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الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح راسقالة ابقن أبقى زيقد القيقر وانقي جمقع الاسقتاذ المحققق
الشيخ صالح عبد السميع البى الزهري بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله الذى اصطفى مققن عبققاده
من وفقه لمصرفة أحكاام وهدى من اختاره التبيين اسققننه والتحققذير مققن حرامققه والصققلاة والسققلام علققى
اسيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن تحلى بهديه وعلى خلقه. أما بعد فيقول الفقير إليه تعققالى
" صالح عبد السميع البى الزورى " عفى عنه: إنى اما رأيت راسالة الماام ابن أبى زيققد القيققر وانققى قققد
كثر القبال عليها والشتغال بها وقد أكثر المتقدمون والمتأخرون من العنايققد فققي بيققانه ولكققن إمققا بكلام
طويل تقصر عنه الهمم أو باختصار يعسر على الفهم فأردت أن أشققرحها شققرحا يققبين مرادهققا واسققتخرج
دررها بعبارات واضحة وتقول معتمداة راجحة ل طويققل ممققل ول مختصققر مخققل راجيققا مققن اللققه القبققول

وااستعافه بالمأمول المكتبة الثقافية بيروت لبنان 
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لؤلف (بسم الله الرحمن الرحيم) ل يخفى أن كل شارع في أمر له حظ من الشرف يضمراقال 
ما جعلت التسمية مبدأ له فالشارع في السفر يقدر أاسافر بسم الله والشارع والتأليف يقدر أؤلف بسققم
الله فيكون مضمون الجملة حينئذ أولف مستعينا بسم الله وإنما ابتدأ بالبسملة في طالعققة كتققابه ليكققون
مقتديا العزيز ومتثل لقوله صلى الله عليه واسلم ابدؤا أمور كم ذوات البال ببسم الله (وصلى اللققه علققى
اسيدنا محمد وعلى آله وصحبه واسلم) وإنما ثنى بالصلاة على النبي صلى اللققه عليققه واسققلم طلبققا لمزيققد
الكمال للذات الحمدية التى هي الوااسطة العظمى في كل نعم ء ولما ثبت في الخبر أن من صلى على
في كتاب التزال الملائكة تستغفر له ماداام ااسمى في ذلك الكتاب (قال أبو محمد الخ) هققذا كنيتققه وأمققا
ااسمه فهو عبد الله بن أبى زيد القير وانى نسبة إلى القير وان بلد بالمغرب وإنمققا كنققى نفسققه مققع نهققى
الشارع عن تزكية النفس قال عيز من قاائل فل تزكوا أنفسكم تحدثا بالنعمة (رضققى اللققه عنققه) أي أنعققم

عليه (وأرضاه) 
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بلغه أنيته حتى يرضى فهو أخص مما قبله (الحمد للققه) ولمققا كققانت النعققم موجبققة لشققكر موليهققا
وللقياام بحق مسديها وكان التأليف من أعظمها قال المؤلف لنشققاء الثنققاء الحمققد للققه أي الثنققاء يجميققل
الصفات مستحق لله (الذى ابتداء النسان بنعمة) أي ابتدأ خلقه بإيجاد تفضل وإحسانا منه ل وجوبا عليققه
(وصوره في الرحاام) الضمير في قوله وصوراة يرجع إلى النسان وأفرده وإن كان المصور فققي الرحققاام
غير واحد مراعااة للفظ النسان وخص النسان وإن كان غيره كذلك يصور فقي الحريقم لشقرفه (وأبقرزه
وخص رفقه) أي أخرجه من ضيق الرحم إلى رجب الدنيا وأغدق عليه الرزاق وكمله بالمعققارف فققالرفق
حاصل له كل النشأتين نشأته في الرحققاام ونشققأته فققي اسققعة الققدينا (ونبققه بآثققار صققنعته) أي أيقققظ اللققه
النسان وجعل له عقل يستدل به ونصف له الثار الدالة على باهر الصنعة وكما القدراة والوجود المطلققق
واسعة العلم والثار جمع أثر وهو كل ما يدل على المؤثر كما تققرر عنققد ذوى العققول ونطققق بقه الققرآن
الحكيم قال تعالى إن في ذلك ليات لولى النهى واليات هي الثار الدالة على وجود الصانع (وأعذر إليققه
على ألسنة المراسلين) أي قطع عذره فل عذر له بعد إراسال الراسل وإل لقال لققول أراسققلت الققى راسققول

فأتبع آياتك (فهدى من وفقه بفضله) هداه 
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أرشده وبين له اسبيل الخير والشر قال تعالى وهدينا النجدين والتوفيق خلققق قققدراة الطاعققة فققي
العبد بمحض الفضل وضده الخذلن وهو إضلل من خذله بعدله ول حجر في ذلك لما له من تماام الملققك



واسعة التصرف ولذا نفى عن نفسه الظلم قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد والظلم التصققرف فققي ملققك
الغير كيف ولله ملك السموات والرض (ويسر المؤمنين اليسرى) أي هيققأهم للعمققال الموجبققة لسققعاداة
الدارين قال تعالى ولمققن خققاف مقققاام ربققه جنتققان (وشققرح صققدور هققم للققذكرى) أي فتققح وواسققع قققاوب
المؤمنين لليمان فهم على نور من ربهم أفمن شرح الله وصدره للاسلام فهو على نور من ربققه (فققآمنوا
الخ) أي نطقوا بألسنتهم وأذعنوا بقاوبهم ووفقوا على ماحد لهم من العمال فامتثلوا المأمورات واجتنبوا
المنهيات وااستغنوا بما أحل لهم بالنص عما حرام عليهم بالنص (أما بعد) هي فصل الخطاب فهى للفصققل
بين كلمين (أعاننا الله وإياك) فصد بهذه الجملة إنشاء الدعاء له ولمن حمله علققى تققأليف الراسققالة وهققو
الشيخ محرز بفتح الراء (على رعاية وداائعه) أي حفظ ما أودعه فينا من الجوارح السبعة السققمع والبصققر

واللسان واليدان والرجلن والبطن والفرج وجعلت وداائع تشبيها لها بالوداائع من المسال 
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بجامع الحفظ من التلف الضياع فااستعمال العضاء المذكوراة فققي غيققر مققا جعلققت لققه ضققياع لهققا
وااستعمالها فيها جعلت له حفظ لها من الضياع (وحفظ ما أودعنا من شققراائعه) الرعايققة والحفققظ بمعنققى
فارتكاب التعبير في جانب العضاء بالرعاية وفى جانب الشراائع بققالحفظ للتفنققن ولققدفع الثقققل الحاصققل
بالتكرار والشراائع جمع شريعة وهى ما شرعة الله من الحكاام وبينقه لنقا واجبققا كققان أو منقدوبا وحفظهقا
الجرى على مقتضاها (فإنك اسألتنى الخ) جواب أما التقدير أما بعد تقديم ما يجب تقديمه من الثناء علققى
الله والصلاة على راسوله فأقول إنك اسألتنى أن أكتب لك جملة مختصراة من واجققب أمققور الديانققة (ممققا
تنطق به اللسنة) كالشهادتين (وتعتقده القلوب) كاليمان (وتعمله الجوارح) كالصلاة والصوام (وما يتصل
بالواجب من ذلك) الشاراة راجعة إلى ما تعمله الجوارح (من السنن) بيان لما يتصل (مققن مؤكققدها الققخ)
بدل من السنن (وشئ من الداب) وهققى مققا اسققيذكره آخققر الكتققاب كققآداب الكققل والشققرب ونحققو ذلققك
(وجمل من أصول الفقه وفنونه) أراد بالصول أمهات المساائل كمسألة بيوع الجال فهققى أصققل بالنسققبة

لما يخرج منها لنها البيع المتكرر على الوجه المخصوص إن أدى إلى محرام حرام 
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وإل فل وهذه كلية يخرج منها فروع كثيرد وفرع بالنسبة لما أخذت منه وهو الكتقاب والسققنة يقدل
على أن ل مراد الصول أمهات المساائل قوله (وفنونه) جمع فن وهو الفرع فتلخص أن هذه الراسالة في
فروع الفقه بالنسبة لخذها من الكتاب والسنة (على مذهب الماام مالك) وطريقتققه متعلققق بققأكتب وأراد
بمذهب الماام قوله أي رأيه أي الحكم الذى رآه واعتقده وبطريقته قول أصحابه ويقال فققي طريقتققه مققا
ه ليقس حكمقا قيل في مذهبه من أن المراد الحم الذى رأوه واعتقدوه وليقس المقراد بقالقول اللفقظ لن
ووجه كون رأى أصحابه طريقته إنه لما كان مبنيا على قواعد صح أن يجعل طريقه له (مع مققا اسققهل) أن
اسألتنى أن تكون هذه الجملة مصاحبة لما اسهل أي بين طريق (ما أشكل من ذلك) المذهب (من تفسققير
الرااسخين) بيان لما اسهل أي هذا البيان مأخوذ من تفسير الرااسخين في العلم (و) من (بيان المتفقهين)
ه رغبتقك مقن تعليقم ذلقك لولد من أصحاب الماام (لما رغبت فيه الخ) الخطاب المحرز أي لما يعلقت ب
المؤمين كما تعلمهم حروف القرآن (ليسبق إلى قلوبهم) جواب من اسؤال مقدر فكأنه قال له لى شققئ

خصصت الولد فقال لكى يسبق إلى قلوبهم (من فهم دين الله) وهو دين الاسلام 
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(وشراائعه) وهى فروع الشريعة كالصلاة والصوام (فأجبتك إلى ذلك) أي إلى اسققؤالك لمققا رجققوت
أي طمعت فيه (لنفس ولك من ثواب) أي جزاء (من علم دين الله أي الحكاام مطلقا اعتقادية أو فرعيققة
(أو دعا إليه) أي إلى التعليم (وأولى ماعنى به الخ) أي اهتم به الناصحون بعد أداء ما عليهم من الفراائض
إبصال الخير إلقى قلقوب أولد المقؤمين (وتنقبيههم علقى معقالم الديانقة) وهقى القواعقد الدينيقة (وحقدود
الشريعة) أي الحكاام العملية (ليراضوا عليها) أي يتمرنوا عليها (فإنه روى الخ) ومعنى الحديث أن تعليققم

الصغار لكتاب الله يرد العذاب الواقع بإراداة الله وهل عن آباائهم 
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أو عن معلميهم أو يرد العذاب عموما ذلك فضل اللققه (وقققد جققاء الققخ) أي ورد فققي الحققديث (أن
يؤمروا) أي الصغار بالصلاة لسبع أي أمر نققدب (ويضققربوا عليهققا لعشققر) والضققرب ل يكققون مبرحققا أي ل
يهشم لحا ول يشين جارحة وهو غير محدود بل يختلف باختلف الصبيان وحمله ان أفاد فققإن الواسققيلة إذا
لم يترتب عليها المقصد لتشرع (ويفرق بينهم الخ) التفرقة في المضاجع يكفى فيهققا أن يكققون كققل فققي
ثوب وان كانوا تحت لحاف واحد وعدام التفرقة مكروه ول فرق في هذا بين النقاث والقذكر (وققد فقرض

الله اسبحانه على القلب الخ) كاليمان وفيه مع قوله (ولعى الجوارح) 
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مجاز الفرض إنما هو على النفس (وإياه نتسخير) أي نطلب منه الخيراة أي كان فيه خير فيسققره
لى وإل فل (وبه نستعين) أي نطلب منه العانة أي القدار على فعل الخيرات (ول حول الققخ) أي لتحقول
عن معيصة الله إل بعصمته ول قدراة على الطاعة إل باعانته (باب ما تنطق الققخ) أي هققذا بققاب فققي بيققان
الذى تنطق به اللسنة (وتعتقده الفئداة) أي تجزام بقه القلقوب وققد اشققتمل هققذا البققاب علققى نحقو ماائقة
عقيده وترجح في التفصيل إلى ثلثة أقساام قسم فيها يجب لله تعالى وقد أشار له بقوله العققالم الخققبير
وله العقالم وله ل إليقه غيقره إلقى ق إلى قوله الباعث بإخراج الغاية وقسم أشار له فيما يستحيل عليه بق
الخبير بإخراج الغاية وقسم فيما يجوز في حقه وقد أشار له بقوله الباعث الخ وااستظهر بعضققهم أن أول
الواجبات أن الله إله واحد لما أن الوجود المفهوام من قوله إليققه واحققد صقفة نفسقيه يجقب اعتقادهقا لقه
(الديانات) جمعها اعبتار المكلفين (من ذلك) أي الواجب (اليمان بالقب) أي التصققديق بققالقلب (والنطققق

باللسان) أي النطق بالشهادتين 
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وظاهره أن اليمان مركب منهما، وظاهر كلمه التي أن اليمان قققول باللسققان وإخلص بققالقلب
وعمل بالجوارح، أنه مركب من الثلثة، ونسب للمعتزلة، وهذا كله باعتبار جريان الحكاام، وإل والتصققديق
وحده ينجي صاحبه من الخلود في النار (أن الله إله واحد) أتى بالاسم العظم فققي كلمققة التوحيققد تنبيهققا
على أنه هو الذي يقع به الاسلام ل غير، فل يجزي أن تقول ل إله إل العزيز، وغيققر ذلققك مققن الاسققماء (ل
إله غيره) تأكيد لقوله إله واحد (ول شبيه له ول نظير) هما مترادفان على معنى واحد، وهو نفي المماثل
ليس كمثله شئ (ول صاحبة) أي ل زوجة لن هذا شأن المحتاج وهو الغني المطلق (ليس لوليته ابتققداء)
أي ليس وجوده مفتتحا بأولية فيكون له أول، ول منقضيا بآخرية فيكون له آخر فهو القديم الباقي (ل يبلغ
كنه صفته الخ) أي ل تدرك حقيقة صفته وبالولى حقيقة ذاته (يعتبر الخ) أي يتعققظ المتققأملون بالعلمققات
التي نصبها على باهر قدرته (في ماائية ذاته) أي ل يتفكرون في حقيقة ذاته لقوله عليه الصققلاة والسققلام

تفكروا في مخلوقاته ول تتفكروا في ذاته (واسع كراسيه الخ) أي لم يضق عن السموات 
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والرض. (ول يئؤوده الخ) أي ل يثقله ول يشق عليه حفظهما مع حفظ مققا اشققتمل عليققه (العققالم)
أي بجميع الشياء موجودها ومعدومها، قديمها وحادثها، واجبها ومستحيلها جاائزها، أل وهو بكل شئ عليققم
(القدير) صيغة مبالغة في قادر بمعنى أن قدرته كثيراة التعلق بالممكنات كما أن اسمعه وبصره متعلقققان
بجميققع الموجققودات (فققوق عرشققه) أي فوقيققة اسققلطنة وقهققر قققال تعققالى: * (وإنققا فققوقهم قققاهرون) *

) (تواسوس به الخ) أي الذي تتحدث بيبه نفسه (وهو أقرب إليققه الققخ) أي أن اللققه تعققالى127(العراف: 
أقرب للنسان من حبل الوريد الذي هو جزء منه. وحبل الوريد عرق بباطن العنق. (وما تسقط من ورقة
الخ) بزياداة من لتأكيد العموام أي ما تسقط ورقة إل في حققال علمققه بهققا لن اسقققوطها بققإرادته، والراداة
على وفق مققا فققي العلققم (فققي ظلمققات الرض) أي فققي بطونهققا (ول رطققب الققخ) معطقوف علققى ورقققة
والرطب ما ينبت واليابس ما ل ينبت (على العرش ااستوى) هو من المتشابه الذي ل يعلم تأويله إل الله.
ولما اسئل عن ذلك الماام مالك أجاب بأن الاستواء معلوام والكيف مجهول. (وعلى الملك احتققوى) أي أن

الله تعالى محيط بجميع المخلوقات 
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فل يخفى عليه منها شئ. (وله الاسماء الحسنى) وصفها بالحسنى لدللتها على أشققرف المعققاني
وأفضلها (والصفات الخ) جمع صفة وهي المعنى القاائم بالموصوف، كالقدراة والراداة. والعلى جمع العليا
تأنيث العلى أي المرتفعة عن كل نقض (لم يزل بجميع صفاته الققخ) أي لققم يققزل متصققفا بجميققع صققفاته
ومسمى بجميع أاسماائه (تعالى أن تكون الخ) أي ليست صفاته مخلوقة ول أاسماؤه (كلم الله مواسى) أي
ناجاه وأاسمعه كلمه القديم. (وأن القرآن كلام الله) أي القاائم بذاته وذاته ل يقوام بهقا إل الققديم (فيبيقد)
وق فيبيقد أي يفنقى، ول صقفة بالنصب في جواب النفي. وحاصل المعنى أن القرآن كلام الله ليقس بمخل
لمخلوق فينفد، أي يذهب (واليمان بالقدر خيره وشره) أي ومما يجب اعتقاده أن جميققع الشققياء بتقققدير
الله ل يخرج منها شئ عن إرادته تعالى أن يقع في ملكه إل ما أراده من خير وشر (وكقل ذلقك) الشقاراة
إلى الخير، وما ذكر بعده (قد قدره الله ربنا الخ) أي أن تكوين الشياء وإيجادها من كتم العققدام إلققى حيققز
التجلي على أنحاء شتى وأشكال مختلفة من طول وقصر، ووققت دون وققت ومكقان دون مكقان، صقادر

وواقع عن قضاائه 
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على حسب ما جرى به علمه وتعلقت به مشيئته (علم كل شققئ قبققل كققونه) أي قبققل وقققوعه فل
يقع إل على القدر الذي علمه أل يعلم من خلق (فكل ميسر بتيسيره الخ) أي كل إنسان مهيققأ إلققى الققذي
اسبق في علم الله من كونه اسعيدا أو شقيا، وعلى حسب ااستعداده لن الله ما خلق النسان إل على مققا
علمه وما علمه إل على ما هو عليه، فلله الحجة البالغة (تعالى أن يكون الخ) أي تنققزه ربنققا وجققل مجققده
عن وقوع شئ في ملكه خارج عن تدبيره قاص عن اسلطان مشيئته، بل الشياء كلها من عز وذل وغنققى
وفقر وعمل بر وغير ذلك بإرادته وقهر اسلطانه، ول غنى لها عن قيوام السموات والرض (بقاعث الراسقل
الخ) أول الراسل آدام وآخرهم محمد (ص) أي من الجاائز الذي يجب اعتقاده والتصققديق بققه بعثققة الراسققل

إلى من تحققت فيهم شروط 
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التكليف، وهي: البلوغ والعقل وبلوغ الدعواة (لقامة الحجة الخ) بيان لحكمققة البعثققة، وهققي قطققع
). (ثم ختم الراسققالة) الراسققالة كققون المراسققل134العذر، وإل لقالوا * (لول أراسلت إلينا راسول) * (طه: 

موحى إليه بشرع ومأمورا بتبليغه. (والنذاراة) هي التحذير من السققوء. (والنبققواة) مققأخوذاة مققن النبققأ وهققو
الخبر لن النبي مخبر عن الله (بمحمد نبيه الخ) ولما كانت راسالة نبينا محمد (ص) ونذارته ونبوته مانعققة
من ظهور نبواة وراسالة بعدها شبهت بالخاتم على اسبيل المكنية، والجامع المنع، فكما أن راسققالته مانعققة
من ظهور راسالة بعدها، كذلك الخاتم يمنع من ظهور ما ختم عليه، وذلك باعتبققار أثققر اللققة وختققم قرينققة
المكنية. (فجعله آخر المراسلين) أي صير الله نبينققا محمققدا (ص) آخققر المراسققلين (بشققيرا) مققن البشققاراة
ون بالشقر، كققوله * (فبشقرهم بالكسر للباء وهي إذا أطلقت ل تكون إل بقالخير، وإذا قيقدت جقاز أن تك

) (وداعيا إلى الله الخ) الدعاء إلى الله تبليقغ التوحيققد إلققى24، النشقاق: 21بعذاب أليم) * (آل عمران: 
المكلفين، ومكافحة الكفراة أي ردهم (واسراجا منيرا) أي ذا اسراج منير وإنما كققان شققرعه اسققراجا منيققرا
يهتدي به الحاائر، لن من اتبعه واسلك طريقه القويم يخرج به من ظلمة الكفر إلققى نققور اليمققان (وأنققزل

عليه كتابا) أي ومما يجب اعتقاده والتصديق به ويكفر جاحده أن الله أنزل على نبيه محمد (ص) 
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كتابا محكما ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه (وشرح به دينه الخ) أي أن الله فتح وواسققع
بنبيه محمد (ص) دين الاسلام (القويم) أي المستقيم. والمراد لزام ذلك وهو إظهار الحكاام وبيانهققا علققى

) (وهدى بقه الصقراط64لسان نبيه * (وما أنزلنا عليك الكتاب إل لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) * (النحل: 
الخ) أي هدى بمحمد (ص) فهو شمس المعارف، ومصدر الرشققاد، وعيققن اليقيققن وكفانققا شققرفا * (وإنققك

) (وأن الساعة آتية الخ) أي ومما يجققب اعتقققاده والتصققديق52لتهدي إلى صراط مستقيم) * (الشورى: 
به ويكفر جاحده أن الساعة آتية من التيان، وهو المجئ، ووقت مجيئهققا موكقول إلققى علام الغيققوب * (ل

) (وأن الله يبعث من يموت) وممققا يجققب اعتقققاده أن اللققه يبعققث187يجليها لوقتها إل هو) * (العراف: 
الموات، أي ينشئهم بعد موتهم إلى الحشر ول خلف في هذا بين المسلمين، وإنما الخلف هل إنشاؤهم
عن عدام للذوات بالكلية، أو عن تفريق ااستدل كل فريق منهم على مدعاه. (وأن الله اسبحانه الخ) وممققا
يجب اعتقاده أن الله يضاعف الحسنات لعباده المؤمنين بقدر الخلص، وعلى حسققب درجققات الخشققوع،
فالتضعيف يرتقي من عشر إلى اسبعماائة، بل إلى غاية عظيمة فقد أخرج الماام أحمققد أن اللققه يضققاعف



الحسنة إلى ألف ألف، والمراد مضاعفة جزاائها، والحسنة ما يحمد عليها شرعا عكققس السققيئة وهققي مققا
يذام عليها شرعا. (وصفح لهم الخ) مما تفضل به المبدأ الفياض على عباده المؤمنين أن من 
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اقترف منهم شيئا من كباائر السيئات ثم تاب وأصلح أنه يتجاوز عنقه، ويعفققو علققى اسقبيل الفضققل
والكرام. وأما الصغاائر فتكفر باجتناب الكباائر (وجعل من لم يتب الخ) أي أن من اقققترف شققيئا مقن كبققاائر
السيئات من المؤمنين، ومات غير تاائب فأمره موكول إلى مشيئة الله إن شاء عفا عنققه فضققل وإن شققاء

) (ومققن عققاقبه48عاقبه عدل * (إن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (النسققاء: 
الله بناره الخ) أي ومما يجب التصديق به أن عصااة المؤمنين إن أراد الله تعذيبهم في دار العقاب يكققون
العقاب بقدر ما جنوا على أنفسهم من السيئات، ثم تتغمدهم الرحمة فيخرجون من دار العقاب إلققى دار
السلام، ول يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذراة من إيمان فاليمان اسققبب فققي عققدام الخلققود فققي
النار، واسبب في دخول الجنة، إل أن مسببية اليمان في دخول الجنققة مققع عفققو اللققه ورحمتققه * (فبققذلك

). (ويخرج منها الخ) أي ومما يجب التصديق به ثبوت الشفاعة لنبينا محمد (ص)58فليفرحوا) * (يونس: 
ولغيره أيضا، وإنما خصه بالذكر لكونه أول شافع، فيخرج من النار بشفاعة نبينا من كان من أهل الكبققاائر
من أمته الموحدين، وأنكرت المعتزلة الشفاعة بناء على عدام تجويز الصفح والعفققو عققن الققذنوب، ولكنققا

راعينا الدلة السمعية، وهم 
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تمسكوا بالدلة العقلية، والسمع أجلى وأنور (وأن الله اسبحانه الخ) أي أن الله خلق الجنة وأعدها
دار خلود وااستقرار حيااة لعباده المؤمنين ل كد فيها ول نصب، بل هم فققي شققغل فققاكهون، وبققالنظر إلققى
وجه ربهم متنعمون. (وخلق النار الخ) يعني أن الله خلق النار وأعدها دار خلود ومقققر عقققاب مؤبققد لمققن
كفر به وألحد وزاغ عن الدلة الدالة على وجود الصانع ووحدانيته، وأنكر كتبه المنزلققة وراسققله المراسققلة،
فهم في مقت الكفر مقيمون، وعن رؤية ربهم يومئذ محجوبون. (وأن الله تبارك الخ) قد ثبت في السمع
أن الله يجئ يوام القيامة والملك صفا صفا، ول يسعنا إل التصديق بذلك ونكل علمه إلى صاحب الشققرع.
وكان مالك وغيره يقول في هذه الية وأمثالها: اقرؤوها كما جاءت بل كيف أي اقرؤوها وأحيلققوا ظاهرهققا
فل تشبهوه بخلقه. (لعرض المم الخ) متعلققق بيجققئ، يعنققي أن جميققع المققم تعققرض للنظققر فققي أحوالهققا

والحساب على أعمالها وهو أن يعدد على من أحضر 
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للحساب كل ما فعل من حسنة ومن اسيئة، فيحااسب المؤمن بالفضل والمنافق والكققافر بالحجققة
والعدل. فالمؤمن يخلو بربه فيقول الله اسبحانه وتعالى له: استرتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لققك يققوام
القيامة. والكافرون يحااسبون على رؤوس الشهاد، وينادى بهم * (هؤلء الذين كذبوا علققى ربهققم أل لعنققة

) (وتوضع الموازين الققخ) أي تنصققب المققوازين لظهققار العققدل فل تظلققم18الله على الظالمين) * (هود: 
نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يأتي بها الله يوام القيامة فمن ثقلت موازينه فهو المفلح الققذي
فاز بالسعاداة التي ل شقاء بعدها، ومن خفت موازينه فهققو الشقققي الققذي شقققي شقققاء ل اسققعاداة بعققده.
(ويؤتون صحاائفهم الخ) يعني أن المم يؤتون صحاائفهم، جمع صحيفة، وهي كتب أعمققالهم فققإذا أعطوهققا
يخلق الله تعالى فيهم علما ضروريا فيفهمون ما فيها، فمن أوتي كتابه بيمينه كان ذلك دليل على أنه مققن
أهل اليمين والسعاداة، ومن أوتي كتابه بشماله كان ذلك دليل على أنه من أهققل الشقققاء وأهققل الشققمال،
وكان الولى للمؤلف أن يقدام قوله: ويؤتون الصحف، على الوزن، لن الوزن بعد الحساب والحساب بعد
أخذ الصحف (وأن الصراط حق) وفي وصفه كلام طويل قيل إنه أدق من الشعراة وأحد من السيف، وهو
ما يفيده ظاهر الحديث، وذهب إليه كثير، وخالف في ذلك القرافي قاائل: لم يصح فققي الصققراط أنققه أدق

من الشعراة وأحد من السيف، والذي صح أنه عريض، وفيه طريقان يمنى ويسرى، 
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فأهل السعاداة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاواة ذات الشمال، وفيه طاقات كل طاقة تنفققذ
إلى طبقة من طبقات جهنم، وجهنم بين الخلائق وبين الجنققة، والصققراط منصققوب علققى متققن جهنققم، فل



يدخل أحد الجنة حتى يمر على جهنم. (يجوزه العبقاد القخ) أي أن مقرور الخلائقق علقى الصقراط يتفقاوت
بحسب تفاوتهم في العمال والعراض عن حرمات الله، فمنهم من يمر كقالبرق ومنهقم نقاج مسقلم، أي
من خدش الكلليب، ومنهم مخدوش مراسل، أي تخدشققه الكلليققب ثققم يطلققق منهققا، ومكققدوش فققي نققار
جهنم، أي مدفوع إليها. (واليمان بحوض الخ) ومما يجب اعتقاده وجود حققوض راسققول اللققه (ص) (ويققذاد
عنه من غير وبدل) أي يطرد ويبعد من غير وبدل كالمرتدين، وترده أمته، أي أتباعه الذين اتبعوه بإحسان
حين خروجهم من قبورهم عطاشا، فيشققربون منققه، فمققن شققرب منققه شققربة ل يظمققأ بعققدها أبققدا. (وأن
اليمان الخ) فمن نطق بالشهادتين، وأذعن بقلبه بصقدق الراسقول بمقا جققاء بقه وعمققل بأحكققاام الشققريعة
كالصلاة والصوام كان مؤمنا، وإن لم يعتقد أن اليمان مجموع هذه الثلثة، وإن أوهم ذلققك كلام المصققنف
لعطفه على ما يجب اعتقاده لن الجماع على أن من آمققن بقلبققه ونطققق بلسققانه وعمققل بجققوارحه فهققو

مؤمن، وإن لم يعتقد أن اليمان مجموع 
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هذه الثلثة، وإنما ذكرها توطئة لقوله (يزيد) أي اليمان من حيث هو (ب ) - اسققبب (زيققاداة العمققال
وينقص ب ) اسبب (نقص العمال فيكون فيها) أي العمال (النقص وبها الزياداة) ما ذكره من زياداة اليمان
ونقصانه باعتبار الثمرات هو مذهب جماعة من اسلف المة وخلفها، وهو آخر قول مالك رضي اللققه عنققه،
وكان أول يقول: يزيد ول ينقص. وإطلق ااسم اليمان على العمال متفق عليققه قققال اللققه تعققالى * (ومققا

) أي صلتكم جهة بيققت المقققدس (ول يكمققل قققول الققخ) فمققدار143كان الله ليضيع إيمانكم) * (البقراة: 
القوال والعمال على النيات، فالنية هي المحور التي تدور عليه العمال وتقفو أثره، فينبغي للنسان أن
ل يدور عمله إل على السنة المطهراة والشرع القويم الققذي أتققى بققه خيققر بشققير ونققذير، ويسققلك طريقققة
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. (وأنه ل يكفر أحد الخ) ومما يجب التصديق به أن من كان
من أهل القبلة أي الاسلام وارتكب من الذنوب ما ل يخل باليمان كمن يفعل المعاصي غير مستحل لهققا،
ويعتقد أن الشرع يمنعه منها وأما من فعل ما يخل باليمان كإلقاء مصحف بقذر فهو مرتد، وليس كلمنققا
فيه، وفي الحديث من ااستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مؤمن حقا وألحد الخقوارج حيقث ققالوا: كقل ذنقب
كبيراة وكل كبيراة محبطة للعمل، ومرتكبها كافر. وقال المعتزلة: كل كبيراة محبطة للعمل، ومرتكبهققا لققه

منزلة بين منزلتين ل يسمى مؤمنا ول كافرا، وإنما 
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يقال له فااسق. (وأن الشهداء الخ) ومما يجب التصديق به أن الشهداء جمع شهيد، وهو من قاتل
الكفار وقتل في طريق إعلء كلمة الله (أحياء) منعمون فرحين لما أعطوا مققن المزايققا منهققا المققن مققن
الفزع الكبر يوام القيامة، ومنها أنهم يتوجون بتاج الكرامة يوام القيامة. (وأرواح) أهل (السققعاداة الققخ) أي
أن أرواح السعداء باقية منعمة إلى يوام القيامة برؤيتها لمقعدها فققي الجنققة إذ قققد ورد: إذا مققات أحققدكم
عرض عليه مقعده بالغدااة والعشي (وأرواح أهل الشقاواة) وهم الكفار معذبة برؤيتها لمقعدها فققي النققار
وغير ذلك من أنواع العذاب (إلى يوام الدين) أي يوام القيامة. (وأن المؤمنين الخ) المراد اسؤال الملكيققن،
أي أن الميت إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه يأتي إليه ملكان ويجلسان ويقققولن لققه مققن ربققك ؟
وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الاسلام، ونبيي محمد، فيواسع له في قققبره.

 ومققا دينققك ؟ ومققن نبيققك ؟ فيقققول: ل9وأما الكافر إذا أدخل في قبره أجلس وقيل له من ربققك ؟ ومققخ 
أدري، فيضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح منها صيحة يسمعها الخلائق إل الثقلين. وورد أن ضققغطة
القبر وهي التقاء حافتيه على جسد الميت لم ينج منها أحد إل من ااسققتثناهم النققبي (ص) ومنهققم فاطمققة

بنت أاسد أام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببركة نزول النبي 
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) فققي مرضققه الققذي مققات فيققه (وأن1(ص) في قبرها، ومن قرأ * (قل هو الله أحد) * (الصققمد: 
على العباد حفظة) أي على العباد إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، أحرارا كانوا أو أرقاء
حفظة يحفظون العمال ويكتبونها ول يدعون حتى المباح والنيققن فققي المققرض، وحققتى عمققل القلققب أي
جميع الخواطر التي تخطر به، ويجعل الله لهم علمة على عمل القلب يميزون بها بين الحسنة والسققيئة،

10ومصدر علم ذلك قوله تعالى * (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) * (النفطققار: 
) وقوله (ص) يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وانعقد الجمققاع علققى ذلققك. (ول يسقققط12-قق 

شئ الخ) صرح بذلك دفعا لما عساه أن يتوهم من أن الله يخفى عليه شئ من أعمال العباد تعققالى اللققه
عن ذلك، وإنما ذلك من لطف الله تعالى بعباده لنهم إذا علموا أن الله وكقل بهقم ملائكقة تحفققظ عليهقم



أعمالهم انزجروا عن المعاصي، ولقامة الحجة عليهققم إذا جحققدوا وأنكققروا، وقققالوا مققا عملنققا (وأن ملققك
الموت الخ) أي أن الله وكل ملكا يسمى عزراائيل بقبض أرواح المخلوقات من إنققس وجققن وغيرهققم مققن
كل ذي روح من الطيور والبهاائم وما ورد من قوله تعالى * (الله يتوفى النفققس حيققن موتهققا) * (الزمققر:

) ممققا ظققاهره يخققالف هققذا61) ومن قوله * (حتى إذا جاء أحدكم المققوت تققوفته راسققلنا) * (النعققاام: 42
فمؤول بأن إاسناد التوفي إلى الله لنه الفاعل حقيقة وإاسناد قبض الرواح إلى ملك الموت لنه المباشققر
لذلك بإذن الله، وإاسناد التوفي إلى الراسل من الملائكة لنهم أعوان ملك الموت في قبققض الرواح (وأن

خير القرون الخ) أي أن من كانوا في عصره (ص) وآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
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النور الذي أنزل معه قد أشرقت عليهم شموس بققوته فحققازوا فخققار الجتمققاع وفضققيلة الصققحبة،
فكان قرنهم أفضل القرون، ومصداق هذا قوله (ص) خيركم قرنققي ثقم الققذين يلقونهم ثقم الققذين يلقونهم
(وأفضل الصحابة الخ) لما كان قوله خير القرون القرن الذين رأوا راسول الله يوهم أنهقم بدرجققة واحققداة
في الخيرية نبه على أنهم متفاوتون في الفضققل بقققوله وأفضققل الصققحابة الخلفققاء الراشققدون، ثققم رتققب
الخلفاء في الذكر على حسب درجاتهم في الفضل، فقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضققي اللققه
عنهم أجمعين. (وأن ل يذكر أحد من الصحابة الخ) الولى واللائق المساك عما وقع بينهم مققن التشققاجر،
فإن وقع ذكر التشاجر الذي كان بينهم فأحق أن يلتمس لهم أحسن المخارج أي التأويلت، وأن يظن بهم
أحسن المذاهب أي الراء المتبعة في الدين (والطاعة لائمة الخ) أي النقياد واجب لائمة المسققلمين مققن
ولاة المور الذين نصبوا أنفسهم لمصالح المسلمين، فإذا أمققروا بمعققروف وجقب المتثقال وإذا نهقوا عققن
منكر وجب النكفاف وتجب الطاعة والنقياد أيضا للعلماء العاملين بعلمهم المريقن بققالمعروف والنقاهين

عن المنكر 
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والحافظين لحدود الله. ودليل الوجوب قوله تعالى * (أطيعوا الله وأطيعوا الراسول وأولققي المققر
) وأما الجاائز من كل الفريقين فل يطاع لقوله (ص) ل طاعققة لمخلقوق فققي معصققية59منكم) * (النساء: 

الخالق رواه الماام أحمد والحاكم. (واتباع السلف الخ) أي يجب اتباع السلف الصالح وهققم الصققحابة فققي
أقوالهم وأفعالهم اسواء تلقوها منه (ص) أو كانت بااستنباط واجتهققاد منهققم (و) كققذلك يطلققب (الاسققتغفار
لهم) أي طلب المغفراة، (وترك المراء الخ) أي يجب ترك المراء والجدال في الدين. والمراء جحد الحققق
ؤدي إلقى الطعقن فقي الصقحابة وإيققاع ه ي بعد ظهوره. والجدال مناظراة أهل البدع. وإنمقا منقع ذلقك لن
الشبهة في القلب وإن كان المقصود من الجدال إظهار الحق دون التعنت فهو جاائز (وترك كل ما أحققدثه
الخ) لقوله (ص) من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أي مردود وهو محمول على ابتداع أمر لم يققع
في زمنه (ص) ودل الشرع على حرمته وإليه ذهب بعضهم، وبعضهم ذهب إلى أن البدعة ما لم يقع فققي
ه فالبدعقة تعتريهقا زمنه (ص) اسواء دل الشرع على حرمته أو وجقوبه أو نقدبه أو كراهتقه أو إبقاحته وعلي
الحكاام الخمس، وبه قال ابن عبد السلام والقرافي وغيرهما، وهذا آخر الكلام على ما تنطق به اللسققنة

وتعتقده القلوب، أما ما تعمله الجوارح فسيأتي بيانه. 
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باب ما يجب منه الوضوء والغسل (باب ما يجب منققه الوضققوء والغسققل) أي هققذا بققاب فققي بيققان
الشئ الذي يجب لجله الوضوء والغسل. (الوضوء) بضم الواو ااسم للفعل، وبفتحها ااسم للماء. وهل هققو
ااسم لمطلق الماء أو له بعد كونه معدا للوضوء، أو بعد كونه مستعمل فققي العبققادات ؟ أقققوال. وهققو لغققة
الحسن والنظافة، وشرعا تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف ويرفع عنهققا حكققم الحققدث لتسققتباح بققه
العباداة الممنوعة. (والغسل) قال ابن العربي: ل خلف أعلمه أنه بفتح الغين ااسم للفعققل، وبضققمها ااسققم
للماء. وفي الذخيراة: الغسل بالضم الفعل وبالفتح ااسم للماء على الشهر والدليل على وجققوب الوضققوء
والغسل الكتاب والسنة والجمققاع، قققال تعققالى * (يققا أيهققا الققذين آمنققوا إذا قمتققم إلققى الصققلاة فاغسققلوا

) الية وقال * (ل تقربوا الصلاة وأنتم اسكارى حتى تعلموا ما تقولققون ول جنبققا إل6وجوهكم) * (الماائداة: 
) وقققال (ص) ل يقبققل اللققه صققلاة مققن أحققدث حققتى يتوضققأ ول43عابري اسبيل حتى تغسلوا) * (النساء: 

خلف بين الائمة في وجوبهما (الوضوء يجب الخ) ولوجوبه شروط: الاسققلام، والبلققوغ، والعقققل، وارتفققاع
دام الحيض والنفاس، ودخول وقت الصلاة، وكون المكلف غير اساه ول ناائم ول غافققل، ووجققود مققا يكفيققه
من الماء المطلق، إمكان الفعل احترازا عققن المطلققوب كققالمريض والمكققره والققذي يجققب منققه الوضققوء
شيئان أحداث وأاسباب، فالحدث ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول، والسبب ما ل ينقققض الوضققوء بنفسققه،



ولكن بما يؤدي إلى الحدث وهو ثلثة أشياء: زوال العقل، ولمس من تشققتهي، ومققس الققذكر (لمققا يخققرج
من أحد المخرجين الخ) أي يجب الوضوء وجوب الفراائض ل وجوب السنن. ومعنى الول التحتم، ومعنققى

الثاني التأكد لجل الشئ الذي يخرج من أحد المخرجين المعتادين، وهما 
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القبل والدبر خروجا معتادا على وفق العاداة وقيدنا بمعتادا للحتراز عما يخرج غير معتاد كالحصققا
والدود، فإنه ل ينقض، ولو كان مبتل بشئ من البول والعذراة. ول بد أن يكون الخروج على وفققق العققاداة،
فلو خرج لعلة كالسلس في غالب أحواله، وهو أن يلزمه كل الزمن أو جله أو نصفه فل نقض ففي الول
ل يجب الوضوء ول يستحب، وفي الخيريقن يسقتحب إل أن يشقق عليقه ذلقك، وإل فل ااسقتحباب. وتقييقد
المخرجين بالمعتادين للحتراز عما يخرج من غيرهما كدام الفصاداة والحجامققة والقققئ المتغيققر عققن حالققة
الطعاام، والحدث الخارج من فتق تحت المعققداة، ولقم ينسقد المخرجققان، أمققا إذا انسققد المخرجقان وكقان
الفتق تحت المعداة فيعتبر كالخارج المعتاد من المخرج المعتاد (من بول أو غاائط أو ريح) بيان لما يخققرج
أي يجب الوضوء من أجل خروج البول مقن القبققل، ومققن خققروج الغققاائط مققن الققدبر ومققن خققروج الريققح،
والمراد به ما يخرج من الدبر اسواء كان بصوت أول، وأما الخارج من الذكر أو من فرج المرأاة فل يوجب
الوضوء لعدام اعتباره في نواقض الوضوء (أو لما يخرج الخ) أي يجب الوضققوء لجققل الشققئ الققذي يخققرج
من القبل وهو المذي وصفته أنه ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذاة أي النتعاش البققاطني الققذي ينشققأ عنققه
ه النتعاش الظاهري عند ملعبة من يلتذ به وعند التفكر، وكما أنه يوجب الوضوء يوجب غسقل القذكر كل

بنية قبل الوضوء بالماء فالماء متعين ول تكفي الحجار. (وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر) أي ثخين 
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(يخرج) غالبا عقب البول وقد يخرج بنفسه أو مع البول (فيجققب منققه مققا يجققب مققن البققول) وهققو
الوضوء والاستبراء منه، وهو ااستفراغ ما في المخرج بالسلت والنتر الخفيفين وغسل محله فقققط (وأمققا
المني) خروج المني من موجبات الغسل ل الوضوء، وإنما ذكره المؤلف في موجبات الوضوء ااسققتطرادا
لما أنه يوجب الوضوء في بعض أحواله، وهو ما إذا خرج بلذاة غير معتاداة، وإن كانت الحالققة الققتي ذكرهققا
المؤلف من موجبات الغسل، ولذكر ما يخرج من القبل وكان المني من جملته (فهو المققاء الققدافق الققخ)
أي الماء الذي يخرج دفقة بعد دفقة (عند اللذاة الكقبرى بالجمقاع) ولقه راائحقة كراائحقة الطلقع، أي الطلقع
النخل، أي راائحة غباره الذي يسقط منه. (وماء المرأاة الخ) وأمققا مققاء المققرأاة أي منيهققا فصققفته أنقه مققاء
أصفر رقيق إذا خرج على وجه العقاداة والصقحة ل علققى وجقه المقرض. والسققلس يجققب منقه الغسققل ول
يشترط بروزه إلى خارج، بل المدار على إحسااسها به فبمجرد الحساس يجقب عليهقا الطهقر كمقا يجققب
عند انقطاع الحيض. (وأما دام الاستحاضة الخ) دام الاستحاضة هو الدام الساائل في غير أياام زمن الحيققض
والنفاس من عرق فمه في أدنى الرحم يسقمى العققاذل بكسقر الققذال، وحكمقه وجقوب الوضقوء إذا كقان

انقطاعه أكثر من إتيانه، وأما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى المران فل يجب 
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(ولسلس البول الخ) هو بكسققر اللام الققتي بيققن السققينين ااسققم فاعققل صققفة للرجققل أي يسققتحب
لصاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة، وأن يكققون وضققوءه متصققل بالصققلاة، ول خصوصققية لسققلس البققول
ض بالقذي خقرج بالحكم، بل الحكم عاام لكل ذي اسلس بول أو ريحا أو منيا، فالجميع اسواء في عقدام النق
منهم، ولزام، ولو نصف الزمن حيث عجز عن رفعه بتداو أو تزوج فإن قدر على رفعه فإنه يكققون ناقصققا
وتغتفر له مداة التداوي في عدام النقض. (ويجب الوضوء مققن زوال الققخ) أي مققن الاسققباب المؤديققة إلققى
الحدث وموجبة للوضوء بعد زوالها زوال العقل بمعنى ااستتاره ل ذهابه بالكلية، إذ لو ذهب بالكلية لم يعد
إذ الغرض في إنسان يلحقه ما ذكر من نحو نوام أو إغماء ثم يعود له عقله فيحكم عليه بوجوب الوضققوء.
(بنوام مستثقل) بفتح القاف أي أن النققوام الثقيققل ينقققض الوضققوء مطلقققا طققال أو قصققر. وحقيقققة النققوام
الثقيل أنه الذي يخالط القلب ول يشعر صاحبه بما فعل مبنيا للمفعول اسواء فعله أو فعل غيره ومفهققوام
قوله مستثقل أن الخفيف الذي يشعر صاحبه بأدنى اسبب ل ينقض مطلقا قصيرا كان أو طققويل لمققا فققي
مسلم كان أصحاب راسول الله (ص) ينامون ثم يصلون ول يتوضؤون، لكن يسققتحب الوضققوء مققن النققوام
رض فقي القرأس. (أو الخفيف الطويل. (أو إغماء) قال مالك ومن أغمي عليه فعليه الوضوء، والغمقاء م
اسكر) يعني أن من غاب عقله بسبب اسكر فعليه الوضققوء، ول تفصققيل بيققن السققكر بحققراام أو حلل كققأن
شرب لبنا يظنه غير مسكر فسكر منققه. (أو تخبققط جنققون) الولققى حققذف تخبققط لن زوال العقققل يكققون



بالجنون، والتخبط مصاحب لزوال العقل ل أنه اسبب لققه، وإنمققا وجققب الوضققوء بسققبب الجنققون والسققكر
والغماء لنه لما وجب بالنوام مع كونه أخف حال 
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منها لنه يزول بيسير النتباه، ول كذلك هذه كان وجوبه بها أولى لنها أدخققل فققي ااسققتتار العقققل،
ولذلك لم يفرقوا بين طويلها وقصيرها ول بين ثقيلها وخفيفها وحكموا بزوال التكليف معها بخلف النققوام،
فصاحبه مخاطب، وإن رفع عنه الثم والكلام في جنون يتقطققع ل إن كققان مطبقققا فل يحكققم عليققه بشققئ
(ويجب الوضوء من الملمسة) أي من الاسباب المؤدية إلى الحدث الملمسة وهي ما دون الجماع علققى
ما فسر به جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه قول تعالى * (أو ل مستم النسققاء) * (النسققاء:

)6) وفسرها علي وابن عباس بالجماع، فيكون معنى قوله تعالى * (أو لمستم النسققاء) * (الماائققداة: 43
جامعتموهن (للذاة) حاصل فقه المسألة أن اللمققس إن كققان قاصققدا اللققذاة وجققب عليققه الوضققوء بمجققرد
ة ل كقان قاصقدا بالملمس الملمسة وجد لذاة أو ل، وأولى إن قصقد ووجقد وإن لقم يكقن قاصقدا اللقذاة ب
الختبار هل الجسم صلب أو ل، ولكنه وجد لذاة فيجب عليه الوضوء لوجود اللذاة، وإن لم تكن ناشئة عققن
قصد فمدار وجوب الوضوء على القصد، وإن لم يكن معه وجدان لذاة وعلى الوجدان وإن لققم يكققن معققه
قصد، ول بد أن يكون الوجدان حال اللمس، وأما بعده فل، لنه صار كاللذاة بققالتفكر، ول شققئ فيققه. وأمققا
إن لم يقصد ولم يجد فل شئ عليه. هذا حكم اللمس، وأما الملموس فإن بلغ والتققذ توضققأ وإل فل شققئ
عليه ما لم يقصد اللذاة، وإل صار حكمه حكم اللمس (والقبلة للذاة) ظاهر كلمه أن التقبيل مطلقا علققى
الفم أو غيره يجري على القصد أو الوجققدان، وليققس كققذلك، بققل المشققهور أن القبلققة علققى الفقم تنققض
مطلقا قصد ووجد أام ل، لنها مظنة اللذاة، ما لم تكققن قرينقة صقارفة للققذاة. (ومقن مقس الققذكر) أي مقن
الاسباب المؤدية إلى الحدث مس الذكر لما في الموطأ وغيره أن راسول الله (ص) قال: إذا مس أحدكم

ذكره فليتوضأ 

 ]30[ 

ه. ويعتقبر المقس إذا كقان ببقاطن الكقف أو ببقاطن وأما حديث: هل هو إل بضعة منك فمتكلقم في
الصابع أو بجنبيهما وأل في الذكر للعهد، والمعهود ذكر الماس ل ذكر غيره. وأما ذكر الغير فيجري علققى
حكم الملمسة من اعتبار القصد أو الوجدان، ول بد أن يكون الققذكر متصقل بالبققدن، وأمققا المنفصقل عققن
البدن فل نقض بمسه. ويعتبر في الخنثى الشكال وعدمه، فإن كان مشققكل نقققض مسققه، وإن كققان غيققر
مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به، فإن حكم له بالذكوراة نقض وإل فل، ويفصل في المققس مققن فققوق
الحاائل، فإن كان كثيفا فل نقض قول واحدا، وإن كان خفيفا فالمشهور عدام النقض ول نقض بمس الققدبر
والنثيين على المشهور. (واختلف في مس المرأاة الخ) فمذهب المدونة عدام النقض لما في الحديث إذا
مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورد هذا المذهب بأنه مفهوام لقب ومفهوام اللقب ل يعتبر في الحجية. وااستند
القاائل بالنقض لحديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ لن الفرج لغة العوراة، فيقع على الققذكر وفققرج
المرأاة، وقال بعضهم: ل نقض إذا مست ظاهره، والنقض إذا قبضت عليه أو ألطفت. واللطاف أن تدخل
يديها بين شفريها، وهذا آخر الكلام على ما يجب من الوضوء. وأما ما يجققب منقه الغسققل فسقيأتي بيققانه.
(ويجب الطهر الخ) من موجبات الغسل خروج المني بلذاة معتاداة اسواء خرج في نوام أو يقظة من رجققل
أو امرأاة، ول يشترط في وجوب الغسل من خروجققه للققذاة أن تكققون اللققذاة مقارنققة للخققروج، فقققد يجققب

الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذاة، كأن يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهابها. 
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م مقن الحيضقة إذ هقي خاصقة بمقا ه أع ض لن (أو انقطاع دام الحيضة) الصواب أن يقول دام الحي
ة، وكقذلك آخقر دام والحيقض تقدمها طهر فاصل، وتأخر عنها طهر فاصل، فأول دام خرج ل يقال لقه حيض
شرعا هو الدام الخارج بنفسه من فرج المرأاة الممكن حملها عققاداة غيققر زاائققد علققى خمسققة عشققر يومققا،
ويكون خروجه لغير مرض ول ولداة، فالدام الخارج ل بنفسه، والخارج من الققدبر، والخققارج مققن الصققغيراة
كبنت اسبع اسنين أو اسبعين اسنة، والزاائد على خمسة عشر يوما، والخارج بسبب مققرض، والخققارج لجققل
الولداة ل يكون حيضا حتى تترتب عليه أحكامه. (أو الاستحاضة) انظر كيف جعل انقطققاع دام الاستحاضققة
من موجبات الغسل. والذي رجع إليه مالك آخرا ااستحباب الغسل. وكان أول يقول: إنها ل تغتسل، وليس
من أهل المذهب من يقول بققالوجوب إل البققاجي علققى مقا يؤخقذ مققن ظققاهر نقلقه. (أو النفقاس) أي مقن
موجبات الغسل النفاس. والنفاس لغة ولداة المرأاة اسواء كان معهقا دام أام ل ل نفقس القدام الخقارج مقن
الفرج لجل الولداة. والنفاس في اصطلح أهل الشرع الدام الخارج من الفققرج لجققل الققولداة علققى جهققة



الصحة والعاداة. فالدام الخارج من غير الفرج ل يكون نفااسا والخارج لغير الولداة ل يعد نفااسا. والخارج ل
على جهة الصحة ليس نفااسا. والعاداة كأن خرج بعد مداة النفاس وهي استون يوما. (أو بمغيب الحشققفة)
يعني أن من موجبات الغسل مغيب الحشفة من البالغ في الفرج وإن لم ينزل اسواء كان فققرج آدميققة أو
بهيمة أو في الدبر، واسواء في ذلك دبر النثى والذكر، واسواء كان معه انتشار أو ل، لققف عليهققا خرقققة أو

ل، لكن بشرط أن يكون الحاائل خفيفا 
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يشعر معه باللذاة. وأما الحاائل الكثيف فل يجب معققه الغسققل إل إن أنققزل، وحينئققذ يكققون الغسققل
ن ققوله (ص) إذا جلقس بيقن لجل النزال ل لمغيب الحشفة والصل في ذلك ما في الموطقأ ومسقلم م
شعبها الربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا الحديث نااسخ لما رواه مسلم من قققوله (ص) إذا أعجلققت
أو أقحطت فل غسل ولما روي من قوله إنما الماء من الماء. (ومغيب الحشفة في الفرج الققخ) تقققدام أن
مغيب الحشفة من موجبات الغسل، وإنما أعاده لجمع النظاائر (يوجب الحد) أي حد الزنى علققى الزانققي.
(ويوجب الصداق) أي كماله لن العقد موجب لنصفه (و) أنه (يحصققن الزوجيقن) بشقرط أن يكونققا حريقن
مسلمين عاقلين بالغين. (ويحل المطلقة ثلثا) للذي طلقها وهو الحر وأما مطلقة العبد فيحلها إذا طلقهققا
ثنتين لكن يشترط في التحليققل للمطلقققة ثلثقا أن يكققون مقع التغييقب انتشقار، والحاصقل أنقه ل يشققترط
النتشار في الثلثة الول وأما تحصين الزوجين والمطلقة ثلثا فل بد من النتشار وعدام الحاائل. (ويفسققد
الحج) مطلقا فرضا كان أو تطوعا، عمدا كان أو نسيانا، إذا وقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبققل طقواف
الفاضة ورمي جمراة العقبة في يوام النحر، ويتمادى على حجه ويقضيه مققن قابققل. (ويفسققد الصققوام) أي
وإن لم يكن معه انتشار فرضا كان أو نفل، عمدا كان أو نسيانا، ويلزمه القضاء والكفاراة في الفققرض إن

تعمد، وإل فالقضاء فقط كالعمد في النفل (وإذا رأت المرأاة الخ) 
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ولما ذكر أن من موجبات الغسل دام الحيض انتقل يبين العلمة الدالة على انقطاعه وعلى بققراءاة
الرحم منه، فذكر له علمتين القصة والجفوف، فإذا رأت الحاائض إحدى العلمققتين فقققد ااسققتبان طهرهققا،
ويحكم لها من اساعتئذ بأنها طاهراة، فل تنتظر العلمة الثانية (رأته بعد يوام الخ) أي الطهققر المفهققوام مققن
قوله تطهرت يشير إلى أنه ل حد لقل الحيض باعتبار الزمن، وأما باعتبار المقدار فله أقل وهققو الدفعققة،
وأما أكثره فل حد له باعتبار المقدار، وله حد باعتبار الزمن وهو خمسة عشر يومققا (ثققم إن عاودهققا الققخ)
أي أن من رأت علمة الطهر وحكم بأنها طهرت من اساعتئذ أي من وقت أن رأت الطهققر إن عاودهققا دام
آخر أو صفراة شئ كالصديد تعلوه صفراة (أو كدراة) شئ كدر ليس على ألوان الدماء، فإنها تترك الصققلاة
وتحسب ذلك اليوام يوام حيض، وتجعله كله حيضا واحدا، ومحل كونه حيضا واحدا إذا أتاها قبل طهققر تققاام،
أو كان انقطاعه أول قبل تماام عادتها أو بعدها، وقبل الاستظهار أو قبتمامه، وأما إذا أتاها بعد طهر تاام أو
كان انقطاعه بعدما تمادى بها عادتها وأياام الاستظهار ل يكون حيضا بل ااستحاضققة. (ثققم إذا انقطققع عنهققا
الخ) أي إذا انقطع عن المرأاة ذلك الدام الذي عاودها (اغتسلت وصلت) ول تنتظر هل يأتيها دام آخر أو ل،
ويعبر عن هذه المسألة بمسألة الملفقة وهي التي تقطع طهرها أي تخللققه دام. (ولكققن ذلققك الققخ) أي أن
الدام المتخلل يعتبر كدام واحد في باب العداة والاستبراء، بمعنى أنها تلفققق أيققاام الققدام بعضققها إلققى بعققض

حتى تنتهي لما 
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هو حكمها من عاداة أو غيرها ثم تكون مستحاضة (حتى يبعد مققا بيققن الققدمين) أي أن محققل كققون
الدام المتخلل يعتبر كدام واحد في باب العداة والاستبراء إن لم يبعد ما بيققن الققدمين، فقإن بعقد مققا بينهمقا
بعدا بينا بأن يكون أقل زمن الطهر وهو ثمانية أو عشراة، وإن كان المشهور خمسققة عشققر يكققون الثققاني
منهما حيضا مؤتنفا أي مبتدأ تعتد به وحده في العداة والاستبراء (ومن تمادى بها الدام الققخ) يعنققي أن مقن
ااستراسل عليها نزول الدام فإنها تتربص خمسة عشر يوما إن كققانت مبتققدأاة لن أكققثر الحيققض فققي حقهققا
خمسة عشر يوما، يحكم لها بأنها مستحاضة، ميزت بين الدمين أو ل، فتغتسققل وتصققلي وتصققوام، ويأتيهققا
زوجها، وقولنا إن كانت مبتدأاة احتراز عن غير المبتدأاة، فإن فيها تفصيل لنها إما أن تختلقف عادتهقا أو ل،
فإن لم تختلف، وااستراسل عليها الدام أكثر من عادتها ااستظهرت بثلثة أياام مققا لققم تجققاوز خمسققة عشققر
يوما، وإن اختلفت ااستظهرت على أكققثر عادتهققا (وإذا انقطققع دام النفسقاء القخ) بقأن رأت بقققرب القولداة
العلمة الدالة على انقطاعه من القصة والجفوف اغتسلت وصلت. وفهم من قوله بقققرب الققولداة أنققه ل

حد لقل النفاس باعتبار الزمن، وله أقل باعتبار الخارج وهو لدفعة (وإن تمادى بها الخ) يعني 
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أن النفساء إذا ااستراسل عليها الدام تمكث استين يوما أكثر أمده، فإن انقطع بعد السققتين فققالمر
ظاهر، وإن تمادى عليها الدام بعد الستين كانت مستحاضة تغتسققل وتصققلي وتصققوام ويأتيهققا زوجهققا. بققاب
طهاراة الماء (باب طهاراة الماء الخ) أي هذا بققاب فققي بيققان اشققتراط طهققاراة المققاء وفققي بيققان اشققتراط
طهاراة الثوب، وفي بيان اشتراط طهاراة البقعة، وفي بيان اشتراط ما يجققزئ مققن اللبققاس فققي الصققلاة.
الطهاراة شرعا صفة حكمية توجب لموصوفها جواز ااستباحة الصلاة بققه أو فيققه أو لققه. (والمصققلي ينققاجي
ربه الخ) افتتح الباب بقوله والمصلي يناجي ربه، مع أنه ليس داخل في الترجمة ليرتب عليه قوله (فعليققه
أن يتأهب الخ) وهو بعض حديث رواه مالك في الموطأ، ونص الموطققأ أن راسققول اللققه (ص) خققرج علققى
أصحابه وهم يصلون وقد علت أصواتهم فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بم يناجيه، ول يجهر بعضكم
على بعض (فعليه أن يتأهب الخ) أي على المصلي أن يستعد لذلك أي للمناجااة بأن يكققون حاضققر القلققب
خاشعا مستحضرا عظمة من هو قاائم بين يديه، لائذا بجنابه، فإذا فتر عن ذلك لم يكن مناجيا، ول يصققدق
عليه ااسم المناجااة، وإنما يصدق عليه أنه متلعب. ول بد أن يتخققذ الواسققيلة لققذلك بققأن يكققون طققاهرا أي

متطهرا من الحدثين الحدث الصغر والكبر (ويكون ذلك الخ) أي أن التطهر من الحداث يكون بماء 
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طاهر أي لم يخالطه ما يغير أحققد أوصققافه الثلثققة: اللققون أو الطعققم أو الريققح. واسققواء فققي ذلققك
المغير لوصافه النجس والطاهر حتى لو تغير بماء الورد الذي هو من الجواهر اللطيفة ل يصح ااسققتعماله
في الواساائل كالوضوء والغسل إل ما غيرت لونه الرض) أي أنه لما اشققترط فققي المققاء المسققتعمل فققي
الواساائل كالوضوء والغسل أن ل يكون متغير الوصاف بمققا يفققارقه غالبققا ااسققتثني مققن ذلققك المققاء الققذي
غيرت لونه الرض التي هو متصل بهققا وملزام لهققا، بققأن كققان ااسققتقراره علققى أرض اسققبخة ونحوهققا مققن
الراضي التي بها ملح أو كبريت أو حمأاة وهي طين أاسود منتققن. (ومققاء السققماء الققخ) هققذه الميققاه الققتي
ذكرها من ماء السماء وما عطف عليه كلها طاهراة في نفسها طيبة لكل ما تستعمل فيه، اسواء كان من
العادات كالشرب ونحوه، أو من العبادات كالوضوء والغسل وإزالة النجااسة مققا دامققت باقيققة علققى أصققل
خلقتها لم تتغير بشئ ينفك عنها غالبا. (وما غير لونه إلخ) أي أن الماء الذي تغير لونه بشققئ طققاهر كمققاء
العجين، فذلك الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فل يستعمل ل في وضوء ول في غيققره كالغسققل.
(وما غيرته النجااسة الخ) أي أن الماء المتغير بنجس اسواء كان التغير في لونه أو طعمه أو ريحه واسققواء

كان الماء قليل أو كثيرا، 
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كانت له مققاداة أو ل، مسققلوب الطهققاراة والطهوريققة فل يسققتعمل فققي العققادات ول فققي العبققادات
(وقليل الماء الخ) أي أن الماء القليل كالماء المعد للوضوء أو الغسل إذا حلت فيه نجااسة ولو قليلققة وإن
لم تغيره نجس، فل يجققوز ااسققتعماله، والمشققهور أنققه طققاهر لكنققه مكققروه الاسققتعمال مققع وجققود غيققره،
والفرض أنه لم يتغير، وإل فهو مسلوب الطهورية قطعا. (وقلة الماء مع إحكاام الققخ) أي أن تقليققل المققاء
حال الاستعمال مع إحكاام أي إتقان الغسل وهو صب الماء مققع الققدلك مسقتحب، أي أمقر مطلققوب علققى
جهة الحبية للشرع والكثار منه، أي من صب الماء في حال الاستعمال غلو أي زياداة فققي الققدين وبدعققة
أي أمر محدث مخالف للسنة وطريقة السلف الصالح (وقد توضأ الخ) ااستأنس بهذه المسألة على قققوله
وقلة الماء الخ لنه ليس من موضوع الباب أي أنه ثبت في السنة أن راسول اللققه (ص) توضققأ بمققد بمققده
عليه الصلاة والسلام، وهو رطل وثلث، وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد، فمجموعها خمسققة أرطققال وثلققث
والغرض الخبار عن فضيلة القتصاد وترك الاسراف، وعن القدر الذي كان يكفيه عليققه الصققلاة والسققلام
(وطهاراة البقعة الخ) أي أن طهاراة البقعة التي تمااسها أعضاء المصلي واجب لجل الصققلاة، أي الطهققاراة

لجل الصلاة 
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وأما الطهاراة لغيرها كالذكر فمندوبة. (وكذلك طهاراة الثوب) أي أن طهاراة ثوب المصققلي واجبققة
وجوب الفراائض لكن مع الذكر والقدراة، فلو صلى في ثوب نجس متعمدا قققادرا علققى إزالتهققا أعققاد تلققك
الصلاة أبدا، وإن صلى نااسقيا أو عقاجزا أعقاد فقي القوقت. والقوقت فقي الظهريقن إلقى الصقفرار. وفقي



العشاءين الليل كله. وقيل بسنية إزالة النجااسة وشهر كل من القولين وعلققى القققول بالسققنية يعيققد فققي
الوقت مطلقا متعمدا أو قادرا على إزالتهقا أو نااسقيا أو جقاهل. (وينهقى عقن الصقلاة القخ) يعنقي أن فعقل
الصلاة في معاطن البل جمع معطن وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء مكروه، ولققو أمققن مققن
النجااسة ولو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه لن النهي ليس معلل بالنجااسة حتى ينتفي انتفاائهققا. (ومحجققة
الطريق) أي تكره الصلاة في قارعة الطريق حيث شك في إصابتها بأرواث القدواب وأبوالهقا، وحينئقذ لقو
صلى تندب العاداة في الوقت. ومحل الكراهة إن لققم يصققل فيهققا لضققيق المسققجد. وأمققا إن صققلى فيهققا
لضيق المسجد أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه، أو تيقن طهارتها فل كراهة. (وظهر بيققت اللققه الحققراام)
أي ينهى نهي تحريم عن الصلاة فوق ظهر الكعبة بناء على أن العبراة بااستقبال بناائها، والذي فوق ظهرها

لم يستقبل البناء، فلو صلى صلاة مفروضة على ظهرها 
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يعيد أبدا بناء على أن العبراة بااستقبال بناائها. (والحماام) أي أن الصلاة في الحماام أي فققي داخلققه
مكروهققة، وعلققة الكراهققة غلبققة النجااسققة حققتى أنققه لققو أيقققن بطهققارته انتفققت الكراهققة وجققازت الصققلاة.
(والمزبلة) بفتح الباء وضمها مكان طرح الزبل أي تكره الصلاة في مكان طرح الزبل إن لققم يققؤمن مققن
النجااسة، وإل فل كراهة. (والمجققزراة) بفتققح الميققم واسققكون الجيققم وكسققر الققزاي، المكققان المعققد للذبققح
والنحر، أي تكره فيه الصلاة إن لم تؤمن نجااسته وإل فل. (ومقبراة المشركين) بتثليث البققاء موضققع دفققن
موتاهم، وحاصل فقه المسألة أن المقبراة إن كانت من مقابر المسلمين، فإن كانت غير منبوشققة أي لققم
يكن شئ من أجزاء الموتى في موضع الصلاة فالصلاة جاائزاة، وإن كان في موضع الصلاة شئ من أجزاء
المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلف في الدمي هل ينجس بالموت أو ل. وعلى أنه ل ينجس
بالموت وهو المعتمد فتكره الصلاة حيث شك أو تحقق وجود الجزاء من حيث الهانة، أو من حيث كونها
مشيا على القبر. وأما من حيث ذات الصلاة فل كراهة. وأما مقابر الكفار فكره ابققن حققبيب الصققلاة فيهققا
لنها حفراة من النار، لكن من صلى فيها وأمن من النجااسة فل تفسد صققلته، وإن لققم يققأمن كققان مصققليا
على نجااسة. (وكناائسهم) جمع كنيسة بفتح الكاف وكسر النون موضققع تعبققدهم، فيشققمل الكنيسققة الققتي
للنصارى، والبيع التي لليهود، وبيت النار التي هي للمجوس. كره الماام مالك الصلاة فيهققا لنجااسققتها مققن
أقدامهم أي الشأن فيها ذلك ل أنها محققة، وإل كانت الصلاة فيها حراما مع بطلنها والكراهة حيث صلى
فيها اختيارا ل إن اضطر لذلك، وإل فل كراهة ل فرق بين داراسة أو عامراة. (وأقل ما يصققلي فيققه الرجققل

الخ) أي أن أقل ما ينتفي معه الثم ويكفي في المطلوب من المصلي ثوب اساتر 

 ]40[ 

للعوراة من درع أو رداء أو اسروال. أما الدرع فهو القميص، وهو ما يسلك في العنق. وأما الققرداء
فهو ما يلتحف به، ويشترط فيه أن يكون كثيفققا ل يصققف، ول يشققف، أي يصققف جققرام العققوراة أي يحققدده
لرقته أو إحاطته فإن كان كذلك كره ما لم يكن الوصف بسبب ريح، وإل فل، وإن كان يشف فتققاراة تبققدو
منه العوراة بدون تأمل فالصلاة به باطلة، وتاراة ل تبدو إل بتأمل وحكمقه كالواصقف فققي الكراهقة وصقحة
الصلاة. (ويكره أن يصلي الخ) أي يكره للرجل أن يصلي في ثوب ليس على كتفيه شققئ منققه مققع وجققود
غيره فإن صلى ولحم كتفيه بارز مع القدراة على الساتر لم يعد ما صلى ل في الققوقت ول بعققده. (وأقققل
ما يجزئ المرأاة الخ) أي أقل ما يجزئ المرأاة الحراة البالغة من اللباس في الصلاة شيئان أحدهما الققدرع
الحصيفة بالحاء المهملة على الرواية الصحيحة، وروي بالخاء المعجمققة. ومعنققى الولققى الكققثيف الققذي ل
يصف ول يشف ومعنى الثانية الساتر السابغ أي الكامل التاام الذي يستر ظهققور قققدميها، ويققراد بققه أيضققا
الذي ل يصف ول يشف لن مراد المؤلف أقلية ل إعاداة معها ل في الوقت ول في غيققره. وثانيهمققا خمققار
بكسر الخاء تتقنع به أي تستر به شعرها وعنقها. ومن شرطه أن يكون كثيفققا، وحاصققل الفقققه أنققه يجققب

على المرأاة أن تستر جميع بدنها في الصلاة حتى بطون قدميها 
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لقول مالك: ل يجوز للمرأاة أن تبدي فققي الصققلاة إل وجههققا وكفيهققا (وتباشققر بكفيهققا الققخ) أي أن
المرأاة تباشر الرض بكفيها حال السجود وجه ذكره لهذه المسألة هنا أنه لما كان يتوهم من قوله: تسققتر
ظهور قدميها وبطونهما أنها تستر الكفين لن كل منهما من أجزاء المصلي المطلوب بسققتر جميققع بققدنه،
فلجل دفع هذا التوهم ذكرها هنا. باب صفة الوضوء (باب في صفة الوضوء الخ) إي هققذا بققاب فققي بيققان
صفة الوضوء (ومسنونه) أي وفي بيان المسنون منه (وذكر الاستنجاء) وفي بيققان ذكققر الاسققتنجاء حكمققا
وصفة، فيكون كلام المصنف شامل للمرين، والولى حذف ذكر ويقول: والاستنجاء بالعطف علققى صققفة.



والاستنجاء غسل موضع الخبث بالماء، مأخوذ من نجوت بمعنقى قطعقت، فكقأن المسقتنجي يقطقع الذى
عنه. (والاستجمار) أي وفي بيان الاستجمار حكما وصفة وحكمه أنه مجز، وصفته أنه ااسققتعمال الحجققاراة
الصغار في إزالة ما على المحل من الذى. (وليس الاستنجاء الققخ) أي ل يجققب ول يسققن ول يسققتحب أن
يوصل الوضوء بالاستنجاء، بل هو عباداة منفرداة يجوز تفرقته عن الوضوء فقي الزمققان والمكقان، ول يعقد
في اسنن الوضوء، ول في فراائضه، ول في مستحباته، وإنمققا المقصققود منققه إنقققاء المحققل خاصققة، ولكققن

يستحب تقديمه على الوضوء، فإذا 
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أخره فليحذر من مس ذكره ومن خروج حدث. (وهققو مقن بققاب الققخ) أي أن الاسققتنجاء مققن بققاب
إزالة النجااسة، فيجب أن يكون بالماء أو بالاسققتجمار بالحجققار لئل يصققلي بالنجااسققة وهققي علققى جسققده.
ومما يدل على أنه من باب إزالة النجااسة أنه يجزئ فعله بغيققر نيققة. (وكققذلك غسققل الثققوب النجققس) أي
المتنجس ل يحتاج إلى نية (وصفة الاستنجاء الخ) أي الصفة الكاملة أنه بعقد أن يسقتبرئ بالسقلت والنققتر
الخفيفين بأن يأخذ ذكره بيساره أي السبابة والبهاام، ثم يجذبه من أاسفله إلى الحشفة جققذبا رفيقققا، ثققم
يمسح ما على دبره من الذى بمدر أو بغيره مما يجوز الاستجمار به، يبدأ بغسل يده اليسققرى مخافققة أن
يعلق بها شئ من راائحة الذى، ثم يستنجي بالماء، ولكنه يققدام غسقل مخقرج البقول علقى غسقل مخقرج
الغاائط لئل تتنجس يده. وما ذكره المصنف من الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء هو الفضل لفعله
ذلك عليه الصلاة والسلام. (ويواصل الخ) أي يوالي صب المقاء مقن غيقر تققراخ لنقه أعقون علققى الزالقة.

(ويسترخي قليل) وإنما طلب منه ذلك 
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لن المخرج فيه طيات، فإذا قابله الماء انكمش، فإذا ااسترخى تمكققن مقن غسقله. (ويجيقد عقرك
ذلك الخ) أي أن المستنجي يعرك المحل بيده وقت صب الماء حتى ينظف من الذى. وتكفي غلبة الظقن
إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر لقطع يده أو قصرها ااستناب من يجوز له مباشراة ذلك المحل من زوجققة
أو اسرية وإل توضأ وترك ذلك من غير غسل. (وليس عليه الخ) أي ل يجب ول يستحب للمستنجي (غسل
ما بطن من المخرجين) والصواب من المخرج بلفظ الفراد لن مخرج البول من الرجل ل يمكققن غسققل
داخله. (ول يستنجى من ريح) أي ينهى عن الاستنجاء من الريح. والصل فيه قوله (ص) من ااستنجى من
ريح فليس منا وهل الحكم المنع أو الكراهة ؟ ل نص على عين الحكم والحديث يحتملهما. (ومن ااستجمر
بثلثة الخ) يعني أن من ااستجمر بثلثة أحجار، وخرج آخرهن نقيققا مققن الذى كفققاه ذلققك، ولققو كققان المققاء
موجودا. ويؤخذ من كلمه أن الاستجمار بدون الثلثة ل يجزئ ولكن المشهور أن المدار على النقققاء ولققو
بواحد. ولما أفهم كلمه أن الحجار تجزئ ولو كان الماء موجودا خشي أن يتوهم مساوااة ذلك لاسققتعمال
الماء، وأنهما اسواء في الفضل دفع ذلك بقوله: (والماء أطهر) لنه ل يبقى معه عين ول أثر والحجققر إنمققا
يزيل العين فقط. (وأطيب للنفس) وإنما كان أطيب لنه يذهب الشك. (وأحب إلى العلمققاء) أي كافققة إل

ابن المسيب فإنه قال: الاستنجاء من فعل النساء 
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وحمل على أنه من واجبهن، أي متعين في حقهن فل يجزائهن الاستجمار كما أنه متعين في حيض
ونفاس ومني، أي بالنسبة لمن فرضه التيمم لمرض أو عدام ماء كاف للغسل، ومعه من المققاء مققا يزيققل
به النجااسة. ويتعين الماء أيضا في المنتشر عن المخرج كثيرا بأن جاوز ما جرت العاداة بتلوثه. (ومن لققم
يخرج منه بول الخ) أي أن من لم يخرج منه بول ول غاائط ول غيرهمققا ممققا يسققتنجى منققه كمققذي وودي،
وأراد أن يتوضأ لجل خروج ريح أو غيره مما يوجب الوضوء كالرداة والشك فققي الحققدث والرفققض وبقيققة
ه ذلقك علقى الاسباب من النوام والسكر والغماء (فل بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الناء) أي يلزم
طريق السنية وإن لم يكن بهما ما يقتضي غسقلهما بقأن كانتقا نظيفقتين فغسقل اليقدين مطلقوب مطلققا
اسواء ااستنجى أو ل. (ومن اسنة الوضوء) أي من اسنن الوضوء (غسل اليدين) إلى الكوعين قبل إدخالهما
في الناء ومحل كون السنة الغسل قبل الدخال في الناء إن كان الماء قليل وأمكن الفراغ منه، وإل فل
يسن الغسل قبل الدخال. (والمضمضة) أي من اسننه أيضا المضمضة بضادين وهي خضخضة المققاء فققي
الفم ومجه، فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة. وأيضا لو فتح فاه حتى نقزل فيقه المقاء لقم يكقن آتيقا بالسقنة،
فلبد من خضخضة الماء ومجه. (والاستنشاق) أي من اسنن الوضوء الاستنشقاق، وهقو إدخققال المقاء فققي

الخياشم بالنفس، فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنفس 
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ل يكون آتيا بالسنة. (والاستنثار) كيفيته أن يجعل أصبعيه السبابة والبهاام من يققده اليسققرى علققى
أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح النف (ومسح الذنين) أي من اسنن الوضققوء مسققح الذنيققن ظاهرهمققا
وباطنهما الظاهر ما كان من جهة الرأس، والباطن مققا كقان مقن جهقة الققوجه (وبقاقيه فريضقة) أي بققاقي
الوضوء فريضة. وااستشكل بأن من الباقي ما هو اسنة كرد مسح الرأس، وتجديد الماء للذنين، والترتيب.
ومنهقا مقا هقو مسقتحب كالتسقمية فقي ابتقداائه. وأجيققب بقأنه أراد بققوله: وبققاقيه فريضقة بقيقة العضقاء
المغسولة والممسوحة على طريق الاستقلل، إذ الرأس فرضه المسقح والقرد تبقع لقه أي متعلقق بكسقر
اللام بقية العضاء أي القاائم ببقية العضاء على جهة الاستقلل فريضة وإنما احتجنققا لتقققدير متعلققق لنققه
ليس نفس بقيققة العضققاء هققي الفريضققة. وأمققا التجديققد والققترتيب فليسققا بعضققوين، أي فليسققا متعلقيققن
بعضوين بل متعلقهما غير عضوين لن متعلق التجديد الماء، ومتعلق الترتيب الغسققلت. (فمققن قققاام إلققى
وضوء) ليس المراد بالقياام حقيقته، وإنما المراد من أراد أن يتوضأ لحصول موجبه من نوام أو غيققره ممققا
يوجب الوضوء، فمن قاائل من العلماء إنه يبدأ بسم الله تعالى قيل بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيققم،
وقيل: بأن يقول بسم الله فقط. ومن العلمققاء مقن لققم يققر البققداءاة بالتسققمية مققن المققر المعققروف عنققد
السلف، بل رآه من المنكر أي المكروه. والظاهر من كلام المصنف حيث عزا كل قول منهما لبعققض أنققه
لم يقف لمالك في التسمية على شئ. والمنقول عن مالك في التسمية ثلث روايات إحداها الاستحباب،

وبه قال ابن حبيب وشهرت لقوله (ص) 
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ل وضوء لمن لم يذكر ااسم الله وظاهر الحققديث الوجققوب. وبققه قققال المققاام أحمققد وإاسققحاق بققن
راهويه، وهو مجتهد. الثانية النكار قاائل أهو يذبح أي حتى يحتاج إلى تسققمية. الثالثققة التخييققر فققالحكم إذا
الباحة. (وكون الناء على يمينه الخ) أي يستحب للمتوضئ أن يجعل الناء القذي يتوضقأ منقه علقى يمينقه
لنه أاسهل وأمكن في تناول الماء إن كان الناء مفتوحا يمكن الغتراف منه. وأما إن كان ضيقا فالفضققل
أن يكون عن يساره لنه أيسر. (ويبدأ فيغسل الخ) أي وبعد أن يجعل الناء المفتوح عققن يمينققه. والضققيق
عن يساره، يبدأ على جهة السنية بغسل يديه إلى الكوعين ثلث مرات قبل أن يققدخلهما فققي النققاء بنيققة
مفترقتين. (فإن كان قد بال الخ) أي أن ما تقدام في حق من لم يبل ومن لققم يتغققوط. وأمققا مققن بققال أو
تغوط غسل ذلك الشخص البول أو الغاائط، أي أزالهما عن نفسه. (ثم توضأ الققخ) ومعنققاه يفعققل الوضققوء
اللغوي، وهو غسل اليدين. وحاصل المسألة أن قوله أول فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الناء في حق
من لم يبل ومن لم يتغوط. وأما من بال أو تغوط فحكمه أنه يغسل موضع البول أو غيره ثققم يتوضققأ، أي
يغسل يديه الذي هو اسنة أولى من اسنن الوضوء. (ثم يدخل يققده فققي النققاء) إن أمكنقه إدخالهققا فيقه وإل
أفرغ عليها (فيأخذ الماء فيمضمض الخ) أي يأخذ من الماء بقدر حاجته من غير إاسراف، فيمضققمض فققاه

ثلثا 
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من غرفة واحداة إن شاء ذلك لكن الولى اسنة، وكل من الباقيتين مسققتحب، وإن شققاء تمضققمض
ثلث مرات بثلث غرفات. والصفة الثانية أرجح من الولى (وإن ااستاك الققخ) أي إن ااسققتاك بأصققبعه مققن
يريد الوضوء قبل أن يتوضأ (فحسن) أي مستحب. (ثقم يستنشقق) ثقم للققترتيب فقققط ل للققتراخي أي أن
المتلبس بأعمال الوضوء بعد فراغه من المضمضة يستنشق بأن يجذب الماء. وانظر ما فاائداة قوله بأنفه
فهل يكون الاستنشاق بغير النف. ولعله ذكر ذلك تبركا بلفظ الحديث ففي مسققلم فليستنشققق بمنخريققه
الماء (ويستنثره ثلثا) والمشهور أنه اسنة على انفراده وصفة الاستنثار أن يجعل السبابة والبهاام من يده
اليسرى على أنفه، ويرد الماء بريح النف كما يفعل في امتخاطه. وكققره عنققد مالققك امتخققاطه كامتخققاط
الحمار لوقوع النهي عنه في الحديث. (ويجزائه أقل من ثلث الخ) أي يكفيه أقل من ثلث في المضمضة
والاستنشاق. والقل صادق بالمراة الواحداة والثنتين. ودليل ما ذكر أنه عليه الصققلاة والسققلام توضققأ مققراة
مراة، ومرتين مرتين. (وله جمع ذلك في غرفة واحداة) أي للمتوضئ أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق
في غرفة واحققداة. ولققه صققورتان إحققداهما أن ل ينتقققل إلققى الاستنشققاق إل بعققد الفققراغ مققن المضمضققة.

والخرى أن يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم 
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يتمضمض، ثم يستنشق. والولى أفضل لسلمتها من التنكيس في العباداة (ثم يأخذ الماء الخ) ثم
بعد الفراغ من الاستنشاق والاستنثار يأخذ الماء بيديه جميعا إن شققاء، وإن شققاء أخققذه بيققده اليمنققى، ثققم
يجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه وظاهره أن نقل الماء شرط، وهو كذلك عند ابن حققبيب وابققن
الماجشون واسحنون، والمشهور أنه ل يشترط النقل وإنما المطلوب إيقاع الماء على اسطح الوجه كيفما
أمكن ولو بميزاب. (فيفرغه عليه الخ) أي يفرغ الماء على وجهه من غير أن يلطم وجهه بالماء كما تفعل
النساء وعواام الرجال. (غااسل له بيديه) يستفاد منه أشياء: فيستفاد منه أن مقارنققة الغسققل لنقققل المققاء
إلى العضو المغسول شرط للاستحباب في الوضوء بدليل الحالية التي تفيد المقارنة. ويستفاد منه أيضققا
أنه يباشر ذلك بنفسه، فلو وكل غيره على الوضوء لغير ضققروراة ول يجزائققه لنققه مققن أفعققال المتكققبرين.
ويستفاد منه أن الدلك واجب، وهو كذلك على المشهور أن الدلك واجب لنفسه ل ليصال الماء للبشققراة.
(من أعلى جبهته) متعلق بغااسل، أي أن السنة أن يبدأ في غسل العضاء من أولها، فإن بدأ مققن أاسققفلها
أجزأه وبئس ما صنع أي يكره. (وحده منابت شعر رأاسه) تفسير ل على الجبهة. والمراد بالجبهققة هنققا مققا
يشمل ما يصيب الرض في حال السجود، والجبينين وهما ما أحاطا بها من يمين وشمال، أي أعله حققده
منابت شعر الرأس المعتاد، فل يعتبر الغم ول الصلع، فيدخل موضع الغمم في الغسل ول يدخل موضققع

الصلع. وفهم من قوله: منابت الخ أنه ل بد من غسل جزء 
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من الرأس ليتحقق الواجب. (إلى طرف ذقنه) الوجه له طول وله عرض فأول طوله مقن منقابت
شعر الرأس المعتاد، وآخره طول إلى طرف ذقنه، وهو مجمع اللحيين بفتح اللام وهو مققا تحققت العنفقققة.
ول خلف في دخوله في الغسل. وحده عرضا من الذن إلى الذن. (ودور وجهه كله كان من حد عظمققي
لحييه إلى صدغيه) أي ويغسل دور وجهه كله، فهو مفعول لفعل محذوف. واللحيين بفتح اللام تثنية لحققي
بفتحها أيضا. والصدغين تثنية صدغ بضم الصاد، وهو ما بين الذن والعين، والمشهور دخققوله فققي الغسققل
فإلى في كلام المصنف بمعنى مع. (ويمر يديه على ما غار الخ) يعني أنه يجب إمرار اليد علققى مققا خفققي
من ظاهر أجفانه. وأما داخل العين فل يجب غسله، ويجب أيضا إمرار اليد على التكاميش التي تكون في
الجبهة، وهي موضع السجود. (وما تحت مارنه من ظاهر أنفه) أي يجب أن يمر يده على ما تحت مققارنه،
وهو ما لن من النف تفسير لمارن النف، وما تحته يقال له وتره. ومفهوام ظاهر أنفه أن باطنه ل يجققب
غسله. ويجب عليه أن يغسل ظاهر شفتيه ول يطبقهما في حال غسل الوجه. (يغسل وجهققه هكققذا ثلثققا)
يعني أن الصفة المطلوبة من البتداء بأول العضو والنتهاء إلى آخره، والققدلك وتتبققع المغققابن تفعققل فققي
جميع الغسلت. (ينقل الماء إليه) أي إلى الوجه (ويحرك لحيتققه) الكثيفققة أي أنقه فقي حققال غسققل وجهقه
يحرك بكفيه شعر لحيته الكثيف لجل أن يداخلها الماء، إذ لو لم يفعقل ذلقك لقم يعقم ظقاهر الشقعر، لن

الشعر يدفع الماء 
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الذي يلقيه إذا لم يحصل تحريك بالكفين. (وليس عليه تخليلها الخ) يعني أن المشهور عققن مالققك
أن شعر اللحية الكثيف ل يخلل في الوضوء، بل ظاهر المدونة الكراهة، وموضوع المصقنف شقعر اللحيقة
الكثيف في الوضوء. وأما الشعر الخفيف الذي تظهققر البشققراة تحتققه فيجققب تخليلققه اتفاقققا فققي الوضققوء.
ويجب تخليل شعر اللحية طلقا، خفيفا كان أو كثيفا فققي الغسققل. (ويجققري عليهققا يققديه إلققى آخرهققا) وإذا
اسقط وجوب التخليل فل بد أن يجري يديه بالماء على اللحية إلى آخرها. (ثم يغسل يده ليمنققى) أي أول،
ثم بعد أن يفرغ من غسل الواجب الول وهو الوجه ينتقل إلى الواجب الثاني، وهو اليققدان، فيغسققل يققده
اليمنى أول، لن البداءاة بالميامن قبل الميااسر مستحبة بل خلف لما صح من قوله عليه الصلاة والسققلام
إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم (ثلثا أو اثنتين) انظر لم خير في غسل اليدين بقوله ثلثا أو اثنتين ولم يخير
في غسل الوجه والرجلين. ووجه ذلك أنه ثبققت عنققه (ص) أنققه غسققل وجهققه ثلثققا ويققديه مرتيققن مرتيققن.
(يفيض عليها الماء الخ) صفة ذلك أنه يصب الماء علققى يققده اليمنققى ويققدلكها بيققده اليسققرى. وينبغققي أن
يكون الدلك متصل بصب الماء (ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض) يعني يدخل أصابع إحدى يديه في فققروج
الخرى، ويخللهما من ظاهرهما ل من باطنهما لنه تشبيك وهو مكروه، وكلمه محتمل للوجوب والنققدب،

والمشهور الول، 
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والصل فيه قققوله عليققه الصققلاة والسققلام إذا توضققأت فخلققل أصققابع يققديك ورجليققك ولكققن المققر
ن م بعقد الفقراغ م للوجوب بالنسبة لليدين، وللندب بالنسبة للرجلين. (ثم يغسل يقده اليسقرى كقذلك) ث



غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى مثل ذلك. (ويبلغ فيهمققا بالغسققل الققخ) أي أن
المتوضئ يبلغ في غسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى إلى المرفقيققن أي يبلققغ فققي غسققلهما إلققى هققذا
الموضع (يققدخلهما فققي غسقله) لمققا كققان ققوله إلقى المرفقيققن محتمل ل دخالهمقا فققي الغسقل وعققدمه.
والمشهور وجوب إدخالهما. صرح بذلك بقوله: يدخلهما في غسله. فإلى في كلمه كالية الشريفة بمعنى
مع. (وقد قيل إليهمققا الققخ) يعنققي أن مققن ذهققب إلققى عققدام دخققول الغايققة يقققول: إن الغسققل ينتهققي إلققى
المرفقين. فإلى في الية الشريفة على حقيقتها، وليسققت بمعنقى مقع، وحينئقذ فالغايققة خارجقة فل يجقب
غسل المرفقين. (وإدخالهما فيه أحوط) إشاراة إلى قققول ثققالث يقققول بااسققتحباب دخولهمققا فققي الغسققل
لزوال مشقة التحديد، لنه يلزام من يقول إليهما ينتهي حد الغسل أن يحققدد نهايققة الغسققل وفيققه مشقققة.
(ثم يأخذ الماء الخ) ثم بعد الفراغ من الواجب الثاني ينتقل إلى فعل الققواجب الثققالث فيأخققذ المققاء بيققده

اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى 
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ثم يمسح بيديه رأاسه كله. (يبدأ من مقققدمه) أي أن البققداءاة بمقققدام الققرأس مسققتحب. (مققن أول
منابت الخ) أي ومقدمه من أول منابت شعر رأاسه المعتاد فل يعتبر أغققم ول أصققلع. (وقققد قققرن أطققراف
الخ) وتكون البداءاة بيديه حالة كونه قد قرن أطراف أصابع يديه ما عدا إبهاميه بعضها ببعض علققى رأاسققه
وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه مااسحا رأاسه إلى منتهى الجمجمة. والجمجمة عظققم الققرأس
المشتمل على الدماغ، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه. وعظم الصققدغين
ح من الرأس، فيجب مسحه. ويجب أن يمسح مع ذلك أشقياء مقن القوجه فيحيقط بالشقعر، (وكيفمقا مس
أجزأه الخ) أشار إلى أن الكيفية المذكوراة في صفة مسح الرأس ليست بواجبة، بقل مقدار الجقزاء علقى
اليعاب، وتعميم المسح جميع الشعر. (ولو أدخل يديه في الناء الخ) أشار إلى صفة أخرى في أخذ الماء
لمسح الرأس، وهو أنه لو أخرج يديه مبلولتين بعد إدخالهما في الماء، اسواء كققان فققي إنققاء أو غيققره، ثققم

مسح بهما رأاسه أجزأه ذلك عند مالك من 
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غير كراهة وفاته المستحب عند ابن القااسم. (ثم يفرغ الماء الخ) ثم بعد مسح الرأس ينتقل إلققى
مسح الذنين بأن يأخذ الماء بيمينه، ويفرغه على اسبابة يقده اليسقرى مقع إبهامهقا، ومقا اجتمقع فقي كفقه
اليسرى يفرغه على اسبابة يده اليمنى مع إبهامها، ثم يمسح أذنيه ظاهرهمققا وباطنهمققا. وإن شققاء غمققس
السبابتين والبهامين في الماء، ثم يمسح بهما أذنيه. والصفة الولى لبن القااسم، وهذه لمالك. (وتمسققح
المققرأاة الققخ) أي أن المققرأاة تمسققح رأاسققها وأذنيهققا مثققل الرجققل فققي المقققدار. والصققفة لقققوله تعققالى *

) والنساء شقاائق الرجال، وغلققب الرجققال لشققرفهم. (وتمسققح علققى6(وامسحوا برؤواسكم) * (الماائداة: 
دلليها) أي أنها تمسح على ما ااستراسل مقن شقعرها. والمشققهور وجققوب مسقح مققا ااسققترخى مقن شقعر
الرجال على الجانبين بحيث نزل عن محل الفرض، أو على الققوجه. وأمققا القققاائم بمحققل الفققرض فمتفققق
على وجوب مسحه. (ول تمسح على الوقاية) الوقاية هي الخرقة التي تعقد بها المرأاة شعر رأاسها لتقيققه
من الغبار وكذلك ل تمسح على ما في معنى الوقاية من خمار وحناء إذا جعلت مثل اللزقة ووضعت على
الرأس، لن ذلك كله حاائل. هذا إذا لم تدع إلى المسح على ما ذكر ضروراة، وإل جاز كمققا قققال مالققك إن
مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته كان لضروراة. وخالف الماام أحمد فقال: إن ذلك كان اختيققارا،

والذي ثبت أنه (ص) مسح الناصية التي هي مقدام الرأس أول وكمل المسح على العمامة. (وتدخل 
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يديها من تحت الخ) يعني أن المرأاة بعد أن بدأت في المسح بمقدام رأاسها، وانتهت إلققى آخققر مققا
ااسترخى من شعرها يجب عليها أن تدخل يديها من تحت عقاص شعرها لتوقف التعميم عليققه. ثققم يسققن
لها الرد إن بقي بيديها بلل. وظاهر كلمه أنه ليس عليها حل عقاصها للمشقة. وقيده بعضهم بما إذا كققان
مربوطا بالخيط والخيطين. وأما إن كثرت عليه الخيققوط فل بققد مققن نقضققه. (ثققم يغسققل رجليققه) أي بعققد
الفراع من مسح الذنين يشرع فققي الفريضقة الرابعققة أي أن غسققل الرجليققن هقو الفريضقة الرابعققة عنققد
الجمهور وقيل: فرضهما المسح. واسبب الخلف اختلف القراءاة في ققوله تعقالى * (وأرجلكقم) * خفضقا
ونصبا. فعلى قراءاة النصب يكون معطوفا على الوجه واليدين، ول شك أن فرضهما الغسل، فيعطى هققذا
الحكم للمعطوف. وعلى قراءاة الخفض يكون معطوفا على الرأس فيعطى حكققم المعطققوف عليققه وهققو
المسح، فهما يمسحان. والذي نبغي أن يقال إن قراءاة الخفض عطف على الققرؤوس فهمققا يمسققحان إذا
كان عليهما خفان. وااستفيد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ لم يصح عنه أنه مسح علققى رجليققه إل



وعليهما خفان. والمتواتر عنه غسلهما داائما عند عدام الخفين. (يصب الماء الققخ) أي وصققفة غسققلهما أنققه
يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها أي يدلكها بيده اليسرى فل يكفي ذلك إحدى الرجليققن
بالخرى. وفي كلام ابن القااسم أنه يكفي ذلك إحدى الرجلين بالخرى. (يوعبها بققذلك ثلثققا) أي يسققتكمل

غسلها بالماء والدلك ثلث 
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مرات على جهة الاستحباب ول يزيد على ذلك، فيكون غسل الرجلين محدودا بثلث غسلت، وهو
أحد قولين مشهورين. وهل تكره المراة الرابعة أو تمنع ؟ خلف. والقول الخر إن غسل الرجليققن ل يحققد
ل ه إن شقاء خل ل أصقابعه القخ) أي أن فالمطلوب النقاء ولو زاد على الثلث وشهر أيضقا. (وإن شقاء خل
أصابع رجليه في حال غسلهما. وإن شاء ترك ذلك، ولكققن التخليققل أطيققب للنفققس فل يبقققى معققه شققك.
(ويعرك عقبيه) ذكره بلفظ الخقبر ومعنققاه الطلقب، أي: وليعققرك عققبيه، أي: وليقدلكهما. والعقبققان تثنيققة
عقب، وهي مؤخر القدام مما يلي الرض. والطلب يصدق بالوجوب والنقدب، والمقراد الول. (وعرققوبيه)
تثنية عرقوب بضم أوله وهو العصبة الناتئة من العقب إلى الساق، أي يدلك عرقوبيه. (ومققا ل يكققاد الققخ)
أي ويدلك كل ما ل يداخله الماء بسرعة، فيكاد زاائداة. (من جسققاواة) بيققان لمققا ل يققداخله المققاء بسققرعة.
والجساواة بجيم واسين مهملة مفتوحتين غلظ في الجلد نشأ عن قشف. (أو شقوق الخ) أي تفاتيح تكققون
من غلبة السوداء أو البلغم فيتعهدها بالققدلك بيققده مققع صققب المققاء. وكققذلك التكققاميش الققتي تكققون مققن
ااسترخاء الجلد في أهل الجساام الغليظة. (فإنه جاء الثر الخ) في الصققحيحين: ويققل للعقققاب مققن النققار
وفي الكلام حذف مضاف تقديره لصاحب العقاب من النار. وهذا ل يختص بالعقاب خاصققة، بققل شققامل

لكل لمعة تبقى في أعضاء 
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الوضوء. وإنما قال النبي (ص) هذا حين رأى أعقاب الناس تلوح أي تظهر بققدون مققاء عليهققا ولققم
يمسها ماء الوضوء. (وعقب الشئ طرفه) أي عقب الشئ طرفه بفتح الراء وهو آخره (ثم يفعل بالرجل
اليسرى الخ) أي مثل ما فعل في اليمنى اسواء بسواء. ولققم يققبين منتهققى الغسققل فققي الرجليققن ومنتهققاه
الكعبان الناتئان في جانبي الساقين، والمشهور دخولهما في الغسل. (وليس عليه تحديققد الققخ) أي ليققس
على المتوضئ تحديد غسل أعضاائه التي حقها الغسل ثلثا ثلثا بأمر ل يجزئ دونه. (ولكنه أكثر ما يفعل)
أي، ولكن التحديد بالثلث أكثر ما يفعله المتوضئ، ول فضيلة فيما زاد على الثلث. بقل حكقى ابقن بشققير
الجماع على منع الرابعة، وإن كان ل يسلم له حكاية الجماع علققى المنققع لوجققود القققول بالكراهققة إل أن
يريد بالمنع ما يشمل الكراهة. والصل في هذا ما روي أن أعرابيا اسققأل راسققول اللققه (ص) عققن الوضققوء
فأراه ثلثا ثلثا. والظاهر أنه توضأ بحضرته ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد علققى هققذا فقققد أاسققاء وتعققدى
وظلم (ومن كان يوعب) أي يسبغ أعضاء الوضوء (بأقل من ذلك) أي من ثلث غسلت (أجققزأه) أي ذلققك
القل (إذا أحكم ذلك) أي أتقن ذلك الفعل. وقد حدد الكثر ولم يحدد القل، لن القل لما كققان محصققورا

في الواحداة والثنتين فحاله معلوام، فل حاجة للتنبيه عليه. (وليس كل الناس الخ) أي 
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ليس كل الناس في إتقان ذلك الغسل اسواء، فمن لم يحكم بالواحداة ل تجزائه، ويتعين فققي حقققه
ما يحكم به، فإن كان ل يسبغ، إل باثنتين نوى بهما الفرض وبالثالثة الفضيلة. وإن كان ل يسبغ إل بققالثلث
نوى بها الفرض واسقط ندب ما زاد. ولما بين صفة الوضوء المشتملة على فراائض واسنن وفضاائل شققرع
يحث على التيان بها على هذه الصفة ل يخل بشئ منها فقال: (وقد قققال راسققول اللققه (ص): مققن توضققأ
الخ) أي من أتى بوضوء كامل بأن كان مستجمعا لفراائضه واسننه وفضاائله ولم يخل بشئ منها (ثققم رفققع
طرفه إلى السماء فقال) قبل أن يتكلم (أشهد أن ل إلققه إل اللقه وحققده ل شققريك لقه وأشقهد أن محمققدا
عبده وراسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقد ااستحب بعض العلماء الخ) هو ابققن
حبيب قال: إنه يستحب (أن يقققول بققإثر الوضققوء) بكسققر الهمققزاة واسققكون المثلثققة: (اللهققم اجعلنققي مققن
التوابين) أي الذين كلما أذنبوا تابوا (واجعلني من المتطهرين) أي من الذنوب. وظاهر كلمه أن مققا نقلققه
عن بعض العلماء ليس من الحديث. وقد ذكره الترمذي في الحديث. (ويجب عليه الخ) قققال العلمققاء: إن

الشيخ لم 



 ]58[ 

يتكلم على النية في الوضوء لنه لم يقل ينوي عمل الوضوء، وهي فرض اتفاقققا عنققد ابققن رشققد،
لنه لم يحفظ خلفا في وجوبها في الوضوء. ولذا حكى التفققاق علققى الوجققوب، وعلققى الصققح عنققد ابققن
الحاجب ومقابله رواية عن مالك بعدام فرضيتها نصا في الوضوء. ويتخرج عليه الغسققل. ثققم اختلفققوا هققل
تؤخذ من كلمه أام ل ؟ فقال بعضهم: لم يتكلم على النية في الراسققالة أصققل. وقققال بعضققهم: تؤخققذ مققن
قوله: ويجب عليه أي المتوضئ أن يعمل عمل الوضوء احتسابا أي خالصا لله تعالى ل لريققاء ول لسققمعة.
(لما أمره به) أي لجل ما أمره به من الخلص المستفاد من قوله تعقالى * (ومقا أمقروا إل ليعبقدوا اللقه

) والخلص أن يقصد إفراد المعبود بالعباداة من غيققر نطققق باللسققان فققإن5مخلصين له الدين) * (البينة: 
مدار النية القلب، ومن شرطها أن تكون مقارنة لول واجب، وهو غسل الوجه في الوضوء. فإن تقققدمت
عليه بكثير لم تجز اتفاقا. وفي تقدمها بيسير قولن مشققهوران أشققهرهما الجققزاء. واتفقققوا علققى أنققه إذا
نوى بعد غسل الوجه ل يجزائه، والصل في النية أن تكون مستصحبة فإن حصل ذهول عنها اغتفر. (يرجو
تقبله وتطهيره من الذنوب به الخ) أي إذا عمل عمل الوضوء خالصا قاصققدا بقه امتثققال مققا أمققر اللققه بققه،
واثقا من نفسه بأن الفعل صادر عن طيب نفس، فينبغي له أن يطمع في تقبله وتطهيره من الذنوب بققه
لما في مسلم أنه (ص) قال: إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه يخرج من وجهه كل خطيئة نظققر
إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطراة من الماء الحديث. (ويشعر نفسه) أي يعلم نفسه (أن ذلك) الوضوء

(تأهب) 
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أي ااستعداد (وتنظققف) مققن الققذنوب والدران (لمناجققااة ربققه والوقققوف بيققن يققديه) الولققى تقققديم
الوقوف على ا لمناجااة، لن الوقوف مقدام اعتبارا. وحاصل ما قال إن المكلف إذا أراد الوضققوء فليفعلققه
خالصا لله تعالى طامعا في أن الله يتقبله منققه ول يقطققع بققذلك، وأنققه يققثيبه عليققه، وأنققه يطهققره بققه مققن
الذنوب. ويستحضر أن فعلقه لجققل التققأهب لمناجققااة ربققه. ومناجققااة القرب إخلص القلققب، وتفريقغ السققر
لذكره. (لداء فراائضه) أي لجل أداء ما فرض الله عليه (والخضوع) أي ولجل التذلل له تعالى (بققالركوع
والسجود) وإنما خصهما بالذكر مع أن التذلل بغيرهما أيضقا لن بهمققا يققع التقذلل أعنقي التقذلل الكامقل،
و اسقاجد. (فيعمقل علقى يقيقن بقذلك القخ) فقإذا أشقعر نفسقه بقأن ولن أقرب ما يكون العبد من ربه وه
الوضوء تأهب وااستعداد لمناجااة ربه تمكن من قلبه الجلل والتعظيم، فينتج له أنققه يعمققل الوضققوء علققى
يقين بالخضوع أي جازما بوجوب الخضوع لمقوله، وخلصقته أن الجلل والتعظيقم ينتقج أنقه يعمقل عمقل
الوضوء في حال كونه على تحفظ في الوضوء عن النقص والواسواسة، وعلى يقين أن عليه أن يخضع لله
تعالى بالركوع والسجود. (فإن تماام كل عمل الخ) أي ل تجري العمال إل علققى حسققب النيققة ول تتكققون
في داائراة الوجود إل موافقة لها وغير خارجة عن طورها وحسبك قول عليه الصلاة والسققلام: وإنمققا لكققل

امرئ ما نوى. 
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باب في بيان صفة الغسل (باب في) بيان صفژ (الغسل) قد تقدام دليله وشققراائطه فققي بققاب مققا
يجب منه الوضوء وصفة الغسل تشتمل على فراائض واسنن وفضاائل. ولم يتعرض المصنف لبيان الفرض
من غيره. واسنبين ذلك فنقول: أما فراائضه فخمسة: تعميققم الجسققد بالمققاء، والنيققة، والمققوالاة، والققدلك،
وتخليل الشعر ولو كثيفا، وضققغث المضقفور. واسقننه خمسقة: غسققل اليقدين للكققوعين أول، والمضمضقة،
والاستنشاق، والاستنثار، ومسح الصماخين فقط، وهما الثقبان، فيمسح منهما ما ل يمكن غسققله. وصققفة
غسلهما أن يحمل الماء في يديه، وإمالة رأاسه حتى يصيب الماء باطن أذنيه، ول يصققب المققاء فققي أذنيققه
صبا لنه يورث الضرر. وفضاائله اسبع: التسمية والبدء بإزالة الذى عن جسده، وغسل أعضاء وضوائه كلها
قبل الغسل، والبدء بغسل العالي قبل ال اسافل والميامن قبل الميااسر، وتثليث الرأس، وقلة المققاء مققع
أحكاام الغسل. ومكروهاته خمسة: تنكيس الفعل، والكثار من صب الماء، وتكققرار الغسققل بعققد الاسققباغ،
والغسل في الخلء وفي موضع القذار، وأن يتطهر بققادي العققوراة. (أمققا الطهققر) أي الغسققل وهققو تعميققم
ظاهر الجسد بالماء أي مع الدلك، لن حقيقة الغسل مركبة من المرين. (فهو من الجنابة) وهي شققيئان:
النزال، ومغيب الحشفة، أي مسبب النزال لن الجنابة وصف معنوي قاائم بالشخص يترتب على النزال
ومغيب الحشفة. (ومن الحيضة والنفاس) أي من انقطاع دام الحيض والنفققاس (اسققواء يريققد فققي الصققفة
والحكم وقال بعضهم في الصفة دون الحكم، لنه قدام الكلام عليه وأنت خبير بققأن التشققبيه إذا كققان فققي

الصفة ل في الحكم فالصفة ل تختص بالواجب. فلو قال: وأما الطهر 
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فهو من الجنابة وغيرها اسواء كان أشمل. (فإن اقتصر المتطهر الخ) يعني لو اقتصر المتطهر من
الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك الغسل عن الوضوء فلققه أن يصققلي بققذلك
الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره لندراج الحدث الصغر في الحدث الكبر. هققذا إذا كققان الغسققل
واجبا كغسل الجنابة أما لو كان الغسل اسنة أو مستحبا فل يجزئ عن الوضوء. (وأفضل له) أي المتطهققر
من الجنابة ونحوها (أن يتوضأ بعد أن يبدأ الخ) على المتطهر فعل فضيلتين: إحققداهما أن يبققدأ بغسققل مققا
بفرجه أو في جسده من الذى. فإن غسله بنية الجنابة وزوال الذى أجزأه علققى المشققهور، وليققس عليققه
أن يعيد غسله ثانيا، وإن غسله بنية إزالة الذى، ثم لم يغسله بعد لم يجزه اتفاقا. وثانيتهما الوضققوء قبققل
أن يغسل جسده تشريفا لعضاء الوضوء. (ثم يتوضأ وضوء الصلاة) بحمل قوله السققابق. وأفضققل لققه أن
يتوضأ على الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين للكوعين يندفع التكرار الحاصققل بقققوله: ثققم يتوضققأ وضققوء
ل يقتضقي أن غسقل مقا علقى بقدنه أو الصلاة. ويكون قوله: ثم يتوضأ، أي يكمل الوضوء، لكن هقذا الحم
فرجه من الذى مقدام على غسل اليدين وليس كققذلك إذ غسققل اليققدين مقققدام، فالحسققن أن يقققال بققأنه
تكلم أول على الحكم، وثانيا على الصفة. بقي أمر آخر وهو أنه هل يعيد غسل اليدين ثانيا بعققد أن غسققل
ذكره بنية الجنابة أو ل، فحديث ميمونة يقتضي أنه بعد إزالة الذى ل يعيد غسل يديه، وبقه جقزام بعضقهم،

وغالب شراح خليل قاائل بإعاداة غسلهما. 
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(فإن شاء غسل رجليه الخ) ظاهر كلمه التخيير في غسققل رجليققه بيققن أن يقققدمهما علققى غسققل
جسده أو يؤخرهما. وبه قال بعضهم إنه مخير بين أن يقدام غسل رجليه أو يؤخره. والقول المشققهور أنققه
يقدام غسل رجليه مطلقا اسواء كان الموضع الذي يغتسل فيه نقيا من الذى أو ل، دليل المشهور ما فققي
الموطأ أن راسول الله (ص) كان إذا اغتسل من الجنابة بققدأ بغسققل يققديه ثققم توضققأ كمققا يتوضققأ للصققلاة.
وظاهره أنه يتوضأ وضوءا كامل، وهقو مقذهب مالقك والشقافعي. ققال الفاكهقاني: وهقو المشقهور. وقيقل
يؤخرهما مطلقا اسواء كان الموضع نقيا أول. والقول بالتأخير أظهر من المشهور لما في الصققحيحين أنققه
(ص) كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله، فيغسلهما إذ ذاك، وهذا صريح وما تقدام ظاهر وأنققى يقققاوام
الظاهر الصريح، أي بعيد، فيكون هذا القول هو المشهور بناء على أن المشهور ما قققوي دليلققه لمققا كققثر
قاائله. والمقابل يقول المشهور ما كثر قاائله. ثم بعد أن يفرغ من وضوائه (يغمس يديه في الناء) إن كان
مفتوحا أو يفرغ عليهما الماء إن كان غير مفتوح. (ويرفعهمققا) حققال كققونه (غيققر قققابض) أي غيققر مغققترف
(بهما شيئا) من الماء بحيث ل يكون فيهما إل ما علق بهما من أثر الماء. (فيخلل بهما أصول شعر رأاسه)
ويبدأ في ذلك من مؤخر الدماغ. وفي التخليل فاائدتان فقهية فهي اسرعة إيصال المققاء للبشققراة. وطبيققة،
وهي تأنس الرأس بالماء، فل يتأذى بصب الماء عليه بعد، لنقباض المساام. (ثم) بعد أن يفرغ من تخليققل

شعر رأاسه (يغرف بهما الماء 
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على رأاسه ثلث غرفات) حال كونه (غااسل له بهن) أي دالكققا رأاسققه بهققن ول بققد أن يعققم الققرأس
بكل غرفة من الثلث ول ينقققص عققن الثلث أي يكققره النقققص عققن الثلث، وإن عققم بواحققداة واجققتزأ بهققا
أجزأته. وإن لم يعم بالثلث فإنه يزيد حتى يعم. (وتفعل ذلك المرأاة) أي كققل مققا تقققدام مققن غسققل الذى
وتقديم الوضوء وتخليل أصول الشعر (وتضغث) بفتققح التققاء والغيققن واسققكون الضققاد المعجمققة آخققره ثققاء
مثلثة، معناه: تجمع وتضم. (وليس عليها) ل وجوبا ول ااستحبابا في غسل الجنابة والحيض. (حل عقاصها)
العقاص جمع عقيصة، وهي الخصلة من الشعر تضفرها ثم تراسلها. ودليل ما قققال مققا فققي مسققلم أن أام
اسلمة قالت: يا راسول الله إني امرأاة أشد ضفر رأاسي فأنقضه لغسل الجنابققة فقققال: ل إنمققا يكفيققك أن
تحثي على رأاسك ثلث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وهققو حجققة لمققن لققم يشققترط الققدلك لن
الفاضة الاسالة. وكما ل يلزام المرأاة حل عقاصها ل يلزمها نزع خاتمها ولو ضيقا وكذلك الاساور. وكققذا ل
يلزام الرجل نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا. (ثم) بعد أن يغسل رأاسه (يفيض الماء على شقه اليمققن)
أي أنه يبدأ في غسل جسده بشقه اليمن كله ويبدأ بأعله (ثم على شقققه اليسققر) ويفعققل فيققه مثققل مققا
فعل باليمن من غسله كله والبدء بأعله. (ثم) بعد أن يفرغ من صب المققاء علققى شقققيه (يتققدلك) وجوبققا

فالدلك واجب لنفسه على المشهور. وظاهر كلمه أنه ل يتدلك بعد صب الماء على شقه اليمن حتى 
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يصب الماء على شقه اليسر. فققإذا صققب المققاء علققى اليسققر دلققك الشقققين ومثلققه فققي تحقيققق
المباني. والظاهر أنه يدلك الشق اليمن قبل الصب على اليسر. ولقذلك تجققد نسقخة المؤلققف عنققد غيققر
شارحنا ويتدلك بيديه بالتعبير بالواو ل بثم لمقتضققية تققأخر الققدلك بعققد الصققب علققى الشقققين. (بيققديه) إن
أمكنه ذلك، وإل وكل غيره على الدلك. ول يمكن فيما بين السراة والركبة إل من يجوز لققه مباشققراة ذلققك
من زوجة وأمة. فإن لم يجد من يوكله أجزأه صب الماء على جسده من غير دلك. وإن كل لغير ضققروراة
ل يجزائه على المشهور. (بإثر صب الماء) أي أن الدلك يكون عقب صب الماء وااستظهر هققذا الققول لمققا
في المقارنة من المشقة عند من يشترطها. (حتى يعم جسده) جميعه ويتحقققق أن المققاء قققد عققم جميققع
جسده لن الذمة عامراة فل تبرأ إل بيقين. (وما شك أن يكون الماء أخذه) أي أن ما حصل فيه شققك مققن
أعضاء المغتسل في أن الماء أصابه أو لم يصققبه. (مقن جسقده عققاوده بالمقاء) أي بمقاء جديققد وجوبقا ول
يجزائه غسله بما تعلق من جسده من الماء. (ودلكه بيده) أو ما يقوام مقامها عنققد التعققذر، وكققذا إذا شققك
في موضع من جسده هل دلكه أام ل فإنه يستأنف له الماء ويدلكه حتى يتحقق ذلك. وتكفي غلبققة الظققن
و مجمقع عليقه، فقأولى خلفا لمن قال بعدام كفايتها وعليه أنها إذا كفت في وصول الماء للبشراة القذي ه
الدلك الذي همختلف فيه. (حتى يوعب) أي يعم (جميع جسده) تكرار مع قوله حتى يعم جسققده يققل فققي

دفعه إن الول 
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محمول على من لم يحصل له شك، وما هنا على من حصل له شك وكان غير مستنكح. (ويتققابع)
يعني بالماء والدلك (عمق اسرته) بفتح العين المهملة وضمها واسكون الميم باطن السراة. (وتحت حلقه)
أي يتابع ما يلي حلقه والصواب أن لو قال تحت ذقنه لن ما تحققت ذقنققه هققو حلقققه وهققو المقصققود ل مققا
تحت حلقه وهو الصدر، كما تقتضيه عبقاراة المصقنف، لنقه ل مغققابن فيقه (ويخلقل وجوبققا) شققعر (لحيتققه)
واسكت عن تخليل شعر الققرأس اكتفققاء بمققا تقققدام أول البققاب. وكققذا يجققب تخليققل شققعر غيرهمققا كشققعر
الحاجبين والهداب والشارب والبط والعانة. (و) يتققابع مققا (تحققت جنققاحيه) أي إبطيققه لنققه كالسققراة فققي
الخفاء واجتماع الواساخ (و) يتابع ما (بين أليتيه) بفتح الهمققزاة واسققكون اللام أي مقعققدتيه فيوصققل المققاء
إليه مع ااسترخاائه حتى يتمكن مققن غسققل تكققاميش الققدبر، فققإن لققم يفعققل كققان الغسققل بققاطل (و) يتققابع
(رفغيه) تثنية رفغ بفتح الراء وضمها باطن الفخذ، وقيل: ما بين الدبر والذكر. (و) يتابع ما (تحت ركبققتيه)
يعني باطنهما من خلف ل ما تحتهما من أماام. (و) يتابع (أاسافل رجليه) عققبيه وعرققوبيه وتحققت قققدميه.
(ويخلل أصابع يديه) وجوبا في وضوائه إن كان قدمه وإل ففي أثناء غسله. واسكت عققن أشققياء ينبققو عنهققا
الماء كأاسارير الجبهة، وما غار من ظاهر الجفان، ومققا تحققت مققارنه، وغيققر ذلققك، اكتفققاء بمققا تقققدام فققي

الوضوء. (ويغسل رجليه آخر ذلك) الغسل إذا لم يكن غسلهما أول عند وضوائه. 
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(يجمع ذلك) الغسل المذكور (فيهما) أي فققي الرجليققن أي يحصققل ذلققك الغسققل المققذكور فيهمققا.
وأنت خبير بأن الغسل المذكور غسققل الرجليققن ول معنققى لكققونه يحصقل غسققل الرجليققن فققي الرجليققن،
فالجواب أن يراد بالغسل المذكور الغسل مجردا عن قيده، وهو إضافته للرجليققن. (لتمققاام غسققله) وإنمققا
فعل ذلك لجل تماام غسله الواجب، (ولتماام وضقوائه) المسقتحب (إن كقان أخقر غسقلهما) فقي الوضقوء،
ن الذى بنيقة رفقع وحينئذ يغسلهما بنية الوضوء والغسقل. (و) إذا توضقأ الجنقب بعقد غسقل مقا بفرجقه م
الجنابة (يحذر) أي يتحفظ بعد ذلك (أن يمس ذكره) إنما نص المصنف على مس الذكر لنه الغققالب، وإل
وء مقن مقس ه) ظقاهره أنقه ل يجقب الوض فغيره من اساائر النواقض كذلك (في) حال (تدلكه ببقاطن كف
الذكر إل إن كان المس بباطن الكف، وهو للماام أشهب، ومذهب ابن القااسققم يجققب الوضققوء مققن مققس
الذكر بباطن الكف أو بباطن الصابع. وفي المختصر للشيخ خليل أو بجنبيهما. (فإن) لم يتحفققظ و (فعققل
ذلك) المس بشئ مما ذكر عامدا أو نااسيا. (و) الحال أنه (قد أوعب) أي أكمققل (طهققره) بفعققل موجبققاته
من الفراائض والسنن (أعققاد الوضققوء) إذا أراد الصققلاة، وإل فل تلزمققه إعققادته حققتى يريققد الصققلاة كسققاائر
الحداث. وحيث قلنا بإعاداة الوضوء إن أراد الصلاة، فل بد من نيته لن حدثه الكبر قققد ارتفققع حققتى قققال

بعضهم: إن تجديد نية للوضوء أمر متفق عليه. (و) أما (إن مسه في ابتداء غسله 
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وبعد أن غسل مواضع الوضوء) كل أو بعضا والواو زاائداة كما نقل عن أبي عمققران (منققه) أي مققن
المغتسل أي من نفسه فأضمر في محل الظهار (فليمر بعد ذلك) المس بيديه على مواضققع الوضققوء) ل
فرق بين أن يكون غسلها كلها اسابقا ثم مس، أو غسل بعضها (بالمققاء) متعلققق بيمققر، والبققاء بمعنققى مققع



يعني أنه يمر بيديه على مواضع الوضوء بماء جديد. (على ما ينبغي من ذلققك) قيققل الشققاراة عاائققداة علققى
الترتيب أي يستحب فينبغي على بابه. وفيه أن الترتيب في الوضوء اسنة عندنا. والظاهر أنه أراد به عققدام
الوجوب المتحقق في السنة. وقيل: عاائداة على فراائض الوضوء واسننه وفضاائله. وقيل على إجراء المققاء

ةaعلى العضاء والدلك. فعلى هذا والذي قبله يكون ينبغققي بمعنققى الوجققوب. ()  د ني ي تجدي ف ف  اختل
الوضوء فقال المصنف: (ينويه) أي يلزمه تجديد نية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الكبر لم تجزه، ويكون
بمنزلة ما إذا نوى المتوضئ غير الجنب رفع الحققدث الكققبر. وقققال القابسققي: ل يلزمققه تجديققدها. ومبنققى
الخلف هل يطهر كل عضو بانفراده أو ل يطهر إل بالكمال ؟ فإن قلنا بققالول لققزام تجديققدها لن طهققارته
قد ذهبت بالحدث، فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسققل وإن قلنققا بالثققاني ل يلزمققه تجديققدها لبقاائهققا
ضمنا في نية الطهاراة الكبرى. باب التيمم (باب في) حكم (من لقم يجقد المقاء) وحكمقه أنقه يجقب عليقه
التيمم. (و) في بيان (صفة التيمم) المستحبة وفققي بيققان العققذار المبيحقة لققه والققتيمم لغققة القصققد قققال

تعالى: 
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) الية. أي ل تقصدوه. وشققرعا عبققاداة حكميققة تسققتباح بهققا267* (ول تيمموا الخبيث) * (البقراة: 
الصلاة. فقوله: عباداة حكمية، أي حكم الشرع بها. ول يخفى أن هذا القدر موجود في الوضققوء والغسققل.
وتستباح بها الصلاة لخراج الوضوء والغسل لن التيمم ليس إل للاستباحة فقط. والوضوء والغسل لرفققع
الحدث وهو واجب بالكتاب والسنة والجمققاع. قققال تعقالى: * (فلقم تجققدوا مقاء فققتيمموا صقعيدا طيبققا) *

) وفي مسلم من قوله (ص) فضلنا على الناس بثلث: جعلت صققفوفنا كصققفوف6، الماائداة: 43(النساء: 
الملائكة، وجعلت لنا الرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء والجماع على أن القتيمم
واجب عند عدام الماء أو عدام القدراة على ااستعماله. ولوجوبه ثمانية شراائط: الاسلام، والبلوغ، والعقققل،
وارتفاع دام الحيض، والنفاس، ودخول الوقت، وعدام الماء أو عدام الققدراة علقى ااسقتعماله، وأن ل يكقون
على العضاء حاائل وعدام المنافي. (التيمم يجب لعدام الماء) إما حقيقة بأن ل يجد الماء أصل، وإما حكما
بأن يجد ماء ل يكفيه لوضوء أو غسل (في السفر) أو في الحضر. واسواء كققان السققفر اسقفر قصققر أام ل،
واسواء كان المسافر صققحيحا أام ل، واسققواء كققان السققفر مباحققا أام ل، لن الرخصققة إذا كققانت تفعققل فققي
السفر والحضر ل يشترط فيها إباحة السفر. وأما إذا كانت الرخصة ل تفعل إل في السفر كفطر الصققاائم
في رمضان الحاضر، فل بد أن يكون السفر مباحا، وأن يكون أربعققة بققرد كقصققر الرباعيققة، (إذا يئققس أن
يجده) أي ل يكون عدام الماء اسببا لوجوب التيمم إل إذا يئس مققن وجققود المققاء، أو غلققب علققى أنققه عققدام
وجود الماء ل مفهوام له. بل ولو شك أو رجا الماء أو تيقن وجود الماء في الوقت. وأجاب الجهوري بققأن

قوله إذا يئس شرط في مقدر، والتقدير: ويستحب له قديمه إذا أيس أن يجده. ويدل على أن 
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قوله: إذا أيس، ليس شرطا في الوجققوب. قققوله بعققد ذلققك إن الراجققي والمققتردد يققتيمم والمققراد
بالوجوب الوجوب المواسع. واليأس إنما يكون بعد أن يطلبه طلبا ل يشق بمثله، ول يلزمققه الطلققب إل إذا
كان يرجو وجوده أو يتوهمه. أما إن قطع بعدمه فل يطلبه في الوقت يريد الققوقت بققالوقت المختققار وهققو
الذي يستعمل في هذا الباب كله، ويقع فيه التفصيل. وأما بالوقت الضققروري فل تفصققيل فيققه بيققن آيققس
وغيره، بل يتيمم حين إذ ذكر الصلاة. (وقد يجب التيمم مع وجوده) أي المققاء (إذا لققم يقققدر علققى مسققه)
اسواء كان (في اسفر أو) في (حضر ل ) - أجل (مرض مانع) مققن ااسققتعماله بققأن يخققاف بااسققتعماله فققوات
روحه، أو فوات منفعة، وزياداة مرض، أو تأخر برء أو حدوث مرض فإن لم يخف شيئا ممقا ذكقر بقل كقان
يتألم في الحال فقط لزمه الوضوء أو الغسل. (أو مريض يقدر على مسه) معطوف على مقدر وتقققديره
وكذلك قد يجب التيمم مع وجود الماء على صحيح ل يقدر على مسه لتوقع مققرض بااسققتعماله أو مريققض
يقدر على مسه أي الماء. (و) لكن (ل يجد من يناوله إياه) ولو بأجراة تساوي الثمن الققذي يلزمققه الشققراء
به أو ل يجد آلة أو وجد آلة محرمة أو ل يقدر على أجراة المناول. (وكققذلك) مثققل مققن تقققدام فققي وجققوب
التيمم عليه (مسافر يقرب منه الماء و) لكن (يمنعه منققه) أي مققن الوصققول إليققه (خققوف لصققوص) جمققع

لص، وهو 
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السارق، وماله ومال غيره مما يجب عليه حفظه اسواء. ول بد أن يكققون المققال أكققثر ممققا يلزمققه
بذله في شراء الماء، ول بد أن يتحقق وجودهم أو يغلب على ظنه وجودهم، وأما الشك فل عبراة بققه (أو)
خوف (اسباع) على نفسه حيث تيقن ذلك أو غلب على ظنه ول عبراة بالشك. (وإذا تيقن المسافر) اسواء



كان اسفره اسفرا تقصر فيه الصلاة أام ل (بوجود الماء) الطهققور الكققافي لغسققله أو وضققوائه (فققي الققوقت
المختار أخر التيمم إلى آخره) ااسققتحبابا. وحاصققل فقققه المسققألة أن مققن شققروط وجققوب الققتيمم دخققول
الوقت والحكم فيه مختلف لختلف حال المتيمم، لنه إما متيقن لوجود الماء في الوقت أو للحوقققة فيققه
أو ياائس من وجوده أو من لحوقه فيه، أو متردد في الوجود أو في اللحوق في الوقت، أو راج الوجققود أو
اللحوق في الوقت. وقد بين المصنف هذه الحوال فأشار إلى أولهققا بقققوله وإذا تيقققن المسققافر الققخ. ول
خصوصية للمسافر بل هو عاام في حق كل من أبيح له التيمم لفقد الماء إذا تيقن وجققود المققاء، أو تيقققن
لحوقه في الوقت، أو غلب على ظنه الوجود أو اللحوق في الوقت أخر التيمم إلى آخقره ااسققتحبابا. (وإن
يئس منه) أي من وجود الماء، أو من إدراكه في الوقت بعد طلبه إن كان هناك ما يقوجب الطلقب (تيمقم
في أوله) أي في أول الوقت ااستحبابا لتحصل له فضيلة الوقت لن فضيلة الماء قققد يئققس منهققا، وكققذلك
حكم من غلب على ظنه عدام وجوده في الوقت أو عدام لحققوقه فيقه. (وإن لقم يكققن عنققده) أي المققتيمم

(منه) أي من الماء (علم) بأن يكون مترددا في وجوده 
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(تيمم في واسطه) بفتح السين ااسققتحبابا (وكققذلك) يققتيمم فققي واسققطه ااسققتحبابا (إن خققاف أن ل
يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه) هكذا قرره الشيخ أحمققد زروق، علققى أن المققراد بقه المققتردد
في لحوقه قاائل: ل فرق بينه وبين ما قبله على المذهب وتقريره وإن كان صحيحا من جهققة الحكققم لكنققه
حمل كلام المصنف على خلف ما يفيده قوله ورجا أن يدركه فيه وقرره ابققن نققاجي علققى أن المققراد بققه
الراجي فقال: وفي كلام المؤلف مخالفة للمذهب، وذلك أن ظاهر قوله في الراجي ل يققؤخر، بققل يققتيمم
واسط الوقت، وليس كما قال، بل حكمه حكم الموقن، والموقن يؤخر لخر الوقت. وقد قال ابن هارون:
ل أعلم من نقل في الراجي أنه يتيمم واسط الوقت غير ابن أبي زيد. قال ابن ناجي: ويمكن أن يرد قوله
وكذلك إن خاف إلى القسم الول، وهو قوله: وإن أيقن الخ، ل إلى ما يليه ومعنى الققرد إليققه اللحققاق بققه
في الحكم. وعلى كلام ابن ناجي يكون المصنف أراد بقوله خاف أي توهم. (ومن تيمم من هؤلء) جواب
من محذوف والتقدير ففيه تفصيل والشاراة عاائداة على السبعة المذكورين المريض الققذي ل يقققدر علققى
مس الماء والمريض الذي ل يجد من يناوله الماء والمسافر الققذي يقققرب منققه المققاء ويمنعققه منققه خقوف
لصوص أو اسباع، والمسافر الذي تيقن وجود الماء في الوقت، واليققاائس منققه فققي الققوقت، والققذي ليققس
عنده منه علم والخاائف الراجي. (ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى) ل يصدق على المريققض فاقققد

القدراة على ااستعمال الماء 
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ول على المريض الذي عنده قدراة على ااستعمال الماء، ولكنه ل يجد من ينققاوله إيققاه إل أن يقققال
إن قوله ثم أصاب الماء أي أصابه من حيث القدراة على ااستعماله أو وجوده أو وجود آلته. (فأما المريض
الذي لم يجد من يناوله إياه) أي الماء (فليعد) الصلاة في الوقت ااستحبابا. والحاصل أن المريض الققذي ل
يجد من يناوله الماء أو ل يجد اللة التي يستخرج بها الماء يكون حكمه حينئذ أنه يؤخر التيمم إلى واسققط
الوقت. فإذا فعل ما طلب منه من التيمم واسط الوقت وصلى وقبل خروج وقت الصلاة زال المققانع مققن
ااستعمال الماء كأن وجد ما يناوله إياه فإنه يعيد الصلاة في الوقت ااستحبابا إن كان عنده تقصير بأن كان
ل يتكرر عليقه القداخلون، وأمقا إن كقان يتكقرر عليقه القداخلون فل تقصقير عنقده حينئقذ فل إعقاداة عليقه.
(وكذلك) المسافر (الخاائف من اسباع ونحوها) يعني أن المسافر الخاائف على نفسه من السققباع أو علققى
ماله من اللصوص مثل المريض الذي ل يجد من يناوله الماء في أنه إذا أصاب الماء في الوقت فإنه يعيد
الصلاة ااستحبابا والحاصل أن الخاائف من نحو اسباع إذا تيمم واسققط الققوقت فققإنه ينققدب لققه العققاداة فققي
الوقت بقيود أربعة، وهي: أن يتيقن وجود الماء، أو لحوقه لول خوفه، وكققون خققوفه جزمققا أو غلبققة ظققن،
وتبين عدام ما خافه ووجود الماء بعينه. فإن لم يتيقن وجوده أو لحوقه، أو تبين ما خافه، أو لم يتبين شئ
أو وجد غيره لم يعد. وإن كان خوفه شكا فإنه يعيد أبدا. (وكذلك) أي مثل المريض والخققاائف المققذكورين

(المسافر الذي يخاف أن ل يدرك الماء 
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في الوقت ويرجو أن يدركه فيه) في أنه إذا وجد الماء في الققوقت يعيققد ااسققتحبابا مققا صققلى فققي
وقته المقدر له وهو الواسط، ومن باب أولى إذا قققدام. والمققراد بققالخوف فققي كلام المصققنف الققتردد فققي
اللحوق، فإنه الذي يعيد في الوقت ااستحبابا مققا صققلى فققي الققوقت المقققدر لققه، وبققالولى إذا قققدام. وأمققا
المتردد في الوجود فإن قدام على واسط الوقت المقدر له أعاد وإن صلى واسققط الققوقت المقققدر لققه فل



إعاداة. والفرق بينهما أن المتردد في اللحوق عنده نقوع تقصققير فلقذا طلقب بالعققاداة. وأمققا المققتردد فقي
الوجود فإنه ااستند إلى الصل وهو العدام. (ول يعيد غير هؤلء الثلثة) ظاهره أن اليققاائس ل يعيققد إذا وجققد
الماء مطلقا، وليس كذلك بل فيه تفصيل، وهو أنه إن وجد الماء الذي يئس منه فإنه يعيد، وإن وجد غيره
فل إعاداة. وظاهره أيضا أن مققن وجققد المققاء بقربقه أو برحلقه، أو نسققيه فيقه ثقم تقذكره فل إعققاداة عليققه.
والمعتمد أن علققى الثلثقة العققاداة خلفققا لظقاهر المصقنف. (ول يصققلي صقلتين) فريضققتين حضقريتين أو
اسفريتين أو منسيتين اشتركتا فققي القوقت أام ل (بقتيمم واحقد مقن هقؤلء) السققبعة المتققدام ذكرهقم (إل
مريض ل يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم) أي مرض لزام وبقي إلى وقت الصققلاة الثانيققة. وقققد
اتفق أنه لم يفعل الولى في وقتها إما عمققدا أو نسققيانا أو جهل فلققه أن يصققليهما معققا بققتيمم واحققد وهققذا

الحكم عاام في الحضريات والسفريات. (وقد قيل يتيمم لكل صلاة) 
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مفروضة صحيحا كان أو مريضا مسافرا أو مقيما (وقد روي عن مالققك رحمققه اللققه تعققالى فيمققن
ذكر صلوات) مفروضات تركهن نسيانا أو ناام عنهققن أو تعمققد تركهققن، ثققم تققاب وأراد قضققاءهن فلققه. (أن
يصليها بتيمم واحد) اسواء كان صحيحا أو مريضا مسافرا أو مقيمققا. والقققول الول لبققن شققعبان، والثققاني
لبن القااسم وهو المشهور. ولذا اعقترض علقى الشققيخ فقي تمريضقه بقيقل، وتقققديم غيققره عليققه، وعلقى
المشهور لو خالف وصلى صلتين بتيمم واحد اسواء كانتا مشتركتين أام ل أعاد الثانية أبدا، وأخذ من قوله
أول الباب في الوقت أن الفرض يقتيمم لقه مطلققا حقتى الجمعقة وليقس كقذلك إذ الجمعقة ل يقتيمم لهقا
الحاضر أي الصحيح بناء على بدليتها عن الظهر فيصلي الظهر بالتيمم ولققو فققي أول الققوقت. فققإن صققلى
الجمعة بالتيمم فإنه ل يجزائه. وأما المريض والمسافر فيتيممان لها، وكققذلك صققلاة الجنققازاة ل يققتيمم لهققا
الحاضر الصحيح إل إذا تعينت بأن ل يوجد مصل غيره، ول يمكن تأخيرها حتى يحصل المققاء، وأمققا السققنن
والنوافل فيتيمم لها المسافر دون الحاضر الصحيح، أي الققذي فرضققه الققتيمم لعققدام المققاء. وأمققا الحاضققر
الصحيح الذي فرضه التيمم لخوف مققرض فحكمققه كققالمريض فيققتيمم للجمعققة وللجنققازاة. وإن لققم تتعيققن
وللسنن والنوافل، ولو نوى بتيممه فرضا جاز له أن يصلي به نفل بعده بشرط اتصققاله بققالفرض. وإن لققم
ينو صلاة النفل بعد الفرض والتقييد بالبعدية مع أنه لقو صققلى بقه نفل قبلقه لصققح لقققوله: بشققرط اتصققاله
بالفرض. فإن فصله بطول أو خروج من المسجد أعاد تيممه إن أراد صلاة النفل، ويسير الفصل مغتفققر،

ويحد بمثل آية الكراسي. ويشترط أيضا أن ل يكثر 
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النفل وتعتبر الكثراة بالعرف. (والتيمم) يكون (بالصعيد الطاهر) هذا من تفسير الرااسققخين وبيققان
) (وهو) أي الصعيد6، الماائداة: 43المتفقهين للطيب في قوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (النساء: 

الطيب في كلام العرب وبه قال مالك. (ما ظهر) أي صعد أي أن مالكا قققال: إن الصققعيد مققا ظهققر علققى
وجه الرض موافقا لما عند العرب، وذهب غيره إلى أن الصعيد في الية التراب الطاهر وجقد علقى وجقه
الرض أو أخرج من باطنها. (على وجه الرض منهقا مقن تقراب أو رمقل أو حجقاراة أو اسقبخة) بفتقح البقاء
واحداة السباخ وهي أرض ذات ملح ورشح، ول يققتيمم علققى الخشققب والحشققيش والققزرع علققى المعتمققد،
وظاهر قوله: يتيمم على الحجاراة ولو كانت من الصفوان، ولم يكن عليها تققراب مققا لققم تطبققخ، فل يجققوز
التيمم على الجير، ول على الجر، وهو الطوب الحمر، ويتيمم على التراب نقل أو لم ينقل، إل أن الثاني
باتفاق والول على المشهور وغير االتراب كالملح والشب والكبريت والنحاس والحديد ل يققتيمم عليهققا إل
في موضعها أو نقلت من موضع لخر ولكن لم تصر في أيدي الناس كالعقاقير، وأما لو صارت في أيققدي
الناس كالعقاقير فل يصح التيمم عليها. (يضرب بيديه الرض) جملة مستأنفة لبيقان كيفيقة الفعقل، فكققأنه
قيل: كيف يفعل، فقال: يضرب بيديه الرض، فإن لم يكن له يد يتيمم بغيرها، فإن عجز ااستناب، فإن لققم
تمكنه الاستنابة مرغ وجهه وليس المراد بالضرب حقيقته، بل المراد أنه يضع يديه على ما يتيمم به ترابققا
أو غيره، وهذا الضرب فرض، ول يشترط علوق شئ بكفيه، فإن تعلققق بهمققا شققئ نفضققهما نفضققا خفيفققا

حتى عد بعضهم هذا النفض من فضاائل التيمم لئل يؤذي وجهه. 
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ول بد قبل الشروع في الققتيمم أن يقصققد الصققعيد ل غيققره ممققا ل يصققح الققتيمم عليققه، وأن ينققوي
ااستباحة الصلاة، أو ينوي فرض التيمم عند الضربة الولققى. فققإن كققان محققدثا حققدثا أصققغر نقوى ااسققتباحة
الصلاة من الحدث الصغر وإن كان محدثا حدثا أكبر نققوى ااسققتباحة الصققلاة مققن الحققدث الكققبر. وإن لققم
يتعرض للحدث الكبر أي ترك نية الكبر عامدا أو نااسيا وصلى بذلك الققتيمم أعققاد الصققلاة أبققدا. وإن نققوى



الكبر معتقدا أنه عليه فتبين خلفه أجزأه عن الصغر، ل إن اعتقد أنه ليس عليه، وإنما قصد بنيتقه الكقبر
ه ولقو لقم يتعقرض لنيقة أكقبر عليقه. ولقو نقوى نفس الصغر فل يجزائه وأما إن نوى فقرض القتيمم فيجزائ
المتيمم رفع الحدث لم يجزائه على المشهور، فإن التيمم ل يرفع الحدث وإنما يبيققح الصققلاة فقققط. (ثققم)
بعد نفض يديه (يمسح بهما وجهه كله مسحا) ول يترك منه شيئا ويراعي الوتراة وغيرهققا فققإن تققرك شققيئا
ن من مسح الوجه كله ولو يسيرا ل يجزائه. ويبدأ من أعله كما في الوضوء، ويجري يديه على ما طقال م
لحيته. ودفع ما يتوهم من قوله كله أنه يمققر علققى غضققون الققوجه بقققوله مسققحا لن المسققح مبنققي علققى
التخفيف. (ثم) بعد أن يفرغ من مسح وجهه (يضرب بيققديه الرض) ضققربة ثانيققة لمسققح يققديه علققى جهققة
السنية ل يقال كيف يفعل الواجب بما هو اسنة، لنا نقول أثر الواجب باق من الضربة الولى مضققافا إليققه
الضربة الثانية، حتى أنه لو ترك الضققربة الثانيققة ومسققح الققوجه واليققدين بققالولى أجققزأه. (فيمسققح يمنققاه

بيسراه) فإذا شرع في مسحهما فالمستحب في صفة 
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مسحهما أنه يمسح أول يمناه بيسراه (فيجعل أصابع يده اليسرى) ما عدا البهققاام (علققى أطققراف
أصابع يده اليمنى) ما عدا إبهامها (ثم يمر أصابعه على ظاهر يده) يعني كفه (و) على ظاهر (ذراعه) وهو
ما بين المرفق والكوع (و) يكون في مروره على ظاهر ذراعه (قد حنى) أي يحني بمعنققى يطققوي (عليققه
أصابعه حتى يبلققغ المرفقيققن) صققوابه المرفققق لنققه ليققس لليققد الواحققداة إل مرفققق، ويمكققن أن يقققال إن
ح لن حقتى المصنف قصد بيان غاية المسح بالنسقبة لليقدين. وظقاهر كلام المصقنف أن المرفقق ل يمس
للغاية أي والغاية خارجة. قيل: أراد مع المرفقين كما تقدام في الوضوء، إذ التيمم بدل عنه والمسح إلققى
المرفقين اسنة وإلى لكققوعين فريضققة علققى مققا فققي المختصققر. وتعقبققه العلمقة البسققاطي بققأن مشققهور
المذهب أن المسح إلى المرفقين واجب ابتداء، وإنما الخلف إذا اقتصر على الكوعين وصلى فالمشققهور
أنه يعيد في الوقت ومقابله يعيد أبدا وهققذا التعقققب مققردود، فقققد رجققح فققي المقققدمات مققا مشققى عليققه
المختصر واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وهو الراجح والمشهور مققن المققذهب تخليققل الصققابع،
ويكون التخليل بباطنها ل بجنبها لنه لم يمسه التراب والمشهور أيضا نزع الخاتم، ويقوام مقاام النوع نقله
عن موضعه والفرق بين التيمم والوضوء حيث قيل بنزع الخاتم في التيمم وعدام النزع في الوضققوء قققواة
اسريان الماء في الوضققوء ول كققذلك الققتراب. (ثققم) إذا فققرغ مققن مسققح ظققاهر يققده اليمنققى (يجعققل يققده

اليسرى) وفي رواية كفه 

 ]78[ 

وهي مفسراة للولى، فيكون المراد باليد الكققف مققا عققدا الصققابع لن الصققابع قققد مسققح بهققا أول
ظاهر اليد ما عدا البهاام. والجعل المذكور يكون (على باطن ذراعققه) اليمققن ويكققون ابتققداؤه (مققن طققي
مرفقه) حال كونه (قابضا عليه) أي على باطن ذراعه ويكون في قبضه رافعا إبهققامه ونهايققة ذلققك (حققتى
يبلغ الكوع من يده اليمنى) وهو رأس الزند مما يلي البهاام على وزن فلس. (ثم) بعد أن يفرغ من مسح
باطن ذراعه (يجري باطن بهمه) أي إبهامه من يده اليسرى (على ظاهر بهم يده اليمنى) لنه لم يمسحه
أول. وما ذكره من إمرار البهم مثله لبن الطلع وهو محمد بن فققرح شققيخ الفقهققاء فققي عصققره. وظققاهر
الروايات وهو المعول عليه مسح ظاهر إبهاام اليمنى مع ظاهر أصابعها قال الفاكهاني: ل أعلم أحققدا مققن
أهل اللغة نقل في البهاام التي هي الصبع العظمى بهما، وإنما البهم بفتح الباء واسكون الهاء جمع بهيمة
وهي أولد الضأن. وأما البهم بضم الباء وفتح الهاء جمع بهمة فهي الشجعان، ويجاب بققأن المصققنف أكققثر
اطلعا من الفاكهاني، والعتراض يتوقف على الحاطة بساائر اللغة وهو متعذر أو متعسر. (ثققم) إذا فققرغ
من مسح اليد اليمنى على الصفة المتقدمة (يمسح اليسرى باليمنى هكذا) أي على الصفة المتقدمة فققي

مسح اليد اليمنى. (فإذا بلغ الكوع) من يده اليسرى (مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى 

 ]79[ 

آخر أطرافه) أي أطققراف الكققف، أراد بققه بققاطن الكققف والصققابع وانظققر كيققف اسققكت عققن كققف
حة وممسقوحة وهقذه الصقفة القتي ذكرهقا الشقيخ وذكرهقا اليسرى إل أن يقال إن كل واحداة منهما مااس
الشيخ خالد أيضا. وهي البداءاة بظاهر اليمنى باليسققرى، والنتقققال إلققى اليسققرى قبققل ااسققتكمال اليمنققى
رواية ابن حبيب عن مالك. وقال ابن القااسم: ل ينتقققل إلققى اليسققرى إل بعققد ااسققتكمال اليمنققى واختققاره
اللخمي وعبد الحق ورجح قول ابن القااسققم واسققند الترجيققح أن النتقققال إلققى الثانيققة قبققل كمققال الولققى
مفوت لفضيلة الترتيب بين الميامن والميااسر. وااستحسن بعض الشيوخ رواية ابن حبيب قاائل: لئل يمسح
ما يكون على الكف من التراب، ولكن صاحب القول المعتمد يقول إن بقاء التراب غير مققراد، فققالمرعي



حكمه. (ولو) خالف المتيمم هذه الصفة المسققتحبة (ومسقح اليمنققى باليسققرى) وفقي روايقة (أو اليسقرى
باليمن كيف شاء وتيسر عليه وأوعب لمسح لجزأه) وخالف الفضل فقط ويؤخذ من قققوله: وأوعققب أنققه
إذا لم يمسح على الذراعين لم يجزه لنققه ذكققر فققي المسققح الققذراعين، والمشققهور أنققه إذا اقتصققر علققى
الكوعين وصلى أعاد في الوقت. (وإذا لم يجد الجنب أو الحاائض الماء للطهر تيمما وصليا) ولو وجققدا مققا
يكفي مواضع الصغر ويكون تيممهما على التفصيل السابق، فاليس أول المختار الخ، واعترض عليه بأنه
مكرر مع قوله التيمم يجب لعققدام المققاء، ويقققال فققي دفعققه إنققه كققرره للققرد علققى مققن يقققول إن الجنققب

والحاائض ل يتيممان. (فإذا 
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وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا) لن صلتهما وقعت على الوجه المققأمور بققه. وظققاهر كلمققه
وجداه في الوقت أو بعده وهو مقيد بغير ما فيه العاداة في الوقت على ما تقققدام، وظققاهره أيضققا اسققواء
كان بأجسادهما نجااسة أام ل وهو نص المدونة، وقيدت بما إذا لم يكن في بققدنهما نجااسققة. وأمققا لققو كققان
في بدنهما نجااسة وصليا بها نسيانا، وتذكرا بعد الفراغ فإنهما يعيدان في الوقت وأشققعر قققول المصققنف:
ولم يعيدا ما صليا، أن وجود الماء بعد صلتهما بالتيمم، وأما لو وجدا الماء قبل الصقلاة فقإن كقان القوقت
متسعا للغسل والصلاة ولو ركعة فقي الققوقت الققذي همققا فيقه، فققإن الققتيمم يبطققل. وأمقا إن وجققداه بعقد
الدخول فيها وقبل فراغها ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول فيها ولكقن لقم يتسقع القوقت للغسقل وإدراك
ركعة فإنهما يصليان بالتيمم. (ول يطأ الرجل امرأته) المسلمة أو الكتابية أو أمتققه (الققتي انقطققع عنهققا دام
حيض أو) دام (نفاس بالطهر بالتيمم) على المشهور، أي يحرام عليه الوطئ ول مفهوام للوطئ بل التمتققع
بما بين السراة والركبة ولو من فوق حاائل حراام. (حتى يجد) وفي رواية حتى يجدا بالتثنيقة فعلقى الولققى
طلب الماء أو شراؤه عليه وحده وعلى الثانية عليهما معا. (من الماء ما تتطهر به المققرأاة) أو المققة مققن
دام الحيض أو دام النفاس (ثم ما يتطهران به جميعا) من الجنابة. وما قاله هنا يفسققر قققوله آخققر الكتققاب:

وأن ل يقرب النساء في دام حيضهن أو دام نفااسهن لن ظاهره إن انقطع عنهن جاز له 

 ]81[ 

الوطئ، فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض ل يجوز له الوطئ ولو بالتيمم، وإنما امتنع الققوطئ علققى
المشهور لن التيمم ل يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للصققلاة فقققط. ويؤخققذ مققن كلام المصققنف أن الققتيمم
يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وتربتهققا طهققورا ويسققمى أيضققا وضققوءا لقققوله عليققه
الصلاة والسلام التيمم وضوء المسلم ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس لقه إدخققال لجنابققة علقى
نفسه، وهو قول مالك في المدونة، أي يكره ولو كان يتيمم للصغر فليس له إدخال الجنابة علققى نفسققه
بحيث يصير يتيمم للكبر. ول نافي هذا ما تقدام من الحرمة في قول المصنف: ول يطأ الققخ. لن الحرمققة
إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطئ في بدنه أو
يخشى العنت. وأما إن كان يضر بجسمه لطول المداة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم. باب في المسققح
على الخفين (باب في المسققح علققى الخفيققن) أي هققذا بققاب فققي حكققم المسققح علققى الخفيققن، واسقققوط
التوقيت فيه، وما يبطله، وبعض شروطه، وصفته، وما يمنع منه المسح. وابتققدأ بحكمققه فقققال: (ولققه) أي
ورخص للمااسح المفهوام من السياق، أو من المسح لن المسح ل بد لققه مققن مااسققح رجل كققان أو امققرأاة
(أن يمسح على الخف) ويروى على الخفين أي يجوز المسح على الخفين. فالمسح على الخفيققن رخصقة
وتخفيققف، والغسققل أفضققل منققه فيكققون الجققواز بمعنققى خلف الولققى، ول مفهققوام للخفيققن بققل مثلهمققا
الجرموقان، وهما خفان غليظان ل اساق لهما ومثلهما الجور بان، وهما علققى شققكل الخققف يصققنعان مققن
نحو القطن ويغشيان بجلد، والصل في مشروعيته فعلققه عليققه الصققلاة والسققلام (فققي الحضققر والسققفر)

وحيث كان 
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المسح على الخفين من باب الرخققص، والرخققص ل تختققص بالسققفر فيجقوز فعلققه حضققرا واسققفرا
وعلى المشهور ل يشترط لجواز المسح إباحة السفر. (ما لم ينزعهما) أي أن المسح علققى الخفيققن غيققر
محدود بمداة معلومة من الزمان. وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوام وليلة، وفي السفر بثلثقة أيقاام،
وتستمر هذه الرخصة وهي جواز المسح عليهما من غير تحديد بمداة إلى أن ينزعهما، فإن نزعهمققا بطققل
المسح عليهما اتفاقا، وتلزمه المبادراة لغسل رجليه، فإن أخر غسلهما عامدا بقدر مققا تجققف فيققه أعضققاء
الوضوء ابتدأ الوضوء، ومثله العاجز والنااسي يبني طال أو لم يطل. وإذا خلع إحققدى خفيققه خلققع الخققرى،
وغسل رجليه، ولم يجز المسققح علققى إحققداهما وغسققل الخققرى. وللمسققح شققروط عشققراة: خمسققة فققي



الممسوح وخمسة في المااسح. فشروط الممسوح أن يكون جلدا ل ما صنع علققى هيئقة الخقف مقن نحقو
القطن، طاهرا ل نجسا كجلد ميتة ولو دبغ، ول متنجسا مخروزا، ل ما لصق بنحو راسققراس اسققاترا لمحققل
الفرض، ل ما نقص عنه، وأن يمكن تتابع المشي فيه بحيث ل يكققون وااسققعا ول ضققيقا جققدا وإل فل يجققوز
المسح حينئذ. وشروط المااسح أن ل يكون عاصققيا لبسققه، فالرجققل المحققرام ل يمسققح علققى الخفيققن، ول
مترفها بلبسه فإن كان مترفها بلبسه كما إذا لبسه ليدفع عنققه مشقققة غسققل الرجليققن أو غيققر ذلققك ممققا
يصدق عليه ااسم الترفيه لم يجزه المسح ويعيد أبدا. وأمققا إن لبسققه لتقققاء حققر أو بققرد أو اقتققداء بققالنبي
(ص) فإنه يمسح حينئذ. وأن يلبسه على طهاراة فل يمسح لبسه على حدث ماائيققة ولققو غسققل فل يمسققح
لبسه على طهاراة ترابية كاملة حسا بأن أتقم أعضقاء وضقوائه قبقل لبسقه احقترازا عمقا إذا غسقل رجليقه

فلبسهما، ثم كمل أو غسل رجل فأدخلها قبل غسل الخرى، فلو 
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خلعهما في الولى ولبسهما بعد كمال الطهاراة أو خلع التي لبسققها ولبسققها بعققد أن غسققل الثانيققة
فإنه يمسح. ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا من الوضوء للتققبرد (وذلققك) أي المسققح المرخققص
فيه (إذا أدخل) المااسح (فيهما) أي الخفين (رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة) تضمن هذا
الكلام بعض الشروط التي ترخص المسح، فإن قوله: غسلهما يتضمن لبسهما على طهاراة، وكونها ماائية.
وقوله: تحل به الصلاة يتضمن أن تكون كاملة حسا ومعنى. (فهققذا الققذي) أدخققل رجليققه فققي الخققف بعققد
غسلهما الخ مع بقية الشروط هو الذي يرخص له (إذا أحدث) بعد ذلك الحدث الصغر (و) أراد أن (يتوضأ
مسح عليهما) وتقييد الحدث بالصغر لن الكبر مبطل للمسققح لوجققوب الغسققل عليققه. (وإل) أي وإن لققم
يكن كذلك بأن لبسهما على غير طهاراة أو طهاراة ترابية أو على طهاراة ماائية قبل كمالهققا. (ف ) - هققذا (ل)
يرخص له المسح (وصفة المسح) المستحبة (أن يجعل) المااسح (يده اليمنققى) علققى رجلققه اليمنققى (مققن
فوق الخف) يبدأ بذلك (ومن طقرف) بتحريققك القراء (الصقابع) أي أصققابع رجلقه اليمنققى (و) يجعقل (يقده
اليسرى من تحت ذلك) أي من تحت الصابع (ثم) بعد أن يفعل ذلك (يذهب) أي يمر (بيديه إلققى حققد) أي

منتهى 
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(الكعبين) الناتئين بطرفي الساقين ويدخلهما في المسح كالوضوء، لنه بققدل عنققه. ويكققره لققه أن
يتتبع الغضون وهي التجعيدات التي فيه لن المسح مبني على التخفيف، وأن يكققرر المسققح وأن يغسققله،
فإن فعل ذلك أجزأه. ويندب له المسح لما يستقبل من الصلوات إن غسله بنيققة الوضقوء فقققط أو انضققم
لها نية إزالة الطين أو نجااسته ولو معفوا عنها. فإن غسله بنية إزالة طين أو نجااسققة أو لققم ينققو شققيئا فل
يجزائه. (وكذلك يفعل ب) رجله (اليسرى) مثل ذلك أي مثل ما فعل في اليمنى. والمرور باليدين إلى حد
الكعبين، ولكن وضعهما على اليسرى عكس وضعهما على اليمنى (فيجعل يده اليسرى من فوقها و) يده
(اليمنى من أاسفلها) وقال ابن شبلون: اليسرى كاليمني على ظاهر المدونة. وما ذكققره مققن الجمققع بيققن
مسح أعلى الخف وأاسفله متفق عليه، وإنما الخلف في القدر الذي يجب مسحه. فذهب أشهب إلققى أن
لته. وذهقب ابقن نقافع إلقى عقدام من اقتصر في مسح خفه على العلقى أو الاسقفل أجقزأه، ول يعيقد ص
الجزاء فيهما. ولكن المشهور وجوب مسح أعله وااستحباب مسح أاسفله. فإن اقتصر على مسح العلى
وصلى فإنه يعيد في الوقت المختار ااستحبابا ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة حيث ترك مسح الاسققفل
جهل أو عمدا أو عجزا وطال. فإن لم يطل مسح الاسققفل فقققط، وكققذلك أي مثققل القتصققار علققى مسققح
الاسفل فقط إن كان الترك اسهوا طال أام ل. وإن اقتصر على مسح الاسفل فإنه يعيد أبدا عمققدا أو جهل
أو نسيانا ويبني بنية إن نسي مطلقا. وإن عجز ما لم يطل. وااستظهر بعض الشققيوخ أن أجنققاب الرجليققن

من العلى. (ول يمسح على طين في أاسفل 
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خفه أو روث دابة) بالمد وتشديد الباء في اصطلح الفقهاء البغل والفرس والحمار. (حتى يزيلققه)
أي مققا أصققابه منهمققا (بمسققح) للطيققن (أو غسققل) للققروث النجققس، وأولققى لققو غسققل الطيققن أو الققروث
الطاهرين. قال عبد الوهاب: لن المسح إنما يكون على الخف، وهققذا حاائققل دون الخققف، فققوجب نزعققه.
ونظر فيه الفاكهاني بأن ذلك على اسبيل الندب دون الوجوب، لنه لو ترك مسح أاسفل الخققف جملققة لققم
يكن عليه إعاداة إل في الوقت على قول ابن القااسم وعلى قول أشهب ل إعاداة عليققه ل فققي الققوقت ول
في غيره. (و) قد (قيل يبدأ في مسح أاسفله من الكعبين إلققى أطققراف الصققابع) هققذه صققفة أخققرى فققي
المسح على الخف يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنققى علققى اليمنققى واليسققرى علققى اليسققرى. (لئل



يصل إلى عقب خفه شئ من رطوبة ما مسح من خفيققه مققن القشققب) بفتققح القققاف واسققكون المعجمققة
العذراة اليابسة عند أهل اللغة. وإنما كان يبدأ من الكعبين لئل ينتقل شئ من القشققب إلققى أعلققى الخققف
بخصوصه لن نقل النجااسة من موضع إلى آخر لزام على كققل حققال بققدأ مققن العقققب أو مققن الصققابع أي
ونقل النجااسة إلى أعلى الخف أشد من نقلهققا فققي أاسققفله أي مققن حيققث إن تققرك مسققح العلققى يبطققل
المسح دون الاسفل. وفي الكلام بحث قوي ل دافع لقه، وذلققك أنقه إذا طلقب منقه مسقح الطيقن وغسققل
الروث النجس قبل المسح أنى يعقل نقل نجااسة من موضع إلى آخر كان العلى أو غيره بدأ المسح من

العقب أو من الصابع 
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(وإن كان في أاسفله طين فل يمسح عليه حقتى يزيلقه) أي تجقب إزالتقه علقى الققول بقأن مسقح
الاسفل واجب، وتندب على القول بأنه مندوب. باب في أوقات الصلاة (باب في أوقات الصلاة) في بيان
متعلق معرفة أوقات الصقلاة وهققي النسققب المتعلقققة بالوقققات (و) بيققان معرفققة (أاسققماائها) أمققا معرفقة
الوقات فهي فرض عين على كل مكلف أمكنه ذلك. ومن ل يمكنه كالعمى قلققد غيققره. والوقققات جمققع
وقت وهو الزمن المقدر للعباداة شرعا، وهو إما وقت أداء أو وقت قضاء. ووقققت الداء إمققا وقققت اختيققار
بمعنى أن المكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزاائه، وإما وقت ضروراة. والختيار إما وقققت
فضيلة، وإما وقت تواسعة. وأما الصلاة فالمراد بها في اصطلح أهل الشرع الركعققات والسققجدات، وهققي
منقولة من الدعاء لشتمالها على الفاتحة المشققتملة علققى الققدعاء، وهققو: اهققدنا إلققى آخققره. وعلققى غيققر
الفاتحة وهي مما علم وجوبه من الدين بالضروراة، فجاحدها مرتد يسققتتاب، فققإن تققاب وإل قتققل. وكققذلك
جاحد باقي أركان الاسلام التي هي الشهادتان والزكااة والصوام والحج. ولوجوبها شروط خمسة: الاسققلام
والبلوغ والعقل وارتفاع دام الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة. وزاد عياض: بلوغ الدعواة. وهي أعظم
العبادات لنها فرضت في السماء ليلة الاسراء، وذلك بمكة قبل الهجراة بسنة بخلف اساائر الشراائع فإنها
فرضت في الرض. واختلف في كيفية فرضها، فعن عاائشقة رضقي اللقه عنهقا أنهققا فرضقت ركعققتين فققي
الحضر والسفر فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقيل: فرضققت أربقع ركعققات إل المغقرب والصقبح

فالولى فرضت ثلثا والثانية ركعتين ثم قصر منها ركعتان في السفر. وأما معرفة أاسماائها فواجبة 
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أيضا لن بها يقع التمييز والتعيين لنه إن لم يعين الصلاة فصقلته باطلقة (أمقا صقلاة الصقبح فهقي
الصلاة الواسققطى عنقد أهقل المدينقة وهققي صقلاة الفجقر) ل يخفقى أن كققثراة الاسققماء تقدل علقى شقرف
المسمى، فقد ذكر بإزاء هذه الصلاة أربعة أاسماء: الصبح والواسطى والفجر والغدااة. والصبح مشتق مققن
الصباح وهو البياض لوجوبها عنده. والفجر مشتق مققن النفجققار لوجوبهققا عنققد انفجققار الفجققر مققن ظلمققة
الليل. (فأول وقتها) يعني الختياري (انصداع) أي انشقاق (الفجققر المعققترض) أي المنتشققر (بالضققياء فققي
أقصى) أي أبعد (المشرق) أي أن ضياء الفجر مستمد من ضوء الشقمس، وهققي تقاراة تطلققع مقن أقصقى
المشرق، وتاراة من غيره، فهو تابع لها، فموضع انفجاره هو موضع طلوع الشمس وخرج بقوله المعترض
الفجر الكاذب، وهو البياض الذي يصعد كذنب السرحان أي الققذائب مسققتدقا فل ينتشققر، فليققس لققه حكققم
(ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم) أي يسد (الفق) ااستشكل ابن عمققر هققذا الكلام قققاائل:
إن المصنف قال: المعترض بالضياء في أقصى المشرق، فبين أنه من أقصى المشرق يطلع ثققم قققال: ذا
هبا من القبلة إلى دبر القبلة، فأفاد أنه من القبلة طلع. وأفاد أيضا أن القبلة لها دبر وليس كذلك. وأجاب
الجهوري أن القبلة والمشرق واحد وهو ما قابل المغرب. والدبر الجوف، فمن عميت عليه القبلققة جعققل

المشرق أمامه والمغرب خلفه، 
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وحينئذ يكون مستقبل لن انحرافه عن القبلة يكون انحرافا يسيرا. (وآخر الوقت) أي وقت الصبح
(الاسقفار القبين القذي ذا اسقلم منهقا) أي مقن صقلاة الصققبح (بققدا) أي ظهقر (حققاجب) أي طقرف (قققرص
الشمس) مفاد كلمه أن آخر الوقت المختار للصبح طلوع الشمس، وهو مشهور قول مالققك، وقققال ابققن
عبد البر: إنه الذي عليه عمل الناس، بل عققزاه عيققاض لكافقة العلمقاء أائمققة الفتقوى. وعليققه فل ضقروري
للصبح والذي في المدونة وهو المعتمد، ومشى عليقه صققاحب المختصققر أن وقتهقا الختيققاري مقن طلقوع
الفجر الصادق إلى الاسفار العلى، والغاية خارجة، والاسفار العلى هققو الققذي يققتراءى فيققه الوجققوه فققي
محل ل اسقف فيه ول غطاء. ويراعى في ذلك البصر المتواسط. وحينئذ يكققون الققوقت الضققروري للصققبح
من أول الاسفار العلى إلى الجزء الول مقن الطلققوع. (و) إذا ثبققت أن أول وقققت صققلاة الصققبح انصققداع



الفجر وآخره الاسفار البين، ف  (- ما بين هذين الوقتين وقت وااسع) ليقاع الصلاة مققتى أوقعهققا فققي شققئ
منه لم يكن مفرطا، لن أول الوقت المختار وآخره اسواء في نفي الحرج إل أن يظن الموت قبل الفعققل
ن ظقن أنقه لو لم يشتغل به فإنه يعصي بتركه اتفاقا، لن الوقت المواسع صار في حققه مضقيقا أي أن م
يموت أثناء الوقت يجب عليه أن يصلي قبل ذلك الوقت، فلو لم يصل في ذلك الققوقت الققذي طلققب منققه
أن يصلي فيه كان آثما مات أو ل. وينبغي أن يكون مثل الموت ظن باقي الموانققع الققتي طروهققا مسقققط

كالحيض وإن كانت لو أخرت وطرأ المانع ل تقضى لن عدام 
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القضاء ل ينافي الثقم (و) إذا تقققرر أن القوقت المختقار كلقه اسقواء فققي نفقي الحققرج فققاعلم أنقه
متفاوت في الفضيلة، ف  (- أفضل ذلك) أي الوقت المختار (أوله) ظاهره مطلقا ي الصيف والشققتاء للفققذ
والجماعة، وهو كذلك عند مالك وأكثر العلماء لتحصيل ضيلة الوقت. والصل في هققذا مققا صققح أنققه عليققه
الصلاة السلام كان يصلي الصبح بغلس، وعليه واظب الخلفاء الراشققدون (ووقققت الظهققر) أي أول وقتققه
المختار (إذا زالت) أي مالت (الشمس عن كبد السماء) الكبد بفتح الكا ف وكسر الباء عبر به عن واسط
السماء على اسبيل المجاز المراسل من إطلق ااسم الحققال علققى المحققل فققي الجملققة لن موضققعه پمققن
الحيوان الواسط. (وأخذ الظل في الزياداة) أي ويلزام من ميل الشمس عن كبد السققماء أخققذ الظققل فققي
الزياداة فيكون تفسير ميل الشمس عن كبد السماء بأخذ الظل في الزياد تفسيرا باللزام. ويعرف الزوال
بأن يقاام عود مستقيم، فإذا تناهى الظل في النقصان، وأخققذ فققي الزيققاداة فهققو وقققت الققزوال ول اعتققداد
ؤخر) أي بالظل الذي زالت عليه لشمس في القامة، بل يعتبر ظلقه مفقردا عقن الزيقاداة (ويسقتحب أن ي
صلاة الظهر (في الصيف) قال الفاكهاني نصه اختصققاص التققأخير بالصققيف دون الشققتاء جماعققة وأفققذاذا.
وقال ابن ناجي: ل مفهوام لقوله في الصيف، بل وكذلك الشتاء، يستمر التأخير المستحب (إلققى أن يزيققد

ظل كل شئ) مما له ظل كالنسان (ربعه بعد 
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الظل الذي زالت عليه الشمس) واحترز بذلك من أن يقدر الظل من أصله أطلق الظل علققى مقا
بعد الزوال، وهي لغة شاذاة. واللغة المشهوراة أن الظل لما قبققل الققزوال والفقئ لمقا بعقده. (وقيقل إنمققا
يستحب ذلك) أي التأخير المذكور (في) حق أهل (المساجد) خاصة (ل ) - أجل أن (يقدرك النقاس الصقلاة،
وأما الرجل في خاصة نفسه) وفي نسخة في خاصته (فأول الوقت أفضل له) لنققه ل فاائققداة فققي تققأخيره
(وقيل أما في شداة الحر فالفضل له) أي لمن يريد صلاة الظهر (أن يققبرد بهققا وإن كققان وحققده) ومعنققى
البراد أن ينكسر وهج الحر فتحصل من كلمه أن في البراد بالظهر ثلثة أقوال ااستحباب التأخير مطلقققا
للفذ والجماعة، وقصر الاستحباب على المساجد للجماعة خاصة، والثالث التفرقة بين وقققت شققداة الحققر
وغيره، فيستحب في وقت شداة الحرللفذ والجماعة. (لقول النبي (ص) أبردوا بالصققلاة فققإن شققداة الحققر
من فيح جهنم) ولفظ الموطأ أن راسول الله (ص) قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شداة الحر

من فيح جهنم ومعنى البراد أن تتفيأ الفياء 
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ح لهقب النقار واسقطوعها أي ارتفاعهقا. وحقديث التعجيقل منسقوخ بهقذا وينكسر وهج الحقر. والفي
الحديث، وهو: كان راسول الله (ص) يصلي الظهر بالهاجراة وقت اشققتداد الحققر. (وآخققر الققوقت) لمختققار
للظهر (أن يصير ظل كل شئ مثله بعد ظل نصققف النهققار) اعتبققار النهققار هنققا مققن طلققوع الشققمس إلققى
الغروب بخلف النهار في الصوام، فإن أوله من طلوع الفجر (أول وقت العصر) المختار هققو (آخققر وقققت
الظهر) المختار، فعلى هذا هما مشتركان، وهو المشهور. واختلف التشهير هل الظهر تشارك العصر فققي
أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربققع ركعققات. فعلققى الول
لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت ل إثم عليه. ومن صقلى العصقر علقى هقذا
القول في آخر القامة الولى كانت باطلة. وعلى الثاني لو صلى العصر عند ما بققي مققدار أربقع ركعقات
من وقت الظهر من القامة الولى، فإن العصر تقققع فققي أول وقتهققا أي: ومققن صققلى الظهققر أول القامققة
الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها. (وآخره) أي آخر وقت العصر المختار (أن يصير ظل كققل شققئ
مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل) أول وقت العصر أنققك (إذا ااسققتقبلت الشققمس بوجهققك) يعنققي ببصققرك

(وأنت قاائم غير منكس رأاسك ول 
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مطأطئ له) التطاطؤ أخفض من التنكيس لن التنكيس إطققراق الجفققون إلققى الرض، والتطققاطؤ
النحناء على حسب ما يريد النسان (فإن نظرت إلققى الشققمس ببصققرك) يعنققي إذا جققاءت علققى بصققرك
(فقد دخل الوقت، وإذا لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك) أي جاءت تحت بصققرك
(فقد تمكن دخول الوقت) وقد أنكر على المصنف حكاية هذا القول بأنه لم يعلققم قققاائله، واعققترض عليققه
أيضا بأنه ل يعلم دخول الوقت بما ذكر لعدام اطراده في كققل الزمنققة، لن الشققمس تكققون فققي الصققيف
مرتفعة وفي الشتاء منخفضة (والذي وصف عن مالك رحمه الله) في تحديد آخر الوقت المختققار للعصققر
من رواية ابن القااسم (أن الوقت فيها مققا لققم تصققفر الشققمس) أي فققي الرض والجققدر، أي ل فققي عيققن
الشمس إذ ل تزال نقية حتى تغرب، والمذهب أن تقديم العصر أول وقتها أفضل. (ووقت صلاة المغرب)
الختياري (وهي) أي صلاة المغرب لها ااسمان هذا لنها تقع عند الغروب، والخر (صلاة الشاهد يعني) أي
مالك بقوله الشاهد (الحاضر) وكأن قاائل قال له: ما معنى الحاضر ؟ فقال (يعني أن المسافر ل يقصققرها

ويصليها كصلاة 
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الحاضر) قال الفاكهققاني: تعليققل تسققمية المغققرب بالشققاهد لكققون المسققافر ل يقصققرها منقققوض
بالصبح ورده عبد الوهاب بأنه مسموع ل يقققاس، وإل لسققميت الصققبح بققذلك. (فوقتهققا غققروب الشققمس)
والمراعى في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها وشعاعها، قال ابن بشير: بموضع ل جبققال
فيه، وأما ما فيه جبال فينظر لجهة المشرق، فإذا ظهرت الظلمة كان دليل على مغيبها. (فإذا توارت) أي
ااستترت وغابت (بالحجاب) أي لم تظهر لنا بسبب الحجاب الحاائل بيننا وبينهققا (وجبققت الصققلاة) أي دخققل
وقتها ل تؤخر عنه مكرر مع قوله فوقتها غروب الشمس. (وليس لها إل وقققت واحقد) أي اختيقاري فمققتى
أخرت عنه فقد وقعت في وقتها الضروري (ل تؤخر عنه) والمشهور أنه غيققر ممتققد بققل بقققدر فعلهققا بعققد
ن طهقاراة واسقتر وااسقتقبال وأذان تحصيل شروطها فوقتها مضيق ويجوز لمن كقان محصقل لشقروطها م
وإقامة تأخير فعلها بمقدار تحصيلها. وقيل: وقتها ممتد إلى مغيب الشفق الحمر. واختاره البققاجي وكققثير
من أهل المذهب لما في الموطأ من قوله: إذا ذهبت الحمراة فقد وجبت العشققاء، وخقرج وققت المغقرب
ولما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب مققا لققم يغققب الشققفق. (ووقققت صققلاة
العتمة) المختار (وهي) أي صلاة العتمة (صققلاة العشققاء) بكسققر العيققن والمققد (وهققذا الاسققم) أي العشققاء
ه الكتقاب العزيقز. تسقميتها (أولى بها) في التسمية من العتمة على جهقة الاسقتحباب لنقه القذي نطقق ب

بالعتمة مكروه 
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عند جماعة من العلماء منهم الماام مالك. وأما ما ورد في الموطأ ومسند أحمد والصحيحين مققن
حديث أبي هريراة لو يعلمون ما في العتمة والصبح لتوهما ولو حبققوا مققن تسققميتها بالعتمققة فمققؤول بققأن
ذلك لبيان الجواز أي أن التسمية ليست بحراام، فل ينافي أنها مكروهة. (غيبوبة الشفق) خبر عققن قققوله:
ووقت صلاة العتمة وما بينهما معترض (والشفق) هو (الحمراة الباقية في المغرب) أي في ناحيققة غققروب
الشمس أي ل كل المغرب كما هو ظاهر المصنف. (من بقايا شعاع الشمس) وهققو مققا يققرى عنققد ذهابهققا
كالقضبان أي أن ضوءها يشبه القضبان أي قضبان الذهب. (فإذا لم يبق فققي المغققرب) أي ناحيقة غققروب
الشمس (صفراة ول حمراة فقد وجب) أي دخل (الوقت) أي وقت العشاء وانظر كيف قدام الصفراة وهققي
متأخراة عن الحمراة وأجيب بأن الواو ل تقتضي ترتيبا. (ول ينظر إلى البياض الباقي في المغرب) إشققاراة
إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن الشفق هو البياض. دليلنققا مققا رواه الققدارقطني أن النققبي (ص)
قال: الشفق الحمراة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة (فذلك) أي غيبوبة الشفق الحمر (لها) أي للعشققاء
(وقت) يعني أن أول وقتها المختار مبدؤه من مغيب الشفق الحمر ونهايته (إلى ثلث الليققل) الول علققى
المشهور وقال ابن حبيب: إنه ينتهي إلقى نصقف الليقل. (ممقن يريقد) وكقان الولقى لمقن يريقد (تأخيرهقا

لشغل) أي لجل شغل مهم. (أو) 
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لجل (عذر) أي ل ينبغي أن يؤخرها عن أول وقتها إل أهل العذار (و) أما غيرهم فإن كان منفردا
ف  (- المبادراة) أي المسارعة (بها) أي بصلاة العشاء في أول وقتها (أولى) أي مسققتحب (و) إن كققان غيققر
منفرد (ل بأس) بمعنى يستحب (أن يؤخرها أهل المساجد قليل ل ) - أجل (اجتماع الناس) وما مشى عليه



المصنف ضعيف والراجققح التقققديم مطلقققا (ويكققره) كراهققة تنزيققه (النققوام قبلهققا) أي قبققل صققلاة العشققاء
(والحديث لغير شغل) مهم (بعدها) أي: وكذا يكره الحديث بعدها. قال ابن عمر: وكراهة الحققديث بعققدها
أشد من كراهة النوام قبلها، لنه ربما فوت عليه الفواضل من صققلاة الصققبح جماعققة، أو فققوات وقتهققا، أو
فوات قياام الليل للتهجد، ولذكر الله. ويستثنى مققن ذلققك الحققديث فققي العلققم والقربققات. ويسققتثنى أيضققا
العروس والضيف والمسافر أي القادام من اسفر أو المتوجه إلى السفر، وما تدعو الحاجة إليه، كالحديث
الذي يتعلق به مصالح ال نسان كالبيع والشراء. تكلم الشيخ رحمه الله على الوقت الختياري، ولم يتكلم
على الضروري. أما الصبح فقد تقدام الكلام عليه. وأما الظهر فمبدأ ضروريه أول القامة الثانيققة، ومبققدؤه
في العصر الصفرار وانتهاؤه فيهمققا غققروب الشققمس إل أن العصققر تختققص بققأربع ركعققات قبققل الغققروب
فيكون هذا الوقت ضروريا لها خاصة، بحيث لو صليت الظهر في ذلك الققوقت كققانت قضققاء ومبققدؤه فققي

المغرب فراغه منها من غير توان أي ما يعقب فراغه وفي العشاء أول ثلث الليل الثاني، وانتهاؤه 
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فيهما طلوع الفجر. وتختص الخيراة منها بمقدار ربع ركعات كما بين في الظهر والعصر. واسميت
هذه الوقات أوقات ضروراة لنه ل يجوز تأخير الصلاة إليها إل لصققحاب الضققروراة. وأصققحاب الضققرورات
الحاائض والنفساء والكافر أصل وارتدادا والصبي والمجنون والمغمى عليه والناائم والنااسي، فكل من زال
عنه المانع من هؤلء وصلى في الوقت الضروري ل إثم عليه. ومن صلى في هذا الوقت من غيققر أربققاب
العذار يكون عاصيا. باب في بيان حكم الذان (بققاب) فققي بيققان حكققم (الذان و) حكققم (القامققة) وبيققان
صفتهما. والذان لغة العلام، أي بأي شئ كققان. وشققرعا العلام بأوقققات الصققلاة أي بألفققاظ مخصوصققة.
(والذان واجب) أي حكم الذان أنه واجب وجوب السنن، أي أنه اسنة مؤكداة (في المساجد) ظاهر كلمه
عدام الفرق بين المسجد الجامع أي الذي تقاام فيه الجمعة وغير الجققامع، ول فققرق أيضققا بيقن أن تتققارب
المساجد أو ل أو يكون مسجد فوق مسجد. (و) في أماكن (الجماعات الراتبة) ظاهره اسققواء كققانت فققي
مساجد أو غيرها حيث يطلبون غيرهم بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة، فإنه يسن في حقها
الذان، واحترز بالراتبة عن الجماعة الغير الراتبة أي الجماعة في الحضر الققذين ل ينتظققرون غيرهققم فققي
غير المسجد فل يسن في حقهم الذان، ول يستحب، بل يكققره. وأمققا فققي السققفر فينققدب لهققا الذان بققل
المنفرد في السفر يندب له الذان. ويحرام الذان قبل دخول الوقت، ومكروه للسنن كمققا يكققره للفاائتققة،
وفي الوقت الضروري، ولفرض الكفاية. والدليل على اسنية الذان أمققره (ص) بققه ومواظبققة أهققل الققدين

عليه في زمنه وغير زمنه، وهذا ضابط السنة 

 ]97[ 

(فأما الرجل في خاصة نفسه) ويروى في خاصته (فإن أذن فحسن) أي مسققتحب ظققاهره اسققواء
كان في حضر أو اسفر. والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم لما صققح أن أبققا اسققعيد اسققمع راسققول
الله (ص) يقول: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصققلاة فققارفع صققوتك بالنققداء فققإنه ل يسققمع مققدى
صوت المؤذن إنس ول جن ول شئ إل شهد له يوام القيامة قال التوربشققتي: المققراد مققن هققذه الشققهاداة
اشتهار المشهود له يوام القيامة بالفضل وعلو الدرجة ومعنى قوله عليققه الصققلاة والسققلام: إذا كنققت فققي
غنمك أي إذا كنت في فلاة من الرض بغنمك وقوله أو باديتك يحتمل أن أو للشك مققن الققراوي. ويحتمققل
أنها للتنويع، لن الغنم قد ل تكون في البادية، وقد يكون في البادية حيث ل غنم. (ول بد له مققن القامققة)
أي أن القامة تطلب من المكلف طلبا أكيدا إن كان رجل. وحمل ابن كنانة كلام المصنف علققى الوجققوب
قاائل: إن من تركها عمدا بطلت صلته، وحمله عبد الوهاب على السققنة، أي اسقنة عيققن لبقالغ يصققلي ولقو
فاائتة أو منفردا أو إماما بنساء فقط، وكفاية لصلاة جماعقة ذكقور فققط أو معهقم نسقاء فقي حقق المقاام
والذكور، ومحل اسنة القامة إن كان الوقت متسعا وإل تركها. والقامة آكد مقن الذان لتصققالها بالصققلاة.
وإذا تراخى ما بينهما بطلت القامة وااستؤنفت. (وأما المرأاة فإن أقامت فحسققن) أي مسققتحب (وإل) أي

وإن لم تقم (فل حرج عليها) أي ل إثم عليها هذا غير متوهم. (ول يؤذن لصلاة قبل وقتها) أي حيث 
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كان المقصود من مشروعية الذان العلام بدخول الوقت أي إعلام المكلفين بدخول لوقت لجقل
أداائهم الفرض الواجب عليهم فيكون فعله بعد دخول الوقت. وأما قبل دخول الققوقت فل يجققوز أن يققؤذن
لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة أي يحرام. وقال إبن حبيب: إن الجمعة يققؤذن لهققا قبققل الققزوال
ول تصلى إل بعده. (إل الصبح) أي صلاة الصبح. (فإنه ل بأس) بمعنى يستحب (أن يؤذن لها في السققدس
الخير) وهو اساعتان (من) آخر (الليل) قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن لها عند دخول الوقت ثانيققا علققى جهققة



السنية. فالذان الول مستحب والثاني اسنة. وقال ابن حبيب: يؤذن لها نصف الليل. وقققال أبققو حنيفققة: ل
يؤذن لها قبل وقتها كساائر الصلوات لنا ما في الصحيح أنه (ص) قال: إن بلل ينادي بليل فكلوا واشققربوا
حتى ينادي ابن أام مكتوام قال البساطي: ضبط أهل المذهب النداء بالليل بالسدس. (والذان) أي حقيقته

(الله أكبر الله أكبر أشهد) أي أتحقق (أن ل إله إل الله أشهد أن ل إله ل الله أشهد) أي أتحقق 
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(أن محمدا راسول الله أشهد أن محمدا راسول الله ثم ترجع بققأرفع) أي بققأعلى (مققن صققوتك أول
مراة، فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن ل إله إل الله أشققهد أن محمققدا راسققول اللققه
أشهد أن محمدا راسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة) أي هلموا. فحققي ااسققم فعققل أمققر بمعنققى
أقبلوا وأاسرعوا أي أاسراعا بل هرولة، لئل تذهب السكينة والوقار فتكره الهرولة حينئذ ولققو خققاف فققوات
الجماعة. (حي على الفلح حي على الفلح) أي هلموا إلى الفلح وهققو الفققوز بققالنعيم فققي الخققراة (فققإن
كنت في نداء الصبح زدت ههنا: الصلاة خير من النوام، الصلاة خير من النوام، ل تقل ذلققك فققي غيققر نققداء
الصبح) ولو كان بفلاة من الرض ولو لم يكن ثم أحد والصلاة مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب بققزدت
لتأولها بمفرد وهو هذا اللفظ ومعناه التيقظ للصلاة خير من الراحة الحاصلة بالنوام. واختلققف فيمققن أمققر
بهذه الجملة أي بالصلاة خير الخ فقيل راسول الله (ص)، وقيل عمر رضي الله عنه. (الله أكبر اللققه أكققبر
ل إله إل الله مراة واحداة والقامة) أي صفتها أنها (وتر) عني مققا عققدا التكققبير الول والثققاني (وهققي: اللققه

أكبر الله أكبر 

 ]100[ 

أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن محمدا راسول الله حي على الصلاة حققي علققى الفلح قققد قققامت
الصلاة الله أكبر الله أكبر ل إله إل الله مراة واحداة) وما ذكره من إفراد القامة هو المذهب فققإذا شققفعها
غلطا ل تجزائه على المشهور، وأراد بالغلط ما يشمل النسيان، فالعمد أولى. باب في بيققان صققفة العمققل
(باب) في بيان (صفة العمل) قول وفعل (في الصلوات المفروضة و) في بيان (ما يتصل بها من النوافل)
كالركوع قبل الظهر والركوع بعده وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشققاء (و) مققا يتصققل بهققا أيضققا مققن
(السققنن) احققترز المصققنف بقققوله: ومققا يتصققل بهققا مققن السققنن عققن السققنن الققتي ل تتصققل بالصققلوات
المفروضات فإنه ل يذكرها في هذا الباب، بل يفرد لها أبوابا غير هذا وقققد اشققتملت الصققفة الققتي ذكرهققا
على فراائض واسنن وفضاائل ولم يميزها واسنبين كل من ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ويؤخذ مققن
كلمه أن من أتى بصلته على نحو ما رتب ولم يعلم شيئا من فراائض الصلاة ول من اسقننها وفضققاائلها أن
صلته صحيحة إن كان يعتقد أن فيها فراائض واسننا ومستحبات. وأما لو اعتقد أن كلها اسققنن أو منققدوبات

أو الفرض اسنة أو مندوب فتبطل. وأما إذا اعتقد أنها كلها فراائض فتصح فيما يظهر إذا 
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اسلمت مما يفسدها، وكذا لو اعتقد أن السنة أو الفضققيلة فققرض أو السققنة مسققتحب أو العكققس،
بشرط السلمة مما يفسد، وكذا إن كان أخذ وصفها عن عالم بأن رآه يفعل أو علمه كيفية الفعل. وقيققل
تبطل إن لم يعرف المكلف أحكاام ما اشتملت عليه. ولذا قال بعضهم: إن حاجتنا إلى معرفة الحكاام آكد
من حاجتنا إلى معرفة الصفة. (الحراام) وهل هو النية أو التكقبير أو همقا مققع الاسقتقبال رجققح الجهقوري
الخير، فالضافة على الول في قولهم تكبيراة الحراام من إضققافة المصققاحب للمصققاحب، وعلققى الثققاني
بيانية، وعلى الثالث من إضافة الجزء للكل، أي أن أول الصفة الحراام وهو الدخول (في الصققلاة) فرضققا
كانت أو نفل بالتكبير وهو (أن تقول الله أكبر) بالمد الطبيعي للفظ الجللة قدر ألف فإن تركققه لققم يصققح
إحرامه كما أن الذاكر ل يكون ذاكرا إل به. (ل يجزئ غير هذه الكلمة) إن كان يحسن العربيققة أمققا مققن ل
يحسنها فقال عبد الوهاب: يدخل بالنية دون العجمية وقال أبو الفرج يدخل بلغته وهو ضعيف. وإن كققانت
الصلاة ل تبطل قيااسا على كراهة الققدعاء بالعجميققة للقققادر علققى العربيققة، ولكققن المعتمققد القققول الول.
واسمى المصنف هذه الجملة كلمة نظرا للغة ل لصطلح النحويين. والتكبير فرض في حق المققاام والفققذ
بالتفاق، وفي حق المأموام على المشهور. وروي عن مالك أن الماام يحمل تكبيراة الحراام عن المأموام،
فلو ترك الماام تكبيراة الحراام عامدا أو اساهيا بطلققت صققلته وصققلاة مققن خلفققه، ودليققل وجققوبه مققا فققي
الصحيحين من قققوله (ص) مفتققاح الصققلاة الطهققور، وتحريمهققا التكققبير، وتحليلهققا التسققليم والمعنققى فققي

الحديث من قوله 
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الطهور بضم الطاء المصدر، أي التطهر العم من الوضوء والغسل. ويشترط في التكققبير القيققاام
لغير المسبوق اتفاقا، فإن تركه في الفرض بأن أتى به جالسا أو منحنيا أو مستندا لعماد بحيققث لققو أزيققل
ه العققد أي الحقراام أو نقواه لسقط بطلت صلته. وأما المسبوق ففي المدونقة إذا كقبر للركقوع ونقوى ب
ه، ويحتسقب بهقذه ه يصقح إحرام والركوع أو لم ينوهما لنه ينصقرف للحقراام أجقزأه ذلقك الركقوع أي أن
الركعة. قال ابن يونس: هذا إذا كبر قاائما أي ابتدأه قاائما وكمله كذلك. وأما لو ابتدأه من قياام وأتمه فققي
حال النحطاط أو بعده بل فصل فإن الركعة تبطل. وإن كان فصل بطلقت الصقلاة ويشقترط فقي تكقبيراة
الحراام مقارنة النية فإن تأخرت عنها فل تجزئ اتفاقققا. وإن تقققدمت بكققثير فكققذلك. وإن تقققدمت بيسققير
فقولن مشهوران بالجزاء وعدمه. ومفاد ميققاراة أن الراجققح منهمققا الجققزاء إذ لققم ينقققل عنهققم اشققتراط
المقارنة المؤدية إلى الواسواسة المذمومة شرعا وطبعا. ومعنى اشتراط المقارنة على القول الثققاني أنققه
ل يجوز الفصل بين النية والتكبير ل أنققه يشققترط أن تكققون النيققة مصققاحبة للتكققبير (و) إذا أحرمققت فإنققك
(ترفع يديك) أي ندبا، أي والحال أن ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الرض (حذو) أي إزاء منكبيققك)
تثنية منكب بوزن مجلس، وهو مجمع عظم العضد والكتف، وقيل إنتهاؤه إلى الصدر، وإليه أشققار بقققوله:
(أو دون ذلك) أي دون المنكب، فأو في كلمه للتنويع ل للشك. وهذا في حق الرجل. وأما المققرأاة فققدون
ذلك. وقد حكى القرافي الجماع عليه، واختلف في حكم هققذا الرفققع، فمققن ذاهققب إلققى أنققه اسققنة، ومققن

ذاهب إلى أنه فضيلة، وهو المعتمد. وظاهر كلام المصنف أن هذا الرفع مختص بتكبيراة الحراام 
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وهو كذلك على المشهور، ومقابله يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه وعنققد القيققاام مققن اثنققتين
(ثم) بعد أن تفرغ من التكبير (تقرأ) أي تتبع التكبير بالقراءاة من غير أن تفصققل بينهمققا بشققئ، فقققد كققره
مالك رحمه الله التسبيح والدعاء بين تكبيراة الحراام والقراءاة. وااسققتحب بعضققهم الفصققل بينهمققا بلفققظ:
اسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ااسمك وتعالى جدك ول إله غيرك. (فإن كنت فققي) صققلاة الصققبح (قققرأت
جهرا بأام القرآن) أما قراءاة أام القرآن ففرض في الصبح وغيرها من الصلوات المفروضات علققى المققاام
والفذ. وهل في كل ركعة أو في الجل ؟ قولن لمالك في المدونة. والصحيح منهما وجوبها في كل ركعة،
قاله ابن الحاجب. والقول بوجوبها في الكثر، والعفو عنها في القل ضعيف. واختلف فققي القققل، فقيققل:
القل على الطلق، وقيل: القل بالضافة. ومعنى القل على الطلق العفو عنها في ركعققة واحققداة، وإن
كانت الصلاة صبحا أو جمعة أو ظهرا لمسافر. ومعنى القل بالضافة أن تكون الركعة مققن صققلاة رباعيققة
أو ثلثية ل من ثناائية، وأما المأموام فمستحبة في حقه فيما أاسر فيه الماام وأما كون القراءاة فيهققا جهققرا
فسنة. وإذا قرأت في صلاة الصقبح أو غيرهققا مقن الصقلوات المفروضققات ف  (- ل تسقتفتح) القققراءاة فيهقا
(ببسم الله الرحمن الرحيم) مطلقا ل (في أام القرآن ول في السوراة التي بعدها) ل اسرا ول جهرا إمامققا

كنت أو غيره. والنهي في كلمه للكراهة لما صح أن عبد الله بن مغفل قال: اسمعنى أبي وأنا أقول 
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بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث، أي: إياك وأن تحققدث شققيئا لققم يكققن عليققه
المصطفى وأصحابه. قال عبد الله مغفل: ولم أرمن أصحاب راسول الله (ص) رجل أبغض إليه حققدثا فققي
الاسلام منه أي لم أر رجل موصوفا بأشدية بغضه للحدث منه أي من أبي، أي بل أبي أشد الصحابة بغضا
للحدث. ومن تماام كلام أبيه أني صليت مع راسول الله (ص) وأبي بكر وعمققر وعثمققان فلققم أاسققمع أحققدا
منهم يقولها فل تقلها إذا أنت قرأت، وقل الحمد لله رب لعقالمين القخ. وأمقا قراءتهقا فقي النافلققة فقذلك
وااسع إن شاء قرأ، وإن شاء ترك. ويكره التعوذ في الفريضة دون النافلة (فإذا قلت: ول الضالين، فقل:)
على جهة الاستحباب (آمين) بالمد مع التخفيف ااسم فعل أمر بمعنى ااستجب (إن كنت) تصققلي (وحققدك)
معته ة إن اس اسواء كنت في صلاة اسرية أو جهرية (أو) كنقت تصقلي (خلقف إمقاام) صقلاة اسقرية أو جهري
يقول ول الضالين (و) ل تجهر بها بل (تخفيها) في الحالتين ولو كانت الصلاة جهرية أي فيكره الر وينققدب
الخفاء (ول يقولها الماام يما جهر) أي أعلن (فيه) والظاهر الكراهة (ويقولها فيما أاسر) أي أخفققى (فيققه)
اتفاقا. وقوله (وفي قوله إياها في الجهر اختلف) قال بعضهم: إنه تكرار، وفيه أن توهم التكرار بعيد لن
صريحه جزمه أول بقول، ثم حكايته القولين بعد، وليس في مثل ذلك تكرار. وكأن المتوهم للتكققرار نظققر
إلى مجرد حكاية القول بعدام التأمين ل لذكر الخلف من حيث هو. (ثم) إذا فرغت من قققراءاة أام القققرآن

جهرا (تقرأ) بعدها (اسوراة) 
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كققذلك جهققرا ل تفصققل بينهمققا بققدعاء ول غيققره. وحكققم قققراءاة السققوراة كاملققة بعققد أام القققرآن
الاستحباب. والسنة مطلق الزياداة على أام القرآن ولو آية أو بعض آية له بال كآية الدين والدليل على أن
السنة مطلق ما زاد على الفاتحة أن اسجود السهو وعدمه داائر مع ما زاد على الفاتحققة ل السققوراة، فققإن
أتى بالزاائد فل اسجود وإل اسجد ويؤخذ من قوله: اسوراة أنققه ل يقققرأ اسققورتين فققي الركعققة الواحققداة وهققو
الفضل للماام والفذ، ول بأس بذلك للمأموام والسوراة التي تقرأ في الصبح تكون من (طققوال المفصققل)
بكسر الطاء المهملة وأول المفصل الحجرات على القول المرتضى ومقابله أقوال: قيل: مققن الشققورى،
وقيل من الجاثية، وقيل من الفتح، وقيل من النجم، وطواله إلى عبس. والغاية خارجققة ومتواسققطاته مققن
عبس إلى والضحى، ثم من الضحى إلى الختم. واسمي مفصل لكثراة الفصل فيه بالبسققملة. (وإن كققانت)
السوراة التي تقرأ في الركعة الولى من صلاة الصبح (أطول من ذلك) أي من السوراة الققتي مققن طققوال
المفصل بأن كانت تقرب من السوراة التي من طوال المفصل ل لنه يقرأ البقراة ونحوها وهققذا التطويققل
إنما هو في حق إماام بقوام محصققورين يرضققون بققذلك، أو منفققرد يقققوى علققى ذلققك، وإل فالفضققل عققدام
التطويل (ف ) - ذلك (حسن) أي مستحب ظاهر عبارته أن السنة ل تحصققل إل بقققراءاة اسققوراة مققن طققوال
المفصل وأن الاستحباب إنما هو فيما زاد وليس كذلك، بل السنة تحصل ولو بقراءاة آية. (بقدر التغليس)
ه أنقه إذا لقم يكقن وهو اختلط الظلمة بالضياء والضياء بالظلمة بحيث ل يبلقغ الاسقفار. ويفهقم مقن كلم

تغليس ل يطول. (وتجهر بقراءتها) أي يسن أن تجهر بقراءاة السوراة 
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التي مع أام القرآن فإن حكمهما واحد في الجهر. (فإذا تمت السوراة) التي مققع أام القققرآن كققبرت
(في) حال (انحطاطك) أي انحناائك (إلى الركوع) أخذ منه ثلثة أشياء أحدها التكبير وهو اسنة وهل جميعه
ما عدا تكبيراة الحراام اسنة واحداة، وبه قال أشهب وعليه أكثر العلماء، أو كل تكبيراة اسققنة مسققتقلة وهققو
قول ابن القااسم ؟ وهو الراجح والدليل على رجحانه أنهم رتبوا اسجود السهو على ترك اثنتين منققه. ولققو
كان مجموعه اسنة لما رتبوا لن شأن البعض أن ل يسجد له فحاصل ما فققي ذلققك أنققه علققى القققولين لققو
ترك تكبيراة واحداة غير تكبيراة العيد اسهوا ل يسجد وإن اسجد لها قبل السلام عمدا أو جهل بطلت صلته،
وإن ترك أكثر من واحداة ولو جميعه فإنه يسجد. فلو تققرك السققجود وطققال فهنققا يفققترق القققولن، فعلققى
القول بأن الجميع اسنة واحداة ل تبطل الصلاة بترك ثلثة أو أكثر، وعلى القول الخر تبطل بترك السققجود
لما ذكر ثانيها مقارنة التكبير للركوع وهو مستحب. وهكذا عند كل فعل من أفعال الصققلاة إل فققي القيققاام
من اثنتين، فإنه يكون بعد الاستقلل ثالثها الركوع، وهو فرض من فروض الصلاة المجمع عليها، وله ثلثة
أحوال دنيا وواسطى وعليا. فالدنيا أن يضع يديه قرب الركبتين، والواسطى أن يضعهما على الركبتين مققن
غير تمكين، وعليا وهي التي أشار لها المصنف بقوله (فتمكن يديك) يعني كفيك (من ركبتيك) علققى جهققة
الاستحباب إن كانتا اسالمتين، ولم يمنع من وضعهما عليهم مانع فإن كان مانع من قطع أو قصققر لققم يققزد
في النحناء على تسوية ظهره وليست التسوية واجبة، بل هي مستحبة إذ الواجب مطلق النحناء، وحيث

كان 
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الكمل وضع يديه على ركبتيه فيندب له تفرقة أصابعهما لما أخرجققه الحققاكم والققبيهقي أنققه (ص)
كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا اسجد ضمها. (وتسوي ظهققرك مسققتويا) أي معتققدل إلققى جهققة النققدب.
وجمع المصنف بين وضع اليدين على الركبقتين وتسققوية الظهققر لعقدام ااسقتلزاام أحقدهما للخقر، فتسققوية
الظهر ل تستلزام وضع اليدين على الركبتين، ول وضع اليدين على الركبتين يستلزام تسوية الظهققر، وهققل
مجموعهما مستحب أو أحدهما على انفراده مستحب ؟ (ول ترفع رأاسك ول تطأطئه) أي نققدبا (وتجققافي)
أي تباعد أي ندبا فل تبطل الصلاة بترك شئ من ذلك، بل يكره فقط (بضبعيك) بفتح الضاد واسكون الباء
أي عضديك (عن جنبيك) ظاهره أنه يباعدهما جدا، ولكققن يفسققره ققوله بعققد يجنقح بهمققا تجنيحققا واسققطا،
وظاهره أيضا أن ذلك في حق الرجال والنساء، ولكققن يفسققره قققوله بعققد غيققر أنهققا تنضققم، واسققكت عققن
تسوية الركبتين وهي أن ل يبالغ في النحناء بجعلهما قاائمتين، واسكت أيضا عن تسوية القدمين، وهي أن
ل يقرنهما، وهو مكروه أي القران المفهوام من يقرن، فعدام القران مندوب. (وتعتقد) بقلبك (الخضققوع)
أي التذلل (بذلك) حكم هذا العتقاد الندب كما هو مشهور عند الفقهاء، وقال ابن رشد: هو من فراائضققها
التي ل تبطل الصلاة بتركها، فهو واجب في جزء منها وينبغي أن يكون عند الحراام (بركوعققك واسققجودك

ول تدعو في ركوعك) والقرب أن يكون قوله بركوعك هو 
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مفسرالشاراة في قوله: وتعتقد الخضوع بذلك خلفا لمن جعل تفسير الشاراة ما ذكر من تسوية
الظهر وما ذكر بعده ويكره الدعاء في الركوع لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا
فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمقن أن يسقتجاب لكقم أي حقيقق أن يسقتجاب لكقم.
(وقل إن شئت: اسبحان ربي العظيم وبحمده) ليس التخيير بين الفعل والترك بل التخيير بين هذا القققول
وغيره من ألفاظ التسبيح، فأي لفظ قاله كان آتيا بالمندوب لمققا صققح أنققه (ص) كققان يقققول فققي ركققوعه
واسجوده اسبوح قدوس رب الم. ملائكة والروح (وليققس فققي ذلققك) أي فققي عققدد مققا يقققول فققي الركققوع
والسجود (توقيت قول) أي تحديد ما يقوله لقوله عليه الصلاة والسلام: أمقا الركقوع فعظمقوا فيقه القرب
ولم يعلق ذلك بحد وااستحب الشافعي أن يسبح ثلثا لما في أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام
قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه اسبحان ربي العظيم ثلث مرات فقد تم ركققوعه وذلققك أدنققاه، وإذا
اسجد فقال في اسجوده اسبحان ربي العلى ثلث مرات فقد تم اسجوده وذلك أدناه. (ول حد في اللبققث)
أي المكث في الركوع يريد فققي أكققثره أي الزاائققد علققى الطمأنينققة الققتي هققي فققرض، ومحصققله أن عققدام
التحديد في حق الماام ما لم يضر بالناس. وفي الفذ ما لم يطول جدا وإل كره أي في الفريضة، وله في
النافلة التطويل ما شاء. وأما أقله فسققيذكره بعققد أي بقققوله أن تطمئققن مفاصققلك. (ثققم) إذا فرغققت مققن

التسبيح في الركوع (ترفع رأاسك وأنت قاائل) على جهة السنية (اسمع 
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الله لمن حمده) يعني أجاب دعاء من حمده فإن قلت قد قدرت دعاء فأين هو حتى يستجاب أول
قلت: إن الحامد بحمده يطلب الفضل من ربه، فهققو داع أعنققى وتقققول ذلققك إن كنققت إمامققا أو فققذا (ثققم
تقول) مع ذلك (اللهم ربنا ولك الحمد) أي تقبل ولك الحمد على قبولك أو علققى توفيقققك لققي بققأداء تلققك
العباداة (إن كنت وحدك) أو خلف إماام (ول يقولها الماام) بل يقتصر على قول اسمع الله لمن حمققده (ول
ل فقي هقذا التفصقيل مقا يقول المأموام اسمع الله لمن حمده و) إنما (يقول اللهم ربنا ولك الحمد) والص
في الموطأ وغيره أنه (ص) قال: إذا قال الماام اسمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنققا لققك الحمققد فققإنه
من وافق قوله قول الماام غفر له ما تقدام من ذنبه أي الصغاائر، وأما الكباائر فل يكفرها إل التوبة أو عفو
الله. وفي رواية للترمذي ولك الحمد. وهذا الحققديث يقتضققي أن المققاام ل يقققول: ربنققا ولققك الحمققد، وأن
المأموام ل يقول: اسمع الله لمن حمده. (و) إذا رفعت رأاسك من الركوع فإنققك (تسققتوي قاائمققا مطمئنققا)
أخذ منه شيئان الطمأنينة وهي فرض واسيأتي الكلام عليها، والعتققدال وهققو اسققنة عنققد ابققن القااسقم فقي
اساائر أركان الصلاة، وفرض عند أشهب، وصققحح. والفققرق بيققن الطمأنينققة والعتققدال أن العتققدال نصققب
القامة، والطمأنينة ااستقرار العضاء زمنا ما. (متراسل) مققرادف لمطمئنققا، وقيققل معنققاه متمهل أي زيققاداة

على الطمأنينة. (ثم) بعد 
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رفعك من الركوع (تهوي) بفتح التاء المثنااة فوق أي تنزل إلى الرض (اساجدا) أي ناويا السققجود،
فيكون اسجودك من قياام لفعله عليه الصلاة والسلام ذلققك. والسققجود فققرض بل خلف (ول تجلققس) فققي
هويك (ثم تسجد) حتى يكون اسجودك من جلوس كما يقول بعض أهل العلم، أفاد في التحقيق أن منهققم
الشافعي رضي الله عنه حيث يقول إن الجلوس قبل السجود بوجه خفيف جققدا مققن اسققنته وحجققة بعققض
أهل العلم فعله (ص) ذلك. وحجة من نفى الجلوس قبل السجود ما روي عن عاائشة رضي الله عنها أنققه
فعل ذلك في آخر أمره لما بدن أي ثقلت حركققة أعضققاائه الشققريفة لرتفققاع اسققنه أي ففعققل ذلققك لعققذر،
فينتفي عند انتفاء لعذر. وهذا الجلوس إن وقع اسهوا ولم يطل لققم يضققر، وإن طققال اسققجد لققه، وإن كققان
عمدا فاختلف فيه، والمشهور إن لم يطل لم يضر، وإن طال ضر. ويعتبر الطول بحيث يعد الراائي له أنه
معرض عن الصلاة. (وتكبر في) حال (انحطاطك للسجود) على جهة السنية لتعمققر الركققن بققالتكبير ولققم
يذكر ما يسبق به إلى الرض. والمستحب تقديم اليدين على الركبتين إذا هققوى للسققجود وتأخيرهمققا عققن
حاب ل المدينقة. وأمقا مقا رواه أص ل أه ه عم الركبتين عند القياام لمره عليه الصلاة والسقلام بقذلك، وب
السنن مققن أنققه (ص) كققان إذا اسققجد يضققع ركبققتيه قبققل يققديه، وإذا نهققض يرفققع يققديه قبققل ركبققتيه فقققال
م بعقض أنقه حقديث منسقوخ (و) إذا اسقجدت فإنقك الدارقطني: تفرد به شريك وشريك فيقه مققال. وزع
(تمكن جبهتك وأنفك من الرض) الجبهة هي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية. والتمكين أن يضعهما

على أبلغ 
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ما يمكنه وهذا على جهة الاستحباب. وأما الواجب من ذلك فيكفي فيه وضع أيسر مققا يمكققن مققن
الجبهة. وإذا وضع جبهته على الرض فل يشدها بالرض جدا حتى يؤثر ذلك فيهقا أي يكققره ذلققك لنقه مقن
فعل الجهققال الققذين ل علققم عنققدهم وضققعفة النسققاء، أي لن الشققأن فيهققم ذلققك وإن كققان عنققدهم علققم
والسجود على الجبهة والنف واجب، فإن اقتصر على أحدهما ففيه أقوال مشهورها إن اقتصر على أنفققه
لم يجزه ويعيد أبدا، وإن اقتصر على جبهته أجزأه وأعاد فققي القوقت، وهقل الختيقاري أو الضققروري قيقل
بكل منهما، وهذا إن كانت الجبهة اسالمة. وأما إن كان بها قروح فقال في المدونة: أومأ ولم يسجد علققى
أنفه لن السجود على النف إنما يطلب تبعا للسجود على الجبهة فحيث اسقط فرضها اسقط تابعهققا فققإن
وقع واسجد على أنفه فقال أشهب: يجزائه لنه زاد على اليماء، فإن اسجد على كور عمامته بفتققح الكققاف
ففي المدونة يكره ويصح، أي إذا كان قدر الطاقة والطاقتين اللطيفتين بأن تكققون مققن الشققاش الرفيققع.
(وتباشر) في اسجودك أي من غير حاائل (بكفيك الرض) على جهة الاستحباب. وإنمققا ااسققتحب المباشققراة
بالوجه واليدين لن ذلك من التواضع، ولجل ذلققك كققره السققجود علققى مققا فيققه ترفققه وتنعققم مققن صققوف
وقطن، واغتفر الحصير لنه كالرض، والحسن تركه فالسجود عليه خلف الولققى (بااسققطا يققديك) تكققرار
مع قوله وتباشر بكفيك الرض لن مباشراة الرض بققالكفين ل تكققون إل مققع بسققطهما، ويقققال إنققه كققرره
لجل التأكيد (مستويتين للقبلة) أي ندبا وعلل ذلك القرافي بأنهما يسجدان فيتوجهان لهقا. وأمققا السققجود

نفسه على اليدين 

 ]112[ 

كالركبتين وأطراف القدمين فسنة (تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك) أشار إلى أنقه ل تحديققد فققي
موضع وضع اليدين لقول المدونة: ل تحديد في ذلك. (وكل ذلك وااسع) أي جاائز يعني أن وضع يققديه حققذو
أذنيه أو دون ذلك من المور الجاائزاة ل من الواجبة حتى يترتب على تركها فساد بل لو خالف فقد ارتكب
مكروها فقط. (غير أنك ل تفترش ذراعيك في الرض) لما صح أنه (ص) نهى أن يفترش الرجققل ذراعيققه
افتراش السبع، وفي رواية افتراش الكلب، أي يكره أن يفترش الرجل ذراعيه بالرض في حال اسققجوده
كما يكره له افتراشهما على فخذيه (ول تضم عضديك إلى جنبيك) أي ينهى على جهققة الكراهققة أن يضققم
الرجل في حال اسجوده عضديه إلى جنبيه. (لكن يجنح بهما تجنيحا واسطا) أي يستحب للرجل خاصققة أن
يباعد بين عضديه وجنبيه كما كان يفعل (ص) ففي الصحيحين أنققه (ص) كققان إذا اسققجد جققافى بيققن يققديه
حتى يبدو بياض إبطيه. (وتكون رجلك في اسجودك قاائمتين وبطون إبهاميهما إلى الرض) وكذلك بطققون
اساائر الصابع، ويزاد على هذا الوصف أن يفرق بين ركبتيه، وأن يرفع بطنه عن فخذيه. ودليققل ذلققك مققن
السنة ما روى أبو داود أنه (ص) كان إذا اسجد فرج بين فخذيه غير حامقل بطنقه علقى شقئ مقن فخقذيه.

(وتقول إن 
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شئت في اسجودك: اسبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت اسوءا فاغفر لي أو) تقول (غير ذلققك إن
شئت) التخيير الول بين القول والترك، والثاني بين هذا القققول وغيققره مققن الذكققار. وفققي التخييققر الول
إشاراة للرد على من يقول: التسبيح واجب. وفي التخيير الثاني إشاراة إلى الرد على من يقول: ل بد مققن
هذا القول. أي وإن كان يقول بأن التسبيح مندوب إل أنه ل بد من هذا القول. فل يتحقق المندوب إل بققه.
والحاصل أن التسبيح في السجود مندوب عند المصنف وغيره وعباراة التخييققر المفيقداة بحسققب ظاهرهقا
ااستواء الطرفين إنما هي إشاراة إلى الرد فقط. (وتققدعو فققي السققجود إن شققئت) أي يسققتحب أن يققدعو
بدعاء القرآن وغيره، لكن ل بد أن يكون بأمر جققاائز شققرعا، وعققاداة ل يمتنققع، وإن لققم تبطققل الصققلاة بققه،
وليس هذا تكرارا مع الذي قبله لن هذا دعاء مجرد عن التسبيح (وليس لطول ذلك) السجود (وقققت) أي
حد في الفريضة. أما في حق المنفرد ما لم يطل جدا فإن طال كره وأما في النافلة فل بققأس بققه، وفققي
حق الماام ما لم يضر بمن خلفه. (وأقله) أي أقققل مققا يجققزئ مققن اللبققث فققي السققجود (أن تطمئققن) أي
تستقر (مفاصلك) عن الضطراب اطمئنانا (متمكنا) والمفاصل جمققع مفصققل بفتققح الميققم وكسققر الصققاد
ملتقى العضاء. وأما مفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان. فالطمأنينة فرض فققي السققجود وفققي
اساائر أركان الصلاة ولكن ل يؤخذ من الراسالة وجوب الطمأنينة إل من هذا الموضع، حيث جعلها أقققل مققا

يجزئ في السجود 
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الذي هو واجب، فتكون فرضا لن ما يتوقف عليه الواجب الذي هو السجود فهو واجققب. واختلققف
في الزاائد على الطمأنينة، فالذي مشى عليه صاحب المختصر أنه اسنة، وانظر مققا قققدر الزاائققد فققي حققق



الفذ والماام والمأموام، وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويققل وفققي غيققره، أام ل، كققالرفع مققن الركققوع
ومن السجود، وكلام المختصر يقتضي ااستواءه في جميع ما ذكر. (ثم) إذا فرغققت مققن التسققبيح والققدعاء
في السجود (ترفع رأاسك بالتكبير) أي مصاحبا له. وهذا الرفع فرض بل خلف إذ ل يتصور تعققدد السققجود
بغير فصل بينهما وبعد أن ترفققع رأاسققك. (ف ) - إنققك (تجلققس) وجوبققا معتققدل (فتثنققي) أي تعطققف (رجلققك
اليسرى في جلواسك بين السققجدتين وتنصققب) أي تقيققم رجلققك (اليمنققى و) تكققون (بطققون أصققابعها إلققى
الرض) ل مفهوام لقوله في جلواسك بين السجدتين إذ جلواسه حال التشهد كذلك. وأما جلوس من يصلي
قاعدا حال القراءاة والركوع فهو التربيع ااستحبابا. واسكت عن قدام اليسرى أين يضعها. قال عبد الوهاب:
يضعها تحت اساقه اليمن، وقيل: بين فخذيه، وقيققل: خارجققا. والرجققال والنسققاء فققي ذلققك اسققواء. (و) إذا
رفعت رأاسك من السجود فإنك أيضا (ترفع يديك عن الرض) فتجعلهمققا (علققى ركبتيققك) أي علققى قريققب
من الركبتين. قال في الجوهر: ويضع يققديه قريبققا مققن ركبققتيه مسققتويتي الصققابع. وإذا لققم يرفعهمققا عققن

الرض ففي بطلن صلته قولن أشهرهما البطلن، والصح على ما قال القرافي 
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عدام البطلن، وهو المعتمد لن هذا الرفع عن الرض مستحب فقط، وليس مققن مبطلت الصققلاة
ترك المستحب. (ثم) بعد أن ترفع رأاسك من السجداة الولى مع رفع يديك (تسجد) السجداة (الثانية كمققا
فعلت أول) في السجداة الولى من تمكين الجبهققة والنققف مققن الرض وقيققاام القققدمين ومباشققراة الرض
بالكفين وغير ذلك. (ثم) بعد فراغك من السجداة الثانية (تقوام من الرض كما أنت معتمدا على يديك) أي
حالة كونك ثابتا على ما أنت عليه من عدام الجلوس. وأشار بقوله كما أنت إلى رد قول الحنفيققة ل يقققوام
معتمدا. قال ابن عمر: إن جلس ثم قاام، فإن كان عامدا ااستغفر الله ول شئ عليه، وإن كان نااسيا اسجد
بعد السلام. والمعتمد ل اسجود عليه. (ل ترجع جالسا لتقوام من جلققوس) إشققاراة إلققى مخالفققة الشققافعية
القاائلين إنه يقوام إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس على جهققة السققنة. (ولكققن) الفضققيلة عنققدنا فققي
الرجوع إلى القياام (كما ذكرت لك في السجود) ل حاجة له بعد ما تقدام من قققوله ثققم تقققوام مققن الرض
كما أنت معتمدا على يديك (وتكبر في حال قيامك) لن التكبير عند الحركة والشروع فققي أفعققال الصققلاة
مستحب (ثم) بعد أن تنتصب قاائما وتفرغ من التكبير (تقرأ) الفاتحة ثم تقرأ معها اسوراة (كما قرأت فققي

الركعة الولى) أي بحيث تكون الثانية كالولى في الطول (أو دون ذلك) 
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أي بحيث تكون الثانية أقصر من الولى. وكل المقروأين من طوال المفصقل اسقواء كقانت الثانيققة
مماثلة للولى في الطول، أو أقصر منها. وتعقب المصققنف الفاكهققاني بققأن المسققتحب أن تكققون الركعققة
ول فقي الولقى ويقصقر فقي الثانيقة. ه (ص) كقان يط حيحين أن الولى أطول من الثانية، ودليله فقي الص
ل والضقراب إبطقالي، والمقراد بكقون الولقى أطقول مقن ويجاب عن اعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى ب
الثانية زمنا وإن كانت القراءاة في الثانية أكثر من الولى بأن رتققل فققي الولققى. ويسققتحب أن يقققرأ علققى
نظم المصحف، ويكره التنكيس، فإن نكس فل شئ عليه إن فعل التنكيس المكققروه كتنكيققس السققور أو
قراءاة نصف اسوراة أخير ثم نصفها الول كان ذلك في ركعة أو ركعققتين. وأمققا إذا فعققل التنكيققس الحققراام
فتبطل الصلاة كتنكيس آيات اسوراة واحداة بركعة واحداة. (وتفعل مثققل ذلققك اسققواء) الظققاهر أن الشققاراة
راجعة لجميع ما تقدام وعليه يكون قوله بعد ثققم تفعققل فققي السققجود والجلققوس كمققا تقققدام مققن الوصققف
تكرارا. (غير أنك تقنت) في الركعة الثانية (بعد) الرفع مققن (الركققوع وإن شققئت قبققل الركققوع بعققد تمققاام
القراءاة) اختلف في زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة أو اسنة ؟ فعلى
جد لقه بطلقت صقلته إن كقان ه فضقيلة فقإن اس أنه اسنة فإن تركه ولم يسجد له بطلت صلته، وعلقى أن
السجود قبل السلام. وظاهر كلام المصنف أنه بعد الركوع أفضل، وهو قول ابققن حققبيب، والمشققهور أنققه
قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه (ص) اسئل أهو قبل أام بعد ؟ فقققال: قبققل، ولمققا فيققه مقن الرفققق

بالمسبوق، ولنه الذي ااستقر عليه عمر رضي الله عنه 
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بحضور الصحابة. والمشهور أنققه ل يرفققع يققديه كمققا ل يرفققع فققي التققأمين ول فققي دعققاء التشققهد،
والاسرار به أفضل لنه دعاء وإذا نسيه قبل الركوع أتى به بعده، ول يرجع له مققن الركققوع إذا تققذكر فققإن
رجع فسدت صلته لنه يرجع من فرض إلى مستحب. واختلف فققي المسققبوق بركعققة فقيققل: يقنققت فققي
قضاائها، وقيل: ل يقنت. وهو المشهور وجه ذلك بأنه يقضقي الركعققة الولققى وهقي لققم يكقن فيهققا قنقوت،
والذي يقتضيه النظر أنه يقنت في ركعة القضاء لنه من بققاب البنققاء فققي الفعققال. (والقنققوت) أي لفظققه



المختار عند المالكية (اللهم) أي يا الله (إنا نستعينك) أي نطلب معونتك علققى طاعتققك (ونسققتغفرك) أي
نطلب منك المغفراة وهي السققتر علققى الققذنوب ل تؤاخققذنا بهققا (ونققؤمن بققك) أي نصققدق بمققا يجققب لققك.
(ونتوكل) أي نعتمد (عليك) في أمورنا. قيل: الصحيح أن قوله ونتوكل عليك، زيد في الراسالة وليس منها
وفي رواية: ونثني عليك الخير بعد قوله ونتوكل عليك. وما يجري على ألسنة العامقة مقن لفققظ كلقه بعقد
قوله الخير غير مثبت في الرواية مع أن العبد ل يطيق كققل الثنققاء عليققه فققتركه خيققر. (ونخنققع) أي نخضققع
ونذل (لك ونخلع) الديان كلها لوحدانيتك (ونترك من يكفرك) أي يجحدك ويفتري عليققك الكققذب (اللهققم)
أي يا الله (إياك نعبد) أي ل نعبد إل إياك وااستفيد الحصر من تقديم المعمول (ولك نصققلي ونسققجد) ذكققر

الصلاة بعد دخولها في قوله إياك نعبد لشرفها وذكر السجود مع دخوله في الصلاة 
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لشرفه فإنه أشرف أجزاء الصلاة (وإليك نسعى) أي نعمل الطاعات من السققعي للجمعققة والحققج
والعمراة، والسعي بين الصفا والمرواة (ونحفد) بفتح الفاء وكسرها وبالدال المهملة أي نسرع في العمققل
(نرجو رحمتك) أي نطمع في نعمتك وهي الجنققة، والطمققع فيهققا إنمققا يكققون بامتثققال المققر بالعمققل وأمققا
بالقلب واللسان من غير عمل، فهو رجاء الكذابين (ونخاف عذابك الجد) بكسققر الجيققم أي الحققق الثققابت
(إن عذابك بالكافرين ملحق) بكسر الحاء بمعنى لحق ااسم فاعل من ألحق اللزام بمعنققى لحققق. ويجققوز
أن يكون ااسم فاعل من الحق المتعدي أي ملحق بهم الهوان. (ثم) إذا فرغت مقن قققراءاة القنققوت فإنققك
تهوي اساجدا ل تجلس، ثققم تسققجد، و (تفعققل فققي السققجود والجلققوس) بيققن السققجدتين (كمققا تقققدام مققن
الوصف) ففي السجود تمكن جبهتك وأنفك من الرض، إلى آخر ما تقدام، وفي الجلوس تثني رجلك، إلى
آخر ما تقدام (فإذا جلست بعد السجدتين) من الركعة الثانية للتشهد (نصبت رجلك اليمنى) أي قدمها (و)

جعلت (بطون أصابعها إلى الرض وثنيت) أي عطفت رجلك (اليسرى وأفضيت) أي ألصقت (بأليتيك) 
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أي مقعدتك اليسرى (إلى الرض) وهي الروايققة الصققحيحة، ويققروى بأليتيققك وهققي خطققأ، لنققه إذا
جلس عليهما كان إقعاء، أي شبيها به، وهو مكروه، وإنما كان شبيها بالقعاء، ولم يكققن إقعققاء لن حقيققة
القعاء أن يلصق أليتيه بالرض، وينصب اساقيه، ويضع يديه على الرض، كما يقعي الكلب. (ول تقعد على
رجلك اليسرى) أي قدمك اليسرى، قال تت: أشار بذلك إلى أبي حنيفة القاائققل بققأنه يجلققس علققى قققدمه
اليسر، والصفة التي ذكرها مثلها في المدونة في جميع جلوس الصلوات (وإن شئت حنيققت اليمنققى فققي
انتصابها فجعلت جنب بهمها) فقط (إلى الرض) وتترك القدام قاائمققا. ومققا ذكققره الشققيخ مخققالف للبققاجي
القاائل بأن باطن إبهامها يكون مما يلي الرض ل جنبها، وهو الراجح (فوااسققع) أي جققاائز (ثققم) إذا جلسققت
بعد السجدتين من الركعة الثانية على الصفة المتقدمة (تتشهد والتشهد) أي لفظه المختار عندنا معاشققر
المالكية (التحيات) أي اللفاظ الدالة على الملك أي ملك مستحقة بفتح الحاء (لله) تعالى (الزاكيات) أي
الناميات، وهي العمال الصالحة وحذف الواو اختصارا، وهو جاائز معروف في اللغة تقققديره: والزاكيققات،
ونسبة الزكاء إلى العمال إما على تقدير أي التي يزكو جزاؤها أو تزكو هي نفسها أي تزيد، لن تحسققين
ر اللقه ومقا واله العمل اسبب في التوفيق لزيادته (لله) تعالى (الطيبات) أي الكلمات الطيبات، وهقي ذك

أي المذكور المتعلق بالله لن الكلمات ليست هي نفس الذكر لنه الفعل. ولم يقل الطيبات لله كما 
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قال في غيرها لنه يوهم المستلذات، وهي ل تليق به. (الصلوات) الخمس (لله) تعقالى (السقلام)
م نققل مقن القدعاء إلقى لما ث قيل: إنه ااسم من أاسماائه تعالى وقيل مصدر. والصل يسلم الله عليك اس
الخقبر. (عليقك) أي اللقه حفيقظ وراض عليقك (أيهقا النقبي ورحمقة اللقه) زاد فقي بعقض روايقات الموطقأ
(وبركاته) أي خيراته المتزايداة (السلام) أي أمان الله (علينا وعلى عباد الله الصالحين) أي المؤمنين مققن
النس والجن والملائكة (أشهد) أي أتحقق (أن ل إله إل الله) زاد في بعض الروايات (وحده ل شريك لققه)
في أفعاله (وأشهد) أي أتحقق (أن محمدا عبد الله) بصيغة الاسم الظاهر والقذي فقي المدونقة وهقو فقي
بعض لنسخ عبده (وراسوله) بالضمير (فإن اسلمت بعد هذا) أي بعد وأشهد أن محمدا عبققد اللققه وراسققوله
(أجزأك) أي كفاك ول مفهوام له، بل وكذلك لو قال بعضه أو تركه جملة. قققال ابققن نققاجي: أي علققى أحققد
القولين، وكذا لو قال غيره، ول يصح أن تقول أجزأك أي على جهة الكمقال، لنقه لقم يقذكر الصقلاة علقى
النبي فالحق أنه وصف طردي، أي ل مفهوام له. (ومما تزيده إن شققئت وأشققهد أن الققذي جققاء بققه محمققد

حق) أي ثابت (و) أشهد (أن الجنة حق وأن النار حق) أي أتحقق أنهما 
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مخلوقان الن (و) أشهد (أن السققاعة) أي القيامققة (آتيققة ل ريققب فيهققا) خققبر بمعنققى النهققي أي ل
ترتابوا فيه (و) أشهد (أن الله يبعث من في القبور) أي يبعث الموات من قبورهم للعرض على الحساب
(اللهم) أي يا الله (صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمققد وعلققى
آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهققم
صققل علققى ملائكتققك المقربيققن) وفققي نسققخة والمقربيققن بزيققاداة واو العطققف (و) صققل (علققى أنبياائققك
المراسلين) وروي أيضا بإثبات الواو وهو الكثر في الموضعين (و) صل (على أهل طاعتك أجمعيققن) وهققم
القاائمون بما وجب عليهم من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. قققال الترمققذي: مققن أراد أن يحظققى بهققذا
الاسلام الذي اسلمه الخلق في صلتهم فليكن عبدا صالحا وإل حرام هققذا الفضققل العظيققم. (اللهققم) أي يقا

الله (اغفر لي ولوالدي) المؤمنين (و) اغفر (لائمتنا) هم العلماء. 
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(و) اغفر (لمن اسبقنا باليمان) وهم الصحابة (مغفراة عزمقا) أي قطعققا أي مقطوعققا بهققا لن مقن
صفة المغفراة التي تكون منك يا رب أنها مقطوع بها (اللهم إني أاسألك من كققل خيققر اسققألك منققه محمققد
نبيك) وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي، والدعاء به مندوب، وهو عاام أريققد بققه الخصققوص، إذ الشققفاعة
العظمى مختصة به (ص) ل يشاركه غيره فيها، أي وغيرها من كل ما اختص به (ص) (وأعوذ) أي أتحصن
بك (من كل شر ااستعاذك منه محمد نبيك) (ص) (اللهم) أي يا الله (اغفر لنا مقا ققدمنا) أي مققن الققذنوب
(و) اغفر لنا (ما أخرنا) من الطاعات عن أوقاتها (و) اغفر لنا (ما أاسررنا) أي أخفينققا مققن المعاصققي عققن
الخلق (و) اغفر لنا (ما أعلنا) أي أظهرنا للخلق من المعاصي (و) اغفر لنا (ما أنت أعلققم بققه منققا) أي مققا
وقع منا ونحن جاهلون بحكمه أو وقع منا عمدا ونسيناه فأفعل التفضيل ليققس علققى بققابه. (ربنققا آتنققا فققي
الدنيا حسنة) هي خير الدنيا من الاستقامة والعافية والسير على نهج الشرع القويم (وفي الخراة حسقنة)
هي المغفراة بقرينة الية التي بعدها (وقنا عذاب النققار) أي اجعققل بيننققا وبينهققا وقايققة وليققس إل المغفققراة

(وأعوذ بك من فتنة المحيا) أي أتحصن بك أن أفتتن بأعمال 
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السوء التي ترث والعياذ بالله اسوء المنقلب (والممات) وأعوذ بك من فتنة الممات، وهي والعياذ
بالله التبديل عند الحتضار، وذلك أن النسان إذا كان عند الموت قعد معه شققيطانان أحققدهما عققن يمينققه
والخره عن شماله، فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول يا بنققي إنققك لتعققز علققي وإنققي عليققك لشققفيق،
ولكن مت على دين النصارى فهو خير الديان، والذي عن شماله على صفة أمه يقول يقا بنقي مقت علقى
دين اليهود فهو خير الديان، فإن كان ممن يتولى قبض روحه ملائكة الرحمة فإنهم إذا نزلوا فر الشيطان
ومات على الاسلام. قاله ابن عمر (و) أعوذ بك (من فتنة القبر) وهي عدام الثبات عند اسؤال الملكين أي
عدام رد الجواب حين يقول له الملك من ربك وما دينك الخ أي فل يجيب بقوله ربققي اللققه. (و) أعققوذ بققك
(من فتنة المسيح) بالحاء المهملة على الصحيح وبالخاء المعجمة جعله التتاائي تصحيفا وهي فتنة عظيمة
لنه يدعي الربوبية وتتبعه الرزاق فمن تبعه كفر والعياذ بالله، وهو يسققلك الققدنيا كلهققا إل مكققة والمدينققة
وبيت المقدس وجبل الطور، فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع ويبقى في الدنيا أربعيققن يومققا، فقققد
روى مسلم أنه (ص) قال: يثبت الدجال في الرض أربعين يومققا يققوام كسققنة ويققوام كشققهر ويققوام كجمعققة
واساائر أيامه كأيامكم قلنا: يا راسول الله فذلك اليوام الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوام ؟ قال: ل أقدروا له
قدره واسمي مسيحا لنه يمسح الرض في زمن قصير، وهو الربعون يوما المذكوراة في الحديث. وصفه
بالدجال لنه يغطي الحق بالباطل، مأخوذ مقن دجقل إذا اسقتر وغطققى، وللفقرق بينقه وبيققن عيسقى عليققه
السلام. واسمي عيسى عليه السلام مسيحا لسققياحته فققي الرض لجققل العتبققار. فعيسققى عليققه السققلام

مسيح الهدى 
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والدجال مسيح الضلل (و) أعوذ بك (من عذاب النار واسوء المصير) أي اسوء المرجع أي الرجوع
إلى الله (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ظققاهره أن
المصلي إذا فرغ من الدعاء فل يأتي بتسليمة التحليل حتى يقول على جهة الاستحباب: السلام عليك أيها



النبي الخ، وأن ذلك مطلوب من كل مصل، وهو خلف المشهور، بل المشهور مققا حكققاه القرافققي أنققه ل
يعيد التسليم على النبي (ص) إذا دعا. وعن مالققك يسققتحب للمققأموام إذا اسققلم إمققامه أن يقققول: السققلام
عليك الخ. والحاصل أن هذه الزياداة ضعيفة، ومع ضققعفها هققي خاصققة بالمققأموام، كمققا قققال المققاام مالققك
رحمه الله. (ثم) بعد ذلك تسلم تسليمة التحليل، ف  (تقول السلام عليكققم) وهققذا السققلام فققرض بل خلف
على كل مصل إماام وفذ ومأموام، ل يخرج من الصلاة إل بقه، ويتعيققن لققه اللفقظ القذي ذكقره الشققيخ، أي
بالتعريف والترتيب وصيغة الجمع. فلو قال: عليكم السلام، أو اسققلمي عليكققم، أو اسققلام اللققه عليكققم، أو
أاسقط أل لم يجزه. وهل يفتقر إلى نية الخروج من الصلاة أام ل ؟ قولن مشهوران والراجقح كمقا يفيقده
كلام ابن عرفة عدام الشتراط، لكن يندب التيان بها نعم من عجز عن تسليمة التحليل جملققة خققرج مققن
الصلاة بنيته، وحينئذ تكون نية الخروج واجبة ول يسقط عنه السلام بالعجز عن بعضه حيث كان مققا يقققدر

عليه له معنى. (تسليمة واحداة عن يمينك 
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تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأاسققك قليل هكققذا يفعققل المققاام والرجققل وحققده) يعنققي أن صققفة
السلام تختلف باختلف المصلي، فإن كان إماما أو فذا فالمطلوب من كل منهما أن يأتي بتسليمة واحداة
فحة جهة وجهه ح، ويتيامن برأاسه قليل، فهو يبدأ بها إلى القبلة ويختم بهقا مقع التيقامن بققدر مقا تقرى ص
وجهه على جهة الندب. ويسن الجهر بتسليمة التحليل لكل مصل. وأما تسققليمة غيققره ول يتصققور إل مققن
المأموام، فالفضل فيها السر وهذا في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه. وأمققا
المرأاة فجهرها أن تسمع نفسها. ويندب الجهر بتكبيراة الحراام في حق كل مصققل كغيرهققا للمققاام بخلف
المأموام كالفذ، ويستحب للماام جزام التسليم كتكقبيراة الحقراام لئل يسقبقه المققأموام فيهمققا. والمقراد بقه
الاسراع من غير مد، وإنما طلب من الماام والفذ البتداء بها إلى القبلة لنهما مققأموران بالاسققتقبال فققي
اساائر أركان الصلاة والسلام من جملة أركانها إل أنه لما كان يخرج به من الصلاة ندب انحرافه في أثنققاائه
إلى جهة مينه، فلو اسلم علققى يسققاره قاصققدا التحليققل ولققم يسققلم علققى يسققاره لققم تبطقل صققلته علققى
المشهور، لنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة، وأما لو اسققلم المققأموام علققى اليسققار قاصققدا الفضققيلة ونيتققه
العود إلى تسليمة التحليل، ويعتقد أن تسليمة اليسار فضيلة ل تخرج مققن الصققلاة فققإن طققال المققر قبققل
عوده إلى تسليمة التحليل بطلت صلته فإن لم يطل فل بطلن لن التسليم على اليسار للفضققيلة ليققس
كالكلام الجنبي قبل تسليمة التحليل، لنه لما فعله مع قصد التيان بتسليمة التحليل عقبه صار كمن قدام

فضيلة 
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على فرض وأما المأموام (ف ) - صفة اسلمه أن يسلم تسليمة واحققداة (يتيققامن بهققا قليل) أي يوقققع
جميعها على جهة يمينه فهو مخالف للماام والفذ. والفرق بينققه وبينهمققا أن اسققلمهما وردهمققا معتققبر فققي
الصلاة، فااستقبل في أوله القبلة كساائر أفعال الصلاة. وأما المأموام فقد اسلم إمامه، وهو تبع له فهو في
معنى من انقضت صلته. (ويرد أخرى على المققاام قبققالته) أي قبالققة المققاام أي يسققن للمققأموام أن يققأتي
بتسليمة أخرى غير تسليمة التحليل يوقعها جهة المققاام، ول يتيققامن ول يتيااسققر بهققا. (يشققير بهققا إليققه) أي
بقلبه، وقيل برأاسه إن كان أمامه. ومحل الخلف حيث كان أمامه، فإن كان خلفه أو على يمينققه أو علققى
يساره فالشاراة بقلبه اتفاقا. (ويرد على من كان يسلم عليه على يساره) أي يسن للمأموام أن يرد على
يساره إن كان على يساره أحد، وظاهره أنه ل يسلم على يساره إل إذا اسققلم الققذي علققى يسققاره عليققه،
وأنه لو فرض أنه لم يسلم عليه لذهوله عن السلام مثل أنه ل يسلم عليقه، وليققس كقذلك (فقإن لقم يكققن
اسلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا) أي أن محل طلب رد السلام من المأموام على جهققة اليسققار إن
كان على يساره أحد أدرك فضل الجماعة. وأما إن لم يكن على يساره من أدرك فضل الجماعة بأن لققم
يكن هناك أحد أو كان هناك مسبوق لم يدرك ركعة مع الماام، فل يطققالب بقالرد. قققال بهقراام: وهققل يققرد
المسبوق الذي أدرك فضل الجماعة على الماام وعلى من كان اسلم على يساره إذا فرغ مققن الصققلاة أام

ل لفوات 
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محله روايتان والذي اختاره ابن القااسم وهو المعتمد الرد ولو انصرف من علققى يسققاره (ويجعققل
يديه في تشهديه) وفي نسخة في تشهده أي ندبا (على فخذيه) تثنية فخذ وهما قريبتان من ركبتيه، وهذا
الجعل مختلف، أما كيفيته في اليمنى فأشار إليه بقوله: (ويقبض يده اليمنى ويبسط) أي يمققد (السققبابة)
وهي التي تلي البهاام اسميت بذلك لن العرب كانوا يتسابون بها، وتسمى أيضققا الداعيققة لنهققا يشققار بهققا



عند الدعاء والمسبحة للشاراة بها للتوحيد ومذبة للشيطان في مسلم أنه مذبة للشيطان ل يسهو أحدكم
ما داام يشير بأصبعه. ومذبة بالذال المعجمة والباء الموحداة المشدداة آخره تاء أي مطققرداة. (يشققير بهققا)
أي السبابة الشاراة صفة زاائداة على البسط فالبسققط المققد، والشققاراة زاائققداة علققى ذلققك، وهققي تتضققمن
البسط والبسط ل يتضمنها. (وقد نصب حرفها) أي جنبها (إلى وجهه) أي قبالة وجهه، واحققترز بققذلك مققن
أن يبسطها وباطنها إلى الرض وظاهرها إلى وجهه وبالعكس. (واختلف في تحريكها) فقال ابن القااسققم:
يحركها، وهو المعتمد. وقال غيره: ل يحركها وعلى الققول بقأنه يحركهقا فهقل فقي جميقع التشقهد أو عنقد
الشهادتين فقط قولن اقتصر في المختصر على الول. وظاهر كلام ابن الحاجب أن الثاني هو المشققهور
وعلى القولين فهل يمينا وشمال أو أعلى وأاسفل ؟ قولن. (فقيل يعتقد بالشاراة بها) أي بنصبها من غيققر

تحريك (إن الله إله واحد و) قيل (يتأول) أي يعتقد. 
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(من يحركها أنها مقمعة) أي مطرداة (للشيطان) فقد قال ابن العربققي: المقمعققة بفتققح الميققم إذا
جعلتها محل لقمعه، وإن جعتلها آلة لقمعه قلت: مقمعققة بكسققر الميققم الولققى، وهققي خشققبة يضققرب بهققا
النسان على رأاسه ليذل ويهان. (و أحسب) أي أظن (تأويل) أي معنى (ذلك) التحريقك (أن يققذكر بقذلك)
التحريك (من أمر) أي شأن (الصلاة ما يمنعه إن شاء الله) تعالى أي شيئا يمنعه وهققذا الشققئ كققونه فققي
لاة (و) مقا يمنعقه عقن (الشقغل عنهقا) أي عقن ن القذهول (فيهقا) أي فقي الص صلاة (عقن السقهو) أي ع
الشتغال عنها بأمر وهو ما يشغل به قلبققه خققارج الصققلاة (ويبسققط) أي يمققد (يققده اليسققرى علققى فخققذه
اليسققر ول يحركهققا) أي اسققبابتها ول يشققير بهققا، ولققو قطعققت يمنققاه. (ويسققتحب الققذكر بققإثر الصققلوات)
المفروضات من غير فصل بنافلة لما رواه أبو داود أن رجل صلى الفريضة فقاام يتنفققل فجققذبه عمققر بققن
الخطاب رضي الله عنه، وأجلسه وقال له: ل تصل النافلة بإثر الفريضة فقال لققه النققبي (ص): أصققبت يققا
ابن الخطاب أصاب الله بك أي أوقع الصواب متلبسا بك أي على يديك والذكر يكون باللفاظ المسموعة

من الشارع منها أنه (يسبح الله ثلثا وثلثين) تسبيحة (ويحمد الله 
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ثلثا وثلثين) تحميداة (ويكبر الله ثلثا وثلثين) تكبيراة (ويختم الماائة بل إله إل الله وحده ل شققريك
حيحة بقترك يحيقي ويميقت، وققدام له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير) هذه الرواية هقي الص
التحميد على التكبير، وعكس في باب السلام والاستئذان، وإنما فعل ذلك لينبه على أنه وقع في الحديث
كذلك. ففي الصحيحين مثل ما هنا، وفي الموطأ مثل ما في باب السلام والاستئذان. وظققاهر كلمققه أنققه
يقول: اسبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلثا وثلثين مجموعة لنققه أتققى بققالواو ل بثققم، واختققاره جماعققة
منهم ابن عرفة، ومنهم من اختار أن يقولها مفرقة فيقول: اسبحان الله ثلثا وثلثيققن والحمققد للققه كققذلك،
والله أكبر كذلك. (ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء) يظهر مققن
كلمه أن الذكر خلف الاسققتغفار والتسققبيح والققدعاء، قققال بعضققهم: يعنققي بالققذكر قققراءاة القققرآن. وقققال
بعضهم: تفسير الذكر ما بعده، فكأنه يقول: وهو الاستغفار الخ. (إلى طلقوع الشققمس أو قققرب طلوعهقا)
والصل في ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أنه (ص) قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعققد يققذكر اللققه

حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة 
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وعلى هذا مضى عمل السلف رضي الله عنهم كقانوا يثقابرون علقى الشقتغال بالقذكر بعقد صقلاة
الصبح إلى آخر وقتها (وليس بواجب) نبه به على خلف أهل الظققاهر وإل فهققو مسققتغنى عنققه بقققوله أول
ويستحب. (ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد) طلوع (الفجر) أخذ منققه بيققان وقتهققا فل تجققزئ إذا
ركعها قبل طلوع الفجر ولو بالحراام لنها صلاة شرعت تابعة لفريضققة الفجققر، فتعلقققت بققوقت المتبققوع،
وقد حكي فيها في باب جمل من الفراائض قولين: الرغيبة والسنية. ومشى على الول صاحب المختصققر
وهو المعتمد. ول بد أن ينوي بهما ركعتي الفجر ليمتازا عن النوافل، فإن صلهما بغيققر ذلققك لققم يجزيققاه.
(يقرأ في كل ركعة) منهما على جهة الاستحباب (بأام القرآن) فقط (يسرها) لما في الموطققأ ومسققلم أن
عاائشة رضي الله عنها قالت: كان راسول الله (ص) يصلي ركعققتي الفجققر فيخفققف حققتى أقققول هققل قققرأ
فيهما بأام القرآن أام ل ؟ وروى ابن القااسم عن مالك: يقرأ فيهما بأام القرآن واسوراة من قصار المفصققل
ل هقو اللقه أحقد وصقلتهما فقي لما في مسلم أنه (ص) قرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يقا أيهقا الكقافرون وق
المسجد أفضل، ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما فأقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع الماام، ثققم
يركعهما بعد الشمس، فإن وقتهما ممتد إلى الزوال. ول يقضي شئ من النوافل غيرهما، ومققن نققاام عققن



الصبح حتى طلعت الشمس صلى الصبح ثم يصليهما بعد، ومن نسيهما حققتى صققلى الصققبح أو دخققل فققي
صلاة الصبح فل يركعهما حتى تطلع الشمس. (والقراءاة في الظهر بنحو القراءاة في الصبح مققن الطققوال

أو دون 
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ذلك قليل) أفاد كلمه أن القراءاة في الظهر تساوي المقروء في الصققبح يعنققي تكققون مققن طقوال
المفصل، وهو للماام أشهب وابن حبيب. وقال الماام مالك: إن المستحب أن تكون القققراءاة فققي الظهققر
دون المقروء في الصبح قليل أي قريبا منه، وهو الراجح، فإذا قرأ بالفتح مثل في الصبح يقرأ فققي الظهققر
بنحو الجمعة أو الصف، ول تفهم أنه يقرأ فيها من أواساط المفصل. وجعل ابن عمققر كلام المصققنف قققول
ثالثا بالتخيير. (ول تجهر فيها) أي في صلاة الظهر (بشئ من القراءاة) ل بالفاتحة ول بشئ مما زاد عليها.
(و) إنما (يقرأ في الولى والثانية في كل ركعة بأام القرآن واسوراة اسراو) يقرأ (في الخيرتين بأام القرآن
وحدها اسرا) أي على جهة السنية، وهو تكرار مع قوله: ول يجهر فيها. وأجققاب التتققاائي بمققا يققدفع التكققرار
فقال: ولما فهم من قوله: ل يجهر أنه يقرأ اسرا، ولكنه ل يعتبر المفهوام صرح به فقال يقققرأ فققي الولققى
والثانية في كل ركعة بأام القرآن واسوراة اسرا. (ويتشهد في الجلسة الولى إلى قققوله وأشققهد أن محمققدا
عبده وراسوله) علم من هذا أن الزياداة التي ذكرها قبل بقوله ومما يزيده الخ محلها التشهد الثققاني فيمققا
فيه تشهدان، وهو كذلك على المشهور ومقابله أنه يجوز الدعاء في التشهد الول كالثاني وهو رواية ابققن
نافع وغيره عن مالك (ثم) بعد أن يفرغ من التشهد إلى الحد المذكور (يقوام) إلى الثالثة (فل يكققبر) عنققد

شروعه في القياام، بل 
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(حتى يستوي قاائما) على المعروف من المذهب للعمل، ولنه لم ينتقل عن ركن إنما انتقققل عققن
اسنة إلى فرض، فالفرض أولى بأن يكون التكبير فيه، ولن القاائم إلى الثالثققة كالمسققتفتح لصققلاة جديققداة
هكذا يفعل الماام والرجل وحده (وأما المأموام ف ) - ل يقوام إل بعققد أن يكققبر المققاام ويفققرغ منققه، فحينئققذ
(يقوام المأموام أيضا فإذا) قاام و (ااستوى قاائما كبر) لنه تابع للماام ومقتققد بققه، فسققبيل أفعققاله أن تكققون
بعد أفعاله، وفي الحديث ل تسبقوني بركوع ول اسجود ففيه تنبيه على متابعة المأموام للمققاام لن النهققي
عن السبق يفيد طلب المتابعة، وهي منتفية في السبق وفي المسققاوااة. (ويفعققل فققي بقيققة الصققلاة مققن
صفة الركوع والسجود) والرفع منهما والعتدال والطمأنينة، (والجلوس) بين السقجدتين، والعتمقاد علقى
اليدين في القياام (نحو ما تقدام ذكققره فققي) صققلاة (الصققبح) دليلققه فعلقه عليققه الصققلاة والسققلام وتعليمققه
الناس، ول خلف فيما ذكر من كونه فعله وعلمه الناس. (ويتنفل بعدها) أي بعد صلاة الظهققر (ويسققتحب
له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين) لقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع ركعات 
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قبل الظهر وأربع بعدها حرمققه اللققه علققى النققار أي فتكققون المداومققة المققذكوراة اسققببا فققي عققدام
ارتكاب الكباائر، وحينئذ يحرام جسده على النار. والحديث رواه الماام أحمد وأصحاب السنن أي الترمققذي
والنساائي وابن ماجه وأبو داود، فإن قلت حيقث ورد الحققث بالمحافظقة علقى أربققع قبقل وأربقع بعققد فلقم
اقتصر المصنف على أربع بعد قلت: تنبيها على المخالفة بينها وبين العصر، فإنه إنما يتنفققل قبلهققا فقققط،
ذكره التتاائي (ويستحب له) أي للمصلي (مثل ذلك) التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن يتنفققل بققأربع
ركعات (قبل صلاة العصر) لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصققر أربعققا
جملة خبرية لفظا إنشاائية معنى، أي اللهم ارحم الخ، ول شك أن دعققاءه مسققتجاب. (ويفعققل فققي) صققلاة
(العصر) كما وصفنا في صفة الظهر اسواء ل يستثنى منه شئ (ل أنه يقرأ في الركعققتين الولققتين مققع أام
القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما) فلو افتتحها بسققوراة مققن طققوال المفصققل
تركها وقرأ اسوراة قصيراة. (وأما المغرب فيجهر بالقراءاة في الركعققتين الولققتين منهققا) فقققط ويسققر فققي

الثالثة (ويقرأ في كل أربعة 
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منهما) أي الولتين (بأام القرآن واسوراة من السور القصار) لن العمل ااستمر على ذلك، وما روي
بخلفه فمؤول أي، فقد روى النساائي وأبو داود أن النبي (ص) كان يقققرأ فققي المغققرب بققالعراف، فققأول
بأنه محمول على أنه عرف أن من خلفه ل يتضررون بذلك، وإل فالذي ااستمر عليه العمل التخفيققف. (و)
يقرأ (في الثالثة بأام القرآن فقط) أي قط بمعنى حسققب، أي والفققاء لققتزيين اللفققظ، وقققط الققتي بمعنققى
حسب مفتوحة الفاء اساكنة الطاء، فإذا كانت بمعنى الزمن الماضي فهي مضمومة الطققاء مققع التشققديد،
تقول: ما فعلته قط بالفعل الماضي. وقول العامة ل أفعله قط لحن، كما قال ابققن هشققاام. والحاصققل أن
قط مضمومة الطاء مع التشديد تختقص بقالنفي تققول مقا فعلتققه قققط مشققتقة مقن قططتقه أي قطعتققه،
فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري لن الماضي منقطع عن الحال والاسققتقبال، وبنيققت
لتضمنها معنى مذ وإلى إذ المعنى مذ أن خلقت إلى الن، وعلى حركة لئل يلتقي اساكنان وكققانت الضققمة
تشبيها بالغايات وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تتبع قافه طاءه في الضم، وقد تخفقف طققاؤه
مع ضمها أو إاسكانها، ذكره ابن هشاام. (و) إذا رفع رأاسه من اسجود الركعة الثالثة (يتشهد) ويصلي علققى
النبي (ص) ويدعو (و) بعد ذلك (يسلم) على الصفة المتقدمة (ويسققتحب) لققه (أن يتنفققل بعققدها) أي بعققد
صلاة المغرب أي بعقد فراغققه مققن الققذكر عقبهقا (بركعقتين) أي علققى جهقة الكديقة لققوله ومققا زاد علقى

الركعتين فهو خير. 
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ودليل الاستحباب فعله عليه الصلاة والسلام. (وما زاد) على الركعتين (فهو خير) له لقوله تعالى:
) (وإن تنفققل) بعققدها (بسققت ركعققات فحسققن) أي7* (فمققن يعمققل مثقققال ذراة خيققرا يققره) * (الزلزلققة: 

مستحب لقوله (ص): من صلى بعد المغرب است ركعات لم يتكلم بينهققن بسقوء - أي حققراام - عققدلن لققه
عباداة ثنتي عشراة اسنة رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي والذي في التتاائي عن صحيح ابققن خزيمققة
عدلن بعباداة الخ قال بعضهم: من عباداة بني إاسراائيل. وفي معجمات الطبراني مرفوعققا مققن صققلى بعققد
المغرب است ركعات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أي رغققوته. (والتنفققل بعققد المغققرب والعشققاء
مرغب فيه) قال الغزالي: اسئل راسول الله (ص) عن قوله تعققالى * (تتجققافى جنققوبهم عققن المضققاجع) *
فقال: الصلاة بين العشاءين. ومعنى تتجافى أي ترتفع وتتنحى جنقوبهم عقن المضقاجع، الفقرش ومواضقع
النوام، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالصققلاة بيققن العشقاءين فإنهققا تققذهب بملغقات - بضقم
الميم - النهار وتهذب آخره. الملغات جمع ملغااة من اللغققو، أي تطققرح مققا علققى العبققد مققن الباطققل، أي
تطرح ما اقترفه من مكروه قول أو فعل بحيث ل يلام عليه أو ل يجره إلى فعل محرام أو من ذنب صققغير
إلى كبيراة أو يكون اسببا في العفو عن كبيراة كما هو مقققرر، ومعلققوام أن الكققبيراة ل يكفرهققا إل التوبققة أو
عفو الله. وقوله: وتهذب آخره، أي تصفي آخره، أي بذهاب جميع اللهو. (وأما غير ذلك) أي غيققر مققا ذكققر
من الجهر بالقراءاة في الوليين بأام القرآن واسوراة قصيراة وبأام القرآن فقط اسرا في الثالثة (من شأنها)

أي من صفتها كتكبيراة الحراام ورفع اليدين حذو المنكبين والتكبير في 
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النحطاط من الركوع وتمكين اليدين من الركبتين إلى غير ذلك مما تقدام فحكمها فيققه (كمققا) أي
مثل الذي (تقدام ذكره في غيرها) من صلاة الصبح وما بعدها فل حاجة إلى إعادته. (وأما العشاء الخيراة)
قال ابن عمر: هذا من لحن الفقهاء، لنه يوهم أن ثم عشاء أولى، وليس كذلك، فقد قال عيققاض وغيققره:
ل تسمى المغرب عشاء ل لغة ول شرعا، وقول مالك: ما بين العشققاءين تغليققب، وفيققه أن نسققبة التثنيققة
لمالك، والجواب عنه بالتغليب قصور مع كون التثنية فققي الحققديث المتقققدام عققن الغزالققي (وهققي العتمققة
ص (فيجهقر فقي الولييقن بقأام الققرآن واسقوراة فقي كقل وااسم العشاء أخص بها وأولى) تفسير لقوله أخ
ركعة) منهما هذا ل خلف فيقه، وقققد جققاءت بقه الحققاديث الصققحيحة. (وقراءتهققا) أي السققوراة فققي صققلاة
العشاء (أطول قليل من القققراءاة فققي) صقلاة (العصققر) فيقققرأ فيهققا مققن المتواسققطات وإنمققا اسققكت عقن
المغرب مع أن المغرب أقرب لها لنه لم يعين فيها القراءاة، وإنما عين القراءاة في العصر (و) يقرأ (فققي
الخيرتين) من العشاء (بأام القرآن) فقققط (فققي كقل ركعققة اسققرا ثقم يفعققل فقي اسقاائرها كمققا تقققدام مقن
الوصف) في صلاة الصبح. وهنا انتهى الكلام على صفة العمققل فققي الصققلوات المفروضققات فمققن صقلها

على ما وصف فقد صلها على أكمل الهيئات. (ويكره النوام قبلها) 
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أي قبل صلاة العشاء (والحديث بعدها لغير ضروراة) أي بعد فعلها. وأما الحديث بعد دخول وقتهققا
وقبل فعلها فل يكققره، قققاله الفاكهققاني، وكققذا يكققره السققهر بل كلام خققوف تفققويت الصققبح وقيققاام الليققل.



(والقراءاة التي يسر بها في الصلاة كلها) بالرفع تأكيد للقققراءاة (هققي بتحريققك اللسققان) هققذا أدنققى السققر
وأعله أن يسمع نفسه فقط واحترز بتحريك اللسان من أن يقرأ في الصققلاة بقلبققه فإنهققا ل تجزائققه ومققن
ذلك لو حلف أنه ل يقرأ القرآن فأجراه علققى قلبقه ل يحنققث أو حلققف يقرأنققه ل يققبر. (و) احققترز (بققالتكلم
بالقرآن) أي بالعباراة الدالة على القرآن من أن يقرأ فيها بغيره من التورااة والنجيل وغيرهما من الكتققب
المنزلة، فإنها تبطل. وعلة البطلن إما أن غير القرآن مقن الكتقب السقماوية منسققوخ أو مبقدل، وإمقا أن
ذلك مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله صقلوا كمققا رأيتمقوني أصققلي. (وأمقا الجهققر ف ) - أقلقه (أن
يسمع نفسه ومن يليه) أي على فرض أن هنققاك مققن يسققمعه، وأعله ل حققد لققه. (وإن كققان وحققده) قققال
الفاكهاني: وانظر ما معنى قوله: إن كان وحده. والظاهر أنه يحترز عن الماام فإنه يطلب منه أن يسققمع
نفسه ومن خلفه، فلو لم يسمع من خلفقه فصقلته صققحيحة، وحصققلت السققنة بسققماعه مقن يليققه، وقققال
القفهسي: إن كان وحده احترز به ممن يقرب منه مصل آخر، فحكمققه فققي جهققره حكققم المققرأاة. تنققبيه:
محل طلب الجهر كما في شرح الشيخ حيث كان ل يترتب عليققه تخليقط الغيققر وإل نهقى عمققا يحصقل بقه

التخليط، ولو أدى 
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إلى إاسقاط السنة، لنه ل يرتكب محرام لتحصيل السنة، وما ذكره من الجهققر إنمققا هققو فققي حققق
مع نفسقها خاصقة كالتلبيقة، فيكقون الرجل. (و) أما (المرأاة) فهي (دون الرجل فقي الجهقر) وهقي أن تس
أعلى جهرها وأدناه واحدا، وهو اسماع نفسها فقط. وعلى هذا يستوي في حقها السقر والجهقر، أي أعلقى
السر ل أدناه الذي هو حركة اللسان، أي مع اسر الرجل، أي مع أعلققى اسققره، أي حالققة كونهمققا أي السققر
والجهر مصاحبين لسر الرجققل أي مصققاحبة مسققاوااة، أي أن أعلققى اسققرها وجهرهققا يسققاويان أعلققى اسققر
الرجل. فالمساوااة الولى بين أعلى اسر المرأاة وجهرها والمساوااة الثانية بينهما وبين أعلى اسققر الرجققل.
ووجه ما ذكر أن صوتها ربما كان فتنة، ولذلك ل تؤذن اتفاقا، وهل حراام أو مكروه ؟ قققولن. وجققاز بيعهققا
وشراؤها للضروراة. (وهي) أي المرأاة (في هيئة الصلاة مثله) أي مثل الرجل (غير أنهققا تنضققم ول تفققرج)
بفتح التاء واسكون الفاء وضم الراء، وهو تفسير تنضم، فققالعطف للتفسققير (فخققذيها ول عضققديها) وقققوله
(وتكون منضمة منزوية) تكرار، أي قوله: وتكون منضمة منزوية تكرار ل يقال إن المكرر هو قوله وتكون
منضمة لنه تقدام في قوله غير أنها تنضم. وأما النزواء فلم يتقدام له ذكر حتى يكون تكرارا، لنققا نقققول:
النزواء هو النضماام، وإنما تفعل ذلققك مخافقة مققا يخقرج منهقا أي مقن الريقح لنهققا ليسقت كالرجققل فقي
الاستمساك بل عندها رخاواة، فلو فرجت بين فخذيها لربما خرج منها ريح لنها مهيأاة للحدث، وكأن قاائل 
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قال له: أين تكون بهذه الحالة ؟ فقال: (في جلواسها واسجودها وأمرهققا) أي شققأنها (كلققه) يققدخل
فيه الركوع، فل تجنح كالرجل، وما ذكره المصنف رواية ابن زياد عن مالك، وهو خلف قول ابن القااسققم
في المدونة لنه اساوى بين الرجل والمرأاة فققي الهيئققة والققذي ذكققره المصققنف مققن روايققة ابققن زيققاد هققو
الراجح، وكلام ابن القااسم ضعيف. (ثم) بعد أن (يصققلي) العشققاء يصققلي بعققدها (الشققفع) ركعققتين، وهققل
يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا ؟ قولن. الظاهر منهما الثاني لما صح أنه (ص) قال:
صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صلاة الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى (و) بعد أن يصققلي
ركعتي الشفع يصلي (الوتر) بفتح الواو وكسرها وبتاء مثنااة فوق، وأما بالمثلثة مع كسققر القواو فققالفراش
للوطئ ومع فتحها ماء الفحل يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح، ذكره التتاائي، وهققو
اسنة آكد السنن على المشهور، أي اسنة مؤكداة على المشهور، وقيل بوجوبه. وأل للجنس أي آكد جنققس
السنن فإنها آكد من العيد الكد من الكسوف والاستسقاء، وليست آكد من العمراة بل العمراة آكققد منهققا،
وكذلك ركعتا الطواف آكد من الوتر كما أنهما آكد من العمراة، وأما صلاة الجنققازاة فهققي دون الققوتر وآكققد
من العيد. وااستظهر عبد الباقي أن الجنازاة آكد من الوتر والفضل أن تكققون ركعققة واحققداة عقققب شققفع.
ومحط الفضلية عقب شفع، وهل الشفع شرط كمال أو شرط صحة ؟ قولن شهر الول صاحب الجوهر
وابن الحاجب، وصرح الباجي بمشهورية الثاني فإن أوتر بغير شفع فقال أشهب: يعيد وتره بإثر شققفع مققا

لم يصل الصبح أي على طريق السنة إن كان أشهب يقول بأن تقدام الشفع شرط صحة 
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أو على طريق الندب إن كان أشهب يقول إنه شرط كمال لن مذهب أشهب لققم يتعيققن لنققا. وإذا
قلنا ل بد من تقدام شفع أي أن تقدمه شرط صحة، فهل يلزام اتصاله بالوتر وفي حكمه الفصققل اليسققير،
أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل قولن، والراجققح الثققاني، ويسققتحب أن يقققرأ فققي الشققفع والققوتر



(جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل الجهار وفي نوافل النهار الاسرار، وإن جهر في النهار فققي تنفلققه
فذلك وااسع) أي جاائز أي خلف الولى ل أنه جاائز مستوي الطرفيققن. وحكققى ابققن الحققاجب فققي كراهتققه
قولين: (وأقل الشفع ركعتان) وأما أكثره فل حد له. (ويستحب له أن يقرأ في الركعققة الولققى) منققه بققأام
القرآن واسبح ااسم ربك العلى وفي) الركعة (الثانية بأام القرآن وقل يا أيها الكافرون و) بعد الفقراغ مقن
الركعة الثانية من الشفع، بأن كمل اسجدتيها يجلس و (يتشهد و) بعد الفراغ من التشهد (يسلم ثققم) بعققد
أن يسلم يقوام ف  (- يصلي الوتر ركعة) والفصققل بينهققا وبيققن الشققفع بسققلام مسققتحب للحققديث المتقققدام.
والمذهب (أنه يقرأ فيهققا) أي فققي ركعققة الققوتر علققى جهققة الاسققتحباب (بققأام القققرآن وقققل هققو اللققه أحققد

والمعوذتين) بكسر الواو 
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المشدداة لن معناهما المحصنتين مما يؤذي. وقال ابن العربي: يقرأ فيها المتهجد من تماام حزبققه
وغيره بقل هو الله أحد. والمعتمد ما ذكره المصنف لما رواه أبو داود وغيره أن عاائشة رضققي اللققه عنهققا
اسئلت بأي شئ، كان يوتر النبي (ص) قالت: كان يقرأ في الولى بسبح ااسم ربققك العلققى، وفققي الثانيققة
بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. ول يخفاك أن هققذا الجققواب غيققر مطققابق
لظاهر لفظ السؤال لن ظاهره هل كان يوتر بثلث أو غير ذلك، فلعلها فهمت أن مراد الساائل بأي شققئ
كان يقرأ المصطفى في وتره. (وإن زاد من الشفاع) جمع شفع وهو الزوج يعنققي أنققه إذا أراد أن يصققلي
ابتداء أكثر من ركعتين (جعل آخر ذلك الققوتر) علققى جهققة الاسققتحباب للحققديث المتقققدام، أي فققالمر فيققه
للندب (و) لما روي (كان راسول الله (ص) يصلي من الليل) أي في الليل (اثنققتي عشققراة ركعققة ثققم يقوتر
بواحداة وقيل) كان يصلي من الليل (عشر ركعات ثم يوتر بواحداة) الروايات في الصحيح أي مققن حققديث
عاائشة. ول تنافي بين رواية اثنتي عشراة ركعة، وبين رواية عشر ركعات، لنه عليه الصلاة والسققلام كققان
يفتتح صلته بركعتين خفيفتين بعد الوضوء فتاراة اعتبرتهما من الورد فأخبرت باثنتي عشراة ركعققة، وتققاراة

لم تعتبرهما من الورد لنهما للوضوء ولحل 
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عقد الشيطان، فأخبرت بعشر ركعات. وقياام الليل أي التهجد فيه واجب فققي حقققه عليققه الصققلاة
والسلام مستحب في حقنا، لقوله: عليكم بقياام الليل فققإنه دأب الصققالحين قبلكققم أي عققادتهم وشققأنهم،
وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفراة للسيئات ومكفراة بوزن مفعلة بمعنى ااسم الفاعل أي مكفراة، ونظيرها
مطهراة ومنهااة عن الثم (وأفضل الليل آخره في القيقاام) أي لجقل التهجققد عنقد مالقك وأتبقاعه لمقا فقي
الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلققى اسققماء الققدنيا حيققن يبقققى
ن يسقتغفرني فقأغفر لقه وخصقه ثلث الليل الخير يقول من يدعوني فأاستجيب له من يسألني فأعطيه م
الشافعي بواسط الليل لخبر أن داود كان يناام نصفه ويقوام ثلثققه وينققاام اسداسققه، وإذا ثبققت أن آخققر الليققل
أفضل (فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إل من الغالب عليه أن ل يتنبه فليقدام وتره مع مققا
يريد من النوافل أول الليل) لما في مسلم وغيره من حديث جابر يرفعه من خققاف أن ل يقققوام مققن آخققر
الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوام آخر الليققل فليققوتر آخققر الليققل فققإن صققلاة آخققر الليققل مشققهوداة أي
يشهدها ملائكة الرحمة والحاصل أن تأخير الوتر مندوب في صورتين أن تكون عادته النتباه آخر الليل أو
تستوي حالتاه وتقديمه في صوراة واحداة، وهي أن يكون أغلب أحواله النوام إلى الصبح (ثم إن شققاء) أي
الذي الغالب عليه أن ل ينتبه إذا قدام وتره ونفله كما هو الفضل له (إذا ااستيقظ في آخره) أي في آخر 
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الليل (تنفل ما شاء منها) أي من النوافل، لن تقديم الوتر ل يمنع من ااستئناف صلاة بعده، ولكن
محل ذلك إذا حدثت له نية النفل بعد الوتر أو فيها ل إن حدثت قبل الشققروع فققي الققوتر فل يكققون تنفلققه
بعده جاائزا، بل مكروها، والفضل في التنفل أن يكون (مثنى مثنى) أي ركعتين ركعتين، لما في الحققديث
صلاة الليل مثنى مثنى. (و) بعد أن يفققرغ مقن تنفلقه (ل يعيققد الققوتر) أي حيققث وقققع بعققد عشققاء صققحيحة
وشفق، أي يكره له إعاداة الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام ل وتققران فققي ليلققة رواه أبققو داود والترمققذي
وحسنه أي الترمذي. (ومن غلبته عيناه) أي ااستغرقه النوام (عن حزبه) وألحق به من حصل لققه إغمققاء أو
جنون أو حيض، وزال عذره عند طلوع الفجر ل إن تعمد تأخيره فل يصليه ولو كان يمكنه فعله مع الفجققر
والصبح قبل الاسفار (ف ) - يباح (له أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الاسفار) فشقرط الفعقل أن
ل يخشى إاسفارا، وأن يكون ناام عنه غلبة، وأن ل يخشى فوات الجماعة. فإن اختل شققرط تركققه وصققلى
الصبح بغير الشفع والوتر لنهما يفعلن بعد الفجر من غير شقرط. (ثققم) إذا صققلى مققن غلبتققه عينققاه عقن



حزبه بعد طلوع الفجر فإنه (يوتر) لن له وقتين: وقت اختياري وهو من بعد صلاة العشاء الصققحيحة إلققى
طلوع الفجر، ووقت ضروري من طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح علققى المشققهور خلفققا للقاائققل أنققه ل

يصلي الوتر إذا طلع الفجر، حكاه التتاائي (و) بعد ذلك (يصلي الصبح) أي 
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ويترك الفجر، فيصليها بعد حل النافلة، وهققذا إن اتسققع الققوقت لثلث ركعققات، فققإن لققم يتسققع إل
لركعتين ترك الوتر وصلى الصبح على المشهور، ومقابله قول أصبغ: يصلي الوتر ركعة وركعة من الصبح
قبل الشمس. وإن لم يتسع الوقت إل لركعة تعين الصبح اتفاقا. وإن اتسع لخمس أو است صققلى الشققفع
والوتر والصبح وترك الفجر. وإن اتسع لسبع صلى الجميع. وإذا تققأملت فققي هققذا الكلام ل تجققده منااسققبا،
وذلك أن فر ض الكلام فيمن ناام عن حزبه وأنه يفعله قبل الاسفار فصار الاسفار خاليا من صلاة الحققزب
فيه فيتأتى له فعل الجميع قبل طلوع الشمس، فكيف يعقل إيراد هذه التفاصققيل هنققا ؟ فهققذه التفاصققيل
تفرض في إنسان ااستيقظ من نومه مثل قبل طلوع الشمس فيقال: إن الوقت تاراة يسع كذا، وتاراة يسع
كذا إلى آخر ما تقدام من التفصيل، ولققذلك قققال بعققض شققراح خليققل: إن مققن تققرك الققوتر ونققاام عنققه ثققم
ااستيقظ فإن كان الباقي إلى طلوع الشمس مقدار ما يدرك فيه الصبح هو ركعتققان تققرك الققوتر والشققفع
وصلى الصبح، وأخر الفجر إلى آخر كلمه، فجعل هذا التفصيل في حق من ترك الوتر ونققاام. (ول يقضققي
الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح) نحوه في الموطأ عن جماعة من الصحابة. فإن نسي الققوتر وتققذكره
في صلاة الصبح ااستحب له القطع على المشهور إن كان فذا، ثم يصلي الوتر، ثم يستأنف صققلاة الصققبح
أي بعد أن يعيد الفجر بعد الوتر، وأولى إن تذكر الوتر بعد صلاة الفجر وقبل الشروع في الصققبح فيصققلي
الوتر ثم يعيد الفجر، وكذا إذا صلى الفجر ثم ذكر صلاة فرض تقدام على الصبح لكونها يسيراة، فققإنه بعققد
صلاة الفاائتة يعيد الفجر، وإن كان مأموما ااستحب له التمادي ولو أيقن أنه إن قطع صققلته وصققلى الققوتر

أدرك فضل الجماعة. وفي الماام 
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روايتان القطع وعدمه. وعلى القول بقالقطع فهقل يسقتخلف قيااسقا علقى الحقدث أو ل يسقتخلف
قيااسا على من ذكققر صققلاة فققي صققلاة، وعلققى القققول بعققدام الاسققتخلف فهققل يقطققع المققأموام أو ل، بققل
يستخلف ويتمون صلتهم. وهذا الخلف في القطع أو التمادي إن كان الوقت وااسعا، أما إن ضاق الققوقت
فإنه يتمادى من غير خلف. (ومن دخل المسجد) ويروى مسجدا (وهو على وضققوء فل يجلققس) أي يكققره
الجلوس قبل الصلاة، ول تسقط بالجلوس، فلو كثر دخوله كفتققه الولققى إن قققرب رجققوعه لققه عرفققا وإل
طولب بها ثانيا. (حتى يصلي ركعتين) تحية المسجد على جهة الفضقيلة، وهقو المعتمققد. واختققار ابقن عبققد
السلام أنهما اسنة. والصل في هذا قوله (ص) إذا دخل أحدكم المسجد فل يجلققس حققتى يصققلي ركعققتين
هكذا رواه مسلم بصيغة النهي، وفي لفظ له وللبخاري إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعققتين قبققل أن
يجلس بصيغة المر، وهذا المر على جهة الفضيلة ل الوجوب، والنهققي علققى جهققة كراهقة ل التحريقم. ول
فرق في المر بتحية المسجد بين مسجد الجمعة وغيره إل مسقجد مكقة، فققإنه يبققدأ فيقه بققالطواف لمقن
طلب به ولو ندبا أو أراده آفاقيا فيهما أو ل أو لم يرده وهو آفاقي، فإن كان مكيا ولم يطلب بطواف ولم
يرده بل دخله لصلاة أو لمشاهداة البيت فتحيته ركعتان إن كان الوقت تحل فيه النافلة وإل جلققس كغيققره
من المساجد وإل مسجده عليه الصلاة والسلام على أحد قولي مالك فققي أنققه يبققدأ بالسققلام علققى النققبي
(ص) قبل الركوع، وقوله الخر يبدأ بالركوع، وااستحسنه ابن القااسم، وهو المعتمد، لن التحية حققق اللققه

والسلام حق آدمي، والول آكد. (وإن كان وقت) بالرفع، ويروى وقتا 
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أي يشترط في فعل التحية أن يكون الوقت وقتا (يجوز فيه الركوع) فلو دخققل فققي وقققت النهققي
كوقت طلوع الشمس، وغروبها، وخطبة الجمعة، وبعد صلاة العصر، وبعد الفجر، فققإنه ل يركققع أي وجوبققا
في وقت الطلوع والغروب والخطبة وندبا بعد العصر وبعد الفجر، فلو أحرام وقت المنع قطع وجوبا وندبا
وقت الكراهة، ويندب لمن ل يجوز له التحية للموانع المتقدمة أن يقول أربع مرات اسققبحان اللققه والحمققد
لله ول إله إل الله والله أكبر. وتتأدى التحية بفرض وأولققى بسققنة أو رغيبققة، ويحصققل لققه الثققواب إن نققوى
التحية مع الفرض. (ومن دخل المسجد و) الحال أنه (لم يركققع الفجققر أجققزأه) أي كفققاه (لققذلك) أي عققن
ركعتي تحية المسجد (ركعتا الفجر) ول يركع تحية المسققجد قبلهمققا، وهققو المعتمققد وقيققل يركعهمققا، وهققو
ضعيف، فإن قلت: إن هذا الوقت ل يطلب فيه تحية والجزاء عن الشئ فرع الطلب، قلت: إن هذا مبني
على القول بطلب التحية في هذا الوقت. (وإن ركع الفجققر فققي بيتققه) أو يققره (ثقم أتققى المسققجد) ووجققد



الصلاة لم تقم (فاختلف فيه) أي في حكم من أتى المسجد بعد أن ركع اسنة الفجر خارجه (فقيل يركققع)
ركعتين، (وقيل ل يركع) بل ل يجلس من غير ركوع، وهو المعتمد. (ول صققلاة نافلققة بعققد الفجققر إل ركعتققا
الفجر) أي والورد لناائم عنه كما تقدام والشفع والققوتر مطلقققا والجنققازاة الققتي لققم يخققش تغيرهققا واسققجود

التلواة يفعلن 
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قبل الاسفار، ففعلهما فيه مكروه، وأما التي يخشى عليهققا التغيققر فل تحققرام الصققلاة عليهققا وقققت
المنع، ول تكره وقت الكراهة. وإذا خشي عليها التغير وصلى عليهققا وقققت منققع أو وقققت الكراهققة ل تعققاد
الصلاة عليها وقت الجواز دفنت أام ل. وأما إن لم يخققش عليهققا التغيققر فل إعققاداة إن صققلى عليهققا بققوقت
كراهة دفنت أو ل وكذا بوقت منع إن دفنت وإل أعيدت (إلى طلققوع الشققمس) فققإذا أخققذت فققي الطلققوع
حرمت النافلة الشاملة للجنازاة واسجود التلواة والنفل المنذور رعيا لصله حتى يتكامققل طلوعهققا، فتعققود
الكراهة حتى ترتفع قدر رمح من الرماح التي قدرها اثنا عشر شبرا. باب في المامة (باب فققي المامققة)
وفي بيان من هو أولى بالمامة، ومن يصح الائتماام به، ومن ل تكره إمامته (و) فققي بيققان (حكققم المققاام)
من أنه إذا صلى وحققده يقققوام مقققاام الجماعققة، ومققن أنققه يجمققع وحققده ليلققة المطققر (و) فققي بيققان حكققم
(المأموام) من أنه يقرأ مع الماام فيما يسر فيه، ومن أنه يقف على يميققن المققاام إن كققان وحققده. (ويققؤام
الناس أفضلهم) أي أكثرهم فضل يعني لو اجتمع جماعة اشتركوا في الفضل وزاد أحدهم فيه كققان أولققى
بالمامة هذا إذا كان أفعل التفضيل على بابه، ويحتمل أن أفعل التفضيل ليس علققى بققابه، وحينئققذ يكققون
المعنى ويؤام الناس فاضلهم فيقدام الفاضل على غيره ممن ليس فاضل (وأفقههم) يقال فيه ما قيل في

أفضلهم، (ول تؤام المرأاة في فريضة 
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م بهمقا أحقد أعقاد ول نافلة ل رجال ول نساء) وكما ل تؤام المرأاة ل يؤام الخنثى المشكل، فقإن اائت
أبدا على المذهب اسواء كان من جنسهما أول، وأما صلتهما فصحيحة ولو نويا المامة، وخالف فققي ذلققك
أبو إبراهيم الندلسي حيث قال: من أمته المرأاة ومثلها الخنثى المشكل من النسققاء أعققدن فققي الققوقت.
وروى ابن أيمن أنها تؤام أمثالها من النساء إذا علمت ذلك. فاعلم أن الذكوراة المحققة شرط فققي صققحة
المامة، ويزاد على هذا الشرط شروط أخققر وهققي: الاسققلام، فل تصققح إمامققة الكققافر، والبلققوغ فل تصققح
إمامة الصبي للبالغ في الفرض لن الصبي متنفل، ول يصح نفققل خلققف فققرض، والعقققل فل تصققح إمامققة
المجنون، والعلم بما ل تصح الصلاة إل به من قراءاة وفقه وعدالة وقدراة على الركان. فالجاهل بالقراءاة
أو الفقه ل تصح صلاة المقتدي العالم به، وأما المي بمثله فتصح عند فقد الققارئ ل عنقد وجقوده، ويقراد
بالعدالة عدام الفسق المتعلق بالصلاة، فالفااسققق فسقققا متعلقققا بهققا كمققن يقصققد بإمققامته الكققبر ل تصققح
إمامته، وأما فسق الجارحة كالزنى فتكره إمامته وصلته صحيحة خلفا لما مشى عليه صاحب المختصققر
من بطلنها بفسق الجارحة. وكذا ل تصح إمامة العاجز عن بعض الركان في الفققرض للقققادر ول بققد مققن
التفاق في المقتدى فيه أي شخصا ووضعا وزمانا، فل يصح ظهر خلققف عصققر ول عكسققه، ول أداء خلققف
قضاء ول عكسه، ول ظهر اسبت خلف ظهر أحققد ول عكسققه. وموافقققة مققذهب المققأموام مققع المققاام فققي
وع أو السقجود مثل الواجبات فل يصح القتداء بمن يسقط القراءاة من الخيرتين أو يترك الرفع مقن الرك
والقامة والحرية في الجمعة فل تصح إمامة المسافر إل إذا كان الخليفة. والمراد بالمسافر الخققارج عققن

بلد الجمعة بكفراسخ. ول تصح إمامة 
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العبد في الجمعة، وتعاد جمعة إن أمكن (ويقرأ) أي المأموام مع الماام (فيما يسر فيه) ويروى بققه
يعني أن حكم المأموام مع الماام فيما يسر فيه الماام ااستحباب القققراءاة وذلققك أن عققدام القققراءاة ذريعققة
إلى التفكر والواسواسة. (ول يقرأ معه فيما يجهر فيه) أي يكره له ذلك ظاهره ولققو كققان ل يسققمع صققوته
وهو كذلك على المنصوص، فإن قرأ معه فبئس ما صنع ول تبطل صلته. والصل في هذا قققوله تعققالى *

) قال البيهقي عن مجاهققد: كققان راسققول اللققه204(وإذا قرئ القرآن فااستمعوا له وأنصتوا) * (العراف: 
(ص) يقرأ في الصلاة فسمع قراءاة فتى من النصار فنزل قوله تعالى * (وإذا قرئ القرآن فااسققتمعوا لققه
وأنصتوا) * ورويناه عن مجاهد من وجه آخر أنه قال في الخطبة يوام الجمعة ومن وجه آخققر فققي الصققلاة
وفي الخطبة. (ومن أدرك) أي مع الماام من الصلاة المفروضة وأولى غيرها ممققا شققرعت فيققه الجماعققة
كالعيدين (ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة) أي حكمها وفضلها ولفققظ الموطققأ مققن قققوله (ص) مققن أدرك
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي فيلزمه ما يلزام الماام من السجود للسهو ول يقتدي بققه غيققره، ول



يعيد صلته في جماعة أخرى، ويسلم على إمامه وعلى من على يسققاره، ويحصققل لققه مققن الثققواب مثققل
ثواب من حضرها من أولها وهو اسبع وعشرون درجة، وهذا إذا فاتته بقيتها اضطرارا ل اختيارا. وعن أبققي
حنيفة أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر كلام المصنف وارتضاه في شرحه، قال: ويدل لما قلنققا أن
إدراك ركعة من الوقت الختياري بمنزلة إدراك جميع الصلاة في نفي الثم ولو أخر اختيارا وأيضا لم يقل

أحد إن من فاته بعض الصلاة مع الماام اختيارا يعيد لتحصيل فضل الجماعة. هذا 
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ما ظهر لي انتهى كلمه. وإدراك الركعة مع الماام يكون بوضع اليققدين علققى الركبققتين بمعنققى أن
ينحني بحيث لو أراد وضع يديه على ركبتيه لمكنه ذلك موقنا بأن الماام لم يرفع رأاسه مققن الركققوع قبققل
أن يضع يديه على ركبتيه، فلو شك هل رفع الماام رأاسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبققتيه قطققع
وااستأنف. وحكم المسبوق الذي أدرك مع الماام ركعة فأكثر أن يأتي بما فاته مع الماام قاضيا في القول
بانيا في الفعل. وإلى الول أشار بقوله (فليقض بعد اسلام المققاام مققا) أي الققذي (فققاته) قبققل دخققوله مققع
الماام من القول (على نحو ما فعل الماام في القراءاة) فما قرأ فيه الماام بأام القققرآن واسققوراة قققرأ فيقه
مثل ما قرأ الماام وما أاسر فيه أاسر فيه، وما جهر فيه جهر فيققه، فققإن جلققس فققي موضققع يجقوز لققه فيققه
الجلوس لو انفرد وحده بأن يدركه في ركعتين، فإنه يقوام بتكبير، وإن جلس في موضقع ل يجقوز لقه فيقه
الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلث ركعات، فإنه يقوام بغير تكققبير وهققو المشققهور خلفققا لبققن
الماجشون، وكأنه رأى أن التكبير إنما هو للنتقال إلى ركن. وذكر صاحب الطراز عن مالققك فققي العتبيققة
قول أنه إذا جلس في ثانيته يقوام بغير تكبير. قال: بناء على أنه قاض للماضيتين، والذي شرع في أولهمققا
تكبيراة الحراام (وأما) الثاني وهو البناء (فققي) الفعققل ك  (- القيققاام والجلققوس ففعلققه) فيققه (كفعققل البققاني

المصلي وحده) وهو الذي يصلي صلته إلى آخرها ثم يذكر ما يفسد له بعضها وله ثلث 
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صور لنه إما أن يذكر ما يفسد له ركعة أو ركعتين أو ثلث ركعات بترك اسجداة أو ركوع أو قراءاة
أام القرآن وغير ذلك مما تبطل به الصلاة ووجه العمل في الباني أن يجعل ما صح عنققده هققو أول صققلته
فيبني عليه ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في انتهاء صلته، فإذا ذكر مقا أفسقد لقه الركعقة الولقى
في العشاء مثل أي تذكر في لتشهد الخير فيققأتي بققأام القققرآن خاصققة، ويسققجد قبققل السققلام لنققه نقققص
السوراة والجلوس الول لن جلواسه كان في غير محلققه لنقه كققان عققن ركعقة واحققداة، فل يعتققد بقه، وزاد
الركعة الملغااة، ويوازي هذا أي يقابله من حال المدرك أن تفوته الركعة الولى فيأتي بأام القرآن واسوراة
جهرا لن الماام فعل كذلك ويخالفه في الجلوس لن الماام لققم ويجلققس عليهققا وجققالس هققو عليهققا لنهققا
رابعة له فهو بذلك العتبار بان لنه جعلها آخر صلته، قال فققي التحقيققق: وإن ذكققر البققاني مققا يفسققد لققه
ص لته كلهقا بقأام الققرآن، ويسقجد قبقل السقلام لنقه نق ركعتين فإنه يأتي بأام الققرآن خاصقة وتكقون ص
السورتين، ونقص أيضا الجلوس الول لنه ظهر المر أن جلواسه كان على غير شئ. انظر وتأمققل قققوله،
ونقص أيضا الجلوس الول فإنه غير ظاهر، ويوازيه من حال المدرك أن تفوته الركعتان فيأتي فيهما بققأام
القرآن واسوراة جهرا لن الماام كذلك قرأ فيهما، ووافق الماام أيضا في جلواسه عليهمققا لن المققاام كققان
يجلس عليهما ويجلس هو أيضا عليهما في آخر صلته. وإن ذكر الباني ما يفسد له ثلث ركعات فإنه يأتي
بركعة بأام القرآن واسوراة يجلس عليها لنها ثانية له، ويقوام ويأتي بالركعتين الباقيتين بأام الققرآن خاصقة،
ويسجد أيضا قبل السلام لنقه نققص السققوراة وزاد الركعققة الملغققااة، يققوازيه حققال المققدرك إذا فققاته ثلث
ركعات، فإنه يقوام فيأتي بركعة بأام القرآن واسوراة جهرا ويجعلها مع التي أدركهققا ويجلققس عليهققا فوافققق

في هذا فعل الباني ثم يقوام 
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فيأتي بركعة بأام القرآن واسوراة، ثم يأتي ركعة بأام القرآن فقط، انتهى. (ومن صلى وحده) صلاة
مفروضة في غير أحد المساجد الثلثة مسجد مكة والمدينة والمسجد القصى ولم يكن إمامققا راتبققا ولققم
تقم الصلاة عليه وهو في المسجد (ف ) - إنه يستحب (له أن يعيد) ما صلى (في الجماعة) ولقو فقي وققت
لاة، فقإن خقرج وقتهقا فل إعقاداة، ذكقره الضروراة، فالعاداة لفضل الجماعة مقيداة بعدام خروج وققت الص
اسند، ونحوه لبن عرفة. والجماعة اثنان فصاعدا فل يعيد مع الواحققد إل إن كققان راتبققا ومققا قققاله صققاحب
المختصر ضعيف، ويعيد بنية التفويض إلى الله تعالى في جعل أيهما شاء فرضه، قققال الفاكهققاني: ول بققد
مع التفويض من نية الفرض، فإن ترك نية التفويض ونوى الفريضة صحت، وإن ترك نية الفريضة صققحت
إن لم يتبين عدام الولى وفسادها، وإل لم تصقح أيضققا. فققول الفاكهقاني ل بقد مقن نيقة الفريضققة مققراده



لجزاء هذه إن تبين عدام الولى أو فسادها وأمققا المسققاجد الثلثققة فققإنه إذا صققلى فيهققا منفققردا ثققم وجققد
جماعة في غيرها ل يعيد، وإذا وجدهم فيها أعاد معهم، وكذلك لو صلى منفردا في غيرهققا ثققم أتاهققا أعققاد
فيها منفردا لجل فضلها. ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد فإنها تلزمه. قال في المدونة: ومققن
اسمع القامة وقد صلى حده فليس بواجب عليه إعادتهققا إل أن يشققاء ولققو كققان فقي المسققجد لقدخل مقع
الماام، والمقصود من إعاداة المنفرد في الجماعة (ل ) تحصيل (الفضل) الوارد (فققي ذلققك) أي فققي صققلاة
الجماعة وهو ما صح من قوله (ص) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصقلاة الققتي

تعاد لفضل الجماعة عامة في كل فريضة (إل المغرب 
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وحدها) أي فإن أعادها مع الماام قطع ما لم يركع فإن ركع شفعها وقطققع وعققدها نافلققة، وإن لققم
يتذكر حتى صلى معه ثلثا فإذا اسلم الماام أتى برابعة بعدها نافلة، وإن لم يتذكر حتى اسلم مع الماام فل
إعاداة، وقيل يعيد، ذكره التتاائي. وإنما لم تطلققب العققاداة فققي المغققرب لجققل الجماعققة لنهققا إذا أعيققدت
صارت شفعا، وهي إنما جعلت ثلثا لتوتر عدد ركعات اليوام والليلة، وظاهر المصنف أنه يعيد العشاء ولققو
أوتر، والمشهور ل يعيد إذا أوتر لجتماع وترين في ليلة على أحد ققولي اسقحنون فققي أنقه يعيقد القوتر إذا
أعاد العشاء، وعلى القول الثاني ل يلزام عليه اجتماع وترين لكن يلزام عليه المخالفة للخر، وهققو اجعلققوا
آخر صلتكم من الليل وترا. (ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فل يعيدها في جماعققة) أي يحققرام
عليه ذلك ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية أكثر عددا أو أزيد خيرا وتقوى وهو المشققهور، أي لن الفضققل
الذي تشرع له العاداة قد حصل، وإن كانت الصلاة ابتداء مع الفضلء وفي الجموع الكثيراة أفضققل، إل أن
هذا الفضل ل تشرع لجله العاداة. وقال ابن حبيب: تفضل الجماعة بالكثراة. وفضيلة الماام لما صح مققن
قوله (ص) صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلته وحده وصلته مع الرجلين أزكى من صلته مع الرجققل
وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى أي وحيث كان كذلك فلمن صلى مع جماعة أن يعيد مع أفضل منهققا، أو
ل إن هقذا الحقديث إنمقا يقدل صلى مع إماام أن يعيد مع أفضل منه هذا مراده وليس مرادا في الحديث ب
على الحث على إيقاع الصلاة في جماعة أو في جماعة كثيراة، ثقم صققرح المصققنف بمفهقوام ققوله: ومقن

أدرك ركعة الخ زياداة في 
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اليضاح فقال: (ومن لم يدرك إل التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة) أخققرى، وهققو مخيققر
بين أمرين أن يبني على إحرامه، أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها فإن لم يرجهققا كمققل صققلته ول
يقطعها هذا في حق من لم يصل قبل ذلك. وأما من صلى قبل ذلك ولققم يققدرك مققن صققلاة الجماعققة، إل
هذا المقدار، فإنه يشفع أي ندبا بعد اسلام الماام وإنما يشفع إذا كانت الصلاة مما يجوز النفل بعققدها كمققا
في التتاائي. وعند ابن القااسم يقطع مطلقا اسواء أحرام بنية الفرض أو النفل أي بعد تماام الركعتين أي ل
يتم صلته، ومقابله ما لمالك في المبسوط إن كانت نيته حيققن دخققل مققع المققاام أن يجعلهققا ظهققرا أربعققا
وصلته في بيته نافلة فعليه أن يتمها، وأمرهما إلى الله تعققالى، يجعققل فرضققه أيتهمققا شققاء، وإن لققم يققرد
رفض الولى أجزأته الولى ولم يكن عليه أن يتم هذه اه . ثم إن للمأموام مع الماام استة مراتققب معتققبراة
من أحواله من كونه وحده أو مع غيره نساء أو رجال، أشار إلى أولها بقققوله: (والرجققل الواحققد) فقققط أو
الصبي الذي يعقل الصلاة أي يدرك أن الطاعة يثاب عليها، وأن المعصية يعاقب عليها أي يعاقب فاعلهققا،
إل إن كان صبيا (مع الماام) أي موقفه مع إمامه أنه (يقوام عن يمينه) على جهة الندب، وأنققه يتققأخر عنققه
قليل بقدر ما يتميز به الماام من المأموام، وتكره المحاذااة وهذه أولى مراتب المأموام مققع المققاام أنققه إن
كان المأموام واحدا فقط فموقفه من الماام على يمينه، لما في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهمققا
قال: بت في بيت خالتي ميمونة فقاام راسول الله (ص) يصلي، فقمت عن اسققاره، فأخققذ بيققدي مققن وراء

ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق اليمن. 
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والمرتبة الثانية أشار إليها بقوله (ويقوام الرجلن فققأكثر خلفققه) لمققا فققي مسققلم قققال جققابر: قققاام
راسول الله (ص) ليصلي فجئت حتى قمت عن يسار راسول الله (ص)، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقققامني
عن يمينه. ثم جاء جابر بن صخر فقاام عن يسار راسول الله (ص) فأخذ بيدينا جميعا، فدفعنا حققتى أقامنققا
خلفه. والمرتبة الثالثة أشار إليها بقوله (فإن كانت امرأاة معهما) أي مع الرجلين (قامت خلفهما) لما في
مسلم قال أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف راسول الله (ص) وأام اسليم خلفنققا. والرابعققة أشققار إليهققا
بقوله (وإن كان معهما) أي مع الماام والمرأاة (رجل صلى) الرجل ومثله الصبي الذي يعقل القربققة (عققن



يمين الماام و) صلت (المرأاة خلفهما) لما في مسلم عن أنس أن راسققول اللققه (ص) صققلى بققه وبققأمه أو
خالته، شك الراوي، فأقامني عن يمينه وأقاام المرأاة التي هي أمه أو خالته خلفه. وحكم جماعققة النسققواة
مع الماام والرجل حكم المرأاة الواحداة معهما. وقد أشار إلى ذلك في باب الجمعة بقوله: وتكون النسققاء
خلف صفوف الرجال. والخامسة أشار إليها بقوله: (ومن صلى بزوجته) قققال ابققن العربققي: الفصققح فيققه

) (قامت خلفه) ول تقف عققن يمينققه35زوج كالرجل، قال تعالى * (ااسكن أنت وزوجك الجنة) * (البقراة: 
أي يكره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخير، ول تبطل صلاة واحد منهما بالمحققاذااة إل أن يحصققل مققا

يبطل الطهاراة. والساداسة أشار إليها بقوله: (والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف 
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الماام قاما) أي الصبي والرجل (خلفه) أي خلف الماام دليله حديث أنس المتقدام، لكن قيد أهققل
المذهب هذا بقيد أشار إليه بقوله: (إن كان الصبي يعقل) ثواب من أتم الصلاة وإثم من قطعها (ل يذهب
ويدع) أي يترك (من يقف معه) فإن لم يعقل ما ذكر قاام الرجل عن يميققن المققاام، ويققترك الصققبي يقققف
حيث شاء. وحكم هذه المراتب الاستحباب، فمققن خققالف مرتبققة وصققلى فققي غيرهققا ل شققئ عليققه، إل أن
المرأاة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أماام الماام فكالرجل يتقدام أماام المققاام يكققره لققه ذلققك مققن غيققر
عذر، ول تفسد صلاة الماام الذي تقدمت المرأاة أمامه، ول صلاة من معه إل أن يلتذ برؤيتها أو بممااستها،
وضعف القول بالبطلن بالتلذذ بالرؤية حيث ل ممااسة ول إنزال، فلو تقدام المأموام لعذر كضيق المسققجد
جاز من غير كراهة. (والماام الراتب) هو من أقققامه السققلطان أو نقاائبه أو الواققف أو جماعقة المسقلمين
على أي وجه يجوز أو يكره، لن شرط الواقف يجب اتباعه وإن كره، وكذلك السلطان أو ناائبه، وإن أمرا
بمكروه على أحد القولين، واسواء كان المنتصب للمامة في مسجد حقيقة أو حكما فدخل فيققه السققفينة
ة ول فضقيلة الجماع والمكان الذي جرت العاداة بالجمع فيه (إن صلى وحده قاام مقاام الجماعة) في حص
المتقدمة، وفي الحكم فل يعيد في جماعة أخرى، ول تجمع الصلاة في ذلك المسققجد مققراة أخققرى. ومققن
صلى وحده عيد معه لكن بشرط صلته في وقته المعتاد وانتظار الناس على العاداة ونية المامققة والذان

والقامة، ويجمع وحده ليلة المطر، لن المشقة حاصلة في حقه، ويقول اسمع 
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الله لمن حمده، ول يزيد ربنا ولك الحمد، أي يكره (ويكره) كراهة تنزيه (في كل مسجد له إمققاام
راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين) قبل الراتب أو بعده أو معه على قول، والمذهب أنققه يحققرام أن يصققلي
أحد صلاة حال صلاة الماام الراتب لها انفققرادا أو جماعقة، لن ذلققك يقؤدي إلققى التبققاغض والتشققاجر بيققن
الائمة وتفريق الجماعة وقد أمر الشارع باللفة. (ومن صلى صلاة) من الصلوات المفروضة وحده أو مققع
جماعة إماما كان أو مأموما (فل يؤام فيها أحدا) لنه يكون في الثانية متنفل. والمعروف من المققذهب أنققه
ل يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ويعيد مقن اائتقم بققه أبققدا جماعقة إن شققاؤوا، وهقو معتمققد المققذهب أو
أفذاذا. وقال ابن حبيب: أفذاذا، وكأنه راعى مذهب المخالف، لن الصلاة الولققى تجزيهققم عنققد الشققافعي
وغيره، فإذا أعادوها في جماعة صاروا كمن صقلى فقي جماعقة ثقم أعقاد فقي جماعقة أخقرى. (وإذا اسقها
الماام) في صلته (فليتبعه) أي وجوبا (من لم يسه معه ممن خلفه) ظاهره ولو كان مسققبوقا. والمسققألة
ذات تفصيل، وهو إن كان أدرك معه الصلاة كلها لزمه اتباعه على كل وجه اسققواء كققان السققجود قبليققا أو
بعديا. وإن كان مسبوقا فل يخلو إما أن يعقد معه ركعة أو ل، فإن عقققد معققه ركعققة وكققان السققجود قبليققا
اسجد معه، وإن كان بعديا ل يسجد معه، وينتظره جالسا على ما فققي المدونققة. قققالوا: ويكققون اسققاكتا ول
يتشهد معه، فإن خالف واسجد أفسد صقلته وإن جهقل فققال عيسقى: يعيقد أبقدا، ققال فقي البيقان: وهقو

القيس 
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على أصل المذهب لنه أدخل في صلته ما ليس منها، وعذره ابن القااسم في الجهققل فحكققم لققه
بحكم النسيان مراعااة لمن يقول عليه السجود مع الماام اه . وإن لققم يعقققد معققه ركعققة لققم يققترتب عليققه
اسجوده البعدي، وأما القبلي فقال ابن القااسم: ل يتبعه، وعليه إذا خالف وتبعه بطلت صلته اه . أي عمدا
أو جهل ل اسهوا والصل فيما قال ما رواه الدارقطني أنه (ص) قال: ليس علققى مققن خلققف المققاام اسققهو
وإن اسها الماام فعليه وعلى من خلفققه وفققي الصققحيحين أنقه (ص) قققال إنمققا جعققل المققاام ليققؤتم بقه أي
ليقتدى به في أحوال الصلاة، فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة كما قققال فل تختلفققوا عليققه، فققالرفع
قبله، والخفض قبله من الختلف عليه، فيرجع ليرفع بعد رفعه، ويخفض بعد خفضه، قاله شارح الحديث.
(ول يرفع أحد) من المأمومين (رأاسه) من ركوع أو اسجود أي تحريما، فلو خالف فققإنه يرجققع لققه إن ظققن



إدراكه قبل الرفع، وهل الرجوع اسنة أو واجب ؟ اقتصر المققواق علققى الثققاني. ولققو تققرك الرجققوع صققحت
صلته حيث أخذ فرضه مع الماام قبل رفعه وإل وجب عليه الرجوع، فإن تركه عمدا أو جهل بطلت صلته
ه ل اسهوا، وكان بمنزلة من زوحم، ويقاس عليه الخفض. (قبل الماام) لمقا فقي الصقحيحين عنقه (ص) أن
قال: أما يخشى الذي يرفع رأاسه قبل الماام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صوراة حمار
الشك من الراوي، وقوله في الحديث يحول الله وجهه إما حقيقة بأن يمسخ، إذ ل مانع من وقوع المسخ
في هذه المة كما يشهد له حديث أبي مالك الشعري الققذي فققي البخققاري فققي بققاب الشققربة، أو يحققول
هيئته الحسية يوام القيامققة ليحشققر علققى تلققك الصقوراة أي أو المعنويققة كققالبلداة الموصقوف بهققا الحمققار،

فااستعير 
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ذلك للجاهل. ورد هذا المعنى الخير بأن الوعيد بأمر مستقبل، وهققذه الصققفة حاصققلة فققي فاعققل
ذلك عند فعله ذلك، وفي لفظ لمسلم أنه (ص) قال: أيها الناس إنققي إمققامكم فل تسققبقوني بققالركوع ول
بالسجود ول بالقيققاام ول بالنصقراف (ول يفعققل) أحقد فعل مقن أفعقال الصقلاة (إل بعققد فعلقه) أي إل بعققد
الشروع في فعله، أي فالولى أن يفعل بعد الشروع في الفعل ويدركه فيققه، وهققذا فققي غيققر القيققاام مققن
اثنتين. وأما فيه فيطلب منه أن ل يفعل حتى يستقل الماام قاائما. والصل في ذلك أن الققبراء قققال: كققان
راسول الله (ص) إذا قال اسمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره أي لم يقوس حتى يقع راسول الله
(ص) اساجدا ثم نقع اسجودا بعده، أي بحيث يتأخر ابتداء فعلهم عقن ابتققداء فعلقه عليقه الصقلاة والسققلام،
ويتقدام ابتداء فعلهم على فراغه عليه الصلاة والسلام من السجود، قاله شارح الحديث، فققإن قيققل قققوله
ول يفعله الخ تكرار مع ما قبله، فالجواب من وجهين أحدهما: أنه من باب ذكر العاام بعد الخاص، الثققاني:
أن الول نهي عن السبق، وهذا نهي عن المصاحبة. وملخصه أن السبق حراام كالتققأخر عنققه حققتى ينتقققل
إلى ركن آخر، والمصاحبة مكروهة. (ويفتتح) أي المأموام بالتكبير (بعده) أي بعد تكبير المققاام علققى جهققة
الوجوب، أي بعد الفراغ من التكبير، فإن اسبقه به أو اساواه فيه بطلت صلته ختم قبله أو معققه أو بعققده،
فهذه است صور. وإذا ابتدأ بعده إن ختم قبله بطلت، ومعققه أو بعققده صقحت، فالصققور تسققع. ومثلهققا فققي
السلام إل أنه في الحراام ل فرق بين العمد والسهو وفي السلام يقيققد بالعمققد ل بالسققهو فل يعتققد بققذلك

السلام، ول تبطل الصلاة به. تنبيه: إذا علم أنه أحرام قبل إمامه وأراد أن يحرام بعده، فقال مالك: 
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يكبر ول يسلم، لنه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به. وقال اسحنون: يسلم لنه اختلف في صققحة
الحراام الول. (ويقوام من اثنتين بعد قيامه) أي بعد قياام الماام مستقل علققى جهققة الاسققتحباب. (ويسققلم
بعد اسلمه) على جهة الوجوب فإن اسبقه به أو اساواه فيه بطلت صلته إل أن يكققون ناشققئا عققن السققهو،
وإل فل، وينتظر الماام حتى يسلم ويسلم بعده. (وما اسوى ذلك) أي الفتتاح والقياام من اثنققتين والسققلام
بعده كالنحناء للركوع والسجود والقياام إلى الثانية والرابعة (فوااسع) أي جاائز أي ليس بممتنع فل ينققافي
أنه مكروه بقرينة قوله: وبعده أحسن، فأفعل التفضيل ليس على بابه. (أن يفعله معه وبعده أحسققن) أي
أفضل (وكل اسهو اسهاه المأموام) في حال قدوته بالماام (فالماام يحمله عنه) أي كالتكبير، ولفظ التشهد
أو زياداة اسجداة أو ركوع، ول مفهوام للسهو، بل يحمل عنه بعققض العمققد كققترك التكققبير أو لفققظ التشققهد،
وذلك إذا كان في حال القدواة. وأما إذا كان مسبوقا واسها في حال قضاء ما فاته مع الماام فإن الماام ل
يحمله عنه، لن القدواة قد انقطعت، وصار حكمه حكم المنفرد. ثم ااستثنى من الكلية التي ذكرها مساائل
فقال: (إل ركعة) أي إل كركعة أي من كل ما كان فرضا غير الفاتحة. ولم يرد المصققنف الحصققر لن إل ل
تكون للحصر إل إذا اسبقها نفي إذ بقي الجلوس للسلام والرفع وترتيققب الداء وغيققر ذلققك. (أو اسققجداة أو

تكبيراة 
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الحراام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة لن هذه كلها فراائض، والفراائقض ل تسققط بالسقهو، ول
يجزئ عنها السجود، (و) من فضاائل الصلاة أنه (إذا اسلم الماام) من الفريضة (فل يثبت) في مكانه (بعققد
اسلمه) اسواء كانت الصققلاة ممققا يتنفققل بعققدها أام ل (ولينصققرف) وهققل ينصققرف جملققة وهققو ظققاهر كلام
المصنف، أو يتحول ليس إل. والمراد بانصرافه خروجه من المحراب، والمراد بتحويله أي يمينا أو شققمال،
ورجح القول بالتحويل، قال الجهوري ويكفي تغيير هيئته. قال الثعققالبي: وهققذا هققو السققنة. واختلققف فققي
علته فقيل لن الموضقع ل يسققتحقه إل مقن أجققل الصققلاة فقإذا فقرغ ل يسققتحقه بعقدها، وقيقل: إن العلقة
التلبيس على الداخل، ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه يثبت بعد اسلمه قليل لما في صحيح مسققلم



أنه (ص) كان إذا اسلم لم يقعد إل مقدار ما يقول اللهم أنت السقلام ومنقك السقلام تبقاركت يقا ذا الجلل
والكراام، ثم ااستثنى من انصراف الماام بعد اسلمه مسألة فقال (إل أن يكون في محله) وهققو داره فققي
الحضر ورحله في السفر، أو كان بفلاة من الرض (فذلك) يعني الجلوس بعد اسلمه (وااسققع) أي جققاائز ل
ة ة مقن العلمقاء لائم كراهة فيه لنه مأمون مما يخاف منقه. فاائقداة: كقره مالقك رضقي اللقه عنقه وجماع
المساجد والجماعات الدعاء عقققب الصققلوات المكتوبققة جهققرا للحاضققرين، فيجتمققع لهققذا المققاام التقققديم
وشرف كونه نصب نفسه وااسطة بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم على يديه في الدعاء،

فيوشك أن تعظم نفسه ويفسد 
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قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه. وروي أن بعض الائمة ااستأذن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أن يدعو لقومه بدعوات بعد الصلاة فقال: ل، لنققي أخققاف عليققك أن تشققمخ نفسققك حققتى
تصل الثريا، أي ترتفع نفسك. وهذا كناية عن الكققبر، ويجققري مجققرى هققذا كققل مققن نصققب نفسققه للققدعاء
لغيره. وهذا آخر الكلام على الربع الول من الراسالة. ثم شرع يتكلم على الربع الثاني فقال: بققاب جققامع
في الصلاة (باب جامع) بالتنوين ويروى بالضافة وهذه الترجمة مققن تراجققم الموطققأ، ومعناهققا: هققذا بققاب
أذكر فيه مساائل مختلفة (في الصلاة) واعترض علققى الشققيخ بققأنه ذكققر فققي البققاب مسققاائل ليسققت منققه
كقوله: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، ومن لم يقدر على مس الماء لضققرر بققه أو ل
يجد من يناوله إياه يتيمم. وأجيب بأن أكثر ما ذكره فققي الصقلاة أي، فققوله: بققاب جقامع الققخ أي بحسقب
الغلب، وبأنه وعد بمسألة التيمم أي فكأنها مستثنااة، وبأن مسألة الوضوء لها تعلق بالصلاة، فكأنه قققال:
باب جامع فالصلاة حقيقة أو حكما، فما يتعلق بالصلاة صلاة حقيقة، وما يتعلق بالوضوء صلاة حكما. وهذا
الجواب جار أيضا في مسألة التيمم. وابتدأ الباب بمسألة تقدمت في باب طهاراة الماء أي للمنااسققبة لن
الستر يطلب حين إراداة الدخول في الصلاة. قال لتتاائي: وكرر هذه المسألة مع تقدمها في بققاب طهققاراة
الماء والثوب وأجيب بأنه إنما كررها لزياداة صفة الخمار أو لن هذا محلها قال المصنف: (وأقل ما يجزئ

المرأاة من اللباس في الصلاة) شيئان الشئ الول: (الدرع) بدال مهملة. (الحصيف) 
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قال في التحقيق: روي بالحاء المهملة، وبالخاء المعجمة، ومعنى الولى الكثيف بالثاء المثلثة وهو
المتين، ومعنى الثانيقة السققاتر اه  فعلقى الثانيقة يكققون ققوله السقابغ تفسقيرا للخصقيف بالخقاء المعجمقة
(السابغ) أي الكامل (الذي يستر ظهور قدميها) تفسير للسابغ وقوله ظهققور قققدميها بققل ل بققد أيضققا مققن
استر بطون قدميها وإن كان ل إعاداة عند ترك استر بطن القدام. (وهو) أي الدرع (القميص) وهو ما يسلك
فقي العنققق (و) الشقئ الثقاني (الخمقار) بكسقر الخققاء المعجمقة، وهقو ثقوب تجعلققه المققرأاة علقى رأاسققها
(الحصيف) فشرطه شرط القميص من كونه كثيفا ل يشف، فإن صلت بالخفيف النسج الذي يشققف فققإن
كان ممن تبدو منه العوراة بدون تأمل فإنها تعيد أبدا، وإن كققان يصققف العققوراة فقققط أي يحققددها فيكققره،
وتعيد في الوقت، والرجل كالمرأاة في ذلك فيجب على المرأاة أن تستر ظهور قدميها وبطونهمققا وعنقهققا
ودلليها. ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة خاصة. والصل فيما ذكر قوله (ص) ل يقبل الله صققلاة
حاائض إل بخمار يعني بالغ. وفي رواية: اسئل راسول الله (ص) أتصلي المرأاة في درع وخمار وليس عليها
إزار قال: إذا كان الدرع اسابغا يغطي ظهور ققدميها (ويجقزئ الرجققل فققي الصقلاة ثقوب واحققد) مقن غيقر
كراهة إن كان كثيفا اساترا لجميع جسده، فإن لم يستر إل عورته فقط أجزأته صلته مققع الكراهققة، وإنمققا
كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله (ول يغطي) المصلي ذكرا كان أو أنثى (أنفه أو وجهه فققي الصققلاة أو

يضم ثيابه 
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أو يكفت) أي يضم (شعره) والنهي عن هذه المور لها نهي كراهة. أما تغطية النف بالنسبة إلققى
المرأاة فلنه من التعمق في الدين أي التشققديد فققي الققدين. وأمققا بالنسققبة للرجققل فللكققبر إل مققن كققانت
عادتهم ذلك كأهل مسوقة، بلد بالمغرب، فيباح له في الصققلاة بمعنققى أنقه ل يكققره، فل ينققافي أنقه خلف
الولى ويجوز في غيرها جوازا مستوي الطرفين. والحاصل أن تغطية النف مكروهة في الصققلاة وغيرهققا
إذا لم تكن عادتهم ذلك، وإل فخلف الولى في الصلاة، ومستوي الطرفين في غيرها. وأما تغطية الققوجه
فمكروهة مطلقا في الصلاة للرجل والمرأاة لما فيها من التعمق في الدين. وأما ضم الثياب فإنمققا يكققره
إذا فعل ذلك لجل الصلاة أو خوفا على ثيابه أن تتغير بالتراب، لن في ذلك نوعا من ترك الخشققوع. أمققا
إذا كان في صنعة أو عمل فحضرته الصلاة وهو بهذه الحالة فيجوز له أن يصلي على ما هو عليه من غير



كراهة. وأما كفت الشعر فإنما يكره إذا قصد بذلك عزاة شعره مقن أن يتلقوث بنحقو تقراب أو فعقل ذلقك
لجل الصلاة أي كفت شعره لجل الصلاة. (وكل اسهو) اسهاه الماام أو الفذ أو المأموام في بعض الصور،
وهو فيما إذا شرع يقضي ما عليه (في الصلاة) المفروضة أو النافلة على ما في المدونة خلفا لمن قققال
إنه ل اسجود في النافلة دليلنققا قققوله (ص) لكققل اسققهو اسققجدتان والحاصققل أن النافلققة كالفريضققة إل فققي
خمس مساائل: السر والجهر والسوراة تغتفر في النافلة دون الفريضة. الرابعة إذا عقد ثالثة برفققع رأاسققه
من ركوعها كملها رابعة في النافلة بخلف الفريضة الخامسة إذا نسي ركنا مققن النافلققة وطققال أو شققرع
في صلاة مفروضة مطلقا أو نافلة وركع فل شئ عليه بخلف الفريضة فإنه يعيدها. (بزياداة) يسيراة اسواء

كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم اساهيا أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع 
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والسجود. (فليسجد له) أي للسهو على جهة السنية على ما في المختصققر وفققي الطققراز وجققوب
البعدي، قاله التتاائي. (اسجدتين بعد السلام) ولو تكرر اسهوه ما لم تكثر الزياداة، وإل بطلت الصلاة اسققواء
كانت من غير أقوال الصلاة كالكلام نسيانا ويطول، فإن كانت من أقوال الصلاة فل اسققجود فققي اسققهوها،
كما ل يبطل تعمدها كما لو كرر السوراة أو زاد اسوراة في أخرييه إل أن يكون القول فرضققا، فققإنه يسققجد
لسهوه كما لو كققرر الفاتحققة اسققهوا ولققو فققي ركعققة. وجققرى الخلف فققي بطلن الصققلاة بتعمققد تكرارهققا،
والمعتمد عدام البطلن أو كانت مققن غيققر جنققس أفعققال الصققلاة مثققل أن ينسققى أنققه فققي الصققلاة فيأكققل
ويشقرب. واختلقف فقي ذلقك فقيقل إن جمعهمقا مبطققل كققثر أام ل. وقيققل: إن كققثر بطققل وإل فل. ويجققبر
بالسجود أو كانت من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية مثلها أربع ركعات محققققات علققى مققا
شهره ابن الحاجب ومن تبعه. وتعتبر الركعة برفع الرأس من الركوع فإذا رفع رأاسه من ثانية في رباعية
أو اسابقة في ثلثية أو رابعة في ثناائية فقد بطلت الصلاة وفي بطلنها بنصفها قولن فقيل: تبطل، وقيل:
ل تبطل وهو المعتمد، ويسجد للسققهو والكققثير فققي الثناائيققة مثلهققا ركعتققان ول تبطققل بزيققاداة ركعققة علققى
المشهور، مثال الثناائية الصبح والجمعة بناء على أنها فرض يومها وعلى مقابله فل يبطلها، إل زيقاداة أربقع
ركعات وكالرباعية السفرية فل يبطلهقا إل زيققاداة أربقع ركعققات والكققثير فقي المغققرب أربققع ركعقات علقى
وله (يتشقهد لهمقا) أي المعتمد أن الثلثية كالرباعية ل تبطل إل بزياداة أربقع ركعقات محقققات. وظقاهر ق
لسجدتي السهو البعدي أنه أل يحرام للسجود البعدي والمشققهور افتقققاره إلققى الحققراام ويكتفققي بتكققبيراة

الحراام عن تكبيراة الهوي 
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وعلى القول بافتقاره إلى الحراام، فهل يحرام من قياام، وهققو لبعققض المتقققدمين أو مققن جلقوس،
وهو قول ابن شبلون. نقله في الجواهر، انتهى. (ويسلم منهما) أي بعد فراغه من التشققهد. (وكققل اسققهو)
في الصلاة اسهاه الماام أو الفذ أو المأموام في بعض صققوره (بنقققص) يعنققي بنقققص اسققنة مؤكققداة ومثلهققا
السنتان الخفيفتان، واسواء كان النقص محققا أو مشكوكا فيه، والسنن المؤكداة التي يسققجد لهققا ثمانيققة:
الولى قراءاة ما زاد على أام القرآن في الفريضة فيسجد لققترك ذلققك فيهققا ل فققي النافلققة، الثانيققة الجهققر
بالقراءاة في الفريضة الجهرية فيسجد لتركه فيها ل في النافلة، بأن يأتي بالسر بدله فيها، الثالثة الاسرار
في محله فإذا قرأ جهرا في محل السر فإنه يسجد قبل السلام، وهذا وارد على رأي ابققن القااسققم، وهققو
ضعيف، والمعتمد أنه بعد السلام، فعلى المعتمد ليققس مققن هققذا البققاب، أي بققاب السققجود قبققل السققلام،
الرابعة التكبير اسوى تكبيراة الحراام، وهذا بناء على أنه كله اسنة واحداة وأما على القول بأن كققل تكققبيراة
اسنة، وهو ما عليه صاحب المختصر ومنصوص عليه في شرح المدونة أيضا، فإنه يسجد لققترك تكققبيرتين،
الخامسة قول اسمع الله لمن حمده يجري فيه ما جرى في الذي قبله، الساداسة والسابعة التشققهد الول
والجلوس له فذاته اسنة وكونه باللفظ الخاص اسنة أخرى، والجلوس له اسنة أخرى أيضا، فهو مركب من
ثلث اسنن، الثامنة التشهد الخير ول اسجود لغير هذه الثمانية والسجود الذي قبل السلام إنما يكققون (إذا
تم تشهده ثم) بعد أن يفرغ من السجدتين (يتشهد) ثانيا على المشهور (ويسلم) وهو مختار ابن القااسم،

ووجهه أن من اسنة السلام أن يعقب تشهدا، وأشعر كلمه أنه ل يعيد 
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الصلاة على النبي (ص)، وهو كذلك (وقيل ل يعيد التشهد) وهو مروي عققن مالققك أيضققا، واختققاره
عبد الملك لن طريقة الجلوس الواحد ل يتكرر فيه التشققهد مرتيققن (ومققن نقققص فققي) صققلته شققيئا مققن
السنن المؤكداة (و) مع ذلك (زاد) فيها شيئا يسيرا مما تقدام بيانه (اسجد) له (قبل السلام) أيضا مثققل أن
يترك التشهد والجلوس له ويزيد اسجداة وما ذكره الشيخ من التفصيل من أنه يسقجد للنققص فققط أولقه



ول مالقك، وعقن الشقافعي يسقجد قبقل ط بعقد السقلام هقو ق مع الزياداة قبل السلام ويسجد للزياداة فق
السلام مطلقا، وعن أبي حنيفة بعده مطلقا، ودليلنا على الزياداة ما صح أنه عليه الصققلاة والسققلام صققلى
العصر، فسلم من ركعتين، فقاام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا راسول الله أام نسيت ؟ إلى أن قال:
فقاام راسول الله (ص) فأتم ما بقي من الصلاة ثم اسجد اسجدتين بعد السلام وهو جققالس ودليققل النقققص
ما صح أنه (ص) صلى الظهر فقاام من الركعتين الوليين ولم يجلس، فقققاام النققاس معققه حققتى إذا قضققى
الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد اسققجدتين قبققل أن يسققلم ثققم اسققلم، قققال ابققن عبققد
السلام: ثم غلب النقصان على الزياداة إذا اجتمعا وفي الحديث دللة على مشروعية السجود للسهو وأنه
اسجدتان وأن التسليم اسهوا ل يبطل الصلاة، وأن الفصل اليسير بعده غيققر مبطققل، وأن الكلام لصققلحها
من الماام والمأموام ل يبطل الصلاة. (ومققن نسققي أن يسققجد) اسققجود السققهو البعققدي الققذي يفعلققه (بعققد

السلام) ثم تذكره (فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك) أي ما بين تذكره 
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والسلام من الصلاة ولو بعد شهر ول مفهوام للنسيان، بل مثله الترك عمققدا لن السققجود البعققدي
ترغيم للشيطان، فنااسب أن يسجد وإن بعد وأما القبلي فإنه جابر لنقص الصلاة فلذا طلب وقققوعه فيهققا
أو عقبها مع القرب، وظاهر كلمه في المدونة أنه يأتي به ولو كان في وقت نهي، وهو كذلك في القبلققي
لنه من جملة الصلاة وتابع لها وكذا البعدي إن كان متعلقا بصلاة مفروضة. وأما لو تذكره من صققلاة غيققر
مفروضة في وقت النهي فإنه يؤخره لحل النافلة وظاهره أيضا أنه إن ترتب مقن صقلاة الجمعقة ل يرجقع
إلى الجامع. والمذهب على ما قاله التادلي بالدال المهملققة المفتوحققة نسققبة إلققى تادلققة محلققة بققالمغرب
الرجوع إلى الجامع، وظاهر المختصر اختصاص الرجوع إلى الجامع بالقبلي دون البعققدي، وهققو المعتمققد،
وإنما كان هذا ظاهر المختصر لنه قال: وبالجامع في الجمعة في اسياق الكلام فققي السققجود القبلققي ثققم
اعلم أن السجود القبلي ل بد أن يفعل في الجامع الذي أديت فيه الجمعة، كمقا لقو فقاتته الركعقة الولقى
من الجمعة وقاام لقضاائها فنسي السوراة وخرج من المسجد ولم يطل المر، فإنه يرجع إلى الجامع الذي
صلى فيه الجمعة. وأما البعدي، كما لو تكلم اساهيا، أو زاد ركعة اسققهوا ونسققي السققجود حققتى خققرج مققن
المسجد، فإنه يسجد في أي جامع كان. تنبيه: ظاهر المتن اسواء ذكره في صلاة أام ل، ول يخلو هققذا مققن
أربعة أوجه، لنه إما أن يكون من فرض فيذكره في فرض، أو من فرض فيذكره فققي نفققل، أو مققن نفققل
فيذكره في نفل، أو من نفل فيذكره في فرض. والحكم في ذلك كلقه أن يتقم مققا هقو فيقه، ويسققجد بعققد
فراغه مما هو فيه. (وإن كان) اسجود السهو الذي نسيه قبليا أي يفعل (قبل السلام اسجد) إذا تذكره (إن

كان) تذكره له (قريبا) من انصرافه من الصلاة 
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والقرب غير محدود على المذهب، وهو مذهب ابن القااسقم، وكقذلك الطققول، بقل مرجعهمقا إلقى
العرف، فما قاله العرف يعمل به فيهما، ويحد بعدام الخروج من المسجد عند الماام أشهب. (و) أمققا (إن
بعد) تذكره له (ابتدأ) بمعنى أعاد (الصلاة) وجوبا لبطلنها حيث كققان مترتبققا عقن نققص ثلث اسققنن. قققال
التتاائي: كالتحقيق كنسيان الجلوس الواسط أو ثلث تكبيرات أو تحميدات، وهذا إن كان تركققه علققى جهققة
السهو، وأما لو تركه عمدا لبطلت الصلاة بمجرد الترك على رأي الجهوري. وقال السنهوري: ل تبطل إل
بالطول، ولو كان الترك عمدا، وفي كلام العدوي لعققل الوجققه كلام السققنهوري لمققا تقققدام مققن أن تققأخير
القبلي ل يبطل الصلاة ولو كان عمدا (إل أن يكون ذلك) السجود القبلي ترتققب (مققن نقققص شققئ خفيققف
كالسوراة) التي تقرأ (مع أام القرآن) أي فإنها مركبة من اسنتين خفيفتين ذاتها وكونهققا اسققرا أو جهققرا، أي
فيسجد لهما، ولكن إذا ترك وطال ل تبطل صلته، وهذا إذا أتى بالقياام لها، وإل فتبطل في هققذه الحالققة،
لنه ترك ثلث اسنن، وقيل ل تبطل ولو لم يأت بالقياام لها، وكلام الجزولي يفيد ترجيح الول ويتفق علققى
البطلن حيث ترك السوراة في أكثر من ركعة. وقول المصنف كالسققوراة مققع أام القققرآن لققو قققال بعققد أام
القرآن لكان أوضققح لئل يتققوهم أن أام القققرآن متروكققة أيضققا، وإن كققان ذلققك مققدفوعا بققأن موضققوع كلام
المصنف في نقصان شئ خفيف (أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك) كتحميدتين، وهذا مرور منه رحمه
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الله على غير الراجح بناء على أن خصوص اللفظ مندوب، وأنه تققرك التشققهدين وأتققى بققالجلوس
لهما لنه في تلك الحالة ليس اسجوده إل عن اسنتين خفيفتين، وقد علمققت أن المققذهب كمققا يفيققده كلام
المواق أنه يسجد لترك تشهد واحد، وحينئذ فمن ترك تشهدا واحدا مع الجلوس له، ولم يسجد حتى طال
المر بطلت صلته لتركه السجود المترتب عن ثلث اسنن: الجلوس، ومطلق التشهد، وخصققوص اللفققظ،



فأولى من ذلك لو ترك تشهدين. واعترض القرافي على هذه المسألة قاائل ل يتصور أن ينسى التشهدين
ويكون السجود لهما قبل السلام لنه ل يتحقق اسهوه عققن التشققهد الخيققر إل بالسققلام، لن كققل مققا قبلققه
ظرف للتشهد والجواب أن هذا يتصور في الراعف المسبوق بركعة خلف الماام، ويقدرك الثانيققة، وتفقوته
الركعة الثالثة والرابعة، فإنه يطالب بتشهدين بعد مفارقته لمققامه غيققر تشققهد السققلام، فققإذا تققرك هققذين
التشهدين فإنه يسجد قبل السلام (فل شئ عليه) أي ل إعاداة ول اسجود، أي مققع الطققول إذ هققو موضققوع
مسألة المصنف، وإل فمن المعلوام أن السنتين الخفيفتين يسجد لهما، لكن إذا طال المر ولققم يسققجد ل
يخاطب بسجود ول يعيد صلته لكونه عن اسنتين خفيفتين. وقد علمت مما تقدام أن السققجود شقرع لجققبر
الخلل الواقع في الصلاة كما لو زاد ركوعا أو اسجودا اسهوا، أو ترك ركوعققا أو اسققجودا كققذلك، أي اسققهوا،
وتلفي ذلك المتروك قبل السلام أو ترك اسنة مؤكققداة أو اسققنتين خفيفققتين فققإنه يطققالب بالسققجود علققى
حسب أحواله من كونه قبل أو بعد لجبر هذا الخلل، وكان من جملة الخلل الواقع في الصقلاة مقا ل يجقبر
بالسجود، أي ل يكون السجود بدل عنه، أي بحيث يقال إن هذا السجود متمم لصلاة من ترك منهققا ركنققا،

وإنه قاائم مقاام ذلك الركن، نبه على ذلك المصنف بقوله: (ول يجزئ اسجود السهو لنقص ركعة) أي 
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كاملة تيقن تركها أو شك فيه حال تشهده وقبل اسلمه، ول بد من التيققان بتلققك الركعققة، وكيفيققة
التيان بها أنه يأتي بها بانيا على ما اسبق من الركعات، ولو كانت تلك الركعة إحدى الوليين، ويسجد بعققد
ذلك قبل السلام لنقلب ركعاته حيث كان إماما أو فذا، فإن لم تكن من إحدى الوليين، فإنه يسققجد بعققد
التيان بتلك الركعة بعد السلام لتمحض الزياداة. (ول) لنقص (اسجداة) أي أو ركوع، أو رفققع منهمققا، وذكققر
ذلك في حال قيامه مثل أو تشهده قبل اسلمه تحقق نقصها، أو شك فيه، والفرض أنققه لققم يمكنققه تلفيققه
في محله، فإنه يأتي ببدل المشكوك فيه ويسجد قبل السققلام، لن الفققرض فققي السققجود قبققل، والمققراد
بالشك مطلق التردد فيشمل الظن والشك والوهم. هذا في الفراائض لن الشك في النقص فيها كتحققه
في وجوب التيان ببدل المشكوك فيه بخلف السنن فل يسجد لنقصها إل عند تيقن النقص أو التردد فيققه
على السواء، ل عند توهمه. (ول لترك القراءاة فقي الصقلاة كلهققا أو فقي ركعققتين منهقا وكققذلك فقي تققرك
القراءاة في ركعة من الصبح) لو قال لنققص فريضقة أو ركققن لكققان أخصققر، ومققا ذكققره مققن عققدام الجققبر
بالسجود لنقص ركعة أو اسجداة مجمع عليه، وما ذكره من عدام الجبر في تققرك القققراءاة يعنققي قققراءاة أام
القرآن في الصلاة كلها هو قول الكثر، وهو الراجقح، ومقققابله مققا رواه الواقققدي عققن مالققك أنقه إذا تققرك
القراءاة في الصلاة كلها أن صلته تجزائه، وما ذكره من عدام الجبر في ترك القراءاة فققي الركعققتين، قققال
ابن ناجي: هو مؤثر في البطلن. ونص عبارته: وأما ترك القراءاة في ركعتين منها أو ثلث، فإنه مؤثر في

البطلن، انتهى. وظاهر عبارته بطلن الصلاة وأنه ل يأتي 
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ببدل ما ترك فيه القراءاة وهو ل يتم فليحمل على أن المراد ل يجبر بالسجود، فل ينافي أنه يلغي
ما ترك فيه القراءاة ويأتي ببدله وتصح صلته. وقال الفاكهاني في ترك القراءاة في نصف الصلاة كركعققة
من الثناائية أو ركعتين من الرباعية ثلثة أقوال: أشققهرها أنققه يتمققادى ويسققجد قبقل السققلام ويعيققد صقلته
احتياطا على جهة الندب. ثانيها يسجد قبل السلام وتجزائه، ثالثها يلغي ما ترك فيه القققراءاة ويققأتي بمثلققه
ويسجد بعد السلام، وهو الجاري على المعتمد من أنها واجبة في كل ركعة فيكون هو المعتمد، ولما بيققن
ترك حكم قراءاة الفاتحة في الصلاة كلها أو في نصفها انتقل يتكلم على تركها فققي أقققل الصققلاة، فقققال:
(واختلف في السهو عن القراءاة في ركعة من غيرها) أي من غير الصبح كركعة مققن الثلثيققة أو الرباعيققة
على ثلثة أقوال كلها في المدونة (فقيل يجزئ فيه) أي في السهو عن القراءاة في ركعة من غير الصققبح
(اسجود السهو قبل السلام) ول يلغيها وتجزائه، واختار هذا الققول عبققد الملقك بنققاء علقى أنهققا فقرض فققي
الجل، أو بناء على عدام وجوبها، أو على أنها واجبة في ركعة أو النصف. (وقيققل يلغيهققا) أي الركعققة الققتي
ترك منها قراءاة الفاتحة (ويأتي بركعة) بدلها، واختار هذا القول ابن القااسم، وهذا يقتضي وجوبها في كل
ركعة، وهو المعتمد وصححه ابن الحاجب، وقال ابن شاس: هي الروايققة المشققهوراة. (وقيققل يسققجد قبققل

السلام ول يأتي بركعة) بدلها (ويعيد الصلاة احتياطا) لبراءاة 
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ذمته مراعااة لمن يقول بوجوبها فققي كققل ركعققة وبالعققاداة افققترقت الروايققة الثالثققة مققن الولققى.
وظاهر المصنف أن إتماام الولققى واجققب وأن إعققاداة الثانيققة مسققتحب لن الحتيققاط ل يكققون إل مسققتحبا
(وهذا) القول الثالث (أحسن ذلك) أي القوال المذكوراة لن فيه مراعااة القولين السابقين فسجوده قبل



السلام وعدام بطلنها رعي للقول بأنها فرض في الجل مثل وإعاداة الصلاة رعي للقول الثققاني. (إن شققاء
الله) تعالى قال ذلك مع كونه أحسن الروايات عنده إما لعدام جزمه بمققا قققاله مققن الحسققنية أو للتققبرك.
تنبيهان من الفاكهاني: الول: لققم يققذكر الشققيخ حكققم مققا إذا تققرك القققراءاة مققن أكققثر الصققلاة كثلث مققن
الرباعية وركعتين من المغرب، وفي ذلك قولن مشهورهما أنه يسجد قبل السلام ويعيد احتياطا أي ندبا،
ل الخلف فمحصله أن تقرك الجقل والنصقف ل يبطقل، ويسقجد قبقل السقلام ويعيقد احتياطقا. الثقاني مح
المتقدام كله في ترك قراءاة الفاتحة إذا فات موضع التيان بها، أما إذا لم يفت بأن تذكرها قبققل أن يرفققع
رأاسه من الركققوع فققإنه يرجققع لقراءتهققا، وفققي إعققاداة السققوراة قققولن، ااستحسققن اللخمققي العققاداة وهققو
المشهور كما في التوضيح، إما لكونها بعد الفاتحة اسنة أو لكون السنة ل تحصل إل إذا وقعت بعد الفاتحة
والظاهر أن القول الثاني أي القاائل بعدام العاداة وهو لمالك فقي المجموعقات ل يقرى ذلقك بقل يقرى أن
السنة تحصل بقراءتها، وقعت قبل الفاتحة أو بعدها، والله أعلم. وعلى ما ااستحسنه اللخمي من العققاداة
قال اسحنون: يسجد بعد السلام، أي لتلك الزياداة القولية. وقال ابققن حققبيب: ل اسققجود عليققه أي فل يققرى
ترتب السجود على تلك الزياداة القولية، وهذا هو الراجح، قال صاحب التوضققيح: وققول ابققن حقبيب أصقح

لن زياداة القراءاة 
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ل يسجد لها بدليل لو قرأ اسورتين أو قرأ السوراة في الخيرتين كما أفاده في التحقيق، ثم انتقققل
يبين ما ل يسجد له من نقص اسنة خفيفة أو نقص فضيلة فقال: (ومققن اسققها عقن تكققبيراة) اسقوى تكققبيراة
الحراام (أو عن اسمع الله لمن حمده مراة) واحداة (أو) عن (القنوت فل اسجود عليققه) أمققا تققرك السققجود
عن التكبيراة الواحداة، فهو المشهور، وعليه فإن اسجد قبل السلام بطلت صلته إل أن يكون مقتققديا بمققن
يرى السجود لترك ذلك، فل تبطل صلته كما ل تبطل إن ترك السجود خلفقه وعقن ابقن القااسقم: يسقجد
لها. وما ذكره من ترك السجود لترك التحميداة الواحداة هو المذهب، ول اسجود علققى مققن تققرك القنققوت،
فإن اسجد له قبل السلام بطلت صلته. (ومن انصرف) أي خرج (مققن الصقلاة) بسققلام اسققهوا مققع اعتقققاد
التماام المراد اسها عن كونها ناقصة فل ينافي أنه أوقع السلام عمدا. وأما إن اسلم اساهيا عققن كققونه فققي
الصلاة أو عن كونه متكلما بالسلام فإنه بمنزلة من لم يسلم فيتققدارك مققا تركققه (ثققم) بعققد خروجققه منهققا
(ذكر) أي تذكر يقينا أو شك، والمراد مطلق التردد ظنا أو شكا أو وهما (أنه بقي عليه شئ منها) أي مققن
أركان الصلاة المفروضة فيها كالركوع أو السجود أو الجلوس بقدر السققلام، فقإذا اسقلم اسققاهيا فققي حقال
رفعه من السجود، فإنه يجلس بقققدر السققلام ويسققلم (فليرجققع) أي للصققلاة أي ينققوي تكميلهققا (إن كققان)

تذكره (بقرب ذلك) النصراف قال التتاائي: ظاهر المذهب يقتضي أنه 
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يصلي بمكانه فورا وإن لم يفعل وصققلى بمكققان آخققر بطلققت صققلته (ف ) - إذا رجققع أي فققإذا نققوى
الرجوع أي نوى تكميل الصلاة (يكبر تكبيراة يحرام بها) أي معها يعني ينوي الرجوع مصاحبا للتكبير ظققاهر
كلمه وإن قرب جدا، وهي رواية ابن القااسم عن مالك، وهذا هو المعتمد، ومقققابله أنققه إن قققرب جققدا ل
يحرام، وجعله ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ حيث أتى بثم، والخلف إنما هو في التكبير، وأما النيققة فمتفققق
عليها، وحيث قلنا يرجع بإحراام، فإن ذكر وهو جالس أحرام على حالته ول يطالب بقياام هققذا حيققث فققارق
الصلاة من محل الجلوس، وأما إن فارقها في غير محله كأن انصرف بعد ما صلى ركعة أو صلى ثلثا من
غير المغرب فإنه يرجع للرفع من السجود ويحرام منه ول يجلس وإن ذكر وهققو قققاائم ففققي إحرامققه وهققو
قاائم قولن، حاصله أن القدماء من أصحاب مالك ذهبوا إلى أنه يحرام من قياام لجققل الفققور وعليققه فهققل
يجلس عقيبه ثم ينهض أو ل ؟ قولن. وذهب ابن شبلون إلى أنه يجلقس لنقه الحالقة القتي فقارق الصقلاة
عليها وهو المعتمد، ول يكبر لذلك الجلوس، وإنما يجلس بغير تكققبير فققإذا جلققس كققبر للحققراام ثققم يقققوام
بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين ومحل كونه يجلس للحراام إذا اسلم مققن اثنققتين وأمققا إن
اسلم من واحداة أو من ثلث فإنه يرجع إلى حال رفعه من السجود ويحققرام، ول يجلققس إذ لققم يكققن ذلققك
موضعا لجلواسه، ويندب له رفع يديه حين يحرام، وإن ترك الحراام ورجقع بنيقة فقققط ففقي التوضققيح عققن
مصنفنا وهو ابن أبي زيد ل تبطل، وهو المعتمد. (ثم) بعد أن يكبر التكبيراة التي أحرام بها (يصلي ما بقققي

عليه) من صلته إذا اسلم على يقين أن صلته تامة، أما إن اسلم عالما بأن صلته لم تتم 
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أو شك المراد مطلق التردد اسواء ظهر الكمال أو النقصان، أو لقم يظهققر شقئ، فالصققلاة باطلقة،
وقد عرفت ما إذا تذكر بعد أن اسلم. وأما إن كان تذكره قبل أن يسلم فإن كققان مققن الخيققراة، فل يخلققو



إما أن يكون ركوعا أو ل، فإن كان ركوعا أتى بققه قاائمققا، وإن كققان رفعققا مققن ركققوع أتققى بققه محققدودبا أو
اسجداة أتى بها من جلوس أو اثنتين أتى بهما من قياام، فإن أتى بهما من جلوس اسهوا اسجد قبل السققلام
لنقص النحطاط لهما فهو غير واجب وإل لم يجبر بسجود السهو، ويكره تعمد ذلك، كما قققال زروق، وإن
كان المتروك من غير الخيراة فإنه يأتي به على ما قررنا فيما إذا كان من الخيراة من جلوس أو قيققاام أو
احديداب ما لم يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص، فإذا عقدها فقد فققاتت وقققامت الققتي عقققدها مقامهققا
حيث كان فذا أو إماما، وما ذكرنا من أنه يأتي بالفرض المتروك إن أمكن تداركه، وأما إن كققان المققتروك
هو النية وتكبيراة الحراام فل يتدار كان لنهما إذا نسيا لم توجد صلاة، فققإذا اسققها عققن واحققداة منهمققا فققإنه
يبتدئ الصلاة من أولها. واعلم أن النقص المشكوك كالمحقق، والمراد بالشك مطلققق الققتردد. وأمققا فققي
السنن فل يعتبر إل تيقن النقص أو التردد فيه على السواء ل عند التققوهم. (وإن تباعققد ذلققك) التققذكر عققن
النصراف من الصلاة وهو محدود بالعرف عند مالك وابن القااسم، أو خرج من المسجد عنققد أشققهب، (أو
خرج من المسجد ابتدأ صلته) لن من شروط الصلاة أن تكون كلها في فور واحد وظاهر قققوله (وكققذلك

من نسي السلام) أن فيه التفصيل المتقدام فيرجع إلى الجلوس إن كان بقرب ذلك، فيكبر تكبيراة 
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ن يحرام بها وهو جالس ويتشهد ويأتي بالسقلام ويسقجد بعقد السقلام. وإن تباعقد ذلقك أو خقرج م
المسجد ابتدأ صلته ومحل كونه يأتي بتكققبيراة يجققزام بهققا وهققو جققالس ويتشققهد ويققأتي بالسققلام إذا تققذكر
السلام بعد أن فارق مكانه. أما إن تذكر بقالقرب وهقو جقالس مسقتقبل القبلقة اسقلم مكققانه، ول يطقالب
بتكبيراة يحرام بها ول تشهد، فإن انحرف عنها انحرافا ل تبطل به الصلاة ااسققتقبلها واسققلم، ول شققئ عليققه
من تكبيراة إحراام أو تشهد، وإنما عليه أن يسجد بعد السلام للسهو. (ومن لم يدر ما صلى أثلث ركعققات
أام أربعا بنى على اليقين) أي العتقاد الجازام (وصلى ما شك فيه) أي في تركه فالثلثققة محققققة، والققذي
وقع فيه الشك هو الرابعة، فل تحقق الكمال الذي تبرأ بققه الذمققة إل برابعققة وهققو معنققى قققول المصققنف:
وصلى ما شك فيه، فقوله (وأتى برابعة) تفسير لقوله ما شك فيه (واسجد بعققد اسقلمه) علققى المشققهور،
وقال ابن لبابة: يسجد قبل السلام، وهو ظاهر ما في الموطأ ومسلم من قوله (ص) إذا شك أحدكم فققي
صلته فلم يدر كم صلى أثلثا أام أربعا فليطرح الشك وليبن على ما ااستيقن ثم يسجد اسققجدتين قبققل أن
يسلم واسند المشهور أن السجود بعد السلام بحمل الحديث على ما إذا لم يتقين اسلمة الولتين. (ومن)
كان إماما أو فذا و (تكلم) في صلته كلما يسيرا (اساهيا) أي عن كونه في الصققلاة أو عققن كققونه متكلمققا

به، وأما لو تكلم عامدا فتبطل صلته إل أن يكون لصلحها فل تبطل إل أن يكثر في نفسه، والكثراة 
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بالعرف (اسجد بعد السققلام) لنققه زيققاداة فينجققبر اسققهوه بالسققجود، واحققترز بالسققاهي مقن العامققد
والجاهل والمكره ومن وجب عليه الكلام لنقاذ أعمققى مثل، فققإن صقلتهم باطلقة. وأمقا مققن وجققب عليقه
الكلام لجابة النبي (ص) فل تبطل صلته، واسواء كان ذلك في حيققاته أو بعققد مققوته إذا تيقققن أو ظقن أنقه
النبي (ص) ل إن شك فل يجيب، فإن أجاب بطلت صلته (ومن لم يدر أاسلم أو لم يسلم) ولققم يقققم مققن
مقامه وكان بقرب تشهده (اسلم ول اسجود) اسهو (عليه) لنه إن كان اسلم فصلته تامة، والسققلام الثققاني
جد لقه، واقع في غير الصلاة فل وجه للسجود، وإن كان لم يسلم فقد اسلم الن ولقم يققع منقه اسقهو يس
وأما إذا قرب ولكن تحول عن مقامه، أي ولم ينحققرف عققن القبلققة فققإنه يرجققع بتكققبيراة ويتشققهد ويسققلم
ويسجد بعد السلام للزياداة، فلو لم يتحول إل أنه انحرف عن القبلة فققإنه يسققتقبل ويسققلم ول يتشققهد ول
إحراام عليه، ويسجد بعد السلام (ومن ااستنكحه) أي داخله (السهو) في الصلاة (فليله عنه) وجوبا بمعنى
أنه يضرب عنه صفحا ول يعول على ما يجده في نفسه من ذلك لنه بلية مققن الشققيطان إذا تمكنققت مققن
القلب ل ينتج معها عمل أبدا، فالدواء النافع من هذا الداء الذي يققورث خبققل العقققل هققو العققراض وأنفققع

) فإذا قققال201دواء هو ذكر الله * (إن الذين اتقوا إذا مسهم طاائف من الشيطان تذكروا) * (العراف: 
له مثل ما صليت إل ثلثا فيقول له: ما صليت إل أربعا وإن صلتي صحيحة (ول إصلح عليه) فلو أصلح 
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ه أن الصقل البنقاء علقى اليقيقن، وبنى على اليقين لم تبطل صلته كما قال الخطابي، ولعل وجه
وإنما اسقط عن المستنكح تخفيفا عليه، فإذا أصلح فقد وافق الصل (ولكن عليه أن يسجد بعققد السققلام)
عند ابن القااسم على جهة الاستحباب لنه إلى الزياداة أقرب، وجهققه أن مققن هققذه صقفته علققى تقققدير أن
يكون شك هل صلى ثلثا أو أربعا يقرب أن يكون صققلى خمسققا (وهققو الققذي يكققثر ذلققك منققه) أي يعققتريه
الشك في زمن كثير (يشك كثيرا أن يكون اسها ونقص) أي اسققها فنقققص وفققي روايققة اسققها زاد أو نقققص،



وتحته صورتان: الولى يشك هل صليت أربعا أو خمسا. والثانية يشك هل صليت أربعا أو ثلثا. ولكن مفاد
قوله فليله عنه ول إصلح عليه ل يعقل إل فيما إذا كان اسها بنقص ل إن كان اسها بزياداة. وغايققة العتققذار
ه يسقجد نقدبا. واعلقم أن عنه أن يقال اللهاء بحيث إنه ل يطالب بالسجود على جهة السنية فل ينقافي أن
الكثراة تعتبر إذا كان يأتيه في كل صققلاة، أو فققي كققل وضققوء، أو كققل يققوام مققراة أو مرتيققن، أو يققأتيه يومققا
وينقطع عنه يوما، أو يأتيه يومين وينقطع عند الثالث، فذا هو المستنكح، وأما لو أتاه يومين وانقطققع عنققه
ثلثة فليس بمستنكح كما لو أتاه يوما في الوضوء ويومققا فققي الصققلاة، فليققس بمسققتنكح لن الشققك فققي
الواساائل كالوضوء ل يضم للشك في المقاصد كالصلاة بل كل عباداة تقرر على حدتها والمراد بزمن إتيانه
اليوام الذي يحصل فيه ولو مراة. وقققوله (ول يققوقن) تكققرار مققع قققوله يشققك، وكققذا قققوله: (فليسققجد بعققد

السلام) تكرار مع قوله، ولكن عليه أن يسجد بعد 
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السلام وقوله: (فقط) إشاراة لمن يقول عليه الصلح. (وإذا أيقن) المصققلي (بالسققهو اسققجد بعققد
إصلح) يعني أن من أيقن بأنه ترك ما أفسد لقه ركعقة، أي أيقققن بققأنه اسققها عقن اسقجداة أو ركقوع وفقات
التدارك، كأن ذكر وهو في التشهد الخير مثل، فإنه يأتي بركعة مكان التي حصل فيها الفساد، ثم يسجد،
فإن كانت الركعة التي اسها فيها إحدى الولتين اسجد قبل السلام لنه اجتمع عليه الزيققاداة والنقصققان أمققا
الزياداة فهي الركعة التي ألغاها، والجلوس في غير محله. وأما النقصان فلققترك السققوراة لنققه إنمققا يققأتي
بالركعة متلبسة بالبناء أي بالفاتحة فقط، وإن كانت من الخيرتين لم يكن معه إل الزياداة خاصقة فيسقجد
بعد السلام. (وإن كثر ذلك) السهو (منه فهو يعتريه) أي صيبه (كثيرا) مثل أن تكون عادته السهو أبدا عن
الجلوس الول أو تكون عادته نسيان السجود (أصلح صلته ولم يسجد لسهوه) اعلم أن إصلح ذلققك يقققع
على وجهين، أحدهما: أن يفوت محل التققدارك، الثققاني: أن ل يفقوت مثققال الول مققن عققادته السققهو عققن
السجداة الثانية من الركعة الثانية مثل من غير الثناائية، ولم يتذكر إل بعد السققلام أو بعققد أن عقققد الثالثققة،
فإنه يأتي بركعة في الول ول يسجد، وتنقلب الثالثة ثانية في الثاني ول يسجد. ومثال الثاني ما إذا تققذكر
في الفرض المذكور قبل أن يعقد الثالثة، وهذان الوجهان يدخلن في قققوله: أصققلح ولققم يسققجد لسققهوه،
فلو اسجد في هذه الحالة وكققان اسققجوده قبققل السققلام، فهققل تبطققل صققلته إن فعلققه عمققدا أو جهل أام ل

مراعااة لمن يقول إنه يسجد ؟ ااستظهر بعضهم 
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عدام البطلن. (ومن قاام) يريد تزحزح للقياام ولم تبقققه علققى ظققاهره لئل يتنققاقض مققع قققوله بعققد
رجع، لن ظاهره أنه لم يقم من اثنتين من صلاة الفريضة تاركا للجلوس، ومن لزمه ترك التشققهد. وأمققا
لو جلس وقاام نااسيا للتشهد فل يرجع ول اسجود عليه (رجع) اتفاقا (ما لققم يفققارق الرض بيققديه وركبققتيه)
وأحرى إذا لم يفارق الرض إل بيديه فقط أو بركبتيه خاصة ثم يتشهد ويتم صلته ول اسققجود عليققه لخفققة
المر في ذلك، فإن تمادى على القياام عامدا بطلت صلته علققى المشققهور لنقه تققرك ثلث اسققنن عامققدا،
وإن تمادى نااسيا اسجد قبل السلام. (فإذا فارقها) أي الرض بيديه وركبتيه (تمادى ولم يرجع واسجد قبققل
السلام) فإن طال زمن الترك ولم يسجد بطلت صلته اه . وهذا صادق بصورتين الولى أن يفققارق الرض
بيديه وركبتيه ولم يعتدل قاائما، ثم تذكر بعققد أن فققارق الرض. والثانيققة أن يفققارق الرض ويعتققدل قاائمققا.
والحكم فيها واحد، وهو أنه يتمادى ول يرجع ويسجد قبل السلام. لكن لو خالف ورجع في الصوراة الولى
إلى الجلوس عمدا أو اسهوا أو جهل ل تبطل صلته، ويسققجد بعققد السققلام لتحقققق الزيققاداة وفققي الصققوراة
الثانية إن رجع إلى الجلوس عامدا ففققي التوضققيح المشققهور الصققحة وعليققه يسققجد بعققد السققلام لتحقققق
الزياداة، وإن رجع جاهل ففققي النققوادر عققن اسقحنون تفسققد صققلته. والمعتمققد مققا رواه ابققن القااسققم فققي
المجموعة يتمادى على صلته ويسجد، وإذا رجع فل ينهققض حققتى يتشققهد لن رجقوعه معتققد بقه عنققد ابققن
القااسم، وينقلب اسجوده القبلي بعديا، فلو ترك التشهد عمدا بعقد رجقوعه بطلقت صقلته علقى كلام ابقن

القااسم ل على كلام أشهب، ولعل كلام 
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ابن القااسم بناء على بطلنها بتعمد ترك اسنة خلفا لشهب، كذا في بعض شروح خليل. وإن رجع
نااسيا فل تبطل صلته اتفاقا، ويسجد بعد السلام. ثم انتقل يتكلققم علققى مققا إذا نسققي صققلاة أو أكققثر مققن
الصلوات المفروضات، ول يخلو إما أن يتذكرها بعد أن صلى صققلاة حاضققراة لققم يخققرج وقتهققا أو قبققل أن
يصليها أو فيها، وقد أشار إلى الحالة الولى بقوله: (ومن ذكر صلاة) نسيها، أو نققاام عنهققا، أو تعمققد تركهققا
على المعروف من المذهب (صلها) أي يجب عليه قضاؤها بل خلف في المنسية، وعلى المعققروف مققن



المذهب في المتروكة عمدا، فكان الولى للمصنف أن يذكر العمد، والصل في ذلك ما رواه مسققلم مققن
قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو ناام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وإذا امتنع من قضققاء
المنسيات فإنه يستتاب، فإن تاب وإل قتل. واختلف في المتعمد فقيل: إنه يقتل بعد الاسققتتابة، وقيققل: ل
يقتل مراعااة لمن يقققول بعققدام وجقوب القضققاء، إذ هققو محققل خلف، وإذا ثبققت وجققوب قضققاء المنسققيات
فليصلها (متى ما ذكرها) في ليل أو نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها، أي حيث تحقق تركها أو ظنققه.
وأما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب عليه القضاء، ولكن يتوقى أوقات النهي وجوبققا فققي
نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة، وأما توهم الترك أو التجويز العقلي فل يجققب بهمققا قضققاء ول ينققدب،
وظاهر كلام المصنف أن قضاء الفواائت يجب على الفور، ول يجوز التأخير إل لعذر وهققو كققذلك فققي نقققل
الكثر أي أكثر أهل المذهب. وإذا أراد قضاء المنسية فإنه يفعلها (على نحو ما فاتته) مققن إعققداد الركققوع

والسجود وهيئاتها من إاسرار وجهر، ويقنت إن كان صبحا، ويقيم لكل صلاة، وإن 
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نسيها اسفرية قضاها كذلك اسفرية، وإن نسيها حضرية قضاها كققذلك حضققرية، وإذا اختلققف وقققت
القضاء ووقت الفوات بالصحة والمرض، فإنه يعتبر وقت القضاء، فإذا فاتته في الصحة وكققان فققي وقققت
القضاء مريضا ل يقدر إل على النية فقط أو مع اليماء بالطرف، فإنه يقضيها بالنية أو النية والطققرف، ول
يؤخرها لحتمال موته، وإذا كفى هذا في الداء فيكفي في القضاء الولى. (ثم) بعققد قضققاء مققا فققاته مققن
الصلوات المنسية (أعاد ما) أي الصلاة الحاضراة التي (كان) أوقعهققا (فققي وقتققه) الضققمير عاائققد علققى مققا
وذكره باعتبار اللفظ، واسواء في ذلك الماام والفذ والمأموام، فكل منهم مطالب على جهة الندب بأنه لو
ذكر يسير الفواائت وهي خمس أو أربع بعد أن صلى الحاضراة وقد بقي وقتها أن يعيد الحاضراة بعد قضاء
ما نسيه من يسير الفواائت مثال ذلك أن ينسى مغرب أمسه مثل فيذكره بعد أن صلى الصققبح مققن غققده
وقبل أن تطلع المشمس، فإنه يصلي المغققرب ويعيققد الصققبح، ول يعيققد العشققاء لفققوات وقتهققا، وإن ذكققر
المغرب بعد طلوع الشمس فإنه يأتي بها ول يعيد شيئا أصل وأما لو صلى حاضققراة ثققم ذكققر فاائتققة كققثيراة
ه لقو ذكرهقا قبقل الحاضقراة لققدمت وهي است أو خمس فل يتأتى إعاداة الحاضراة بعد قضاء ما فقاتته لن
الحاضراة عليها فكيف يتأتى إعاداة الحاضراة بعد قضاائها. وقوله (مما صلى) بيان لما والضمير في (بعدها)
عاائد على المنسية. وقوله (ومن عليه صلوات كثيراة) اسواء نسيها أو ناام عنها أو تعمد تركهققا (صققلها) أي

قضاها (في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها) واسوغ 
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التكرار أنه تكلم أول على الصلوات اليسيراة، وتكلققم هنققا علققى الكققثيراة، وكققرر قققوله عنققد طلققوع
الشمس وعند غروبها إشاراة إلى أبي حنيفة القاائل بأنه ل يصلي عند طلوع الشمس إل صبح يومه، وعنققد
الغروب إل عصر يومه، دليلنا الحديث المتقدام. وقوله (وكيفما تيسر لققه) إشققاراة إلققى دفققع المشقققة فققي
قضاائها من غير تفريط. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وإن كانت) أي الصققلوات الققتي عليقه (يسققيراة
أقل من صلاة يوام وليلة) وهي أربع صلوات (بدأ بهن) أي قدمهن على الصققلاة الحاضققراة وجوبققا، ويققدخل
في الفاائتة اليسيراة ما لو كان عليه الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ولم يبق من الققوقت إل مققا يسققع
الخيراة، فيجب تقديم الولى، فإن خالف وقدام الحاضراة صققحت مققع الثققم فققي العمققد دون النسققيان، ول
يتأتى هنا إعاداة لخروج الوقت. (وإن فات وقت ما هو في وقته) يعني أن من عليه يسققير الفققواائت يجققب
عليه أن يقدمها على الحاضراة وإن لزام على ذلك أنه يفعل الحاضراة بعد خروج وقتها وما ذكر من تقققديم
اليسققيراة علققى الحاضققراة إذا ضققاق الققوقت عققن إدراك الحاضققراة هققو المشققهور. وقققال ابققن وهققب: يبققدأ
بالحاضراة. وما ذكره من الترتيب بين اليسيراة والحاضراة هل هققو واجققب شققرط أو واجققب غيققر شققرط ؟
والثاني هو المشهور، والول رواه مطرف وابققن الماجشققون عققن مالققك، وهقو ظقاهر المدونقة عنققد اسققند
وتظهر ثمراة الخلف فيما إذا خالف ما أمر به بأن قدام الحاضراة على الفاائتقة اليسققيراة، فعلققى الشقرطية
يعيد الحاضراة أبدا، وعلى مقابله يعيدها ما داام الوقت الضروري باقيا، ففي الظهرين إلى الغروب، وفققي

العشاءين إلى طلوع الفجر، وفي الصبح إلى طلوع الشمس. ثم شرع يبين حكم ترتيب 
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الفواائت الكثيراة مع الحاضراة فقال: (وإن كثرت) أي الفواائت التي عليه وهي على ما قال الشيخ
خمس فما فوق، وعلى ما شهره المازري است فما فوق (بدأ بما يخاف فوات وقته) مفهوام كلمه أنه إذا
لم يخف فوات وقت الحاضراة أنه يبدأ بالمنسيات وهذا القول لبن حبيب والمعتمد مققا رواه ابققن القااسققم
أنه يبدأ بالحاضراة مطلقا ضاق الوقت أو اتسع، لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه. ثم انتقققل



يتكلم على القسم الثالث فقال: (ومققن ذكقر صقلاة) أي ذكققر يسققير الفقواائت وهققي مققا يجقب ترتيبهققا مققع
الحاضراة (في) حال تلبسه ب  (صلاة) مفروضة (فسدت هذه) أي الصلاة التي هو فيها بمعنقى أنقه يقطعهقا
ل أنها فسدت بالفعل، (عليه) قال ابن ناجي: ظققاهر كلام الشققيخ أن القطققع واجققب، وهققذا القققول ظققاهر
المذهب كما قاله في التوضيح، وقيل: مستحب، وااستشكله ابن عبد السققلام بققأن الققترتيب إمققا أن يكققون
واجبا فيلزام القطع أو مستحبا فيلزام التمادي، وظاهره أيضققا أن المققأموام يقطققع كغيققره، وهققو قققول فققي
المذهب، والمشهور ما في المدونة يتمادى مع الماام ويعيد، وفي وجوب العاداة خلف أي بنققاء علققى أن
الترتيب بين اليسيراة والحاضراة واجققب شقرط وشققهر فقي المختصقر العقاداة فققي القوقت، أي فل تكقون
العاداة واجبة بل مستحبة، وحاصل ما في المسألة أنه إذا ذكر الماام أو الفققذ يسققير الفققواائت قبققل عقققد
ركعة بسجدتيها فإنه يجب القطع، وقيل يندب، فلو عقد ركعة بسجدتيها شفع ااستحبابا وقيل وجوبا، ويتبع
المأموام إمامه في ذلك، ول فرق بين الرباعية والثناائية كالصبح والجمعة والمقصوراة، وظاهر المدونققة أن

المغرب كغيرها أي يشفعها إن عقد ركعة، وهو غير معول 
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عليه بل يتمها مغربا وهو ما رجحه ابن عرفة، فلو تذكر بعد أن كمل من المغرب ركعققتين تققامتين
بسجدتيهما فإنه يكملها بنية الفريضة كما أنه إذا كمل ثلثا مققن غيرهققا فققإنه يكملهققا بنيققة الفريضققة، وبعققد
تكميل المغرب أو غيرها يعيد ندبا فققي الققوقت، أي بعققد إتيققانه بيسققير الفققواائت. وإن كققان الققذاكر ليسققير
الفواائت المأموام، فإنه يتمادى مع إمامه، ثم تندب له العاداة في الوقت. ول فرق بين أن تكققون المعققاداة
جمعة أو غيرها، ويعيدها جمعة إن أمكن وإل ظهرا. (ومن ضحك) أي قهقه وهو الضحك بصوت وهو (فققي
الصلاة أعادها) وجوبا أبدا لنها بطلت اتفاقققا إن كققان عمققدا اسققواء كققان إمامققا أو مأمومققا أو فققذا. وعلققى
المشهور إن كان اسهوا أو غلبة ومقابله ل يضر قيااسا على الكلام. قال ابن ناجي: وظاهر كلمه وإن كققان
ضحكه اسرورا بما أعده الله للمؤمنين كما إذا قرأ آية فيها صفة أهل الجنة فيضحك اسرورا وبه أفتى غير
واحد ممن لقيته من القرويين والتونسيين وعلقى المشقهور فقي السقهو والغلبقة يسقتخلف المقاام فيهمقا
ويرجع مأموما، ثم يعيد بعد ذلك وجوبا في الوقت وبعده، والمراد بالسهو نسيان كونه فققي الصققلاة، وأمققا
نسيان الحكم، أو نسيان كون ما يفعل ضحكا، فمقتضى كلام التوضققيح أنققه كالعمققد. (ولققم يعققد الوضققوء)
ون فقي صقلاة خلفا لبي حنيفة القاائل بأن القهقهقة تنققض الوضقوء أيضقا كمقا أبطلقت الصقلاة إل أن يك
الجنازاة فتبطل الصلاة فقط. ولما كان المأموام يخالف الفذ والماام في حالة نبه علققى ذلققك بقققوله: (وإن
كان) الذي ضحك في صلته (مع إماام تمادى) معه ااستحبابا مراعااة لحقه وقيل وجوبققا، وتمققادي المققأموام

مقيد بقيود الول 
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أن ل يقدر على الترك في أثناء الضحك بل غلبة، وكققذا فعلققه نسققيانا، فققإن قققدر علققى الققترك لققم
يتماد، الثاني أن ل يكون ضحكه ابتداء عمدا وإل لم يتماد في الغلبققة والنسققيان بعققد. الثققالث أن ل يخققاف
بتماديه خروج الوقت وإل قطع. الرابع أن ل يلزام على بقاائه ضحك المأمومين كل أو عضققا وإل قطققع ولققو
بظن ذلك، الخامس أن ل يكون جمعة وإل فيقطع ولو اتسع الوقت. (ول شئ عليه) أي المصلي فذا كققان
أو إماما أو مأموما (في التبسم) حال تلبسه بالصلاة، أي ول اسققجود فققي السققهو ول بطلن فققي العمققد أو
الجهل، غير أن العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو اسهوا لن التبسم إنما هو تحريك الشفتين فهققو كحركققة
الجفان أو القدمين (والنفخ في الصلاة كالكلام) فتبطل بعمده وجهله ول تبطققل بسققهوه اليسققير ويسققجد
بعد السلام فقوله (والعامد لذلك) أي للنفخ في الصلاة (مفسققد لصققلته) حشققو إل أن يحمققل الول علققى
السهو، ول يشترط في البطال بالنفخ أن يظهر منه حرفان بل ول حرف واحد، فظهر من ذلك أن المراد
النفخ بالفم، وأما بالنف فل يبطل عمده ول اسجود في اسققهوه، قققال الجهققوري: وينبغققي أن يقيققد بققأن ل
يكون عبثا وإل جرى على الفعال الكثيراة، ودليل البطال ما روي عن ابن عبققاس رضققي اللققه عنهمققا أنققه
قال: النفخ في الصلاة كلام، يعني: فيبطل، ومثل هذا ل يقال من قبل الققرأي بققل عققن اسققماع مققن النققبي
(ص). والتنحنح لضروراة ل يبطل الصلاة، ول اسجود فيه اتفاقققا ولغيققر ضققروراة قققولن لمالققك يفققرق بيققن
العمد والسهو، والقول الخر ل يبطل مطلقا وبه أخد ابن القااسم واختاره البهري واللخمي لخفققة المققر،

والمذهب أن النين لمرض ل يبطل الصلاة 
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وإن كان من الصوات الملحقة بالكلام لنه محل ضروراة، قاله بهراام والتتاائي. وكققذلك البكققاء إذا
كان لتخشع أي بشرط أن يكون غلبة وحاصل ما يتعلق بالبكاء أنه إذا كان بغير صوت ل يبطققل اختيققارا أو



غلبة تخشعا أو ل إل أن يكثر الختياري، وما بصوت يبطل إن كان لتخشع أو مصقيبة إن كقان اختيقارا فقإن
كان غلبة ل يبطل إن كان لتخشع، وإن كان لغيره أبطل. (ومن) كان من أهل الجتهققاد بالدلققة المنصققوبة
ة على الكعبة، ومثله من كان مقلدا غيره عدل عارفا أو محرابا، وكان بغير مكة والمدينة واجتهقد فقي جه
غلبت على ظنه لما قاام عنده من المارات فصلى إليها، ثم تبين له بعد الفراغ منها أنه (أخطأ القبلة) أي
جهة الكعبة بااستدبارها أو النحراف عنها انحرافا شديدا في غير قتال جاائز (أعققاد) مققا صققلى مققا داام فققي
الوقت المختار ااستحبابا. هذا حكم من كان بغير مكة والمدينة، وكان عنده الدلة المنصوبة علققى القبلققة،
واجتهد وأخطأ، فلو لم يجتهد وصلى بغير اجتهاد أعاد أبدا. وإن أصققاب القبلققة كمققا أن مققن كققان بمكققة أو
المدينة أو المساجد التي صلى فيها النبي عليققه الصققلاة والسققلام واجتهققد وصققلى أعققاد أبققدا. وإن كشققف
الغيب أنه صلى إلى القبلة لنه خالف الواجب عليه من مسامتة عين الكعبققة وعققدام الجتهققاد. (أو) صققلى
(على كان نجس) أو ثوب كذلك أي نجس، أو كان علقى بقدنه نجااسقة ثقم تقذكر بعقد الفقراغ مقن الصقلاة
نجااسة ذلك أعاد في الوقت. والوقت في الظهرين للصفرار، وفققي العشققاءين الليققل كلققه. (وكققذلك مققن

توضأ) نااسيا (بماء نجس) أي متنجس، أي محكوام بنجااسته عند 
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المصنف (مختلف في نجااسته) كماء قليل حلته نجااسققة ولققم تغيققره، ولققم يتققذكر حققتى فققرغ مققن
صلته. وأما فيها فتبطل بمجرد الذكر فالعاداة في الوقت ااستحبابا منوطة بالتذكر بعد الفققراغ ول يخفققى
أن كلام المصنف مبني على مذهبه، وهو أن الماء القليل الذي حلته نجااسة ولم تغيره متنجس، والمعتمد
أنه ليس بمتنجس، وعليه فل إعاداة أصل، وعلى مذهب المصققنف يعيققد الوضققوء أيضققا، أي ااسققتحبابا، لنققه
واسيلة لمستحب فيكون مستحبا، ويغسل ما أصاب جسده وثوبه من ذلك المققاء أي ااسققتحبابا. (وأمقا مقن
توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه) يعني أو ريحه بشئ طاهر أو نجس (أعاد صققلته أبققدا ووضققوءه) اسققواء
توضأ به عامدا أو نااسيا لنه أوقعها بوضوء لم يجز ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان ااسققتنجى مققن هققذا المققاء
فل مفهوام لقول المصنف: وأما من توضأ. ثم انتقل يتكلم على الجمع بين الصققلتين وذكققره فققي خمسققة
مواضع أولها أشار إليه بقوله (ورخص في الجمع بيققن المغققرب والعشققاء ليلققة المطققر وكققذلك فققي طيققن
وظلمة) ما ذكر من كون الجمع ليلة المطر رخصققة هققو الققذي مشققى عليققه صققاحب المختصققر ولققم يققبين
حكمها، وهل هو الباحة وهو ظاهر كلمهم أو خلف الولى إذ الولققى إيقققاع الصققلاة فققي وقتهققا، وهققو مققا
مشى عليه ابن عبد البر مراعااة لمن يقول ل جمع ليلة المطر أو الولى لمققا فققي السققنن مققن قققول أبققي
اسلمة من السنة إذا كان يوام مطر الجمع بين المغرب والعشاء، وهذا القول هو المعتمققد إل أنققه محتمققل

للسنية والندب، ولكن جزام الجهوري 
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بالندب أي فقول أبي اسلمة من السنة مراده الطريقة والرخصة لغة التيسير وشرعا إباحة الشئ
الممنوع مع قياام السبب المانع، أي لول وجود تلك المشقة والسبب المققانع هنققا كونهققا يمكققن فعلهققا فققي
وقتها. وما ذكره المصنف في اسبب الجمع فمنه ما هو على المشهور وهو المطر، فالمطر اسققبب للجمققع
بين المغرب والعشاء على القول المشهور بشققرط أن يكققون وابل أي كققثيرا، وهققو الققذي يحمققل أوااسققط
الناس على تغطية الرأس، واسواء كان واقعا أو متوقعا، ويمكن علم ذلققك بالقرينققة. ومثققل المطققر الثلققج
والبرد ومنه ما هو متفق على أنه اسبب للجمع وهو الطين والظلمققة والمققراد بققالطين الوحققل، وبالظلمققة
ظلمة الليل من غير قمر، فلو غطى السحاب القمر فليس بظلمة فل يجمع لذلك، وظاهر كلام المصققنف
أنه ل يجمع للظلمة وحدها ول للطين وحده، وهو كذلك. أما الظلمة فاتفق أهل المذهب على أنه ل يجمع
لها وحدها. وأما الطين فقد صرح القرافي بمشهورية القول بعدام الجمع، وعليه اقتصر صاحب المختصققر
وهو المعتمد، وظاهر قصره الرخصة بين المغرب والعشاء أنه ل يجمع بين غيرهما وهو كققذلك. قققال ابققن
الحاجب: والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء ثم بين صفة الجمع بينهما بقققوله (يققؤذن للمغققرب أول
ؤخر) صقلاة المغقرب شقيئا (قليل فقي) مشقهور (ققول مالقك) الوقت خارج المسجد) على المناراة (ثقم ي
الضافة للبيان أي في مشهور هو قول مالك لن القول لمالك، وقد خالفه ابن عبد الحكققم وابققن وهققب ل
أن القولين لمالك، وهذا هو المشهور وإنما طلب تققأخير المغققرب شققيئا قليل ليققأتي المسققجد مققن بعققدت

داره، قال ابن ناجي: تردد شيخنا هل تأخير المغرب على المشهور أمر واجب ل بد منه، أام ذلك 
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على طريق الندب ؟ قولن، والراجح أن ذلك على طريق النقدب والتقأخير بققدر مقا يقدخل وققت
الشتراك لختصاص الولى بثلث بعد الغروب. (ثم) بعققد أن يققؤخر المغققرب قليل (يقيققم) لهققا الصققلاة أي



على طريق السنية. (داخل المسجد ويصليها) ول يطول على المشققهور لن تقصققيرها مطلققوب فققي غيققر
هذا، فهذا أولى. قال ابن الحاجب: وينوي الجمع عند الولى، فإن أخقره إلقى الثانيقة فققولن أي بقالجزاء
وعدمه، والقولن متفقان على أن النية عند الولى والنزاع إنما هو في الجزاء عند الثانية على فققرض أن
يكون إنما نوى عندها والحاصل أن محلها الصلاة الولى، وتطلققب مققن المققاام والمققأموام، فلققو تركققت فل
بطلن، فهي واجب غير شرط. وأما نية المامة فل بد منها، فلو ترك الماام نية المامة بطلتا حيث تركهققا
فيهما، وأما لو تركها في الثانية وأتى بها في الولى فالظققاهر صققحتها، وتبطققل الثانيققة ول يصققليها إل عنققد
مغيب الشفق. وأما لو تركها عند الولى ونيته الجمع فإنها تبطل لن صحتها مشروطة بنيققة المامققة، كققذا
في شرح الشيخ (ثم) بعد الفراغ من صققلاة المغققرب أي مققن غيققر مهلققة ول تسققبيح ول تحميققد ول تنفققل،
فيمنع التنفل بين المغققرب والعشققاء علققى المشققهور (يققؤذن للعشققاء) إثققر المغققرب أذانققا ليققس بالعققالي،
والظاهر أن هذا الذان مستحب، لنه ليس جماعة تطلب غيرها، ول يسقط طلققب الذان لهقا فققي وقتهقا،
فيؤذن لها عند دخول وقتها (في داخل المسققجد) وإنمققا كققان داخققل المسققجد لئل يظققن النققاس أن وقققت
العشاء قد دخل (و) إذا فرغ من الذان (يقيم) الصلاة (ثم يصليها) الماام بالناس بل مهلة هذا شققرط فققي

كل جمع وليس خاصا بالجمع ليلة المطر (ثم) 
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بعد أن يفرغوا من الصلاة (ينصرفون) إثر الصلاة بل مهلة، فلو جمعققوا ولققم ينصققرفوا حققتى غققاب
الشفق أعادوا العشاء وقيل ل إعاداة عليهم (وعليهم إاسفار) أي شئ من بقية بيققاض النهققار (قبققل مغيققب
الشفق) فل يتنفل أحد في المسجد بعد الجمع ول يوتر بإثر صلاة العشاء، أي يحرام لنه دخل فققي عبققاداة
باطلة إذ وقتها بعد مغيب الشفق ففعلها قبل مغيب الشفق فعل لهققا قبققل وقتهققا وهققو باطققل، والموضققع
وف الحقاج بهقا (بيقن الظهقر والعصقر عنقد) بمعنقى بعقد الثاني أشار إليه بقوله: (والجمع بعرفة) يقوام وق
(الزوال اسنة واجبة) أي مؤكداة وقد كرر هذه المسألة في باب الحج وفققي بققاب جمققل وصققفة الجمققع أن
يخطب الخطيب بعد الزوال خطبة يعلم الناس فيها صلتهم بعرفة، ووقوفهم بها، ومققبيتهم بمزدلفققة إلققى
غير ذلك، ثم يؤذن للظهر بعد الفراغ من الخطبة، ثم يقيم الصلاة. فإذا صلى الظهر أذن للعصر وأقاام لها
وصلها. وما ذكر في صفة الجمع من أن لكل صلاة من الظهر والعصر أذانققا وإقامقة هقو المشقهور وإليققه
أشار الشيخ بقوله (بأذان وإقامة لكل صلاة) ومقابله ما نقل عن ابققن الماجشققون بققأذان واحققد لنققه روي
عن النبي (ص) كذلك، وانظره مع المشهور فما وجهه أي إذا كققان كققذلك فمققا وجققه المشققهور والموضققع
الثالث أشار إليه بقوله (وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة) أي مثققل ذلققك الحكققم فققي السققنية
رت لقك والذان للمغرب والعشاء بالمزدلفة، وقد عده صاحب المختصر في المستحبات والمعتمد مقا ذك

من أنه اسنة (إذا 
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وصل إليها) أي إذا أمكن أن يصل إليها، أما من ل يمكنه ذلك لمرض به أو بدابته فإنه يجمع حيققث
غاب عليه الشفق إذا كان وقف مع الماام وفقه المسألة أن الذاهب إلى المزدلفة إما أن يقف مع الماام
أام ل فإن كان وقف مع الماام، وكان يمكنه السير بسير الناس بأن لم يكن هناك مققانع مققن مققرض بققه أو
بدابته اسار معهم، أو تأخر فالسنة في حقه أن ل يجمع إل في المزدلفة فإن كققان ل يمكنققه السققير وتققأخر
لعجز جمع حيث شاء عند مغيب الشفق، والفرض أنه وقف مع الماام. وأما إن لم يكن وقققف مققع المققاام
بأن وقف وحده أو لم يقف أصل صلى كل صلاة لوقتها. والموضع الرابع أشار إليه بقوله: (وإذا جد السير
بالمسافر) اسفرا واجبا كسفر الحج الواجب أو مندوبا كسفر حج التطوع، أو مباحا كسققفر التجققاراة اسققواء
كانت تقصر فيه الصلاة أام ل (فله) أي فيباح له (أن يجمع بين الصلتين) المشتركتي الوقت وهما الظهققر
والعصر والمغرب والعشاء فإذا أدركه الزوال اساائرا ونوى النزول بعد الغروب فلقه أن يجمققع بيقن الظهققر
والعصر (في آخر وقت الظهر) وهو آخر القامة الولى (وأول وقت العصر) وهو أول القامة الثانيقة، وهقذا
جمع صوري ل حقيقي، إذ الحقيقي هو الذي تقدام فيه إحدى الصلتين عن وقتها المعروف أو تققؤخر عنققه،
وهذا تؤدى فيه كل صلاة في وقتها، ول يحتاج لنية الجمع، ول يشترط فيه أن يجد السير، وإن كان ظققاهر
المصنف مع أن ذلك ل يعقل إذ هو جمع صوري، وحكمه أنه خلف الولى إذ (وكذلك الولى إيقاع الصققلاة

في أول وقتها، فل معنى لشتراط الجد فيه المغرب 
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والعشاء) أي أن صفة الجمع بين المغرب والعشاء مثققل صققفته بيققن الظهققر والعصققر فققي أنققه إذا
أدركه الغروب اساائرا. ونوى النزول بعد طلوع الفجر فله أن يجمع بين المغرب والعشاء جمعا صوريا بقأن



يصلي المغرب قرب مغيب الشفق، ويصلي العشاء في أول وقتهققا، لنقه ينققزل طلققوع الفجققر هنققا منزلققة
الغروب في الظهرين. (وإذا ارتحققل) أي أراد الرتحققال لن فققرض المسققألة أنققه نققازل بالمهققل وزالققت أو
غربت الشمس وهو به (في أول وقت الصلاة الولى) ونوى النزول بعققد الغققروب (جمققع حينئققذ) أي قبققل
ارتحاله على المشهور ليوقع أولهما في أول وقتهققا المختققار، والخققرى فققي وقتهققا الضققروري، وهققذا هققو
الجمع الحقيقي. ومن هنا يعلم أن ضروري العصر كاائن قبلها وبعدها، وأن الجمع الحقيققي مقا كقان علقى
هذا الاسلوب ول يفعله إل ذو عذر من اسفر أو غيره. وأما الجمع الصوري فجاائز لذي العذر وغيققره. وأمققا
إذا نوى النزول قبل اصفرار الشمس فإنه ل يجمع، بل يصلي الظهر قبل أن يرتحل، ويؤخر العصر لنزوله
أي وجوبا لتمكنه من إيقاع كل صلاة في وقتها المقدر لها شرعا، ويخير في صلاة العصققر إن شقاء أخرهقا
إلى نزوله، وإن شاء قدمها إن نوى النزول عند الصفرار. والموضع الخامس قسققمه قسققمين أشققار إلققى
أولهما بقوله (وللمريض) أي رخص له (أن يجمع) بين الصلتين المشتركتي الوقت على المشققهور أي أن
يجمع على المشهور. وقال ابن نافع: يصلي كل صلاة لوقتها (إذا خاف أن يغلققب علققى عقلققه) فققي وقققت
الصلاة الثانية، والجمع المذكور يكون في أول وقت الصلاة الولى على المشهور، وقيل: الولى في آخققر

وقتها، والثانية في أول وقتها وعلى المشهور فيجمع بين الظهر والعصر (عند الزوال 
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و) بين المغرب والعشاء (عند الغروب) وإنما كان يجمع في أول الققوقت لن الغمققاء اسققبب يبيققح
الجمع، ومثله الحمى النافضة، أي المرعداة أو الدوخة التي تحصل لققه وقققت الثانيققة إذا تقققرر هققذا فقققول
المصنف: وللمريض، أي من اسيصير مريضا ففي عبارته مجاز الول وبقي عليه ما إذا خققاف الغلبققة علققى
عقله في أول وقت الثانية وقد نص ابن الجلب على المسألتين فقققال: وكققذلك حكققم المريققض إذا خققاف
الغلبة على عقله في أول وقت الصلاة الولى أخرها إلى وقت الصلاة الخيراة، وإن خاف ذلك فققي وقققت
الصلاة الخيراة قدمها إلى الصلاة الولى. تنبيه: إذا جمع من خاف الغلبة على عقله وقت الثانية ثم كشف
الغيب بالسلمة من ذلك فقال عيسى: يعيد الثانية، قال اسند: يريد في الققوقت، والرجققح أنققه الضققروري،
وقال ابن شعبان: ل يعيد، وهو ضعيف، والمعتمققد الول ثققم أشققار إلققى القسققم الثققاني بقققوله: (وإن كققان
الجمع أرفق به ل ) - لجل إاسهال (بطن به ونحوه) مما يشق عليه من اسققاائر المققراض القيققاام معققه لكققل
صلاة (جمع) بين الصلتين المشققتركتي الققوقت، فققالظهر والعصققر يجمققع بينهمققا (واسققط وقققت الظهققر و)
المغرب والعشاء يجمع بينهما (عند غيبوبة الشفق) فيوقع المغرب فققي آخققر وقتهققا الختيققاري بنققاء علققى
امتداده للشفق والعشاء في أول اختياريها وللصحيح فعل هذا الجمع لنه ليس جمعا حقيقيا. واختلف في
المراد بواسط وقت الظهر فقيل أراد به نصف القامة، لن حقيقققة الواسققط النصققف، وقيققل: أراد بققه آخققر
القامة، وهو قول اسحنون وغيره، فيجمع جمعا صوريا. وااستظهر لنه ل ضروراة له تدعو إلى قياام الصققلاة

الثانية قبل وقتها والضروراة إنما هي من أجل تكرار الحركة. 
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ثم انتقل يتكلم على عققذرين مققن العققذار المسقققطة لقضققاء الصققلاة أشققار إلققى أحققدهما بقققوله:
(والمغمى) أي الذي أغمي (عليه ل يقضي ما خرج وقته) من الصلوات المفروضة ومثله السققكران بحلل
كمن شرب خمرا يظنه لبنا أو عسل، وأولى المجنون (في) حال (إغمققاائه) أو فققي حققال اسققكره الحلل أو
في حال جنونه، واسواء كان الذي فاته في حال إغماائه الخ قليل أو كثيرا خلفا لبن عمر فققي أنققه يقضققي
ما قل كخمس صققلوات فققدون وإل فل. (ويقتضققي) بمعنققى ويققؤدي (مققا أفققاق فققي وقتققه) مققن الصققلوات
المفروضة والمراد بالوقت هنا الضروري، وهو في الظهريققن الغققروب أي نهققايته فققي الظهريققن الغققروب
وفي العشاءين طلققوع الفجققر، أي نهققايته طلققوع الفجققر، وفققي الصققبح طلققوع الشققمس أي نهققايته طلققوع
الشمس (مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات) بيان للقدر من الوقت الذي يلزمه فيققه أداء مققا أفققاق
فيه واسقوط ما أغمي عليه في وقته، ول بد أن تكون الركعة كاملة بسجدتيها بعققد تحصققيل مققا يكققون بققه
أداء الصلاة وهو الطهاراة من الحدث فقط على المعتمد، فإذا أغمي عليه ولم يكن صلى الظهققر والعصققر
وقد بقي من النهار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهاراة من الحدث لم يقضهما لنه أغمي عليققه فققي
وقتهما. ولو أفاق وقد بقي من النهار مقدار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهاراة أيضققا قضققاهما لنققه
أفاق في وقتهما وإذا أغمي عليه ولم يكن صلى المغرب والعشاء وقققد بقققي مققن وقتهمققا مقققدار خمققس
ركعات لم يقضهما، ولو أفاق في هذا المقدار قضاهما وكذلك الحكم في السقوط والداء إذا بقي للفجققر

أربع ركعات لنه يعتبر فضل ركعة عن الولى، وإن بقي للفجر مقدار ثلث ركعات 
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اسقطت العشاء وتخلدت المغرب في ذمتققه. والعققذر الخققر أشققار إليققه بقققوله: (وكققذلك الحققاائض
تطهر) بمعنى انقطع حيضها ومثلها النفساء فما خرج وقته في حال حيضها ل تقضيه وتؤدي مققا بقققي مقن
وقته مقدار ما يسع ركعة فأكثر بعد تطهرها، والوقت الذي تطهققر فيققه إمققا أن يكققون نهققارا أو ليل (فققإذا)
تطهرت نهارا و (بقي من النهار بعد طهرها) بالماء حيققث لققم يكققن فرضققها الققتيمم وإل فمقققدار الطهققاراة
الترابية. والحاصل أنه يقدر لها الطهر زياداة على ما تدرك فيه ركعة كاملة بسجدتيها. ومثلها اساائر أربققاب
العذار غير عذر الكفر (بغير توان) أي بغير تأخير لطهرها. زاد عبد الوهاب: ولبس ثيابها، ولكن االمعتمققد
أنه ل يقدر لها إل الطهر الحدثي، وأما الخبثي كالاستبراء الواجب على تقدير أن هناك حاجة فل يقدر لهققا،
ن هقذه علقى المعتمقد، وكمقا يعتقبر الطهقر فقي جقانب وكذلك استر العوراة والاستقبال فل تقدير لشئ م
الدراك يعتبر أيضا في جانب السقوط، ثم لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلتين وغربققت الشققمس
صلت العصر واسقطت الظهر، وتتم ما تشرع فيققه نافلققة، فتسققلم مققن ركعققتين لنققه غيققر مققدخول عليققه.
(خمس ركعات صلت الظهر والعصر) بل خلف لنها تقدر للعصر أربع ركعات وتدرك الظهر بركعققة، فققإن
ذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما أول للترتيب، ثم تقضي الظهر والعصر لنها طهرت في وقتهما، وهذا
الترتيب في حق الحاضراة. وأما المسافراة فإنها تقدر للظهققر والعصققر بثلث ركعققات لنهققا تجعققل للظهققر

ركعتين وللعصر ركعة. (وإن) طهرت ليل و (كان الباقي من الليل) بعد طهرها (أربع 

 ]198[ 

ركعات صلت المغرب والعشاء) على قول ابن القااسققم بنققاء علققى التقققدير بققالمغرب فيكققون لهققا
ثلث ركعات وتبقى ركعة للعشاء وهذا التقدير في حق الحاضراة والمسافراة من غير فرق، إذ ل فرق في
الليليتين بين الحاضراة والمسافراة، وحينئذ يكون قول المصنف: وكان من الليل أربع ركعات، أي ولو فققي
السفر. (و) أما (إن كان) الباقي (من النهار والليل أقل من ذلك) أي أقل من خمس ركعقات فقي المثقال
الول وأقل من أربع ركعات في المثققال الثققاني (صققلت الصققلاة الخيققراة) فقققط وهققي العصققر فققي الول،
والعشاء في الثاني، لنها لم تدرك وهي طاهراة إل وقتها. ولما أنهى الكلام علققى مققا إذا طهققرت نهققارا أو
ليل انتقل يتكلم على ما إذا حاضت كذلك فقال: (وإن حاضت لهذا التقققدير) يعنققي تقققدير خمققس ركعققات
للنهار وأربع ركعات لليل (لم تقض ما حاضت في وقته) أخرت ذلك نااسية أو عامققداة، وإن كققانت عاصققية
في العمد، فإن حاضت وقد بقي من النهار ما يسع خمس ركعات، ولققم تكققن صققلت الظهققر والعصققر لققم
تقضهما لنها حاضت في وقتهما (وإن حاضت لربع ركعات من النهار فأقققل إلقى ركعققة) ولققم تكقن صققلت

الظهر والعصر (أو) حاضت (لثلث ركعات من الليل) أي بقي منه مقدار ما يسع 

 ]199[ 

أن توقع فيه ثلث ركعات فأقل (إلى ركعققة) ولققم تكققن صققلت المغققرب والعشققاء (قضققت الولققى
فقط) أي الصلاة الولى وهي الظهر في المثال الول والمغرب فققي المثققال الثققاني، لنهققا أدركتهققا وهققي
طاهراة وتسقط الثانية لحيضها في وقتها، والوقت إذا ضاق يختص بالخيراة إدراكا واسقوطا (واختلف فققي
حيضها) يعني إذا حاضت (لربع ركعات من الليل) يعني والباقي منققه مقققدار مققا يسققع أن توقققع فيققه أربققع
ركعات (فقيل) الحكم فيه (مثل ذلك) أي مثل ما إذا حاضت لثلث ركعات من الليل تقضي الصلاة الولى
فقط وهو لبن عبد الحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية، ووجهه أن الوقت إذا ضاق حتى ل يسققع إل
إحدى الصلتين، فالواجب إنما هو الخيراة (وقيل) الحكم فيه أنها (حاضت في وقتهما فل تقضققيهما) وهققو
قول مالك وابن القااسم وغيرهما، وهو المذهب إذ التقدير عندهم في مشقتركتي القوقت بقالولى ووجهقه
أن أول الصلتين لما وجب تقديمها على الخرى فعل وجب التقدير بها. ثم انتقل يتكلم على مسألة حقهققا
أن تذكر في موجبات الوضوء فقال: (ومن أيقن بالوضوء وشك في الحققدث) وكققان غيققر مسققتنكح (ابتققدأ
الوضوء) وجوبا على المشقهور. وظقاهر عبقاراة المصقنف مصقاحبة الشقك لليقيقن فقي زمقن واحقد، وهقو
مستحيل فكان الولى أن يعبر بثم بدل الواو، ليعلم منه أن الشقك متقأخر عقن اليقيقن. والمقراد بالحقدث

مطلق الناقض واسواء 
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كان ذلك الشك في الصلاة أو خارجها إل أنه إذا كان فيها بعد دخوله متيقن الطهاراة فيجققب عليققه
التمادي فيها وبعد تمامها إن بان له البقاء على الطهاراة لم يعدها وإن ان حدثه أو بقي على شكه أعادهققا
وجوبا، وكما يجب الوضوء في صوراة المصنف يجب في عكسها بالولى، وهو ما إذا تيقققن الحققدث وشققك
في الوضوء، وكذا إذا تيقنهما وشك في السابق منهما أو شك فيهمققا وشققك فققي السققابق منهمققا أو ل، أو
تيقن الوضوء وشك في الحدث وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده، أو تيقن الحدث وشك فققي الوضققوء،



وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده من باب أولى ثم انتقل يتكلم على حكم من ترك شققيئا مققن فراائققض
الوضوء، أو من اسننه، والول على أربعة أقساام لنه إما أن يتركه عمدا أو نسيانا وكل منهما إما أن يققذكر
بالقرب أو بعد الطول. والثاني كذلك فالقساام ثمانية أشار إلى الول بقوله: (وإن ذكر من وضققوائه شققيئا
مما هو فريضة منه) مغسول كان كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين أو ممسققوحا وهققو
الرأس أي كل أو بعضا. (فإن كان) ذكره له (بالقرب أعاد ذلك) أي فعل ذلك المتروك بنية إتماام الوضققوء
وجوبا لن الفرض ل يسقط بالنسيان، ول بد أن ينوي إتمققاام الوضققوء علققى المشققهور وإل لققم يجققزه كمققا
صرح به التتاائي خلفا لبن عمر من قوله المشهور بغير نية، لنسققحاب النيققة الولققى عليققه، وضققعف هققذا
القول. (و) إذا فرغ من فعل المتروك أعاد (مققا يليقه) يعنققي مققا بعققده إلققى آخققر الوضقوء ااسققتحبابا لجققل
الترتيب، كذا في بعض الشروح، وفي بعضها ااستنانا. واختلف في حد القرب، فعن ابن القااسم وهو راجع

للعرف في كل ما لم يرد عن الشارع فيه تحديد 
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وقيل حده ما لم تجف العضاء في الزمققان المعتققدل والعضققو المعتققدل والمكققان المعتققدل، وهققو
المشهور، والظاهر كما قاله بعضهم إن المعتبر جفاف الغسلة الخيراة من العضو الخير. والقسم الثققاني
أشار إليه بقوله: (وإن تطاول ذلك) يعني ذكر المنسققي بققأن لققم يتققذكره إل بعققد جفققاف المغسققول آخققرا
(أعاده فقط) يعني فعله أي ثلثا بنية على الفور من زمن التذكر، فلو تأخر عن زمققن التققذكر حققتى طققال
فسد وضوءه، ولو كان نااسيا لن ل يعذر بالنسيان الثاني على المعتمد. وقال ابن حقبيب: يعيقده ومقا بعقد
كالقرب، واختاره ابن عبد السلام، والمشهور الول. والقسم الثالث أشار إليه بقوله: (وإن تعمد ذلك) أي
تعمد ترك شئ من فراائض وضوائه (ابتدأ الوضققوء) وجوبققا (إن طققال ذلققك) أي تققرك الغسققل فققي العضققو
المغسول والمسح في العضو الممسوح، وهذا مبني على أن الفور واجب وهو التيان بالوضوء فققي زمققن
واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدراة وهو المشهور. ومفهوام كلمه وهو القسم الرابع أنققه إن
تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لجقل القترتيب، فالعمققد والنسقيان ل فقرق بينهمقا فقي الققرب،
ويفترقان في الطول فالنااسي يبني وإن طال بخلف العامد فإنه لو طال ابتدأ الوضوء، ومثله العاجز في
بعض صوره وهي أن يعد من الماء ما يظن أنه يكفيه فيغصب منه أو يراق أو يتبين عدام كفايته، فهو فققي
هذه الحال كالعامد يبني ما لم يطل لن عنده نوع تقصير بعدام احتياطه بتكققثير المققاء. وأمققا إن أعققد مققن
الماء ما يقطع بكفايته فأريق منه مثل فهو كالنااسي، ومثله المكققره بمطلققق مققؤلم مققن ضققرب أو غيققره.

(وإن كان) الذي ترك شيئا مما هو فريضة من وضوائه 
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(قد صلى) بهذا الوضوء (في) جميع صور ذلك العمد والنسيان والقرب والبعد (أعققاد صققلته أبققدا)
لنه قد صلى بغير وضوء. وفي نسخة (ووضوءه) لكن إعاداة الوضوء إنما هي في قسم واحد وهققو مققا إذا
تركه عمدا وطال، ولو حذف المصنف قوله ووضوءه لكان أحسن لفهمه مققن قققوله أول، وإن تعمققد ذلققك
ابتدأ الوضوء إن طال، بل الول حسن وغيره أوهم العموام لكنققه اتكققل علققى مققا تقققدمه قريبققا. والقسققم
الخامس أشار إليه بقوله: (وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الذنيققن) أي ممققا هققو اسققنة ولققم
ينب عنه غيره ولم يكن فعله موقعا في مكروه احترازا من ترك فضيلة كشفع غسله وتثليثه، فحكمه أنققه
ل يطالب إعادتها أصل وقولنا: ولم ينب عنه غيره احترازا عن رد مسح الرأس وغسققل اليققدين للكققوعين،
لنه ناب عنهما غيرهما، وقولنا ولم يكن فعله موقعا في مكروه احترازا عن الاستنثار، فإنه يققؤدي لعققاداة
الاستنشاق، وعن تجديد الماء للذنين لنه يؤدي لتكرير المسح فققالحكم فققي غيققر هققذه (إن كققان) التققذكر
للمنسي (قريبا فعل ذلك) المنسي فقط (ولم يعد ما بعده) على المذهب لن الترتيب فيما بين المسنون
والمفروض غير واجب. والقسم السادس أشار إليه بقوله: (وإن تطاول) ذكر ما نسيه مقن اسقنن وضقوائه
(فعل ذلك) المنسي فقط دون ما بعده (لما يستقبل) من الصلوات مثال التطاول أن يذكره بعد ما صلى

الظهر، فإنه يفعله للعصر إن كان باقيا على وضوائه أي فإن أراد أن يصلي به العصر فإنه يسن 
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في حقه فعل السنة المتروكة، ومثل الصلاة الطواف، والحاصل أنققه مققع القققرب يفعققل المققتروك
من السنن حيث أراد البقاء على طهاراة ولو لم يرد الصلاة ول غيرها ومققع الطقول، فإنمقا يسقن فعلقه إذا
أراد الصلاة أو الطواف ومفاد المصنف أن الطول هو أن يصققلي بققذلك الوضققوء وعققدمه أن ل يصققلي بققه،
وهو ما صرح به ابن الجلب. (و) إذا صلى بالوضوء الذي نسي منه اسققنة (لققم يعققد مققا صققلى بققه قبققل أن
يفعل ذلك) المتروك نسيانا لنه علققى يقيققن مققن الطهققاراة، ولن الصققلاة ل تبطققل بققترك شققئ مققن اسققنن



الوضوء. ولو كان الترك لجميعها وكذلك اسنن الغسل والفرق بيقن الوضقوء والغسقل وبيقن الصقلاة حيقث
جرى الخلف القوي في اسنن الصلاة من أنه إذا ترك اسنة عمدا من اسننها فقيل بقالبطلن، وقيقل بعقدمه
لعله احتمال وجوب اسننها، أي الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صققلوا كمققا رأيتمققوني أصققلي وضققعف
ذلك في الوضوء لقوله: توضأ كما أمرك الله أي ولم يأمر إل بأربعة. وتققرك المصققنف الكلام علققى مققا إذا
نكس بأن قدام اليدين مثل على غسل الوجه. وحاصل الكلام عليه أن المنكس يعققاد وحققده إن بعققد المققر
والبعد مقدر بجفاف العضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدلين إن نكققس اسققهوا وإل أعققاد الوضققوء
والصلاة أبدا أي ندبا في الوقت وغيره. وأما مققع القققرب ول فققرق بيققن كققونه عمققدا أو نسققيانا فققإنه يعيققد
المنكس ثلثا ااستنانا مع تابعه شرعا ل فعل مراة مراة ندبا. (ومن صلى على موضع طاهر مققن حصققير) أو
غيره (وبموضع آخر منه) ويروى منها (نجااسة) اسواء كانت رطبة أو يابسة تحركت بحركته أو ل (فل شققئ

عليه) أي ل إعاداة عليه لن صلته لم تبطل حتى تستوجب العاداة، لنه إنما خوطب بطهاراة 
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بقعته التي تمااسها أعضاؤه وهذا بخلف العمامة يكون بطرفها المسدول على الرض نجااسة فإن
صلته باطلة باتفاق إن تحركت النجااسة بحركته وعلى المشهور إن لم تتحرك لنه حامل للنجااسة بخلف
الحصير فإنه ليس حامل للنجااسة. (والمريض إذا كان) مقيما (على فراش نجس فل بأس أن يبسط عليه
ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه) ويشترط في الثوب الذي يفرش أن يكون منفصل عن المصلي وإل بطلت
الصلاة. ويشترط فيه أيضا أن يكون كثيفا ل إن كان خفيفا يشف بحيققث تبققدو منققه النجااسققة بققدون تأمققل
قيااسا على ما قيل في استر العوراة. وظاهر كلمه أن الصحيح ل يغتفر له ذلك وهو ظاهر المدونة، وقيل:
إن ذلك عاام للمريض والصحيح. وصوبه ابن يونس وإنمققا خقص المريقض بالققذكر للغققالب أو ليرتققب عليقه
قوله (وصلاة المريض) الصلاة المفروضة (إن لم يقدر على القياام) فيها لقراءاة جميع الفاتحققة ل مسققتقل
ول مستندا لغير جنب أو حاائض بأن عجز عنه جملة أو تلحقه مشقة شديداة إذا كان مريضا وفقه المسألة
أن من ل يقدر على القياام جملة أو يخاف به مرضا أو زيادته، أو تلحقققه المشقققة الشققديداة بشققرط كققونه
مريضا ل إن كان صحيحا فل تكون المشقة المذكوراة مبيحة له ترك القياام تجوز له الصلاة جالسا واعلققم
أن وجوب القياام ااستقلل إنما هو في حال فعقل الفقرض كققالركوع والحقراام وققراءاة الفاتحققة علققى غيقر
المأموام. وأما المأموام فل فإذا ااستند المأموام فققي حققال قراءتهققا لعمققاد بحيققث لققو أزيققل العمققاد لسقققط

فصلته صحيحة كحال 

 ]205[ 

قراءاة السوراة مطلقا أي فذا أو إماما أو مأموما كما قرره من يدري ول تلتفت لمن قال غير ذلك
واغتر بظاهر عباراة بعض الشراح والاستناد في نحو الركوع مبطل حيث كان على وجه العمد ل على وجه
السهو فتبطل الركعة فقط (صلى جالسا) فذا على المشهور أي ول يصققح أن يكققون إمامققا ل لصققحاء ول
لمرضى ولو لمثله هكذا قرره بعضقهم وهقو ضقعيف والمعتمقد صقحة إمققامته لمثلقه والفضقل أن يجلققس
متربعا في موضع القياام (إن قدر على التربع) لينبئ جلواسققه علققى هققذا الققوجه عققن البدليققة عققن القيققاام.
وقيل: يجلس كما يجلس للتشهد واختاره المتأخرون وعلى الول يغيقر جلسقته بيقن السقجدتين كمقا فقي
التشهد. وكذا الفضل في حق المتنفل جالسا التربع لفعله عليه الصققلاة والسققلام ذلققك (وإل) أي وإن لققم
يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على التربع (ف ) - إنه يجلس (بقدر طاقته) من الجلوس والترتيب بينه
وبين التربع مندوب ل واجب (وإن لم يقدر) المريض الذي فرضققه الجلقوس (علققى) الركققوع و (السققجود)
أيضا بأن عجز عنه جملة أو تلحقه المشقة الشديداة (فليومئ بالركوع والسجود) برأاسه وظهره أي ل بققد
من اليماء بهما فإن لم يقدر بظهره أومأ برأاسه أي إن لم يقدر على اليمققاء بهمققا أومققأ برأاسققه فققإن لققم
يقدر برأاسه ويلزام منه عدام القدراة بظهره أومأ بما يستطيع ويضع يديه على ركبتيه إذا أومأ للركوع، وإذا
رفع رفعهما عنهما وإذا أومأ للسجود وضع يديه على الرض وإذا رفع منه وضعهما علققى ركبققتيه. (ويكققون

اسجوده 
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أخفض من ركوعه) ااستحبابا، وقال بعضققهم وجوبققا وهققو المفهققوام مققن كلام المصققنف والمدونققة.
ومفهوام أيضا من بعض شراح خليل إذا علمت ذلك، فالحكم بالاستحباب ضعيف ويكره للمومئ أن يرفققع
شيئا يسجد عليه فإن فعل ذلك لم يعد صلته اسواء فعل ذلك عمدا أو جهل. وهذا إذا نققوى بإيمققاائه الرض
فإن نوى به ما رفع دون الرض لم يجزه كمققا قققاله اللخمققي (وإن لققم يقققدر) المريققض أن يصققلي جالسققا
ااستقلل ول مستندا ول متربعا ول غير متربع (صلى على جنبه اليمن إيماء) ويجعل وجهه إلى القبلة كمققا



يوضع في لحده فإن لم يقدر على جنبه اليمن فعلى جنبه اليسر ووجهه للقبلة أيضققا (وإن لققم يقققدر) أن
يصلي (إل) مستلقيا (على ظهره فعل ذلك) أي صلى مستلقيا على ظهره إيماء ورجله إلى القبلققة، فققإن
عجز عن الصلاة مستلقيا على ظهره صلى مضطجعا على بطنه ووجهققه إلققى القبلققة ورجله إلققى دبرهققا.
وحكم الاستقبال في تلك الحالت الوجوب مع القدراة فلو صلى لغيرها مع القدراة بطلت والقققدراة تكققون
بوجود من يحوله فلو وجد من يحوله بعد الصلاة يندب لققه العققاداة فققي الققوقت. واعلققم أن الققترتيب بيققن
القياام ااستقلل وااستنادا واجب وبين القياام ااستنادا مع الجلوس ااستقلل مندوب وبيققن الجلواسققين واجققب
كالترتيب بين الجلوس مستندا والضطجاع بحالتيه والظهر. وحكم الترتيب في هذه الحوال الثلثة الندب
وبينها وبين الضطجاع على البطن الوجوب، والمصلي من اضطجاع يومئ أيضا وكيفيته أنه يومئ برأاسققه
فإن عجز عن اليماء برأاسه أومأ بعينه وحاجبه، فإن لم يستطع فبأصبعه والظاهر كما قال الجهققوري: إن

ترتيب اليماء بهذه الثلثة واجب. (ول يؤخر) 
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المكلف بمعنى ل يترك (الصلاة إذا كان في عقلقه وليصقلها بققدر مقا يطيقق) مقن قيقاام وجلققوس
وإيماء واضطجاع، ويصلي المريض بقدر ما يسققتطيع أي ولققو بنيققة أفعالهققا إن كققان ل يقققدر علققى اليمققاء
بطرف أو غيره. وصفة التيان بها أن يقصد أركانها بقلبققه بققأن ينققوي الحققراام والقققراءاة والركققوع والرفققع
والسجود وهكذا إلى آخر أفعال الصلاة ثم شرع يبين ما ذكر في باب الققتيمم أن فققي بققاب جققامع الصققلاة
شيئا من مساائل التيمم وهو قوله (وإن لم يقدر) المخاطب بأداء الصلاة (علققى مققس المققاء لضققرر بققه أو
لنه ل يجد) المريض (من يناوله إياه) أي الماء (تيمم) أي ففرضه الققتيمم (فققإن لققم يجققد) المريققض (مققن
يناوله ترابا تيمم بالحاائط إلى جانبه إن كان طينا) أي بني بالطين (أو) بني بغير طين ولكققن ركققب (عليققه
طين) وفهم من كلمه أنه يتيمم بالتراب المنقول أي حيث قال، فإن لم يجد من ينققاوله ترابققا وفهققم منققه
أيضا أنه ل يتيمم بالحاائط إل مع عدام التراب، وهو خلف المققذهب، والمققذهب جقواز الققتيمم بالحققاائط مققع
تراب وهقو وجود التراب، لكن يندب لقه أن ل يقتيمم بقه إل مقع عقدام القتراب. ققال صقاحب المختصقر: ك
الفضل. والحاصل أنه يجوز التيمم على الحاائط اللبن والحاائط الحجر للمريض والصحيح، ولققو مققع وجققود
التراب حيث لم يكن به حاائل يمنع من مباشرته (فإن كان عليه) أي الحاائط التي بجنبه (جص أو جيققر فل

يتيمم به) أي عليه 
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لدخول الصنعة في ذلك. وقوله: جير صوابه جيار. ذكره الزبيققدي بفتققح الققزاي فققي لحققن العققواام.
(والمسافر) الراكب (يأخذه) أي يضيق عليه (الوقت) المختار حالققة كققونه اسققاائرا. كققذا فققي بعققض شققراح
خليل وشرح التتاائي أيضا. والحسن الوقت الذي فيه اختياريا أو ضروريا (في طين خضخاض) وهو الطين
الرقيق، وييأس أن يخرج منه في الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهو يستطيع النققزول بققه ولكنققه
(ل يجد أين يصلي) لجل تلطخ ثيابه أو لجل الغرق بالطريق الولى (فلينزل عن دابته ويصلي فيققه قاائمققا
يومئ) بالركوع والسجود أي للركوع الخ لكن محل إيماائه للركققوع إذا كققان الخضققخاض آخققذا لققه لصققدره
بحيث ل يتمكن منه. وأما لو كان آخذا لركبتيه مثل بحيث يتمكن مققن الركققوع فققإنه يركققع بالفعققل ويكققون
إيماؤه (بالسجود أخفض من الركوع) وإذا أومأ للركوع وضع يديه علققى ركبققتيه وإذا رفققع رفعهمققا عنهمققا،
وإذا أومأ للسجود أومأ بيديه إلى الرض وينوي الجلوس بين السجدتين قاائما. وكذلك جلوس التشهد إنمققا
يكون قاائما أي يفرق بين القياام والجلوس بالنية. واحترز بالخضخاض عن اليابس فإنه ينزل ويصققلي فيققه
بالركوع والسجود والجلوس. وهكذا حكم من أخذه الوقت في طيققن خضققخاض وغلققب علققى ظنققه أنققه ل
يخرج منه في الوقت الذي هو فيه ضروريا أو اختياريا. وأما من غلب على ظنه أنه يخرج منه قبل خققروج

الوقت فإنه يؤخر إلى آخر الوقت (فإن لم يقدر أن ينزل فيه) 
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أي إن محل كونه ينزل عن دابته ويصلي إيماء إن أمكن أن ينزل في الخضخاض، فققإن لققم يمكققن
أن ينزل فيه لخوف الغرق (صلى على دابته إلى القبلة) فل يبيح الصلاة على الدابة إل خوف الغرق. وأما
خشية تلطخ الثياب ل يوجب صحة الصلاة على الدابة، وإنما يبيح الصلاة إيماء بققالرض. وكقذلك أي ومثقل
الصلاة على الدابة إلى القبلة إن لم يكن طين وخاف أن ينزل عققن دابتققه مققن اللصققوص أو السققباع فققإنه
يصلي على دابته يومئ بالركوع والسجود إلققى الرض، ويرفققع عمققامته عققن جبهتققه إذا أومققأ للسققجود ول
يسجد على اسرج الدابة ول غيره. ويكون جلواسه متربعا إن أمكنه ذلك. وحكم الحاضر حكم المسققافر إذا
أخذه الوقت في طين خضخاض، وإنما اقتصر على المسافر لن الخضخاض غالبا إنما يكون فققي السققفر.



(و) يجوز المراد به خلف الولى (للمسقافر أن يتنفقل علقى دابتققه فققي اسقفره حيثمققا تقوجهت بقه) دابتققه
ظاهره كان راكبا على ظهرهققا أو فققي شقققدف أو غيققره، ولكققن ل بققد أن يكققون الركققوب معتققادا فيخققرج
الراكب مقلوبا أو بجنبه. ومفاد المصنف بحسب الظاهر اسواء أحرام إلى القبلة في أول المر أام ل خلفققا
لما نص عليه ابن حبيب. من أنه يوجه الدابة إلى القبلة أول ثم يحرام ثم يصققلي حيثمققا تققوجهت. ومققذهب
مالك جواز ذلك ليل ونهارا خلفا لبن عمر: ل يتنفل المسافر نهارا ويكون في جلواسقه متربعقا إن أمكنقه،
ويرفع العمامة عن وجهقه فقي السقجود ولقه ضقرب الدابقة وركضقها إل أنقه ل يتكلقم ول يلتفقت. واحقترز
بالمسافر عن الحاضر فإنه ل يتنفل على الدابة. وكذلك الماشي ل يتنفل في اسفره ماشيا. وقوله: حيثمققا

توجهت به احتراز من راكب السفينة فإنه ل يتنفل 
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فيها إل إلى القبلة فيدور معها حيثما دارت إن تمكن من ذلك. والصل فيما ذكر ما صح عنققه: أنققه
ة. وتر عليهقا أي يصقلي النافلقة ول يصقلي المكتوب (ص) كان يسبح على الراحلة قبل أي جهة توجهت، وي
والراحلة هي الناقة التي تصلح لن ترحل (إن كان اسققفرا تقصققر فيققه الصققلاة) أي إن شققرط جققواز تنفققل
المسافر على الدابة حيثما توجهت أن يكون اسفره اسفرا تقصر فيه الصلاة فلو كان دون مسققافة القصققر
أو اسفر معصية فل (وليوتر) المسافر (على دابته إن شاء) بالشرط المتقدام وإن شققاء أوتققر علققى الرض
وهو الفضل (ول يصلي) أي المسافر (الفريضة وإن كان مريضا إل بالرض) دليلققه الحققديث المتقققدام (إل
أن يكون إن نزل) عن دابته (صلى جالسا إيماء) بالركوع والسجود (ل ) - أجل (مرضققه فليصققل) الفريضققة
ة. والقذي فقي (على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة) ظاهره كالمختصر الجواز من غيقر كراه
المدونة: الكراهة وقيدت بما إذا صلى حيثما توجهت به راحلته وأمققا إذا أوقفققت لققه وااسققتقبل وصققلى فل
كراهة. وهذا التقييد نقله الفاكهاني عن الشيخ ثم قال: فالذي في الراسالة تقييد لما في المدونققة. (ومققن
رعف) قد ذكر في الصحاح فيه ثلث لغات وهي فتح العين في الماضققي وضققمها وفتحهققا فققي المسققتقبل

والشاذ ضمها فيهما. وعبر صاحب المصباح بالقلة فيما عبر فيه الصحاح بالشذوذ والمعنى 
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أن من خرج من أنفه دام حالة كونه في الصلاة (مع الماام خققرج فغسققل الققدام) أي يخققرج لغسققل
الدام الذي خرج من أنفه ممسكا لنفه من أعله ولققم يظققن دوامققه لخققر الققوقت المختققار. وأمققا إذا ظققن
دوامه لخر الوقت المختار فإنه يتمها ول يخرج، ولو كان الدام اساائل حيققث كققان فققي غيققر مسققجد أو فيققه
وفرش شيئا يلقي به الدام، أو كان محصبا أو متربا ل حصققير عليققه لن ذلققك ضققروراة ويغسققل الققدام بعققد
فراغه فإن كان في مسجد مفروش أو مبلط يخشى تلويثه ولو بأقل من درهم فإنه يقطع وجوبققا ومحققل
كونه يتم صلته بالركوع والسجود ما لم يخققش ضققررا بققالركوع والسققجود، أو تلطققخ ثيققابه الققتي يفسققدها
الغسل وإل أتمها ولو باليماء ل إن خشي تلطخ جسده أو ثيابه التي ل يفسدها الغسل فل يجوز له اليماء
(ثم) بعد أن يفرغ من غسل الدام (بنى) بمعنقي يبنقي، لن الفقيققه إنمقا يتكلققم علققى أحكقاام مسققتقبلة ول
يقطع الصلاة على المشهور. وقال ابن القااسم: الفضل القطع. قال زروق: وهققو أولققى بالعققامي ومققن ل
يحسن التصرف في العلم لجهله. واسند المشهور عمل جمهور الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة: تبطل
الصلاة بناء على أن الخارج النجس ينقض الوضوء، وحيث قلنا بالبناء فله اسققتة شققروط أشققار إلققى اثنيققن
منها بقوله (ما لم يتكلم أو يمش على نجااسة) أما الول فظاهره البطلن إن تكلققم مطلقققا عمققدا أو جهل
أو نسيانا ول فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده ما لم يكن لصلحها وإنما بطلت بالكلام نسققيانا
لكثراة المنافيات، قاله الجهوري. وأما الثاني فظاهره البطلن إن مشى على نجااسة مطلقا اسققواء كققانت

النجااسة رطبة أو يابسة أما إذا كانت رطبة فمتفق على 
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البطلن. وأما إن كانت يابسة كالقشب فكذلك عند اسحنون. قال بهراام: وهققذا كلققه فققي العققذراة.
وأما أرواث الدواب وأبوالها فإنه يبني إذا مشى عليها اتفاقا لن الطرقات ل تخلو عن ذلققك غالبققا وظققاهر
عبارته ولو رطبة ولو عامدا، وليس كذلك قققال الحطققاب. قلققت: وينبغققي أن يقيققد بمققا إذا طئهققا نااسققيا أو
مضطرا لذلك لعمومها وانتشارها في الطريق. وأما إن وطئها عامدا من غير عذر لسققعة الطريققق وعققدام
عمومها وإمكان عدوله فينبغي أن تبطل صلته لنتفاء العلة التي هي الضروراة. وفقه المسألة أن المرور
على النجااسة مع العمد والختيار مبطل مطلقا ولو يابسة ولو أرواث داوب وأما مع الضققطرار فل بطلن
ول إعاداة أيضا في المرور على أن أرواث الدواب ولو رطبة. وكذا في المرور على غيرهققا ل بطلن لكققن
يستحب العاداة في الوقت هذا كله مع العلم، وأما مع النسققيان ففققي نحققو العققذراة إن لققم يتققذكر إل بعققد



الصلاة فل بطلن وتندب العاداة في الوقت، وإذا تذكر وهو في الصلاة وقد تعلق به شققئ بطلققت صققلته،
وإن لم يتعلق به شئ فيتحول وتصح صلته على الراجح وأما أرواث الدواب فإن لم يتذكر إل بعد الفققراغ
فل إعاداة عليه ل في الوقت ول في غيره وإن تذكر فيها فل بطلن أيضا ول إعاداة وإنمقا يقدلكها. الشقرط
الثالث أن ل يتجاوز ماء قريبا إلى آخر ول بد أن يكون الماء القريب قريبا في نفسه ل قريبا بالنسبة إلققى
ما هو أبعد منه. الرابع أن ل يستدبر القبلة لغير طلب المققاء، وأمققا لطلققب المققاء فل بطلن، الخققامس أن
يقطر الدام أو يسيل ول يتلطخ بققه، أمققا إن رشققح فقققط مققن غيققر أن يسققيل أو يقطققر فل يخققرج لغسققله.
ة إمامقا كقان أو مأمومقا، أمقا الفقذ ففقي بنقاائه ققولن مشقهوران ف فقي جماع السادس أن يكون الراع
منشؤهما هل رخصة البناء لحرمة الصلاة وهي المنع من إبطالها أو لتحصيل فضل الجماعة ؟ فيبني على

الول دون الثاني فإذا ااستكملت الشروط 
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(و) بنى ف  (ل يبني على ركعة) يعني ل يعتد بركعقة (لقم تتقم بسقجدتيها) وإنمقا يعتقد بركعقة تمقت
بسجدتيها، على ما نقل عن ابن القااسم. وقال ابققن مسققلمة: يبنققي علققى القليققل والكققثير كققان ذلققك فققي
الركعة الولى أو في غيرها. وااستظهره ابن عبد السلام، فعلى رواية ابن القااسم: لو رعققف بعققد الركققوع
وقبل السجود أو بعد أن اسجد اسجداة واحداة ألغى ذلك وابتدأ القراءاة (وليلغهققا) تكققرار زيققاداة فققي البيققان
وهذا الذي تقدام إذا كان الدام كثيرا يدل عليه قوله (ول ينصرف ل ) - غسل (دام خفيققف وليفتلققه بأصققابعه)
يعني برؤوس أصابع يده اليسرى وصفة الفتل أن يلقاه أول برأس الخنصر ويفتله بققرأس البهققاام ثققم بعققد
ول المصقنف (إل أن يسقيل أو يقطقر) هقل أراد ابتقداء الخنصر البنصر ثم الواسطى ثم السقبابة وانظقر ق
فيكون تقدير كلمه وليفتله بأصابعه إل أن يسيل أو يقطر فل يبتدئ فتله ولينصرف إلققى المققاء وإنمققا أراد
إذا اسال أو قطر بعد أن فتله فيكون تقدير الكلام أنه يفتله بأصبعه إل أن يغلب عليه بالسيل أو القطر فل
يفتله، وهذا هو المنااسب. وأما الحتمال الول فهو عين قوله ومن رعف الخ وحينئققذ فقققوله إل أن يسققيل
أو يقطر أي فل يفتله. وهذا إذا كان القاطر ل يمكن فتله وإل فتله. وهل أراد بقوله أيضا: إل أن يسققيل أو
يقطر على الرض أو على ثوبه ؟ أما إذا اسال أو قطر على الرض فإنه ينصرف ويغسله ويبنققي ااسققتحبابا
وله القطع وهذا إذا لم تخش تلويث مسجد ولو بأقل من درهققم، وإل قطققع ولققو ضققاق الققوقت وإن اسققال
على ثوبه أو على أصابعه وتجاوز النملة العليا إلى الواسطى بقدر ل يعفى عنه بأن زاد علققى درهققم فققإنه

يقطع وأما ما كان في العليا فل بطلن به ولو زاد على 
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درهم وإن اسال على ثوبه فإنه يبني أيضا إن اسلمت ثيابه من القذر الذي ل يعفى عنه ولمققا كققان
البناء للرعاف تعبديا ل يقاس عليه وخشي أن يتقوهم القيققاس عليقه رفقع ذلققك التقوهم بققوله (ول يبنققي)
ويروى ول يبن فعلى الولى ل نافية وعلى الثانية ناهية والفعققل مجققزوام بحققذف اليققاء (فققي قققئ) مطلقققا
عمدا أو اسهوا أي قئ متنجس خرج منه حال صلته ولو قليل. ومثله الطاهر الكثير والحاصل أن الصلاة ل
تبطل بالطاهر بشرط كونه يسيرا وخرج غلبة فإذا كان نجسا ولو يسيرا أو طاهرا كثيرا أو تعمققد إخراجققه
بطلت صلته. وكذا لو تعمد ابتلعه والموضوع أنه خرج غلبة، وأما لو ابتلعه غلبة في ذلك الموضوع ففققي
بطلن صلته قولن متساويان ل أرجحية لحدهما على الخر وأما اسهوا فل (ول) يبني أيضققا فققي (حققدث)
ول غيرهما على المشهور ومقابله ما ل شهب من أنه يبني في الحدث ويبني أيضقا مقن رأى فقي ثقوبه أو
جسده نجااسة أو أصابه ذلك وهو في الصلاة، واسند القققول المشققهور أن الصققل عنققد البنققاء فققي الجميققع
فجاءت الرخصة في الرعاف وبقي ما اسواه على الصل (ومن رعف بعد اسققلام المققاام اسققلم وانصققرف)
وإنما أبيح له السلام وهو حامل النجااسة لنه أخف من ذهابه إلى الماء (وإن رعف قبل اسققلمه) أي قبققل
اسلام الماام (انصرف) إلى الماء (وغسل الدام) لنه إن لم يخرج فقد تعمد حمل النجااسة في صلته وقققد

بقي بعضها (ثم رجع) ليسلم (فجلس) وأعاد التشهد إن كان قد تشهد على المشهور 
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فإن لم يكن تشهد تشهد من غير خلف (واسلم) وظاهر كلمه أنققه يخققرج لغسققل الققدام ولققو كققان
اسلام الماام عقيب رعافه وليس كذلك بل إن كان اسلام الماام قريبققا مققن رعافققة فققإنه يسققلم وينصققرف
وتجزائه صلته كالمسألة التي قبلها لنه لم يبق عليه شئ من فعل الصلاة يحتاج معه إلى البناء عليه، ثققم
انتقل يبين أين يتم الراعف صلته بعد غسققل الققدام بالشققروط المتقدمققة فقققال (وللراعققف) إذا كققان فققي
جماعة (أن يبني في منزله) أي في مكانه الذي غسل فيققه الققدام إن أمكنققه أو فققي أقققرب المققاكن الققتي
يمكنه فيها الصلاة (إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الماام) المراد باليأس هنقا غلبققة الظقن قققال ابققن نقاجي:



ظاهر كلمه أنه إذا طمع أن يدرك شيئا من صلاة الماام ولو السلام فإنه يرجع إليه وهو كذلك على ظاهر
المدونة وغيرها. وقال ابن شعبان: إن لم يرج إدراك ركعة أتم مكانه وإنمققا لققزام الرجققوع مققع الشققك لن
الصل لزوام متابعته للماام فل يخرج منها إل بعلم أو ظققن. ومققا تقققدام مققن أن للراعققف أن يبنققي فققي أي
مكان يمكنه الصلاة فيه عاام في كل صلاة جماعققة (إل فققي) صققلاة (الجمعققة) إذا أدرك مققع المققاام ركعققة
بسجدتيها وكذلك يجب الرجوع على من ظن إدراك ركعة مع الماام بعد رجوعه وإن لم يدرك معققه ركعققة
قبل الرعاف وأما إذا لم يدرك ركعة قبل الرعاف ول ظن إدراك ركعة بعد رجوعه مع الماام فإنه ل يرجع
بل يقطع ويبتدئ ظهرا بإحراام ولو بنى على إحرامه وصققلى أربعققا فالظققاهر الصققحة كمققا قققال الحطققاب.
ومحل ابتداائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة وإل فل بأن كان البلد مصرا تتعدد فيه الجمعققة (ف )

- إنه (ل يبني) فيها (إل في الجامع) أي الذي 
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ابتدأها فيه. ولو ظن فراغ إمامه لن الجامع شرط في صحة الجمعققة ول يتمهققا برحققابه ولققو كققان
ابتدأها به لضيق أو اتصال صفوف كما ااسققتظهره الحطققاب. وقققال ابققن عبققد السققلام: يصقح إتمامهققا فقي
الرحاب، ومن كلف بالبناء في الجامع الذي ابتدأها فيه ل يكلف بموضعه الذي صققلى فيققه مققع المققاام بققل
يكفي أي موضع منه لن ذلك يؤدي إلى كثراة الفعل، وكثرته تبطل. ولو صلى في جامع غيققر الققذي صققلى
فيه لبطلت صلته وإن كان أقرب منه تت وعج. وظاهر قوله ل يبني إل في الجامع اسواء حال بينققه وبيققن
عوده إليه حاائل أام ل، وهو المشهور وعليه فإن حال بينه وبين الجامع الذي ابتدأها فيه حاائققل قبققل إتمققاام
صلته بطلت جمعته. ولما تكلم على الرعاف شرع يتكلم على مسألة تقدمت في باب الطهاراة لمنااسققبة
و المعتمقد إذ هقو تلك المسألة لذلك المقاام من حيث الحكم على الغسقل المقذكور بالاسقتحباب القذي ه
يؤذن بأن هذا الدام معفو عنه فقال (ويغسل قليل الدام من الثوب) يعني والجسد والبقعة. قال ابن عمر:
يريد المصنف على جهة الاستحباب فيكون مفاد المصنف: ويغسل قليل الدام الخ أي نققدبا ل وجوبققا وهققذا
هو مذهب المدونة، أي إن غسل الدام القليل ل الكثير مستحب على مذهب المدونققة إذا تقققرر هققذا تعلققم
أن مذهب المدونة، وااستحباب غسل القليققل ل الكققثير وتعلققم أيضققا أنققه مخققالف لقققول زروق أن مققذهب
المدونة وجوب غسل قليل الدام (ول تعاد الصلاة إل من كثيره) وفقي حقده وحقد اليسقير مشقهور الخلف
فقيل الكثراة معتبراة بالعرف، وقيل ل وهو المشهور. أي إن المشهور اعتبار الكثير بالدرهم البغلققي فيمققا
كانت مساحته قدر مساحة الدرهم البغلي أي الذي في ذراع البغل فهو كثير وإليه أشار مالك في العتبية،

وقال ابن 

 ]217[ 

اسابق اليسير ما دون الدرهم والكثير ما فوقه اه . وفي الدرهم روايتان قيل: إنه من حيققز الكققثير،
وقيل: من حيز اليسير. وقول المصنف ول تعاد الخ يعنققي فققي الققوقت إذا صققلى بققه نااسققيا وإن صققلى بققه
عامدا أعاد أبدا على قول ابن القااسم. فيفيد هذا أن ابن القااسم يقول بأن إزالققة النجااسققة واجبققة والققدام
من أفرادها، وهذا يخالف ما نقله صاحب البيان أن المشهور من رواية ابققن القااسقم عققن مالققك: أن رفققع
النجااسة اسنة ولما كان غير الدام من النجااسات مخالفققا لققه فققي الحكققم مققن حيققث التفرقققة بيققن القليققل
فيعفى عنه والكثير ل عفو فيه، وخشي أن يتوهم أن غيره كذلك دفع هذا بقوله (وقليل كل نجااسققة) مققن
(غيره) أي الدام (وكثيره اسواء) في وجوب الزالة على القول بوجوب إزالة النجااسة وإعاداة الصققلاة أبققدا
إذا صلى متلبسا بالنجااسة عامدا وفي الققوقت إذا صققلى نااسققيا أو عققاجزا والفققرق بيققن الققدام وغيققره مققن
النجااسات أن الدام ل يكاد يتحفظ منه لن بدن النسان كالقربة المملققوءاة بخلف اسققاائر النجااسققات فققإنه
يمكن أن يتحرز منها في الغالب (ودام البراغيث ليس عليققه غسققله) لن فققي غسققله كققبير مشقققة وزيققاداة
كلفة إذ ل يكاد يفارق النسان مع أن يسير الدام معفو عنه (إل أن يتفاحش) ويخرج عن العاداة فيسققتحب
غسله وقيل يجب. وحد التفاحش ما بلغ حدا يستحى من ظهوره بين الناس. باب في اسجود القرآن (باب

في اسجود القرآن) كذا في بعض النسخ وفي بعضها باب اسجود 
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القرآن بحذف في وفي بعضها (واسجود القرآن) من غير ذكر باب وزياداة واو وهققو اسققنة، وقضققية
ابن عرفة أنه الراجح، وقيل فضيلة. وظاهر كلام ابن الحاجب وغيره أنه المشهور في حق القارئ وقاصد
الاستماع ل السامع. ويشترط في اسجود المستمع ثلثة شروط: الول: أن يكون القققارئ صققالحا للمامققة
أي بالفعل بأن يكون ذكرا بالغا عاقل متوضئا فل يسجد لسماع قققراءاة آيققة السققجداة مققن الخنققثى ول مققن
المرأاة ول من الصبي ول من غير متوضئ. الثاني: أن يكون المستمع جلس ليتعلم من القارئ مققا يحتققاج



إليه في القراءاة من الدغاام ونحوه أو لحفظ ذلك المقروء. والثالث: أن ل يجلس القققارئ ليسققمع النققاس
حسن قراءته بل جلس قاصدا تلواة كلام الله أو قاصققدا إاسقماع النققاس لجققل أن يتعظققوا فينزجققروا عققن
المعاصي وإذا وجدت هذه الشروط ولم يسجد القارئ اسجد قاصد الاستماع على المشهور والمشهور أن
اسجدات القرآن (إحدى عشراة اسجداة وهي العزاائم) أي الوامر بمعنققى المققأمور بالسققجود عنققد قراءاتهققا
فليس المراد بالمر حقيقته بل المراد به ااسم المفعول، وإنما اسميت بالعزاائم للحث علققى فعلهققا خشققية
تركها الذي هو مكروه (ليس في المفصل) وهو ما كثر فيه الفصل بالبسققملة، وأولققه الحجققرات علققى مققا
م أولهقا فقي م والنشققاق والقل اختاره بعضهم (منها) أي العزاائم (شقئ) فل اسقجود فقي القتي فقي النج
(المص عند قوله) تعالى (* (ويسبحونه وله يسجدون) *) وإنما قال (وهو آخرها) وإن كققان مققن المعلققوام

أنه آخرها ليرتب عليه قوله 
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(فمن كان في صلاة) نافلة أو فريضة وقرأها (يسجدها) أي وإن كان فققي وقققت حرمققة لنهققا تبققع
للصلاة ويكره تعمد قراءاة آية السجداة في الصلاة المفروضة (فإذا اسجد قاام فقرأ) على جهة الاسققتحباب
(من) اسوراة (النفال أو من غيرها ما تيسر عليه) مما يليها على نظم المصحف فليس المراد بالذي يليهققا
ما كان بلصقها وإل نافى قوله أو من غيرها (ثم ركع واسجد) وإنما أمققر بققالقراءاة لن الركققوع ل يكققون إل
عقب القراءاة أي الركوع المعتد به كما ل يكققون إل عقققب القققراءاة (و) ثانيهققا (فققي) اسققوراة (الرعققد عنققد
قوله) تعالى (* (وظللهم بالغدو والصال) *) (و) ثالثها (في) اسوراة (لنحل) عند قوله تعالى (* (يخققافون
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) *) (و) رابعها (فققي) اسققوراة (بنققي إاسققراائيل) عنققد قققوله تعققالى (*
(ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا) *) (و) خامسها (في) اسوراة (مريم) عنققد قققوله تعققالى (* (إذا

) (و) اساداسققها (فققي) اسققوراة (الحققج) وهققو58تتلى عليهم آيات الرحمن خققروا اسققجدا وبكيققا) *) (مريققم: 
المذكور (أولها) عند قوله تعالى (* (ومن 
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) ونبققه بقققوله أولهققا إلققى قققول18يهن الله فما له من مكرام إن الله يفعل مققا يشققاء) *) (الحققج: 
الشافعي أن فيها اسجدتين أولها وآخرها (و) اسابعها (في) اسوراة (الفرقان) عند قققوله تعققالى (* (أنسققجد

) (و) ثامنها (في) اسوراة (الهدهد) عند قوله تعققالى (* (اللققه ل60لما تأمرنا وزادهم نفورا) *) (الفرقان: 
) (و) تااسققعها (فققي) اسققوراة (* (الققم تنزيققل) *) عنققد قققوله26إله إل هو رب العرش العظيم) *) (النمل: 

) (و) عاشرها (فققي) اسققوراة (ص) عنققد15تعالى (* (واسبحوا بحمد ربهم وهم ل يستكبرون) * (السجداة: 
) (وقيل) السجود فيهققا (عنققد قققوله) تعققالى *24قوله تعالى (* (فااستغفر ربه وخر راكعا وأناب) * (ص: 

) والول هو المشهور لن قققوله تعققالى * (فغفرنققا لققه ذلققك) * كققالجزاء25(لزلفى وحسن مآب) * (ص: 
على السجود فكان بعد السجود فقدام السجود عليه (و) حاديققة عشققرتها (فققي) اسققوراة (حققم تنزيققل عنققد

) هذا هو المشققهور لنققه37قوله) تعالى (* (وااسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) *) (فصلت: 
موضع المر. وقيل: السجود فيهققا عنققد قققوله تعققالى * (وهققم ل يسققأمون) * لنققه تمققاام الول ولمخققالفته

للكافر المتكبر بالسآمة أي المتكبر عن السجود مع ملله 
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وضجره منه أي إن الذي منعه من السجود أمران تكبره واسامته (ول يسجد السققجداة فققي التلواة
إل على وضوء) لنه يشترط لها ما يشترط لساائر الصلوات من الطهارتين أي الحدث والخبققث وااسققتقبال
القبلة (ويكبر لها) في الخفض والرفع اتفاقا إن كان في صلاة وعلقى المشقهور إن كقان فقي غيقر صقلاة.
وقيل: يكره. وقيل: هو مخير بين التكققبير وعققدمه فققإذا القققوال ثلثققة ول يرفققع يققديه أي يكققره ذلققك فققي
الخفض والرفع، ول يتشهد على المشهور وقيل يتشهد (ول يسلم) منها أي يكره إل أن يقصد الخروج من
الخلف قالوا وقول الشيخ (وفي التكبير في الرفع منهققا اسققعة) أنققه رابققع فققي المسققألة الققتي حكققى ابققن
الحاجب فيها القوال الثلثة أي من حيث إنه خير في الرفع ولم يخير في الخفض كما نبه عليه ابن نققاجي
وانظر قوله (وإن كبر فهو أحب إلينا) هل هو عاائد إلى التكبير في الرفع أي فيكون المعنى أنه يكققبر فققي
الرفع كما أنه يكبر في الخفض فيكون عين القققول الول مقن الققوال الثلثققة، أو عاائققد إلققى التكققبير فققي
الرفع والخفض الذي هو الول أيضا فهو على كل حال اختيار منه للمشهور (ويسجدها) أي اسققجداة التلواة
(من قرأها) وهو (في) صلاة (الفريضة و) صلاة (النافلة) اسواء كان إمامقا أو فقذا وإن كقره لهمقا تعمقدها
في الفريضة على المشهور، وظاهر المصنف ولو كان يصقلي الفريضقة وققت النهقي عقن النافلقة. وققال

التتاائي: على المختصر ينبغي أن تقيد بما إذا لم يتعمد قراءاة السجداة أي في وقت النهي اه  وإنما كره 



 ]222[ 

لهما أي الماام، والفذ تعمد قراءاة السجداة في الفريضة لنه إن لم يسجد دخل فققي الوعيققد، وإن
اسجد يزيد في اسجود الفريضة على أنه ربما يؤدي إلى التخليط على المققأمومين. وأمققا النافلققة فل يكققره
تعمد قراءاة السجداة فيها فذا كان أو جماعة جهرا أو اسرا في حضر أو اسققفر ليل أو نهققارا متأكققدا أو غيققر
متأكد، خشي على من خلفه التخليط أول. تنبيهات: فهم من قوله فريضة ونافلة أنه لققو قرأهققا فققي حققال
الخطبة ل يسجد وهو كذلك لما فيه من الخلل بنظاام الخطبة وحكم القداام على قراءتهققا الكراهققة، وإن
وقع أنه اسجد في الخطبة لم تبطل وإن نهى عن السجود (الثاني) لو كان القارئ للسققجداة إمامققا وتركهققا
فإن المأموام يتركها، فإن اسجدها المأموام دون إمامه بطلت صققلته فققي العمققد دون السققهو، كمققا أنهققا ل
تبطل صلاة المأموام بترك السجود مع إمامه الساجد ولو كان تركه عمدا ولكنه أاساء. وروى ابن وهب: ل
تكره قراءتها في الفريضة ابتداء وصوبه اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم لما ثبققت أنققه (ص) كققان
يداوام على قراءاة السجداة في الركعة الولى من صلاة الصبح يوام الجمعة. قال ابققن بشققير: وعلققى ذلققك
كان يواظب الخيار من أشياخي وأشياخهم وتفعل في كل وقت من ليل أو نهار، إل عنققد خطبققة الجمعققة
وعند طلوع الشمس واصفرارها وعند الاسفار فإنه يكره فعلها في هذه الوقات، واختلف في فعلها قبققل
الاسفار والصفرار بعد أن تصلي الصبح، وبعد أن تصلي العصققر. ففققي الموطققأ: ل تجققوز بعققدهما مطلقققا
اصفرت أو أاسفرت أول. وفي المدونة وهو المعتمد يسجدها بعدهما ما لم تصفر أو تسققفر وعليققه مشققى

الشيخ فقال (ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم 
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يسفر) بالسين من الاسفار وهو الضياء (وبعد العصر ما لم تصفر الشمس) بالصاد من الصققفرار
وهو التغير لنها اسنة مؤكداة وبذلك شبهت بالجناائز، ففارقت من فعلهققا فققي الوقققتين بسققبب كونهققا اسققنة
مؤكداة النوافل المحضة لنها أي النوافل المحضة ل تفعل بعد صلاة العصر وبعد صققلاة الصققبح. بققاب فققي
بيان صلاة المسافر (باب) في بيان (صلاة السفر) وحكمها، وهو السنية واسببها هققو السققفر ومحلهققا وهققو
الرباعية، وبعض شروطها وهو أربعة برد وبعض ما يبطققل القصققر ومسققاائل متعلقققة بهققا. وقققد أشققار إلققى
الخمسة الول أي التي هي صفة صلاة السفر وحكمها واسببها ومحلها وبعض شروطها بقوله: ومن اسافر
إلى قوله حتى يجاوز الخ بإدخال الغاية ومعنى قوله (ومن اسافر) أي قصد اسفرا في الققبر أو فققي البحققر،
واجبا كان كسفر الحج الواجب، أو مندوبا كسفر الحج التطقوع، أو مباحقا كسقفر التجقاراة (مسقافة أربعقة
برد) جمع بريد وهو أربعة فرااسخ والفراسخ ثلثة أميال، والميل ألفا ذراع. وصحح ابن عبد البر كونه ثلثققة
آلف ذراع وخمسماائة ذراع، والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الصبع المتواسط وهو اسققتة وثلثققون
أصبعا كل أصبع است شعيرات بطن إحققداهما إلققى ظهققر الخققرى كققل شققعيراة اسققت شققعرات مققن شققعر
البرذون. وهذا بيان لقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة وحدها بالزمان اسفر يوام وليلة بسير الحيوانققات

المثقلة بالحمال المعتاداة (وهي) أي الربعة برد (ثمانية وأربعون 
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ميل فعليه أن يقصر) بفتح الياء واسكون القاف ضم الصاد فإن قصر فيمققا دونهققا، فققإن كققان فيمققا
مسافته خمسة وثلثون ميل أعاد أبدا وفيما مسافته أربعون ل إعاداة وفيما مسافته بينهما خلف هل يعيد
في جل الوقت أام ل ؟ أي ل إعاداة عليه أصل قاله ابققن رشققد. وفققي التوضققيح يعيققد مققن قصققر فققي اسققتة
وثلثين ميل أبدا على المذهب (الصلاة) المفروضة المؤدااة في السققفر والمقضققية لفواتهققا فيققه (فيصققليها
ركعتين إل المغرب فل يقصرها) لنها وتر ل نصف لها قال في التحقيق ليس في الشققريعة نصققف ركعققة.
فإن قيل: لم لم تكمل ركعتين كما فعل في طلق العبد فيمن طلق طلقة ونصف طلقة قيققل فققي جقوابه
لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليققوام والليلققة وتققرا، وللشققرع قصققد
في الوتر وانظر لم اسكت عن الصبح مع أنها ل تقصر أيضا لنه لم يثبققت فققي الشققرع قصققرها، وإن كققان
ذلك ممكنا بأن تجعل ركعة والذي يغني عن تطويل القول فيه وفي المغرب أن الجماع انعقد على أنهما
ل يقصران ول تأثير للسفر فيهما. وللقصر شروط: أحدها: أن تكون المسافة مقصوداة دفعة واحداة، فلققو
ه لقم لم تكن مقصوداة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه بل ولو جقزام بأنهقا أمقامه إل أن
ة يدر عين موضعها فل يقصر ولو مشى أربعة بقرد وكقذا ل يقصقر إذا ققاام فيمقا بيقن تلقك المسقافة إقام
توجب التماام كأربعققة أيققاام صققحاح وملخصقه أن الشققرط الول اشققتمل علققى أمريققن أحققدهما مقصققوداة.
والثاني: دفعة ثانيها: أن يكون السفر مباحا. ثالثها: على ما قال في الذخيراة أن ل يقتدي بمقيم. قال ابن

القااسم في الكتاب: يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن 
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قال: فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك ل يتم وفقه المسألة إن المأموام المسافر خلف المقيققم
ل إمقا أن يقدرك تاراة ينوي التماام خلفه، ومثله الحراام بما أحرام به الماام وتاراة ينوي صلاة اسفر وفي ك
حت ه ركعقة بطلقت صقلته وإل ص ركعة أام ل ففي القسم الول يتبعقه مطلققا وفقي الثقاني إن أدرك مع
ويصلي ركعتين. رابعها: أن ل يعدل عن مسافة قصيراة إلى طويلة بل عذر خامسققها: ل يقصققر حققتى يققبرز
عن بيوت القرية وإليه أشار الشيخ بقوله (ول يقصر حتى يجققاوز بيققوت المصققر) قققال ابققن نققاجي: ظققاهر
كلمه اسواء كان الموضع موضع جمعة أام ل وهو كذلك علققى المشققهور. ومقققابله مققا رواه مطققرف وابققن
الماجشون عن الماام رضي الله عنه أن القرية التي ابتدأ السفر منها إن كانت قرية جمعة ل يقصر حتى
يجاوز ثلثة أميال من اسورها، وإل فمن آخر بنيانها ومحل الخلف في الزاائد على البساتين للتفققاق علققى
مجاوزاة البساتين ومجاوزاة العمودي حلته بكسر الحاء أي منزل إقامته، ولققو تفرقققت الققبيوت فل بققد مققن
مفارقة الجميع حيث جمعهم ااسم الحي والدار أو ااسم الدار فقط أو ااسم الحي حيث كان يرتفق بعضهم
ببعض وإل قصر بمجرد انفصاله عن منزله (وتصير خلفه ليس بين يديه ول بحذاائه منها شئ) هو عيققن مققا
قبله فالداعي لتكريره زياداة البيان فكأنه يقول ليس أمامه ول عن يمينه ول عن شماله منهققا شققئ، ولمققا
ن بين المبدأ أراد أن يبين المنتهى فقال (ثم ل يتم حتى يرجع إليهقا) أي إلقى القبيوت (أو يقاربهقا بأققل م

الميل) ااستشكل 
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ابن عمر كلام الشيخ فقال: هذا اللفظ مشكل لن أول الكلام جعله في أقل مققن الميققل مسققافرا
وآخر الكلام جعله فيه مقيما وهذا ل يصح. قال بعضهم لدفع هققذا التنققافي: إن قققوله حققتيرجع إليهققا يعنققي
على قول، وقوله أو يقاربها يعني على قول آخر. وقال بعضهم: معنى قوله حتى يرجع إليها أي حتى يققدنو
منها وحينئذ يكون قوله أو يقاربها هو بمعنى قوله حتى يرجع إليها ومحصل هذا التأويل أنه متى كان أقققل
من الميل يتعين عليه التماام اسواء كان بها بساتين أام ل كانت البساتين قليلة بحيث تكون ثلث ميققل مثل
م الصقلاة حقتى أو أكثر. (وإن نوى المسافر إقامة أربعة أياام بموضع أو مقا يصقلي فيقه عشقرين صقلاة أت
يظعن) بالظاء المعجمة أي يرتحل ويصير إذا ظعن كالظاعن مققن بلققده فيقصققر إذا جققاوز البلققد ومققا فققي
حكمها واعتمد ذلك ابن ناجي. (من مكانه ذلك) تقدام أن المصنف إذا أتى بأو يكون أراد أن المسألة ذات
قولين ومفاد كلمه أن القصر بشرطه يقطعه نية إقامة أربعة أياام صحاح فأكثر مع إدراك عشرين صققلاة،
وهو الذي مشى عليه ابن القااسم. فابن القااسم يراعي فققي قطققع حكققم السققفر الربعققة اليققاام الصققحاح
والعشرين صلاة. فالقامة القاطعة لحكم السفر عنده أن يقيم إلى عشاء الرابع فمن دخل قبل فجر يوام
ونوى الخروج بعد غروب الرابع فإنه يقصر لنه لم يقم مداة عشرين صلاة. وقققال اسققحنون وعبققد الملققك:
إن نية ما يصلي فيه عشرين صلاة قاطع لحكم السفر. وفاائداة الخلف يظهر إذا دخل وقققت الظهققر فققإن
قدر بالصلوات حسب ظهر يومه عصره فيتم الظهر والعصر وإن قدر بالياام ألغى اليوام الققذي دخققل فيققه

بمعنى أنه ل يحسبه من 
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الربعة أياام التي يقيمها، فمن نوى إقامة أربعة أياام صحاح فإنه يتم من حيققن دخقوله فققي المحقل
الذي نوى فيه ذلك، فإذا دخل وقت الظهر أتمه وأتم العصر والعشاء وإن كان يوام دخوله ل يحسققب فققي
الياام التي يقيمها وأخذ من قوله نوى أن التماام يكون بالنية خاصة بخلف القصر، فإنه ل يكون إل بالنيققة
والفعل وهو تعدي البساتين المسكونة. وذلك أن التماام هو الصل فل ينتفل عنه إل بشيئين والقصر فرع
ينتفل عنه بشئ واحد وأخذ منه أيضا أنه إذا أقاام من غير نية إقامة أربعققة أيققاام فققإنه يقصققر مققا داام ناويققا
للسفر وااستثنوا من كون نية إقامة أربعة أياام فأكثر يبطل حكم السفر نية العسكر القامققة بققدار الحققرب
والمراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الاسلام حيث ل أمن. ومما يقطع القصر أيضا العلققم
بالقامة عاداة كعاداة الحاج إذا دخل مكة أن يقيم أربعة أياام (ومن خرج) أي شرع فققي السققفر (و) الحققال
أنه (لم يصل الظهر والعصر وقد بقققي مققن النهققار قققدر ثلث ركعققات صققلهما اسقفريتين) اتفاقققا إن كققان
تركهما نااسيا وعلى المنصوص إن كان تركهما عامدا ويكون آثما وإنما كان كققذلك أي يصققليهما اسققفريتين
لنه اسافر في وقتيهما إذ يقدر للظهر ركعتان وتبقى ركعة للعصر واختلف في هققذا التقققدير، هققل يراعققى
قبله تقدير الطهاراة إن لم يكن على طهاراة ؟ وبه قال اللخمققي والقرافققي وأبققو الحسققن، أام ل وبققه قققال
آخرون وعليه ابن عرفة . (فإن بقي) أي من النهار بعد أن خرج والحال أنه لققم يصققلهما (قققدر مققا يصققلي

فيه 
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ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية) لفوات وقتها وهو غير مسافر فترتبت في ذمته حضرية (و)
صلى (العصر اسفرية) لنه مسافر في وقتها ويبدأ بالظهر عند ابن القااسم وهو الراجح، وبالعصر عند ابن
وهب لئل يفوتها عن وقتها، وقال أشهب: يبققدأ بأيتهمققا شققاء لختلف أهققل العلققم فققي ذلققك فمالققك وابققن
شهاب يقولن يبدأ بالولى. واسعيد بن المسققيب يقققول يبققدأ بققالخيراة. (ولققو دخققل) مققن اسققفره (لخمققس
ركعات) أي وإذا دخل وقد بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات، والحال أنه لم يصل الظهققر
والعصر (نااسيا لهما صلهما حضريتين) لنه مدرك لوقتيهمققا الظهققر بققأربع والعصققر بركعقة وحكققم العامققد
كالنااسي، وإنما اقتصر المصنف على النااسي لنه الغالب (فإن كان) دخوله (بقدر أربع ركعات فأقل إلققى
ركعة صلى الظهر اسفرية) لنها بخروج وقتها ترتبت في ذمتققه اسققفرية (و) صققلى (العصققر حضققرية) لنققه
أدركها في الحضر، ولما أنهى الكلام على الصلتين المشتركتي الوقت نهارا خروجا ودخققول انتقققل يتكلققم
على المشتركتي الوقت ليل كذلك لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس مققا تقققدام فققي النهققار فقققال (وإن

قدام في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فأكثر) أي مما يقدر به (و) الحال أنه (لم 
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يكن صلى المغرب والعشاء) نااسيا أو عامدا (صلى المغرب ثلثا والعشاء حضقرية) لنقه ققد بقققي
من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب أن يصليها حضرية. وأما المغرب فلققم يختلققف حكمهققا فققي السققفر
والحضر فل معنى لذكرها ثم عقب بالخروج فقال (ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعققة فققأكثر صققلى
المغرب ثلثا ثم صلى العشاء اسفرية) لنه مدرك لوقتها في السفر وقاعداة هقذا البققاب بالنسققبة لليليقتين
أنه يقدر بركعة دخول وخروجا وبالنسبة للنهاريتين أو إحداهما أنه في الخروج إذا بقي ما يسققع ثلثققا فققإنه
يصليهما اسفريتين واثنتين أو واحداة. فالثانية اسفرية وبالنسققبة للنهققاريتين أنققه فققي الققدخول إذا بقققي مققن
النهار ما يصلي فيه خمس ركعات صلهما حضريتين وبقدر أربققع ركعققات فأقققل إلققى ركعققة صققلى الظهققر
اسفرية والله أعلم. باب في صلاة الجمعة (باب) في بيان حكم السعي إلى (صققلاة الجمعققة) أي مققن أنققه
واجب وفي بيان وقت وجوبها والمحل الذي تجب فيه ومن تجب عليه، وغير ذلك مما له تعلققق بهققا وهققي
مشتقة من الجمع لجتماع الناس فيها. وأول من اسماها جمعة قصي فإنه جمع قريشا فققي يومهققا وقققال:
هذا يوام الجمعة وابتدأ بحكم السعي فقال: (والسعي إلى الجمعة واجب) وإذا وجب السعي وهققو واسققيلة

فأحرى ما اسعى 

 ]230[ 

إليه وقد صرح بوجوب ما اسعى إليه في باب جمل فقال وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة دل
على وجوبه الكتاب والسنة والجماع. أما الكتاب فقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة مققن

) قققال الفاكهققاني: قققال مالققك: السققعي فققي كتققاب اللققه9يوام الجمعة فااسعوا إلى ذكر الله) * (الجمعة: 
العمل، والفعل عطف مرادف أي فالمراد بالسعي إلى الذكر مطلق الققذهاب اسققواء كققان بالمشققي علققى
لرجل أام ل. وااستدل الفاكهاني على ذلك بقراءاة فامضوا إلى ذكر الله والمراد بالذكر الخطبة أو الصققلاة
أو هما معا. أفاده شارح الموطأ. وأمققا السققنة، فمققا فققي مسققلم مقن قققوله عليققه الصقلاة والسققلام لققوام
يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفققون عققن الجمعققة
بيوتهم. وأما الجماع فقال الفاكهاني: ل خلف بين الائمة أن الجمعة واجبة علققى العيققان والسققعي إليهققا
إنما يجب حيث ل مانع فإن كان ثم أي هناك مانع اسقطت، والمانع عداة أشياء منهققا المققرض الققذي يشققق
معه السعي إليها، ومنها أن يكون قد اشتد بأحد والديه المرض أو احتضر أو خشققي عليققه الضققيعة، ومثققل
أحد والديه كل قريب خاص كولد وزوج ومنها أن يخاف على ماله من اسلطان أو اسققارق أو حريققق ومنهققا
المطر الشديد والوحل الكثير إلى غير ذلك (وذلك) أي وجوب السعي إلى صلاة الجمعة على مققن قربققت
داره يكون (عند جلوس الماام على المنبر) بكسر الميم وفتح الموحداة (وأخذ) بصيغة الفعل بفتققح الخققاء
ض النسقخ وأخقذ بصقيغة الاسقم وجقر ون فقي الذان) وفقي بع والذال المعجمقتين بمعنقى شقرع (المؤذن
المؤذنين على الضافة، وحينئذ تكون جملة وأخذ المؤذنين حالية ووجوب السعي إذ ذاك أي عنققد جلققوس

الماام على المنبر إنما هو في حق من قربت داره من المسجد. وأما 
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السعي في حق من بعدت داره فبمقدار ما يصل فيه عند الزوال أي بمقدار زمن يصقل فيقه إلقى
الموضع الذي تقاام فيه الجمعة عند الزوال. وهذا التفصيل في غير من تنعقد به الجمعة. وأما مققن تنعقققد
و المعقول عليقه ول يتقيقد حضقوره ن أولهقا كمقا ه به الجمعة فيجب عليه السعي بحيث يسمع الخطبة م
بالزوال ول بجلوس الماام على المنبر، ويجب السعي إليها على من في المصققر ومققن علققى ثلثققة أميققال
منه فأقل ولما تقدام ذكر الذان وكان للجمعة أذانان أحدهما لم يكققن فققي زمققن النققبي (ص) والخققر فققي
زمنه أراد أن يبين ذا من ذا فقال (والسنة المتقدمة) أي الطريقة المندوبة (أن يصقعدوا) بمعنقى يرتفعقوا
أي المؤذنون (حينئذ) أي حين جلوس الماام على المنبر (على المنار فيؤذنون) أراد بالسنة المتقدمة اسنة
الصحابة إذ لم يكن في زمنه (ص) منار وإنما كانوا يؤذنون عند باب المسجد. قاله زروق، وحاصل كلمققه
أنه كان في زمن النبي (ص) أذان واحد يفعل عنققد بققاب المسققجد والنققبي (ص) جققالس علققى المنققبر ثققم
أحدث اسيدنا عثمان رضي الله عنه أذانا آخر يفعل قبل هذا على المنار ويكون الماام جالسا علققى المنققبر
حينئذ أيضا. وقال الفاكهاني: قال ابن حبيب: كان النبي (ص) إذا دخل المسققجد رقققي المنققبر فجلققس ثققم
يؤذن المؤذنون وكانوا ثلثة يؤذنون على المنار واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قاام النبي (ص) للخطبة.
وكذا في زمن أبي بكر وعمر. ثم لما كثر الناس أمر عثمان بإحداث أذان اسققابق علققى الققذي يفعققل علققى
المنار وأمرهم بفعله عند الزوال عند الزوراء وهو موضع بالسققوق ليجتمققع النققاس ويرتفعققوا مققن السققوق
فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على المنار. ثم إن هشاام بن عبد الملك في زمن إمارته نقل

الذان الذي كان بالزوراء فجعله على المنار عند الزوال 
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فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه فإذا فرغ المؤذن خطب فالذان الذي أحدثه عثمان أول فققي
الفعل وثان في المشروعية، وهو الواقع الن على المنار والواقع بين يدي الخطيب ثان في الفعل، وأول
في المشروعية لن الذي يفعل بين يدي الخطيب الن هو ما كان يفعققل عنققد بققاب المسققجد زمققن النققبي
(ص) وحوله هشاام. والمراد بالمنار في كلام ابن حبيب موضع التأذين لنه لم يكقن منقار فقي زمنقه (ص)
وموضع التأذين هو باب المسجد. (ويحرام حينئذ) أي حين الذان بين يدي الماام (البيع) أي والشراء علققى
كل من تجب عليه الجمعة إل من اضطر إليه كمن أحدث وققت نقداء الجمعقة ول يجقد مقاء يتطهقر بقه إل
بالثمن فيجوز كل من البيع والشراء لن هذا من باب التعاون على العباداة، فإن وقع مققا حظققر مققن الققبيع
ه ويكقون ه أي فالقيمقة معتقبراة حيقن قبض بين من تلزمهما الجمعة فسخ، فإن فقات فالقيمقة حيقن قبض
مستثنى من قاعداة أن المختلف فيه يمضي بالثمن، وهققذا قققد مضققى بالقيمققة (و) كققذلك يحققرام (كققل مققا
يشغل) بفتح الياء والغين (عن السعي إليها) كالكل والخياطقة والسقفر وأدخلقت الكقاف الشقركة والهبقة
والصدقة والخذ بالشفعة (وهذا الذان الثاني) في الحداث هو الول في الفعل (أحققدثه بنققو أميققة) يعنققي
عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول أمراء بني أمية. واعلم أن الجمعة لها شراائط وجققوب وشققراائط
أداء والفرق بينهما أن شراائط الوجوب ما تعمر بها الذمة ول يجب على المكلف تحصيلها، وشراائط الداء
ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصققيلها والولققى عشققراة العلام بققدخول وقتهققا والاسقلام والبلققوغ

والعقل والذكورية والحرية والقامة والصحة والقرب 
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بحيث ل يكون على أكثر مقن ثلثققة أميقال ويلحققق بالثلثقة أميقال ربقع ميققل أو ثلثقه والاسقتيطان،
والثانية أربعة الماام والجماعة والجامع والخطبة وقد ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميز بعضها من
بعض فقال: (والجمعة تجب بالمصر والجماعة) أما الول فظاهر علققى مققذهب أبققي حنيفققة أن الجمعققة ل
تكون إل في المصر. وزاد بعض أصحابه وأن يكون بالمصققر المققاام الققذي يقيققم الحققدود. ومققذهب المققاام
مالك أنها تكون في المصر وفي القرى المتصلة البنيان بل ولو لم يكقن اتصقال إل أن هنقاك ارتفاققا بقأن
كان يعاون بعضهم بعضا ولو لم يكن بها ما يقيم الحدود فعلى هذا ل بد من التأويل فققي كلام الشققيخ بققأن
يقال: إنه أراد بقوله تجب بالمصر وبالقرى المتصلة البنيقان أي جنقس الققرى فيصقدق بالقريقة الواحقداة.
وأما الثاني فشرط صحة أي من شروط إقامة الجمعققة أن يكقون هنققاك جماعققة ول يحصققرون بعققدد عنققد
الماام مالك، بل المطلوب وجود من يستقل بحيث يدفع من يقصده ويساعد بعضهم بعضققا فققي المعققاش
الحاجي وغيره، ومتى كان يمكنهم القامة على التأبيد مع المن والقدراة على الدفع عن أنفسققهم صققحت
الجمعة ولو لم يحضر منهم إل اثنققا عشققر رجل بققاقين لتمققاام الصققلاة مققع المققاام ل فققرق بيققن أول جمعققة
وغيرها. (والخطبة فيها) أي الجمعة (واجبة) على المشهور وقيل: إنها اسنة حكاهما فققي المقققدمات فهققي
شرط صحة لنه لم ينقل أن النبي (ص) صلها بل خطبة فإذا صلوا بغير خطبة أعادوا في الوقت فإن لققم
يعيدوا حتى خرج الوقت فإنهم يعيدونها ظهرا ولصحة الخطبققة شققروط منهققا مققا أشققار إليققه بقققوله (قبققل

) والفاء للترتيب 10الصلاة) لقوله تعالى * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الرض) * (الجمعة: 
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والتعقيب فمن كونه للتعقيب ل يرد أن يقال إن كون النتشار بعد الصلاة ل ينققافي أن يكققون بعققد
الخطبة بأن تكون الخطبة بعد الصلاة فققإن البعديققة ظققرف متسققع ولفعلققه عليققه الصققلاة والسققلام وفعققل
الخلفاء الراشدين بعده، فمن جهل وصققلى بهققم قبققل الخطبققة أعققاد الصققلاة فقققط، ومنهققا أن تكققون بعققد
الزوال، ومنها أن تكون بحضور الجماعة الذين تنعقققد بهققم الجمعققة، ومنهققا أن تكققون اثنققتين فققإن خطققب
واحداة وصلى أعاد الجمعة بعد التيان بالخطبة الثانية. والفصققل بيققن الخطبققتين بالصققلاة يسققير فل يكققون
م الخطبقة عنقد ه ااس موجبا لبطلن الخطبة الولى، وأقل ما يجزئ من الخطبة على المشهور ما يقع علي
العرب وهو نوع من الكلام مسجع مخالف النظم والنثر، ووقوعها بغير اللغة العربية لغو فإن لم يوجد من
يعرف اللغة العربية اسقطت. وقيل: إن أقله الحمد لله والصلاة علققى راسققول اللققه وتحققذير وتبشققير وهققو
ضعيف إذ المعتمد أنهما يستحبان في الخطبتين، ويشترط في الخطبة أن تكون جهققرا واسققرها لغققو وهققل
يشترط في صحتهما الطهاراة قولن مشهوران المشهور منهما أنه ل يشترط فيها الطهاراة غايته الكراهققة
(ويتوكأ) أي يعتمد الماام في قيامه لخطبته (على قوس أو عصا) على جهة الاسققتحباب ويكققون مققا يتوكققأ
عليه بيده اليمنى. قال ابن العربي: ول يقال عصااة وهققو أول لحققن اسققمع بالبصققراة ولكققن المسققموع مققن
الفراء أول لحن اسمع هذه عصاتي فجعل أول اللحن هذه عصاتي ل عصااة كما هو عن ابن العربققي، ولققم
يقيد بالبصراة كما قيده ابن العربي (ويجلس في أولها) أي الخطبة (وفي واسطها) واختلف في هققذا وفققي
حت وأاسقاء القياام لها. قال المازري: إن القيقاام لهقا واجقب شقرطا، وقيقل: اسقنة فقإن خطقب جالسقا ص

وحاصل الكلام أن كل من 
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الجلواسققين الول والثققاني اسقنة علققى المشقهور ومقققدار الجلقوس الواسققط مقققدار الجلققوس بيقن
السجدتين والصل فيما ذكر ااستمرار العمل على ذلك في جميع المصار والعصار منذ زمققانه (ص) إلققى
هلم جرا. وأخذ من قوله (وتقاام الصلاة عند فراغها) اشتراط اتصال الصلاة بالخطبة ويسير الفصققل عفققو
بخلف كثيره ويجب على اسبيل الشرطية أن يكون إماام الصلاة هو الخطيب، فقإن طقرأ مقا يمنقع إمقامته
كحدث أو رعاف فإن كان الماء قريبا يجب انتظاره، وإن كققان بعيققدا فققإنه يسققتخلف اتفاقققا. وكققذلك عنققد
مالك في القريب وحيث يستخلف فإنه يندب ااستخلف من حضر الخطبة ثم انتقل يتكلم على صفة صلاة
الجمعة فقال (ويصلي الماام ركعتين) اتفاقققا فققإن زاد عمققدا بطلققت، وإن زاد اسققهوا فتجققري علققى حكققم
الزياداة في الصلاة، ول بد أن ينوي الماام المامة وإل لققم تجقز ويسققتحب تعجيلهققا فقي أول الققوقت. قققال
بهراام: لم يختلف أحد أن أوله زوال الشمس والمشهور امتداده إلى الغروب وصفة القراءاة فققي ركعققتي
الجمعة أنه (يجهر فيهما بالقراءاة) إجماعا (يقرأ في) الركعة (الولى) بعد الفاتحققة (ب ) - اسققوراة (الجمعققة)
واعترض ابن عمر على قوله (ونحوها) بأن القراءاة فيها بسوراة الجمعة مستحبة لما تضققمنته مققن أحكققاام
الجمعة ولن النبي (ص) كان يقرؤها في أول ركعة ويجاب عن المصنف بأن غرضه الققرد علققى مققن قققال
إنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في الجمعة إل بها. ففي مسلم: أنه (ص) قرأ في الركعة الولققى بسققبح

ااسم ربك العلى فل اعتراض على 
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المصنف (و) يقرأ (في) الركعة (الثانية ب ) - اسوراة (* (هل أتاك حديث الغاشية) * ونحوها) أي أن
المندوب في الركعة الولى الجمعة. وفي الثانية إما بهل أتاك أو اسبح أو المنققافقون. (و) يجققب (السققعي
إليها على من في المصر) اتفاقا إذا وجدت فيه شروط الجمعة ولققم يمنعققه مققانع شققرعي (و) كققذا يجققب
على (من) هو خارج عن المصر إذا كان (على ثلثة أميال منه) أي من المصر ظاهره أن مبدأ الثلثة مققن
المصر، وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن الحاجب، وقال عبد الوهاب وغيره: مبققدؤها مققن المسققجد
وصدر به صاحب العمداة وااستظهره، لن التحديد بالثلثة أميققال للسققماع، والسققماع إنمققا هققو مققن المنققار
وظاهر قوله (فأقل) أن الثلثة أميال تحديد فل يجب على من زاد عليهققا ولققو قلققت الزيققاداة وهققو مققذهب
أشهب، والمعتمد رواية ابن القااسم أن الثلثة تقريب فيجب على من زاد عليها زياداة يسققيراة بنحققو الربققع
أو الثلث. ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال (ول تجب على مسافر) اتفاقا (ول على أهل منى) غير
اساكنيها وأما اساكنوها فتجب عليهم إذا كان فيهم عدد تنعقد بهم الجمعة كانوا حجاجا أو ل. (و) كذلك (ل)
تجب الجمعة (على عبد) على المشهور ومقابله أنها واجبة على العبققد إذا أاسقققط السققيد حقققه (ول علققى
امرأاة ول) على (صبي) اتفاقا فيهما والصقل فيمقا ذكقر مققا رواه الطققبراني فقي الكققبير مققن ققوله (ص):

الجمعة واجبة إل على امرأاة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. ولما كان بعض 
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ما تقدام ممن ل يجب عليه إذا حضرها وصلها أجزأته عن الظهر نبه عليه بقوله (وإن حضرها عبد
أو امرأاة أو مسافر فليصلها) يعني وتجزائه عن الظهر. أما العبد فباتفاق ويستحب له حضورها إن أذن لققه
م القدعاء لقه اسيده ليشهد الخيقر، ودعقواة المسقلمين أي دعقاء المسقلمين لن النسقان حيقن يقدعو يعم
وللحاضرين. وأما المرأاة فكذلك يجزائها اتفاقا وصلتها في بيتها أفضققل لهققا. وأمققا المسققافر فتجزائققه عنققد
مالك. وقال ابن الماجشون: ل تجزائه لنه غير مخاطب بها والنفل ل يجزئ عن الفرض ورد بالتفققاق فققي
المرأاة والعبد على الجزاء ولما ذكر أن المرأاة إذا حضققرتها تصققليها بيققن موقفهققا بقققوله (وتكققون النسققاء
خلف صفوف الرجال) ولما أوهم كلمه أن المرأاة تخرج إلققى الجمعققة مطلقققا شققابة أو غيرهققا رفققع ذلققك
التوهم بقوله (ول تخرج إليها) أي إلى صلاة الجمعة (الشابة) وهذا النهي على جهة الكراهققة إل أن تكققون
فاائقة في الجمال فيحرام خروجها وفهم من كلمه أن المتجالة تخرج إليها أي جوازا بمعنى خلف الولققى
والولى لها صلتها في بيتها ثم انتقل يتكلم على شيئين واجبين كان المنااسققب ذكرهمققا عنققد الكلام علققى
الخطبة لنهما يتعلقان بها أحدهما أشار إليققه بقققوله (وينصققت) بالبنققاء للمفعققول أي يجققب النصققات وهققو
السكوت على كل من شهد الجمعة (ل ) - أجل اسماع (الماام) وهو (فققي) حققال (خطبتققه) الولققى والثانيققة

وفي الجلوس بينهما اسمع الخطبة أو لم يسمعها اسب الماام من ل يجوز اسبه أو 
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مدح من ل يجوز مدحه. وقال ابن حبيب: يجوز الكلام إذا تكلم الماام بما ل يجوز وصوبه اللخمي.
واقتصر عليه صاحب المختصر ول شمت عاطسا وإذا عطس هو حمد الله اسرا فققي نفسققه ول يسققلم ول
يرد اسلما ولو بالشاراة ول يشرب الماء والحاصل أنه يحرام كل ما ينافي وجوب النصات ولققو علققى غيققر
حيحين: إذا قلقت لصقاحبك أنصقت والمقاام السامع، والصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فقي الص
يخطب يوام الجمعة فقد لغوت. اسمي المر بالمعروف لغوا فغيره أولى واللغو الكلام الققذي ل خيققر فيققه.
وظاهر كلام الشيخ أن الكلام بعد الفراغ من الخطبة جاائز وهو كذلك، ويستمر الجواز إلى أن يشققرع فققي
القامة فيكره إذا إلى أن يحرام الماام فيحرام. ومن أوقات الجواز الوقت الذي فيه الترضي على الصحب
والدعاء للسلطان. ويجوز الكلام حال الخطبة في مساائل منهقا: القذكر القليققل عنققد اسقببه والتقأمين عنققد
اسماع المغفراة أو النجااة من النار والتعوذ عند اسماع ذكر النار أو الشيطان والصلاة على النبي (ص) عند
ذكره كل ذلك اسرا ويكره جهرا. (ويستقبله الناس) يعني أن الناس يستقبلون الماام في حال خطبتققه أي
يستقبلون جهته وذاته وظاهر كلمه أن الصف الول وغيره اسواء وهو ظققاهر المدونققة عنققد بعضققهم وهققو
الراجح وضعف ما حكاه الباجي أن الصف الول ل يلزمه ذلك (والغسل لهققا) أي لصققلاة الجمعققة ل لليققوام
فهو من آداب الصلاة (واجب) وجوب السنن، يعني أنه اسنة مؤكداة ووقته قبل صققلاة الجمعققة ول بققد مققن
اتصاله بالرواح إلى الجمعة على المشهور. وقال ابن وهب: إن اغتسل بعد الفجققر أجققزأه وإن لققم يتصققل
رواحه بغسله وصفته كصفة غسل الجنابة. (والتهجير) أي ومن آداب الجمعة التهجير وحكمه أنه (حسققن)

أي مستحب لن النبي 
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(ص) والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلققك أي يققأتون المسققجد فققي هققذا الققوقت وأول
أجزاائه الساعة الساداسة المعنية في قوله عليه الصلاة والسلام: مققن اغتسققل يققوام الجمعققة ثققم راح فققي
الساعة الولى فكأنما قرب بدنة الحديث (وليس ذلك في أول النهار) وأمققا فققي أول النهققار فمكققروه لن
النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ول فعله أحد من أصحابه (وليتطيب لها) أي للجمعققة ااسققتحبابا فمققن
آداب الجمعة ااستعمال الطيب لمن يحضرها من الرجققال دون النسققاء ويكققون ممققا خفققي لققونه وظهققرت
راائحته كالمسك ويقصد به امتثال السنة ول يقصد بققه الفخققر والريققاء (ويلبققس أحسققن ثيققابه) أي أن مققن
الداب التزين باللباس الحسن يوام الجمعة، فالتجمل بجميل الثياب من آداب اليققوام ويعتققبر فققي الحسققن
الحسن الشرعي وهو ما يعده أهل الشرع حسنا في هذا اليققوام أي يققوام الجمعققة، وهققو البيققض. والصققل
فيما ذكر ما رواه أبو داود من حديث أبي هريراة رضي الله عنه قال: قال راسول الله (ص): مققن اغتسققل
يوام الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من الطيب إن كان عنده ثم يققأتي الجمعققة ولققم يتخققط أعنققاق
الناس، ثم يصلي ما كتب الله تعالى عليه، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلته، كانت له كفاراة
لما بينها وبين جمعته التي قبلها قال: ويقول أبققو هريققراة: وزيققاداة ثلثققة أيققاام. ويقققول: إن الحسققنة بعشققر
أمثالها (وأحب إلينا) أي المالكية (أن ينصرف) مصلي الجمعة (بعد فراغها) أي وبعد الفراغ مما يتصل بها
من تسبيح وغير ذلك (ول يتنفل في المسجد) ظاهره إماما كان أو مأمومققا وهققو كققذلك اتفاقققا فققي الول

وعلى أحد قولين في الثاني. أي من الداب أن مصلي 
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الجمعة ينصرف بعد الصلاة ول يتنفل في المسجد، لما روي أن ابن عمر رضققي اللققه عنهمققا كققان
إذا صلى الجمعة انصرف فصلى ركعتين في بيته. ثم قال: كان راسول اللققه (ص) يفعققل ذلققك. هققذا حكققم
التنفل بعدها، وأما قبلها فيباح للمققأموام دون المققاام أي ينققدب وإلققى الول أشققار بقققوله (وليتنفققل) يعنققي
المأموام في المسجد (إن شاء قبلها) أي قبل صلاة الجمعة ما لم يجلس الماام علققى المنققبر فققإذا جلققس
فإنه ل يتنفل بل إذا خرج للخطبة فإنه ل يتنفل، وإذا دخل عليه وهو في أثناء التنفل خفف (ول يفعل ذلك
الماام) أي التنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد أي يكره ذلك للماام لما صح أنقه (ص) لققم يكققن يصققلي
قبل الجمعة شيئا. قال ابن عمر: وظاهر كلام الشيخ أن ذلققك عققاام اتسققع الققوقت أام ل، وليققس هقو علققى
ظاهره، وإنما يعني به عند دخوله للخطبة دل عليه قوله (وليرق) أي يصعد (المنبر كمقا يقدخل) أي وققت
دخوله فما مصدرية والكاف زاائداة، والتقدير: وليرق المنبر وقت دخوله، ولكن ل بد من حذف في العباراة
أيضا، والمعنى: وليرق المنبر إذا جاء وقت دخوله مريدا الخطبة وهو بعد الزوال. وأما إذا جاء قبل الزوال
أو بعده ولم يرد أن يخطب بأن لم تحضر الجماعققة فقققال ابققن حققبيب: يجقوز لققه أن يتنفققل ويسققلم علققى
الناس حيققن دخققوله ول يسققلم إذا صققعد علققى المنققبر، أي يكققره. ومققن الداب المسققتحبة قققص الشققارب

والظفار ونتف البط والاستحداد إن احتاج والسواك والمشي لما ورد في ذلك من الخبار. 
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باب في صلاة الخوف (باب) في بيان صفة (صلاة الخوف). قققال البققدر القرافققي: يمكققن راسققمها
بأنها فعل فرض من الخمسة ولو جمعة مقسوما فيه المأمومون قسمين مع المكان ومع عدمه ل قسققم
في قتال مأذون فيه فيدخل قتال المحاربين وكل قتال جاائز، وحكمها الوجوب أي وجققوب السققنن. وقققال
ابن المواز: إنها رخصة. واقتصر عليه صاحب المختر لصدق الرخصة عليها وهققي الحكققم المشققروع لعققذر
مع قياام المحرام كأكل الميتة فهو مشروع لعذر وهو الضطرار مقع قيققاام المحققرام أي مقع وجققود المحققرام
وهو الخبث في الميتة. وعلى قيااسه يقال هنا وهي المشروع لعذر وهو الخوف مع قياام المحرام وهو أنققه
تغيير عن الصلاة الشرعية، ول تنافي بين كونها اسنة وبيقن كونهققا رخصقة، لن الرخصقة قققد تكقون واجبقة
كأكل الميتة للمضطر والدليل على ثبوت حكمها وأنها غيققر منسققوخة الكتققاب والسققنة والجمققاع. وادعققى

) الية.102المزني نسخها وهو مردود. أما دليلها من الكتاب فقوله تعالى * (وإذا كنت فيهم) * (النساء: 
وأما من السنة فمنها ما رواه يزيد بن رومان بسنده: أن طاائفة صلت مع النبي (ص) وطاائفة وجاه العدو
فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قاائما وأتموا لنفسهم، ثم انصرفوا وجاء العدو وجققاءت الطاائفققة الخققرى
لى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لنفسهم ثم اسلم بهققم. وأمققا الجمققاع فقققد صققلها بعققد
موته (ص) جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأبو هريراة وأبو مواسى ولققم ينكققر ذلققك عليهققم
أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وتفعل في السفر والحضر جماعة وفرادى، وهذا إنما يظهر
في صلاة اللتحاام وقد بدأ بالكلام على صفتها في السفر جماعة لن الخوف غالبا إنما يكون فققي السققفر

فقال: (وصلاة الخوف) 
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أي وصفتها (في) حال (السفر) أن المسلمين (إذا خافوا العدو) أي اعتقدوا ضققرر العققدو أو ضققنوا
ذلك والمراد بهم الكفار لن قتالهم وهو محل الرخصة وقااسوا عليققه قتققال المحققاربين (أن يتقققدام المققاام
ة القبلقة أو ل وهقو كقذلك خلفقا بطاائفة ويدع طاائفة مواجهة للعدو) ظاهره كالمختصر كان العدو في جه
ن غيقر قسقم لنظرهقم للعقدو. ول للماام أحمد أنه إذا كان العدو جهقة القبلقة صقلوا مقع المقاام جميعقا م
يشترط تساوي الطاائفتين في القسمة خلفا لمن شرط ذلك والصحيح أن يكون كل طاائفة عنققدها قققدراة
على العدو وتقاومه فإن كان العدو يقاوام بالنصف قسمهم نصفين، وإن كان يقاوام بققالثلث صققلى بققالثلث
الركعة الولى وبالثلثين الركعة الثانية وعلى الماام أن يعلم الناس كيفيتها قبققل أن يشققرعوا فققي الصققلاة
خوفا من التخليط لعدام إلف أكثر الناس لها (ف ) - بعد ذلك (يصلي الماام بطاائفة ركعة ثم يثبت قاائما) أي
ل ااسقتقلله بطلقت عليهقم، أو بالطاائفة فهم مؤتمون به إلى أن يستقل ثم يفارقونه فإذا أحدث عمقدا قب
اسهوا أو غلبة ااستخلف هو أو هم وهو مخير بعد ااستقلله قاائما بين القققراءاة والققدعاء والسققكوت (و) أمققا
ون مكقان الطاائفة التي صلت معه ركعقة فقإنهم (يصقلون لنفسقهم ركعقة ثقم يسقلمون ف ) يقذهبون (يقف

أصحابهم) مواجهة العدو (ثم يأتي أصحابهم 
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م يتشقهد) المقاام (ويسقلم) علقى المشقهور، فيحرمون خلف الماام فيصلي بهم الركعقة الثانيقة ث
ومقابله ل يسلم بل يشير للطاائفة الثانية فتقوام للركعة الثانية الققتي بقيققت عليهققم فيصققلونها ويسققلم بهققا
فتدرك معه الثانية السلام كما أدركت الولى الحقراام، وعلقى المشقهور مقن أن المقاام يسقلم ول ينتظقر
الطاائفة الثانية الذين صلوا معه ركعة أنهم يفارقون الماام (ثم يقضون الركعة) الولى (التي فاتتهم) معه
(وينصرفون) وقوله (وهكذا يفعل في صلاة الفراائض كلهققا) توطئققة لقققوله (إل المغققرب فققإنه) أي المققاام
(يصلي بالطاائفة الولى ركعتين) ويتشهد فإذا تم تشهده ثبت قاائما على المشققهور. ويشققير إلققى الطاائفققة
الولى بالقياام فإذا قاموا أتموا صلتهم لنفسهم ثم يتشهدون ويسلمون وينصققرفون فيقفققون فققي مكققان
أصحابهم ثم تأتي الطاائفة الثانيققة فيحرمققون خلفققه (و) يصققلي بهققم أي (ب ) - الطاائفققة (الثانيققة ركعققة) ثققم
يتشهد ويسلم ثم يقضون لنفسهم الركعتين اللتين فاتتهم بالفاتحة واسوراة، ثققم ينصققرفون وهققذه الصققفة
التي ذكرها الشيخ هي المشهوراة من قول مالك وصحح فعلهققا عققن النققبي (ص) ولهققا شققرطان الول أن
يكون القتال جاائزا أي مأذونا فيه فيشمل الواجب كقتال أهل الشرك والبغي والمباح كقتال مريد المققال،
وأن يكون الذين صلوا مع الماام يمكنهم الترك فلو كان العدو بحيث ل يقاومه المرصد له لم يجققز الثققاني

إذا انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتموا على صفة المن وإن 
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حصل المن بعد الصلاة ل إعاداة عليهم. هقذه صقفة صقلاة الخقوف فقي السققفر وأمققا صقفتها فققي
الحضر فأشار إليها بقوله (وإن صلى) الماام (بهم) أي بمن معه (فققي الحضققر لشققداة خققوف صققلى) بهققم
(في الظهر العصر والعشاء بكل طاائفة ركعتين) وعبققاراة الجلب أكققثر فاائققداة وأوضققح مققن عبققاراة الشققيخ
ونصها إذا نزل الخوف في صلاة الحضر لم يجز قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيهققا، فيصققلي المققاام بإحققدى
الطاائفتين ركعتين ويجلس ويتشهد ثم يشير إليهم بالقياام للتماام، وقد قيل: إنققه يقققوام إذا قضققى تشققهده
فينتظر إتمامهم وانصرافهم ومجئ الخرين قاائما يعني اساكتا أو داعيا ل قارائا، ثم يصلي بالطاائفققة الثانيققة
الركعتين الباقيتين ثم يسلم وينصرف ويقضون ما فاتهم بعد اسلمه وقد قيققل ينتظرهققم حققتى يقضققوا مققا
فاتهم ثم يسلم ويسلمون بسلمه اه . والول هو المشهور (ولكل صلاة) مما تقققدام فققي السققفر والحضققر
جماعة (أذان وإقامة) لن كل صلاة فرض مجتمع لها في السققفر مطلقققا وفققي الحضققر إن طلبققت غيرهققا
أذان وإقامة، ثم أشار إلى صفة صلاة الخوف فرادى فقال (وإذا اشتد الخققوف عققن ذلققك) أي عققن صققلاة
الجماعة علققى الصققفة المتقدمققة (صققلوا وحققدانا) أي فققرادى (بقققدر طققاقتهم) فققإن قققدروا علققى الركققوع
والسجود فعلوا ذلك وإن لم يقدروا على شئ من ذلك صلوا إيماء ويكون إيمققاؤهم للسققجود أخفققض مققن

الركوع. (مشااة) أي غير راكبين 
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(أو ركبانا) على الخيل والبل (ماشين) أي على الهينة (أو اسققاعين) أي جققارين (مسققتقبلي القبلققة
وغير مستقبليها) ثم ل إعاداة عليهم إذا أمنوا ل في الوقت ول بعده والصل فيما ذكر قوله تعالى * (فققإن

) وقوله تعالى * (فاذكروا الله قياما وقعققودا وعلققى جنققوبكم فققإذا239خفتم فرجال أو ركبانا) * (البقراة: 
) فأمر الله اسبحانه وتعالى أن تصلى الصققلاة فققي وقتهققا علققى103اطمأننتم فأقيموا الصلاة) * (النساء: 

حسب الحال وفي الموطأ قال ابن عمققر رضققي اللققه عنهمققا: إذا اشققتد الخققوف صققلوا رجققال قيامققا علققى
أقدامكم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ل أرى عبد اللققه ذكققر ذلققك إل عققن راسققول
و تحريقك الرجقل الله (ص). تنبيه: يجوز في تلك الحالة أعني حالة اشتداد الخوف مشي كثير وركقض وه
وطعن برمح ورمي بنبل وكلام بغير إصلحها ولو كثر إن احتيج له فيما يتعلق بهكتحذير غيره ممققن يريققده
أو أمره بقتله وكتسبيح وافتخار عنققد الرمققي، ورجقز إن ترتقب لققى ذلققك تقوهين العققدو وإل لقم يكققن مقن
المحتاج له. باب في صلاة العيدين (باب في) بيان حكم (صلاة العيدين) الفطر والضحى وفي بيان وقت
الخروج إليها وكيفيتها وبيان الطريق التي يرجع منها وبيان ما يفعله وما يقوله عند خروجققه إليهققا (و) فققي
بيان (التكبير) في (أياام منى) وفي بيان الوقت الذي يوقع فيه التكبير مققن أيققاام منققى وبيققان مققا يسققتحب
فعله في يوام العيد وابتدأ بحكمها فقال (وصلاة العيدين المراد أن كل منهما اسنة مؤكداة فقوله واجبققة أي

وجوب السنن وهو التأكد فهي اسنة عين في 
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حق من تلزمه الجمعة من حر مكلف الخ فل تسن في حق عبد ول صبي ول مجنون ول امرأاة ول
مسافر وهو ما كان خارجا عن بلد الجمعة بأكثر من ثلثة أميال، لكن يستحب لمن لم يؤمر بها أن يصليها
فيصليها العبد والمرأاة والصبي والخارج عن بلد الجمعة كفراسخ على جهققة النققدب غيققر أنققه يسققتثنى مققن



المسافر الحاج بمنى فإنهم ل يؤمرون بإقامتها ل ندبا ول اسنة لن وقوفه بالمشعر يقوام مقاام صلته لهققا،
وأما أهل منى فصلتهم لها جماعة بدعة مذمومة ول بأس أن يصليها الرجل منهم في خاصة نفسققه ومققن
فاتته صلاة العيد مع الماام فيستحب له أن يصليها منفردا، وإذا خرجت المرأاة إليها ل تلبس المشهور من
الثياب وهو ما شأنه أن ترقب الناس له ول تتطيب خوف الفتنة أي يحرام فعل ذلك إن كان الخوف ظنققا،
ويكره إن كان شكا والعجوزاة وغيرها في هذا اسواء ثم بين وقت الخروج فقال (يخرج لها الماام والنققاس
ضحواة) يعني أن وقت الخروج لصلاة العيققد للمققاام والنققاس بعققد طلققوع الشققمس بحيققث إذا وصققلوا إلققى
المصلى حل وقت الصلاة هذا لمن قربت داره، وأما من بعدت داره فإنه يخققرج قبققل ذلققك بحيققث يققدرك
الصلاة مع الماام وهذا بيان وقت الخروج ل وقت الصلاة يدل عليه قول المصنف (قدر ما إذا وصل) وفي
رواية بقدر ما إذا وصل (حانت) أي حان وقتهققا وجققاء وقققت حلهققا أي حلققت (الصققلاة) وحلهققا إذا ارتفعققت
الشمس قدر رمح أو رمحين من رماح العرب وهو اثنا عشر شبرا بالشبار المتواسطة وهققذا باعتبققار رأي
العين وأما باعتبار الحقيقة فقد قطعت الشققمس مققن المسققافة مققا ل يعلمققه إل اللققه وإيقاعهققا بالمصققلى

أفضل لفعل ذلك منه عليه الصلاة 

 ]247[ 

والسلام مع المداومة وااستقر على ذلك عمل أهل المدينة وظاهر قققوله فققي المدونققة، ويسققتحب
الخروج لها إلى المصلى إل من عذر أن مكة وغيرها فققي ذلققك اسققواء. وعققن المققاام مالققك أن أهققل مكققة
يصلون بالمسجد الحراام أي لمعاينة الكعبة، وهي عبققاداة مفقققوداة فققي غيرهققا. فقققد ورد ينققزل علققى هققذا
البيت في كل يوام ماائة وعشرون رحمة استون للطققاائفين وأربعققون للمصققلين وعشققرون للنققاظرين إليققه.
ويستحب المشي في الذهاب إلى صلاة العيدين دون الرجوع لنه قد فققرغ مققن القربققة، ويسققتحب الكققل
قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر دون الضحى. (وليس فيها أذان ول إقامة) وليس فيها أيضا علققى
المشهور نداء الصلاة جامعة لما في مسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أنه ل أذان يققوام الفطققر قبققل أن
يخرج الماام ول بعد أن يخرج ول إقامة ول نداء أي بالصققلاة جامعقة ول شققئ أي ليققس هنقاك شقئ يفعقل
يعلم به صلاة العيد كضرب دف مثل فإذا حان وقت الصلاة فل أذان ول إقامة ول نداء وإنما يبتققدئ المققاام
الصلاة (فيصلي بهم) أي بالناس أي بمجرد وصوله المصلى أو المسجد بعد حققل النافلققة واجتمققاع النققاس
(ركعتين) لما في الصحيحين: أنه (ص) صلها ركعتين وكذلك الخلفاء بعققده (يقققرأ فيهمققا جهققرا) بل خلف
(بأام القرآن والشمس وضحاها واسبح ااسم ربك العلى ونحوهما) وفققي بعققض النسققخ تقققديم اسققبح علققى
الشمس وضحاها وهي ظاهراة وقضيته القتصار عليهما وقضية ما في الموطققأ ومسققلم: أن راسققول اللققه

(ص) كان يقرأ 
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في الضحى والفطر بق والقرآن المجيققد واققتربت السققاعة وانشقق القمققر غيقر ذلقك فلعلققه لققم
يصحب لقراءتهما عمل أهل المدينة. (ويكبر في) الركعة (ال ولققى اسققبعا قبققل القققراءاة يعققد فيهققا تكققبيراة
الحراام و) يكبر (في) الركعة (الثانية) بعد القياام (خمس تكبيرات ل يعد فيها تكبيراة القياام) ول يرفع يديه
في شئ من التكبير ل فقي الولقى ول فقي الثانيقة إل فقي تكقبيراة الحقراام علقى المشقهور. وعقن مالقك
ااستحبابه في كل تكبيراة ويكون التكبير متصل بعضققه ببعققض إل بقققدر تكققبيراة المققؤتم فينققدب لققه الفصققل
بقدره. وإذا كبر الماام في الولى أكثر من اسبع أو في الثانية أكثر من خمس فل يتبعه المأموام ولققو كققان
ذلك مذهب الماام ويكبر قبل القراءاة، ولو كان مذهب الماام التأخير كما دل عليه ظواهر أهققل المققذهب.
وإذا اسها الماام عن تكبيراة صلاة العيد رجع ما لم ينحن للركوع فإذا وضع يديه على ركبتيه فإنه ل يرجققع،
فلو رجع فبعضهم ااستظهر عدام البطلن وااستظهر غيره البطلن معلل ذلققك بققأنه رجققوع مققن تلبققس فققي
فرض إلى اسنة، وإذا رجع مقن يسققوغ لققه الرجققوع فققإنه يكققبر ويعيقد القققراءاة ويسقجد بعققد السققلام علققى
المشهور ومقابله طسصل يسجد، حكاه اللخمي والمازري. وإن وضع يديه على ركبتيه تارك التكبير اسهوا
تمادى واسجد قبل السلام ومن جاء بعد أن فرغ الماام من التكبير ووجده يقرأ كبر علقى المشققهور خلفققا
لبن وهب قال: لنه يصير قاضيا في حكم الماام ورأى صاحب القول المشهور أن ذلك ليسبقضققاء لخفققة

المر وكذا إذا أدركه في بعض التكبير فإنه يكبر معه ما أدركه فيه، ثم يكمل 
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ما بقي بشروع الماام في القراءاة ول يكبر ما فاته في خلل تكبير الماام، وإن وجده في الركققوع
كبر تكبيراة الحراام ول شققئ عليقه، وإذا أدرك القققراءاة فققي الركعققة الثانيقة كققبر خمسققا إذ تكققبيراة القيققاام
اساقطة عنه وإذا قضى الولى كبر اسبعا يعد فيها تكبيراة القياام لفوات الحراام (وفي كل ركعة اسققجدتين)



هكذا رواه بعضهم، وصوابه اسجدتان ليكون مبتدأ وخبرا وقال بعضهم هو منصققوب بفعققل مضققمر تقققديره
ويسجد في كل ركعة اسجدتين، وما ذكره ل خلف فيه إذ ل قاائل بسجداة واحداة في ركعة (ثم يتشهد) أي
بعد فراغه من السجدتين أي ويصلي على النبي (ص) ويدعو وأراد بالتشهد ما يشمل الكققل (ويسققلم) أي
بعد فراغه من التشهد. (ثم يرقى) أي بعد الفراغ من السلام يرقى بفتح اليققاء (المنققبر ويخطققب ويجلققس
في أول خطبته وواسطها) أخذ مقن كلمقه أن الخطبقة تكقون بعقد الصقلاة فليسققت خطبقة العيقد كخطبققة
الجمعة ل من حيث الوقت، فإن هذه بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة ول من حيث الفتتاح فققإن هققذه تفتتققح
بالتكبير وتلك بالحمد والصلاة على النبي (ص) وإن كانت مثلها مقن حيققث إن كل منهمققا بققاللفظ العربققي،
ومن حيث الجهر فإنه يطلب في كل منهم. ا وقد نص في المختصر على ااستحباب البعدية يعني أن حكم
كون الخطبة بعد الصلاة الاستحباب لما في الصحيح أنه (ص) كان يبدأ بالصلاة قبققل الخطبققة وعلققى هققذا
جرى عمل الخلفاء الراشدين بعده، وأخذ من قققوله يجلققس أولهققا وواسققطها أنهمققا خطبتققان أولققى وثانيققة

مشتملة أي الخطبة الشاملة للولى والثانية على أحكاام العيد وما يشرع 
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فيه واجبا ومستحبا. (ثم ينصرف) أي من غير جلوس إذا فرغ من الخطبققة إن شققاء ولققه أن يقيققم
مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما فققي الصققحيحين: أن راسققول
الله (ص) خرج يوام ال ضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ول بعدهما. وأما إن أوقعها في المسققجد فل
يكره له ول للمأمومين التنفل قبلها ول بعققدها عنققد ابققن القااسققم، لن الحققديث إنمققا كققان فققي الصقحراء.
(ويستحب) للماام (أن يرجع من طريق غير) الطريق (التي أتى منها) لما صح أنه (ص) كققان يفعققل ذلققك
وأشار بقوله (والناس كذلك) إلى أنهما متساويان في هذا الطلب فكمققا يطلققب مققن المققاام الرجققوع مققن
طريق آخر غير الذي أتى منه فكذلك المأمومون لما أن الحكمة منوطة بالجميع (وإن كان) خروج المققاام
لصلاة العيد (في الضحى) أي يوام النحر (خرج بأضحيته) بتشديد الياء (إلققى المصققلى فققذبحها) إن كققانت
مما يذبح (أو نحرها) إن كانت مما ينحر وإنما كان كققذلك (ل ) - أجقل أن (يعلقم النققاس ذلققك فيقذبحون) أو
ينحرون (بعده) إذ ل يجوز لهم الذبح قبله فإن ذبح أحد قبله أعاد اتفاقا فإن لم يخرج الماام أضققحيته إلققى
المصلى فإنهم يققذبحون بعققد رجققوعه إلققى منزلققه وتجزيهققم وإن أخطققؤوا فققي تحريهققم بققأن ذهبققوا قبلقه.

(وليذكر) أي يكبر الماام (الله) تعالى (في خروجه من بيته) 
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أو غيره يعني أنه يطلب من الماام على جهة الاستحباب عند خروجه مققن بيتققه أو غيققره أن يققذكر
الله تعالى بالتكبير، ويفهم من كلمه أنه ل يكبر قبل الخروج وهو المشهور. وهناك قول بأنه يققدخل زمققن
التكبير بغروب الشمس ليلة العيد وذلك (في) عيد (الفطر و) في عيد (الضحى) وقال أبو حنيفة: ل يكبر
في عيد الفطر دليلنا ما رواه الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر يوام الفطر حيققن يخققرج مققن
بيته حتى يأتي المصلى، وعليه عمل أهل المدينة خلفا عن اسلف. وظاهر كلام الشيخ أنه يكبر اسواء خرج
قبل طلوع الشمس أو بعدها وهو لمالك في المبسوط، بل نقل بعضقهم أن الققذي لمالقك فققي المبسقوط
التكبير من وقت النصراف من صلاة الصبح. قال ابققن عبققد السققلام: وهققو الولققى ل اسققيما فققي الضقحى
ة العلمقاء يسقمع نفسقه ومقن يليقه تحقيقا للشبه بأهل المشعر والتكبير المذكور يكون (جهقرا) عنقد عام
وفوق ذلك قليل. قال القرافي: كان راسول الله (ص) يخرج يوام الفطر والضققحى رافعققا صققوته بققالتكبير،
وااستمر على هذا عمل السلف بعده. وقوله: (حتى يأتي المصلى الماام) غايققة لتكققبير المققاام وأمققا قققوله
(والناس كذلك) فمعناه أنهم مثل الماام في ابتداء التكبير وصفته، وأما في النتهققاء فيخققالفونه فيققه يققدل
عليه قوله (فإذا دخل الماام للصلاة) أي لمحلها ويروى في الصلاة (قطعوا ذلققك) التكققبير (و) السققامعون
حابة ذلقك ة مقن الص للخطبقة (يكقبرون) اسقرا (بتكقبير المقاام فقي خطبتقه) علقى المقذهب لفعقل جماع

(وينصتون له) أي للماام 
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م أن يسقتمعوا لقه فأشقبهت (فيما اسوى ذلك) التكبير عند مالك من رواية ابقن القااسقم لن عليه
الجمعة (فإن كانت) الياام (أياام النحر) ويجوز رفع أياام علققى أن كققان تامققة أي فققإن حضققرت أيققاام النحققر
(فليكبر الناس) ااستحبابا (دبر الصلوات) المفروضات الحاضراة قبققل التسققبيح والتحميققد والتكققبير وظققاهر
كلمه أن الماام والمأموام والفققذ والققذكر والنققثى فقي ذلققك اسقواء والحققتراز بالمفروضقات مققن النوافقل
وبالحاضراة من الفاائتة وابتداء التكبير إثر الصلوات المفروضات (من صلاة الظهر من يوام النحر) وانتهاؤه
(إلى صلاة الصبح من اليوام الرابع منه) أي من يوام النحر (وهو) أي اليوام الرابققع (آخققر أيققاام منققى) ودفققع



بقوله (يكبر إذا صلى الصبح) اليهاام في قوله إلى صلاة الصبح إذ يحتمل أن تكققون إلققى فيققه للغايققة، أي:
والغاية خارجة ويحتمل أن تكون بمعنى بعد. (ثم) إذا فرغ من التكبير بعد صلاة الصققبح مققن اليققوام الرابققع
من أياام النحر (يقطع) التكبير (والتكبير) الذي يكبره الناس (دبر الصلوات) له صفتان إحداهما (الله أكققبر
الله أكبر الله أكبر) والثانية أشار إليها بقوله (وإن جمع مع التكبير تهليل وتحميدا فحسن) أي مستحب ثم
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بين صفة الجمع بقوله (يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر ل إله إل الله واللققه أكققبر اللققه أكققبر
ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا) من رواية ابن عبد الحكم وااستحبها ابققن الجلب (و) روي عنققه أيضققا
(الول) من رواية علي وصرح عياض بمشهوريته (والكل وااسع) أي جاائز لما أنه لم يثبت عن النققبي (ص)
تعيين شئ من هاتين الصفتين ولما تقدام له المر الذكر عند خروجه إلى صلاة العيققدين وكققان مققراده بققه

) وقققوله *28الذكر المأمور به فققي قققوله تعققالى * (ليققذكروا ااسققم اللققه فققي أيققاام معلومققات) * (الحققج: 
) نااسب أن يذكر الياام المذكوراة ويققبين هققذه مققن هققذه203(واذكروا الله في أياام معدودات) * (البقراة: 

فقال (والياام المعلومات) أي للنحر المذكوراة في الية الولى هي (أياام النحققر الثلثققة) الول وتاليققاه (و)
أما (الياام المعدودات) أي للرمي المذكوراة في الية الخرى فهي (أيققاام منققى وهققي ثلثقة أيققاام بعققد يقوام
النحر) ثاني يوام النحر وتالياه فأول يوام النحر معلققوام غيققر معققدود ورابعققه معققدود غيققر معلققوام واليومققان
الواسطان معلومان معدودان (والغسل للعيدين حسن) أي مستحب وصفته كصفة غسل الجنابة، ويطلب
من كل مميز وإن لم يكن مكلفا ول مريدا للصلاة (وليس بلزام) أي لزوام السنن وأفضل أوقاته بعد صلاة
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الصبح ويجزائه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر. (ويستحب فيهما) أي العيدين (الطيققب) للرجققال مققن
خرج منهم للصلاة ومن لم يخرج، وأما النساء إذا خرجن لها فل يجوز لهققن الطيققب ل فققرق بيققن العجققاائز
وغيرهن وأما إذا لم يخرجن فل. (و) يستحب فيهما أيضا للرجال (الحسن) أي لبس الحسن (من الثيققاب)
والمراد بالحسن منها الجديد ولو أاسود وأدلة ذلك كله من السققنة، ففققي حققديث ابققن عبققاس: كققان عليققه
الصلاة والسلام يغتسل يوام الفطر والضحى ويتطيب ويرغب في ذلك، ويأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن
نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب. باب في صلاة الخسوف (بققاب فققي) بيققان حكققم (صققلاة الخسققوف)
وفي بيان صفتها الكثر على أن الخسوف والكسوف مترادفان علقى معنققى واحقد فققي الشقمس والقمقر
وهو ذهاب الضوء منهما. وقيل: بتباينهما فالكسوف التغير والخسققوف ذهققاب الضققوء بالكليققة. ولمققا كققان
القمر يذهب جملة ضوائه والشمس ليست كقذلك كققان أولقى بالخسقوف مقن الكسققوف، فيقققال: خسققف
القمر وكسفت الشمس ودليلهما من السنة قوله عليه الصلاة والسقلام: إن الشقمس والقمقر آيتقان مقن
آيات الله ل يخسفان لموت أحد ول لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وفي رواية فافزعوا إلى الصققلاة
وحكم صلاة الخسوف السنية كما قال المصنف. (وصلاة الخسققوف اسققنة واجبقة) أي مؤكققداة وهققو متفققق

عليه في خسوف الشمس ومختلف فيه في خسوف القمر والمشهور أن صلاة خسوف القمر 
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مستحبة كما قال الجهوري. وتفعل صلاة خسوف الشمس جماعة وفرادى والول أفضل ولذا بدأ
به المصنف فقال (إذا خسفت الشمس) كلها أو بعضققها خققرج المققاام (إلققى المسققجد ف ) - إذا وصققل إليققه
(افتتح الصلاة بالناس) ول يشترط فيهم عدد محصققور كالجمعققة (بغيققر أذان ول إقامققة) ول يقققول الصققلاة
جامعة لما هو مأثور من فعله عليه الصلاة والسلام ويكبر في افتتاحه كالتكبير فققي اسققاائر الصققلوات فققإذا
كبر افتتح القراءاة بفاتحة الكتاب (ثم قرأ قراءاة طويلة اسرا) لنه (ص) قرأ كذلك وحدها أن تكققون (بنحققو
اسوراة البقراة) لفظة نحو مقحمة أي زاائداة فإن المذهب ااسققتحباب قققراءاة البقققراة فققي القيققاام الول مققن
الركعة الولى بعد الفاتحة ومقابل المذهب يققول إنمققا قققال نحققو إشققاراة إلققى أن النققدب ل يختقص بهققذه
السوراة بل المراد هي أو قدرها أي يقرب منها في الطول (ثقم) بعقد الفققراغ مقن قراءتهقا (يركقع ركوعقا
طويل نحو ذلك) أي يقرب منه في الطول (ثم) بعد ذلك (يرفققع رأاسققه) مققن الركققوع والحققال أنققه (يقققول
اسمع الله لمن حمده) والمأموام يقول ربنا ولك الحمد (ثم) بعد ذلك (يقرأ) الفاتحة على المشققهور خلفققا
لبن مسلمة في أنه ل يقرؤها وعلل ذلك بأنها ركعتان والركعة الواحداة ل تكرر فيها الفاتحة مرتيققن (دون

قراءته الولى) أي بعد قراءاة الفاتحة يقرأ في القياام الثاني دون قراءته في القياام الول ويستحب 
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أن تكون بآل عمران (ثم يركع نحو) طول (قراءته الثانية) ويسبح فققي ركققوعه ول يقققرأ ول يققدعو
(ثم يرفع رأاسه) منه هو والمأمومون وهو (يقول اسقمع اللققه لمققن حمققده) ويقققول المققأمومون ربنققا ولققك
الحمد (ثم يسجد) هو والمأمومون (اسجدتين تامتين) بطمأنينة وهل يطولهما كالركوع قولن: مشقهورهما
الول والثاني في مختصر ابن عبد الحكم وهو ظاهر كلام الشيخ. (ثم) بعد أن يفرغ من السجدتين (يقوام
فيقرأ) الفاتحة ويقرأ بعدها قراءاة (دون قراءته التي تلي ذلققك) أي قراءتققه الققتي فققي القيققاام الثققاني مققن
الركعة الولى ويستحب أن تكون بسوراة النساء (ثم) بعد فراغه من القراءاة في القياام الثالث (يركع نحو
قراءته) في القياام الثالث ويسبح في ركوعه ول يقرأ ول يدعو. (ثم) بعد فراغه من الركوع (يرفع رأاسققه)
والمأمومون كذلك (كما ذكرنا) أي وهو يقول اسمع الله لمن حمده ويقققول المققأمومون ربنققا ولققك الحمققد
(ثم) بعد رفعه يقرأ الفاتحة على المشهور ثم (يقرأ) قراءاة (دون قراءته هققذه) الققتي فققي القيققاام الثققالث
ويستحب أن تكون بسوراة الماائداة (ثم) بعد فراغه من القراءاة في القياام الرابع (يركع نحو ذلك) أي نحققو

قراءته في القياام الرابع (ثم) بعد ذلك 
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(يرفع رأاسه كما ذكرنا) يعني وهو يقول اسمع الله لمن حمده ويقول المأمومون ربنا ولققك الحمققد
(ثم) بعد ذلك (يسجد كما ذكرنا) اسجدتين تامتين بطمأنينة وفيهما القولن المتقدمان في اسجدتي الركعة
الولى (ثم يتشهد و) إذا فرغ من تشهده (يسلم) وهذه الصفة التي ذكرهققا الشققيخ. قققال الفاكهققاني: هققي
مذهبنا ومذهب الجمهور، ودليلهققا الحققاديث الصققحيحة الصققريحة فققي هققذه الكيفيققة المتقققدام الققتي نعتهققا
مصنفنا. وقال أبو حنيفة: تصلى ركعتين كساائر النوافل. (ولمن شاء أن يصققلي) صققلاة خسققوف الشققمس
(في بيته مثل ذلك) أي مثل الصفة المتقدمة (أن يفعل) إذا لم يؤد ذلك إلققى تققرك إقامتهققا فققي الجماعققة
وأما لو أدى ذلك إلى ترك إقامتها فقي الجماعقة فيكقره لقه أن يصقليها فقي بيتقه. ثقم انتققل يتكلقم علقى
خسوف لقمر فقال: (وليس في صلاة خسوف القمر جماعة) على المشهور ظاهر مققا نقلقه القرافقي أن
النهي على جهة المنع فإنه قال: وأما الجمع فمنعه مالك وأبو حنيفة لن النبي (ص) لم يجمع في خسوف
القمر، وأجازه أشهب واللخمي. وقوله: (وليصل الناس عند ذلك) أي عند خسوف القمر (أفققذاذا) بققذالين
معجمتين أي فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب ومقابله ما للمالك في المجموعة: من أنهم
يصلون أفذاذا في المسجد. وقوله (والقراءاة فيها جهرا) تكرار ورفع بقققوله: (كسققاائر ركققوع النوافققل) مققا

يتوهم في 
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قوله وليصل الناس الخ لنه يحتمل أن تكون على هيئة النوافل من غيققر نيققة تخصققها ويحتمققل أن
تكون على صفة خسوف الشمس. قال في التحقيق: وظاهر قول مالك عدام افتقارها لنية تخصها كساائر
النوافل بخلف خسوف الشمس فيفتقر إلى نية مخصوصة اه . واعلققم أن أصققل النققدب يحصققل بركعققتين
فقط. وكذا يندب أن يصلي ركعتين ركعتين حتى ينجلي، ووقتها الليل كلققه. ويفققوت فعلهققا بطلققوع الفجققر
(وليس في إثر) بكسر الهمزاة واسكون المثلثة وبفتحهما أي بعد الفراغ من (صلاة خسوف الشققمس) ول
لاة فة ص وا ص حابة نقل قبلها (خطبة مرتبة) أي بحيث يجلس في أولها وفي واسطها لن جماعة مقن الص
الكسوف ولم يذكر أحد منهم أنه (ص) خطب فيها وأما ما روي عن عاائشققة رضققي اللققه عنهققا: أنققه (ص)
صلى صلاة الكسوف ثم انصرف فخطب الناس فحمد الله عزوجقل وأثنقى عليقه، فمعنققاه أنقه أتقى بكلام
منظوام مشتمل على حمد الله تعالى والصلاة على راسوله (ص) وموعظة على طريق مققا يققؤتى بققه فققي
الخطبة وظاهر قوله: (ول بأس أن يعققظ النقاس) بمقا يققأتي مقن المصقاائب الدنيويقة القتي تحققدث بسقبب
المعاصي (ويذكرهم) بما مضى يخالف ما قبله لنه ل معنى للخطبققة إل هققذا وأجيققب بعققدام المخالفققة لن
المنفي هو الخطبة المرتبة بالهيئة المخصوصة التي يجلس في أولها وفي واسطها، والوعظ والتذكير مققن
غير ترتيب ليس خطبة بالمعنى الذي نفاه، وااستعمل ل بأس هنا فيما فعله أولى من تركه وقققد نققص فققي

المختصر على ااستحباب الوعظ. 
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باب في صلاة الاستسقاء (باب في) بيان حكم (صلاة الاستسقاء) وبيان القوقت الققذي تفعقل فيقه
وهو من ضحواة النهار إلى زوال الشمس وفي بيان المحققل الققذي تفعققل فيقه وهقو الصقحراء، وفققي بيقان
صفتها والاستسقاء لغة طلب السقي، وشرعا طلب السقي مققن اللققه تعققالى لقحققط نققزل بهققم أو غيققره.



القحط احتباس المطر، أفاده المصباح. وغير القحط كتخلققف نهققر. (وصققلاة الاستسقققاء) أي حكمهققا أنهققا
(اسنة تقاام) في تفعل أي تتأكد أن تصققلى ول تققترك خلفققا لبققي حنيفققة رحمققه اللققه: أنهققا غيققر مشققروعة
والدليل على مشروعيتها ما في الصحيحين: أنه (ص) خرج إلى المصلى فااسققتقى أي طلققب السقققيا مققن
الله تعالى وااستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين جهر فيهمققا بققالقراءاة، والققواو ل تقتضققي ترتيبققا فل
ن أن القدعاء بعقد التحويقل وبعقد الاسقتقبال. وبعقد الصقلاة (يخقرج لهقا) أي لصقلاة يخقالف مقا اسقيأتي م
الاستسقاء (الماام) زاد في رواية (والناس) وظاهرها العموام وليس كذلك فإنهم قسققموا مققن يخققرج لهققا
ومن ل يخقرج لهقا علقى ثلثقة أقسققاام قسقم يخققرج لهققا باتفققاق وهقم المسقلمون المكلفقون ولقو أرقققاء،
والمتجالت من النساء والصبيان الذين يعقلون القققرب، وقسققم ل يخققرج لهققا اتفاقققا وهققن الشققابات مققن
النساء المفتنات والنفساء والحاائض، وقسم اختلف فيه وهم الصبيان الذين ل يعقلون القققرب والشققابات
غير المفتنات وأهل الذمة. والمشهور فيها عدا أهل الذمة عدام الخروج، وأما أهل الذمة فالمشققهور أنهققم
يخرجون مع الناس ل قبلهم ول بعدهم ويكونون غير مخالطين للناس بل منفردين في جهققة ول ينفققردون
بزمن خشية أن يسبق القضاء في ذلك الققوقت فيفتتققن بققذلك ضققعفة النققاس، ويسققتحب أن يققأمر المققاام

الناس بالتوبة 
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ورد المظالم وذلك قبل خروجهم إلى المصلى لن الذنوب اسبب المصاائب قال الله تعققالى * (مققا
) واسبب منع الجابة كمققا جققاء فققي الحققديث قققد30أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) * (الشورى: 

بينه الفاكهاني بقوله: العبد الشعث الغبر يمد يديه إلققى السققماء يققا رب يققا رب مطعمققه حققراام وملبسققه
حراام وغذي بالحراام فأنى يستجاب لذلك، ويأمرهم بالصدقة والحسان ويسققتحب صققياام ثلثققة أيققاام قبققل
الاستسقاء ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة وعليهم السكينة والوقار. والمشهور أن الماام ل يكققبر عنققد
خروجه إليها وقوله (كما يخرج للعيدين) يحتمل أن يكون التشبيه فيه للمصلى أي يخققرج لهققا المققاام إلققى
المصلى كما يخرج للعيدين أي في غير أهل مكة. وأما هم فيستسقون بالمسجد الحراام كما أنهم يصلون
فيه وحينئذ يكون قوله (ضحواة) بيانا لوقت الخروج ل تكرارا. فققإذا وصققل المققاام إلققى المصققلى (ف ) - إنققه
(يصلي بالناس ركعتين) فقط باتفاق من يقول بمشروعيتها. ويجوز التنفل قبلها وبعدها ونقل ابققن حققبيب
عن ابن وهب كراهة ذلك قيااسا على صلاة العيد والقاائل بالجواز يفرق بأن الاستسقاء يقصد فيه التققرب
بالحسنات لترفع العقوبات ول كذلك العيد. (ويجهر فيهما بالقراءاة) اتفاقا لما صققح أنققه (ص) جهققر فيهمققا

)1بالقراءاة (يقرأ) في الركعة الولى (ب ) - أام القرآن وب  * (اسقبح ااسقم ربققك العلققى) * (اسقوراة العلققى: 
) ونحوها وإنما خص1ونحوها وفي الركعة الثانية: بأام القرآن * (وبالشمس وضحاها) * (اسوراة الشمس: 

هاتين السورتين بالذكر لنه (ص) قرأ بهما فيهما، وروي قوله (وفي 
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كل ركعة اسجدتين) بالنصب والصواب اسجدتان على أنه مبتدأ وخبر ووجققه النصققب بإضققمار فعققل
وب التقدير يسجد اسجدتين (و) روي قوله (ركعة واحداة) بالنصب وهو الصواب لنقه معطقوف علقى منص
وبالرفع ول وجه له لنه لم يتقدام ما يعطف عليه ويعني بالركعة الركوع، وإنما أكدها بواحداة احققترازا مققن
صلاة الكسوف (و) إذا فرغ من اسجود الركعة الثانية (يتشهد ويسلم ثم) إذا اسققلم فققإنه (يسققتقبل النققاس
بوجهه) أي ندبا وهو جققالس علققى الرض ل يرقققى منقبرا لن هققذه الحالقة يطلقب فيهققا التواضقع (ف ) - إذا
ااستقبلهم (يجلس جلسة) بفتح الجيم ليأخذ النققاس أمكنتهققم (فققإن اطمققأن النققاس) فققي أمكنتهققم (قققاام)
الماام على جهة الاستحباب حالة كونه (متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قاام فخطب) أخذ
من كلمه أن الخطبة في الاستسقاء نظير الخطبة في العيدين في كونها بعد الصلاة وفققي كونهققا يجلققس
فيها أول وثانيا، وهو المشهور لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك (فققإذا فققرغ) المققاام مققن خطبتققه (ااسققتقبل
القبلة) وهو في مكان (فحول رداءه) تفاؤل بتحويل حققالهم مققن الشققداة إلققى الرخققاء وصققفة التحويققل أن

(يجعل ما على منكبه اليمن على منكبه اليسر وما على) 
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منكبه (اليسر على) منكبه (اليمن) لفعله عليه الصلاة والسلام (ول يقلققب ذلققك) أي رداءه، قققال
اسند: لنه لم يحفظ عنه (ص) ذلك ول عن أحد بعده وصفة القلب أن يجعل الحاشية السققفلى مققن فققوق

)74والعليا من أاسفل لما في ذلك من التشاؤام، نظرا لقوله تعالى * (فجعلنا عاليها اسققافلها) * (الحجققر: 
وأما تحويل ما على اليمن على اليسر فل يمكن إل مع جعل باطن الرداء ظاهرا وظاهره باطنا (وليفعققل
الناس) الذكور دون الناث (مثله) أي مثل الماام إن كانوا أصحاب أردية فيحولققون أرديتهققم وهققم جلققوس



وأما الماام فيحول (وهو قاائم وهم قعود ثم يدعو كذلك) وهو قاائم مسققتقبل القبلقة جهقرا ويكققون القدعاء
بين الطول والقصر ومن دعاائه (ص) اللهم ااسق عبققادك وبهيمتققك وانشققر رحمتققك وأحققي بلققدك الميققت.
ويستحب لمن قرب من الماام أن يؤمن على دعاائه ويرفع يديه وبطونهما إلى الرض وروي إلى السماء.
(ثم ينصرف وينصرفون) على المشهور وقيل يرجع مستقبل للناس يذكرهم ويدعو ويؤمنون علققى دعققاائه
ثم ينصرفون (ول يكبر فيها) أي في صلاة الاستسقاء (ول في) صلاة (الخسققوف غيققر تكققبيراة الحققراام و)
تكبيراة (الخفض والرفع) وكذا ل يكبر في الخطبة ويستبدل التكبير بالاستغفار فيقول ااستغفر الله العظيم
الذي ل إله إل هو الحي القيوام وأتوب إليه. ويكثر في أثناء الخطبتين مققن قققوله: * (ااسققتغفروا ربكققم إنققه

كان غفارا يراسل 
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السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) *. (و) كققذا (ل
أذان فيها) أي في صلاة الاستسقاء (ول إقامة) وفي غالب النسخ فيهما أي في صقلاة الاستسقققاء وصققلاة
الخسوف وفيها تكرار بالنسبة لصلاة الخسوف لنه قدمه هناك. باب ما يفعل بالمحتضر (باب ما) أي في
بيان الذي (يفعل بالمحتضر) بفتح الضاد اسمي بذلك لن أجلققه حضققره والجققل لققه إطلقققان مققداة الحيققااة
وانتهاء تلك المداة، فإن أريد الثاني فل تقدير، وإن أريد الول فيحتاج إلى تقدير أي آخر أجله (وفي) بيققان
كيفية (غسل الميت) ومن يغسله ونحو ذلك أي مما يتعلق بالغسل ككونه يعصر بطنه برفق (و) في بيان
(كفنه) بفتح الفاء واسكونها، وفي بيان عدد ما يكفن فيه الميت ونحو ذلققك أي ممققا أشققار إليققه بقققوله ول
بأس أن يقمص أو يعمم (و) في بيان (تحنيطه) أي الميت وتحنيط كفنه (و) فققي بيققان (حملقه) ترجقم لققه
ولم يذكره في الباب ولعله اسكت عنه لما أن الدفن يتضمنه (و) بيان كيفية (دفنه) أي وضققعه فققي قققبره
وما يوضع فيه أي من اللبن وبدأ بما صدر به في الترجمة فقققال (ويسققتحب ااسققتقبال القبلققة بالمحتضققر)
حين تظهر علمات الموت عليه ويوقن بموته، وذلك إذا أشخص الرجل بصره أي فتح عينيه ل يطرف، ول

يستقبل به قبل ذلك أي يكره 

 ]264[ 

والمطلوب في صقفة الاسققتقبال أن يجعققل علققى جنبققه اليمققن وصققدره إلققى القبلققة (و) يسققتحب
(إغماضه) أي تغليق عينيه (إذا قضى) نحبه النحب النذر. ول يخفى أن كل حي ل بد أن يموت فكققأنه نققذر
لزام، فإذا مات قضى نحبه أي نذره والمراد أنه مات بالفعل ولذلك أتى المصقنف بقإذا المفيقداة للتحقيقق
وإنما ااستحب ذلك لن فتح عينيه بعد موته يقبح به منظره. ويقال عند ذلك بسم الله وعلى اسققنة راسققول
الله (ص) واسلام على المراسلين والحمد لله رب العالمين لمثققل هققذا فليعمققل العققاملون أي الحققال وهققو
الموت أي لهذا ومثله وعد غير مكذوب أي هذا الموت موعود غير مكذوب فيه. ويستحب أيضا شد لحييه
بعصابة وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الرض واستره بثوب ووضققع شققئ ثقيقل علقى بطنققه نحقو اسقيف
وتلقينه وإليه أشار بقوله (ويلقن) أي المحتضر الذي لم يمت بالفعل. وأما المور التي تقدمت فهي لمققن
مات بالفعل والتلقين أن يقول الجالس عنققده بحيققث يسققمعه (ل إلققه إل اللققه) محمققد راسققول اللققه (عنققد
الموت) أي عند ظهور علمات الموت وإنما طلب التلقين ليتذكرهما بعقله فيموت وهو معترف بهما فققي
ه فيقدخل ضميره، وإذا قالها المحتضر ل تعاد عليه إل أن يتكلم بكلام أجنبي فتعاد عليقه لتكقون آخقر كلم
الجنة لما ورد من كان آخر كلمه ل إله إل الله دخل الجنة ول يقال له عند الحتضار قل ل إله إل الله لنه
ربما كان في منازعة الشيطان عند قوله له مت على دين كذا اليهودية أو النصرانية فيققول ل فيسقاء بقه
الظن. (وإن قدر على أن يكون) جسده (طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسققن) والمعنققى أنققه ينققدب لنققا أن

نجعل ما فوقه وما تحته وجسده طاهرا 
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إن أمكن ذلك وعلته حضور الملائكة عنده ويسققتحب أن ل يقربققه حققاائض ول جنققب لمققا جققاء عققن
النبي عليه الصلاة والسلام: أن الملائكة ل تدخل بيتا فيه حاائض أو جنب وكذا يندب أن ل يقربققه كلققب ول
تمثال وكل شئ تكرهه الملائكة (وأرخص) بمعنى ااستحب (بعض العلماء) هو ابن حبيب (في القراءاة عند
رأاسه) أو رجليه أو غير ذلك (بسوراة يس) لما روي أنه (ص) قال: ما مققن ميققت يقققرأ عنققد رأاسققه اسققوراة
يس إل هون الله عليه (ولم يكن ذلك) أي ما ذكر من القراءاة عند المحتضر (عند مالك) رحمه الله وإنمققا
هو مكروه عنده ل خصوصية يس بل يكره عند قراءاة يس أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره (أمرا
معمول به) وكذا يكره عنده تلقينه بعد وضعه في قبره. (ول بأس بالبكاء بالدموع حينئذ) أي حيققن يحتضققر
الميت أي وكذا بعد الموت (وحسن التعزي) وهو تقوية النفس على الصبر على ما نققزل بهققا، والمنااسققب



ل أي وله أجم حذف حسن، ويقول: والتعزي والتصبر أجمل أي أحسن، لنه على عبقارته يلغقو الخبقار بق
أحسن (والتصبر) وهو حمل النفس على الصبر فعطفه على حسن التعزي من عطف المغاير لن التعزي
هو تقوية النفس على الصبر بحيث يراسخ فيها ول كذلك التصبر وهو حمل النفققس علققى الصققبر ول يلققزام

منه راسوخ. (أجمل) أي أحسن من البكاء ول يخفى أن البكاء ل حسن فيه فأفعل 
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التفضيل ليس على بابه (لمن ااستطاع) ويستعان على ذلك بالنظر في الدلة على أجر المصققاائب
من اليات والحاديث الوارداة في شأن ذلك فمنها قوله عزوجققل * (وبشققر الصققابرين الققذين إذا أصققابتهم

-ق 155مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات مقن ربهقم ورحمقة) * (البققراة:   157(
فصلوات الله ورحمته ل يوازيهما شئ من جميع متعلقات الدنيا وفي الحديث: من قققال ذلققك وقققال معققه
اللهم آجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها فعل الله به ذلك (وينهى عن الصراخ والنياحة) لقققوله عليققه
الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعققا بقدعوى الجاهليقة وفققي روايقة لمسققلم:
الناائحة إذا لم تتب قبل موتها تقاام يوام القيامة وعليها اسربال من قطران ودرع مققن جققرب. (وليققس فققي
غسل الميت) غير شهيد المعركة عند مالك (حد ولكن) المقصود عنده أنه (ينقى) اعترض مققا ذكققره مققن
عدام التحديد بقوله (ويغسل وترا) فإنه تحديد أجيب عنه بأن التحديد هو الذي ل يزاد عليه ول ينقققص منققه
والوتر يكون ثلثا أو خمسا أو اسبعا، والحاصل أن المنفي التحديد المقيد بعققدد مخصققوص والمثبققت ليققس
فيه تقييد بعدد مخصوص لما علمت أن الوتر يشمل الثلثة والخمسة الخ وكون الغسل وترا مسققتحب أي
ما عدا الواحد فل ندب فيه فالثنان أفضل وحكم الغسل السنية على ما شققهر ول يحتققاج إلققى نيققة وقيققل
واجب وصحح أي كفاائي وهو الراجح وهو تعبدي ل للنظافة على المشهور. وقيل للنظافققة. وتظهققر ثمققراة
الخلف إذا مات رجل مسلم وليس معه مسلم ومعه ذمي فعلى القول بأنه تعبدي ل يغسله الققذمي لنققه
ليس من أهل العبققاداة وعلققى القققول بققأنه للنظافققة فيغسققله الققذمي (بمققاء واسققدر) متعلققق بيغسققل قققال

الفاكهاني: 
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معناه عند جميع العلماء أن يذاب السدر المسحوق بالمققاء ثققم يعققرك بققه بققدن الميققت ويققدلك بققه
وهكذا في كل غسلة ما عدا الغسلة الولى فل بد فيها مققن المققاء القققراح حققتى يحصققل الغسققل الققواجب
(ويجعل في) الغسلة (الخيراة) على جهة الاستحباب (كافورا) لمره عليه الصلاة والسلام بققذلك فققإن لققم
يوجد قاام غيره من الطيب مقامه ويقوام مقققاام السققدر عنققد عققدمه الشققنان ونحققوه (و) إذا جققرد الميققت
للغسل (تستر عورته) وهي على ما فهم اللخمي من المدونققة السققوأتان خاصققة، والمعتمققد أنهققا مققا بيققن
السراة والركبة كما نقل عن ابن حبيب ونقل الباجي عن أشهب استر صدره ووجهه خشققية تغيققره فيسققاء
به الظن وبالجملة فالقوال ثلثة (وجوبا) ولو كان الغااسل زوجا واسيدا لما في الحديث ل تبققن فخققذك ول
تنظر إلى فخذ حي أو ميت. ومعنى ل تبن بضم التاء وكسر الباء أي ل تظهره لغيرك وقوله ول نظر إلققى
فخذ حي ول ميت عاام حتى فققي الزوجيققن فيخققص بغيققر الزوجيققن وهققذه الروايققة مخالفققة لمققا قققاله فققي
التحقيق من أن الحديث ل تبرز براء وزاي معجمة ونسبه لبن ماجه قال بعض العلماء راجعت ابقن مقاجه
فوجدته كما قال والذي قال له النبي (ص) ذلك اسيدنا علي رضي الله عنققه (ول تقلققم أظفققاره ول يحلققق
شعره) فإن فعل به هذا كره وضم معه في كفنه. (ويعصر بطنه) ااستحبابا قبل الغسل إن احتيج إلى ذلك
(عصرا رفيقا) مخافة أن يخرج منه شئ يلطخ الكفن (وإن وضئ) الميت (وضوء الصلاة ف ) - هو (حسققن)

أي 
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مستحب ول يفتقر لنية لنه فعل في الغير وقوله (وليققس بققواجب) إشققاراة إلققى أن فققي المسققألة
قولين بالاستحباب والوجوب فأشار للول بقوله فحسن ولدفع الثاني بقققوله وليققس بققواجب ولققو خرجققت
منه نجااسة بعد الغسل أزيلت ول يعاد غسله ول وضوءه بل يغسل المحل فقط (ويقلققب) الميققت (لجنبققه
في الغسل أحسن) من جلواسه لنه أبلغ في النقاء وأرفق بالميت فيجعل أول على شقه اليسر فيغسققل
شقه اليمن تفاؤل ثم يجعل على شقه اليمن فيغسل شقه اليسر، وهذا على جهة الاسققتحباب فققإن بققدأ
بأي جهة وأنقى أجزأ (وإن أجلس) في الغسل فذلك (الجلوس) وااسع أي جاائز وهققو اختيققار عبققد الوهققاب
أي فعنده الجلس أحسن لنه أمكن في تحصيل غسله. (ول بأس بغسل أحد الزوجيققن صققاحبه مققن غيققر
ضروراة) ااستعمل ل بأس هنا فيما هو خير من غيره فإن كل واحد من الزوجين مقدام في غسل من مات
منهما على اساائر الولياء، حتى أنه يقضى له به عند منازعة الولياء له والصل فيمققا ذكققر أن عليققا رضققي



الله عنه غسل السيداة فاطمة وأن أبا بكر غسلته زوجته وفي حكم الزوجيققن السققيد وأمتققه ومققدبرته وأام
ولده ول يقضى لهؤلء اتفاقا عند المنازعة فل يقضى لهن بالتقدام على أولياء اسيدهن ول يدخل في ذلققك
السيد فإنه يقضى له عند المنازعة. (والمرأاة) المسلمة (تموت في السفر ل نسقاء) مسقلمات (معهقا ول

محرام) لها (من الرجال) وإنما معها 
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رجال أجانب (فلييمم رجل) منهم (وجهها وكفيها) إلى الكوعين فقط لنهما ليسا بعوراة فيبققاح لققه
النظر إليهما بغير شهواة. قال الزرقاني: وإنما جاز مسهما للجنبي دون الحيااة لندور اللقذاة هنققا ول يققتيمم
المصلي إل بعد فراغ تيمم الميت لنه وقت دخول الصلاة عليه وظاهر كلام الشيخ آخر الكتاب أنه ل يباح
النظر للوجه والكفين (ولو كان الميت رجل يمم النساء) الجانب (وجهه ويديه لمرفقيه إن لم يكن معهن
رجل) مسلم (يغسله ول امرأاة من محارمه فإن كانت) مع الرجل الميققت (امققرأاة مققن محققارمه) نسققبا أو
صهرا (غسلته واسترت عورته) فقط على أحققد التققأويلين علققى المدونققة وصققحح لن جسققده عليهققن غيققر
ممنوع أي من حيث الرؤية فإنه يجوز لها النظر من محرمها ما عدا ما بين السراة والركبة وقيس المققس
على النظر للضروراة، والتأويل الخر تستر جميع جسده (وإن كان مقع) المقرأاة (الميتقة) فقي السقفر (ذو
محرام) من محارمها ولو صهرا ولم يكن معها امرأاة (غسلها) محرمها على ما في المدونة، وقال أشهب:
ل يغسلها بل ييممها (من فوق ثوب يستر جميع جسدها) وصققوراة غسققلها أن يصققب عليهققا المققاء صققبا ول

يباشر جسدها بيده من فوق الثوب ول من تحته. ولما أنهى الكلام 
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على الغسل انتقل يتكلم على التكفين فقال: (ويسققتحب أن يكفققن الميققت) غيققر شققهيد المعركققة
(في وتر ثلثة أثواب أو خمسة أو اسبعة) تكلم على المستحب واسكت عن الواجب وهو ثوب اساتر لجميع
جسده وظاهر كلمه أن ااسققتحباب السققبعة عققاام للرجققال والنسققاء والققذي فققي المختصققر وهققو المعتمققد:
وهم أن ذلقك اختصاص ااستحباب التسبيع بالمرأاة وكراهة ما زاد على الخمسة للرجال. ولما خشقي أن يت
مقصور على ما يلف فيه دفع ذلك بقوله (وما جعل له) أي للميت (من وزراة) صوابه مققن إزراة (وقميققص
وعمامة فذلك محسوب في عدد الثواب الوتر) المستحب ثم ااستدل على ااسققتحباب الققوتر بقققوله (وقققد
كفن النبي (ص) في ثلثة أثواب بيض اسحولية) بفتح السين وضمها فالفتح منسققوب إلققى السققحول وهققو
القصار لنه يسحلها أي يغسلها أو إلسحول وهي قريققة بققاليمن والضققم جمققع اسققحل وهققو الثققوب البيققض
(أدرج) أي لف (فيها إدراجا) أي لفا ((ص)). (ول بأس أن يقمص الميت ويعمم) ااستعمل ل بأس هنا فيما
فعله خير من تركه فقد نص في المختصر على ااستحبابه أي كل واحد منهما مسققتحب ل أنهمققا مسققتحب

واحد والعمامة إنما تستحب للرجل ويترك منها 
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قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه وأما المرأاة فل تعمم وإنما يجعل على رأاسها خمار يترك منققه
ذؤابة تطرح على وجهها. أفضل الكفن البيض من القطن أو الكتان والقطن أفضل لنه أاستر وكفققن فيققه
عليه الصلاة والسلام، ويكره المعصفر ونحوه من الخضر وكل لون يخالف البياض. ومحققل الكراهققة عنققد
إمكان البيض وإل فل. والكفن والحنوط ومؤنة تجهيزه يقدام على الدين غيققر المرتهقن والوصققية وإل بققأن
كان هناك رهن على الدين قد حازه المرتهن فإنه يقققدام الققدين المرهققون علققى مققؤن التجهيققز. (وينبغققي)
بمعنى ويستحب (أن يحنط) الميت إن كان غير محرام ومعتداة ويلي ذلك غير محرام ومعتداة ويستحب أن
ينشف جسده بخرقة طاهراة قبل أن يحنط ويستحب أيضا أن تجمر ثيابه أي تبخر وتققرا ثلثققا أو خمسققا أو
اسبعا بالعود ونحوه ويجعل (الحنوط) بفتح الحاء وهو ما يطيب به من مسك وعنبر وكققافور (بيققن أكفققانه)
أي فوق كل لفافة ما عدا العليا (وفي جسده) كعينيه وأذنيه وأنفققه وفمققه ومخرجيققه بققأن يققذر منققه علققى
قطن ويلصق على عينيه وفي أذنيه وأنفه ومخرجه من غير إدخال فيهققا (ومواضققع السقجود منقه) الجبهقة
والنف والركبتين واليدين وأطراف أصققابع الرجليققن. (ول يغسققل الشققهيد فققي المعققترك) وهققو مقن مققات
بسيف القتال مع الكفار في وقت قياام القتال، ومثل الموت بالسيف لققو دااسققته الخيققل فمققات أو اسقققط
عن دابته أو حمل على العدو فتردى في بئر أو اسقط من شاهق (و) كذلك (ل يصلى عليه) ظققاهر كلمققه

ولو قتله العدو في 
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بلد الاسلام وهو المشهور ومقابله يقول: إذا كان في بلد الاسلام فإنه يغسقل ويصقلى عليقه، لن
درجته انحطت عن الشهيد الذي دخل بلد العدو فإن رفع من المعترك حيا ثم مات فالمشهور أنه يغسققل
وت ن غمقراة الم ون م ويصلى عليه، ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل إل أن يكون لم يبق فيه إل ما يك
ولم يأكل ولم يشرب هذا محصل ذلك الققول علققى مققا يسققتفاد مققن بعققض شققروح العلمققة خليققل ولكققن
المذهب أن منفوذها ل يغسل رفع مغمورا أام ل وكذا غير منفوذها وهو مغمقور (و) كمققا أنقه ل يغسققل ول
يصلى عليه (يدفن بثيابه) مصحوبة بخف وقلنسواة ومنطقة قل ثمنها وأن تكققون مباحققة وخققاتم قققل ثمققن
فصه إل الدرع والسلح فيجردان عنه ول يزاد عليها شئ فإن قصرت ثيابه عن الستر زيد عليها مققا يسققتر
وجوبا كما أنه يجب تكفينه إذا وجد عريانا، وإنما لم يغسل الشهيد لقوله عليه الصققلاة والسققلام: زملققوهم
بثيابهم اللون لون الدام والريح ريح المسك ومعنى زملوهم: أي لفوهم. وقوله: والريققح ريققح المسققك: أي
وراائحة دام الشهيد عند الله بمنزلة ريح المسك في الرضا، فلجل ذلك ل يغسل ول يزال عنه الدام. وإنمققا
لم يصل عليه لما قيل لمالك: أبلغك أن النبي (ص) صلى على حمزاة فكبر اسبعين تكققبيراة ؟ قققال: ل، ول
أنه صلى على أحد من الشهداء. قال في الموطأ: إن النبي (ص) صلى الناس عليه أفذاذا ل يؤمهم أحققد.
قال الحافظ جلل الدين رحمه الله: هذا أمر مجمع عليه واختلف في تعقيله فقيققل: هققو مققن بققاب التعبققد
الذي يعسر تعقل معناه. وعلى هذا فالصلاة عليه حقيقية وهو الصواب. فقد قققال عيققاض: الصققحيح الققذي
عليه الجمهور أن الصلاة على النبي (ص) كانت صلاة حقيقية ل مجرد الدعاء فقط. وقيل: المراد بالصلاة

عليه مجرد الدعاء فقط. قال الباجي: ووجهه 
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أنه (ص) أفضل من كل شهيد والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه فهو (ص) أولققى وإنمققا فققارق
الشهيد في الغسل لن الشهيد منع من تغسيله إزالة الدام عنه، وهو مطلوب بقققاؤه لطيبققه ولنققه عنققوان
شهادته في الخراة وليس على النبي (ص) ما تكره إزالته عنه فافترقا. (ويصلى على قاتققل نفسققه) كققان
القتل عمدا أو خطأ وإثمه على نفسه في العمد، ويصلي عليه أهققل الفضققل فققي الخطققإ دون العمققد. (و)
كذلك (يصلى على من قتله الماام في حد) وجققب عليققه فيقه القتققل كتققارك الصققلاة كسقل والمحققارب أي
قاطع الطريق ومن وجب عليه الرجم كلائط وزان محصنين (أو) قتله الماام (في ققود) كمققن قتقل نفسققا
بغير نفس (ول يصلى عليه) أي على من قتلققه فققي حققد أو قققود (المققاام) ول أهققل الفضققل، وإنمققا تركققت
الصلاة عليه من الماام وأهل الفضل ليكون ذلك ردعا لغيره عن مثل فعله إذا رأوا الائمققة وأهققل الفضققل
امتنعوا من الصلاة عليه (ول يتبع الميت بمجمر) بفتح الميم الولى وكسرها ااسم للشئ الذي يجعققل فيققه
الجمر والعود نفسه وكذا المجمر بالضم فيهما والمعنى أنه ل يتبع الميت بمجمر فيها نار لنهيه (ص) عققن
ذلك (والمشي أماام الجنازاة) للرجال (أفضقل) مقن المشقي خلفهققا وإذا ركبقوا فيسقتحب لهققم أن يكونقوا
خلفها. ودليل الول ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت راسققول اللققه
(ص) وأبا بكر وعمر يمشون أماام الجنازاة. ودليل الثاني ما رواه أبققو داود أنققه (ص) قققال: الراكققب يسققير

خلف الجنازاة. (ويجعل الميت في قبره) على جهة الاستحباب (على شقه اليمن) إلى 
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القبلة لنها أشرف المجالس وتمد يده اليمنى على جسده ويعدل رأاسه بققالتراب ويجعققل الققتراب
خلفه وأمامه لئل ينقلب ويحل عقد كفنه فإن لم يتمكن من جعله على شقة اليمن فعلى ظهره ااسققتقبل
القبلة بوجه فإن لم يمكن فعلى حسب المكان، وإذا خولف به الوجه المطلوب فققي دفنققه كمققا إذا جعققل
لغير القبلة أو على شقه اليسر ولم يطل فإنه يتدارك ويحول عن حاله والطول يكون بالفراغ مققن دفنققه
(و) بعد الفراغ من وضع الميت في لحده (ينصب عليه اللبن) بفتح اللام وكسر الباء على الصح جمع لبنة
وهو ما يعمل من طين وتبن وهو أفضل ما يسد به. لما روي: أنه (ص) ألحققد ابنققه إبراهيققم ونصققب اللبققن
على لحده، ويستحب اسد الخلل الذي بين اللبن لمره (ص) بذلك في ابنه إبراهيم عليه السلام. (ويقول)
واضع الميت في قبره أو من حضر دفنه (حينئذ) أي حين نصب اللبن عليه (اللهم إن صققاحبنا) المققراد بققه
جنس الميت ليققدخل فيققه الققذكر والنققثى صققغيرا كققان أو كققبيرا أبققا أو ابنققا أو غيرهمققا (قققد نققزل بققك) أي
ااستضافك أي أنه نزل عندك ضيفا (وخلف) أي نبذ (الدنيا) المققراد بهققا أهلققه ومققاله وولققده (وراء ظهققره)
وأقبل على الخراة (وافتقر إلى ما عندك) وهققي رحمتققك وهققو الن أشققد افتقققارا إليهققا (اللهققم ثبققت عنققد
و الكلام بحيقث ه القذي ه المسألة) أي اسؤال الملكين (منطقه) أي كلمه فقالمراد بقالمنطق المنطقوق ب

يجيب حين السؤال بقوله: ربي الله ونبيي محمد الخ (ول تبتله) أي 
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ل تختبره الختبار المتحان والوارد من ذلك إنما هو السؤال فحينئذ يكون دعاء بأن يلطف به فققي
السؤال أي بحيث يسأل برفق (في قبره بما) أي بشئ (ل طاقة له به وألحقه بنبيه) أي اجعله فققي جققوار
نبيه أي في البرزخ بأن تكون روحه مجاوراة لروحه وفي الجنققة بققأن يكققون بجققواره بققذاته (محمققد (ص)).
(ويكره البناء على القبور) ظاهره مطلقا وليس كذلك بل فيه تفصيل خلصته أن محققل الكراهققة إذا كققان
بأرض موات أو مملوكة حيث ل يأوي إليه أهل الفساد ولم يقصد به المباهققااة ولققم يقصققد بققه التمييققز وإل
حرام فيما عدا الخير وجاز في الخير كما يحرام في الرض المحبسة مطلقا كالقرافة. قال في التحقيققق:
ويجب على ولي المر أن يأمر بهدمها. (و) كذا يكره (تجصيصها) أي تبييضها بالجص وهو الجبس لما فققي
مسلم أنه (ص) نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليققه. (ول يغسققل المسققلم أبققاه الكققافر)
لنه ل يغسل إل من يصلى عليه وهذا ل يصلى عليه فل فاائداة في غسله والنهي للتحريم وأولى غيققر أبيققه
(و) كمققا ل يغسققله (ل يققدخله قققبره) لن بققالموت اسقققط بققره اللهققم (إل أن يخققاف أن يضققيع) إذا تركققه
(فليواره) أي وجوبا، ول فرق بين الكقافر الحربقي وغيقره ول خصوصققية للب، بقل وجقوب المقوارااة عنقد
خوف الضيعة عاام حتى في الجنبي، ول يستقبل به قبلتنا لنه ليققس مققن أهلهققا ول قبلتهققم لن فققي ذلققك

تعظيما لها. (واللحد) بفتح اللام وضمها مع إاسكان الحاء 
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(أحب إلى أهل العلم من الشق) بفتح الشين لخبر اللحد لنا والشق لغيرنا ولن الله تعالى اختاره
لنبيه عليه الصلاة والسلام فأي داع إلى قول المصنف إلى أهل العلم (وهو) أي اللحققد (أن يحفققر للميققت
تحت الجرف في حاائط قبلة القبر وذلك) أي كون اللحد أفضل (إذا كانت) حاائط قبلة القبر (تربة صلبة ل
تتهيل) أي ل تسيل كأرض الرمل (ول تتقطع) أي ل تسقط جققذواة جققذواة أي قطعققة قطعققة أمققا إذا كققانت
كذلك فالشق أفضل (وكذلك) أي اللحاد المفهوام من السياق (فعل براسول الله (ص)) وفسر اللحد ولم
يفسر الشق وهو أن يحفر له حفراة كالنهر ويبنى جانباها باللبن أو غيره ويجعل بينهما شق يوضققع الميققت
فيه ويسقف عليه ويرفع السقف قليل بحيث ل يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن ويوضققع عليققه
التراب. باب في الصلاة على الجناائز (باب في) بيان (الصلاة على الجناائز) جمع جنازاة قال ابققن العربققي:
مذهب الخليل أن الجنازاة بالكسر خشب اسرير الموتى، وبالفتح الميت، وعكس الصمعي. وقال الفققراء:
هما لغتان. وقال ابن قتيبة: الجنازاة بكسر الجيم الميت. وقال ابن العرابي: والجنازاة بالكسر النعققش إذا
كان عليه الميت ول يقال دون ميت جنازاة واشتقاقها من جنز إذا ثقل. وقال في المصباح: جنققزت الشققئ
أجنزه من باب ضرب استرته ومنه اشتقاق الجنازاة وعلى كل فهو ينااسب كونه ااسما للميت (و) في بيققان

(الدعاء للميت) وحكم الصلاة عليه أنها فرض 
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كفاية ويصلى عليها في كل وقت من ليل أو نهققار إل عنققد طلققوع الشققمس وغروبهققا فإنهققا تحققرام
وتكره في وقت الكراهة وتعاد في الولى، ما لم تدفن ول تعاد في الثانية مطلقا ومحل ذلك ما لم يخققف
عليها التغير وإل جازت الصلاة بل خلف ويصلى على كل ميت مسلم حاضر تقققدام ااسققتقرار حيققاته ليققس
بشهيد معركة ول يصلى على من صلى عليه ول من فقد أكثره، فإذا فقد شئ من هذه الشروط اسقطت
الصلاة عليه وكذا الغسل فإنهما متلزمان والولى بالصلاة عليه الموصى له بالصققلاة فيقققدام علققى الققولي
إذا كان معروفا بالخير ترجى بركة دعاائه إل أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداواة بينه وبيققن الققولي فل
تجوز وصيته. وأركان الصلاة على الجنازاة مسة القياام، فإن صلوا من قعود لم تجز إل من عذر وهذا على

)84القول بوجوبها ودليل الوجوب مفهوام قوله تعالى * (ول تصل على أحد منهم مققات أبققدا) * (التوبققة: 
لاة علقى المقؤمنين ل نقيقض الحكقم بناء على أن الذي يفيد المفهوام ضد حكم المنطوق وهو وجوب الص
المنطوق به وهو عدام حرمة الصلاة على المؤمنين الثاني والثالث، الحراام بمعنى النيقة والسقلام، الرابقع
الدعاء، الخامس التكبير. وإليه أشار بقوله: (والتكبير على الجنازاة أربع تكبيرات) لفعلققه (ص) وذلققك لمققا
ثبت أن آخر صلاة صلها النبي (ص) كبر فيها أربعا فإن اسلم من ثلث نااسيا وذكر بالقرب رجع بنية فقط
ول يكبر لئل يلزام الزياداة في عدده فإن كبر حسققب مققن الربققع. قققاله ابققن عبققد السققلام. وإن زاد المققاام
خامسة اسلم المأموام ول ينتظره رواه ابن القااسم واعترضه ابن هارون بما إذا قاام الماام لخامسة اسهوا
فإنهم ينتظرونه حتى يسلموا بسلمه، قال المواق: اسمع ابن القااسم إن كققان المققاام ممققن يكققبر خمسققا

فليقطع المأموام بعد الرابعة ول يتبعه 
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في الخامسة انتهى. ومفهومه أنه لو كان ممن ل يكبر خمسا لكنه كبر خمسا اسهوا أن المأموام ل
يقطع ولكنه يسكت فإذا اسلم الماام اسقلم بسقلمه. وققاله مالقك فقي الواضقحة وأشققهب. وبهققذا يحسقن
الجمع بين إطلقاتهم التي ظاهرها التعارض وعلى هذا فل اعتراض وإذا ابتدأ التكبير فإنه (يرفع يديه فققي
أولهن وإن رفع في كل تكبيراة فل بأس) وهو أحد أقوال أربعة وهو لشهب قال: يرفع يققديه فققي الولققى
وهو مخير في الباقي إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. ثانيها: أنه يرفع في كققل تكققبيراة وهققو فققي المدونققة
واختاره ابن حبيب. ثالثها وهو في المدونة أيضا يرفع في التكبيراة الولى فقط، وأما الرفع في غيرها فهو
خلف الولى واختاره التونسي. رابعها ل يرفع ل فققي الولقى ول فققي غيرهققا وهقو أشققهر مقن الرفقع فققي
الجميع وقد تقدام أن الدعاء أحد أركان الصلاة فتعاد الصلاة لتركه واختلف في الدعاء بعد الرابعققة فققأثبته
اسحنون قيااسا على اساائر التكبيرات وخالفه اساائر الصحاب قيااسا على عدام القراءاة بعد الركعققة الرابعققة
لن التكبيرات الربع أقيمت مقاام الركعات الربع أي مجموعها أي الهيئة الجتماعية من التكبيرات الربققع
مع ما احتوت عليه من الدعاء بمنزلة ركعات أربع ول قراءاة بعققد الركعققة الرابعققة فل دعققاء بعققد التكققبيراة
الرابعة وليس المراد أن كل تكبيراة بمنزلة ركعة لوحظت وحدها أو مع الدعاء، وإل لققزام فققي الول عققدام
الدعاء بعد غير الرابعة، وفي الثاني الدعاء بعد الرابعة وظاهر كلام الشيخ التخييققر حيققث قققال (وإن شققاء

دعا بعد الربع ثم يسلم وإن شاء اسلم بعد الرابعة مكانه) فيكون قول ثالثا. تنبيه: لم يتكلم 
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الشيخ على النية وهي أحد الركان وصفتها أن يقصد بقلبه الصلاة على هذا الميت مققع ااستحضققار
أنها فرض كفاية ول يضر إن غفل عن هذا الخير وتصح كما تصققح لققو صققلى عليهققا مققع اعتقققاد أنهققا أنققثى
فوجدت ذكرا وبالعكس أو أنها فلن ثم تبين أنها غيره لن مقصوده الشخص الحاضر بين يديه، بخلف ما
لو كان في النعش اثنان أو أكثر واعتقد أن الذي فيه واحد فإنها تعاد على الجميع حيث كان ذلققك الواحققد
غير معين وإل أعيدت على غير المعين الذي نواه. ولو نوى واحدا بعينه ثم تبين أنهما اثنان أو أكثر وليققس
فيهما أو فيهم من عينه فإنها تعاد على الجميع. ولو نققوى الصققلاة علققى مققن فققي النعققش مققع اعتقققاد أنققه
جماعة ثم تبين أنه واحد أو اثنان صحت لن الواحد والثنين بعققض الجماعققة. (ويقققف المققاام) علققى جهققة
الاستحباب ومثله المنفرد (في) الصلاة على (الرجل عنققد واسققطه) بفتقح السققين (و) يققف المققاام ومثلقه
المنفرد (في) الصلاة على (المرأاة عند منكبيها) تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكقاف وهقو مجمقع عظقم
الكتف والعضد وما ذكره المصنف من التفصيل هو المعروف من المذهب. وقال ابن شققعبان: يقققف فققي
الرجل والمرأاة حيث شاء. (والسلام من الصلاة على الجناائز تسليمة واحداة) على المشهور (خفية) وفققي
نسخة خفيفة بفاءين بينهما ياء اساكنة وينبغي الجمع بين الوصفين فل يمطط ول يجهر كل الجهققر وظقاهر

قوله (للماام والمأموام) يخالف قوله في المدونة ويسلم إماام الجنازاة 
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واحداة ويسمع نفسه ومن يليه ويسلم المأموام واحداة يسمع نفسه فقط وإن أاسققمع مقن يليقه فل
بأس به، وأجاب بعضهم بأن قوله للماام والمأموام راجع لواحداة ل لقوله خفيفة وقققوله خفيققة عاائققد علققى
المأموام فقط ولكن ل قرينة في اللفظ على ذلك التقدير. (وفي الصقلاة علقى الميقت) المسقلم (قيقراط
من الجر وقيراط في حضور دفنه وذلك) القيققراط (فققي التمثيققل مثققل جبققل أحققد ثوابققا). القيققراط ااسققم
ه لقو جعقل هقذا لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير بينه بقوله مثل جبل أحقد ومعنقى المماثلقة أن
الجبل في كفة وجعل القيراط في كفقة مقابلقة لهققا لتعققادل، وأراد المصققنف بققذلك بيققان ققوله (ص) فقي
الصحيح: من اتبع جنازاة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنهققا فققإنه يرجققع
من الجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليهققا ثققم رجققع قبققل أن تققدفن فققإنه يرجققع بقيققراط
(ويقال في الدعاء على الميت غير شئ محدود) أي معين لن الدعية المروية عن النققبي (ص) والمرويققة
عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم في ذلققك مختلفققة. وحكققى ابققن الحققاجب وغيققره التفققاق علققى أنققه ل
يستحب دعاء معين وتعقب بأن مالكا في الموطأ ااستحب دعاء أبي هريراة رضي الله عنه وهو: اللهم إنه
عبدك وابققن عبققدك وابققن أمتققك كققان يشققهد أن ل إلققه إل أنققت وحققدك ل شققريك لققك وأن محمققدا عبققدك
وراسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن اسيئاته، اللهم

ل تحرمنا أجره ول تفتنا بعده. وقال الشيخ: (وذلك) أي 
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ما ورد من الدعاء (كله وااسع) أي جاائز فقل ما شئت منه (ومن مستحسن ما قيل فققي ذلققك) أي
الدعاء (أن يكبر ثم يقول) الولى الفاء بدل ثم (الحمد لله الذي أمات وأحيا) أمات من أراد إمققاتته وأحيققا



من أراد بقاءه (والحمد لله الذي يحيي المقوتى) فقي الخقراة (لقه العظمقة والكبريقاء) همقا بمعنقى واحقد
(والملك) أي التصرف بالهداية والضلل والثواب والعقاب (والقدراة) المتعلقة بكل ممكن إيجادا وإعققداما
(والسناء) والمد العلو والرفعة وإذا كان مقصورا كان معناه الضياء (وهو على كل شققئ قققدير) أي مشققئ
بمعنى مراد (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك علققى محمققد وعلققى
آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد) أي محمود
(مجيد) أي كريم (اللهم) أي يا الله (إنه) أي هذا الميت (عبدك وابن عبققدك وابققن أمتققك أنققت خلقتققه) أي

أخرجته من العدام إلى الوجود (ورزقته) من يوام خلقته إلى يوام 
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أمته (وأنت أمته) الن في الدنيا (وأنت تحييه) في الخققراة (وأنققت أعلققم) أي عققالم (بسققره) منققه
ومن غيره وفي بعض النسخ (وعلنيته) وهي أحرى (جئناك شفعاء) أي نطلققب (لققه) الشققفاعة (فشققفعنا)
أي اقبل شفاعتنا (فيه اللهم إنا نستجير) أي نطلب منك الجاراة له والمن مققن عققذابك (بحبققل) أي بعهققد
(جوارك) بكسر الجيم على الفصح أي أمانك (له إنك ذو وفاء وذمة) أي صاحب عهد ووفققاء (اللهققم قققه)
أي نجه (من فتنة القبر) ل شك أن الفتنة هي السؤال وهو ل بد منه فيكون طلققب النجققااة ليققس منققه بققل
مما ينشأ عنه وهو عدام الثبات (و) قه (من عذاب جهنم اللهم اغفقر لققه) أي ااسقتر ذنقوبه ول تؤاخققذه بهققا
(وارحمه) أي أنعم عليه (واعف عنه) أي ضع عنه ذنوبه (وعافه) أي أذهب عنققه مققا يكقره (وأكققرام نزلقه).
قال الفاكهاني رويناه بسكون الزاي وهو ما يهيأ للنزيل أي للضيف، ول يخفى التجققوز فققي العبققاراة لعققدام
صحة المعنى الحقيقي. فالمعنى أكرمه في نزله أي فيما يهيأ له، قال القفهسي: نزله حلققوله فققي قققبره
بأن يرى ما يرضاه ويسره (وواسع مدخله) بفتح لميم وضمها فبالفتققح الققدخول وموضققع الققدخول وبالضققم

الدخال (واغسله بماء وثلج وبرد) 
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بفتح الراء قال أبوعمران: الثلج أنقى من الماء، والبر أنقققى مققن الثلققج فققارتكب طريققق الققترقي.
وليس المراد بالغسل هنا ظاهره، بل هو ااستعاراة للطهاراة العظيمة من الذنوب (و) وكققأنه يقققول: اللهققم
(نقه) أي طهره تنقية عظيمة من الخطايا أي الذنوب (كما ينقى الثوب البيض مقن القدنس) أي الواسقاخ
(وأبدله) أي عوضه (دارا) وهي الجنة (خيرا من داره) وهي الدنيا (و) أبققدله (أهل) أي قرابققة فققي الخققراة
يوالونه (خيرا من أهله) أي من قرابته في الدنيا (و) أبدله (زوجا خيرا من زوجققه) الققذي تركقه فققي القدنيا
(اللهم إن كان محسنا) أي ذا إحسان أي طاعة (فقزد) أي فضقاعف لقه (فقي) ثقواب (إحسقانه، وإن كقان
مسيئا فتجاوز عنه) أي عن اسيئاته (اللهم إنه قد نزل بك) أي ااستضافك (و) الحال أنك (أنت خير منققزول
به) الضمير في به راجع إلى موصوف أي أنت خير مضيف، أي أنققت خيققر مققن ينققزل بققه، ول يصققح جعققل
الضمير لله، لنه يلزام عليه أنت يا الله خير مققن اللققه، هكققذا صققرح بقه الجهقوري، وأنققه (فقيققر) أي أشققد
افتقارا (إلى رحمتك) الن (وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسققألة) أي اسققؤال الملكيققن (منطقققه)

أي كلمه (ول تبتله) أي ل تختبره (في 
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قبره بما) أي بشئ (ل طاقة له به) أي ل تجعل نهاية الختبار بالسؤال شيئا ل طاقة لققه بققه، وهققو
عدام الجواب، بل اجعل له قدراة على الجواب أو أن مصدوق الشئ كون اسؤال الملكين بعنف. (اللهققم ل
تحرمنا أجره) أي أجر الصلاة عليه (ول تفتنا) أي ل تشغلنا بسواك (بعده) فإن كققل مققا يشققغل عنققك فهققو
فتنة. (تقول هذا) جميع ما ذكر من الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه (ص) إلى قوله: ول تفتنا بعده
(بإثر كل تكبيراة) قال بعضهم: هذا عاام أريد به الخصوص، إذ ل يقول ذلك بعد الرابعة، وإنما يقققول بعققدها
ما اسيذكره الن. وقال بعضهم: هو عاام بإثر كل تكبيراة حتى الرابعة ويزيد عليه قوله: وتقول بعد الرابعة،
ولكن لمتبادر من المصنف أن يقول ذلك وحده وإل لقال: ويزيد بعد الرابعة. (وتقققول بعققد الرابعققة) يريققد
إن شئت يدل على التخيير ما تقدام من قوله: وإن شاء دعا بعد الربع (اللهم اغفر لحينا وميتنا) أي ااسققتر
ذنوب من عاش منا ومن مات أي من المؤمنين (وحاضرنا وغاائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم
متقلبنا) أي تصرفاتنا في جميع أمورنا (و) تعلم (مثوانا) أي إقامتنا في أحقد القدارين (و) اغفقر (لقو القدينا

ولمن اسبقنا باليمان و) اغفر (للمسلمين والمسلمات 
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والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والموات، اللهم مققن أحييتققه) أي أبقيتققه (منققا فققأحيه) بحققذف
حرف العلة، أي: أبقه (على اليمان) حتى تميته عليه (ومن توفيته منا فتوفه على الاسققلام) وهققو شققهاداة
أن ل إله إل الله وأن محمدا راسول الله. ولما كان المراد مققن الاسققلام الشققهادتين وقققد قققال (ص): مققن
مات وهو يقول ل إله إل الله دخل الجنة نااسب الدعاء بالوفققااة عليققه (وأاسققعدنا بلقاائققك) أي برؤيتققك فققي
الخراة (وطيبنا) أي طهرنا (للموت) بالتوبة الصادقة ورد مرفوعا وهي أن يتوب ثم ل يعود إلى الذنب كما
ل يعود اللبن في الضرع. (وطيبه لنا واجعل فيه) أي في الموت (راحتنا ومسرتنا) بحصققول مققا يسققر (ثققم
تسلم) كما تسلم من الصلاة (وإن كانت) الجنازاة (امرأاة قلت اللهم إنها أمتققك ثققم تتمققادى بققذكرها علققى
التأنيث) فتقول وبنت أمتك وبنت عبدك أنت خلقتها ورزقتها الخ. (غير أنك ل تقول وأبدلها زوجا خيرا من
زوجها لنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا) وإنما أتى بقد الدالققة علققى التوقققع أي علققى شققئ
يتوقع حصوله ل مجزوام بحصوله لحتمال أن يكون لها زوج في الدنيا وتكققون لغيققره. تنقبيه: لقو لققم تعلققم

الميت هل ذكر أو أنثى 
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فتنوي الصلاة على من حضر كما إذا لم يعلم هل هو واحققد أو متعققدد وتقققول فققي الققدعاء: اللهققم
إنهما عبداك أو أمتاك الخ. وفي الجمع المذكر اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك الخ. وفي الجمققع المققؤنث:
اللهم إنهن إماؤك وبنات إماائك وبنات عبيدك الخ. وإذا اجتمع مذكر ومؤنث غلب المققذكر. (ونسققاء الجنققة
مقصورات) أي محبواسات (على أزواجهن ل يبغين بهم بققدل، والرجققل قققد يكققون لققه زوجققات كققثيراة فققي
الجنة) قال القفهسي: وانظر هل من الدميات أو من الحور العين الجواب أن الزوجات الكثيرات منهمققا
معا، فقد روى أبو نعيم أنه (ص) قال: يزوج كل رجل من أهل الجنققة أربعققة آلف بكققر وثمانيققة آلف أيققم
وماائة حوراء الحديث والله أعلم. ول يخفى أن هذا صريح في أكثرية نسققاء الققدنيا فققي الجنققة فيققرد عليققه
حديث اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الرجال، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء وأجيققب
بحمل قوله في الحديث يزوج كل رجل على الكل المجموعي أي بعض الرجال. (ول يكقون للمقرأاة أزواج
في الجنة) لن اجتماع جماعة من الرجال لى فرج واحد فققي الققدنيا ممققا تنفققر منققه النفققوس. (ول بققأس)
بمعنى ويستحب (أن تجمع الجناائز في صلاة واحداة) عند جمهور العلماء خلفا لمن قال إنهققا ل تجمققع بققل
يصلى على كل ميت وحده وعلى القول بجمع الجناائز في صلاة واحداة على أي هيئققة توضققع الجنققاائز هققل

يلي الماام الفضل وغيره إلى جهة القبلة أو يجعلوا صفا واحدا، ويقرب إلى الماام أفضلهم وإلى الول 
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أشار بقوله: (ويلي الماام) بالنصب في الصلاة على جماعة الموتى (الرجال) بالرفع، ويجوز نصبه
ورفع الماام (إن كان فيهم نساء وإن كانوا) أي الجناائز (رجال جعل أفضلهم ممققا يلققي المققاام وجعققل مققن
دونه النساء و) جعل (الصبيان من وراء ذلك إلى القبلة) وما ذكره من تقققديم النسققاء علققى الصققبيان هققو
قول ابن حبيب، والمشهور خلفققه، وهققو أن الققذكور الحققرار البققالغين يكونققون ممققا يلققي المققاام الفضقل
فالفضل ثم الذكور الحرار الصغار ثم الخنقثى ثقم الرقققاء الققذكور ثقم النسققاء الحققرار ثقم صقغارهن ثقم
أرقاؤهن والهيئة الثانية أشار إليها بقوله (ول بأس أن يجعلوا) أي الجناائز (صفا واحدا ويقرب إلققى المققاام
أفضلهم) هذا إذا كانوا كلهم من جنس واحد كرجال أو نساء أو صبيان. وأما إن كانوا رجال ونساء وصبيانا
فيتقدام إلى الماام صف الرجال، ثم صف الصبيان، ثم صف النساء هذا من حيث الجناائز. وأما مققن حيققث
المامة فيقدام العلم ثم الفضل ثم الاسن. ولمققا كقان وضقع الجنققاائز إذا اجتمعققت للصققلاة عليهقا مخالفققا
لوضعها في قبر واحد إذا دعت لذلك ضروراة أتى الشيخ بأدااة الفصل فقال: (وأما دفن الجماعة في قققبر
واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة) لما في السنن الربعة أي أبي داود والترمذي والنساائي وابن مققاجه

أن النبي (ص) قال يوام 
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أحد احفروا وأواسعوا وعمقوا وأحسنوا وادفنوا الثنين والثلثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا،
قال الترمذي: حسن صحيح، ظاهر كلام الشيخ جواز ذلك مطلقا دعت الضروراة لجمعهم فققي قققبر واحققد
أام ل، وليس كذلك بل إن دعت الضروراة جققاز وإل كققره، ومحققل الجققواز للضققروراة. والكراهققة لغيرهققا إذا
حصل دفنهم في وقت واحد وأما لو أردنا دفن ميت على آخر بعد تماام دفنه فيحرام لن القبر حبس على
الميت ل ينبش ما داام به إل لضروراة فل يحققرام. (ومققن دفققن) مققن أمققوات المسققلمين (ولققم يصققل عليققه



وووري فإنه يصلى على قبره) عند ابن القااسم، وقال أشهب: ل يصلى عليه، قال القرافي: وهو أحسققن.
وأما ما روي أنه (ص) صلى على قبر المسكينة فذلك خاص بها أو لنه وعدها بالصلاة عليها، وعلى القول
بالصلاة على القبر فقيل يصلى ما لم يغلب على الظن أنه تغيققر وتمققزق، وقيققل: مققا لققم يجققاوز شققهرين،
ومفهوام قوله وووري أنه لو لم يوار يخرج ويصلى عليه، بل لو ووري وتم دفنه يجب إخراجه ويصلى عليه
ما لم يخش تغيره. (ول يصلى على من قد صلي عليه) على جهة الكراهققة، أي اسقواء كققان مريققد الصقلاة
ثانيا هو الذي صلى عليه أول أو غيره (ويصلى على أكققثر الجسققد) كققالثلثين فققأكثر لن حكققم الجققل حكققم
الكل. وينوي بالصلاة عليه الميت أي جميعه ما حضر منه وما غاب ول يصلى على نصف الجسد عند ابققن
القااسم، وهو المعتمد، بل ولو زاد على النصف وكان دون الثلثين لنققه يققؤدي إلققى الصققلاة علققى الغققاائب،

واغتفر غيبة اليسير لنه تبع. (واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل) أطلق 
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المثل على الشئ نفسه، فذكر الخلف في اليد والرجقل فققال القك: ل يصقلى عليقه لحتمقال أن
يكون صاحبها حيا. وقال ابن مسلمة: يصققلي علققى اليققد والرجققل وينققوي بققذلك الميققت أي: ويغلققب كققون
صاحبها ميتا. باب في الدعاء للطفل (باب في الدعاء) أي في بيان ما يققدعى بققه (للطفققل) ذكققرا كققان أو
أنثى وقال بعض أهل اللغة: يقال للذكر طفل، والنثى طفلة، وهو ما بلغ اسققنة فأقققل أي عنققد أهققل اللغققة
وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ أي مجازا للمشابهة بينهما. وفققي بيققان (الصققلاة عليققه) أراد مققن
يصلى عليه ومن ل يصلى عليه من الطفال (و) في بيان (غسله) أراد به بيان من يغسله ومققن ل يغسققله
وإنما فسر هذا وما قبله بالراداة المذكوراة ل بما يعطيه ظاهر لفظه لنه هو المذكور في هذا الباب. وإنما
أفرد هذا الباب عما قبله لن فيه أحكاما تختص بالطفل من الاسقتهلل وغسقل الصقغير ومققن أنقه يصقلى
على من ااستهل صارخا وغير ذلك. وقد ابتدأ الدعاء له بقوله: (تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي علققى
نبيه) محمد (ص) (ثم تقول: اللهم) أي يا الله (إنه) أي الطفل (عبدك وابققن عبققدك وابققن أمتققك) ظققاهره
عاام في ولد الزنى وولد الملعنة وغيرهما. وقد قيل إنما يقال هذا في الثابت النسب. وأمققا غيققره فيقققال
فيه: اللهم إنه عبدك وابن أمتك (أنت خلقته) أي أنشأته (ورزقته) تقول ذلك ولققو مققات عقققب الاسققتهلل

لن الله رزقه في بطن أمه (وأنت 
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أمته) في الدنيا، (وأنت تحييه) في الخراة (اللهم فقاجعله لوالقديه) ققال الفاكهقاني روينقاه بكسقر
الدال فيدخل فيه الجداد والجدات، ولذا قال: وثقل به موازينهم بصققيغة الجمققع. ولققو كققان بالفتققح لقققال:
وثقل به موازينهما (اسلفا) أي متقدما (وذخرا) بذال معجمة أي مققدخرا فققي الخققراة والدخققار فققي الققدنيا
بدال مهملة (وفرطا) بمعنى اسلفا (وأجرا) عظيما أي من حيث كون موته مصيبة عظيمة (وثقققل بققه) أي
بأجر مصيبته (موازينهم) أي موزوناتهم لنه الموصوف بالثقل أي بحيققث ترجققح حسققناتهم علققى اسققيئاتهم
(وأعظم) أي كثر (به) أي بأجر مصيبته (أجورهم) ولما كان ل يلزام مققن التكققثير التثقيققل ول مققن التثقيققل
التكثير أتى بقوله: وأعظم به الخ بعد قوله: وثقل به الخ. (ول تحرمنا وإياهم أجره) أي أجر شهود الصققلاة
عليه (ول تفتنا وإياهم بعده) بما يشغلنا عنك (اللهم ألحقه بصالح اسلف) أولد (المققؤمنين فققي كفالققة) أي
حضانة (أبينا إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام (وأبدله دارا) أي في الخراة (خيققرا مققن داره) أي فققي
واره بالنبيقاء ه فقي القدنيا بج ن قرابت ه) أي م ن أهل الدنيا (و) أبدله (أهل) أي قرابة في الخراة (خيقرا م

والصالحين يؤانسونه. (وعافه) أي نجه (من فتنة 
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القبر) وهي عدام الثبات الناشئ عن السؤال لن الفتنة هي السؤال. ويتسققبب عنققه عققدام الثبققات
وقضيته أن الطفل يسأل وأنه قابل للفتتان وقد جرى الخلف في السؤال. وأما الفتتان فهققو مشققكل إل
أن يقال إنه قابل له، وإن كان غير مكلف نظرا لكون الله عزوجل لققه أن يعققذب الطفققل عقل وإن امتنققع
شرعا. وكذا يقال في قوله بعد وعافه من عذاب جهنم (و) عافه (من عذاب جهنم تقول ذلك) أي كل مققا
تقدام من الثناء على الله تعالى إلى هنا (فققي كقل) أي بعققد كقل (تكققبيراة) مققا عققدا الرابعققة. (وتقققول بعققد
الرابعة) إن شئت (اللهم اغفر لاسلفنا وأفراطنا) هما بمعنى واحد (و) اغفر (لمن اسققبقنا باليمققان اللهققم
من أحييته منا فأحيه على اليمان) الكامل (ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام) يعني شهاداة أن ل إله إل
الله وأن محمدا راسول الله (واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والموات
ثم اسلم) كتسليمك من الصلاة (ول يصلى على مققن ل يسققتهل صققارخا) ول يغسققل ولققو تحققرك أو بققال أو

عطس أو رضع يسيرا أي ل كثيرا فهو علمة الحيااة. وهذا النهي على جهة الكراهة. أما من ااستهل 
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فله حكم الحياء في جميع أموره وإن مات بالفور بل خلف (و) من أحكاام مققن ل يسققتهل أنققه (ل
يرث) من تقدمه بالموت (ول يورث) ما تصدق به عليه أو وهب له وهو في بطن أمه، لن الميققراث فققرع
ثبوت الحيااة، وخرج بما تصدق به عليه الغراة فتورث عنه، وإن نزل علقة أو مضغة لنها مأخوذاة عن ذاتققه
وإذا كان ل يورث ما تصدق به عليه فيرجع إلى مقن تصققدق أو وهققب (ويكققره أن يققدفن السقققط) بتثليققث
السين المهملة من لم يستهل صارخا ولو تمققت خلقتققه (فققي الققدور) خوفققا مققن أن تنهققدام الققدار فتنبققش
عظامه (ول بأس أن يغسل النساء) الجانب أي يباح ذلك (الصبي الصغير ابن است اسنين أو اسبع) اسققنين
وثمان اسنين ول يغسلنه إذا زاد على ذلك ول يسترن عورته، أي ل يكلفققن بسققتر عققورته لنققه يجققوز لهققن
النظر إلى بدنه (ول يغسل الرجال الصبية) وهذا النهقي علقى جهقة المنقع اتفاققا إن كقانت ممقن تشقتهى
كبنت است اسنين أو اسبع ويغسلونها إن كانت رضيعة اتفاقا. والمراد بها مققن لققم تبلققغ ثلث اسققنين بققدليل
قوله بعد كبنت ثلث اسنين (واختلف فيها) أي في غسلها (إن كانت) غير رضيعة وكانت (ممن لم تبلغ أن
تشتهى) كبنت ثلث اسنين فأجازه أشهب قيااسا على غسل النساء ابن ثلث اسنين وأربع وخمس، ومنعققه
ابن القااسم وهو مذهب المدونة، والمعتمد ما قاله ابن القااسم لن مطلق النوثة مظنة الشققهواة، وأحققب

في قول الشيخ 

 ]293[ 

(والول أحب إلينا) للوجوب أي وجوب ترك الغسل. ولما أنهى الكلام على الصلاة التي هي ركققن
من أركان الاسلام انتقل يتكلم على ركن من أركانه أيضا وهو الصوام فقال: باب في بيققان حكققم الصققياام
(باب في) بيان حكم (الصياام) وما يتعلق به أي بالصياام، أي يرتبط به كصلاة التراويح وهو لغققة المسققاك
والترك، فمن أمسك عن شئ ما قيل له صقاائم. ققال تعقالى حكايقة عقن مريقم: * (إنققي نقذرت للرحمققن

) أي صمتا وهو المساك عن الكلام، وشرعا المسقاك عقن شقهوتي البطققن والفقرج26صوما) * (مريم: 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أياام الحيض والنفاس وأياام العيققاد.
والصوام باعتبار حكمه ينقسم إلى واجب وغيره. ومن الواجب صوام رمضان، وإليه أشققار بققوله: (وصققوام
شهر رمضان فريضة) أخبر بالمؤنث عققن المققذكر باعتبققار كقونه عبققاداة ل باعتبققار كققونه مصققدرا دل علققى
وجوبه الكتاب والسنة والجماع، فمن جحد وجوب صوام رمضان فهو كافر إجماعا يستتاب ثلثا فإن تققاب
وإل قتل، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على فعله، فإن لم يفعل قتل حققدا كالصققلاة
أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من وقت نيته قدر ما يسعها. ويثبت صوام رمضان بأحد شيئين: إمققا بإتمققاام
شعبان ثلثين يوما، وإما برؤية الهلل، وإليه أشار بقوله: (يصاام لرؤية الهلل) يعنققي هلل رمضققان ظققاهر
كلمه اسواء كانت الرؤية مستفيضة بأن وقعت من جماعة يستحيل تواطققؤهم علققى الكققذب، لن خققبرهم

يفيد العلم 
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أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو، أي ول فرق بيققن البلققد الكققبير والصققغير، ومثققل العققدلين
العدل الواحد الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأاة إذا كان المحل ل يعتنققى فيققه بققأمر الهلل فققي حققق أهققل
الراائي وغيرهم. وأما إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلل فل يثبت برؤية الواحد ولو في حققق أهلققه ولققو
صدقوه، ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم. ول يجوز له الفطر، فإن أفطر كفققر ولققو متققأول لن
تأويله بعيد. (و) كما يصاام لرؤيته (يفطر لرؤيته) أي لرؤيققة هلل شقوال اسقواء (كقان) الشقهر القذي قبقل
الشهر تثبت رؤيته (ثلثين يوما أو تسعة وعشرين يوما) أي لن الشهر يأتي ناقصا وكامل (فإن غم) بضققم
الغين وتشديد الميم (الهلل) يعني هلل رمضان بأن حال بينه وبين النققاس غيققم (فيعققد ثلثيققن يومققا مققن
غراة) يعني من أول (الشهر الذي قبله) وهو شعبان (ثم يصاام وكذلك في الفطر) يفعققل فيققه كققذلك فققإن
غم هلل شوال فإنه يعد ثلثين يوما من أول الشهر الذي قبله وهو رمضان، ثم يفطر، وأصل هذا ما فققي
الصحيحين من قوله (ص) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العداة وشققروط الصققوام
اسبعة: أولها النية، وأشار إليه بقوله: (ويبيت الصياام في أوله) أي ينوي بقلبه أول ليلققة مققن رمضققان بعققد
غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مققع طلققوعه القربققة إلققى اللققه تعققالى بققأداء مققا افققترض عليققه مققن

ااستغراق 
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طرفي النهار بالمساك عن الكل والشرب والجماع. (و) بعد أن يبيت الصياام أول ليلة ف  (- ليققس
ل ليلقة، وبقه ققال عليه) وجوبا (البيات في بقيتقه) أي بقيقة شقهر رمضقان. وعقن مالقك يجقب التقبييت ك
ن بعقض، ول يفسقد بعضقها بفسقاد المامان الشافعي وأبو حنيفة لن أياام الشهر عبادات ينفرد بعضقها ع
بعض ويتخللها ما ينافيها كالكل والشققرب والجمقاع ليل، فصققارت اليقاام كالصقلوات الخمقس فققي اليقوام،
فيجب أن ينفرد صوام كل يوام بنية كما تنفرد كل صلاة بنيقة. ووجققه المققذهب قققول تعققالى * (فمققن شقهد

) فتناول هذا المر صوما واحدا وهو صوام الشهر وإنما كانت مبيتة185منكم الشهر فليصمه) * (البقراة: 
لما رواه أصحاب السنن من قوله (ص) ل صياام لمن لم يبيت الصياام من الليل وإنما اغتفر تقققديمها فققي
الصوام للمشقة. قال ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أنه ل يلزام تجديد النية لمن انقطققع صققومه كالحققاائض،
وهو كذلك عند أشهب وغيره بقي المريض والمسافر إذا تماديا على الصوام فإنه يجب عليهمققا النيققة فققي
كل ليلة لعدام وجوب التتابع فققي حقهمققا وعنققد صققحة المريققض وقققدوام المسققافر يكفيهمققا نيققة لمققا بقققي
كالحاائض تطهر، والصبي يبلغ في أثناء الصققوام، والكققافر يسققلم فققي أثنققاء الشققهر. ثانيهققا الاسققلام. ثالثهققا
العقل. رابعها النقاء من الحيققض والنفققاس. خامسققها المسققاك عققن المفطققرات. اساداسققها القققدراة علققى
الصوام. اسابعها البلوغ. ثم بين غايته بقوله: (ويتم الصياام إلى الليل) للية، ولقوله عليققه الصققلاة والسققلام
في الصحيح: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصاائم أي انقضققى

صومه وتم. (ومن السنة تعجيل الفطر) بعد تحقق دخول الليل، واختلف في المساك بعد الغروب 
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فقال بعضهم: يحرام كما يحرام يوام العيد، وقال بعضهم: هو جاائز وله أجر الصاائم. وفقه المسققألة
أن القول بأن له أجر الصاائم ضعيف. والقول بالحرمة ل وجه له إل أن يكون قصده أنه واجققب عليققه، وإل
فالوجه الكراهة إذا كان لغير ضروراة (و) من السنة أيضا (تأخير السققحور) بفتققح السققين وضققمها، فالفتققح
ااسم للمأكول، والضم ااسم للفعل، وقدر التأخير الفضل أن يبقى بعققد الفقراغ مقن الكقل والشقرب إلققى
الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية، والصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام ل تزال أمتي بخير مققا
عجلوا الفطر وأخروا السحور رواه الماام أحمد. (وإن شك) صاائم رمضان (في) طلوع (الفجر فل يأكققل)
ول يشرب ول يجامع، وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم، والمشهور التحريققم، وإن شققك فققي الغققروب
فيحرام الكل ونحوه اتفاقا. (ول يصاام يوام الشك ليحتاط به من رمضان) وهذا النهي للكراهة على ظققاهر
المدونة، وقال ابن عبد السلام: الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي وققال حسقن صقحيح أن عمقار بقن
يااسر قال: من صاام اليوام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القااسققم (ص). والول يقققول إن العصققيان كنايققة
عن التشديد ويوام الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلثيققن ولققم تثبققت الرؤيققة
فصبيحة تلك الليلة هو يوام الشك. (ولمن صامه) يعني يوام الشك (كذلك) يعني احتياطا، ثم ثبت أنققه مققن
رمضان (لم يجزه وإن وافقه من رمضان) لعدام جزام النية قال زروق قوله: وإن وافقه كذا بققالواو، وهققي

تفهم 
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المبالغة، والصواب إن وافقه إذ ل محل لغيره (ولمن شاء صومه تطوعققا أن يفعققل) أي بققدون أن
تكون عادته اسرد الصوام أو صوام يوام بعينه (ومن أصبح) يوام الشك (فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن
ذلك اليوام من رمضان لم يجزه) لفقد النية (وليمسك) وجوبا (عن الكل) والشققرب وعققن كققل مققا يبطققل
الصوام (في بقيته). وكذلك يجب عليه الصققوام إن أكقل أو شققرب أو نحقو ذلقك. وققوله: (ويقضقيه) أي ول
كفاراة إذا كان نااسيا أو عامدا متأول، وأما غيره فتجب عليه الكفاراة. (وإذا قدام المسافر) من اسفره نهارا
حالة كونه (مفطرا أو طهرت الحاائض نهارا ف ) - يبققاح (لهمققا الكققل فققي بقيققة يومهمققا) ول يسققتحب لهمققا
المساك، وكذا الصبي يبلغ، والمجنون يفيق، والمريض يصبح مفطرا، ثقم يصقح، وكقذا المغمققى عليقه ثقم
يفيق، والمضطر لضروراة جوع أو عطش، والمرضع يمققوت ولققدها نهققارا، وكققذا الكققافر يسققلم إل أن هققذا
يستحب له المساك دون غيره. وأما من أفطر نااسيا أو لكون اليوام يوام شققك أو أفطققر مكرهققا فققإذا زال
عذرهم فيجب عليهم المساك. وإذا أفطر المكره بعد زوال الكراه وجب القضققاء كالكفققاراة إل أن يتققأول
(ومن أفطر في تطوعه عامدا) من غيققر ضققروراة ول عققذر (أو اسققافر فيققه) أي أحققدث اسققفرا حالققة كققونه

متلبسا بصوام التطوع (فأفطر ل ) - أجل (اسفره 
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فعليه القضاء) في الصورتين وجوبا. قال ابن عمر: واختلف إذا أفطر عامدا هل يسققتحب إمسققاك
ه كالعامقد (وإن بقيته أام ل الراجح ل يستحب كمقا أفقاده الجهقوري ؟ واسقكت عقن الجاهقل المشقهور أن



ولين أفطر) في تطوعه (اساهيا فل قضاء عليقه) وجوبقا بل خلف. واختلقف فقي قضقاائه ااسقتحبابا علقى ق
اسماع ابن القااسم منهمققا الاسققتحباب، وهققذا (بخلف الفريضققة) إذا أفطققر فيهققا اسققاهيا فققإنه يجققب عليققه
القضاء. قال زروق: وظاهر كلمه كانت الفريضة من رمضان أو من غيققره. (ول بقأس بالسققواك للصققاائم)
وكذا عبر في المدونة والجلب بل بأس وهي في كلمهم بمعنى الباحة كما صرح بقه ابقن الحقاجب حيقث
قال: والسواك مباح كل النهار بما ل يتحلل منه شئ، وكره بالرطب، وفي كلام بعضهم ما يفيققد أن محققل
الباحة بعد الزوال لغير مقتض شرعي، وأما لمقتققض شققرعي كالوضققوء والصققلاة والقققراءاة والققذكر فهققو
مندوب وهو الصواب كما يفيده الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لول أن أشق على أمتي لمرتهم
بالسواك عند كل صلاة فعم الصاائم وغيره، وأشار بقوله: (في جميع نهقاره) إلققى ققول الشققافعي وأحمقد
رحمهما الله تعالى أنه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لما في الصحيح من قوله (ص) لخلوف فققم الصققاائم
أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف بضم الخاء ريققح متغيققر كريققه الشققم يحققدث مققن خلققو المعققداة،
والمراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصاائم بسببه. (ول تكره له) أي للصاائم (الحجامققة إل خيفققة

التغرير) أي المرض، قال في القاموس: 
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غرر بنفسه تغريرا أي عرضها للهلكة فيكون تفسيره بالمرض من تفسير الشئ بمتعلقه، أو يققراد
بالهلك ما يشمل المرض، فل تكره الحجامة إل إذا خاف المرض بأن شك في السلمة وعدمها، وأمققا إذا
علمت السلمة فل كراهة. (ومن ذرعه) بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين اسبقه وغلبققه (القققئ
في) صوام شهر (رمضان) وغيره (فل قضاء عليه) ل وجوبا ول ااستحبابا اسواء كان لعلة أو امتلء، واسققواء
تغير عن حالة الطعاام أام ل، هذا إذا علم أنه لم يرجع منه شئ بعد وصوله إلى فمه، أمققا إن علققم برجققوع
ه فعليقه القضقاء إذا لقم يتعمقد وإل كفقر، وكقذا يجقب القضقاء إذا شقك فقي شئ منه بعد وصوله إلى فم
الوصول. والقلس كالقئ وهو ما يخرج من فم المعداة عند امتلائها. وأما البلغم يصل إلى طققرف اللسققان
وتعمد ابتلعه فل قضاء عليه، وكذا الريق يتعمد جمعه في فيه ثقم يبتلعققه فل قضققاء عليقه. (وإن ااسققتقاء)
الصاائم أي طلب القئ (فقاء فعليه القضاء) وهل وجوبا أو ااستحبابا قولن شهر ابققن الحققاجب الول وهققو
الراجح، واختققار ابققن الجلب الثقاني، وظققاهر كلام الشقيخ أنقه ل كفققاراة علققى مقن ااسققتقاء فقي رمضقان.
والمسألة ذات خلف في الكفاراة وعدمها قال عبد الملك: عليه القضاء والكفاراة، وقال ابقن الماجشقون:
من ااستقاء من غير مرض متعمدا فعليه القضاء والكفاراة، وقال أبو الفرج: لو اسئل مالقك عقن مثقل هقذا
للزمه الكفاراة. وروي عن ابن القااسم أنه يقضي خاصة. واعلم أن الفطر في رمضان يجب فققي مسققاائل
ويباح في بعضها، فمن الول المرأاة تحيض نهارا فيجققب عليهققا الفطققر بقيقة يومهققا. (و) منققه (إذا خققافت)

المرأاة (الحامل) وهي صاائمة في شهر رمضان (على ما في 
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بطنها) أو نفسها هلكا أو حدوث علة (أفطرت) وجوبا (ولم تطعم) على المشققهور وتقضققي (وقققد
قيل تطعم) رواه ابن وهب. ومفهوام كلمه أنها إذا لم تخف ل تفطر ولو جهدها الصوام، وليس كذلك، بققل
إذا جهدها الصوام تخير في الفطر. والذي يفيده كلام ابن عرفة أن الحامل ومثلها المرضع والمريض يبققاح
لهم الفطر حيث كان يشق عليهم الصوام، وإن لم يخافوا حدوث مرض ول زيادته. وأما الصحيح فليس له
الفطر لحصول مشقة الصوام وهل له الفطر لخوف المرض أو ل ؟ قولن. ومن الثاني أي الفطر المبققاح
المرض في بعض صوره، وهو ما إذا خاف زيققاداة المققرض أو تمققاديه. وأمققا إذا خققاف هلكققا أو شققديد أذى
فيجب. والخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق أو تجربة في نفسه أو خبر من
هو موافق له في المزاج والسفر بشرطه، واسيأتي الكلام عليهما، ومنه ما أشار إليققه بقققوله (وللمرضققع)
بناء على أن اللام للباحة أي أن محل كونه من الثاني إذا جعلت اللام للباحة، أي ويبققاح للمققرأاة المرضققع
(إن خافت على ولدها) أو على نفسها من الصوام (ولققم تجققد مققا) ويققروى مقن (تسققتأجره لقه أو) وجقدت
ولكنه أي الولد (لم يقبل غيرها أن تفطر و) يجب عليها حينئذ أن (تطعم) وقيل: اللام فققي كلمققه بمعنققى
على أي، وعلى المرضع وجوبا إذا خافت على ولدها أو نفسها أن تفطر، وظاهر كلمه أن الجاراة عليهققا،

وهو كذلك إذا لم يكن له ول لبيه مال، ول ترجع به بعد ذلك على أحد، ومنه ما أشار إليه بقوله 
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(ويستحب للشيخ الكبير) الذي ل يقدر على الصوام في زمققن مققن الزمنققة (إذا أفطققر أن يطعققم)
) وقققوله * (ومققا جعققل152وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى * (ل يكلف الله نفسا إل واسعها) * (النعاام: 

) وما ذكره من ااستحباب الطعاام ظاهر المدونقة خلفقه ونصقها:78عليكم في الدين من حرج) * (الحج: 



ل فدية إل أن المدونة حملت على أنه ل يجب الطعاام فل ينافي ندبه. (والطعاام) المتقدام ذكره (في هذا
كله) أي في فطر الحامل الخاائفة على ما في بطنها والمرضع الخاائفة على ولدها والشيخ الكبير الققذي ل
يقدر على الصوام (مد) بمده عليه الصلاة والسلام وهو رطل وثلث (عن كل يوام يقضيه) أي إن كان يجب
عليه القضاء فل يرد الشيخ الهرام وغيره فإنهما يطعمان ول يقضيان، والتشبيه في قققوله (وكققذلك يطعققم
من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخققر) راجققع إلققى القققدر ل إلققى الحكققم فققإن الحكققم
ه أن قضقاء رمضقان مختلف لن إطعاام الشيخ كما تقدام مستحب، وإطعاام المرضع واجقب، وظقاهر كلم
على التراخي، وهو الذي يدل عليه حديث عاائشة في الموطأ، أي فإنها قالت: إن كان ليكون علي الصياام
من رمضان فما أاستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان للشغل براسول الله (ص)، فظاهره لققو كققان يجققوز
تأخيره عن شعبان لخرته، ولو كان واجبا على الفور لما أخرته فلزام مققن ذلققك أن يكققون واجبققا مواسققعا.
وعن مالك إنما هو على الفور، وهو ضعيف. وعلى الول إنمقا يراعقى تفريطقه فقي شققعبان إذا كققان فيقه

صحيحا مقيما، فيجب عليه الطعاام فإذا كان عليه خمسة 
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عشر يوما فتعتبر القامة والصحة في النصف الخيققر مقن شققعبان، فيجققب الطعققاام إن كققان فيقه
صحيحا مقيما، وإن مرض فيه أو اسافر فل إطعاام. وعلى الثاني الضعيف إنما يراعى تفريطه فققي شققوال
هرا قضقاه عنقه بقدر ما عليه من الصياام على قياس ما قلنا في شعبان، ولو كان رمضان ثلثين وصاام ش
فكان تسعة وعشرين كمل ثلثين، ويجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه التطوع بالصوام ول يقضققي فققي
الياام الممنوع فيها الصوام. ثم أشار إلى الشققرط الموعققود بمجيئققه وهققو البلققوغ بققوله: (ول صققياام علققى
لصبيان) ل وجوبا ول ااستحبابا (حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية) لو قققال حقتى يبلغققوا لكققان أولققى فققإن
البلوغ يكون بققالحتلام، أي النققزال أو السققن، وهققو ثمققان عشققراة علققى المشققهور، بخلف الصققلاة فققإنهم
يؤمرون بها ااستحبابا. (وبالبلوغ) هو قققواة تحققدث فققي الصققغير يخققرج بهققا مققن حققال الطفوليققة إلققى حققال
الرجولية والعقل، ولو قال بالتكليف إلخ لكان أولى من قوله وبالبلوغ. (لزمتهم أعمال البدان) من صققلاة
وصياام وحج وغزو. (فريضة) بالنصب على الحال المؤكداة لعاملها لن اللزوام والفرض مترادفان، وكققذلك
بالبلوغ لزمتهم أعمال القلوب كوجوب النيات أي النيات الواجبة لن الذي من عمل القلب النية ل وجوبها
والعتقادات كاعتقاد أن الله واحد مثل وااستدل على لزوام الصققبيان الفراائققض بققالبلوغ بقققوله: (قققال اللققه

) لن الاسقتئذان واجقب، وققد59اسبحانه) وتعالى: * (وإذا بلغ الطفال منكم الحلم فليستأذنوا) * (النور: 
علقه بالبلوغ. (ومن أصبح) 
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بمعنى طلع عليه الفجر (جنبا) كانت الجنابققة مققن وطققئ أو احتلام عمققدا أو نسققيانا فققي فققرض أو
تطوع. (ولم يتطهر) بالماء. (أو امرأ حاائض طهرت) بمعنى انقطع عنها دام الحيققض، ورأت علمققة الطهققر
(قبل) طلوع (الفجر) الصادق (فلم يغتسل) أي الجنب والحاائض المذكوران (إل بعد الفجر) اسواء أمكنهما
حة صقوام الجنقب فلمقا الغسل قبل طلوع الفجر أام ل (أجزأهما صوام ذلك اليوام) ول شئ عليهمقا أمقا ص
صح أنه (ص) كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنققب فيغتسققل ويصققوام، وأمققا صققحة صققوام الحققاائض إذا
طهرت قبل الفجر في رمضان فمتفق عليقه إذا كقان طهرهققا قبقل الفجققر بقققدر مققا تغتسققل فيقه، وعلققى
المشهور إن كان قبله بمقدار ل يسع غسلها، وأما إذا طهرت بعد الفجر فل يصح صومها. (ول يجوز صياام
يوام الفطر ول) صياام (يوام النحر) أي ول يصح إذ ل يلزام من عدام الجواز عدام الصحة لنهيه عليققه الصققلاة
والسلام عن صيامهما، وهل النهي تعبد أو معلل بضيافة الله ؟. (ول يصاام اليومان اللذان بعد يققوام النحققر
إل المتمتع الذي ل يجد هديا) كذا الرواية يصاام بالبناء لما لم يسم فاعله، والمتمتققع بققالرفع والصققواب أن
يقول ول يصوام اليومين الخ، وجهه أن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة المبني للفاعل ل بصيغة المبنققي
للمفعول مع أنه هنا بتلك الصيغة وأيضا فقد ااستوفى عمدته الذي هو ناائب الفاعل، ووجهت الروايققة بققأن

المتمتع فاعل 
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بفعل مضمر تقديره إل أن يصومهما المتمتع، ومثل المتمتع القققارن والمفتققدي ومققن وجققب عليققه
الدام لنقص في الحج غير ما ذكر، والنهي في قوله: ول يصاام الخ للتحريم على الراجققح. (واليققوام الرابققع)
من يوام النحر (ل يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صياام متتققابع قبققل ذلققك) كمققن صققاام
شوال وذا القعداة عن كفاراة ظهار أو قتل ثم مرض ثم صح في ليلة الرابقع، فقإنه يصقومه. (ومقن أفطقر)
بأكل أو شرب أو جماع (في نهار رمضان) حققال كقونه (نااسققيا فعليققه القضققاء فققط) وجوبققا ويجققب عليققه



المساك. احترز بنهار رمضققان عمققا إذا أفطققر نااسققيا فققي التطققوع فققإنه ل قضققاء عليققه، أي ويجققب عليققه
المساك. وعما إذا أفطر نااسيا في واجب غير رمضان فإنه ل قضاء عليه على المشققهور. واحققترز بنااسققيا
عما إذا كان فطره عمدا فإن عليه مع القضاء الكفاراة. واحترز بقوله فقط عن الكفاراة لنه ل كفاراة عليه
خلفا لبن الماجشون وأحمد أن عليه لكفاراة إذا كان فطره بجماع الحديث العرابي الذي جاء إلى النبي
(ص) وهو يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت، فقال له النبي (ص): ومققا ذاك ؟ أي شققئ
اسبب ذاك ؟ قال: جامعت أهلي في رمضان، فقأمره بالكفقاراة. أجقاب عنقه السقاداة المالكيقة بقأن قرينقة
الحال من الضرب والنتف تدل على أن الجماع كان عمدا (وكذلك) يجب علقى (مقن أفطقر فيقه) أي فقي

نهار رمضان (ل ) - أجل (ضروراة من مرض) يشق معه الصوام أو ل يشق 
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لكن يخاف معه طول المرض أو زيادته أو تأخر برء القضققاء فقققط مققن غيققر كفققاراة. أمققا إذا كققان
المرض ل يشق معه الصوام ول يخاف زياداة المرض ول تأخر البرء، وأفطر فعليه القضاء والكفاراة. (ومن
اسافر اسفرا) أي تلبس بسفر وقت انعقاد النية بأن وصل إلى محل بدء القصر قبل طلوع الفجققر (تقصققر
فيه الصلاة) بأن كان أربعة برد فأكثر ذاهبا أو راجعا، ولم يكن اسفر معصية، وبات علققى الفطققر (ف ) يبققاح
(له أن يفطر) بأكل أو شرب أو جماع، وبالغ على ذلك بقوله: (وإن لم تنله ضروراة) غير ضققروراة السققفر
فمع الضروراة أحرى (و) مع إباحة الفطر للمسافر يجب (عليه القضقاء) إذا أفطقر مقن غيققر خلف لققوله

) (والصوام) في السفر (أحب إلينققا) أي إلققى المالكيققة لمققن184تعالى * (فعداة من أياام أخر) * (البقراة: 
) ويبيت الصققياام فققي السققفر كققل ليلققة.184قوي عليه لقوله تعالى: * (وأن تصوموا خير لكم) * (البقراة 

(ومن اسافر أقل من أربعة برد فظن) أي اعتقد (أن الفطر مباح له فأفطر) لذلك (فل كفاراة عليققه) لنققه
متأول (و) إنما يجب (عليه القضاء) فقط من غير خلف، ولو ذكر هذه المسألة بعد قوله (وكل من أفطر
متأول فل كفاراة عليه) لكان أولى لنها جزائية من هذه الكليققة. وظققاهر كلمققه أن المتققأول ل كفققاراة عليققه

مطلقا، وهو خلف المشهور إذ المشهور التفصيل وهو إن كان التأويل قريبا، وهو ما قوي اسببه، فل 
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كفاراة عليه لنه معذور بااستناده إلى اسبب قوي، وإن كان التأويققل بعيققدا وهققو مققا لققم يقققو اسققببه
فالكفاراة، فمن الصور التي قوي اسببها الصققوراة الققتي ذكرهققا الشقيخ ومنهققا مقن أفطقر نااسققيا ثقم أفطققر
متعمدا ظانا الباحة، فهذا ل كفاراة عليه. ومنها من كان جنبا أو حاائضا قبل الفجر ولم يغتسل من ذلك إل
بعد الفجر فظن أن صوام ذلك اليوام ل يلزام فأفطر عامدا فل كفاراة عليه، ومنهققا مققن تسققحر فققي الفجققر
فظن أن صوام ذلك اليوام ل يلزمه فأفطر بعد ذلك عامدا فل كفاراة عليه، ومنها من قققدام مققن اسققفره ليل
في رمضان فاعتقد أن صبيحة تلك الليلة ل يلزام فيها صوام، وأن من شروط لزوام الصققوام أن يقققدام مققن
اسفره قبل غروب الشمس فأفطر فل كفاراة عليه. ومن صور التأويل البعيد وهو مققا ضققعف فيققه السققبب
ه الكفقاراة. ه فأصقبح مفطقرا، فهقذا علي أن يرى هلل رمضان ولم تقبل شهادته، فظن أن الصوام ل يلزم
ومنها من عادته أن تأتيه الحمى في كل ثلثة أياام فأصبح في اليوام الذي تأتي فيه مفطرا ثققم إن الحمققى
أتته في ذلك اليوام فإنه يلزمقه الكفققاراة وأولققى إن لققم تققأته. ومنهققا مقن عادتهققا الحيقض فققي يققوام معيققن
فأصبحت ذلك اليوام مفطراة ثم جاءها الحيض في بقية ذلك اليوام. ومنها من اغتاب شخصققا فققي رمضققان
فظن أن ذلك أبطل صومه لنه أكل لحققم صققاحبه فققأفطر عامققدا فعليققه الكفققاراة وأولققى القضققاء. (وإنمققا
الكفاراة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب) بالفعل فلو عقزام علقى الكقل أو الشققرب أو الجمققاع ولققم
يفعل فل شئ عليه ل قضاء ول كفاراة، كمن عزام على أن ينقض وضوءه بريح مثل ولققم يفعققل فل وضققوء
عليه، (أو جماع) من غير خلف إن كان على اسبيل النتهاك. وعلى المشهور إن كان بتأويل بعيققد واحققترز

بالمتعمد من النااسي والجاهل أي 
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نااسي الحرمة وجاهلها، وهو من لم يستند لشئ كحديث عهد بالاسلام يعتقققد أن الصققوام ل يحققرام
الجماع مثل وجامع فل كفاراة عليه، وأشار بقوله: (مقع القضقاء) إلقى أن القضقاء لزام للكفقاراة ففقي كقل
موضع تلزام فيه الكفاراة يلزام فيه القضاء. ولما تقدام له ذكر الكفاراة ااستشعر اسؤال اساائل قال لققه: ومققا
هي ؟ فقال: (والكفاراة في ذلك) أي في الكل والشرب والجماع عمدا في رمضان على وجه النتهاك أو
التأويل البعيد تكون بأحد أمور ثلثة على وجه التخيير. أحدها: (إطعاام استين مسكينا لكل مسكين مد بمد
النبي (ص)) وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي ابن بشير، وهل يكون من عيش المكفر أو من غققالب عيققش
الناس إن اختلف ذلك ؟ قال اللخمي: يجري ذلك على الخلف في الكفاراة، أي كفاراة اليمين، وفي زكققااة



الفطر، والراجح فيها قوت أهل البلد. ومفهوام قوله كالمدونة استين الخ أنه ل يجزئ إعطاء ثلثين مسكينا
مدين مدين، فإن أعطى لدون استين ااسترجع من كل واحد منهم ما زاد علققى المققد إن كققان بيققده وكمققل
الستين، فإن ذهب ذلك فل رجوع له، لنه هو الذي اسلطهم على ذلك، وليققس المققراد بالمسققكين هنققا مققا
يراد به في الزكااة، أي من أنه الذي ل يملك شيئا، بل المراد به المحتاج الشامل له وللفقير الذي ل يملك
قوت عامه، وكون كفاراة رمضان واجبة على التخيير هو المشهور، وعليققه انبنققى الخلف فققي أي أنواعهققا
الثلثة أفضل، والمشهور أنه الطعاام، وإليه أشار الشيخ بقوله: (فذلك) أي الطعاام المذكور (أحب إلينققا)

أي إلى بعض أصحاب مالك وهو منهم، لنه أعم نفعا. وثانيها: العتق 
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وإليه أشار بقوله: (وله أن يكفر بعتق رقبة) ويشققترط فيهققا أن تكققون كاملققة غيققر ملفقققة مؤمنققة
اسليمة من العيوب كالعمى والبكم والجنون الخ، محرراة وتحريرها أن يبتققدئ إعتاقهققا مققن غيققر أن تكققون
مستحقته بوجه. وثالثها: الصوام وإليه أشققار بقققوله: (أو صققياام شققهرين متتققابعين) وتتعققدد الكفققاراة بتعققدد
الياام، ول تتعدد بتكررها في اليوام الواحد قبل إخراجها اتفاقا ول بعد التكفير على المذهب (وليققس علققى
ره ل خلف فيقه من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفاراة) لن الكفقاراة مقن خصقاائص رمضقان ومقا ذك
على ما قال ابن ناجي وإنما الخلف هل يقضي يوما واحدا أو يومين ؟ الراجح أنه يقضي يومين كما قققاله
ابن عرفة. تنبيه: يصح قضاء رمضان متفرقا ومتتابعا، والتتابع أحسن. (ومن أغمي عليققه) أي ذهققب عقلققه
(ليل فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوام) قال ابن حبيب: ول يؤمر الكف عقن الكقل بقيقة النهقار.
والغماء زوال العقل بمرض يصيبه كما في التحقيق، والذي عول عليه شراح خليل وهققو المعتمققد أنقه إن
أغمي عليه كل النهار أو جله فل بد من القضاء اسلم أوله أو ل، وإن أغمي عليه أقققل مققن الجققل الشققامل
للنصف، فإن اسلم أوله أجزأ وإل فل. وقولنا: اسلم أوله أي اسلم من الغماء وققت النيققة، ولقو كقان قبلهققا
أغمي عليه حيث اسلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها، وإن لم يوقعها على المعتمد حيث تقدمت لققه نيققة فققي

تلك الليلة قبله باندراجها في نية الشهر وإل فل بد منها لعدام صحته بدون نية والسكران بحلل 
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كالمغمى عليه في التفصيل المذكور، والسكران بحراام ليل وااستمر على اسكره عليه القضاء من
باب أولى، ولم يجز له ااستعمال المفطر بقية يومه والناائم ينوي أول الشهر ثققم ينققاام جميققع الشققهر صققح
صومه وبرائت ذمته. (ول يقضي) من أغمي عليه ليل وأفاق بعد طلوع الفجر (مققن الصققلوات) المفروضققة
(إل ما أفاق في وقته) وقد تقدام هذا في باب جامع الصققلاة، وإنمققا أعققاده لينبققه علققى أن الصققوام يخققالف
الصلاة، أل ترى أن الحاائض تقضي الصوام ول تقضي الصلاة لمشقة التكرار. (وينبغققي للصققاائم أن يحفققظ
لسانه) قيل ينبغي في كلمه بمعنى الاستحباب، وقيل: بمعنى الوجوب، ول معارضة بين القولين، فيحمل
من قال بالوجوب على الكف عن المحرام، ومن قال بالندب على الكققف عقن غيقر المحققرام كالكثققار مقن
الكلام المباح (وجوارحه) من عطف العاام على الخاص. وجوارحه اسبعة: السمع والبصر واللسان واليدان
والرجلن والبطن والفرج، وإنما صرح باللسان وإن كان داخل فيها لنه عظمها آفة قيل: ما من صققباح إل
والجوارح تشكو اللسان: ناشد ناك الله إن ااستقمت ااستقمنا، وإن انعوجت انعوجنا. ودخل عمر على أبي
ه: دعنقي فقإنه بكر رضي الله عنه فوجده يجذب لسانه فقال له: مه يا أبا بكر ؟ فقال لقه رضقي اللقه عن
أوردني الموارد، فإذا كان أبو بكر يقول هذا، فمقا ظنقك بغيقره. وخقص الشقيخ الصقاائم بالقذكر تأكيقدا لقه
فينبغي لهل الفضل والصلح أن يقلوا من الكلام فيما ل يعنقي. (و) ينبغققي للصققاائم أيضققا أن (يعظقم مقن

شهر رمضان ما عظم الله) من زاائداة المعنى، ويعظم شهر رمضان الذي عظمه 
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) اليقة185الله اسبحانه وتعالى بقوله تعالى: * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * (البققراة: 
بقراءاة القرآن والذكر والصياام والقياام والصدقة واساائر العبادات ويكره تعظيمه بققالتزويق والوقققود ونحققو
ذلك. (ول يقرب) بضم الراء وفتحها وهو الفصح أي لكونها لغة القرآن كما قال التتاائي (الصاائم) فاعله و
(النساء) مفعوله (بوطئ ول مباشراة ول قبلة للذاة) أما الوطئ فحراام إجماعا، وأما ما بعده فقيققل حققراام
وقيل مكروه، ويمكن أن يقال ل تنافي، فتحمققل الحرمققة إذا لققم تعلققم السققلمة والكراهققة حيققث علمققت،
ومحصله أنه يكره الشيخ والشاب رجل أو امرأاة أن يقبل زوجته أو أمته وهققو صققاائم أو يباشققر أو يلعققب،
وكذلك أن ينظر أو يذكر إذا علم من نفسه السلمة من مني ومذي، وإن علم عدام السلمة أو شك فيهققا
حرمت، ول يحرام ذلك عليه في ليله إل أن يكون معتكفا أو صاائما في كفاراة ظهار فيسققتوي عنققده الليققل
والنهار، فإن فعل شيئا من ذلك وهو صاائم واسلم فل شئ عليه، وإن أنزل فعليققه القضققاء والكفققاراة (فققي



نهار رمضان) ثم صرح بمفهوام هذا زياداة في اليضققاح فقققال: (ول يحققرام ذلققك) أي مققا ذكققر مققن الققوطئ
والمباشراة والقبلة (عليه) أي على الصاائم (فقي ليلقه) أي ليقل رمضققان لقققوله تعققالى * (أحققل لكققم ليلققة

) الية وإنما يستوي الليل والنهار في حققق المعتكققف وصققاائم173الصياام الرفث إلى نساائكم) * (البقراة: 
كفاراة الظهار. (ول بأس أن يصبح) الصاائم (جنبا من الوطئ) ل يقال إنه مكرر مع ما تقدام لن مققا قققدمه

لبيان كون الصوام صحيحا، وما هنا لبيان 
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جواز الصباح بالجنابة (ومن التذ في نهار رمضان بمباشراة أو قبلة فأمذى لذلك) أي للمباشراة أو
القبلة ومثلهما الفكر والنظر فيجب القضاء بالمذي الناشئ عنهما أداام أو ل، فليس في المذي إل القضاء
فقط نشأ عن مباشراة أو قبلة أو فكر أو نظر ااستداام ما ذكر أو ل (فعليه القضاء) وجوبا، مفهومه أنققه إذا
لم يمذ ل قضاء عليه، وإن أنعظ وهو ما رواه ابن وهب وأشهب عن مالك في المدونة وهو الراجح. وقال
ابن القااسم: إذا حرك ذلك منه لذاة وأنعظ كان عليه القضاء. (وإن تعمد ذلك) أي المباشراة والقبلة (حتى
أمنى فعليه) مع القضاء (الكفاراة) على المشهور، واسكت عقن النظقر والتقذكر. ققال الفاكهقاني: إن تقابع
النظر حتى أنقزل فعليقه القضقاء والكفققاراة، وإن لقم يتققابعه فعليقه القضققاء فققط علققى المشقهور، وققال
القابسي: إذا نظر نظراة واحداة متعمققدا فعليققه القضققاء والكفققاراة، وصققححه البققاجي وحكققم التققذكر حكققم
النظر، فإن تابع التذكر حتى أنزل فعليه القضاء والكفاراة، وإن لم يتابعه فعليه القضققاء بل كفققاراة. (ومققن
قاام رمضان إيمانا) أي تصديقا بالجر الموعود عليه (واحتسابا) أي محتسبا أجره على الله تعققالى يققدخره
له في الخراة ل يفعل ذلك رياء ول اسمعة (غفر له مققا تقققدام مققن ذنبققه) والمققراد بالققذنوب الققتي يكفرهققا
و اللقه. وحكقم قيقاام رمضقان القياام الصغاائر التي بينه وبين ربه. وأما الكباائر فل يكفرهقا إل التوبقة أو عف
الاستحباب، ثم إن ثواب القياام ل يتقيد بالليل كله بل يحصل لكل من قاام منه شيئا علققى قققدر حققاله مققن

غير تحديد، وإلى ذلك أشار بقوله: (وإن قمت فيه) أي في رمضان 
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ل القذنوب أي ه) ظقاهره ك (بما تيسر فقذلك) القيقاام (مرجقو فضقله و) مرجقو (تكفيقر القذنوب ب
الصغاائر فحينئذ يستوي القليل والكثير في تكفير كققل الققذنوب، ول يسققتبعد هققذا علققى فضققل اللققه واهققب
المنن (والقياام فيه) أي في رمضان يجوز فعله (في مسجد الجماعات) وفي كل ما يجتمعون فيه ويكققون
ول الشقيخ (بإماام) وجواز فعل التراويح بإماام مستثنى من كراهقة صقلاة النافلقة جماعقة المشقار إليقه بق
خليل عطفا على المكروه وجمع كثير بنفل أو بمكان مشتهر لاستمرار العمل على الجمع فيها مققن زمققن
عمر بن الخطاب، ومن اسنته القياام أي من طريقته أي إن وقت القياام بعد عشاء صحيحة وشفق للفجققر
فوقته وقت لوتر (ومن شاء قاام في بيته وهو أحسن) أي أفضل (لمن قويت نيتققه) يعنققي نشققطت نفسققه
(وحده) ولم يكسل قال في المصباح: كسل كسل فهو كسل من باب تعب وكسلن أيضققا، وقيققد بعضققهم
هذا بأن ل تعطل المساجد، ولما فرغ من بيان المحل الذي يفعققل فيققه شققرع يققبين عققدده فقققال: (وكققان
السلف الصالح) وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (يقومون فيه) أي في زمن عمر بققن الخطققاب
رضي الله عنه (في المساجد بعشرين ركعقة) وهقو اختيقار جماعقة منهقم أبقو حنيفقة والشقافعي وأحمقد،

والعمل الن عليه. (ثم) بعد قيامهم بالعشرين ركعة (يوترون بثلث) أي ثلث ركعات. (يفصلون 
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بين الشفع والوتر بسلام) وقال أبو حنيفة: ل يفصل، وخير الشققافعي بيققن الوصققل والفصققل. (ثققم
صلوا) أي السلف غير السلف الول أي فهم اسلف بالنسققبة إلينقا، وقققد تققدام أن السققلف الول الصقحابة
فيكون المراد بهذا السلف التابعين. (بعد ذلك) أي بعقد القيققاام بعشققرين ركعقة غيقر الشقفع والققوتر (اسقتا
وثلثين ركعة غير الشفع والوتر) وكان المر لهم بذلك عمر بن عبد العزيققز لمققا فققي ذلققك مققن المصققلحة
لنهققم كققانوا يطيلققون القققراءاة الموجبققة للملققل والسققآمة، فققأمرهم بتقصققير القققراءاة وزيققاداة الركعققات.
والسلطان إذا نهج منهجا ل تجوز مخالفته، والذي نحاه عمر بن عبد العزيققز هققو الققذي اختققاره مالققك فققي
المدونة، وعنه أي مالك في غير المدونة فيمققا يظهققر الققذي يأخققذ بنفسققي فققي ذلققك أي القيققاام والمعنققى
الحقيقي لهذا اللفظ الذي يأخذ نفسي ويتناولها فالباء زياداة لتأكيد ذلك ومققن لزام ذلققك التمكققن، فققأطلق
اللفظ وأراد لزمه أي الذي يتمكن في نفسي أن الذي جمع عليه عمر النققاس إحققدى عشققراة ركعققة منهققا
الوتر وهي صلاة النبي (ص). (وكل ذلك) أي القياام بعشرين ركعة أو بست وثلثين ركعة (وااسع) أي جاائز
(ويسلم من كل ركعتين) ولما بين قياام السلف ااستشعر اسؤال اساائل قال له: هذا قياام السلف فما قيققاام



النبي (ص) ؟ فأجاب بقوله: (وقالت عاائشة رضي الله عنها ما زاد راسول الله (ص) في رمضققان ول فققي
غيره على اثنتي عشراة ركعة بعدها الوتر) ما ذكره 
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عن عاائشة مخالف لما في الموطأ عنها من قولها: ما كان راسول الله (ص) يزيد في رمضققان ول
في غيره على إحدى عشراة ركعة، أي ومخالف أيضا لما روي عنها من أن قيققامه بخمققس عشققراة واسققبع
عشراة، وروى غيرها من أزواجه (ص) أنه رجع إلى تسع ثم إلى اسبع، ويمكن الجمع بينها بأن النققبي (ص)
كان أول ما يبققدأ إذا دخقل بعقد العشقاء بتحيقة المسقجد، وإذا ققاام يتهجققد افتتققح ورده بركعققتين خفيفقتين
لينشط، وإذا خرج لصلاة الصبح ركع ركعتي الفجر فتاراة عدت ما يفعله في ليله بتمامه وهو اسبع عشققراة
بتسمح في عد ركعتي الفجر، وتاراة أاسقطت ركعتي الفجر لنهما ليستا من الليل فعققدت خمققس عشققراة
وتاراة أاسقطت تحية المسقجد فعقدت ثلث عشقراة، وتقاراة أاسققطت الركعقتين الخفيفقتين فعقدت إحقدى
عشراة كعة هكذا جمع بعضهم وقال في فتح الباري: أو كانت هققذه المراتققب بحسققب الوقققات أو العققذار
من مرض أو كبرن والله أعلم. باب في العتكاف (باب في العتكاف وإنما عقب الصياام بالعتكاف لنققه
شرع عقبه وبدأ بحكمه فقال: (والعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها) وأفضله في العشر الواخر من
رمضان لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه أي على العشر الواخر. (والعكوف الملزمة) هذا معناه لغققة
وهو ملزمة الشئ وحبس النفس عليه، وأمقا معنقاه شقرعا فهقو لقزوام المسقلم المميقز المسقجد للقذكر
والصلاة وقراءاة القرآن صاائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بنية، وقد اشققتمل هققذا التعريققف
على أركانه أي التي هي الاسلام، والتمييز، وكونه في مسجد، وكون المققذكور ذكققرا، وصققلاة وغيققر ذلققك،

والكف عن 
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الجماع ومقدماته. والمراد بالركان ما تتوقف حقيقة الشققئ عليققه وإل فهققو اللققزوام المقيققد بتلققك
القيو (ول اعتكاف إل بصياام) على المشهور، فل يصح من مفطر ولو لعذر خلفا لمن يقول يصح اعتكققاف
الشيخ الكبير الذي ل يقدر على الصوام وضعيف البنية ونحو هما، ول يشترط أن يكققون الصققوام للعتكققاف
على المذهب، وقال ابن الماجشون واسحنون: ل بد من صوام يخصه، فل يجزئ في رمضان ويققرده فعلققه
(ص) له في رمضان. (و) من شرط العتكاف أن (ل يكون إل متتابعا) مققا لققم ينققذره متفرقققا، فققإن نققذره
كذلك لم يلزمه التتابع (ول يكون) العتكاف (إل في المساجد) فل يصقح فقي الققبيوت والحقوانيت ونحوهقا

) فيصققح العتكققاف فققي أي187(كما قال الله اسبحانه وتعالى * (وأنتم عاكفون في المساجد) (البقققراة: 
مسجد كان ولو كان غير المساجد الثلثققة فققي أي بلققد كققان (فققإن كققان بلققد) بققالرفع علققى أن كققان تامققة
وبالنصب على أنها ناقصة ااسمها ضمير فيها تقديره كان هو أي اعتكافه في بلد (فيه الجمعة) وهققو ممققن
تلزمه الجمعة ونققذر أيامققا تأخققذه فيهققا الجمعقة (فل يكققون) بمعنققى ل يصقح العتكققاف (ل فققي) المسققجد
(الجامع) في المكان الذي تصح فيه الجمعققة، فل يصققح علققى اسققطح المسققجد ول فققي بيققت الخطابققة ول
السقاية ول بيت قناديله لكونها محجورا عليها فأشبهت الحوانيت، والمستحب عجز المسققجد لنققه أخفققى

للعباد. (إل أن ينذر أياما ل تأخذه فيها الجمعة) مثل استة 
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أياام فأقل فإنه يصح أن يعتكف في أي مسجد كان على المذهب (وأقل مققا وأحققب) أي مسققتحب
(إلينا) أي إلى المالكية على رأي (من العتكاف عشراة أياام) وأكمله شهر وتكره الزياداة عليه وعلققى رأي
أقله يوام وليلة وأكمله عشراة أياام وما زاد عليها مكروه أو خلف الولى. (ومن نققذر اعتكققاف يققوام فققأكثر
لزمه) ما نواه ظاهره أنه إذا نذر يوما ل يلزمه ليلته. ومذهب المدونة خلفه، أي إذا نذر يومققا يلزمققه يققوام
وليلة، فإن قلت هذا مشكل إذ كيف يلزام مع أنه مكققروه لن المدونققة صققرحت بكراهقة مققا دون العشققراة
على القول بأن أقل مستحبه عشراة، ويجاب عنه بما قيل في ناذر رابع النحر، فإنه يلزمه مع أنه مكروه،
وذكره الجهوري. (وإن نذر ليلة لزمه يققوام وليلققة) علققى المشققهور، وعققن اسققحنون البطلن لن مققن نققذر
ح ثقم شقرع يتكلقم علقى مفسقدات العتكقاف فققال: (ومقن العتكاف ليل فقد نواه بغير شرطه، فل يص
أفطريه) أي اعتكافه بأكل أو شرب (متعمدا فليبتدئ اعتكافه) ظاهر كلمه التفريق بين العامققد والنااسققي
وهو كذلك في المدونة ومثل الفطر نااسيا المرض والحيض، أي فإذا أكققل نااسققيا أو مققرض أو حاضققت فل
يبتدائه لعدام بطلنه ويقضيه بعد زوال عذره الذي حصل فيه الفطر. (وكذلك) يبتققدئ اعتكققافه (مققن جققامع

فيه ليل أو نهارا نااسيا أو متعمدا) زاد في المدونة أو قبل أو باشر أو لمس، قال ابن ناجي: ظاهره وإن 
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لم تحصل لذاة، أبو الحسن بقوله يريد إذا وجد لذاة أو قصدها ولم يجدها. (وإن مققرض) المعتكققف
مرضا يمنعه من المكث في المسجد أو من الصوام خاصة دون المكققث فققي المسققجد (خققرج) منققه (إلققى
بيته) أي وجوبا مع المرض المانع من المكث فققي المسقجد وجقوازا مققع المقانع مققن الصققوام فققط، وفققي
الرجراجي أنه يجب عليه المكث في المسجد، (فإذا صح) من مرضه رجع إلى المسجد (ويبنققي علققى مققا
تقدام) من العتكاف المراد بالبناء في كلمه التيان ببدل ما فات بالعذر اسواء كان على وجه القضاء بققأن
كانت أياما معينة وفاتت، أو ل على وجه القضاء بأن كانت الياام غير معينة بل مضمونة. (وكذلك) الحكققم
(إن حاضت المعتكفة) أو نفست فإنها تخرج وتبني على ما تقدام (وحرمة العتكققاف) مسققتمراة (عليهمققا)
فل يجوز لهما أن يفعل خارج المسجد ما ينققافي العتكققاف إل الفطققر. وقققوله (فققي المققرض) عاائققد علققى
المريض. وقوله: (وعلى الحاائض في الحيض) عاائد على الحيض إل أنه لو قال في المرض والحيض لكان
أحسن ليسلم من التكرار، إذ قوله: وعلققى الحققاائض مكققرر باعتبققار دخولهققا فققي عليهمققا لنققه عاائققد علققى
المريض والحاائض. (فإذا طهرت الحاائض) بمعنى أنها رأت علمة الطهر واغتسلت (أو أفاق المريض) من
ض ن الحقاائض والمري ل م خة رجقع أي ك مرضه اسواء حصل لهما ذلك (في ليل أو نهار رجعقا) وفقي نس

(اساعتئذ) أي اساعة إذ طهرت 
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الحاائض من الحيض بعد غسلها أو أفاق المريض من مرضه (إلى المسجد) وإن لققم يرجعققا حينئققذ
ابتدأ على المشهور وإذا رجعا نهارا ل يعتد بذلك اليوام لتعذر الصوام فيه. (ول يخرج المعتكف من معتكفه
إل لحاجة النسان) وهي كل ما يحمله على الخروج من بول وغاائط وغسل جمعققة وعيققد ووضققوء وغسققل
جنابة وأكل وشرب بشرط أن ل يتجاوز محل قريبا إلقى مقا هقو أبعقد، وإل فسقد اعتكقافه، وبشقرط أن ل
يشتغل مع أحد بالمحادثة وإل فسد اعتكافه أيضا. ثم شرع يبين الوقت الذي يبتدئ منه العتكققاف فقققال:
(وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه) وهذا المر علققى جهققة
الاستحباب وانظر مع ما في الصحيحين من حديث عاائشة رضي الله عنها قالت: كققان راسققول اللققه (ص)
إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، ويجاب عنه بأنه دخققل مققن أول الليققل، وإنمققا تخلققى
بنفسه في المكان الذي أعده لعتكافه بعد صلاة الصبح. والمراد بمعتكفه الخباء الذي تضربه له السققيداة
عاائشة، وكان (ص) يصلي الصبح ثم يدخله. (ول يعود مريضا) أي أنه ينهى المعتكف في مداة اعتكافه عن
عياداة المريض ما لم يكن أحد أبويه أو هما معا فيجب أن يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع ويبطققل اعتكققافه،
ول يجوز له أن يخرج لجنازاة أبويه معا فإن خرج بطل اعتكافه، وأما لجنازاة أحدهما فيخرج وجوبا لما في

عدام الخروج من عقوق الحي أي أنه مظنة لذلك ول 
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كذلك في موتهما معا ويبطل اعتكافه. وهذا في البوين دنية ولو كافرين (ول يصلي علققى جنقازاة)
ولو وضعت بلصقه أي ولو جنازاة جار أو صالح، فالكراهة على كل حال، فإن عاد مريضا فققي المسققجد أو
صلى على جنازاة فيه لم يبطل اعتكافه. (ول يخرج لتجاراة) ققال ابقن عمقر: هقل ققوله ول يخقرج لتجقاراة
خرج مخرج الغالب لن التجاراة إنما يكون فققي الاسققواق، فينهققى عقن التجققاراة فققي لمسققجد وخققارجه، أو
نقول: إنه لم يخرج مخققرج الغقالب فيجققوز لقه أن يفعققل ذلقك فققي لمسققجد اه  ؟ الراجققح الحتمقال الول
الموافق لما قاله القفهسي: إن عقد على اسلعة داخل المسققجد لققم يفسققد اعتكققافه، وكققذا خققارجه بيققن
يديه، وأما إذا خرج عن ذلك بطل اعتكافه إل إن كان بسمسار منع من غير خلف و إن كان بغير اسمسار
فإن كان شيئا يسيرا جاز من غير كراهة، وإن كان كثيرا كققره، ول يفسققد العتكققاف فققي الققوجهين أي ان
بسمسار أام ل، كما أنه ل يفسخ المبيع من غير خلف أي اسواء في قسم الحرمققة أو الكراهققة، ول يتققوهم
ذلك في صوراة الجواز، ويجوز له الخروج لغير التجاراة مما ل استغنى عنه ولو خارجه ببعد بحيث ل يتجاوز
محل قريبا يمكن الشراء منه، وبشرط أن ل يجد من يشتري له. ومعنى قوله: (ول شرط في العتكققاف)
أنه ل يجوز الشرط فيه اهره الحرمة مثل أن يقول أعتكف عشراة أيققاام، فققإن بققدا لققي رأي فققي الخققروج
خرجت، ويقول: أعتكف الياام دون الليالي أو العكس، وكذا لو شرط إن عرض له أمر يوجب القضققاء فل
قضاء عليه لم يفده. ول فرق في ذلك بين أن يشترط قبل دخول المعتكف أو بعده، فققإن وقققع شقئ مقن

ذلك بطل الشرط وصح العتكاف، وانظر هل 
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ونه إمامقا للمسقجد أو أراد بقوله (ول بأس أن يكون إماام مسقجد) إن تركقه أحسقن أي فيكقره ك
أشار به إلى من يقول ل يكون إماام المسجد أي للرد عليه، فقد حكى ابن وضاح عن اسحنون أنه لم يجقز
للمعتكف أن يكققون إمامققا فققي الفققرض والنفققل، أي بققل يجققوز أن يكققون إمققاام المسققجد جققوازا مسققتوي
الطرفين على ما قال ابن ناجي، أو يستحب أن يكون إماما راتبا، وهو المعتمد، أو إنمققا أخققبر بققالجواز أي
بدون أن يكون قصده الرد. قال أبوعمران: إنما أخبر بالجواز وقد نص فققي المختصققر علققى كراهققة كققونه
إماما راتبا وانظره مققع مققا صققح أن النققبي (ص) كققان يعتكققف وهققو المققاام اه . ول يخفققاك ضققعف مققا فققي
المختصر واعتماد القول بالاستحباب الموافق للحديث. (وله) أي ويباح للمعتكف (أن يتزوج) بمعنى يعقققد
و فقي مجلسقه أي يتلبقس بقه وهقو فقي لنفسه (أو يعقد نكاح غيره) وقيده فقي المدونقة بقأن يغشقاه وه
مجلسه. وأما لو كان بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره، وإن كان خارجه حرام وبطل اعتكافه، وهققو
مقيد أيضا بأن ل يطول التشاغل به وإل كره اسواء كان زوجا أو وليا، فإن قيل المحرام ممنققوع مققن عقققد
النكاح فما الفرق بينه وبين المعتكف مع أن كل منهما في عباداة يمنع فيها الققوطئ، وأجيققب بأجوبققة منهققا
أن الصل جواز عقد النكاح لكل أحد خرج المحرام بقوله (ص): المحرام ل ينكح ول ينكح بالفتح في الول
أي ل يعقد لنفسه وبالضم في الثاني أي ل يعقد لغيره، وبقي ما عققداه علققى الصققل وهققو الجققواز. (ومققن

اعتكف أول الشهر) يعني أول شهر من الشهور غير رمضان أو واسطه (خرج) بمعنى جاز له 
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الخروج (من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره) أي من آخر أياام اعتكافه من غير خلف فققي
المذهب. هذا إن اعتكف بزمن غير رمضان وأمققا إن كققان اعتكققافه فققي رمضققان فقققد أشققار إليققه الشققيخ
بقوله: (وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوام الفطر فليبت ليلة الفطققر) يعنققي أن مققن اعتكققف بزمققن
يكون آخره غروب الشمس ليلة عيد الفطر فليبت تلك الليلة علققى جهققة الاسققتحباب (فققي المسققجد) أي
الذي اعتكف فيه (حتى يغدو منه إلى المصلى) لفعله عليه الصلاة والسلام أي وليصل عباداة بعباداة. بققاب
في زكااة العين (باب في زكااة العين) أي في بيان حكم القدر الذي تجب فيه الزكااة والقدر المخققرج منققه
(و) في بيان حكم (الحرث) وبيان القدر الذي تجب فيه الزكااة وبيان القققدر المخققرج (و) فققي بيققان حكققم
(الماشية و) بيان (ما) أي القدر الذي تجب فيه الزكااة مما (يخرج من المعدن) وبيان القدر المخققرج منققه
(و) في بيان (ذكر الجزية) أي ذكر من تؤخذ منه ومن ل تؤخذ منه والقدر الذي يؤخذ منهققا (و) فققي بيققان
(ما) أي القدر الذي (يؤخذ من تجار) بالضم والتشديد جمع تاجر كفاجر فجار وبالكسر والتخفيف كصاحب

وصحاب (أهل الذمة والحربيين) وتبرع في هذا الباب بالكلام 
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على شيئين الركاز وزكااة العروض أي ذكرهما، ولم يترجم لهما. والزكااة لغة النمو ولزياداة، يقال:
زكا الزرع وزكا المال إذا كثر، وشرعا مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا فققي
وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. ووجه تسميته زكااة أن فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعققالى،
أي يرفع حاله أي مرتبته بذلك عنده يشهد له قوله تعالى: * (خذ من أمققوالهم صققدقة تطهرهققم وتزكيهققم

). وبدأ الشيخ رحمه الله بالحكم فقال: (وزكااة العين) وهو الققذهب والفضققة والتققذكير103بها) * (التوبة: 
باعتبار الخبر، وإنما اسمي ما ذكر من الذهب والفضة بذلك أي بالعين أي بااسم العين لشرفه، أي لشرف
ما ذكر كما أن العين شريفة ويسمى نقدا أيضا. (والحرث) وهو المقتات المتخذ للعيش غالبا. (والماشية)
وهي البل والبقر والغنم (فريضة) فرضت في العاام الثاني من الهجراة. ودليل فرضققيتها الكتققاب والسققنة
والجماع من جحد وجوبها فهو كافر، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أداائها ضرب وأخذت منه كرها، وتجزائققه
ول يكفر، وعن ابن حبيب يكفر وااستبعد. ولها شققروط وجققوب وشققروط صققحة: أمققا الولققى فسققبعة فققي
الجملة - وإنما كانت اسبعة في الجملة لن عد الاسققلام مققن شققروط الوجققوب مبنققي علققى عققدام خطققاب
الكفار بفروع الشريعة، والصح خطابهم بها فيكققون الاسققلام شققرط صققحة - الاسققلام والحريققة والنصققاب
والملك والحول في غير المعادن والمعشرات وعدام الدين فقي العيقن ومجقئ السقاعي فقي الماشقية إذا
كان ثم اسعااة وأمكنهم الوصول. وأما الثانية فأربعة: النية وتفرقتها بموضع وجوبها وإخراجها بعققد وجوبهققا
ودفعها للماام العدل في أخذها وصرفها إن كان أو لربابها وهم الصناف الثمانية المشار لها بقوله تعققالى

) الخ. ثم بين وقت وجوب زكااة الحرث 60* (إنما الصدقات) * (التوبة: 
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بقوله (فأما زكااة الحرث فيوام حصاده) بفتح الحاء و كسرها اعلققم أن فققي الحبققوب قققولين وفققي
الثمار ثلثة أقوال الول لمالك قال: إذا أزهت النخل وطاب الكرام وااسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع
وااستغنى عن الماء وجبت فيه الزكااة. قال ابن عبد السلام: وهو المشهور، والثققاني لبققن مسققلمة أنهققا ل
تجب في الزرع إل بالحصاد ول تجب في التمر إل بالجذاذ. واحتج بقوله تعالى * (وآتوا حقه يوام حصققاده)

) وهذا معنى قوله بالحصاد والجذاذ. والثالث خاص بالتمر أنهققا ل تجققب إل بققالخرص وهققو141* (النعاام: 
للمغيراة وترتيب هذه الشياء في الوجود، وهو أن الطيب أول ثم الخرص ثم الجقذاذ وأن الفقراك أول ثقم
الحصاد. (و) أما (العين) غير المعدن والركاز (والماشية) فتجب أي في كل منهما (في كل حول مراة) أي
بعد تماام الحول قال زروق: وشرط الماشية بعد الحول مجئ الساعي على المشهور إن كان ويصل، وإل
وجبت بالحول اتفاقا وعلى المشهور لو أخرجت قبل مجيئه حيث يكققون لققم تجققز. ثققم بيققن قققدر النصققاب
الذي تجب فيه الزكااة من الحرث بقوله: (ول زكااة من الحب والتمر في أقل من خمسة أواسق) لما صح
أنه (ص) قال: ليس في حب ول تمر صدقة حتى يبلغ خمسققة أواسققق. ققال ابقن عمقر: انظققر هقل تققدخل
القطاني في الحب والزبيب والزيتون في التمر أام ل ؟ بعققض الشققراح أدخلهققا فققي الحققب وجعققل الحققب
شامل لما عدا التمر الذي هو تسعة عشققر نوعققا وهققي القمققح والشققعير والسققلت والرز والققدخن والققذراة
والعلس والقطاني السبعة الققتي هققي العققدس واللوبيققا والفقول والحمقص والققترمس والبسققيلة والجلبققان

وذوات الزيوت وهي حب الفجل الحمر والسمسم المعبر 
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عنه بالجلجلن والقرطم والزيتون والزبيب فهي بالتمر عشرون نوعا، فل تجب الزكااة في غيرهققا
روا للواسقق الخمسقة ضقابطين أحقدهما بالكيقل والخقر من بزر الكتان أو اسقلجم أو غيقر ذلقك، وققد ذك
بالوزن. أما الول فبينه الشيخ بقوله: (وذلك) أي الخمسة أواسق (اسققتة أقفققزاة وربققع قفيقز) أقفققزاة جمقع
قفيز وهو ثمانية وأربعون صاعا. (والواسق) بفتح الواو وكسرها واحد أواسق كفلس وأفلس، هو لغققة ضققم

) أي ضم وجمع أي من الظلمققة والنجققم17شئ إلى شئ قال تعالى: * (والليل وما واسق) * (النشقاق: 
أو لما عمل فيه واصطلحا (استون صاعا بصاع النبي (ص) وهو) أي صاع النبي (ص) (أربعققة أمققداد بمققده
عليه الصلاة والسلام) وقد حرر النصاب أي في اسنة اسبع وأربعين واسبعماائة بمققد معيققر علققى مققد النققبي
(ص) فوجد استة أرادب ونصفا ونصف ويبة بأرادب لقاهراة والردب است ويبات، والويبة استة عشر قدحا.
ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلف المأخوذ منه، فإن كان المققأخوذ منقه حاصقل بعنقاء ومشققة كمققا لقو
اسقي بالدواليب ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مشقة كما لو اسقي بماء السماء ففيه العشر. والرض
الخراجية وغيرها اسواء في الزكااة. ثم شرع يبين أن النواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصققاب زكيققت
وإل فل، وأن الجناس ل تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب ل يزكى، فمن الول قوله: (ويجمع مققح
والشعير والسلت) بضم السين ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطققة بنققاء علققى أنهققا كلهققا جنققس

واحد وهو المنصوص في المذهب ول مفهوام لقوله (في الزكااة) لن هذه 
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الثلثة في البيع أيضا جنس واحد على المشهور، أي فيحرام التفاضل في بيققع بعضققها ببعققض، ومققا
ذكره من الجمع محله إذا كانت زراعتها وحصادها في عاام واحد. أما إذا كانا في عامين أو أعققواام فقيققل:
المعتبر ما نبت في زمن واحد، فيضاف بعضه إلى بعض، ول يضاف ما نبت في زمققان إلققى مققا نبققت فققي
زمان آخر، وقيل: المعتبر الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الخر ضم إليققه وإل فل. والول لمالققك فققي
كتاب ابن اسحنون، والثاني لبن مسلمة، وعليه اقتصر صاحب المختصر، ثم بين اائداة الضم بقققوله: (فققإذا
اجتمع من جميعها) أي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسلت (خمسة أواسق فليققزك ذلققك) قققال ابققن
عمر: فيخرج من كل ما ينوبه فيخرج لعلى عن العلى والدنى عن الدنى والواسط عققن الواسققط، فققإذا
أخرج العلى عن الدنى جزأه، وإن أخرج الدنى عن العلقى لقم يجقزه، فوققع التفقاق فقي الحبقوب أنقه
يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع التفاق في المواشي أنه يخرج الواسط. واختلف فققي التمققر فقيققل: هققو
مثل المواشي، وقيل: مثل الحبوب. ومنققه أيضققا قققوله: (وكققذلك يجمققع أصققناف القطنيققة) بكسققر القققاف
وفتحها، وأصلها من قطن بالمكان إذا أقاام به، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أواسق زكاها بناء علققى أنهققا
جنس واحد في الزكااة وهو المذهب بخلف البيع فإنها فيه أجناس، وهي البسيلة والحمققص بكسققر الميققم
المشدداة وفتحها والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبيا والجلجلن بجيمين مضمومتين بعد كل جيم

لام، قاله شارح الموطأ، وحب الفجل. ومنه أيضا قوله: (وكذلك تجمع أصناف التمر) فإذا 
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اجتمع من جميعها خمسة أواسق زكاها (وكذلك أصققناف الزبيققب) بجمققع فقإذا اجتمقع مققن جميعهققا
خمسة أواسق زكاها. (و) من الثاني (الرز) فيه است لغققات حققداها ضققم الهمققزاة والققراء (والققدخن) بضققم
الدال المهملة (والذراة) بضم الذال المعجمة (كل واحد) منها صنف على حدته (ل يضم إلى الخققر) علققى
المذهب لتباين مقاصدها واختلف صورها في الخلقة. وقوله (في الزكققااة) إشققاراة لمققن يقققول إنهققا كلهققا
صنف واحد في الربا أي فل يجوز التفاضل بينها، وهو قول ابن وهققب، والمشققهور خلفققه. (وإذا كققان فققي
الحاائط أصناف) ثلثة (من التمر) جيد وردئ وواسط (أدى الزكااة عن الجميع من واسطه) على المشققهور.
أما إن كان فيها نوع واحد أخذت منه جيدا كان أو رديئا، وليس عليه أن يأتي بالواسققط ول بالفضققل منققه،
وإن كان فيها جيد وردئ أخذت من كل ما يصيبه بحصته. ولو كان الردئ قليل لن الصققل أن تؤخققذ زكققااة
كل عين من أصله لقوله (ص): زكااة كقل مققال منقه فخصقته السقنة بالماشققية، أي فققأخرجت السقنة مققن
ه ل. (ويزكقى الزيتقون إذا بلقغ حب عمومه الماشية بسبب أنها تؤخذ من الواسط وبقي ما اسواه على الص
خمسة أواسق) أي مقدراة الجفاف، وقال ابن وهب: ل زكااة فيه ول في كل ما له زيت، ابن عبققد السققلام،
وهو الصحيح على أصل المذهب أي صحة جارية على قاعداة المذهب، وهققو أن كققل مققا ل يقتققات ل زكققااة

فيه. قال في التحقيق: وهو 
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وإن لم يقتت فله مدخل فيه إذ هو مصلح للقوت، وعلى القول بأنه يزكى أخرجت زكاته من زيته
ل من حبه على المشهور. ول يشترط في الزيت بلوغه نصابا بالوزن وإنما الشرط بلوغ الحب نصابا كمققا
صرح به الشيخ. وحكى ابن الحاجب التفاق عليه فلو أخققرج مققن حبققه لققم يجققزه. (و) كققذلك (يخققرج مققن
الجلجلن) وهو السمسم (و) في (حب الفجل) ونحوهما مما يعصر (من زيته) إذا بلغ حبققه خمسققة واسققق
(فإن باع ذلك أي الزيتون وما بعده (أجزأه أن يخرج من ثمنه) كان الثمن نصابا أام ل وإنما يراعى نصققاب
م مقن ققال: ول. ومنه الحب خاصة ل نصاب الثمن. قال بعضهم إنما قال: (إن شاء الله) لضعف هقذا الق
إنما قال ذلك لقواة الخلف فيه. والذي في المختصر وشرحه أن الزيتون ونحوه إن كققان لققه زيققت أخققرج
من زيته، وإن لم يكن له زيت كزيتون مصر أخرج من ثمنققه، وكققذلك مققا ل يجققف كرطققب مصققر وعنبهققا.
والفول الخضر يزكى من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجققب فيققه الزكققااة بشققئ كققثير إذا كققان خرصققه خمسققة
ه الزكقااة بأضقعاف (ول زكقااة فقي أواسق، وإن نقص عنها لم يجب فيه شئ وإن بيقع بقأكثر ممقا تجقب في
الفواكه) الخضراة كالتفاح والمشمش (و) ل في (الخضر) لما صح عن معقاذ بقن جبقل ققال: ققال راسقول
الله (ص): فيما اسقت السماء والبعققل والسققيل العشققر وفيمققا اسقققي بالنضققح - أي بالمققاء الققذي ينضققحه
قي بآلقة - نصقف العشقر الناضح أي يحمله البعير من نهر أو بئر لسقي الزرع ولكن المقصقود هنقا مقا اس

وإنما ذلك في التمر 
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والحنطة والحبوب. وأما القثاء والبطيخ فمعفو أي فشئ معفو عنققه عفققا عنقه راسققول اللققه (ص).
(ول زكااة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت) الدنانير (عشرين دينققارا ففيهققا نصققف دينققار)
وقوله: (ربع العشر) تفسير لنصف الدينار (فما زاد) على العشرين دينارا (ف ) - يخرج منه (بحساب ذلققك)
أي ما زاد. (وإن قل) فل يشترط بلوغه أربعة دنانير في الذهب ول أربعين درهمققا فققي الفضققة. واشققترط
ذلك أبو حنيفة. (ول زكااة من الفضة في أقل مققن مققاائتي درهققم وذلققك) أي الماائتققا درهققم (خمسققة أواق)
ة. (والوقيقة) بضقم الهمقزاة وتشقديد اليقاء زنتهقا (أربعقون بحذف الياء وثبوتها مخففة ومشدداة جمع أوقي
درهما) بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي، وقد تقدام أن زنته خمسون حبة وخمسا حبققة مققن الشققعير
المتواسط إلى آخره. ويقال لققه درهققم الكيققل لن بققه تتحقققق المكايققل الشققرعية، إذ تركققب منهققا الوقيققة
والرطل والمد والصاع، أفاده فقي التحقيقق. (مقن وزن اسقبعة أعنقي أن السقبعة دنقانير) شقرعية (وزنهقا
عشراة) أي وزن عشراة (دراهم) شرعية وذلك أنك إذا اعتبرت ما في اسبعة دنانير وما في عشراة دراهققم

من درهم الكيل وجدتهما واحدا لن وزن الدرهم كما تقدام خمسون حبة وخمسا 
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حبة من الشعير المتواسطوكل دينار وزنه اثنتان واسبعون حبة، فإذا ضققربت عشققراة فققي خمسققين
خرج من ذلك خمسماائة وتبقى الخماس وهي عشرون خمسا بأربع حبوب فهذه خمسماائة وأربققع حبققوب
وإذا ضربت اسبعة فقي اثنيقن واسقبعين يخقرج مقن ذلقك خمسقماائة وأربقع حبقوب، فقاتفق السقبعة دنقانير
والعشراة دراهم في عدد الحبوب. وكرر قوله: (فإذا بلغت) الدراهم (من هذه الدراهم ماائتا درهم) صوابه
ماائتي درهم ليرتب عليه قوله (ففيها ربققع عشققرها) وهققو (خمسققة دراهققم فمققا زاد) علققى المققاائتي درهقم



(فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكااة) لفعله عليققه الصقلاة والسققلام ذلققك بينققه فققي التحقيققق
بقوله: وروي عن بكير بن عبد الله بن الشج أنققه قققال: مضققت السققنة أن النققبي (ص) ضققم الققذهب إلققى
الفضة والفضة إلى الذهب، وأخرج الزكااة عنهما. ثم فرع على الجمع قال: (فمن له ماائة درهققم وعشققراة
دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره) فالجمع بالجزاء ل بالقيمة أي بالتجزائة والمقابلة بققأن يجعققل كققل
دينار بعشراة دراهم، ولو كانت قيمته أضعافها كما لو كان له ماائة درهم وعشراة دنانير أو ماائة وخمسققون
وخمسة دنانير، فلو كان له ماائة وثمانون درهمققا ودينققار يسققاوي عشققرين درهمققا فل يخققرج شققيئا ويجققوز

إخراج أحد النقدين عن الخر على المشهور. (ول زكااة في العروض) 
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المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان
إذا قصرت عن النصاب، وهي إما للقنية ول زكققااة فيهققا اتفاقققا، وإمققا للتجققاراة ففيهققا الزكققااة اتفاقققا، وإمققا
للداراة واستأتي، وإما للحتكار وهي التي يترصد بها الاسققواق لربققح وافققر ولوجققوب الزكققااة فيهققا شققروط
أحدها النية، وإليه أشار بقوله: (حتى) أي إل أن (تكون للتجاراة) أي ينوي بها التجاراة فقط أو التجقاراة مققع
القنية أو الغلة احترازا من عدام النية، كأن يعاوض بها الظاهر قراءته بالفتح أي كأن تققدفع عوضققا لقه فققي
مقابلة شئ يعطيه، أو تكون له نية مضاداة لنية التجاراة كالقنية فقط أو الغلة فقط أو هما معققا، فل زكققااة
إذن. ثانيها: أنه يترصد بها الاسواق أي يمسكها إلى أن يجد فيها ربحا جيققدا، وأخققذ هققذا مققن قققوله: (فققإذا
بعتها بعد حول فأكثر). ثالثها: أن يملكها بمعاوضة، وأخذ هذا من قوله: (من يققوام أخققذت ثمنهققا أو زكيتققه)
احترازا من أن يملكها بإرث أو هبة ونحو ذلك، فإنه ل زكااة فيها إل بعد حول مققن يققوام قبضققت ثمنهققا ولققو
أخر قبضه هروبا من الزكااة. رابعها أن يبيعها بعين ل إن لم يبعها أصققل أو باعهققا بغيققر عيققن، إل أن يقصققد
ببيعه بغير العين الهروب من الزكااة. ول فرق في البيع بين أن يكققون حقيقققة وهققو ظققاهر، أو مجققازا بققأن
يستهلكه شخص ويأخذ التاجر قيمته، ول بد أن يكون المباع به نصابا لن عروض الحتكار ل تقققوام بخلف
المدير فيكفي في وجود الزكااة في حقه مطلق البيع. ولو كان ثمن ما بققاعه أقققل مققن نصققاب لنققه يجققب
عليه تقويم بقية عروضه، وأخذ هذا لشرط من قوله: (ففي ثمنهققا الزكققااة لحققول واحققد) احققترازا مققن أن

يبيعها بعرض، فإنه ل يزكى. خامسها: 
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مضي حول من يوام زكى الصل أو ملكه. واسكت عن شرط وهو أن يكون أصل ذلك العرض عينا
اشتراه بها ولو كانت أقل من نصاب أو عرض ملك معاوضة ولو للقنية، ثم باعه واشترى به ذلك العققرض
لقصد التجاراة (أقامت قبل البيع حول أو أكثر) احترازا من أن يبيعها قبل تماام الحول، فل زكااة فيهقا حقتى
حول عليها الحول. ثم انتقل يتكلم على عروض الداراة وهي التي تشترى للتجاراة، وتبققاع بالسققعر الواقققع
وانيت المقديرين لسقلع فققال وق كسقاد الشقراء كسقاائر أربقاب الح ول ينتظر بها اسوق نفاق البيع ول اس
مستثنيا من قوله ففي ثمنها الزكااة لحول واحد (إل أن تكون مديرا ل يستقر) أي ل يثبت (بيققدك عيققن ول
عرض) بل تبيع بالسعر الحاضر وتخلفها ول تنتظر اسوق نفاق البيع ول اسوق كساد الشراء، (فإنققك تقققوام
عروضك كل عاام) كل جنس بما يباع به غالبا في ذلك الوقت قيمة عققدل علققى الققبيع المعققروف دون بيققع
الضروراة، لن بيع الضروراة يكون بالرخص الفاحش، فالديباج وشققبهه كالثيققاب القطقن الرفيعققة والرقيقق
والعقار يقوام بالذهب والثياب لغليظة واللبيسة أي الملبواسة، أي التي شأنها كقثراة اللبققس تققوام بالفضقة
وابتداء التقويم أي ابتداء حول التقويم عند أشهب من يوام أخذ في الداراة. وقال الباجي: مققن يققوام زكققى
الثمن أو من يوام إفادته، وااستظهره بعضهم، وهو ظاهر قول الراسالة من يوام أخذت ثمنها أو زكيتققه. (و)

بعد أن تفرغ من التقويم (تزكي ذلك) أي الذي قومته 
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من العروض بشرط أن ينض من أثمانها أي العروض المداراة شئ ما ولو درهما، ول فرق بين أن
ينض له شئ في أول الحول أو في آخره. أما إذا لم ينض له شئ أو ض له بعققد الحققول بشققهر مثل فققإنه
يقوام حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشهر ويلغى الزاائد على الحول، وكذا يزكي المدير النقد إن كان معه،
وإليه أشار بقوله (مع ما بيدك من العين) وكذلك يزكي عن دينه النقد الحال المرجو (وحققول ربققح المققال
حول أصله) ظاهره كان الصل نصابا أام ل، وهو كذلك على المشهور، مثققاله أن يكققون عنققده دينققار أقققاام
عنده أحد عشر شهرا، ثم اشترى به اسلعة باعها بعد شهر بعشرين، فققإنه يزكققي الن أي حيققن بيعققه بعققد
شهر مضاف إلى إقامتها عنده أحد عشر شهرا، ويصير حوله ثاني عققاام مققن يققوام التمققاام. (وكققذلك حققول
نسل النعاام حول المهات) والصل في هذا قول عمر رضققي اللققه عنققه: عققد عليهققم السققخلة بحملهققا ول



تأخذها. والربح كالسخال. والسخلة تطلق على الذكر والنثى من أولد الضأن والمعز اساعة تولد، والجمع
ل أن يكقون عنقده ه الزكقااة) مث ن العيقن (تجقب في اسخال إل أن المراد الصغيراة. (ومن له مال) يعني م
عشرون دينارا (وعليه دين) بعوض اسواء كان عرضققا أو طعامقا أو ماشققية أو غيرهقا واسقواء كقان حقال أو
ه ص المقال القذي مع مؤجل (مثله) أي مثل الذي له وهو عشرون دينارا (أو) عليقه ديقن (ينقصقه) أي ينق

(عن مقدار مال الزكااة) أي القدر الذي تجب فيه الزكااة مثل أن يكون عنده عشرون 
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وعليه نصقف دينققار مثل (فل زكقااة عليقه) فققي الصقورتين، وظققاهر كلام الشقيخ أن الققدين يسققط
الزكااة. ولو كان مهر امرأته التي في عصمته وأخرى إذا كانت مطلقة وعليه مهرها وهو الراجح مققن أحققد
التشهيرين وعلى التشهير الخر ل يسقطها وعلى المشهور أيضا أن الدين يسقط الزكقااة ولقو ديقن زكقااة
خلف ديون النذور والكفارات، فإنها ل تسقط الزكااة. والفققرق أن ديققن الزكققااة تتققوجه المطالبققة بققه مققن
الماام العادل، وتؤخذ الزكااة ولو كرها ول كذلك النذور والكفارات. ثم ااستثنى من عموام ما تقدام مسققألة
فقال: (إل أن يكون عنده) أي عند من له مال فيه الزكااة وعليه دين مثله أو دين ينقصه عن مققال الزكققااة
شئ (مما ل يزكى من عروض مقتنااة) تقدام أن المراد بها هنققا الرقيققق والعقققار والربققاع والثيققاب وجميققع
وان زكيقت فقإنه الحبوب والثمار والحيوان القاصراة عن النصاب، بل لو كان عنقده حبقوب أو أثمقار أو حي
يجعلها في مقابلة ما عليه من الدين ويزكي فقوله (أو رقيققق أو حيققوان مقتنققااة أو عقققار) بالفتققح مخففققا
ف ن عط ة كالقدور م وهي الصول الثابتة، وإن لم يكن لها عتبة كالرض الساحة (أو ربع) وهو ما لقه عتب
الخاص على العاام (ما) ااسم يكون بمعنى شئ وخبرها الظرف المتقدام ومما ل يزكى الخ بيان لمققا ففققي
كلمه تقديم وتأخير، تقديره أن من له مال تجب فيه الزكااة وعليه دين مثلقه أو ينقصقه عقن مقال الزكقااة

فإن الزكااة تسقط عنه إل أن يكون عنده شئ (فيه وفاء لدينه) مما ل تجب فيه الزكااة من 
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عروض القنية (فل ) - يجعله في مقابلة ما عليه من الدين بشرط أن يحققول عليهققا الحققول، وحققول
كل شئ حسبه، فحول المعشر طيبه، والمعدن خروجه، وأن تكون مما يباع مثله في الققدين، و (يققزك مققا
بيده من المال) هذا إذا وفت عروضه بدينه (فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقيققة دينققه فيمققا) أي الققذي
(بيده) من المال، (فإن بقي بعد ذلك) أي بعد أن يحسب بقية دينه مما بيققده (مققا) أي شققئ (فيققه الزكققااة
زكاه) مثاله أن يكون عنده ثلثون دينارا، وعليه عشرون دينارا، وعنده من العروض التي تباع فققي الققدين
وحال عليها الحول ما يفي بعشراة تبقى عشراة يأخذها من الثلثين ويعطيها: أي يلحققظ أنهققا فققي مقابلققة
الدين. وليس المراد الخذ والعطاء بالفعل لجواز تأخر أجل الدين فتبقى عشرون خالية من الدين فيدفع
عنها الزكااة. ولما بين أن الدين يسقط زكااة العين شرع يققبين أنقه ل يسقققط زكققااة مققا عققداها فقققال: (ول
يسقط الدين زكااة حب ول تمر ول ماشية) وكذلك ل يسقط زكققااة معققدن ول ركققاز مثققل أن يكققون عنققده
شئ من هذه المذكورات، وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكااة، ول يسقطها الدين المستغرق
لما وجبت فيه والفرق بين ذلك وبين العين أن السنة إنما جاءت بإاسقاط الدين في العين. وأما الماشققية
والثمار، فقد بعث راسول الله (ص) والخلفاء بعده الخراص والسعااة فخرصوا على النققاس وأخققذوا منهققم
زكااة مواشيهم، ولم يسألوا هل عليهم دين أام ل ؟. وكذلك ل يسقط الدين زكااة الفطققر عنققد أشققهب، أي

وهو 
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الراجح، ويسقطها عند عبد الوهاب. ثم انتقل يتكلم على تعلق الزكققااة بصققاحب الققدين قققال: (ول
زكااة عليه) أي على من له مال (في دين) أصله عين عنده أو عرض تجققاراة (حققتى يقبضققه) يريققد بالققدين
دين القرض ودين البيع إذا كان محتكرا، مثال ذلك أن يكون عنده مال فسلفه لرجل أو يشتري به اسققلعة
ثم يبيعها بدين. (وإن أقاام) الدين (أعواما) عند المدين (فإنمققا يزكيقه) ربققه (لعققاام واحققد) لمققا مضققى مقن
السنين (بعد قبضه) إذا كان نصابا أو مضافا إلى مال عنده قد جمعققه وإيققاه الحققول فيكمققل بققه النصققاب.
وظاهر قول المصنف إنما يزكيه لعقاام واحققد القخ، وإن كققان تققأخيره فققرارا مققن الزكققااة والقذي قققاله ابققن
القااسم: إن تركه فرارا من الزكااة زكى ما مضى من السنين، وإنما قيققدنا قققوله فققي ديققن بقولنققا: أصققله
عين أو عرض تجاراة احترازا مما إذا لم يكن كذلك بأن كان من ميراث مثل، فإنه يستقبل به كما اسيصرح
ه، وقيدنا دين البيع بما إذا كان محتكرا احترازا مما إذا كان مديرا، فإن حكققم دينققه حكققم عروضققه يقققوام.
(وا) نعني عرض تجاراة الحتكار فحكمه حكم الدين إذا كان أصله عينا، فإنه إنمققا يزكققى لعققاام واحققد، وإن
أقاام أعواما كثيراة (حتى يبيعه) وهذا مكرر مع قوله قبل، فإذا بعتها بعد حول الخ، ولعله إنما كرره ليرتب



عليه قوله (وإن كان الدين أو العرض من ميراث) أي أتى له من ميراث لم يقبضه إل بعد أعواام، أو كققان
العرض الذي باعه من ميراث أي أتى له عرض من ميراث، ثم باعه بثمن ولم يقبض 
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ذلك الثمن إل بعد أعواام، أو كان الدين من هبة أو صدقة بيققد واهبهققا أو متصققدقها، أو صققداقا بيققد
زوج أو خلع بيد دافعه، أو أرش جناية بيد جانيه أو وكيله فل زكااة فيه إل بعد حول مققن قبضققه، ولققو أخققره
فرارا ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض اسنين فل زكااة فيها لما مضى من العققواام علققى
حنون، لنقه بقبقول ض ول علقى المعطقي بالكسقر عنقد اس واحد منهما، ل على المعطى بالفتح لعدام القب
المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوام الصدقة ولذا تكون لققه الغلققة مققن يققوام العطيققة. (فليسققتقبل
حول بما يقبض منه) يعني من الدين أو مققن ثمققن القققرض اسققواء تركققه فققرارا مققن الزكققااة أام ل. (وعلققى
الصاغر الزكااة في أموالهم في العين والحرث والماشية) لما في الموطأ عن عبقد الرحمقن بقن القااسقم
عن أبيه أنه قال: كانت عاائشة رضي الله عنها تليني أنققا وأخققي يققتيمين فققي حجرهققا، فكققانت تخققرج مققن
ل هقذا ل أموالنا الزكااة. وفيه عن عمر رضي الله عنه: اتجروا في أمقوال ليتقامى لئل تأكلهقا الزكقااة. ومث
يقال من قبل الرأي، ول يخرج ولي اليتاام الزكااة عنهم إل بعد أن يرفع المر للماام أو القاضقي، وحاصقل
فقه المسألة أن العبراة بمذهب الوصي في الوجود وعدمه لن التصرف منوط به ل بمذهب أبققي الطفققل
لموته وانتقال المال عنه، ول بمذهب الطفل لنه غيققر مخققاطب بهققا، فل يزكيهققا الوصققي إن كققان مققذهبه
اسقوطها عن الطفل، وإل أخرجها إن لم يكن حقاكم أو كقان مالكيقا فققط، أو مالكيقا وحنفيقا وخفقي أمقر
الصبي عليه (وإل رفع للمالكي) لعل الصواب ول رفع للمالكي، فإن لققم يكققن إل حنفققي أخرجهققا الوصققي
وب الزكقااة فقي أمقوالهم المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفقي، وإل تقرك. ومثقل الصقاغر فقي وج

المجانين. 
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وقوله: (وزكااة الفطر) روي بالرفع مبتدأ لخققبر محققذوف أي وعليهقم زكقااة الفطقر وبققالجر عطفققا
على ما قبله، وفي الجر ركة، إذ يصير تقديره حينئذ: وعلى الصاغر الزكااة في زكااة الفطققر إل أن يقققال:
يغتفر في التابع ما ل يغتفر في المتبوع (ول زكققااة علققى بققد) قققن (ول علققى مققن فيققه بقيققة رق) كالمققدبر
والمكاتب والمعتق بعضه، زاد في المدونة ول على اساداتهم عنهم. أما عدام ا على العبد فلقوله تعققالى *

) أي ل يملك ملكا تاما. وأما عدام وجوبها على السققيد فلن75(عبدا مملوكا ل يقدر على شئ) * (النحل: 
المال بيد غيره والشاراة (في) قوله: (ذلك كله) عاائداة على جميع ما تقدام من العين والحققرث والماشققية
وزكااة الفطر (فإذا أعتق) العبد أو من فيه بقية رق (فليأتنف) أي يستأنف (حول) أي عاما (من يومئذ) أي
من يوام عتقه (بما يملك) وروي بما ملك (من ماله) إن كان مما يشترط فيه الحول وهو العين والماشية،
وإن كان مما ل يشترط فيه الحول وهو الحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبققت عليقه الزكقااة، وأمقا إن
عتق بعد الطيب فل زكااة عليه. (ول زكااة على أحد في عبده وخادمه) قال ابققن عمققر: العبققد تققاراة يطلققق
على الذكر دون النثى وهو ما ذكر هنا، وكذا قوله وعلى العبد فققي الزنققى خمسققون جلققداة ويطلققق علققى
الذكر والنثى وهو قوله قبل هذا: ول زكااة على عبد. (و) كذا ل زكااة على أحد (في فراسه وداره ول) في

(ما يتخذ للقنية من 
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الرباع والعروض) ول يخلو من تكرار مع قوله قبل: ول زكقااة فقي العقروض. ققال بعضقهم: كقرره
إشاراة لحديث الصحيحين أن النبي (ص) قال: ليس على المسلم في عبده ول فراسققه صققدقة. (ول فيمققا
يتخذ للباس) للنساء ولو كان ملكا لرجل (من الحلي) بفتح الحققاء واسققكون اللام واحققد حلققي بضققم الحققاء
وكسر اللام كثدي، وظاهر كلمه أن الحلي إذا كان متخذا للكراء تجب فيه الزكااة، وظققاهر المدونققة عققدام
الزكااة، وهو المعتمد. وأما الحلي المتخذ بنية التجاراة فتجب زكققاته بإجمققاع اسققواء كققان لرجققل أو امققرأاة،
ويزكيه لعاام من حين نوى به التجاراة أي يزكي وزنه كقل عقاام إذا كقان فيقه نصققاب أو عنقده مقن القذهب
والفضة ما يكمل النصاب، وكذا تجب الزكااة فيما كققان متخققذا للعاقبقة كقان لرجقل أو امققرأاة (ومقن ورث
عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فل زكااة عليه في شئ مققن ذلققك تققى يبققاع ويسققتقبل بققه
حول من يوام يقبض ثمنه بما يقبض منه) ااستفيد من ققوله قبققل أو العققرض مقن ميقراث القخ. ومقا ذكقره
يسمى مسألة زكااة الفواائد أي ما عدا قوله ومن رفع من أرضه زرعا. والفاائداة ما تجققدد مققن المققال مققن
غير أصل كالموروث والموهوب، أو تجدد عن مال غير مزكى كثمققن عققرض القنيققة. وظققاهر قققوله: حققتى



يباع، اسواء بيع بالنقد أو إلى أجل، وظاهره أيضا تركه فرارا من الزكااة أام ل. وقققوله: أو رفققع مققن أرضققه
زرعا خرج مخرج 
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الغالب، إذ الحكم كذلك إذا رفعه من غير أرضققه كمققا إذا ااسققتأجر أرضققا فزرعهققا، فققالحكم فيهمققا
اسواء، وكذا قوله: فزكااة، أي الزرع خرج مخرج الغالب أيضا، فإن حكمه كذلك إذا لم يزكققه، وقققوله: بمققا
يقبض منه بدل من به، أي يستقبل بما يقبض من ثمنه، أي بما يقبضه، وقوله: منققه، بيققان لمققا. ثققم شققرع
يتكلم على المعدن فقال: (وفيما يخرج من المعدن) بفتح الميم وكسر الدال من عققدن بفتققح الققدال فققي
الماضي وكسرها في المستقبل عدونا إذا أقاام، ومنه جنة عدن أي إقامة. (من ذهقب أو فضقة) بيقان لمقا
يخرج (الزكااة) ظاهره ولو كان ندراة بفتح النون واسكون المهملة، وهو ما يوجد مققن ذهققب أو فضققة بغيققر
عمل أو عمل يسير، والمشهور أن فيها الخمس، ويدفع ذلك الخمس للماام إن كان عدل وإل فققرق علققى
ن معقادن الرصقاص والنحقاس والحديقد فقراء المسقلمين، ول زكقااة فقي معقدن غيقر القذهب والفضقة م
والزرنيخ (إذا بلغ) الخارج من معدن الذهب (وزن عشرين دينارا أو) بلغ الخققارج مققن معققدن الفضققة وزن
(خمسة أواق فضة) إثبات التاء لغير المؤنث (ف ) - حينئذ يكون (في ذلك) الخارج (ربع العشر) ل الخمققس
لعموام قوله (ص) وليس فيما دون خمس أواق صققدقة أي بطريققق المفهققوام، فققإن مفهققومه أنققه إذا كققان
خمس أواق فيها الزكااة وهو شامل للمعدن: وظاهر قوله (يوام خروجه) أي يوام خلصه أنه ل يشترط فيه

الحول، قال القفهسي: يريد الشيخ أن الحول ليس بشرط، ويريد بعد تصفيته، لن الوجوب 
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ل يتعلق به إل بعد التصفية وهو أحد قولين المشققهور منهمققا مققا حمققل عليققه القفهسققي الراسققالة
بقوله: يريد بعد تصفيته، وظاهرها أن الوجوب يتعلق بققإخراجه، ول يتوققف علققى التصقفية، وإنمققا يتوققف
عليها الخراج للفقراء. (وكذلك فيما يخرج) من معدن الذهب والفضة (بعققد ذلققك) أي بعققد مققا خققرج منققه
نصاب إذا كان (متصل به) أي بالنصاب المخرج أول (وإن قل). وهذا التصال يحتمل أن يكون فققي النيققل،
وأن يكون في العمل، وأن يكون فيهما معا. فالحتمالت ثلثة يرجققح أولهققا ققوله: (فققإن انقطققع نيلققه) أي
عرقه الذي في المعدن (بيده) أي بعمله بأن تبعه حتى انقضى فأطلق اليد هنا على العمل، (وابتققدأ) آخققر
(غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ) الخارج بعد النصاب الذي خرج أول (ما فيه الزكااة) فإن لم يبلغ نصققابا فل
زكااة فيه. ثم انتقل يتكلم على الجزية فقال: (وتؤخذ الجزية من رجال أهققل الذمققة والحققرار البققالغين ول
تؤخذ من نساائهم ول) من (صبيانهم ول) من (عبيدهم) عرفها ابن رشد بقوله: ما يؤخققذ مققن أهققل الكفققر
جزاء على تأمينهم وحقن دماائهم مع إقرارهم على الكفر، وهي مشتقة من الجققزاء وهققو المقابلققة، لنهقم
قابلوا المان بما أعطوه من المال، فقابلناهم بالمان وقابلونا بالمال، وإنما لققم تؤخققذ مققن هققؤلء الثلثققة
أعني النساء والصبيان والعبيد لن الله تعالى إنما أوجبهققا علققى مققن قاتققل، وبحسققب الغققالب ل يكققون إل

الرجال دون النساء والصبيان، وأما العبيد فشأنهم 
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الشغل بخدمة ملكهم فليسوا مقاتلين بحسب الشأن، ويؤخذ من كلام المصنف أن لخققذ الجزيققة
أربعة شروط: الذكورية والبلوغ والحرية والكفر، ويشترط أيضا أن يكون مخالطا لهل دينه، فل تؤخذ من
المنعزل بدير أو صومعة، ويشترط في الكافر أن يقر علققى كفققره فالمرتققد ل تؤخققذ منققه إذ ل يقققر علققى
كفره، وبقي شرطان: العقل والقدراة على أداائها، فل تؤخققذ مققن المجنققون ول مققن الفقيققر الققذي ل شققئ
عنده. (وتؤخذ من المجوس) جمع مجواسي منسوب إلى مجواسة نحلة، والنحلة الدعوى كما في الصقحاح
والقاموس والمصباح أي ملة مدعااة وهي بالنون والحاء ل بالميم (و) تؤخذ (من نصارى العرب) قال عبققد
الوهاب: العرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك اسواء، قصد بذلك التعميم ردا لمن خالف، فقد قيل:
إنها ل تؤخذ من العرب وليس إل القتل أو الاسلام، وقال الثوري: إنها ل تؤخذ من نصارى بني تغلب فرقة
من العرب النصرانية ليست متأصلة فيهم، لن المتأصل فيها من أنزل عليه النجيققل. فققرده بقققوله: وبنققو

) اليققة ولن29تغلب وغيرهم في ذلك اسواء لقوله تعققالى * (قققاتلوا الققذين ل يؤمنققون بققالله) * (التوبققة: 
الشرك قد شملهم. ثم بين حقيقة الجزية فقال: (والجزيققة علققى أهققل الققذهب أربعققة دنققانير وعلققى أهققل
الورق أربعون درهما) هذا في حق أهل العنواة، وهم قوام من الكفار فتحت بلدهم قهرا وغلبة، وكذا أهققل
الصلح، وهم قوام من الكفار حموا بلدهم حتى صالحوا على شئ يعطونه من أموالهم إن أطلق ولم يقدر
عليهم شئ معين، أما إن قدر عليهم شئ معين أخذ منهققم قليل كققان أو كققثيرا (و) إذا أخققذت منهققم فققإنه

(يخفف عن 
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الفقير) بقدر ما يراه الماام، فإن لم يكن له قدراة على شئ اسقققطت عنققه. وقققال ابققن حققبيب: ل
ح الجيقم فقي الماضقي وضقمها فقي م) بفت تؤخذ من الفقير، وااستحسنه اللخمي. (وتؤخذ ممقن تجقر منه
المضارع، أي من أهل الذمة رجال كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صققبيانا. (مققن أفققق)
بضم الهمزاة والفاء واسكونها (إلى أفق) أي من محل إلى غير محل جزيته أي من إقليم إلى إقليققم آخققر،
والقاليم خمسة مصر والشاام والعراق والندلس والمغرب (عشققر ثمققن مققا يققبيعونه) عنققد ابققن القااسققم،
وقال ابن حبيب: عشر ما يدخلون به كالحربيين، فعلى قول ابن القااسم لو أرادوا الرجوع قبققل أن يققبيعوا
أو يشتروا ل يجب عليهم، وهو ظاهر كلام الشيخ. وعلى قول ابن حبيب يجب عليهم، ومنشأ الخلف هققل
المأخوذ منهم لحق النتفاع أو لحق الوصول إلى القط. ومفهوام كلمه أنه ل يؤخذ منهم العشر إذا تجققروا
في بلدهم وهو كذلك. ثم بالغ على أخذ عشر الثمن فقال: (وإن اختلفوا) أي ترددوا (فققي السققنة مققرارا)
وقال المامان أبو حنيفة والشافعي: ل يؤخذ منهم في السنة إل مراة واحداة، لنا ما فعل عمر رضققي اللققه
عنه. ولتكرر النتفاع والحكم يتكرر بتكرر اسببه. (وإن حملوا) أي أهل الذمة (الطعاام خاصة) قيققل المققراد
به الحنطة والزيت خاصة. وقيل: المراد به كل ما يقتات به أو يجققري مجققراه فيققدخل فققي ذلققك الحبققوب
والقطاني والزيتون والدهان وما في معنى ذلك المذكور من الزيقوت والدهقان أي مقن بقيقة الدام ومقن

المصلح 
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كجبن وعسل وملح. وأما غير الطعاام كالعروض فيؤخذ من ثمنه جميع العشر. (ويؤخققذ مققن تجققار
الحربيين العشر) أي عشر ما قدموا به باعوا أو لم يبيعوا واسواء بققاعوا فققي بلققد واحققد أو فققي جميققع بلد
الاسلام، وهو قول ابن القااسم، وتقدام مذهبه في أهل الذمة أنه ل يؤخذ منهم حتى يبيعوا، والفرق بينهمققا
أن أهل الحرب قد حصل لهم المان ما داموا في أرض الاسلام، وجميع بلد الاسلام كالبلد الواحداة. وأمققا
أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم لنتفاعهم، وهم غير ممنوعين من بلدنا، فلما تكرر نفعهم تكرر الخققذ منهقم.
وظاهر كلام الشيخ أنه ل ينقص من العشر وإن رآه الماام، وهو قول مالك وأشهب، وحاصله أنه إن كققان
قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر، وإن كان بعد النققزول لققم يؤخققذ منهققم إل العشققر.
وقال ابن القااسم: يؤخذ منهم بحسب ما يراه الماام. وصققرح مققرزوق بمشققهوريته. وكققذلك ل يققزاد علققى
العشر شئ. هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق، وإما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد المان فأشققار
إليه بقوله: (إل أن ينزلوا على أكثر من ذلك) أي من العشر فيجوز أخذ الكققثر القذي وقققع عليقه الشقرط،
قال ابن ناجي: ول يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق، والمشهور تمكينهم لغيره. ونص عباراة ابن عمققر:
إذا قدموا بالخمر والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا، ويؤخذ منهم العشر
بعد البيع، وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم يتركوا يدخلون به. (وفققي الركققاز وهققو) لغققة
على ما قال صاحب العين يقال لما يوضع في الرض، ولما يخرج من المعدن من قطقع الققذهب والققورق.

واصطلحا (دفن 
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الجاهلية) زاد في الواضحة خاصة والكنز يقع على دفن الجاهليققة ودفققن الاسققلام، والققدفن بكسققر
الدال المهملة بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح. واختلف هل هو خاص بجنس النقدين أو عققاام فيققه
وفي غيره كاللؤلؤ والنحاس والرصاص، قولن لمالك اقتصر صاحب المختصر على الثاني، وبالغ فيه على
أنه يطلق عليه ركاز. ولو شك أهو جاهلي أام ل إذا التبست المارات أو لم توجد لن الغالب أن ذلققك مققن
ه ابقن القااسقم تخصيصقه فعلهم. وقال الفاكهاني: المعروف من المذهب الذي رجع إليقه مالقك، وأخقبر ب
بالنقدين، وحكمه أنه يجب فيه (الخمس على من أصابه) ظاهره ولو كان دون النصاب، وهو كققذلك علققى
المشهور لن قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس عاام في الكثير والقليل. وظاهر كلمه أيضا
أنه ل يشترط في واجده الاسلام والحرية وهو كذلك، وظاهره أيضا أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيراة
أو عمل في تخليصه، وليس كذلك، وإنما فيه الزكااة على ما في المدونة والموطأ، وظاهره أيضا أنه لمن
وجده مطلقا وقرره ابن عمر بذلك وليس كذلك، بل فيه تفصيل، وهو إن وجققده فققي الفيققافي أي مققوات
أرض الاسلام فهو لواجده، وإن وجده في ملك واحد من لناس فهو له اتفاقا. هذا حكققم الركققاز. وأمققا مققا
لفظه البحر أي طرحه من جوفه إلى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ واساائر الحلية التي يلفظها فهققو لمققن وجققده
ول يخمس. قال الفاكهاني: إل أن يتقدام ملك معصوام مسققلم أو ذمققي فقققولن: اسققمع ابققن القااسققم مققن

طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه، وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا عنه ففيه قولن. 
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باب في زكااة الماشية (باب في) بيان (زكااة الماشية) من حيث حكمهققا ونصققابها ومققا تزكققى بققه،
وإنما أفردها بباب لنها كذلك وردت في الحديث، أي مفرداة، ولن العمل فيها مختلف أي من حيث إنه ل
ضابط معين بعشر أو نصفه أو ربع عشر. وبدأ بحكمها فقال: (وزكااة البل والبقر والغنققم فريضققة) وقققواة
كلمه يقتضي أن زكااة الماشية محصوراة فيما ذكر، وهو كذلك عند معاشر المالكيققة لقققوله عليققه الصققلاة
والسلام: ليس على المسلم في عبده وفراسه صدقة وظاهر كلام المصنف أن لماشية تجب فيها الزكققااة
مطلقا معلوفة أو عاملة وهو المذهب، وعن أبي حنيفة والشافعي ل زكااة في العاملة لقوله عليه الصققلاة
والسلام في الغنم الساائمة الزكااة وبدأ بالكلام على بيان فروض زكااة البل اقتداء بالحديث إذ فعققل ذلققك
(ص) في كتاب الصدقة المكتوب لعمرو بققن حققزام. وفققروض زكاتهققا إحققدى عشققراة فريضققة: أربعققة منهققا
المأخوذ فيها من غير جنسها وهو الغنم، واسبعة المأخوذ فيها من جنسققها. وقققد أشققار إلققى أولققى الربعققة
بقوله: (ول زكااة من البل في أقل من خمس ذود) بذال معجمة في أوله ودال مهملققة فققي آخققره (وهققي
خمس من البل) فإذا بلغت هذا العدد (ف ) الواجب (فيها شااة جذعة أو ثنية) وهما مققا أوفققى اسققنة ودخققل
في الثانية إل أن الثنية ما أوفت اسنة ودخلت في الثانية دخول بينا والتققاء فيهمققا للوحققداة ل للتققأنيث، إذ ل

فرق بين الذكر والنثى في الجزاء (من جل غنم 
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أهل ذلك البلد من ضأن أو معز) فالحكم للغالب فإن كان الغققالب الضققأن أخققذت منققه، وإن كققان
المعز أخذت منه، ولو دفع رب المال بعيرا بدل عن الشااة الواجبة عليققه أجققزأه لنققه موااسققااة مققن جنققس
المال بأكثر مما وجب عليه. وغاية أخذ الشااة (إلققى تسققع) فققالخمس فققرض والربعققة وقققص، وهققي أقققل
أوقاص البل. (ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلث شققياه إلققى تسققعة عشققر،
فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع وعشرين) فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلثة أربعققة
أيضا ثم شرع في السبعة الباقية فقال: (ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنقت اسققنتين) ظقاهره
أنها كملت اسنتين والمنصوص لغيره أنها ما أوفت اسنة ودخلت في الثانية واسميت بنت مخققاض لن أمهققا
ماخض أي حامل لن البل تحمل اسنة وتربي اسنة، (فإن لم تكن فيها) بنت مخاض أو وجدت لكن معيبققة
(ف ) - المأخوذ حينئذ على اسبيل الوجوب (ابن لبون) وهو ما أكمل اسنتين ودخل في الثالثة وقققوله (ذكققر)
تأكيد لستفاداة الذكورية من قوله ابن فإن عدما أي بنت مخاض وابن لبون كلفققه السققاعي بنققت مخققاض،

أي أحب أو كره، فجعل حكم عدام الصنفين كحكم وجودهما 
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فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون فذلك إلى الساعي بحسب ما يققراه، فققإن رأى أخققذه جققاز وإل
لزمه بنت مخاض، وغاية أخذ بنت مخاض أو ابن لبون (إلى خمس وثلثين) فققالوقص فققي هققذه الفريضققة
عشراة (ثم في است وثلثين بنت لبون وهي بنت ثلث اسنين) يس مراده ما أوفت ثلث اسنين، بل مراده
ما أوفت اسنتين ودخلت في الثالثة، واسميت بذلك لن أمها ذات لبن وغاية أخذها (إلققى خمققس وأربعيققن)
فالوقص في هذه الفريضة تسعة (ثم في است وأربعين حققة) بكسقر الحققاء المهملقة (وهقي القتي يصققلح
على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل) فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا عنها ولو عققادلت قيمتهمققا قيمتهققا
خلفا للشافعي (وهي بنت أربع اسنين) مراده ما أكملقت ثلث اسقنين ودخلقت فققي الرابعقة وغايقة أخققذها
(إلى استين) فالوقص في هذه الفريضة أربعة عشر (ثم) بعد ذلك يتغير الققواجب ف  (- فققي إحققدى واسققتين
جذعة وهي بنت خمس اسنين) مراده أيضا ما أكملت أربعة ودخلت في الخامسة اسميت بذلك لنها تجذع
اسنها أي تسقطه وهي آخر أاسنان ما يؤخذ فققي الزكققااة مققن البققل وغايققة أخققذها (إلققى خمققس واسققبعين)

فالوقص أربعة عشر (ثم في است واسبعين بنتا لبون إلى تسعين) 
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فالوقص أربعة عشر أيضا (ثم في إحدى وتسققعين حقتققان إلققى عشققرين وماائققة) فققالوقص تسققعة
وعشرون فتلخص من هذا أن أوقاص البققل علققى خمققس مراتققب (فمققا زاد علققى ذلققك) أي علققى الماائققة
وعشرين (ف ) - الواجب (في كل خمسين حقة وفي كققل أربعيققن بنققت لبققون) ثققم أشققار إلققى زكققااة البقققر
ونصابها ثلثون وأربعون وما زاد وما يزكى به بقوله (ول زكااة من البقر في أقل مققن ثلثيققن) بقققراة (فققإذا



بلغتها) أي الثلثين (ففيها تبيع) اسمي بذلك لنه يتبع أمه (عجل جذع) ظاهره اشتراط الذكر وليس كذلك،
بل المشهور عدام الشتراط، وما ذكره في اسنه من أنه ما (قد أوفققى اسققنتين) هققو الصققحيح (ثققم كققذلك)
يستمر أخذ التبيع (حتى تبلغ أربعين) بقراة (فإذا بلغتها) أي الربعين يتغير الققواجب و (يكققون فيهققا مسققنة)
بضم الميم وكسر السين المهملة ثم النون المشدداة فعلى هذا الغاية غير داخلققة فققي المغيققا وقققوله (ول
تؤخذ إل النثى) زياداة بيان، فإن فقدت المسنة من البقر أجبر ربها على التيان بهققا إل أن يعطققي أفضققل
منها وهي بنت خمس اسنين (وهي) أي المسنة (بنت أربع اسنين) ظاهر كلمه ما أوفت أربققع اسققنين وهققو

قول ابن حبيب وعبد الوهاب، ومنهم من أول كلمه بأن 
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مراده ما أوفت ثلث اسنين ودخلت في الرابعة، وهو لبن حبيب أيضا فيكققون لققه قققولن. ومعنققى
قوله (وهي ثنية) زالت ثناياها وهما السنتان اللتان من المقدام فوق وتحت والتي بجوارهمققا فققوق وتحققت
من أي ناحية يقال لها رباعية. والنصاب الثالث وما يزكى به أشار إليه بقوله: (فما زاد) أي على الربعيققن
بقراة (ف ) - الواجب (في كل أربعين) بقراة (مسنة وفي كل ثلثين) بقققراة (تققبيع) فققإن زادت خمسقة علققى
الربعين فل شئ فيها، وإذا بلغت خمسين فل شققئ فققي العشققراة أيضققا عنققدنا فققإذا بلغققت اسققتين ففيهمققا
تبيعان، وإن بلغت اسبعين ففيها تبيع ومسنة، وإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان، فمققا زاد يجققري عليققه فهققو
ضابط له. ثم ثلث بالكلام على زكااة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولها وما تزكققى بققه بقققوله: (ول
زكااة في الغنم حتى تبلغ أربعين شااة فققإذا بلغتهققا) أي الربعيققن شققااة (ف ) - الققواجب (فيهققا) حينئققذ (شققااة
جذعة أو ثنية) ولو معزا، والشااة تطلق على الذكر والنثى والضأن والمعز، فقققوله جذعققة أي اسققنها اسققن
الجذعة أو الثنية ل خصوص النثى، قاله ابن عمر، وقد تقدام بيانهما في زكااة نصاب البققل، ويسققتمر أخققذ
الشااة (إلى عشرين وماائة) فالوقص ثمانون. ثم أشار إلى الفريضة الثانيققة وغايتهققا ومقا تزكققى بقه بققوله
(فإذا بلغت) أي كملت الغنم عند المزكي (إحقدى وعشقرين) شققااة (وماائققة) أي ماائقة شقااة (ف ) - الققواجب

(فيها) حينئذ 
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(شاتان) ويستمر ذلك (إلى ماائتي شااة) فققالوقص هنققا تسققعة واسققبعون. ثققم أشققار إلققى الفريضققة
الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال (فققإذا زادت) علققى المققاائتين (واحققداة) فققأكثر (ف ) - الققواجب (فيهققا ثلث
شياه إلى ثلثماائة). ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله: (فإن زاد) عدد الغنم علققى ثلثماائققة مققن المئيققن
(ف ) - الواجب (في كل ماائة شااة) قال في الجلب فما زاد بعد ذلك يعنققي بعققد الثلثماائققة ففققي كققل ماائققة
شااة وفي ثلثماائة وتسعة وتسعين ثلث شياه وفي الربعماائة أربع شياه، وفي الخمسماائة خمققس شققياه،
ثم العبراة فيما بعد ذلك من المئات كذلك، أي في كل ماائة شااة ثم شرع يبين حكم مققا بيققن الفريضققتين،
قال: (ول زكققااة فققي الوقققاص) جمققع وقققص بتسققكين القققاف عنققد الجمهققور علققى مققا قققاله اسققند. وقققال
القفهسي: وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون، فهو خطأ يرده مققا فققي المصققباح حيققث قققال الققوقص
بفتحتين وقد تسكن القاف. (وهو) لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب. واصققطلحا
هو (ما بين الفريضتين من كل النعققاام) كققان النسققب أن يقققول وهققي أي الوقققاص، وأجققاب التتققاائي بمققا
محصله أن هذا تفسير للمفرد ل للجمع (ويجمع الضأن) بقالهمز وعققدمه واحقده ضققاائن، ويققال أيضققا فققي
الجمع ضئين بفتح الضاد وكسرها، والنثى ضاائنة، وجمعها ضواائن، وهي ذات الصوف (والمعز) وهققي ذات

الشعر (في الزكااة) إجماعا على ما نقل بعضهم، أي وما نقل عن 
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ابن لبابة من أنها ل تجمع فشاذ لم يقل به غيره، كذا قاله في التحقيق، لن ااسم الجنس جمعهما
في قوله عليه الصلاة والسلام ففي كل أربعين من الغنم شااة (و). كذلك تجمع فققي الزكققااة (الجققواميس
والبقر) اتفاقا لن ااسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام: ففي كل ثلثين من البقر تبيع (و)
كذلك تجمققع فققي الزكققااة اتفاقققا. (البخققت) وهققي إبققل خرااسققان ضققخمة ماائلققة إلققى القصققر لهققا اسققنامان
(والعراب) وهي إبل العرب المعهوداة، إذ لفظ البل صادق عليهما في قوله عليققه الصققلاة والسققلام: فققي
كل خمس من البل شااة. (وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية) على عدد الماشية فالذي تققوجبه
الخلطة المجتمع فيها الشروط التية أن يكون المأخوذ من المققالكين كالمققأخوذ مققن المالققك الواحققد فققي
القدر والسن والصنف. مثال الول ثلثة لكل واحقد أربعقون شقااة مقن الغنقم، فقإن القواجب عليهقم شقااة
واحداة على كل واحد ثلثها، ومثال الثاني اثنان لكل واحد اسققتة وثلثققون مققن البققل فققإن الققواجب عليهمققا
جذعة على كل واحد نصفها، ومثال الثالث اثنان لواحد ثمانون من الضأن وللخر أربعون من المعز، فققإن



الواجب شااة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الخر الثلث وفاائداة الخلطققة التخفيققف كمققا إذا
كان لكل أربعون من الغنم فإن على كل واحد حالة النفراد شااة وعليهما معا حالة الجتماع شققااة واحققداة
وقد تفيد التثقيل كإذا كان لكل ماائة وعشرون من الغنم فإن كان على كل واحد منهما حالة النفراد شااة
واحداة وعند الجتماع عليهما ثلث شياه، وقد ل تفيدهما كما إذا كان لكل واحد ماائة من الغنم، فإن علققى

كل واحد حالة النفراد واحداة، وكذا حالة الجتماع. 
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ويشترط في كون المالكين كالمالك الواحد شروط منها: أن يكون لكل واحد نصققاب فققأكثر حققال
حوله، وإلى ذلك أشار بقوله: (ول زكااة على من لم تبلغ حصته عققدد الزكققااة) لعمققوام قققوله عليققه الصققلاة
والسلام: ليس فيما دون خمس ذود صدقة ومنها أن يكونا مخاطبين بالزكااة احترازا من أن يكونقا عبققدين
أو كافرين، ومنها أن يتحد الفحل الراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت، وأن تكون الخلطة للرتفققاق
ل فرارا من الزكااة. وإلى هذا أشار بقوله: (ول يفرق بين مجتمع ول يجمع بين متفرق خشية) الزكااة فققي
(الصدقة) ولو قدام هذا على قوله: وكل خليطيقن الققخ لكققان أولققى لنقه وقققع فقي الحققديث مرتبققا كققذلك.
(وذلك) أي النهي عن التفريق والجمع (إذا قرب الحول) قال ابن شاس: هذا إذا كان ما وجققدا عليققه مققن
افتراق أو اجتماع منقصا من الزكااة، فإن لم يكن منقصا فل يتهمان، بل يزكى المال على ما يوجد عليققه،
وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (فإذا كان) التفريق أو الجتماع عند قرب الحول (ينقص أداؤهما بافتراقهمققا
أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك) الفتراق أو الجتماع. مثال التفريق خوف الزياداة في الصدقة
رجلن لكل واحد ماائة شااة وشااة فيفرقان في آخر الحول فتجب عليهما شاتان، وقد كان الواجب عليهما

ثلثا. ومثال الجمع لذلك ثلث رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها في آخر الحول لتجب 
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عليهم شااة واحداة، وقد كان الواجب عليهم ثلث شياه. ثم شرع يبين ما ل يؤخذ فققي الزكقااة مقن
النعاام فقال: (ول تؤخذ في الصدقة السخلة) وهي الصغيراة من الغنم ضأنا كانت أو معزا ذكققرا كققانت أو
أنثى. (و) مع ذلك (تعد على أرباب الغنم) كان في الصققل نصققاب أام ل. (و) كققذلك (ل) تؤخققذ (العجاجيققل
في) صدقة (البقر) جمع عجل وهو مققا كققان دون السققن الققواجب الققذي هققو التققبيع. (و) كققذلك (ل) تؤخققذ
(الفصلن في) صدقة (البل) جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض (و) مع كونها أي الفصققلن والعجاجيققل
ل تؤخذ في الصدقة (تعد عليهم) أي على أربابها لتؤخذ زكاتها. (و) كذلك (ل) يؤخقذ فقي الصقدقة (تيقس)
وهو ذكر المعز الصغير، ول يخفى أنه يستغنى عنه بقوله: ول يؤخذ في الصققدقة السققخلة. (و) كققذلك (ل)
يؤخذ في الصدقة (هرمة) وهي الكبيراة الهزيلة (و) كذلك (ل) تؤخذ في الصدقة (الماخض) وهي الحامققل
التي ضربها الطلق بفتح الراء مخففة أي تعلق بها الطلق، قاله الفاكهققاني، وهققو موافققق للمصققباح، فققإنه
قال: مخضت المرأاة وكل حامل من باب تعب دنا ولدها وأخذها الطلق، وإنمققا لققم تؤخققذ لنهققا مققن خيققار
أموال الناس. (و) كذلك (ل) تؤخذ في الصدقة (شااة العلف) وهي المعداة للتسمين للكل ل للنسل ذكققرا

كانت أو أنثى لنها من خيار أموال الناس. (و) كذلك (ل) تؤخذ في الصدقة (التي تربي 
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ولدها) وتسمى الربى بضم الراء وبالموحداة المشدداة مقصوراة (ول خيار أموال النققاس) يريققد ول
شرارها، وحاصله أنه ل تؤخذ في الصدقة خيار الموال لتعلق حق أرباب الموال بهققا، ول شققرارها لتعلققق
حق الفقراء بغيرها، فإن أعطى المالك الخيار طيبة بها نفسه جاز له ذلك، وإن أعطى الشرار فل تجزئ،
وإن كانت الموال كلها خيارا أو شرارا كلف الواسط، فإن امتنع أجبر على ذلك. (ول يؤخققذ فققي ذلققك) أي
الصدقة (عرض ول ثمن) أي عين بدل ما وجب عليه من حققب أو تمققر أو ماشققية (فققإن أجققبره المصققدق)
بتخفيف الصاد وكسر الدال، وهو الساعي (على أخذ الثمن في النعاام وغيرها) كالحبوب (أجزأه) مفهققوام
الشرط لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه وهو كذلك على المشهور فيهما أي في الطوع والكراه. ونققص ابققن
الحاجب وإخراج القيمة طوعا ل يجزئ وكرها يجزئ على المشهور فيهما. وقققول الشققيخ (إن شققاء اللققه)
إشاراة إلى قواة الخلف. وقوله: (ول يسقط الدين زكااة حب ول تمر ول ماشققية) تقققدام فققي البققاب الققذي
قبل هذا ولم يظهر لتكراره. معنى تتميم مهم مشتمل على عداة مساائل: الولى: أن يخرجها أي الصققدقة
بنية الزكااة، فإن أخرجها بغير نية الزكااة فل تجزئ إل أن يكققون مكرهققا أي ونيققة المكققره بالكسققر كافيققة.

الثانية: أن ل ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إل أن ل يكون فيه من يعطيها له فينقلها إلى أقرب 
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المواضع إليه. الثالثة: أن يخرجها وقت وجوبها فإن أخرها عنه أجزأ وارتكب محرمققا. الرابعققة: أن
يصرفها في مصارفها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فقي ققوله * (إنمققا الصقدقات للفققراء) * (التوبقة:

) إلى آخر الية. ثم انتقل يتكلم على زكااة الفطر فقال: باب في زكااة الفطر (بققاب فققي) بيققان (زكققااة60
ن أنهقا اسقنة الفطر) أي في بيان الحكاام المتعلقة بها (وزكااة الفطر اسقنة واجبقة) أي مؤكقداة مقا ذكقر م
واجبة أي مؤكداة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور. والظاهر من المققذهب الوجققوب، وصققرح
ابن الحاجب بمشهوريته، واختلف في معنى قوله: (فرضها راسول الله (ص)) فقيل معناه قققدرها فيكققون
مارا على أنها اسنة، ول ينافيه قوله: على كل كبير وعلى الصاغر، فإن الشققيخ يسققتعمل علققى فيمققا دون
الواجب، قال راسول الله (ص) صدقة الفطر من رمضان على الناس صاع مققن تمققر أو صققاع مققن شققعير
على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وقيل معناه أوجبها، وعليه مشى صاحب المختصر.
وقوله: (على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد) متعلق بسنة، وقوله: (من المسلمين) بيققان لكققل
كبير وما بعده، عترض ابن عمر قوله أو عبد بأن ظاهره وجوبها على العبد، ولم يقل به مالك وإنمققا قققال
بذلك أهل الظاهر، ثم أجاب بأن على بمعنى عن، وأوفى كلمه للتنويع ل التخيير، وإنما تتعلق بمن فضققل
عن قوته في يومه صاع إن كان وحده أو فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كقان لقه عيقال، فقإن
لم يقدر على صاع بل على بعضه أخرجه، والصدقة التي فرضققها راسققول اللققه (ص) (صققاع) بققالرفع خققبر

مبتدأ محذوف 

 ]356[ 

تقديره قدرها صاع، وفي رواية صاعا بالنصب مفعول فرض. والصاع المفروض المخرج (عن كل
نفس بصاع النبي (ص)) وهو أربعة أمداد بمده (ص). (وتؤدى) الصدقة (من جل) أي غققالب (عيققش أهققل
وتهم ن ق ذلك البلد) أي بلد المزكي اسواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان ققوته أعلقى م
وأخرج منه أجزأه، وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعققل ذلققك شققحا، فظققاهر كلام ابققن الحققاجب أن
ذلك ل يجزائه اتفاقا. ثم فسر الجل الذي تقؤدى منقه بققوله (مققن بقر) وهقو الحنطقة (أو شققعير أو اسقلت)
الشعير معروف، والسلت نوع منه ليس عليه قشر كالحنطة (أو تمر أو أقط) بفتح الهمزاة وكسر القققاف
ويجوز إاسكانها مع فتح الهمزاة وكسرها وهو لبن يابس غير منزوع الزبد (أو زبيب أو دخققن) بققدال مهملققة
مضمومة (أو ذراة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة حب معققروف (أو أرز) بضققم الهمققزاة والققراء
على أحد لغاته حب معروف، وإذا أخرج من غير هققذه النقواع التسققعة ل يجزائقه علققى المشققهور، هققذا إذا
كانت موجوداة أو بعضها اقتيت أول. وأما إذا لم توجد ل كل ول بعضا واقتيت غيرها أجزأ. وزاد ابققن حققبيب
عاشرا أشار إليه بقوله (وقيل إن كان العلس) بفتح العين واللام المخففة وبالسين المهملقة (قققوت ققوام

أخرجت منه) الزكااة (وهو) أي العلس (حب صغير يقرب من خلقة البر) وهو طعاام أهل 
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صنعاء. ثم شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال: (ويخرج عن العبد اسيده) فإن كان مبعضا بأن
أعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه والعبد المشترك يخرج كل بقدر
ما يملك منه (و) كذا الولد المسلم (الصغير) الذي (ل مققال لققه يخققرج عنققه والققده) مفهققومه أن الكققبير ل
يخرج عنه، وليس هو على إطلقه بل فيه تفصيل، وهو إن كان ذكرا وبلغ صحيحا ل يخققرج عنققه، وإن بلققغ
زمنا أخرج عنه. والنثى يخرج عنها، وإن بلغت حتى تتزوج. ومفهوام ل مال له أنه لو كان له مال ل يخققرج
عنه وهو كذلك، وتقييد الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه ل يخرج عنه ولو اقتصر على قوله (ويخققرج
الرجل) يعني أو غيره (زكااة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته) بقرابة أو رق أو نكققاح لغنققى عمققا قبلققه.
(و) كذلك يخرج زكااة الفطر (عن مكاتبه) على المشهور، وعن مالك اسقوطها عنهما، وقيققل: تجققب علققى
المكاتب فمقابل المشهور قولن (وإن كان ل ينفق عليققه لنققه عبققد لققه بعققد) أي بعققد عجققزه. (ويسققتحب
إخراجها) أي زكااة الفطر (إذا طلع الفجر من يوام الفطر) لما في مسلم أنه (ص) كان يأمر بزكااة الفطققر
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وتعرض لوقت الاستحباب، ولققم يتعققرض لققوقت الوجققوب، وفيققه

قولن مشهوران أحدهما: أنها تجب بغروب الشمس من آخر أياام رمضان والخر بطلوع فجر يوام 
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العيد، ويجوز إخراجها قبل يوام الفطر بيوام أو يومين ول تسقط بمضي زمنها لنها حق للمسققاكين
ترتب في الذمة ول يأثم ما داام يوام الفطر باقيا، فإن أخرها مققع القققدراة علققى إخراجهققا أثققم وتققدفع لحققر



مسلم فقير أو مسكين فل تدفع لعبد ولو كان فيه شاائبة حرية ول لكافر ول لغني. (ويستحب الفطر قبققل
الغدو إلى المصلى) فيه أي في يوام الفطر على أي شئ، لكن الفضل أن يكون على تمر وتققرا لمققا صققح
من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك: (وليس ذلك) أي ااستحباب الفطر قبل الغدو إلى المصلى (في) عيقد
(الضحى) بل المستحب فيه المساك حتى يرجع فيأكل من أضحيته لفعلققه عليققه الصققلاة والسققلام ذلققك.
(ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى) تكرار مع ما تقدام له في صققلاة العيققدين.
باب في الحج والعمراة (باب في) بيان حكم (الحج) بفتح الحاء وكسرها الفتح هقو القيقاس والكسقر أكقثر
اسماعا، وكذا اللغتان في الحجة (و) في بيان (العمراة) وصفتهما وما يتعلق بهما، ولكل واحد منهما معنى
لغوي واصطلحي. أما الحج لغة فهو قصد الشئ مراة أو فعل الشئ مراة بعد مراة أو مجرد القصد أقققوال

) أي125مأخوذ من قولك حج فلن فلنا إذا كرر زيارته نظير قققول تعققالى * (مثابققة للنققاس) * (البقققراة: 
يرجعون إليه كل عاام 
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ويكررون زيارته. وأما اصطلحا فهو عباداة ذات إحراام ووقوف وطواف واسققعي وغيققر ذلققك. وأمققا
العمراة لغة فهي الزياراة، يقال: اعتمر فلن فلنا إذا زاره، واصطلحا عباداة ذات إحراام واسققعي وطققواف.
بدأ بحكم الحج (فقال: وحج بيت الله الحراام الذي ببكة) بالباء لغققة فققي مكققة وإضققافته إلققى اللققه إضققافة
تشريف، ومن شرفه أنه ل يعلوه طير إل لعلة به، وإذا عله ذو علة شفى الله علته، وإذا عم الشتاء ركنققا
من أركانه عم ذلك البلد الذي يواليه، وإذا عققم الشققتاء جميققع أركققانه عققم الشققتاء جميققع البلد. (فريضققة)
بشروط خمسة أشار إلى أحد ها بقوله (على كل من ااستطاع إلى ذلك اسبيل) أي إلى بيت اللققه الحققراام،
ويحتمل عوده إلى الحج كما في التتاائي وإلى الثاني أشققار بققوله: (مقن المسققلمين) ظقاهره أن الاسقلام
شرط وجوب وهو الذي مشى عليه ابن الحاجب، والذي مشى عليه صاحب المختصققر أنققه شققرط صققحة،
فعلى الول الكفر مانع من وجوبه، وعلى الثاني مانع من صحته، وإلى الثققالث أشققار بقققوله: (الحققرار) ل
خلف في كون الحرية شرط وجوب، فالعبد القن ومن فيه شاائبة رق ل يجب عليه لنه (ص) حج بأزواجه
ولم يحج بأام ولده، وإذا لم يجب على أام الولققد فغيرهققا أولققى، وإلققى الرابققع أشققار بقققوله: (البققالغين) ول
يختص اشتراط البلوغ بالحج، أي فل ينبغي عده من شروط الحج لنه ل يعد من شروط الشئ إل ما كان
خاصا به، وكذلك ل ينبغي عد الاسلام ول الحرية لنهما ل يختصان بالحج، أل ترى أن الحريققة شققرط أيضققا
في الزكااة بقي شرط آخر وهو العقل، أي فل يجب الحج على غيققر العاقققل، فققالمكلف ومققا قبلقه شققرطا

وجوب، فلو حج غير لمكلف أو العبد صح حجه ول يسقط عنه حجة الاسلام، دل على 
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فرضيته الكتاب والسنة والجماع فمن جحد وجوبه أو شك فيه فهو كافر، ومن أقر بوجوبه وامتنع
من فعله فالله حسبه، أي ل يتعرض له، وإنما يجب الحج على من اجتمعت فيققه الشققروط (مققراة) واحققداة
(في عمره) إجماعا. ول التفات لمن قال إنه يجب في كل خمسة أعواام. (والسبيل) المذكور عبققاراة عققن
مجموع أربعة أشياء أحدها (الطريق السابلة) أي المأمونة، فإن خاف على نفسه اسقط عنققه اتفاقققا، وإن
خاف على بعض ماله وكان يجحف به اسقط عنه، وإن كققان ل يجحققف بققه اسقققط علققى أحققد القققولين (و)
ثانيهما (الزاد المبلغ) أي الموصل (إلققى مكققة) ظققاهر كلمققه أنققه ل يعتققبر إل مققا يوصققله فقققط وهققو نققص
اللخمي، وقيده بقوله: إل أن يعلم أنه لو بقي هناك ضاع وخشي على نفسه، فيراعي ما يبلغه ويرجققع بققه
إلى أقرب المواضع مما يمكنه أن يتمعش فيه وبيع في زاده داره وغير ذلك، وإن كان يترك ولده وزوجته
ل مال لهم إل أن يخشى عليهم الضياع. (و) ثالثها (القواة على الوصول إلى مكة إما راجل) أي ماشققيا (أو
راكبا) فالعمى إذا وجد من يقوده ولم يحصل له مشقة فادحققة فققإنه يجققب عليققه، وقيققد المشقققة لنققه ل
يشترط انتفاؤها جملة وإل اسقط الحج عن أغلب الناس المستطيعين، إذ ل بد مققن أصققل المشقققة ومثققل
العمى الشيخ الكبير الذي ل يهتدي إل بقاائد فيما ذكر. ورابعها أشار إليه بقوله (مع صحة البدن) قيل هققو
داخل في قوله: والقواة على الوصول، وقال بعضهم: هو شرط رابققع فققالمريض ل يجققب عليققه الحقج ولققو

وجد ما يركبه 
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. ثم اعلم أن للحج فراائض واسننا وفضاائل ولم يبينها الشيخ وإنما ذكر صققفة الحققج علققى الققترتيب
الواقع المشتمل عليها. ونحن ننبه عليها إن شاء الله تعالى فنقول: مققن الفراائققض الحققراام ولققه ميقاتققان
زماني ومكاني، والول لم يذكره الشيخ وهو شوال وذو القعداة وذو الحجة بتمقامه علقى المشقهور وقيقل
العشر الول منه، وفاائداة الخلف تظهر في تأخير طواف الفاضة، فعلى المشهور ل يلزمه دام إل بتأخيره



للمحرام، وعلى مقابله إذا أخره إلى حادي عشره إذا علمت ذلك علمت أن الزمن المحدد بما ذكقر وققت
للحج تحلل وإحراما ل إحراما فقط فلو أحرام قبل شوال كققره وانعقققد إحرامققه. والثققاني شققرع فققي بيققانه
فقال: (وإنما يؤمر أن يحرام من الميقات) فإن أحرام قبله كره أي ويصح. والمستحب أن يحرام مققن أولققه
ول يؤخره لخره لن المبادراة للطاعة ولى وهو يتنوع باختلف حال المحرام، فققإنه إمققا أن يكققون مكيققا أو
آفاقيا. والمكي لم يذكره الشيخ وهو المقيم بها اسواء كان من أهلها أو ل فميقاته للحج مكققة، وينققدب لققه
أن يحرام من جوف المسجد وميقاته للعمراة وللقران الحل لن كل إحراام ل بد فيه من الجمع بيققن الحقل
والحرام. والفاقي يتنوع ميقاته إلى خمسة أنواع باختلف أفقه اسواء كان محرما بحققج أو عمققراة. (و) أمققا
(ميقات أهل الشاام ومصر والمغرب) فهو (الجحفة) بضم الجيم واسكون الحاء المهملة، وهي قرية علققى
نحو اسبع مراحل من المدينة المشرفة وثلث أو خمس من مكة فالثلثة على قول والخمسققة علققى قققول

فانظر الصح منهما. (فإن مروا) أي أهل هذه الفق الثلثة (بالمدينة) المشرفة 
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(فالفضل لهم أن يحرموا) من ميقات أهلها وهو (من ذي الحليفة) بضم الحاء المهملة وفتح اللام
وبالفاء بينه وبين المدينة المشرفة استة أميال، وهو أبعد المواقيت من مكة بينهمققا نحققو عشققراة مراحققل.
(و) أما (ميقات أهل العراق) أكالبصراة والكوفة زاد في الجلب وفارس وخرااسان (فققذات عققرق) بكسققر
العين المهملة قرية خربت على مرحلتين من مكة. (و) أما ميقات أهل (اليمن) ف  (- يلملم) بفتققح المثنققااة
تحت، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. (و) أما ميقات أهل (نجد) ف  (- مققن قققرن) بفتققح
القاف واسكون الراء وهو جبل صغير منقطع عن الجبال تلقاء مكة علققى مرحلققتين منهققا. (ومققن مققر مققن
هؤلء) يعني أهل العراق واليمن ونجد (بالمدينة) المشرفة (فواجب عليه أن يحرام مققن ذي الحليفققة إذ ل
يتعداه) من مر منهم بالمدينة (إلى ميقات له) بعد فيحقرام منقه بخلف مقن مقر مقن أهققل الشققاام ومصققر
والمغرب بالمدينة لم يجب عليه أن يحرام من ذي الحليفة إذ يتعداه إلى ميقات له بعد فيحرام منه، وإنمققا
خالف الفضل فقط. ومن كان بين المواقيت فميقاته من بيته أي فيحرام منه. ومققن حققج فققي البحققر مققن

أهل مصر وشبههم فليحرام إذا حاذى الجحفة. (ويحرام الحاج أو المعتمر 
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بإثر) بكسر الهمزاة واسكون المثلثة وفتحهما (صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك) أي في حال كونه
قاائل الخ، أي على جهة السنية، وملخصه أن التلبية واجبة في نفسققها بحيققث لققو تركهققا يلزمققه دام ويسققن
مقارنتها للحراام، ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة، فالجابة الولى لقوله تعالى * (ألست بربكم قالوا بلى) *

) والثانية حين أذن اسيدنا إبراهيم في الناس بالحج فنادى: أيها الناس إن لله بيتا فحجوه،172(العراف: 
فكانوا يجيبونه من مشارق الرض ومغاربها ومن بطون النساء وأصلب الرجال (ل شققريك لققك لبيققك، إن
الحمد) بكسر الهمزاة (والنعمة) بالفتح على الشهر أي لعطفققه علققى منصققوب إن قبققل الاسققتكمال (لققك
والملك) اختار بعضهم الوقف عليه والبتداء بقوله: (ل شريك لك. وينوي ما أراد من حققج أو عمققراة) قققال
ابن عمر: ظاهر كلمه على قول ابن حبيب القاائل بأن الحراام إنما ينعقد بالنية، والقول أي التلبية فجعقل
التلبية شرطا في صحته، فهي بمنزلة تكبيراة الحراام في الصققلاة. وفققي منااسققك خليققل: حقيقققة الحققراام
الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل متعلق به كالتوجه على الطريق. وقال
أيضا: إن الحراام ل ينعقد بمجرد النية، أي بل ل بد من قول كالتلبية أو فعل كالتوجه إلى الطريق، فليس
خصوص التلبية شرطا في صحة الحراام كما يقول ابن حبيب، بل المققدار علققى وجققود أحققد المريققن مققن

القول أو الفعل ويستحب القتصار على التلبية المذكوراة لنها تلبيته عليه الصلاة والسلام. 
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(ويؤمر) مريد الحج أو العمراة ولققو حاائضققا أو نفسققاء علققى جهققة السققنية (أن يغتسققل عنققد) إراداة
(الحراام قبل أن يحرام) لما في الترمذي أنه (ص) تجرد للحراام واغتسل قبل أن يحرام، وليس في تركققه
عمدا أو نسيانا دام، وكذا باقي اغتسالت الحج. والدليل على اسنيته للحاائض والنفساء ما في الموطققأ: أن
أاسماء ولدت فذكر أبو بكر ذلك لراسققول اللققه (ص) فقققال: مرهققا فلتغتسققل ثققم لتهققل. ويسققتحب لمريققد
الحراام بأحد النسكين أن يقلم أظفاره ويحلق عانته ويقققص شققاربه ول يحلققق رأاسققه طلبققا للشققعث. (و)
ة السقنية أن (يتجقرد مقن مخيقط الثيقاب) ويلبقس إزارا ورداء ونعليقن يؤمر أيضقا إن كقان رجل علقى جه
(ويستحب له) أي للمحرام إن كان غير حاائض ونفساء (أن يغتسل لدخول مكة) والفضققل أن يكققون بققذي
طوى مثلث الطاء لفعله عليه الصلاة والسلام (ول يزال) المحرام (يلبي دبر الصلوات) الفراائض والنوافل
(وعند كل شرف) مكان عال وفي بطون الودية وعند ملقااة الرفاق) جمققع رفقققة بضققم الققراء وكسققرها،



الجماعة يرتفقون فينزلون معا ويرتحلون معا، وعند اليقظة من النوام ول يرد الملبي اسققلما حققتى يفققرغ.
ويستحب رفع الصوت بالتلبية رفعا متواسطا والمققرأاة تسققمع نفسققها فقققط ول تكققره التلبيققة للحققاائض ول
للجنب. (وليس عليه كثراة اللحاح بذلك) ل وجوبا ول ااستحبابا بل هو مكروه عند مالققك. واللحققاح الكثققار

وهو 
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ملزمة التلبية حتى ل يفتر عن ذلك وكما أنه ل يلح ل يسكت حتى تفوته الشعيراة (فإذا دخل مكة
أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم) بعد فراغه من الطواف والسعي (يعاودها) أي التلبية ويستمر
على ذلك (حتى تزول الشمس من يوام عرفة ويروح إلى مصلها) وروي يقطعها عند جمراة العقبة. وإليه
مال اللخمي لما في مسلم: أنه (ص) لم يزل يلبي حتى رمى جمراة العقبة. (ويستحب) للحاج والمعتمققر
(أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بققأعلى مكقة) لن النقبي (ص) فعققل كققذا والصققحابة بعقده. ويسقتحب
دخولها نهارا لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن دخل قبل طلوع الشقمس فل يطقوف، فقإن طقاف فل
يركع حتى تطلع الشمس وتحل النافلة. ويستحب للمرأاة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل (و)
كذلك يستحب له (إذا خرج) من مكة (أن يرجع من كدى) وهو موضع من أاسفل مكة وكدى بضم الكققاف
منون (وإن لم يفعل في الوجهين) ما ذكر من الدخول من الثنية العليا والخروج من السققفلى (فل حققرج)
ل) الحقاج أو المعتمقر أي ل إثم عليه ول دام لنه لم يترك واجبا (قال) الماام مالك رحمقه اللقه: (فقإذا دخ

(مكة فليدخل المسجد الحراام) أي يبادر 
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ف فقالتراخي بدخول المسجد الحراام ول يقدام عليه غيره إل ما ل بد منه من حط رحل وأكل خفي
عنه إاساءاة أدب. (وإذا أراد دخول المسجد) الحراام (فمستحسن) أي مستحب (أن يققدخل مققن بققاب بنققي
شيبة) ويعرف الن بباب السلام لفعله عليه الصلاة والسلام، وبعد دخوله المسجد فليكن أول مققا يقصققده
ه إن ققدر) علقى بعد نية الطواف الركن الاسود فإذا وصل إليه (يستلم) بمعنى يلمس (الحجر الاسود بفي
ذلك (وإل) أي وإن لم يقدر على ااستلمه بفيه (وضع يده عليه) أي على الحجر الاسود (ثققم وضققعها علققى
فيه من غير تقبيل) أي تصويت فإن لم يصل إليه مسه بعود ثم يضعه على فيه من غير تقبيققل، فل يكفققي
العود مع إمكان اليد ول اليد مع إمكان التقبيل. وهذا الاستلام اسنة في أول الطواف مسققتحب فققي بققاقيه
ودليل الاستلام ما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قبله وقال: إني أعلم أنك حجر ل تضر ول تنفققع
ولول أني رأيت راسول الله (ص) يقبلك ما قبلتك. (ثم) إذا فرغ من ااستلام الحجر الاسود فققإنه (يطققوف)
بالبيت الشريف طواف القدوام وهو واجب على كل من أحرام من الحل اسواء كان من أهل مكة أو غيرها
أما إذا أحرام من الحرام فإنه ل قدوام عليه لكونه غير قادام. وللطواف مققن حيققث هققو اسققواء كققان ركنققا أو
واجبا أو مندوبا واجبات واسنن ومستحبات. أما واجباته فستة الواجب الول شراائط الصلاة مققن طهققارتي

الحدث والخبث واستر العوراة، فلو أحدث في أثناائه تطهر وابتدأ ول يبني 
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على المشهور ويباح فيه الكلام لما صح من قوله (ص): الطواف حول البيت مثل الصلاة إل أنكم
تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فل يتكلم إل بخير. والثاني: أن يكون الطواف داخل المسجد. والثالث: جعققل
البيت على يساره، وإليه أشار بقوله: (والبيت) الشريف (على يسققاره) فلققو جعلققه علققى يمينققه لققم يصققح
طوافه ولزمته العاداة، وينبغي أن يحتاط عند ابتداء الطواف فيقف قبل الركن بقليل بحيث يكون الحجققر
عن يمين موقفه، كذا في الفاكهاني، والموافققق عققن يسققار مققوقفه ليسققتوعب جملتققه بققذلك لنقه إن لققم
يستوعب الحجر لم يعتد بالشوط الول فليتنبه لذلك، فإن كثيرا ما يقع فيققه الجهققال ويكققون فققي طققوافه
خارجا عن البيت، فعلى من قبل الحجر الاسود أن ل يمشي إل بعد أن ينتصب اائما كما كان، ول يجوز لققه
أن يقبله ثم يمشي وهو مطأطئ رأاسه أو يده لئل يحصل بعض الطققواف وليققس جميققع بققدنه خارجققا عققن
البيت لنه يكون بعض البدن على الشاذروان وهو من البيت فل يصح طوافه. والرابع: أن يطققوف (اسققبعة
أطواف) جمع طوف وهو الشوط وابتداؤه من الحجر إلى الحجر، أي الحجر الاسود، فلو ابتدأ من الركققن
اليماني أتم إليه وعليه دام. الخامس: الموالاة، فلو نسي شوطا وذكر بققالقرب ولققم ينتقققض وضققوءه عققاد
إليه بالقرب، كما يرجع إلى الصققلاة وإن طققال بطققل الطققواف قيااسققا علققى الصققلاة. السققادس: أن يركققع
ركعتين عقبه. وأما اسننه فأربعة أحدها: الرمل بفتح الراء وإليه أشار بقوله: (ثلثققة خببققا) الخبققب: الرمققل
وهو الهرولة فوق المشي دون الجري، وهو اسنة الرجل ل المرأاة ولققو مريضققا ول دام فققي تركققه ولققو مققع



القدراة (ثم أربعة مشيا) ودليل هذا كله فعله عليه الصلاة والسلام. ثانيها: الدعاء، وهو غير محدود. ثالثها:
ااستلام الحجر 
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الاسود أول الطواف كما تقدام. رابعها: ااستلام الركن اليماني أول شوط. وأما مسققتحباته فأربعققة
الول ااستلام الحجر الاسود في أول كل شوط ما عدا الول، وإليه أشققار بققوله: (ويسققتلم الركقن) يعنققي
الحجر الاسود (كلما مر به كما ذكرنا) أول. وهو أن يستلمه بفيه إن قققدر وإل وضققع يقده عليقه ثقم يضقعها
على فيه من غير تقبيل. وظاهر قوله (ويكبر) أنه يجمع بيققن الاسققتلام والتكققبير. وظققاهر المدونققة خلفققه،
لكن الراجح الجمع بينهما. الثاني: ااستلام الركن اليماني في أول كل شوط غير الول، وإليققه وإلققى صققفة
ااستلمه أشار بقوله: (ول يستلم) الركن (اليماني بفيه ولكن بيده ثقم يضقعها علقى فيقه مقن غيقر تقبيققل)
ونحوه في المدونة. الثالث: الدنو من البيت للرجال دون النساء. الرابع: الدعاء بالملتزام بعد الفققراغ مققن
م طقوافه ركقع عنقد المققاام ح فقي القدعاء. (فقإذا ت الطواف والملتزام ما بين الركن والبقاب فيعتنققه ويل
ه علقى واجقب ومسقتحبين فقالواجب فعقل ركعقتين بعقد الطقواف علقى المقذهب، ركعتين) اشقتمل كلم
والمستحبان كونهما عند المقاام واتصالهما بققالطواف. ومفققاده أنققه ليققس فققي تققرك التصققال دام مطلقققا،
وليس كذلك بل الدام في بعض الحوال فحينئذ ليس الاسققتحباب مطلقققا بققل فققي البعققض والوجققوب فققي
البعض الخر الذي يترتب فيه الدام، وحاصل القول أن من لم يفعل الركعققتين حققتى تباعققد أو رجققع لبلققده
فإنه يفعلهما مطلقا. ثم إن كانتا من طواف واجب فعليه الدام وإن كانتا من غيره لم يجب عليققه دام، وإن

لم يتباعد ول 
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رجع لبلده فإن لم تنتقض طهارته أتى بالركعتين فقط مطلقا. وإن انتقضت طهارته عمققدا فيققأتي
بالطواف والركعتين، ولو كانتا من غير فرض ويعيد السعي إن كان فعلققه، وإن لققم يتعمققد نقققض طهققارته
ففي الفرض يعيد الطواف والركعتين والسعي، وفي غيققره يعيققدهما وهققل يعيققد الطققواف أو ل ؟ الظققاهر
ترجيح الثاني. ول يستلم اليماني، ويستحب بعد ااستلام الحجر الاسود أن يمر بزمزام فيشققرب منهققا. (ثققم
يخرج إلى الصفا) صرح القفهسي وابن عمر بااستحباب الخروج من باب الصفا لكونه أقرب إلققى الصققفا.
ونقل زروق عن ابن حبيب أن النبي (ص) خرج منققه. (فيقققف عليققه ل ) - أجققل (الققدعاء ثققم) إذا فققرغ مققن
الدعاء نزل منه ف  (- يسعى) أي يمشي (إلى المرواة) قال في المصباح: المرو الحجققاراة الققبيض الواحققداة
مرواة. واسمي بالواحداة الجبل المعروف بمكة. (و) الحال أنققه (يخققب) أي يسققرع فققي مشققيه وهققذا اسققنة
الرجل دون المرأاة (في بطن السيل) خاصة في المرور إلى المرواة والمسيل ما بين الميليققن الخضققرين
هما اللذان في جدار المسجد الحراام على يسار الذاهب إلى المققرواة، أولهمققا: فققي ركققن المسققجد تحققت
مناراة علي، والثاني: بعده قبالة رباط العباس. فإذا أتى المرواة (قققف عليهققا ل ) - أجققل (الققدعاء) والققدعاء
عليها وعلى الصفا غير محدود والوقوف عليهما اسنة. (ثم) بعد فراغه من الققدعاء علققى المقرواة (يسقعى)
أي يمشي (إلى الصفا يفعل ذلك) أي ما ذكر من الوقوف على الصفا والمققرواة والقدعاء عليهمققا والخبقب

في بطن المسيل (اسبع 
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مرات) فيتحصل مما ذكرنا أنه (يقف لذلك أربع وقفات علققى الصققفا وأربعققا علققى المققرواة) وهققذا
السعي ركن من أركان الحج والعمراة التي ل بد منها، ل يجزئ في تركه هدي ول غيره، دل على فرضيته
الكتاب والسنة. وله شروط واسنن ومستحبات، أما شراائطه فأربعة: الول: الترتيب وهو أن يأتي بالسعي
بعد الطواف، فلو بدأ بالسعي رجع فطاف واسعى. الثاني: الموالاة فإن جلس وطال وصار كالتققارك ابتققدأ
السعي وإن كان شيئا خفيفا لم يضر، وإن أصابه حقن أي حبس بول توضأ وبنى. والكلام فيققه أخققف مققن
الكلام في الطواف أي ل ينبغي له الكلام إل أنه أخققف. الثققالث: إكمققال العققدد، وإليققه أشققار بقققوله: اسققبع
مرات فمن ترك شوطا من حج أو عمراة اسواء كانا صحيحين أو فااسدين فليرجققع لققذلك مققن بلققده، ومققن
ترك من السعي ذراعا لم يجزه. الرابع: أن يتقدمه طققواف صققحيح ول يشققترط فيققه أن يكققون واجبققا بققل
يكفي أي طواف كان على ما صدر به ابن الحاجب وفهمه خليل من المدونة وهققو الراجققح. وقققال زروق:
المشهور اشتراط كونه واجبا كطواف الفاضة والقققدوام. (ثققم) بعققد فراغققه مققن السققعي إذا قققرب وقققت
الوقوف فإنه (يخرج يوام التروية إلى منى) اسميت بذلك لن إبراهيققم عليققه الصققلاة والسققلام تمنققى فيهققا
كشف ما نزل به من المر بذبح ولده. وقيل: لن الدماء تمنى أي تراق فيها، بينها وبين مكة اسققتة أميققال.

ويستحب أن يكون خروجه إليها بقدر ما إذا وصل إليها حانت الصلاة (فيصلي بها الظهر والعصر 
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و) يستحب أيضا أن يبيت بها فيصلي بها (المغرب والعشاء) والصل في هققذا فعلققه عليققه الصققلاة
والسلام. فقد روى أحمد: أنه (ص) صلى بمنقى خمقس صقلوات الظهقر والصقبح ومقا بينهمقا. ومقن تقرك
المبيت بها كره له ذلك ول دام عليه. (ثم) إذا صلى الصبح من اليوام التااسع بمنى يستحب له أن ل يخققرج
منهققا إل بعققد طلققوع الشققمس ف  (- يمضققي إلققى عرفققات) وهققو موضققع الوقققوف فققإذا وصققل إلققى عرفققة
فالمستحب أن ينزل بنمراة وهو من آخر الحرام وأول الحل (ول يدع التلبية في هذا كله) أي مققا ذكققر مققن
الخروج بعد طلوع الشمس الخ (حتى تزول الشمس من يققوام عرفققة ويققروح إلققى مصققلها) وهققو مسققجد
نمراة (وليتطهر) أي يغتسل بعد الزوال (قبل رواحه إلى المصلى) ول يتدلك في هذا الغسل دلكا بالغا بل
بإمرار اليد فقط وهذا آخر اغتسالت الحج الثلثة. وقد تقدام بيان حكمه وهو للوقوف ل للصلاة فتخققاطب
به الحاائض والنفساء (ف ) - إذا وصل إلى المصلى (يجمع بين الظهر والعصر مع الماام) جمعا وقصققرا. زاد
في المدونة بأذانين وإقامتين والقراءاة في ذلك اسقرا ل جهققرا، ولقو وافققت جمعقة، لنقه يصققلي ظهقرا ل
جمعة. ومن فاته الجمع مع الماام جمع في رحله. وما ذكر من القصر فهو في حققق غيققر أهققل عرفققة أمققا
هم فيتمون، والضابط أن أهل كمكان يتمون فيه ويقصرون فيما اسواه والقصر بعرفة إنما هو للسققنة وإل

فهو ليس بمسافة قصر في حق المكي وأهل 
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المزدلفة ونحوهم. (ثم) بعد الفراغ من الصلاة مع الماام (يروح معه إلى موقف عرفة) أخققذ مققن
وف عنقد ه يسقتحب الوق ل جقزء منهقا إل أن ف فقي ك ح الوق ة غيقر مصقلها ويص ف عرف كلمه أن موق
الصخرات العظاام المفروشة في أاسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بواسط عرفة لنه الذي وقف فيققه
(ص). ويؤخذ منه أيضا أن أول الوقوف بعد الزوال. وظاهر قوله: (فيقف معه) أي مع الماام (إلى غروب
الشمس) على ما قاله الفاكهاني وغيره، أنه ل يؤخذ جزء من الليققل. والمققذهب أنققه ل بققد مققن جققزء مققن
الليل. قال ابن الحاجب: والفرض من الوقوف الركن أدنى حضور جزء من الليل وجزء مققن عرفققة حيققث
شاء اسوى بطن عرنة: بضم العين والراء. وحاصل الفقققه أن الوقققوف بعرفققة بعققد الققزوال واجققب ينجققبر
بالدام. والوقوف الركني الوقوف بها جزءا من الليل بعد الغروب. والتعبير بققالوقوف بيققان للققوجه الكمققل
فل ينافي أنه إذا مر بعرفة ليل ولم يقف فيها يجزائه بشرطين: أن يكون عالما بأن هذا المحل عرفة، وأن
ينوي الحضور بعرفة ل المار الجاهل بأن هذا المحل عرفة. ويلزام المار علققى هققذا الققوجه المجققزئ الققدام
لوجوب الطمأنينة بعرفة. ويستحب الوقوف راكبا لفعله عليه الصلاة والسلام ويستحب التسبيح والتحميد
والتهليل والصلاة علققى اسققيدنا محمققد (ص) والققدعاء للنفققس وللوالققدين، ويسققتحب الفطققر ليقققوى علققى
العباداة. (ثم) بعد غروب الشمس من يوام عرفة وتمكن الليل (يدفع بققدفعه) بققدفع المققاام إلققى المزدلفققة
فإن دفع قبل دفعه بعد غروب الشمس كان تاركققا للفضققل وإذا وصققل إليهققا فليكققن أول اهتمققامه إقامققة

الصلاة بعد حط ما خف 
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من رحله (فيصلي معه) أي مع الماام (بمزدلفة المغرب والعشاء) جمعا وقصرا للعشاء لغير أهل
مزدلفة والمذهب أن هذا الجمع اسنة (و) إذا طلع الفجر ااسقتحب لققه أن يصقلي مقع المقاام (الصققبح) أول
الوقت أخذ من هذا أنه يطلب منه البيات بالمزدلفة على جهة الاستحباب كما نققص عليققه فققي المختصققر.
وأما النزول فهو واجب ول يكفي فيه إناخة البعير بل ل بد من حط الرحال. قال الحطاب: وهذا ظاهر إذا
لم يحصل لبث. أما إن حصل لبث ولو لم يحط الرحال بالفعل فالظاهر أنه كاف. ومن تققرك النققزول مققن
غير عذر حتى طلع الفجر لزمه دام، ومققن تركقه لعققذر فل شققئ عليققه. (ثقم) بعقد ذلقك يسققتحب لققه علققى
المشهور أن (يقف معه بالمشعر الحراام) ويجعل وجهه أماام البيت والمشعر جبل بالمزدلفة اسمي بققذلك
لن الجاهلية كانت تشعر هداياها فيه. (يومئذ) أي يوام النحر. المستفاد بطريق اللزوام لنه لم يتقدام ذكققر
ليوام النحر والعامل في قوله يومئذ: ليصلي الصبح المقققدر أو ليقققف وقققوله: (بهققا) أي بالمزدلفققة أطلققق
اليوام على بعضه وهو من صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس يدل عليه قوله: (ثم يققدفع بقققرب طلققوع
الشمس إلى منى) ظاهره كالمختصر جواز التمادي بالوقوف بالمشعر إلى الاسفار. والذي في المدونققة:
ل يقف أحد بالمشعر الحراام إلى طلوع الشمس أو لاسفار، ولكن يدفع قبل ذلك. وفي الصققحيح مققا يققدل
للول ففيه أنه (ص) أتى المشعر الحراام فااستقبل القبلة فدعا الله وكبره ووحده وهلله ولققم يققزل واقفققا

حتى أاسفر جدا. (و) الدافع إلى منى إن كان راكبا (يحرك دابته) على جهة الاستحباب (ببطن 
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محسر) بكسر السين المهملة وهو واد بين مزدلفة ومنى والطريق في واسقطه، وإن كقان ماشقيا
أاسرع الرجل ول تسرع المرأاة وهذا الاسراع تعبدي. (فإذا وصل إلى منى رمى جمققراة العقبققة) يعنققي بققدأ
برميها أول ما يأتي منى وهو على حالته التي هو عليها من ركوب أو غيره. وهي آخر منى من ناحية مكققة
اسميت جمراة بااسم ما يرمى فيها، وهي الحجاراة. وللرمي وقت أداء وهو من طلققوع الفجققر إلققي غققروب
شمس يوام النحر ووقت قضاء، وهو كل يوام من أياام الرمي بل الليل عقب كل يوام قضققاء لققذلك اليققوام.
ول خلف في وجوب الدام مع الفوات، والفوات يكون بغروب الشمس من اليققوام الرابققع مققن أيققاام منققى،
واختلف في وجوبه واسقوطه مع القضاء. ول يبطل الحج بفوات شئ من الجمار وللرمققي شققروط صققحة
فمن شروط الصحة أن يجعل الحصااة بين إبهامه واسبابته. وقيل: يمسكها بإبهققامه والواسققطى. ومنهققا مققا
أشار إليه الشيخ (بسبع حصيات) واحداة بعد واحداة فل يجزئ أقل من ذلققك. ولققو رمققى السققبع فققي مققراة
واحداة احتسب منها بواحققداة، منهققا أن يكققون المرمققي بققه حجققرا ونحققوه، فل يجققزئ الطيققن ول المعققادن
كالحديد. واختلف في مقدار المرمي به فالققذي عليققه أكققثر الشققيوخ مققا أشققار إليققه بقققوله: (مثققل حصققى
الخذف) بخاء وذال اساكنة معجمتين وفاء ومقدار حصى الخذف، قيل: قدر النوااة، وقيل: قدر الفولققة. فل
يجزئ الصغير جدا كالحمصة. (ويكبر مع كل حصااة) أي على جهة الاستحباب فإن لم يكبر أجزأه الرمققي،
وأن يتابع الرمي وأن يلتقط الحصيات. ويكره له أن يأخذ حجرا ويكسره ويأخققذ الحصققيات، بققل المنققدوب

أن يلتقطها من الرض وأن تكون طاهراة فيكره الرمي بالنجس وأن تكون 
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من غير ما رمى به أول، وأن يكون رميها من بطن الوادي، وبرمققي جمققراة العقبققة يحققل مققن كققل
شئ ما عدا النساء والصيد. ويسمى التحلل الصققغر وبطقواف الفاضقة يحقل لقه كقل شقئ حقتى النسققاء
والصيد. ويسمى التحلل الكبر. (ثم) بعد فراغه من رمي جمراة العقبة (ينحر) ما ينحر ويذبح ما يذبققح (إن
كان معه هدي) وقف به في عرفة، ومنى كلها محل للنحر، إل ما وراء جمراة العقبة. ول ينتظر الماام في
ذلك إذ ليس هناك صلاة عيد (ثم) إذا فرغ من النحر (يحلق) أو يقصققر إن كققان رجل لققم يلبققد رأاسققه ولققم
يعقصه. أما إن لبد أو عقص فالحلق ليس إل أي يجب فيهما الحلق. ول بد من حلق الرأس كلققه فبعضققه
كالعدام. ومن برأاسه وجع ل يقدر على الحلق أهدى. وأما المرأاة فالسنة في حقها التقصير ليس إل. (ثم)
بعد الحلق (يأتي البيت) الحراام (فيفيض) أي يطوف طواف الفاضة وهو آخر أركان الحج الربعة التي ل
تنجبر بالدام، ويحل به جميع ما كان ممنوعا منه حتى النساء والصيد. وأخذ من كلام الشيخ أن المبادراة به
ه القدام إذا تركقه حقتى يوام النحر أفضل وهو كذلك ولو أخره عن أياام التشقريق ل يلزمقه دام، وإنمقا يلزم
خرج ذو الحجة على المشققهور. ومقققابله إذا أخقره الحقادي عشقره لزمقه القدام. وققوله: (ويطقوف اسققبعا
ويركع) تفسير لقوله: فيفيض ول يرمل في هذا الطواف، ول يسعى لنه اسعى بعد طواف القققدوام، وهققذا
واف الققدوام فيرمقل فقي في حق غير المراهق. وأما المراهق الذي ضاق عليه الزمن فلم يتيسقر لقه ط
طواف الفاضة ندبا. (ثم) بعد الفراغ من طواف الفاضة وركعتيه (يقيم بمنى ثلثة أياام) بلياليهققا إن كققان

غير متعجل فلو ترك جل لياليها لزمه دام، والقامة 
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هنا لغوية فيقصر الصلاة، ل شرعية إذ لو كانت شرعية لتم. ول يجوز المققبيت دون جمققراة العقبققة
لنه ليس من منى، وااستثنوا من لزوام البيات بمنى من ولي السقاية لنه عليققه الصققلاة والسققلام أرخققص
للعباس البيات بمكة من أجل السقاية. قال ابن حبيب: وأرخص للرعااة أن ينصرفوا بعد جمراة العقبة يوام
النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين أي ثاني النحر وثالثه، ثم إن شاؤوا تعجلوا فسقط عنهم رمققي الرابققع
وإن شاؤوا أقاموا اليوام الرابع فيرمونه مع الناس. وأما أهل السقاية فيرمون كل يوام، وإنما يرخص لهققم
في ترك البيات بمنى ل في ترك الرمي نهارا فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارا ويعودون لمكة كما فققي
الطراز. (فإذا زالت الشمس من كل يوام منها) أي من الياام الثلثققة (رمققى الجمققراة) الولققى (الققتي تلققي
مسجد منى بسبع حصيات) بالشروط المتقدمة (يكبر مع كققل حصققااة ثققم يرمققي بعققدها الجمرتيققن) فيبققدأ
بالواسطى ثم يختم بالثالثة وهي جمققراة العقبققة (كققل جمققراة بمثققل ذلققك) أي بسققبع حصققيات مثققل حصققى
الخذف (ويكبر مع كل حصااة ويقف للدعاء بأثر الرمي في الجمراة الولى) التي تلي مسجد منى (و) فققي
الجمراة (الثانية) وهي الواسطى، قال القفهسي: قققوله: فققإذا زالققت يريققد قبققل الصققلاة، فققإن رمققى قبققل
الزوال لم يجزه ويعيد بعد الزوال. كما إذا رمى جمراة العقبة قبل الفجر (ول يقققف) للققدعاء (عنققد جمققراة

العقبة ولينصرف) أمامه أي اسريعا عقب 
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رميها من غير دعاء (فإذا رمى في اليوام الثالث وهو رابع يوام النحر انصرف) من منى (إلى مكة)
شرفها الله تعالى. ققال ابققن عمققر: ول يقيقم بمنقى بعققد رميقه فققي اليققوام الثقالث. والمسققتحب أن ينققزل
بالمحصب فيصققلي بققه الظهققر والعصققر والمغققرب والعشققاء، ويققدخل مكققة ليل لفعلققه ذلققك عليققه الصققلاة
والسلام، وكذا الصحابة بعده رضوان الله عليهم أجمعين. وإن صلى الظهر قبله فل شئ عليه، كما أنه لو
ترك النزول به ل دام عليه. وفي قوله: (وقد تم حجه) شئ وهو أن يقال ماذا أراد بالتماام فإن أراد بسققننه
وفراائضه وفضاائله فقد بقي عليه طواف الوداع وإن أراد الفراائض فقد تمت قبل هققذا فققالجواب أنققه أراد
تم بفراائضه واسننه ولم يعتبر طواف الوداع لنه ل يختص بالحاج بل يفعله كل من خرج من مكة حاجققا أو
غيره. وقوله: (وإن شاء تعجل في يومين من أياام منى فرمى وانصرف) قسققيم قققوله: يقيققم بمنققى ثلثققة
أياام هذا ما لم تغرب الشمس من اليوام الثاني، فإذا غربت فل عجيل لن الليلة إنما أمر بالمقاام فيها من
أجل رمي النهار، فإذا غربت الشمس فكققأنه الققتزام رمققي اليققوام الثققالث. (فققإذا خققرج مققن مكققة) أي أراد
الخروج منها (طاف للوداع) بكسر الواو وفتحها. وحكم هذا الطواف الاستحباب فل دام فققي تركققه (و) إذا

فرغ منه (ركع). قال ابن فرحون: لطواف الوداع ركعتان إن تركهما حتى تباعد 
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أو بلغ بلده ركعهما ول شئ عليه، وإن قققرب وهققو علققى طهققارته رجققع لهمققا وإن انتقققض وضققوءه
تطهر وابتدأ الطواف وركعهما (وانصرف. والعمراة يفعل فيها كما ذكرنا أول إلى تماام السعي بيققن الصققفا
والمرواة) أخذ منه أن أركانها ثلثة الحراام والطواف والسعي. ولهققا ميقاتققان زمققاني ومكققاني، فالزمققاني
الوقت كله، والمكاني هو الحل اسواء كان آفاقيا أو مقيما بمكة. وظاهر قوله: (ثم يحلق رأاسه وقد تمققت
عمرته) أن العمراة ل تتم حتى يحلق رأاسه، وليس كذلك لن مالكا قال: تتم عمرتققه بققالطواف والسققعي.
وأما الحلق فمن شروط الكمال أي ليس شرط صحة، فل ينافي أنه واجب ويمكققن الجقواب بققأن المققراد
بتماام العمراة كمالها فل ينافي تمامها بالفراغ مققن طوافهققا واسققعيها. وقققوله: (والحلق أفضققل فققي الحققج
والعمراة) من التقصير ليس على إطلقه فإن التقصير في عمراة التمتع أفضققل لاسققتبقاء الشققعث للحققج،
قاله زروق ول يتنسك الحلق إل بجميع الرأس لفعله (ص). (والتقصير يجزئ) عققن الحلق (والمقصققر إن
كان رجل ف  (- ليقصر من جميع شعره) قال ابن الحققاجب: واسققنته أي التقصققير مققن الرجققل أن يجققز مققن
قرب أصوله أي الصفة الكاملة أي المندوبة أن يجقز الققخ، وأقلقه أن يأخققذ مقن جميقع الشقعر أي الققذي ل
يجزئ بدونه أن يأخذ من جميع الشعر ولقدر النملة، فقإن اقتصققر علققى بعضقه فكالعققدام. (واسققنة المققرأاة

التقصير) أي الطريقة المتعينة في حقها 
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التقصير ويكره لها الحلق، وقيل: هو حراام لنه مثلة وعليه اقتصر فققي التحقيققق فيفيققد اعتمققاده،
والصل في ذلك ما رواه أبو داود من قوله (ص) ليس على النساء حلق إنما علققى النسققاء التقصققير. ثققم
انتقل يتكلم على ما يجوز للمحرام قتله فققال: (ول بققأس) أي يجقوز جقوازا مسققتوي الطرفيقن (أن يقتقل
المحرام الفأراة) بالهمز وبدون همز والتاء فيه للوحداة ل للتأنيث (و) يجوز أيضا أن يقتل (الحيققة والعقققرب
وشبهها) أي شبه الفأراة والحية والعقرب، فشبه الفأراة ما يقرض الثياب كابن عرس، وشبه الحية الفعى
والثعبان، وشبه العقرب الزنبور (والكلب العققور) المققراد بقه كقل مققا يعققدو فيققدخل فيققه السققبع والكلققب
والنمر، قاله الفاكهاني. فعلى هذا يكون قول الشققيخ (ومققا يعققدو مققن الققذائاب والسققباع ونحوهققا) تكققرارا.
وانظر لم خالف الاسلوب بين ما تقدام. وقوله (ويقتل مققن الطيققر مققا يتقققى أذاه مققن الغربققان والحديققة)
حيث قال أول: ول بأس الخ، ثم قال هنا: ويقتل الققخ، وقققوله: والحديققة قققال ابققن العربققي: صققوابه الحققدأ
بالهمز والقصر، وظاهر كلمه أن هذين النوعين يقتلن وإن لم يبتققدائا بالذيققة كققبيرا كققان أو صققغيرا، وهققو
كذلك ومفهوام قوله: (فقط) إن ما آذى من الطير غيرهما وما آذى من غير الطير ل يقتل وهو أحد قولين
حكاهما ابن الحاجب، الراجح منهما قتل ما ذكر حيث ابتدأ بالذية. و (يجتنب) المحرام (في حجه وعمرته)

وجوبا (النساء) أي الاستمتاع 
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بهن بالوطئ وغيره. أما الوطئ فموجب للفساد مطلقا كان في قبل أو دبر، آدميا كان الموطققوء
أو غيره وقع عمدا أو نسيانا أو جهل، أنزل أو ل، مباح الصل أو ل، كان موجبا للحد والمهر أو ل، وقع مققن
بالغ أو ل، وظاهر كلمهم كما في الجهوري: ولو لم يوجب الغسل كأن لف علققى الققذكر خرقققة كثيفققة أو



أدخله في هواء الفرج أو في غير مطيقة، ويجب عليه إتماام ما أفسده لبقاائه على إحرامه فققإن لققم يتمققه
ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى إلى السنة الثانية وأحققرام بحجققة القضققاء فققإنه ل يجزائققه ذلققك عققن
الفاائت، وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محل وهو على إحرامه الفااسد. ول يكون ما أحرام به قضققاء عنققه،
ومحل كونه يجب عليه إتمامه إذا أدرك الوقوف في العاام لواقع فيه الفساد فإن لم يدركه فإنه يققؤمر أن
يتحلل منه بفعل عمراة وجوبا. ول يجوز له البقاء على إحرامه اتفاققا لن فيقه التمقادي علقى الفااسقد مقع
تمكنه من الخلوص منه. وأما مقدمات الوطئ كالقبلة والمباشراة فحراام، فإن قبل أو باشر وحصل إنزال
أفسد وإل فليهد بدنة. وأما النظر والفكر فل يحصل فساد بخروج المنققي بسققببهما إل إذا كققان كققل منهمققا
للذاة وإدامة. وأما خروجه بمجرد النظر والفكر فإنما فيه الهقدي فققط. هقذه أحكقاام خقروج المنقي، وأمقا
خروج المذي، فموجب للهدي مطلقا حرج بعد مداومة النظققر أو الفكققر أو القبلققة أو المباشققراة أام ل. (و)
يجتنب المحرام في حجه وعمرته (الطيب) مذكرا كان كالورد واليااسمين ول فدية فيه، أو مؤنثا وهو ما له
جرام يعلق بالبدن والثوب كالمسك والزعفران وفيه الفدية ولو زاله اسريعا. (و) يجتنب المحرام أيضا فققي
حجه وعمرته (مخيط الثياب) ل خلف في تحريمه على الرجال دون النسققاء، والمققراد بققه كققل مققا أحققاط

بالبدن أو ببعضه مخيطا كان أو غيره، فيحرام عليه أن يلبس ما لبد أو نسج على شكل المخيط، 
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ويحرام عليه أيضا أن يلبس العماائم والسراويل والققبرانس. (و) كققذلك يجتنققب المحققرام فققي حجقه
وعمرته (الصيد) أي ما شأنه أن يصاد في البر فيحرام صيده والتسبب في اصقطياده، اسقواء كققان مقأكول
اللحم كالغزال وحمار الوحش أو ل كققالقرد مققن غيققر فققرق بيققن أن يكققون متأنسقا أو وحشقيا، مملوكققا أو
مباحا. ول يستثنى من ذلك إل ما يتناوله الحديث وهو الغراب والحدأاة والفأراة والعقرب والكلققب العقققور.
(و) كذلك يجتنب فيهما (قتل الدواب) فل يقتققل القمققل ول يلقيققه عققن جسققده. (و) كققذلك يجتنققب (إلقققاء
التفث) كقص الشارب تمثيل للقاء التفث، فالتفث ااسم لما تأنف منه النفس وتكرهه فإن أزال شيئا من
شعره أطعم حفنة. (ول يغطي رأاسه في الحراام) أي: يحرام على المحرام أن يغطي رأاسققه، وكققذا وجهققه
بأي اساتر كان كطين، وأولى العمامة. وأما غيرهما من اساائر البدن فإنه يحققرام تغطيتققه بنققوع خققاص وهققو
المخيط. (ويحلقه إل من ضروراة) لقوله تعالى: * (ل تحلقوا رؤواسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان منكققم

ه ففديقة) * (البققراة:  ) المعنقى فحلقق لزالقة الذى ففديقة مقن صقياام أو196مريضا أو به أذى من رأاس
صدقة أو نسك وقد أشار إلى ذلك بقوله: (ثم يفتدي بصقياام ثلثقة أيققاام) ولقو أيققاام منقى (أو إطعققاام اسققتة
مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي (ص) أو ينسك بشااة) أي يتعبد. وقوله: بشااة أي أو غيرها واقتصققر

على الشااة لن الفدية كالضحية الفضل فيها طيب اللحم، ول بد من ذبحها 

 ]382[ 

ول يكفي إخراجها غير مذبوحة كما أفاده بعضهم وقوله (يذبحها حيث شاء من البلد) مقيد بما إذا
لم قلدها أو يشعرها، فإن قلدها أو أشعرها لم يذبحها إل بمنققى. ثققم بيققن مققا تخققالف فيققه المققرأاة الرجققل
فقال: (وتلبس المرأاة الخفيققن) مطلقققا وجققدت نعليققن أام ل (و) تلبققس (الثيققاب) المخيطققة فققي إحرامهققا
(وتجتنب ما اسوى ذلك) أي ما اسوى لبس الخفين والثياب (مما يجتنبه الرجل) فققي إحرامققه مققن الققوطئ
ومقدماته والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث. وأما تغطية الرأس فل تجتنبه وإليقه أشقار بققوله: (وإحقراام
المرأاة في وجهها وكفيها) بمعنى أنها تبديهما فيحرام عليها استرهما بكل شئ ولو طينققا. وليققس لهققا لبققس
النقاب ول البرقع ول اللثاام فإن فعلت شيئا من ذلك افتدت. (وإحراام الرجل فققي وجهققه ورأاسققه) بمعنققى
أنه يبديهما في حال الحراام ليل ونهارا فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرام عليه وافتقدى، نااسققيا كققان أو
عالما أو جاهل. وإن نزعه مكانه فل شئ عليه ويجوز تواسده واستره بيده من شمس أو ريح فاليققد ل تعققد
اساترا إل إذا ألصقها برأاسه وطال فعليه الفدية كما في العتبية. ويجوز له أن يحمل علققى رأاسققه مققا ل بققد
منه من خروجه وجرابه وغير ذلك كحزمة حطب يحملها لليبيعهققا فققإن حمققل لغيققره أو للتجققاراة فالفديققة.

ويجوز ااستظلله بالبناء والخبية. (ول يلبس الرجل الخفين) في الحراام (إل أن ل يجد نعلين 
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فليقطعهما أاسفل من الكعبين) كما ورد في الحديث. ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول من أوجه
الحراام فقال: (والفراد) وهقو أن يحققرام (بالحقج) فقققط (أفضقل عنقدنا) أي المالكيققة (مققن التمتقع واسقن
ة القوداع. واتصقل عمقل ه (ص) أفقرد أي فقي حج القرآن) وإنما كان الفراد أفضل لما في الصحيحين أن
الخلفاء أي فقد أفرد الصديق في السنة الثانية وعمر بعده عشر اسنين وعثمان اثنتي عشققراة اسققنة. ومققا
جاء من أنه (ص) قرن أو تمتع فأجاب عنه الماام بحمله على أن المراد أمر بعض أصحابه بققالقران وأمققر



بعضا بالتمتع، فنسب ذلك إليه على طريققق المجققاز. ولن الفققراد ل يحتققاج إلققى أن يجققبر بالهققدي بخلف
القران والتمتع فإنهما يحتاجان إليه. وإلى ذلك أشار بقوله: (فمن قرن) بفتح الراء (أو تمتع من غير أهققل
مكة فعليه هدي) مفهومه أن أهل مكة ل هدي عليهم وهو كذلك. والمراد بهم من كان حاضرا بها أو بققذي
طوى وقت فعل النسكين. ولوجوب الدام على القارن شرطان: أن ل يكون حاضرا بمكققة أو بققذي طققوى،
وأن يحج من عامه فلو فاته الحج وتحلل بعمراة فل دام عليه، فإن ترك الولى في حقه لققم يتحلققل بعمققراة
وبقي على إحرامه لم يسقط عنه. ثم بين محل نحر الهدي وذبحه بقوله: (يذبحه) أي الهدي إن كان ممققا
يذبح (أو ينحره) إن كان مما ينحر (بمنى) أي في منى نهارا بعد الفجر فل يجزئ فعلققه ليل. والصققل فققي
هذا كله أي فيما ذكر من كونه في منى ونهارا وبعد الفجر فعله عليه الصلاة والسلام. ولصققحة النحققر بهققا

شروط أحدها: (إن أوقفه) من وجب عليه الهدي أو ناائبه 
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(بعرفة) ليل. قال ابن هارون: أما اشتراط كققون الوقققوف ليل فل أعلققم فيققه خلفققا، لن كققل مققن
اشترط الوقوف بعرفة ليل كمالك جعل حكمه حكم ربه فيما يجزائه من الوقوف. ثانيهققا: أن يكققون النحققر
في أياام منى وهي يوام النحر واليومان بعده فل يدخل اليوام الرابع. ثالثها: أن يكققون النحققر فققي حجققة أي
كان الهدي اسيق في إحراام حققج اسققواء وجققب لنقققص فيققه أو فققي عمققراة أو تطوعققا أو جققزاء صققيد، فققإذا
اجتمعت هذه الشروط فل يجوز النحر بمكة ول بغيرها أي فالنحر بمنى واجب، وإن فقد بعضها جاز. وإليه
أشار بقوله: (وإن لم يوقفه بعرفة) يعني أو فققاتته أيققاام منققى ولققو وقققف بققه بعرفققة (فلينحققره) أو يققذبحه
(بمكة) أو ما يليه من البيوت وجوبا. ول يجزائه الذبح بذي طوى ونحوها مما كققان خارجققا عققن بيوتهققا ولققو
كان من لواحقها، وحيث تعين الهدي وذبحه بمكة فل يفعل ذلك إل (بعد أن يدخل بققه مققن الحققل) أي مققن
أي جهة كانت لن كل هدي ل بد فيه من الجمع بين الحل والحراام، والهدي يكون من الغنم والبقر والبل
لكن الفضل البل. ول يجزئ في الجميع إل السليم كالضحية. والهدي من هقذه الثلثقة إنمقا يتعيقن علقى
المتمتع والقارن إذا وجده (فإن لم يجد هديا) بأن يئس من وجوده (ف ) - الواجب عليققه (صققياام ثلثققة أيققاام
في الحج) وفاعل (يعني) ضمير يعود علققى اللققه اسققبحانه وتعققالى والتلواة * (فمققن لققم يجققد) * (البقققراة:

) ولم يذكر فيها إل التمتع دون القران (من وقت يحرام) أي ابتداء الياام الثلثة الققتي فققي الحققج مققن196
وقت يحرام (إلى) آخر (يوام عرفة) يعني أن النقص الموجب للهدي إن كان اسابقا على الوقوف 
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عرفة فإنه يدخل زمن صوام الثلثة من إحرامه ويمتد إلى يوام عرفة لن له صققومه وذلققك كتعققدي
الميقات، وتمتع وقران وترك طواف قدوام. ومفهوام قولنا اسابقا على الوقققوف أن النقققص إن تققأخر عققن
الوقوف كترك النزول بالمزدلفة أو تققرك رمققي أو حلققق أو أخققر الثلثققة حققتى فققاتت أيققاام التشققريق فققإنه
يصومها مع السبعة متى شاء (فإن فاته ذلك) أي صوام ثلثة أياام في الحج (صاام أياام منى) ول إثققم عليققه
إن تأخر الصوام إليها لعذر (و) بعد فراغه من صياام الياام الثلثة اسواء صامها في الحج أو فققي منققى فققإنه
(يصوام اسبعة) أي اسبعة أياام (إذا رجع) من منى إلى مكة اسواء أقققاام بمكققة أو ل فققإن أخرهققا صققاام مققتى
شاء ويندب التتابع في الثلثة أياام وليققس بلزام وكققذا فققي العشققراة وإنمققا هققو مسققتحب علققى المشققهور.
(وصفة التمتع أن يحرام بعمراة) أول (ثم يحل منها في أشهر الحج) ول يشترط إيقققاع جميعهققا فققي أشققهر
الحج بل لو أحرام بها في رمضان وأكملها في ليلة شوال كان متمتعا إن كان ما أوقعققه فققي أشققهر الحققج
ركنا، فلو لم يبق عليه إل الحلق وأوقعه في أشهر الحج ل يكون متمتعا. (ثم يحج من عامه) لنهما إن لققم
يكونا في عاام واحد لم يحصل التمتع كما أنه ل يكون متمتعا إذا رجع بعد عمرتققه فققي أشققهر الحققج وقبققل
إحرامه بالحج إلى بلده، فالتمتع صادق في صوراة ما إذا فرغ من العمراة في أشققهر الحققج وأحققرام بالحققج
قبل رجوعه إلى بلده، وإليه يشير قول المصنف: (قبل الرجوع إلى أفقه) بضم الفققاء واسققكونها (أو) إلققى

(مثل أفقه في العبد) ظاهره ولو كان من أهل الحجاز وهو المشهور خلفا لبن المواز 
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القاائل بعدام اسقوط الدام عمن أفقه بالحجاز إل بالعوداة إلى نفس أفقه ل إلى مثله، إل أن يخققرج
عن أرض الحجاز بالكلية (ولهذا) اللام للباحة والشاراة عاائداة على المحرام بعمراة في أشهر الحققج الققدال
عليه السياق أي ويباح للمحرام إذا حل من عمرته (أن يحرام مقن مكققة إن كققان بهققا) ويسققتحب أن يكقون
إحرامه من باب المسجد (ول يحرام منها) أي من مكة (من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل) لن مققن
شروط العمراة أن يجمع فيها بين الحل والحرام (وصفة القران أن يحرام بحج وعمراة معا) ويبققدأ بققالعمراة
(في نيته وإذا أردف الحج على العمراة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن) ظققاهر كلمققه أنققه ل يققردف فققي



الطواف والمشهور جوازه ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن ركع فققات الرداف فققإن أردف
بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا (وليس على أهل مكة) فقدام إنهققم الحاضققرون بهققا أو بققذي طققوى وقققت
فعل النسكين (هدي في تمتع) اتفاقا (ول) في (قران) على المشهور أي قيااسا على التمتع، وأوجبققه ابققن

الماجشون واختاره اللخمي (ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع) 
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ولو تأخر حلقه إلى أشهر الحج. (ومن أصاب) أي قتل (صيدا) بريا مأكول اللحققم أو غيققر مققأكوله
غير ما نص عليه الشارع، اسواء كان القاتل محرما بأحد النسكين أو كققان بققالحرام ولققو لققم يكققن محرمققا،
واسواء كان حرا أو عبدا، ذكرا كان أو أنققثى، صققغيرا كققان أو كققبيرا، كققان القتققل عمققدا أو خطققأ أو نسققيانا
مباشراة أو تسببا، تكرر ذلك منه أو لم يتكرر (فعليه) وجوبا (جزاء مثل ما قتل من النعم) والمثلية تكققون
في الصوراة والمساوااة في القدر أو القرب، فعلى من قتل فيل بدنة خرااسانية ذات اسنامين، وعلققى مققن
قتل بقراة وحشية أو حمارا وحشيا أو ظبية بقراة إنسية، وعلى من قتل نعامة بدنة لنها تقاربها في القققدر
والصوراة وعلى من قتل ضبعا أو ثعلبا أو حماما من حماام مكة والحرام ويمامهما شققااة، وفققي غيققر حمققاام
مكة والحرام حكومة أي فمن قتل حماما في الحل فإنه يلزمه قيمته طعامققا أي حيققن التلف. وأدنققى مققا
يجزئ في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني مما اسواه لن الله تعالى اسققماه هققديا فيشققترط فيققه مققا
يشترط في الهدي. ولما كان وجوب جزاء المثل ل يكتفى فيه بمعرفة نفسققه قققال (يحكققم بققه ذوا عققدل)
كما قال الله تعالى فإن أخرج قبل حكمهما عليه أعاد، ولقو كقان المققوام غيقر مقأكول واشقتراط العدالقة
يستلزام الحرية والبلوغ ول بد مققن لفققظ الحكققم ول كفققي الفتققوى (مققن فقهققاء المسققلمين) ومققن شققرط
حكمهما أن ل يجتهدا بحكمهما في غير ما حكم به النبي (ص) والصحابة، فققإن حكمققا بمققا لققم يتقققدام فيقه
حكم من مضى فإنه يرد ول ينفذ. ول يخرج أحد جزاء من غير حكم فإن أخرجققه مققن غيققر الحكققم أعققاده.

ولو وافق فيه حكم من مضى وخرج عن ذلك حماام مكة والحرام ويمامه فإنه ل يحتاج 
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في لزوام الشااة لحكم لخروجه عن الجتهاد بالدليل، فكان حكما مقررا كغيره. (ومحله) أي محل
نحره أي جزاء الصيد إن كان مما ينحر وذبحه إن كان مما يذبح (منى إن وقققف بققه) هققو أو نققاائبه (بعرفققة
وإل فمكة) أي وإل يقف به هو أو ناائبه. فمحل ذبحه أو نحره مكة. وهذا التفصيل فققي أحققق الحققاج، وأمققا
المعتمر أو الحلل فمحله مكة ل غير (و) حيث كان محله مكة فإنه (يدخل به من الحققل) لن مققن شققرط
الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحراام، فإن ملكه في الحرام فل بد أن يخرج به إلى الحل. ثم أشققار إلققى
وجوب مثل ما قتل على التخيير بقوله (وله) أي لمن قتل صيدا (أن يختار ذلك) أي مثل ما قتل من النعم
(أو) يختار أحد شيئين أحدهما (كفاراة طعاام مساكين) وصفة الطعاام (أن ينظر إلى قيمة الصققيد طعامققا)
من غالب طعاام الموضع الذي قتل فيه الصيد بالغا ما بلغت، فإن لم يكن له قيمققة هنالققك اعتققبرت قيمققة
أقرب المواضع إليه، (فيتصدق به) عليهم. وإذا أطعم فلكقل مسقكين مقد ولقو أعطقى ثمنقا أو عرضقا لقم
يجزه. والشئ الخر أشار إليه بقوله (أو عدل ذلك) أي أو يختار عققدل طعققاام المسققاكين (صققياما) وصققفة
ذلك (أن يصوام عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كامل) وإنما وجققب فقي كسققر المقد يقوام لنقه ل يمكققن
إلغاؤه ول يتبعض الصوام فلم يبق إل جبره بالكمال، كاليمان في القسامة. واختلف في العدل فققي اليققة

فقيل: ما عدل الشئ من غير جنسه، كالعشراة 
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الياام فإنها عدلت العشراة المداد وليست من جنسققها. وقيققل: عققدل الشققئ بالفتققح مثلققه وليققس
بالنظير المساوي كما في المصباح، أو أن صياام العشققراة اليققاام ليققس مسققاويا للعشققراة المققداد لختلف
الجنس، والمساوااة تقتضي اتحاد الجنس. (والعمراة اسنة مؤكداة مراة فققي العمققر) ولهققا ميقاتققان: مكققاني
وهو ميقات الحج، وزماني وهو جميع السنة. ولها أركان ثلثة: الحراام والطواف والسققعي، وليققس الحلق
ركنا فيها. وصفة الحراام بها في ااستحباب الغسل وما يجوز من اللبققاس ومققا يحققرام عليققه والطيققب الققخ،
كالحج. ويكره تكرارها في العاام الواحد على المشهور (ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمراة
أن يقول آيبون تاائبون) هما بمعنى واحد وهو الرجوع عن أفعال مذمومققة إلققى أفعققال محمققوداة (عابققدون
لربنا) بما افترض علينا (حامدون) له على ذلك (صدق الله وعده) لنققبيه محمققد (ص) مققن النصققر وإنجققاز

) (ونصقر27الوعد بدخول مكة بقوله تعالى: * (لتدخلن المسجد الحراام إن شققاء اللقه آمنيققن) * (الفتققح: 
عبده) محمدا (ص) (وهزام الحزاب وحد) اسبحانه وتعالى، وذلك أن المشركين تحزبققوا علققى النققبي (ص)



ونزلوا بالمدينة فأراسل الله عليهم ريح الصبا وهو الريح الشرقي قال (ص): نصرت بالصبا وأهلكققت عققاد
بالدبور وهو الريح الغربي. وإنما ااستحب قول هذا لن النبي (ص) كان يقوله إذا 
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انصرف من غزو أو حج أو عمراة. بققاب فققي الضققحايا (بققاب فققي الضققحايا) حكمققا وصققفة (و) فققي
(الذباائح) أي بيان ما يذبح وما ينحر وصفة الذكااة (والعقيقة) أي صفة وحكمققا (و) فققي حكققم (الصققيد) أي
الصطياد وتقسيمه (و) في بيان حكم (الختان و) في بيان (ما يحرام من الطعمة والشربة) وما ل يحققرام
منها. وبدأ بما صدر به فقال (والضحية): بضم الهمزاة وكسرها واسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد اليققاء
والجمع أضاحي: بتشديد الياء وهي ما تقرب بذكاته من النعاام يوام الضحى وتققالييه، اسققميت بققذلك لنهققا
تذبح يوام الضحى وقت الضحى، واسمي يوام الضحى من أجل الصلاة فيه في ذلك الوقت، وحكمهققا أنهققا
(اسنة واجبة) أي مؤكداة على المشهور (على من ااستطاعها) إذا كان حققرا مسققلما كققبيرا كققان أو صققغيرا،
ذكرا كان أو أنثى، مقيما كان أو مسافرا، حالة كونه غير حاج لن اسنته الهققدي عققن نفسققه وعمققن تلزمققه
نفقته من أقاربه، كالوالد والولد الفقققراء، واحقترز بالمسقتطيع عققن غيققره كقالفقير. ققال ابقن الحقاجب:
والمستطيع من ل تجحف بماله أي من ل يحتاج إلى ثمنها في عامه والشركة فيها في الجققر جققاائزاة دون
الشركة في ثمنها. (وأقل ما يجزئ فيها) أي الضحية (من الاسنان الجذع من الضأن وهو) على المشهور

(ابن اسنة وقيل) هو 
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(ابن ثمانية أشهر وقيل) هو (ابن عشراة أشهر والثني من المعز ما أوفى اسنة ودخل في الثانيققة)
ما ذكره في اسن الثني من المعز هو المشهور، وعليه يظهر الفرق بين اسن الجذع من الضأن والثني من
المعز (ول يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والبققل إل الثنققي والثنققي مققن البقققر مققا دخققل فققي السققنة
الرابعة) هذا مفسر لقوله في الزكااة وهي بنت أربع اسنين (والثني من البل ابن است اسنين) أي ما دخل
في السنة الساداسة. قال الفاكهاني: انظر كيف قال في ثني البقر ما دخل في السنة الرابعة، ولققم يقققل
في ثني البل ما دخل في الساداسة. ول فرق بينهما عند أهل اللغة وهو أن الثني من البقر ما أوفى ثلث
اسنين ودخل في الرابعة، والثني من البل ما أوفى خمس اسنين ودخل فققي الساداسققة فمققا وجققه التغققاير
بينهما والمعنى واحد. (وفحول الضأن في لضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضققل مققن إناثهققا) وفققي
بعض النسخ وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها أفضل من إناثهققا. والنسققخة الولققى موافققة للمشققهور
وهو أن الفحل أفضل من الخصي وعلل بأنه أكمل منه في الخلقة (وإناثها) أي إنققاث الضققأن (فضققل مققن

ذكور المعز ومن إناثها) 
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أي وفحول المعز أفضل من خصيانها (وفحول المعز) أي وخصيانها (أفضل من إناثها وإناث المعز
أفضل من البل والبقر في الضحايا) أي وذكورهما أفضل من إناثهما. فققالمراتب اثنققا عشققر أعلهققا فحققل
الضأن وأدناها أنثى البل والبقر. وهذا آخر الكلام على التفضيل فققي الضققحايا. (وأمققا فققي الهققدايا فالبققل
أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز) هذا هو المشهور لن المقصود من الهققدايا تكققثير اللحققم للمسققاكين،
والمقصققود مققن الضققحايا طيققب اللحققم أي لدخققال المسققراة علققى الهققل. قققال بهققراام: والحجققة لنققا فققي
الموضعين أن النبي (ص) كان أكثر هداياه البقل وضققحى عليققه الصققلاة والسققلام بكبشققين، كمققا ورد فققي
الصحيح. ثم شرع يبين الصفات التي تتقى في الضحايا والهدايا لنها إذا وجدت منعت من الجزاء فقققال:
(ول يجوز) بمعنى ل يجزئ (في شئ من ذلك) أي من الضحايا والهدايا (عوراء) هي من ذهب نققور إحققدى
عينيها، وإن بقيت صورتها. أما إن كان على الناظر بياض يسير ل يمنع البصار فل يمنققع الجققزاء. وإذا لققم
تجز العوراء فالعمياء أولى (و) كذلك (ل) تجزئ فيهما (مريضة) مرضا بينا. أمققا إن كققان خفيفققا ل يمنعهققا
التصرف فل. ومن المرض البين التخمة من الكل غير المعتاد أو الكثير. قال في المصباح: التخمققة وزان
رطبة والجمع بحذف الهاء، والتخمة بالسكون لغة والتاء مبدلة من واو لنها مققن الوخامققة، ومنققه الجققرب

الكثير واسقوط الاسنان كلها أو بعضها ما عدا الواحداة إذا كان السقوط لغير إثغار أو كبر 
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وإل فتجزئ ولو الجميع. (و) كذلك (ل) يجزئ فيهما (العرجاء البين ضلعها) بفتققح الضققاد المعجمققة
واللام. وروي بالظاء المشالة، أي المرتفعة، أي البين عرجها وهي التي ل تلحق الغنم أما إن كققان العققرج
ل يمنعها أن تسير بسيرهم فل يمنع الجزاء. (و) كذلك (ل) يجزئ فيهما (العجفاء) بالمد هققي الققتي ل مققخ
في عظامها. وهذه العيوب الربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث، واختلققف هققل يقققاس عليهققا غيرهققا مققن
العيوب أام ل ؟ المشهور القيققاس وعليقه مشقى الشقيخ فققال (ويتققى فيهمققا) أي فقي الهققدايا والضققحايا
(العيب كله) إذا كان كثيرا ويغتفر اليسقير، ويعنققي بقذلك الخرققاء وهقي الققتي فققي أذنهقا خقرق مسققتدير،
والمقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا، والمدابراة وهي التي قطع من أذنهققا مققن
جهة قفاها، والشرقاء وهي المشقوقة الذن وإليها أشار بقوله (ول المشقققوقة الذن إل أن يكققون الشققق
يسيرا) وهو الثلث فما دونه. (وكذلك القطع) أي قطع الذن ل يجوز إل أن يكون يسيرا. واختلف في حده
فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر وهو الراجح أن ذهاب ثلث الذن يسققير وذهققاب ثلققث
بيراة. وأمقا نحقو الذنب كثير، لن الذنب لحم وعصب ول كذلك الذن وهذا في ذنب الغنم التي لهقا أليقة ك
الثور والجمل والغنم في بعض البلدان مما ل لحم في ذنبه فالذي يمنع الجزاء منه ما ينقص الجمققال ول

يتقيد بالثلث. (ومكسوراة القرن إن كان 
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يدمي) يعني لم يبرأ (فل يجوز وإن لم) يكن (يققدمي) بققأن بققرئ (فققذلك جققاائز) ومققن لزام الجققواز
الجزاء (وليل الرجل ذبح أضحيته) أو نحرها وكذلك هققديه (بيققده) علققى جهققة الاسققتحباب إن أمكنققه ذلققك
اقتداء براسول الله (ص)، فإن لم يمكنه ذلققك لعققذر وكققل مسققلما ويسققتحب أن يكققون مققن أهققل الفضققل
والصلح فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزئ علققى المشققهور، وإن وكققل كققافرا كتابيققا أو غيققره لققم تجققزه.
وابتداء زمن الذبح في الضحية (بعد ذبح الماام) ما يذبققح (أو نحقره) مققا ينحققر (يقوام النحققر) أي فقي يقوام
النحر وهو العاشر من ذي الحجة وذبح الماام يوام النحر يكون (ضحواة) وهو وقت حل النافلققة، فمقن ذبقح
حيته. (و) كقذا (مقن ذبقح قبل يوام النحر أو يوام النحر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لم يجزه وأعقاد أض
قبل أن يذبح الماام أو ينحر) لم يجزه و (أعاد أضحيته) لقوله تعالى: * (ل تقدموا بين يدي الله وراسققوله)

) قال الحسن البصري: نزلت في قوام ذبحوا قبل الماام. هذا حكم من لهم إمققاام (و) أمققا1* (الحجرات: 
(من ل إماام لهم فليتحروا صلاة أقرب الائمة إليهم وذبحه) فيذبحون حينئذ، فلو نحققروا ثققم تققبين خطققؤهم
أجزأهم على المشهور. والمعتبر إماام الصلاة على المشهور. (ومن ضحى بليل) في ليلة اليققوام الثققاني أو

الثالث 
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) فققذكر28(أو أهدى لم يجزه) لقوله تعالى: * (ويذكروا ااسم الله في أيققاام معلومققات) * (الحققج: 
اليدون الليالي، والمراد بالليالي هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ومن ضحى في اليققوام الثققاني
أو الثالث بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أجزأه، ويكون تاركا للمسققتحب، بخلف مققن ضققحى فققي
اليوام الول بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه ل يجزائققه. (وأيققاام النحققر) عنققد مالققك تبعققا لجماعققة مققن
الصحابة (ثلثة) أي ثلثة أياام يوام النحر ويومان بعده (يذبح فيها) ما يذبح (أو ينحر) ما ينحر. وقد قققدام أن
ابتداء زمن النحر والذبح من ضقحواة يققوام النحققر بعققد صقلاة المققاام وذبحققه، وأمققا آخققره ف  (- إلققى غققروب
الشمس من آخرها) أي من آخر الياام الثلثة، وهي متفاوتة في الفضيلة وقققد بيققن ذلققك بقققوله (وأفضققل
أياام النحر) للضحية (أولها) لفعله (ص) والخلفاء الراشدين بعده (ومن فاته الذبح) أو النحققر (فققي اليققوام
الول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم) وهو ابن حبيب ونقله بهراام من روايته عن مالققك: (يسققتحب
له أن يصبر إلى ضحى اليوام الثاني) قال بهقراام: ل خلف أن مقا قبقل القزوال مقن أول يقوام أفضقل ممقا
بعده. واختلف هل ما بعققد الققزوال منققه أفضققل ممققا قبققل الققزوال مققن اليققوام الثققاني ؟ وهققو ظققاهر لفققظ
المختصر، وهو مذهب الراسالة وغيرها. وإليه ذهب ابن المواز، أو ما قبل الزوال مققن الثققاني أفضققل ممققا

بعده من الول وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب وهو ضعيف، فالمعتمد أن جميع اليوام الول 

 ]396[ 

أفضل مما بعده، حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب (ول يبققاع) علققى جهققة المنققع (شققئ مققن
الضحية) التي تجزئ بعد الذبح. وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة. وقوله: (جلد ول غيققره) صققرح بققه
وإن كان داخل فيما قبله إشاراة للرد على من يقول يجوز بيع الجلد (وتوجه الذبيحة) في الضحية وغيرهققا
(عند الذبح إلى القبلة) ااستحبابا فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا. (وليقل الذابح) عنققد الذبققح (بااسققم
الله والله أكبر) والجمع بين التسمية والتكبير هو الققذي مضقى عليقه عمققل النققاس أمققا التكقبير فسققنة أي



مستحب، وأما التسمية فيؤخذ من كلمه بعد وهو مذهب المدونة: أنها واجبة مع الذكر، والقدراة اسققاقطة
مع العجز والنسيان: وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: * (فكلوا مما ذكر ااسم الله عليققه) * (النعققاام:

) فلم يشترط اسوى مجرد ااسقم اللققه تعققالى. (وإن زاد الذابققح) علققى التسققمية والتكققبير (فققي) ذبققح118
(الضحية) والهدي أو النسك والعقيقة. (ربنا تقبل منا فل بأس بذلك) قيل: ل بأس هنا بمعنى الاستحباب،
وقيل: بمعنى الباحة. (ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل فإن تعمققد تققرك التسققمية
لم تؤكل) هذا على مذهب المدونة أنها فرض مع الذكر اساقطة مع النسيان (وكذلك) من نسقي التسققمية

(عند اراسال الجوارح) أو رمي السهم وغيره مما يصاد به 
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(على الصيد) فإنه يؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم يؤكل لقوله تعالى: * (ول تأكلوا مما لم يققذكر
) وقوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا ااسققم اللققه عليققه) *121ااسم الله عليه) * (النعاام: 

) ولو قدام هذه المسألة على التي قبلها لكان أولى لن النص إنما جققاء فققي إراسققال الجققوارح4(الماائداة: 
على الصيد، ولم يأت في الذبيحة. نص وفي قوله: (ول يباع من الضحية والعقيقة والنسك لحققم ول جلققد
ول ودك) أي دهن (ول عصب) أي عروق (ول غير ذلك) مثل القرن والشعر والصوف تكرار مع قققوله: ول
يباع شئ من الضحية. قال ابن عمر: يحتمل تكراره ليرتب عليه قوله: (ويأكل الرجل) يريد أو غيره (من
أضحيته ويتصدق منها أفضل له) يحتمل عود الفضل على التصدق خاصة، ويحتمل عوده على الجمع بيققن

) وقققوله36الكل والتصدق، وهو الظاهر لقوله تعالى: * (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعققتر) * (الحققج: 
) القانع الفقير أي اسواء كان يسأل أام ل. وقيل: الفقيققر:28تعالى: * (وأطعموا الباائس الفقير) * (الحج: 

الذي ل يسأل، والمعتر: الزاائر المتعرض لما يناله من غيققر اسققؤال. ويكققره التصققدق بققالجميع وليققس لمققا
يؤكل أو يطعم حد. والجمهور على منع إطعاام الكافر منها مطلقا كتابيا كققان أو مجواسققيا. وقققوله (وليققس
بواجب عليه) تكرار مع قوله: أفضل له. (ول يأكل) الرجققل أو غيققره ممققن وجققب عليققه هققدي (مققن فديققة

الذى) المترتبة في ذمته إذا بلغت محلها هذا 
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إذا جعلها هديا بأن قلدها أو أشعرها، فققإن لققم يجعلهققا فققإنه ل يأكققل منهققا بلغققت محلهققا أام ل. (و)
كذلك ل يأكل من (جزاء الصيد) الذي ترتب في ذمته بعد بلوغ محله (و) كذا ل يأكل من (نذر المسققاكين)
غير المعين بعد محله (و) كذلك ل يأكل (مما عطب من هدي التطوع بل محلققه) أي لتهققامه علققى عطبققه
(ويأكل مما اسوى ذلك) كفدية الذى قبل بلوغ محلها، وجزاء الصيد قبل محله ونذر المساكين قبل محله،
وما عطب من هدي التطوع بعد محله وهدي القران والتمتع، وهدي الفساد وكل هدي لنقص شعيراة مققن
شعاائر الحج. وقوله: (إن شاء) إشاراة إلى أن الصل في الهدي عدام الكل بخلف الضحية. ثققم اعلققم أن
المحل هو منى إن وقف بها بعرفة وكان في أياام النحر ومكة، إن لم يقف ها أو خرجت أياام النحر، وإنما
حرام الكل من المذكورات الثلثة بعد بلوغ محلها لن الله اسبحانه وتعالى اسمى الفديققة والجققزاء كفققاراة،
والنسان ل يأكل من كفارته وأخرج نفسه في الثالث لجعله للمساكين. وإنما جاز له الكققل قبققل المحققل
لن عليه البدل، وإنما جاز له الكل من هدي التطوع إذا عطب بعد المحققل لعققدام التهققاام، وإنمققا جققاز لققه
الكل من هدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي لزام لنقص شعيراة من شعاائر الحققج مطلقققا قبققل
المحل وبعده لعدام التهاام إذا لم يبلغ المحل، لن عليه البدل وبعده المر ظاهر. (والذكااة قطع الحلقوام)

جميعه (و) قطع جميع (الوداج) أي الودجين عبر بالجمع عن المثنى (ول 
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يجزئ أقل من ذلك) أي مققن قطققع الحلقققوام بتمققامه والوداج هققذا قققول اسققحنون وشققهر. وقيققل:
يكتفى بقطع تماام الودجين ونصف الحلقوام. وظاهر كلام الشيخ: أنه ل يشترط قطع المرئ. قال عيققاض:
المرئ بفتح الميم وكسر الققراء وهمققز آخققره، وقققد يشققدد آخققره ول يهمققز مبلققع الطعققاام والشققراب وهققو
البلعوام. وفسره الجوهري: بالحلق (وإن رفع) الذابح (يده) عن الذبيحة (بعد قطققع بعققض ذلققك) الحلقققوام
و كقذلك باتفقاق فقي واء طقال الرفقع أو لقم يطقل، وه والوداج (ثم أعاد يده فأجهز فل تؤكل) ظاهره اس
الطول واختلف إذا رجع بالقرب. فقال اسحنون: تحرام، وقال ابن حبيب: تؤكل لن كل ما طلب فيه الفور
يغتفر فيه التفريق اليسير وهو المعتمد. وفقه المسألة أنه لو رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها وعاد عن بعققد فل
تؤكل، ولو كان رفع يده اضطرارا، وأما لو رفع يده قبل إنفاذ شئ من مقاتلها فإنها تؤكقل، ولققو عققاد عقن
بعد لن الثانية ذكااة مستقلة، وكذلك تؤكل إذا أنفذ مقاتلها وعاد عن قرب كما ذهب إليه ابن حبيب. (وإن
تمادى الذابح) عمدا (حتى قطع الرأس) من الذبيحة (أاسققاء ولتؤكققل) يعنققي وتؤكققل ولققم يققرد المققر، وإذا



أكلت مع العمد فأحرى مع النسيان أو غلبة السكين. (ومن ذبح من القفا) أو من صفحة العنق (لم تؤكل)
لنه لم يأت بالذكااة المشروعة ولنه قد أنفذ المقتل بقطع النخققاع، وإذا أنفققذت المقاتققل قبققل الذبققح لققم
تؤكل، ولو قطع الحلقوام وعسرت السكين على الودجين لعدام حد السكين فقلبها وقطع بهققا الوداج مققن

داخل لم تؤكل 
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على المذهب. (والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل) فالبقر يجوز فيهققا
المران لن لها موضع النحر وموضع الذبح، ومحل النحر اللبققة وهققو موضققع القلداة مققن الصققدر مققن كققل
شئ، ول يشترط في النحر قطع شئ من الحلقوام والودجين لن محله اللبة وهقو محقل تصققل منقه اللققة
إلى القلب فيموت بسرعة ويستحب في نحر البل أن تكون قاائمة. (وقد اختلف في أكلها) أي المذبوحققة
من البل فقوله إنها ل تؤكل إذا ذبحت مثله في المدونقة وحملقه ابقن حقبيب علقى التحريقم وشقهره ابقن
الحاجب وهو الراجح. وحمله غيره على الكراهة. ومحل الخلف إذا وقع الذبح لغير ضروراة. وأما إن كققان
لضروراة كما لو وقع بعير في مهوااة ولم يصل إلى لبته فذبح فأكله جاائز اتفاقا. والغنم تذبح (فققإن نحققرت
لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك) أي في أكلها وهو مقيققد أيضققا بمققا إذا لققم تكققن ضققروراة، والمشققهور
التحريم وإن كان لضروراة كما لو وقع في مهوااة ونحر أكل اتفاقا. (وذكااة ما في البطن ذكااة أمه) معنققاه
أن البهيمة من ذوات النعاام إذا ذكيت فخرج من بطنها جنين ليس فيه روح فققإنه يؤكققل بشققروط (إذا تقم
خلقه ونبت شعره) يريد بتماام خلقه تناهي خلقته ووصولها إلى الحد الققذي ينققزل عليققه مققن بطققن أمققه ل

كمال أطرافه فيؤكل ناقص يد أو رجل. ثم انتقل يبين ما ل تعمل فيه الذكااة من النعاام (وهو) أشياء 
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منهققا (المنخنقققة بحبققل ونحققوه والموقققوذاة) وهققي المضققروبة (بعصققا وشققبهها) كالرمققح والحجققر
(والمتردية) وهي الساقطة من علو إلققى أاسقفل (والنطيحقة) أي المنطوحقة (وأكيلققة السققبع) وهققي الققتي
ضربها السبع وهو كل ما يتسبع (إن بلغ ذلك) الفعل المذكور (منها) أي من الخمسة المققذكوراة فققي هققذه
الوجوه من ترد ونحوه (مبلغا ل تعيش معه لم تؤكل بذكااة) لن اسبيلها اسققبيل الميتققة. والمقاتققل خمسققة:
انقطاع النخاع وهو المخ الذي فققي عظققاام الرقبققة والصققلب، وقطققع الوداج، وخققرق المصققران، وانتشققار
الحشواة، ونثر دماغ. وأما إذا لم تنفذ مقاتلها فإن كانت مرجواة الحيااة فل خلف فقي أعمقال القذكااة فيهققا
وإن كانت غير مرجواة، فعن ما لك من رواية أشهب: أنها ل تذكى ول تؤكل وهو الذي مشى عليه الشيخ،
ومذهب ابن القااسم وروايته عن مالك أنها تذكى وتؤكل وهو الراجح. (ول بأس للمضطر) وهو مققن خققاف
الهلك على نفسه، ول يعني بذلك أن يكققون قققد أشققرف علققى المققوت إذ الكققل حينئققذ ل ينفققع (أن يأكققل
الميتة) من كل حيوان غير الدمي ولو كافرا ولو مما ل حرمة له كالمرتد والحربي إما لنه يققؤذي أكلققه أو
لمحض التعبد. ولو وجد المحرام الصيد والميتة أكل الميتة وإذا وجد ميتة وخنزيرا أكل الميتة، وإن لم يجد
إل خنزيرا أكل منه ويستحب له تذكيته وذكاته العقر. قال التتاائي: والظاهر أنققه ل يحتققاج إلققى تققذكيته لن

الذكااة 
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ل تفيد في محرام الكل (و) كذلك ل بأس للمضطر أن (يشبع ويتزود) من الميتة إذا خققاف العققدام
فيما يستقبل ومحل جواز أكل الميتة للمضطر حيث لم يجد طعاام الغير وإل قققدمه حيققث لققم يكققن ضققالة
البل، ولم يخف القطع أو الضرب الشديد فيما ل يقطع فيه فققإذا أكققل مققن عققاام الغيققر عنققد عققدام خققوف
القطع أو الضرب الشديد، فقيل: يقتصر على اسد الرمق من غير شبع وتزود وعليه المواق، وقيل: يشققبع
ل مقا يقرد عطشقا ول يتزود وعليه الحطاب، وكما يباح له أكل الميتة عند الضطرار يباح له أيضا شرب ك
كالمياه النجسة وغيرها من الماائعات النجسة كماء الورد النجس إل الخمر فإنها ل تحققل لاسققاغة الغصققة،
وأما العطش فل إذ ل تفيد في ذلك بل ربما زادت العطش. (ول بأس بالنتفاع بجلققدها) أي الميتققة ويبققاح
النتفاع به (إذا دبغ) بما يزيل ريحه ورطوبته. ومفهققوام الشققرط أنققه ل ينتفققع بققه قبققل الققدبغ وهققو كققذلك،
وظاهر كلمه أن الدبغ يفيد في جلد كل ميتة. وبه قال اسحنون وابن عبد الحكققم. والمشققهور أن الققدبغ ل
يعمل في جلد الخنزير. وظاهره أيضا أن طهارته عامة في الماائعققات وغيرهققا، وهققو كققذلك عنققد اسققحنون
وغيره والمشهور: أن طهارته مقيداة باليابسات والماء وحده من بين الماائعات لن له قواة يققدفع بهققا عققن
نفسه. (ول يصلى عليه) أي ول فيه على المشهور (ول يباع) على إحدى الروايققتين وهققي المشققهوراة فققي
المذهب، وطهارته طهاراة مخصوصة بجواز ااسققتعماله فققي اليابسققات وفققي المققاء وحققده مققن بيققن اسققاائر

الماائعات، وليست عامة حتى في جواز بيعه والصلاة فيه وعليه. (ول بأس بالصلاة) ااستعمل ل بأس هنا 
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بمعنى الجواز أي وتجوز الصلاة (على جلود السباع إذا ذكيت) أي ونحوها من كققل حيققوان مكققروه
الكل ليشمل الفيل والذائب والثعلب والضبع بشرط أن تذكى (و) كذلك ل بأس ب  (- بيعهققا) أي بيققع جلققود
السباع إذا ذكيت. (وينتفع بصوف الميتة وشعرها) بعد الجز انتفاعا عاما من البيع والصلاة عليه والصققدقة
به، وغير ذلك إل أنه إذا باع بين وظاهر قوله: وشعرها دخول شعر الخنزير. وهقو كقذلك عنقد مالقك وابقن
القااسم وغيرهما يقول بااستثناء شعر الخنزير والكلب فقول الشيخ آخر الكتققاب وكققل شققئ مققن الخنزيققر
حراام أراد به إل شعره. (و) كذلك (ما ينتزع منها) أي الميتة (في) حال (الحيااة) أي على تقققدير لقو انقتزع
منها في حال الحيااة لم يؤلمها إل اللبن فإنه نجس وهو مما ينتزع منها في حال الحيااة ول يؤلمها. (وأحب
إلينا) أي المالكية (أن يغسل) ما ذكر من الصقوف ومقا بعققده إذا لققم تقتيقن طهققارته ول نجااسققته، أمققا إن
تيقنت طهارته فل يستحب غسله، وإن تيقنت نجااسته وجب غسله. (ول ينتفع بريشها) أي الميتققة ظققاهره
معارض لقوله أول وما ينتزع منها في حال الحيااة، وقد تقدام ما يزيل العققتراض وهققو تخصققيص مققا تقققدام
بقوله ول يؤلمها (و) كذلك (ل) ينتفع (بقرنها) أي الميتة (وأظلفها وأنيابها) ظاهره على جهة التحريققم لن

الحيااة تحله (وكره النتفاع بأنياب الفيل) وكذا عبر في المدونة. 
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(وقد اختلف في ذلك) أي فقي أنيقاب الفيقل وكقذا القققرن والظلققف وهققو للبقققر والشققااة والظققبي
والظفر وهو للبعير والوز والنعامة وحمر الققوحش والعظققم علققى أربعققة أقققوال مشققهورها: أن ذلققك كلققه
نجس بناء على أنه تحله الحيااة. قال ابن وهب: طاهر أي بناء على أنه ل تحله الحيااة، وما تقرر من كققون
ناب الفيل نجسا إذا كان من ميتة مثله المنفصل من الفيل حال الحيااة وحيث كان المنفصققل مققن الميتققة
نجسا فالكراهة في قول المدونة، وأكره الدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجققاراة فيهققا لنهققا ميتققة
محمولة على التحريم. وأما أنياب الفيل المذكى ولو بالعقر فإنه مكروه والكراهة على التنزيه. (وما مات
فيه فأراة) بالهمز (من اسمن أو زيت أو عسل) أو ودك (ذاائب) راجع للجميع (طققرح ولققم يؤكققل) ول يبققاع
ومثل الفأراة كل ما له نفس اساائلة، ولما ذكر أنه يطرح ول يؤكل وخشي أن يتوهم أنققه ل ينتفققع بققه أصققل
رفع ذلك اليهاام بقوله: (ول بأس) بمعنى ويباح (أن يستصبح بالزيت المتنجس وشبهه) كققالودك والسققمن
(في غير المساجد) كالبيوت والحوانيت، (و) أما المساجد ف  (- ليتحفظ منه) لنققه نجققس فل يستصققبح بققه
فيها لتنزيهها عن النجااسات، ثم صرح بمفهوام ذاائب فقال: (وإن كققان) مققا ذكقر مقن السقمن ومققا عطقف
عليه (جامدا طرحت) الفأراة التي ماتت فيه هي (وما حولهققا وأكققل مققا بقققي) ولققه بيعققه إل أنققه يققبين لن

النفس تكرهه، ول تحديد فيما يطرح 
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منه، وإنما ذلك على حب غلبة الظن (قال اسحنون: إل أن يطول مقامها) بضم الميققم أي إقامتهققا
(فيه فإنه يطرح كله) لن النجااسة إذا طال مقامها في الجامد نفذت في جميع أجزاائه. (ول بققأس بطعققاام
أهل الكتاب وذباائحهم) ل بأس هنا للباحة قال تعالى: * (وطعاام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * (الماائداة:

) الية. الجمهور من المفسرين على أن المراد بالطعاام الذبيحة كلها ما حل ذلك منهققا ومققا حققرام عليققه5
كالطريفة وهي أن توجد الذبيحة فااسداة الرائة، ولبد لجواز الكل أن يكققون ممققن ل يسققتحل الميتققة وأمققا
من يستحلها فقال الباجي: إن ذبح بحضرتك وأصاب وجه الذكااة جاز أكلها، وأما إن غققاب عنهققا فل يجققوز.
(وكره أكل شحوام اليهود منهم من غير تحريم) أي مما هو محققرام عليهققم بشققرعنا كشققحم البقققر والغنققم
الخالص كالشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والمعاء، فإن قيل: شحم اليهود مما ثبت تحريمققه بشققرعنا
فلم لم يكن حراما فالجواب: أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له لكن لحرمته عليققه
كره أكله لنا (ول يؤكل ما ذكاه المجواسي) مطلقا وثنيققا كققان وهققو مققا يعبققد الققوثن أي الصققنم. قققال فققي
المصباح: الوثن الصنم اسواء كان من خشب أو حجر، أو غير وثني ذكققاه لنفسققه أو لمسققلم إل أن يققأمره
المسلم بالذبح ويقول له: قل بااسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلف. وكذلك ل تؤكل ذبيحة السكران
والمجنون ولو أصابا الذكااة لفقدان عقلهما قال ابن الحاجب: وتصح من الصبي المميز والمرأاة مققن غيققر

ضروراة على الصح. 
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(وما كان مما ليس فيه ذكااة من طعققامهم) يجققوز أكلققه اتفاقققا إن تيقنققت طهققارته أمققا إن تيقنققت
نجااسته فيحرام أكله وما شك فيه يحمل علققى التنجيققس (والصققيد للهققو مكققروه) قققال فققي التنققبيه: اللهققو
مصدر لهوت بالشئ بالفتح لهوا إذا لعبت به (والصيد لغير اللهو مباح) وقد يكون واجبققا إذا كققان ل يمكنققه
النفاق على عياله إل منه (وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجاائز أكله ول خصوصية لهققذين بققل
كل ما علم بالفعل من الكلب والسباع والطيور وهو أن يكون بحيث إذا أراسل أطاع، وإذا زجر انزجر. إل
أن يكون طيرا فيكفي فيه الطاعة عند إراداة الراسال، ول يشترط فيه قبول النزجققار بعققد الراسققال (إذا
أراسلته عليه) فقتله فإنه يجوز أكله فيشترط في المصاد به إذا كققان حيوانققا أن يكقون علققم بالفعققل، ولققو
كان من نوع ما ل يقبل التعليم كالاسد والنمر والنمس، وأولى ما يقبله من كلب وبققاز واسققنور، ولققو كققان
طبع المعلم بالفعل الغدر كدب فإنه ل يمسك إل لنفسه وأن يكون مراسل من يققد الصققاائد، ويشققترط فققي
المصيد أن يكون مرائيا أي أو يكون في مكان محصور كغار أو غيضة علم به أو لم يعلققم بققه أبصققره أو ل.
ويشترط أن ل يكون لهما منفذ آخر وإل لم يؤكل ما كان بواحد منهما وأن يكون مما يؤكل لحمه ولو ظن
خلفه، كما لو ظنه أرنبا مثل فأراسل عليه كلبه فإذا هو ظبي، وأن يكون غير مقدور عليه أي جملة أو في

القدراة عليه مشقة ككونه في شاهق جبل أو على شجراة ول يتوصل إليه إل بأمر يخاف منه 
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العطب، أو كان في جزيراة كبيراة. وأما الصاائد فيشترط فيه أن ينقوي وأن يسقمي حققال الراسققال
فإن ترك التسمية عامدا لم يؤكل مصيده بخلف النسيان. وأن يكون مسلما وهذا خاص بصيد الققبر، وأمققا
صيد البحر فإنه جاائز لكل أحد وأن يكون عاقل فالمجنون والسكران ل يصح منهما. (وكققذلك) جققاائز (أكققل
كل ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته) إذا تبعته ولم تفرط في طلبقه (و) أمققا (مققا أدركتققه
قبل إنفاذها) لمقاتله (لم يؤكل إل بذكااة) ول يجوز أكله بدون ذكااة. قال ابن عمر: يريد إذا فققرط بققأن لققم
يكن عنده السكين وأخذ يطلبها من غيره حتى مات. أما إن لم يفرط فإنه يؤكل وإن لم تنفققذ مقققاتله إذا
نيبه أي ل بد من الدماء ولو في الذن مع شق جلد أام ل، ل شق جلد بدون إدماء في وحشي صققحيح، فل
يكفي بخلفه في مريض فيكفي. (وكل ما صدته بسهمك ورمحك) يعني وبكل ما لققه حققد ولققو غيققر حديققد
وقتله السهم أو الرمح أو جرحه ومات قبل قدرتك على ذكققاته (فكلققه) حيققث نققويت واسققميت عنققد رمققي
السهم أو الرمح فلو أدركته حيا بعد إنفاذ شئ من مقاتله ندب تذكيته (فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فققات
بنفسه فكله إذا قتله اسهمك ما لم يبت عنك) ل خصوصية للسهم بذلك الشققرط الققذي هقو ققوله: مققا لققم
يبت عنك، فقد قال في المدونة: إذا بات عنه الصيد ثم وجده منفققود المقاتققل فققإنه ل يؤكقل واسققواء فققي

ذلك الكلب والباز والسهم وحينئذ 
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فالولى للمصنف أن يحذف قوله إذا قتله اسهمك (وقيل: إنما ذلك) أي عدام أكل ما فققات بنفسققه
(فيما بات عنك فيما قتله الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فل بأس بأكله) ل بأس هنا بمعنى الجواز.
ه الصقيد) ظقاهره ولقو نقدت وهذه التفرقة لبن المواز وهي تفرقة ضعيفة. (ول تؤكل النسية بما يؤكل ب
والتحقت بالوحش وكذلك الحيوان الوحشي إذا تأنس وصار مقدورا عليه فل يؤكل إل بالذبح. (والعقيقققة)
أطلقت شرعا على الشااة المذبوحة يوام اسابع المولود منقولة من معناها لغة: وهققو شققعر رأس المولققود
لنها تذبح عند حلقه وهي في الصل: فعيلة بمعنى مفعولة من العق وهو القطققع. ول يخفققى وجققوده فققي
كل من الشعر، الذبيحة لقطع أوداجها وحلقها (اسنة مستحبة) فيه نظققر لن الشققئ الواحققد ل يجتمققع فيقه
حكمان وأجيب عنه بأنه عنى بقوله: مستحبة أي غير مؤكداة. والصل في مشروعيتها ما رواه أحمد بسند
جيد أنه (ص) قال: كل غلام مرهون بعقيقته. (ويعق عققن المولققود) ذكقرا كققان أو أنققثى (يقوام اسققابعه) أي
اسابع ولدته بشرط حياته إليه (بشااة) من الضأن أو المعز يشترط فيها أن تكققون (مثققل مققا ذكرنققا) فيمققا
تقدام (من اسن الضحية) وهو الجذع من الضأن والثني من المعز (وصفتها) بأن تكون اسليمة من العيوب

التي تمنع الجزاء في الضحية. (ول يحسب 
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في السبعة الياام اليوام الذي ولد فيه) من بعد الفجر فإن ولد مع الفجر حسققب. (وتذبققح ضققحواة)
على جهة الاستحباب ويكره من بعد الزوال إلى الغروب فل يجزئ ذبحها ليل ول قبل طلوع الشمس (ول
يمس الصبي بشئ من دمها) حذرا مما كان يفعله أهل الجاهلية من تلطيخ رأاسه بدمها تفاؤل بققأن يكققون
شققجاعا اسققفاكا للققدماء. (ويؤكققل منهققا ويتصققدق) أي يسققتحب أن يطعققم منهققا أهققل بيتققه وجيرانققه. قققال
الفاكهاني: والطعاام فيها كهو في الضحية. ول حد للطعاام فيها بل يأكل ما شاء ويتصدق بمققا شققاء، ولققو



قدام الصدقة لكان أولى لما قيل: إنها ل تكون عقيققة حقتى يتصقدق بهقا كلهقا أو بعضقها، فالمقصقود مقن
العقيقة الصدقة والصدقة تكون منها طريا ومطبوخا. (وتكسر عظامها) ااستحبابا مخالفة للجاهليققة فققإنهم
كانوا ل يكسرون عظامهققا مخافقة مقا يصققيب الولقد (وإن حلققق شققعر رأس المولققود) ذكققرا كققان أو أنققثى
(وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب) لما في الترمذي من حديث علققي رضققي اللققه عنققه: أن
راسول الله (ص) عق عن الحسن بكبش وقال: يا فاطمة احلقي رأاسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه

فكان درهما أو بعض درهم. وقوله: (حسن) تأكيد فإن المستحب هو الحسن ويستحب 
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أن يسمى يوام اسابعه إن عق عنه وإن لم يعق عنققه اسققمي قبققل ذلققك، ويسققتحب أن يسققبق إلققى
جوف المولود الحلواة لنه (ص) حنك عبد الله بن أبي طلحة بتمققراة (وإن خلققق رأاسققه بخلققو بفتققح الخققاء
كالطيب والزعفران، ابن العربي. ول يسمى خلوقا حتى يعجققن بمققاء الققورد (بققدل مققن الققدام الققذي كققانت
تفعله الجاهلية فل بأس بذلك) لما رواه أبو داود عن بريداة الصحابي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لحققدنا
غلام ذبح شااة ولطخ رأاسه بدمها، فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شااة ونحلق رأاسققه ونلطخققه بزعفققران.
(والختان اسنة في الذكور) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنققا (واجبققة) أي مؤكققداة ويكققره أن يختققن يقوام
يولد أو يوام اسابعه لنه فعل اليهود، وحد الختان حين يؤمر الصلاة من اسبع اسنين إلى عشر واختلف فققي
الكبير إذا أاسلم وخاف على نفسه هل يختن أام ل. قال اسحنون: يلزمه الختان قاائل أرأيت إن وجب قطققع
اسرقة أيترك للخوف على نفسه، ومن ترك الختان لغير عذر لم تجز إمامته ول شهادته. (والخفققاض فققي
لنساء) وهو إزالة ما بفرج المرأاة من الزياداة (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب،
قاله التتاائي. وإنما كان مكرمة لنه يرد ماء الوجه ويطيب الجماع. المراد برد ماء الوجه أنه يتسققبب عنققه
ل رونق الوجه وبريقه ولمعانه. وهنا انتهى الكلام علقى النصقف الول مقن الراسقالة وللقه الحمقد ثقم انتق

يتكلم على نصف الثاني 
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فقال: باب الجهاد (باب في) حكم (الجهاد) وهققو لغققة مققأخوذ مققن الجهققد بفتققح الجيققم أي التعققب
والمشقة، وأما بالضم فهو الطاقة أفاده المصباح، واصطلحا قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لعلء كلمققة
الله أو حضوره له، أو دخوله أرضه له. وله فراائض يجب الوفاء بها وهي طاعة المقاام إذا نقدبه أن يقذهب
إلى جهة للقتال فيها تعين عليه ذلك، وترك الغلول وهو الخذ من الغنيمة قبل القسم، والوفاء بالمان أي
أنه إذا أمن كافرا فيجب عليه الوفاء به ول يجوز له بعد ذلك أن يستبيح دمه وأن ل يفر واحققد مققن اثنيققن،
وهو معنى الثبات عند الزحف وهو قسمان: فرض عين وفققرض كفايققة فيتعيققن لفققك الاسققارى وبااسققتنفار
الماام بمعنى أن الماام إذا عين واحدا أو أكثر لقتال العدو فإنه يتعين عليه ذلك ول تسعه المخالفة اسققواء
كان ممن يخاطب بفرض الجهاد أام ل كالعبد والصبي الذي يقدر على القتال والمرأاة ويفجققأ العققدو محلققة
قوام، وما عدا هذه يكون فرض كفاية. وإليه أشار بقوله (والجهاد فريضة يحمله بعض النققاس عققن بعققض)
لقوله تعالى: * (ل يستوي القاعدون من المؤمنين) * إلى قققوله * (وكل وعققد اللققه الحسققنى) * (النسققاء:

) أي المثوبة الحسنى وهي الجنة وتواتر في السنة أنه (ص) أراسل قوما دون آخرين. (وأحب إلينا) أي95
المالكية (أن ل يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله) أي حتى تدعى كل فرقة إلى الخروج عما كفرت به
فيدعى إلى الشهادتين من لم يقر بمضمونهما، ويدعى إلى عموام راسققالة المصققطفى مققن ينكققر العمققوام

ويدعون إلى ذلك ثلثة 
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أياام متوالية في كل يوام مراة (إل أن يعاجلونا) أي يبادرونا بالقتال فقإن القدعواة حينئقذ ل تسقتحب
بل يجب قتالهم وظاهر قوله (فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية) أنهم يخيقرون بيققن المريقن دفعقة واحققداة
فإن أجابوا إلى أحدهما كف عنهم (وإل قوتلوا)، والققذي فققي الجققواهر: وصققفة الققدعواة أن يعققرض عليهققم
الاسلام، فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرض عليهم أداء الجزية، فإن أبوا قوتلوا. هققذا كلققه مققع المهققال
فلو عجلوا عن الدعوى من باب تعب، أي: فلو أاسرعوا لمقاتلتنا كافين عن دعوتنا أي تققاركين لهققا قوتلققوا
دونها لن الدعواة حينئذ حراام (وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنقا، فأمقا إن بعقدوا منقا
فل تقبل منهم الجزية إل أن يرتحلوا إلى بلدنا وإل قوتلوا) قال ابن عمر: هذا الشققرط فققي أهققل العنققواة،
وأما أهل الصلح فل يشترط فيهم هذا الشرط وتقبل منهم الجزية في موضعهم لنهم منعوا أنفسهم حتى
صالحوا على أنفسهم وبلدهم. (والفرار) بكسر الفاء أن يولي (من العدو) عقده العلمقاء (مقن الكبقاائر إذا



كانوا) أي العدو من الكفار (مثلي عدد المسلمين فأقل) اسواء كان المسلمون مثلهم فققي القققواة أو أشققد
أو جهل المر، وهو المشهور، إذ المشهور يعتبر الضعف بحسب العدد ل القواة 
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خلفا لبن الماجشون فإنه يقول: يلزام أن يثبتوا لكثر من النصف إذا كانوا أكثر من الكفار اسققلحا
وأشد قواة وجلدا، ومحل حرمة الفرار إذا فر ونيته عدام الرجوع، أما إذا فعققل ذلققك مكيققداة أو تحيققزا إلققى
فئة بأن يرى العدو النهزاام حتى يتبعه فيكر عليه أو يرجع إلى المير أو إلى جماعققة المسققلمين لجققل أن
يستعين بهم فل يحرام الفرار إذا. (فإن كانوا) أي العدو (أكثر من ذلك) أي من مثلي عدد المسققلمين (فل
بأس بذلك) الفرار من العدو، وظاهره ولو بلغ المسلمون ثنققي عشققر ألفققا وهققو كققذلك فققي النققوادر عققن
اسحنون، ونقل ابن رشد عن جمهور أهل العلم وارتضاه: أن المسلمين إذا بلغوا اثني عشر ألفققا ل يجققوز
لهم الفرار وإن كان الكفار أكثر من مثليهقم. وقيقد بقه بعضقهم كلام الشقيخ واعتمقده صقاحب المختصقر.
(ويقاتل العدو) بالبناء للمفعول أي: ويجب على كل من وجب عليه الجهاد أن يقاتل العدو من الكفار (مع
كل بر) بفتح الموحداة وهو الموفي بالعهود (و) مع كل فاجر) وهو الجاائر في أحكامه (من الولاة) أمققا مقع
الول فظاهر، وأما مع الثاني فلما صح من قوله (ص): إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفقاجر. ولنقه لققو
ترك القتال معه لكان ضررا على المسلمين. (ول بأس بقتل من أاسر من العلج): جمع علج وهو الرجل

 العدو بعققد أمققان) كققان المققان5من كفار العجم، أي: إذا كان في قتله مصلحة (ول يقتل أحد من رل ف 
من الماام أو غيره على المشفور، خلفا لمن يقول: إن أمان غير الماام موقوف على نظر المققاام واسققند

المشهور 
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قوله (ص): ينصب للغادر لواء يوام القيامة أي: راية فيقال: هذه غدراة فلن بفتح الغين المعجمققة.
والمراد شهرته يوام القيامة بصفة الغدر ليذمه أهل الموقف (ول يخفققر لهققم) أي للعققدو (بعهققد) والخفققار
نقض العهد وليس هذا تكرارا مع ما قبله، فإن الول خاص بالقتل، وهذا عاام في القتل وغيره. (ول يقتققل
النساء و) ل (الصبيان) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهم. وكذلك ل تضرب عليهم الجزيققة
ويتخير الماام فيهم بين ثلثة أوجه الاسترقاق والعتق والفداء (ويجتنققب قتققل الرهبققان) جمققع راهققب وهققو
العابد، ليس النهي عن قتل الرهبان ونحوهم لفضققل ترهبهققم بقل هققم مققن اللققه أبعققد مققن غيرهققم لشققداة
كفرهم، وإنما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا كالنساء (و) قتل (الحبار) جمع حبر بفتققح الحققاء وكسققرها
وهو الفصح: العالم. واختلف في مرجع الضمير من قققوله (إل أن يقققاتلوا) فقيققل: عاائققد علققى جميققع مققن
تقدام من النساء والصبيان والرهبان والحبار، وقيل: عاائد على الرهبان وما بعده وااستقرب لسلمته مققن
التكرار مع قوله: وكذلك المرأاة تقتل إذا قاتلت، ظاهره كان ذلك في حال القتال أو بعده وقيده ابن عمر
بقوله يعني حال القتال، وأما إذا برد القتال فل تقتل والراجققح أنهققا إذا قققاتلت بسققلح تقتققل مطلقققا حققال
القتال وبعده، ولو لم تقتل أحدا. والصبي فققي التفصققيل كققالمرأاة. (ويجققوز أمققان أدنققى المسققلمين) وهققو

الخسيس لذي إذا كغاب ل ينتظر وإذا حضر ل يستشار (على بقيتهم) فأمان الشريف أحرى 
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بالجواز وهذا في قوام مخصوصين أي في قوام كفار مخصوصين. وأما أهل ناحيققة أو بلققد فل عقققد
لهم المان إل السلطان فإن عقد غيره نقضه إن شاء. قال في الجواهر: وشرط المان أن ل يكون علققى
المسلمين ضرر فلو أمن جااسواسا أو طليعة أو من فيققه مضققراة لققم نعقققد. (وكققذلك المققأاة) يجققوز أمانهققا
ه م أن نققض المقان حقراام يعقاقب عليقه والوفقاء ب (والصبي) مثلها يجوز أمانه (إذا عقل المقان) أي عل
واجب يثاب عليه. (وقيل: إن أجاز ذلك) أي أمان الصبي (الماام جاز) وإن لم يجققزه لققم يجققز. (ومققا غنققم
المسلمون) من العدو (بإيجاف) أي تعب وحملت في الحرب جمع حملة وهي الكراة في الحرب كما في
القاموس (فيأخذ الماام خمسه) يتصرف فيه بما شاء فإما أن يضعه في بيت لمال، وإما أن يصققرفه فققي
مصالح المسلمين من شراء اسلح أو غيره مما يراه مصلحة للمسلمين، وإن شقاء دفعقه لل النقبي (ص)
أو لغيرهم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم، وهذا إذا كان الذي غنموه غيققر أرض مققن كققراع بققوزن
غراب الخيل كما في المصباح، وقماش وعبيد ومال وحنطة، وأما الرض فل تخمس ول تقسم بل توقققف
ويصرف خراجها في مصالح المسلمين (و) بعد أن يأخذ الماام خمس المغنم (يقسققم الربعققة الخمققاس)
م الجيقش (وقسقم ذلقك) أي مقا غنمقه الباقية (بين أهل الجيش المجاهقدين) الضقافة للبيقان أي أهقل ه

المسلمون (ببلد الحرب أولى) لما 
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وقع منه (ص) من ذلك لما فيه من نكاية في العدو (وإنما يخمققس ويقسققم مققا أوجققف) أي حمققل
(عليه بالخيل والركاب) أي البل. قال ابن العربي: واحد الركاب راحلة من غير لفظها (ومققا غنققم بقتققال)
عطف عاام على خاص. وأما ما أخذ بغير إيجاف ول قتال كالمأخوذ ممن انجلى عنه أهلققه حيققن اسققماعهم
بخروج جيش المسلمين عليهم فل يخمس، ول يقسم، بل النظر فيه للماام مثل خمققس الغنيمققة يصققرف
حيث شاء. (ول بأس) بمعنى ويباح فااستعمل ل بأس هنا فيما فعله وتركققه اسقواء (أن يؤكقل مققن الغنيمققة
قبل أن تقسم الطعاام والعلف لمن احتاج إلى ذلك) اسقواء أذن المققاام أام ل، والمققراد بالطعققاام مققا يؤكقل
لحما أو غيره. والصل فيما قال ما في الصحيح من ققول ابقن عمقر رضقي اللقه عنهمقا: كنقا نصقيب فقي
مغازينا العسل والعنب فنققأكله ول نرفعققه. ولمققا كققانت أربعققة أخمققاس المغنققم ل تقسققم بيققن الجيققش إل
بشروط شرع في بيانها فقال (وإنما يسهم لمن حضر القتال) المراد حضور المناشبة أي المضاربة اسواء
قاتل أام ل، لحضور المواجهة، فإذا قققامت الصققفوف ولققم يتناشققب القتققال فل يسققهم لمققن مققات حينئققذ،
ويسهم لمن مات بعد انتشاب القتال. (أو تخلققف عققن القتققال فققي شققغل المسققلمين مققن أمققر جهققادهم)

ككشف طريق أو جلب عدد أو نحو ذلك، ويسهم لمن ضل عن الجيش في بلد 
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العدو (و) كذلك (يسهم للمريض) إذا حصل له المرض بعد القتل أو في حال القتال أي شهد أوله
صحيحا ثم مرض وااستمر يقاتل مريضا، أما لو حصققل لققه المققرض قبققل حضققور القتققال اسققواء كققان ابتققدأ
مرضه في دار الحرب أو في بلد الاسلام فل يسهم له (و) كذلك يسهم (للفرس الرهيص) إذا حصل بعققد
القتال أو في حال القتال. الرهص: داء يصيب الفرس في حافره. قال ابقن عمقر: ليقس الرهقص بشقرط
وكذا إذا مرض بغيره. (ويسهم للفرس) الواحد (اسهمان واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فققإنه
ل يسهم لها، والتقيد بالواحد لخراج ما زاد عليه فإنه ل يسهم له (و) يسهم (اسهم) واحققد (لراكبققه) وفيققه
من التسامح ما ل يخفى، فإن الراكب إنما يقال لراكب البل، وأما راكب الفرس فإنما يقال: لققه فققارس.
والصل فيما ذكر ما صح أنه (ص) جعل للفرس اسهمين وللفارس اسهما. (و) من الشروط التي يسققتحق
بها القسم الحرية ف  (- ل يسهم لعبد) قاتل أو لم يقاتل (و) منها الذكورية ف  (- ل) يسهم (لمققرأاة) قققاتلت
أو لم قاتل (و) منها البلوغ ف  (- ل) يسهم (لصبي إل) بشروط ثلثقة (أن يطيققق) الصققبي الققذي لققم يحتلققم
(القتال ويجيزه الماام ويقاتل فيسهم له) والذي نقله بهراام عن المدونة وصرح بمشهوريته: أنه ل يسققهم
له قاتل أو لم يقاتل ومقتضى صنيع صاحب المختصر أن ما ذكره الشيخ مشققهور أيضققا. وظققاهر الحققديث

يدل للول أي 
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وهو عدام الاسهاام. والحديث ما رواه ابققن وهققب أن النقبي (ص) لقم يسقهم للعبيققد ول للنسقاء ول
للصبيان (و) منها أن يخرج بنية الجهاد ف  (- ل يسهم للجير) الخاص الققذي ملكققت منققافعه كققأجير الخدمققة
ومثله الجير العاام في عدام السهم (إل أن يقاتل) وهو ظاهر المختصققر وهققو الظققاهر، وفققرق بينهمققا ابققن
عمر وليس بظاهر. وبقي من الشروط ثلثة: العقل والاسلام والصققحة، فققالمجنون المطبققق ل يسققهم لققه
اتفاقا، والذمي ل يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ول إن قاتل على المشهور والزمن أي المقعققد أي الققذي ل
رأي له بل ولو كان ذا رأي وتدبير على المشهور. (ومن أاسلم من العدو على شققئ فققي يققده مققن أمققوال
المسلمين فهو له حلل) قال ابن ناجي: ظاهر كلمه لو أاسلم على أحرار المسلمين أنهم ينققتزعون منققه،
وهو المشهور. وعليه يكون النتزاع مجانا بغير عوض، وإنما كان هذا ظاهر كلمه لنه قال: وفي يده شئ
من أموال المسلمين والحر ليس بمال. (ومن اشترى) من المسلمين بدار الحققرب (شققيئا منهققا) أي مققن
أموال المسلمين، وكذا من أموال أهل الذمة (من مال العققدو لققم يأخققذ ربققه) ممققن اشققتراه (إل بققالثمن)
الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له تملكه. أما إن كان ل يحل له تملكه كالخمر والخنزيققر فققإن
ربه يأخذه من غير شئ. (وما وقع في المقااسم منها) أي من أموال المسققلمين (فربققه أحققق بققه بققالثمن)

هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة، أما إذا وجده في يد من 
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ل الثمقن فل يأخقذه إل بالقيمقة لتعلقق حقق الغيقر بقه. (ومقا لقم يققع فقي أخذه في اسهمه أو جه
المقااسم منها فربه أحق به بل ثمن) قصده أن المسلم أو الذمي إذا وجد أحدهما متاعه في الغنيمة قبققل
قسمتها وشهدت له البينة بذلك فإنه يأخذه بغير عوض، لكن بعد أن يحلف اليمين الشرعية أنه ما باع ول
وهب ول خرج عن ملكه بناقل شرعي، وأنه باق على ملكه إلى الن. (ول نفل) بفتح الفاء واسكونها وهققو
لغة الزياداة وشرعا الزياداة على السهم وحكمه أنه مبققاح ل يعطققى (إل) لمققن لققه اسققهم فققي الغنيمققة، ول
يكون من أصل الغنيمة وإنما يكون (من الخمس على الجتهاد من الماام) لما روى ابن وهب: أن راسققول
الله (ص) إنما نفل يوام حنين من الخمس. (ول يكون ذلك) النفقل (قبقل القسقم) ويقروى: قبقل الغنيمقة.
وعلى هذا ل يتصور إل بالوعد بأن يقول مثل: من قتل قتيل فله اسلبه أي من يقتققل قققتيل وكلمققه محتمققل
للمنع والكراهة أي نهي الماام أو أمير الجيش نهي كراهة أو تحريم أن يقول قبل القدراة على العدو: مقن
قتل قتيل فله اسلبه لن ذلك يؤدي إلى إبطال نياتهم وإلققى فسققادها لن بعضققهم ربمققا ألقققى بنفسققه فققي
المهالك لجل الغرض الدنيوي فيصير قتاله ل ثواب فيه وأما بعد انقضققاء القتققال فل محققذور فيققه ويكققون
معنى قوله: من قتل قتيل الخ من كان قتل قتيل إلخ (والسلب مققن) جملققة (النفققل) فل يعطيققه المققاام إل
لحه ومقا شقابهها مقن ن ثيقابه واس من الخمس على حسب اجتهاده والسلب هو مقا يوجقد مقع القتيقل م

المعتاد دون ما ينفرد 
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بلبسه عظماء المشركين من اسوار وتاج. وكذلك العين فليست هذه المذكورات من السلب على
المشهور أي خلفا لبن حبيب في دخول ما ذكر من السوار والتاج والعين فقي السقلب. (والربقاط) لغقة:
القامة، وشرعا القامة في الثغققور لحرااسققتها أي حرااسققة مققن بهققا، وهققو يشققمل المققال وغيققره والققذمي
والمسلم وحرااسة غيرها تتبع حرااستها. والثغور موضع المخافة من فروج البلدان وتكلم هنققا علققى فضققله
فقال (فيه فضل كبير) روي بالمثلثة والموحداة والرباط أفضققل مققن الجهققاد لمققا فققي الصققحيح مققن قققوله
(ص): رباط يوام في اسبيل الله خير من الدنيا وما عليها وإنمقا كقان خيققرا القخ لن جميققع مققا عليهققا علقى
فرض لو ملكه إنسان وتنعم به ل محالة أنه ينفد بخلف نعيم الخراة، فإنه باق ل ينفد ولن الربققاط لجققل
حقن دماء المسلمين وحقن دماائهم أفضل من اسفك دماء المشركين (وذلك) الفضققل المققذكور متفققاوت
(بقدر كثراة خوف أهل ذلك الثغر وكثراة تحرزهم من عدوهم) وقلتققه والخققوف والتحققرز متلزمققان فمققتى
اشتد الخوف اشتد التحرز. (ول يغزى بغير إذن البوين) إذا كانا مسلمين عند ابن القااسققم وعنققد اسقحنون
مطلقا مسلمين أو كافرين (إل أن يفجأ العدو) أي ينزلققون (مدينققة ققوام ويغيققرون عليهققم) أي علققى أهقل
المدينة أو غيرها من القرى (ففرض عليهم) أي على أهل المدينة وغيرها (دفعهم ول يستأذن البوان فققي

مثل هذا) أي فيجب على من له أب ومن ل أب 
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له عبدا كان أو حرا وعلى هذا فيسهم للعبيد هنا لنهم مخاطبون بالجهققاد لننققا إنمققا منعنققاهم مقن
السهم لنهم كانوا غير مخاطبين والن قد خوطبوا. ذكره في التحقيق وذكر أنه يجب على مققن يليهققم أن
يعينوهم. وقول المصنف: ول يستأذن البوان فققي مثققل هققذا أي هققذا ومثلققه مقن فراائقض العيققان كالحققج
والصلاة وطلب العلم العينققي لنققه إنمققا يلزمققه طاعتهمققا فققي تققرك المباحققات والنوافققل أي: ل الفراائققض
المعينة. باب في اليمان والنذور (باب في اليمان والنذور) بيان ما يجوز الحلف به مقن (اليمقان) ومقا ل
يجوز وما يلزام منها وما ل يلزام (و) في بيان ما يجوز من (النذور) وما ل يجوز وما يلزام منها ومققا ل يلققزام
وغير ذلك، أي غير الجاائز الخ كالكفاراة. واليمين بمعنى القسققم والحلققف مؤنثققة بل خلف وكققذلك العضققو
المخصوص كما صرح به التتاائي. ومفاد المصباح: أن اليمين حقيقة في الجارحققة مجققاز فققي غيرهققا قققال:
اليمين الجارحة واسمي الحلف يمينا لنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه
فسمي الحلف يمينا مجازا انتهى. (ومن كان حالفا فليحلف بالله) أي مريد الحلف فليحلف بااسم اللققه أي
ن صقفاته كالوحدانيقة والققدام والوجقود إلقى آخقر فة م ل بالنبي ول بغيره ممقا هقو معظقم شقرعا أو بص
الصفات (أو ليصمت) أي ل يحلف ل أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بققالله وإنمققا كققان منهيققا عققن الحلققف
بغير الله لما صح من قوله (ص): أل - أدااة ااستفتاح - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبقاائكم فمقن كقان حالفقا

فليحلف بالله أو ليصمت. فأمر بالصمت عما عدا اليمين بالله أي فاللام لام المر، فظاهره الوجوب 
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وهو مستلزام لتحريم اليمين بغير الله قاله ابن عبد السلام. (ويققؤدب مققن حلققف بطلق أو عتققاق)
إذا كان بالغا عالما معتادا للحلف بذلك ويكون ذلك جرحة في شهادته وظاهر كلمه أنه يؤدب حنث أو لم



يحنث، والدب عند مالك غير محدود بل على ما يراه الماام من ضرب أو شتم أو غيره ويختلف بققاختلف
الشخاص والحوال (و) مع تأديب من حلف بطلق أو عتاق (يلزمقه) مققا حلقف بقه مقن طلق أو عتققق إذا
أيقن بالحنث، بل لو شك في الحنث أو توهمه أو ظنه فإنه يحنث على المشهور، وأما لو شققك هققل قققال:
أنت طالق أو لم يقل ؟ أو شك هل حلف وحنث أو لم يحلف ولم يحنث ؟ فل شئ عليه (ول) تنفققع (ثنيققا)
أي ااستثناء بمشيئة الله تعالى مثل أن يقول الحالف بعد تلفظه بالمحلوف به: إن شاء الله أو إل أن يشاء
الله (و) كذلك (ل) تنفع (كفاراة) كما ل تنفع ثنيا ومعنى عدام نفعهما أنهما ل يفيدان في شئ مققن اليمققان
(إل في اليمين بالله عزوجل) أي بهذا الاسم العظيم أي والنذر المبهققم كققاليمين بققالله كمققا فققي المدونققة
وكذا اساائر ما فيه كفاراة يمين كحلفه بالكفاراة ويمكن دخول هذا في قول المصنف إل فققي اليميققن بققالله
أي حقيقة أو حكما. والمراد به ما فيه كفاراة يمين وليس من أاسماائه تعالى ول من صفاته (أو بشققئ مققن
أاسماء الله) غير هذا الاسم كالعزيز والباري (وصفاته) أي: أو بشئ مققن صققفاته الذاتيققة كققالعلم والقققدراة
والراداة والسققمع والبصققر والكلام والحيققااة. وأمققا الفعليققة كققالرزق بفتققح الققراء أي تعلققق القققدراة بققالرزق
والحياء تعلق القدراة بالحيااة والمامة تعلق القدراة بالموت فإنه ل يحلف بها أصل وظاهر كلمققه أن الثنيققا

ل تنفع 
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في الطلق المعلق مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله وفيه تفصيل فقد قال
ابن الماجشون: إن رده للفعل وهو دخول الدار مثل نفعه ذلك، ومذهب ابن القااسم أنه ل ينفعه ولققو رده
للفعل وأنه متى دخل الدار وقع عليه الطلق، وهو الذي ذهب إليه العلمققة خليققل وهققو المشققهور. (ومققن
ااستثنى) في اليمين بالله أو بصفة من صفاته (فل كفاراة عليه) بشروط ثلثة أحدها: (إذا قصد الاسققتثناء)
أي قصد حل اليمين، ل فرق في القصد بين أن يكون قبل الحلف أو في ثنققاائه أو بعققد تمققامه فققإنه ينفعققه
كما شهره التتاائي. أما لو جرى على لسانه من غير قصد كما لو نطق اسهوا أو تكلققم بققه تبركققا فل ينفعققه
في حل اليمين. (و) ثانيها: إذا (قال) أي تلفظ ب  (- إن شققاء اللققه) فل تكفققي النيققة وحققدها. (و) ثالثهققا: إن
(وصلها) أي إن شاء الله (بيمينه قبل أن يصمت) أي يسكت ما لم يضطر لتنفققس أو اسققعال فققإن اضققطر
لم يضر (وإل) أي وإن لم يقصد الاستثناء أو لم ينطق به أو لم يصله بيمينققه (لققم ينفعققه ذلققك) الاسققتثناء.
(واليمان ب ) - ااسم (الله أربعة) وفي نسخة أربع: (فيمينان تكفران وهو) أي ما يكفر يمينققان أحققدهما: أن
تكون اليمين منعقداة على بر وحقيقتها أن يكققون الحققالف بققأثر حلفققه موافقققا لمققا كققان ليققه مققن الققبراءاة
الصلية مثل (أن يحلف بالله إن فعلت كذا) أو ل أفعل كذا، ثم يفعل المحلوف عليققه. والخققرى أن تكققون

اليمين منعقداة على حنث وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه مخالفا لما كان عليه 
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من البراءاة الصلية مثل أن يحلف إن لم يفعل كذا (أو يحلف ليفعلن كذا) ثم لم يفعققل المحلقوف
عليه. واليمين على الحنث مقيداة بما إذا لم يؤجل، أما إن أجل فإنه على بر إلى الجل مثل أن يقققول إن
لم أفعل كذا قبل شهر فإنه على بر إلى الجل، وإن ولي صيغة الحنث حرف شرط كقوله: واللققه إن لققم
أتزوج ل أقيم في هذه البلداة. وفي صيغة البر حرف نفي إذا لم يكن ثم جزاء نحو واللققه إن كلمققت فلنققا
معناه والله ل أكلم فلنا لن كلم هنا وإن كان ماضيا معناه الاستقبال إذ الكفاراة ل تتعلققق إل بالمسققتقبل،
وإن كان ثم جزاء فهي مع الجزاء شرط كقولك والله إن كلمت فلنا لعطينك ماائة. (ويمينققان ل تكفققران
إحداهما لغو اليمين) وهو أي لغو اليمين على المشهور في تفسيره (أن يحلف على شققئ يظنققه) بمعنققى
يتيقنه هذا جواب عما يقال: إن قوله يظنه يقتضي أن اليمين على الظن لغو وليس كذلك بل من أقسققاام
الغموس أفاده الحطاب. والمراد بالتيقن لعتقاد ل الجزام المطابق لدليل لقوله: ثم تبين له خلفه (كققذلك
في يقينه) المعنى يعتقده في عقله مماثل لنا فقي نفقس المقر فالمشقار لقه مقا فقي نفقس المقر ومثقل
العتقاد الظن القوي ل إن كان غير قوي فغموس وأولى الشك (ثم يتبين لققه خلفقه) وقققوله: (فل كفققاراة
عليه) تكرار ذكره ليترتب عليه قوله: (ول إثم) وإنما لم يكن عليه إثم لقققوله تعققالى: * (ل يؤاخققذكم اللققه

) قال في المدونققة: ول لغققو إل فققي89باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمان) * (الماائداة: 
اليمين بالله أو نذر ل مخرج له أي: النذر 
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المبهم كقوله: إن فعلت كذا فعلي نذر، ول يفيد اللغو فققي نحقو طلق أو عتققق أو نققذر غيققر مبهققم
(والخرى) اليمين الغموس وفسرها أنها (الحالف متعمدا للكذب) مثل أن يحلف أنققه لقققي فلنققا بققالمس
وهو لم يلقه (أو شاكا) مثل أن يحلف. أنه لقيه وهو شاك هققل لقيققه أام ل ؟ ومثققل الشققك الظققن أي غيققر



القوي وظاهر قوله: (فهو) أي الحالف متعمدا للكذب أو شاكا (آثم) وإن وافق ما حلف عليه أي فهو آثققم
مطلقا وافق أام ل على الراجح. (ول تكفر ذلك) الحلف (الكفاراة) أي فل كفاراة فققي الغمققوس إن تعلقققت
بماض، وأما إن تعلقت بالحال أو الاستقبال كفرت، واللغو كذلك إن تعلقت بمستقبل، وإن تعلقت بمققاض
أو حال لم تكفر (و) إذا كانت الكفاراة ل تكفر اليمين ف  (- ليتب من ذلك إلى اللققه اسققبحانه وتعققالى) لنهققا
من الكباائر ويتقرب إليه بما قدر عليه من عتق وصدقة وصوام. (والكفاراة) في اليمين بققالله تعققالى تتنققوع
إلى أربعة أنواع: ثلثة على التخيير وهي: الطعاام والكسواة والعتق، وواحققد مرتققب بعققد العجققز عققن هققذه
الثلثة وهو: الصوام. وأفضلها الطعاام ولذا بدأ به فقال: (إطعاام عشراة مساكين مققن المسققلمين الحققرار
مدا لكل مسكين بمد النبي (ص)) أخذ من كلمه أن الطعاام له شروط خمسقة: العقدد معتققبر مقن ققوله
عشراة فل يجزئ إعطاؤه لكثر ول لقل ول لواحد مرارا فإذا أعطى خمسة مدين مدين بنى على خمسققة

وكمل 
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لخمسة أخرى، وله نزع الزاائد بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه وكان وقققت الققدفع لققه بيققن
أنها كفاراة. وإن أطعم عشرين نصف مد نصف مد لم يجزه. ثانيها: أن يكونوا مساكين، فلو دفعها لغنيققاء
مع علمه بذلك فإنه ل يجزائه. ثالثها: أن يكونوا مسلمين، فلققو دفعهققا لفقققراء أهققل الذمققة فإنهققا ل تجزائققه
قيااسا على الزكااة. رابعها: أن يكونوا أحرارا فلو دفعها لرقيق فل يجزئ. خامسها: أن يكون المعطى مققدا
لكل مسكين بمده عليه الصلاة والسلام فل يجزئ دونه، ويقوام مقاام المد شيئان على اسققبيل البققدل: إمققا
رطلن من الخبز مع أدام زيت أو لبن أو لحم، وإما شبعهم غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين. ول يكفققي
غداء أو عشاء ولو لغ مدا (وأحب إلينا) يعني نفسه (أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك)
أي ااستحباب الزياداة على المد (بقدر ما يكون من واسط عيشهم) ما مصدرية أي: بقققدر وجققود أي: حققال
عيشهم الواسط، وواسط العيش الحب المقتات غالبا. وقوله: (في غلء) راجع لقققوله ثلققث مققد وقققوله (أو
رخص) راجع إلى نصف مد (ومن أخرج مدا على كل حال) أي: في كل بلد وفي كل زمان من غير زيققاداة
(أجزأه) لنه هو الواجب (وإن كساهم) أي وإن اختار كسققواة العشققراة مسققاكين (كسققاهم للرجققل قميققص

وللمرأاة قميص وخمار) 
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المراد بالرجل الذكر وبالمرأاة النثى لنه ل فرق بين الصغير والكبير في إعطاء الكسواة والمداد.
ول يشترط في الكسواة أن تكون من واسط كسواة أهلققه لن اللققه تعققالى شققرط ذلققك فققي الطعققاام دون
الكسواة. (أو عتق رقبة) شرطوا فيها شروطا أحدها أشار إليه بقوله (مؤمنة) فل تجققزئ الكققافراة. ثانيهققا:
أن تكون اسليمة من العيوب التي تشين كالعمى والهرام والعرج الشديدين أما ما ل يشقين كقطقع الظفقر
فيجزئ. ثالثها: أن تكون ممن يستقر ملكه عليه بعد الشراء ل ممن يعتق عليه بمجرد الشراء أو يشققتريه
بشرط العتق. رابعها: أن تكون كاملققة ل إن كققانت مشققتركة. خامسققها: أن ل يكققون فيهققا عقققد حريققة فل
تجزئ أام الولد ول المكاتب. فإن عجز عن الخصال الثلثة وهققي: الطعققاام والكسققواة والعتققق انتقققل إلققى
الخصلة الرابعة وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (فإن لم يجققد) المكفققر (ذلققك) أي العتققق أي أو الكسققواة
بدليل قوله (ول إطعاما فليصم ثلثة أياام يتابعهن) ااسققتحبابا لن المبققادراة إلققى بققراءاة الذمققة أولققى (فققإن
فرقهن) أي الياام الثلثة (أجزأه) ولكن ل بد من تبييت لنية في كل ليلة. (و) يبققاح (لققه) أي: للحققالف (أن
يكفر قبل الحنث وبعده) ظاهره مطلقا اسواء كانت يمينه على بر أو على حنث كقانت كفقارته بالصقوام أو
غيره (و) لكن تكفيره (بعد الحنث أحب إلينا) يعني نفسه إشاراة إلى الرد على أشهب لقاائل بعدام الجزاء

أو على من يقول بعدام جواز تقديم الصوام دون غيره، ثم انتقل يتكلم على 
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النذور فقال: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعقه، ومققن نقذر أن يعصققي اللقه فل يعصقه) النقذر لغققة:
اليجاب، وشرعا: التزاام ما يلزام من القرب. وهو على قسمين: نذر طاعة يجب الوفاء به، ونذر معصققية:
ل يجب الوفاء به ومع عدام وجوب الوفاء به هل يكون عليه كفاراة وهو قول أبي حنيفة أو ل كفققاراة عليققه
وهو مذهب الجمهور وإليه أشار بقوله: (ول شئ عليه. ومن نذر صققدقة مققال غيققره أو عتققق) رقبققة (عبققد
غيره) كره و (لم يلزمه شئ) ل صدقة ول عتق ما لم يعلق، فإن علق على شرط لزام عند وجود الشرط
على المشهور نحو: لله علي أن أعتق عبد فلن إن ملكته (ومن قال: إن فعلت كذا) اسواء كققان واجبققا أو
حراما (فعلي نذر كذا) أي: منذور هو كذا فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شققرطه. (وكققذا) إن قققال (لشققئ)
اللام زاائداة أي: وكذا إن ذكر شيئا بلسانه أو بقلبه فقوله: (يققذكره) توكيققد وققوله: (مققن فعققل الققبر) بيققان



لشئ، وإضافة فعل لما بعده من إضافة العاام للخاص، فهي للبيان وقوله: من صلاة أي صلاة تطوع بيققان
لفعل البر واحترز به من الحراام والمباح فل يلزمه (أو صوام) كقذلك (أو حقج) كقذلك (أو عمقراة أو صقدقة

شئ اسماه) أي: بين قدره لفظا أو نية فالتعميم 
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الول متعلق بأصل العباداة وهذا متعلق ببيان القدر (ذاك) أي كل واحد مما ذكر مققن الصققلاة ومققا
بعدها يريد ونحو ذلك من القرب كالعتق والذكر (يلزمه) ما اسماه (إن حنث)، أما إذا لم ينو الصلاة أي لم
ينو قدرها ول اسماه فيلزمه أقل ما يطلق عليققه ااسققم الصققلاة وهققو ركعتققان. وكققذا الصقوام إذا لققم يسققمه
فيلزمه أقل ما يطلق عليه ااسم الصوام وهو يوام. وأما إن قال: إن كلمت فلنققا فعلققي المشققي إلققى مكققة
فكلمه لزمه المشي في حج أو عمراة. وأما الصدقة إذا لم يسم شققيئا فيلزمقه ثلقث مققاله. أمقا إذا اسقمى
فظاهر كلمه أنه يلزمه ما اسماه، ولو كان كل ماله. قال ابن عمر: فإن ذكر الدار ولم يكن عنققده إل هققي
لزمه ذلك. وفي كلام المصنف من المخالفة لما يأتي له بعد مقن قققوله ومققن جعققل مققاله صققدقة أو هققديا
أجزأه ثلثه ما ل يخفى. (كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين) أي: يلزمه المقيد بوقوع شئ عند وقوع
ذلك الشئ، كما يلزمه الذي ل تعليق فيه نحو لله علققي صققوام أو صققلاة أو غيرهمققا (وإن لققم يسققم لنققذره
مخرجا من العمال) أي لم يسم لنذره شيئا يخرج منه النذر أي يتحقق به مققن تحقققق الكلققي فققي بعققض
جزائياته. كقوله: لله علي نذر ولم يسم هل هو صلاة أو صوام أو حج أو ما أشبه ذلك (فعليه كفاراة يميققن)
على المذهب. (ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر) هو المسققكر مققن مققاء العنققب (أو شققبهه)

كالنبيذ وهو المسكر من غير ماء العنب (أو) 
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نذر (ما ليس بطاعة ول معصية) كالمباح والمكققروه (فل شققئ) أي: ل كفققاراة (عليققه ليمينققه) فققي
الفرعين وفي كلمه تكرار بالنسبة للفرع الول الذي هو قوله: ومن نذر معصية وهققل قققوله: (وليسققتغفر
الله) راجع لنذر المعصية فقط أو له ولما بعده ؟ الراجح الثاني. (وإن حلف) إنسققان (ب ) - ااسققم (اللققه) أو
بصفة من صفاته النفسية أو المعنوية (ليفعلن معصية) من المعاصققي كشققرب الخمققر أو قتققل النفققس أو
اسب من ل يجوز اسبه (فليكفر عن يمينه) الققذي حلفقه (ول يفعققل ذلققك) المحلققوف عليققه (وإن تجققرأ) أي
اقتحم (وفعله) عطف تفسير أي وإن ارتكب فعل المحلوف عليه مع علمه بأنه معصية ولم يبققال بعقوبققة
عاقبته (فهو آثم) لفعله المعصية (ول كفاراة عليه ليمينه) لنه بر في يمينقه. (ومقن قققال: علققي عهققد اللققه
وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان) لن العهد يمين والميثاق يمين، فإذا جمعهمققا فقققد حلقف يمينيققن
وما ذكره خلف المشهور والمشهور ما في التوضيح من عدام تعدد الكفاراة اسواء قصد الحالف التأكيد أو
النشاء أو ل قصد له إل أن ينوي كفارات. (وليس على من وكد اليمين فكررها في شئ واحد غير كفققاراة

واحداة) قال ابن الحاجب: وإذا كرر اليمين على شئ واحد لم تتعدد 
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وإن قصد التكرار أي النشاء ما لم ينو كفارات. قال ابن عبد السلام: يعني أن الحالف بشئ مققن
أاسماء الله تعالى أو صفاته إذا حلف على شئ ثم كرر اليمين بذلك الاسققم بعينققه أو الصققفة بعينهققا علققى
ذلك الشئ بعينه، فإن نوى باليمين الثانية تأكيد الولى أو لم تكن له نية لم تتعققدد الكفققاراة عليققه بققالحنث
اتفاققا وإن قصقد تعقدد الكفقاراة تعقددت اتفاققا وإن قصقد النشقاء بقه ولقم يتعقرض إلقى تعقدد الكفقاراة،
فالمشهور أنها ل تتعدد اه . ومفهوام في شئ واحد أنه لو كررها فققي شققيئين مثل لققزام لكققل كفققاراة يميققن
نحو: والله ل أكلم فلنا والله ل آكل من هذا الطعاام، والله ل ألبس هذا الثقوب. (مقن ققال) والعيقاذ بقالله
م فعلقه (فل شقئ) أي ل (أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني) أو عابد وثن ونحو ذلك (إن فعل كقذا) ث
كفاراة (عليه) أي في شئ من ذلك لن الحلف بغير أاسماء الله أو صفاته ل تنعقد به يمين (ول يلزمه غيققر
الاستغفار) المراد منه التوبة أي: ول تطلب منه الشهاداة فل ينافي أنه يطلب منه زيققاداة علققى الاسققتغفار
التقرب بشئ من أنواع القربات: كعتق أو صدقة أو صوام. ولو قال: إن فعل كذا يكون مرتدا أو على غير
ملة الاسلام أو يكون واقعا في حق راسول لله فكذلك. (ومن حرام على نفسه شيئا مما أحل الله له) من
طعاام أو شراب أو غير ذلك (فل شئ) أي: ل كفاراة (عليه) ويلزمه الاستغفار لنه آثم بققذلك، لن المحلققل

والمحرام هو الله تعالى. وقد ذام الله تعالى من فعل ذلك بقوله تعالى: * (قل أرأيتم ما أنزل الله 
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)59لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلل قل الله أذن لكم أام علققى اللققه تفققترون) * (يققونس: 
ويستثنى مما قال مسألتان أشار إلى إحداهما: بقوله: (إل في زوجتققه) إذا قققال: هققي علققي حققراام (فإنهققا
تحرام عليه) لن تحريمها طلقها ثلثا ل تحل له (إل بعد زوج) هذا في المدخول بها، وأما غير المدخول بها
فيلزمه فيها الثلث إل أن ينوي أقل. والمسألة الثانية: إذا حرام أمته ونوى بها لعتق فإنها تصير حراة بذلك
تحرام عليه ل يطؤها إل بنكاح جديد. وأما إذا لم يقصد العتق فهي كتحريم الطعاام والشراب فل يلزمققه إل
الاستغفار. (ومن جعل ماله كله صدقة) لله تعالى (أو هديا) يبعثه (إلى بيققت اللققه) الحققراام (أجققزأه ثلثققه)
قال ابن عمر: يريد إذا كان ذلك في يمين أو نذر ويريد أيضا ما لم يسقم شققيئا. أمققا إذا اسقمى لزمققه ولققو
كان كل ماله. ويريد أيضا: ما لم يتصدق به علققى معيققن بالشققخص كزيققد أو بالوصققف كبنققي زيققد فيلزمققه
الجميع حين حلفه إل أن ينقص فما بقي ويترك له ما يترك للمفلققس. (ومققن حلققف بنحققر ولققده) مثققل أن
يقول: إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي (فإن ذكر مقاام إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام أي قصته مققع
ولده (أهدى هديا) أعله بدنة ثم بقراة ثم شااة (يذبح بمكة) بعد أن يدخل به من الحل أو بمنققى إن أوقفققه
بعرفة واختلف في حكم الهدي المذكور فقيل: مستحب، وقيل: واجب وهو الراجح (وتجزائه شااة) أي مققع
الكراهة مع القدراة على أعلى منها والمراد بها هنا الققذكر والنققثى، والراجققح أن الجنققبي مثققل ولققده فققي

لزوام الهدي إذا 
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حلف بنحره وذكر مقاام إبراهيم كما تقدام (وإن لم يذكر المقاام فل شئ عليه) ل هدي ول كفققاراة،
وإنما عليه الاستغفار من ذلك. (ومن حلف بالمشي إلى مكة) مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي المشي
إلى مكة (فحنث فعليه المشي) لزوما (من موضع حلفه) يريد من البلد الققذي حلققف فيققه ل مققن المكققان
الذي هو مستقر عليه حال حلفه، إل أن يعين موضعا بعينه وما ذكره من التخييققر فققي قققوله (فليمققش إن
شاء في حج أو عمراة) محله إذا لم تكن له نية في أحدهما وهو المشهور، أي: إن التخيير عند عدام النيققة
هو المشهور وذكر مبدأ المشي ولم يذكر منتهاه، ومنتهاه في العمراة بعد الفراغ من السعي، وفي الحققج
بعد الفراغ من طواف الفاضة وما ذكره من لزوام المشي إلى مكة للحالف به محله إن ااستطاعه (فققإن
عجز عن المشي) إليها بعد أن شرع في المشي (ركققب ثققم يرجققع) مققراة (ثانيققة) ماشققيا (إن قققدر) عليققه
لتلفي ما ركب، فإن لم يقدر فإنه يلزمه الهدي (فيمشي أماكن ركوبه) ويركب الققتي مشققى إذا علققم مققا
ركب فيه وما مشى ويهدي لتفرقة المشي بدنة، فإن لم يجدها فبقراة فإن لم يجدها فشااة، وإن لم يعلقم
ما مشى وما ركب فإنه يمشي الطريق كله (فإن علم) هذا مقابل ققوله: إن قققدر عليققه أي: ظققن (أنقه ل

يقدر) على المشي (قعد وأهدى) ول يلزمه الرجوع مراة 
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ثانية (وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح من المجتهدين (ل يرجع) مراة (ثانية وإن قدر) على المشققي
ن التخييقر المتققدام إذا كقان غيقر ثانيا (ويجزائه الهدي) هذا خلف المذهب أدى إليه اجتهقاده، ومقا ذكقر م
صروراة (و) أما (إذا كان صروراة) بالصاد المهملة وهو من لم يحج قط إذا حلف بالمشي إلى مكة وحنققث
أو نذر (جعل ذلك) المشي (في عمراة) وجوبا على ما في المختصر إذا لم تكن له نية، أما إذا كان له نية
مشى فيما نوى. (فإذا طاف واسعى وقصر أحرام) من الحل ااستحبابا فإن لم يحرام منه أحرام (من مكققة)
ويستحب له أن يحرام من المسجد أي مققن جققوفه علققى مققذهب المدونققة أو بققابه علققى قققول ابققن حققبيب
(بفريضة) وهي حجة الاسلام (وكان متمتعا) إذا صادفت عمرته أو بعضها أشققهر الحققج (والحلق فققي غيققر
هذا) التمتع (أفضل) من التقصير (وإنما يستحب له التقصير في هذا) التمتع (ااستبقاء للشققعث فققي الحققج
ومن نذر مشيا إلى المدينة) المشرفة على اساكنها أفضل الصلاة وأكمل السلام (أو إلى بيققت المقققدس)
مثل أن يقول: لله علي أن أمشي إلى مدينة النبي (ص) أو أمشققي إلققى بيققت المقققدس، وكققذا إذا حلققف

بالمشي إليهما (أتاهما راكبا) إن شاء أو ماشيا على المشهور. وقال ابن وهب: 
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يلزمه التيان إليهما ماشيا. وااستحسنه اللخمي والمازري وغيرهما لنها طاعة يجب الوفاء بهققا ول
يلزمه التيان إليهما إل (إن نوى الصلاة) المفروضة وقيل: والنافلققة (بمسققجديهما) ومثققل الصققلاة الصققوام
والعتكاف (وإل) أي وإن لم ينو الصلاة فيهما (فل شئ عليه) لن مجرد المشي ليققس بعبققاداة. (وأمققا غيققر
هذه الثلثة مساجد) المفهومة من السياق (فل يأتيها) من نذر المشي إليها (ماشيا ول راكبا) قربققت داره



أو بعدت (ل ) - أجل (صلاة نذرها) أي يصليها فيها (وليصل ) - ها (بموضعه) لما في مسلم مققن قققوله (ص):
ل تشد الرحال إل إلى ثلثة مساجد: مسجدي هذا والمسققجد الحققراام والمسققجد القصققى. وهققذا الحققديث
مخصص لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. (ومن نذر رباطا بموضع من الثغور) ولققو كققان مققن أهققل
مكة والمدينة (فذلك) المنذور واجب عليه (أن يأتيه) لن الرباط قربة ومن الققتزام قربقة لزمتققه بل خلف.
باب في النكاح والطلق والرجعة والظهققار واليلء واللعققان والخلققع والرضققاع (بققاب فققي النكققاح والطلق

والرجعة والظهار واليلء واللعان والخلع والرضاع) هذه ثمانية أشياء أولها هو: الصل، والباقي توابع 
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له ولكل منها معنى لغة واصطلحا تذكر في موضعها إن شاء اللققه تعققالى. أمققا النكققاح لغققة: فهققو
حقيقة في الوطئ مجاز في العقد من ااستعمال ااسم المسبب في السبب. واصطلحا حقيقة فققي العقققد
مجاز في الوطئ من ااستعمال ااسم السبب في المسبب. ويترتب على كونه مجازا في الوطئ ل حقيقققة
أن من زنى بامرأاة ل يحرام عليه بنتها ول أمها. وقد يستعمل عرفا مرادا به الوطئ كقوله تعالى: * (حتى

) فيفيد هذا أن الوطئ يسند لكل من الرجل والمرأاة بأن يقققال: نكحققت230تنكح زوجا غيره) * (البقراة: 
المرأاة الرجل أي وطئته كما يقال نكققح الرجققل امرأتققه أي وطئهققا، إل أنققه ينققافيه قققول المصققباح: وطئتققه
برجلي أطؤه وطأ: علوته، إلى أن قال: وطئ زوجته وطأ: جامعهققا لنققه ااسققتعلى عليهققا. والنكققاح بمعنققى
الوطئ ل يجوز في الشرع إل بأحد أمرين عقد نكاح أو ملك يمين لقوله تعالى: * (والقذين هقم لفروجهقم

) والول لققه أركققان5حافظون إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيققر ملققومين) * (المؤمنققون: 
أربعة: الولي والمحل والصيغة والصداق المفروض ولو حكما. وبدأ في ذكققر الركققان بققالولي اهتمامققا بققه
فقال: (ول نكاح إل بولي وصداق وشاهدي عدل) أي: ول عقد نكاح إل بولي وهو كما قال ابن عرفة: مققن
له على المرأاة ملك أو أبواة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو اسلطنة أو ذو إاسققلام، ويشققترط فيققه الاسققلام
والحرية والبلوغ والعقل والذكورية ول تشترط العدالة على المشهور في صحة العققد بقل فقي كمقاله ول
الرشد فيعقد السفيه لبنته بإذن وليه عند ابن القااسم وهو شرط صحة ل يصح العقد بققدونه لقققوله (ص):
ل تزوج المرأاة المرأاة ول المرأاة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه الدارقطني وقال: حسققن
صحيح. فإن وققع بغيقر ولقي فسقخ قبقل البنقاء وبعقده وإن ولقدت الولد، وهقل الفسقخ بطلق وبغيقره ؟

روايتان. 
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وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضققا لقققوله تعققالى: * (وآتققوا النسققاء صققدقاتهن نحلققة) *
) أي: هبة مققن اللققه للنسققاء. وأمققا الشققهاد فشققرط صققحة فققي الققدخول ل فققي صققحة العقققد.4(النساء: 

لاة والسقلام: ل ن ققوله عليقه الص ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما واه ابن حبان فقي صقحيحه م
نكاح إل بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث. فإن لم توجققد العققدول
ااستكثروا من الشهود كالثلثين والربعين. ومن شروط صحة العقد: الصيغة من الولي والققزوج أو وكيلققه.
فمن الولي: بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحيااة: كأنكحتك أو زوجتقك. ومقن القزوج مققا
يدل على الرضا: كقبلت أو رضيت، ول يشترط الترتيب بل هو مندوب فلو بققدأ الققزوج بققأن قققال: زوجنققي
فيقول الولي: زوجتك لصح. نعم يشترط الفققور بيققن القبققول واليجققاب ول يضققر التفريققق اليسققير بخلف
الكثير إل في صوراة واحداة وهي: ما إذا كان رجل مريضا وقققال: إن مققت مققن مرضققي هققذا فقققد زوجققت
ابنتي من فلن ومات بعد شهر مثل، وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح. تنبيه: يلققزام النكققاح بمجققرد القبققول
واليجاب ولو قال الول بعد رضا الخر: ل أرضى، أنا كنت هققازل لن النكققاح جققد، ولققو قققامت قرينققة مقن
الجانبين على إراداة الهزل. (فإن لم يشهدا) أي الولي والزوج (في العقد فل يبني بها حتى يشققهدا) وفققي
نسخة: حتى يشهد بالفراد أي الزوج. فلو دخل من غير إشهاد فسخ بطلقققة باائنققة ويحققدان إن لققم يفققش
ولم يعذرا بجهقل وأققرا بقالوطئ. أمقا إن فشققا فل يحققدان، وإن كانققا عققالمين، والفشققو بالوليمقة والققدف
ح بقه العققد إمقا (ربقع دينقار) مقن والشاهد الواحد. (وأقل الصداق) بفتح الصاد وكسقرها أي أققل مقا يص

الذهب الخالص وهو وزن ثمان عشراة 
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حبة من الشعير الواسط، وإما ثلثة دراهم من خالص الفضة كل درهم خمسون حبة وخمسا حبققة
)20وإما قيمة أحدهما من العروض، ول حد لكثره لقوله تعالى: * (وآتيتقم إحققداهن قنطقارا) * (النسققاء: 

(وللب إنكاح) أي جبر (ابنته البكر) على النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل فلقه أن
يزوجها بربع دينار، وإن كان داق مثلها ألفا. ول كلام لها ول لغيرها (بغير إذنها وإن بلغت) ولو عانسا وهي



التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها واختلف في حد التعنيس فقيل: ثلثققون اسققنة. وقيققل: أربعققون.
واهر وقيل: غير ذلك (وإن شاء شاورها) التخيير مقن غيقر أرجحيقة علقى حسقب ظقاهره والقذي فقي الج
وغيرها: يستحب له ااستئذانها. (وأما غير الب في البكر وصي أو غيره فل يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنهققا
صماتها) قال في المدونة: ل تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن. قال ابن نققاجي: إل أن يكققون
نص الب في الوصية على الجبار فينزل منزلته. ونص في المختصر على أن الوصي ووصيه ينزل منزلققة
الب في الجبار بشرطين على اسبيل البدل، أحدهما: أن يعين له الزوج، والخققر: أن يققأمره الب بإجبققار.
وهذا الثاني نص عليه الشيخ بعد قوله: ول يزوج الصغيراة إل أن يققأمره الب بإنكاحهققا. فعلققى هققذا يحمققل
قول الشيخ هنا حتى تبلغ على ما إذا لم يأمره الب بالنكاح. وما ذكره في غير الوصققي كالجققد والخ هققو
المعروف من المذهب، وقيل: له جبرها إن كانت مميزاة وخيف فسادها مع بلققوغ اسقنها عشقر اسقنين مققع

مشوراة القاضي. المراد أن 
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يثبت عند القاضي موجبات التزويج من خوف فسادها بزنققى أو ضققيعة لفقققر وكونهققا بلغققت عشققر
اسنين فأكثر. (ول يزوج الثيب) البالغة العاقلة الحراة التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزنى رشيداة كانت أو
اسفيهة (أب ول غيره إل برضاها وتأذن بالقول) وقيدنا بالبالغة احترازا من الصغيراة التي ثيبت قبل البلوغ
فل يتوقف تزويجها على رضاها، بل حكمها حكم المجبراة وبالعاقلة احترازا عققن المجنونققة أي عققن الققثيب
البالغ المجنونة، فإن الب يجبرها ولو كان لها أولد. وكذا الحاكم يجبر المجنونة البالغة إذا لم يكققن هنققاك
أب وبالحراة احترازا من المة، فإن للسيد جبرها اتفاقا. وبالتي لم تققزل بكارتهققا القخ ممققا أزيلققت بكارتهققا
بعارض فإن للب جبرها اتفاقا. ومن أزيلت بكارتها بزنى فكذلك على ما في المدونققة ومقا ذكقر مقن أنهققا
تأذن بالقول فهو كذلك لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه (ص) قققال: اليققم أحققق بنفسققها مققن وليهققا،
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. والمراد باليم الثيب والفرق بين البكر والققثيب أن الحيققاء قققاائم
في البكر، والثيب قد زال منها ذلك أي لم يوجد بتمامه، نقل عن ابققن القصققار: أن الحيققاء عشققراة أجققزاء
تسعة في النساء وجزء في الرجال، فإذا تزوجت المرأاة ذهب ثلثه فإذا ولدت ذهب ثلثاه فإذا زنت ذهققب
كله. (ول تنكح المرأاة) ذات الحال (إل بإذن وليها) أو وكيله لما تقدام أن الولي شرط في صحة العقققد ول

خلف في ذلك عندنا (أو) بإذن (ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان) وذو الرأي من 
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اجتمعت فيه شروط الولية وشروطها الذكوراة والحرية والعقققل والبلققوغ وعققدام الحققراام، وعققدام
الكفر في المسلمة. وقوله: كالرجل من عشيرتها تفسير لذي الرأي. وقوله: أو السلطان معطوف علققى
ذي الرأي فأو الترتيب، وإنما قيدنا المرأاة في كلمه بذات الحال لقوله: (وقققد اختلققف فققي الدنيققة) وهققي
التي ل يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ول مال ول حال، فمتى اتصفت بجمال أو مال أو حال تكققون
شريفة، والحال ما يعد مفخراة كالنسب والحسب ككرام الباء هل لها (أن تولي أجنبيا) وهو من لققه وليققة
الاسلام فقط أي فلم يكن وليا ول ذا رأي من أهلها ول مولى ول اسلطانا مع وجود الولي الخاص ؟ فقققال
ابن القااسم: يجوز لها أن توليه ابتداء مع وجود القريققب. وقققال أشققهب: ل يجققوز ذلققك إل لعققدام القريققب.
فالشيخان متفقان على الصحة، وإنما الخلف بينهما في الجواز ابتداء هذا ما أفاده بعضهم، وأفاد التتققاائي
خلف ذلك، وأن الخلف بينهما إنما وبالصحة وعدمها، فابن القااسم يقققول بالصققحة أي مققع الكراهققة وهققو
المعتمد، وأشهب يقول: بعدمها. ثم انتقل يتكلم على مراتب الولياء بالنسبة للثيب فقال: (والبن أولققى)
بتزويج أمه (من الب) أي من أبيها لنه أقوى العصبة بدليل أنه أحق بموالي مواليها من الب، فلققو كققانت
المرأاة أعتقت عبدا والعبد أعتق عبدا فالعبد الثققاني مققولى لمولهققا الققذي هقو العبققد الول الققذي باشققرت
عتقه، فالحق بذلك الذي جعل مولى لمولها ابنها ل أبوها وأحق بالصلاة عليها منه. (والب أولققى) بنكققاح
ابنته (من الخ) الشقققيق أو لب لن الخ يققدلي بققالب والب يحجبققه عققن الميققراث والحققاجب أولققى مققن

المحجوب، ولو اقتصر على قوله: (ومن قرب من العصبة) فهو (أحق) 
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لكفى ومعنى أحق على جهة الولوية بدليل قوله: (وإن زوجهقا البعيققد) كقالعم مققع وجققود القققرب
الخاص كالخ (مضى ذلك) التزويج لن الترتيب بينهما إنما هو علققى جهققة الولويققة فقققط، كمققا أفققاد ذلققك
معظم شيوخ المدونة، وأن مخالفته مكروهة فقط إن كان التزويج بكف ء ولم يكن الخققاص مجققبرا، فققإن
زوجها بغير كف ء فإنه يرد أي يجب على الولي القرب رد النكاح، ولو رضيت المرأاة بذلك فإن لقم يقرده
رفعت ذلك للماام أي وجوبا لرده. ول يجوز لها الرضا وإن زوجها مع وجققود المجققبر فسققخ. (وللوصققي أن



يزوج الطفل) الذكر الذي (في وليته) أي له جبره على التزويج كالب حيث كان في ذلك مصلحة كنكاحه
من المرأاة المواسراة أو الشريفة (ول يزوج الوصققي الصققغيراة إل أن يققأمره الب بإنكاحهققا) وأن يعيققن لققه
الزوج كما لبعضهم كأن يقول له زوجها مققن فلن. وعلققى مققا فققي المختصققر يكفققي إذا أمققره بالجبققار أن
يزوجها ممن شاء. (وليس ذوو الرحاام من الولياء) في النكاح وهم مققن كققان مققن جهققة الام اسققواء كققان
وارثا كالخ للام أو غير وارث كالخال. (والولياء من العصبة) جمع عاصب وهو كققل ذكققر يققدلي بنفسققه أو
بذكر مثله، والقوى تعصيبا يقدام فيقدام الخ الشقيق مثل على الخ للب. قال ابن عمر: ظققاهر كلمقه أن
الولي ل يكون إل من العصبة، وقد قال قبل هذا: أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان فتنافى كلمه اسقابقا
ولحقا، ويجاب بمنع لمنافااة برد ما هنا إلى ما تقدام بأن نقول: الولي ل يكققون إل مققن العصققبة أي ل مققن

ذوي الرحاام فل ينافي أنه قد 
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يكون غير عاصب بأن يكون كقافل أو حاكمقا، فالحصقر إضقافي، واختلقف فقي ققدر الكفالقة القتي
يستحق بها الكافل تزويج المكفولة، فقيل: عشر اسنين، وقيل: أقله أربعة أعواام، وقيل: العبراة بمداة يعققد
فيها مشفقا. (ول يخطب أحد على خطبة أخيه) بكسر الخاء طلب التزويج (ول يسوام علققى اسققومه) قققال
الفاكهاني: رويناه في هذا الموضع بضم الفعلين، وقال القفهسي: الفعلن مجزومققان علققى النهققي هكققذا
الرواية نقل للحديث بلفظه، وعلى ما قال الفاكهاني يكون بلفظ الخبر ومعناه النهي (وذلققك) النهققي عققن
الخطبة على الخطبة والسوام على السوام حراام بشرط (إذا ركنا) بفتح الكققاف وكسققرها وإضققافة شققرط
إلى ما بعده للبيان (وتقاربا) أي الزوجان أو المتبايعان. والتراكن في النكققاح أن تميققل إليققه ويميققل إليهققا.
والتقارب في النكاح اشتراط الشروط بحيث لم يبق بينهما إل اليجاب والقبققول. وفققي الققبيع أن يشققترط
عليه الوزن أي يشترط الباائع على المشتري وزن الدنانير مثل ويتبرأ له الخر أي المشتري مققن العيققوب،
بأن يقول: إذا وجدت عيبا رددته. ثم شرع يبين النكحة الفااسداة فقققال: (ول يجققوز نكققاح الشققغار) بكسققر
الشين وبالغين المعجمتين، وهو على ثلثة أقساام: صريح الشغار ووجه الشققغار ومركققب منهمققا واقتصققر
الشيخ على الول فقال (وهو البضع بالبضع) أي الفرج بالفرج، والصل فيه مققا فققي الموطققأ والصققحيحين
أن راسول الله (ص) نهى عن الشغار، وهل هو مشتق من الرفع، تقول شغر الكلب إذا رفع رجله للبققول،
وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود في المرأاة عند الجماع أو مققن الخلقو، وهققو رفققع الصققداق بينهمققا،

تقول: شغرت البلد خلت من 
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الناس، ولذا ااستعمل في النكاح بدون مهر كما في التتاائي. وصريح الشغار أن يزوج الرجل ابنتققه
لرجل على أن يزوجه الخر ابنته وليس بينهما صداق، ووجه الشغار أن يسمي لكل واحداة صداقا مثل أن
يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنقتي بخمسقين والمركقب منهمقا أن يسقمى لواحقداة دون
الخرى، مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شققئ. وحكققم الول أنققه يفسققخ
بطلق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الولد، وللمدخول بهققا صققداق المثققل ول شققئ لغيققر
المدخول بها. وحكم الثاني أنه يفسخ قبل البناء ل بعده على المشققهور، ولكققل واحققداة منهمققا الكققثر مققن
المسمى وصداق المثل، وحكم الثالث أنهما يفسخان ويثبت نكاح لمسمى لها بعد البناء واختلف هققل لهققا
صداق المثل أو الكثر من المسمى وصداق المثل تأويلن. ويفسخ نكاح التي لم يسققم لهققا وليققس لهققا إل
قاطا فقإن وققع فالمشقهور أنقه يفسقخ قبقل صداق المثل. (ول) يجوز (نكاح بغيقر صقداق) إذا شقرطا إاس
الدخول، وليس لها شئ، وفي فسخه بطلق قولن. ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق بققه الولققد ويسقققط
الحد لوجود الخلف. (و) كذلك (ل) يجوز (نكاح المتعة) إجماعا (وهو النكققاح إلققى أجققل) ظققاهر المصققنف
كخليل والمدونة وغيرها قرب الجل أو بعد بحيث ل يدركه عمر أحدهما. قال ابن رشد: هو نكققاح بصققداق
وولي وشهود وإنما فسد من ضرب الجل، وحكمه أنه يفسخ أبدا بغير طلق فيفيد أنه مققن المتفققق علققى
فساده. وعليه فمن نكح امرأاة نكاح متعة ولم يتلذذ بها جاز لبيه وابنه نكاحها، ويعققاقب فيققه الزوجققان ول

يبلغ بهما الحد والولد لحق وعليها العداة كاملة ول صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول وإن كان 
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بعد الدخول فلها صداق المثل مطلقا اسمي لها صداقا أام ل. (و) كققذا (ل) يجققوز (النكققاح) بمعنققى
العقد على المرأاة حال كونها (في العقداة) اسقواء كقانت عقداة وفقااة أو طلق، كقان الطلق باائنقا أو رجعيقا

) والجمققاع علققى ذلققك. فمققن عقققد علققى معتققداة235لقوله تعالى: * (حتى يبلغ الكتاب أجله) * (البقراة: 
فسخ بغير طلق لنه مجمع. كحعلى فساده فإن دخل بها عوقبا، والشهود إن علموا ولها المسمى ويلحق



الولد ول يتوارثان إذا حصل موت قبل الفسخ لفساد العقد ويتأبققد تحريمهقا عليققه وعلققى أصقوله وفروعقه
بشرط كونها معتداة من وفااة أو طلق باائن. ومقدمات الوطئ القبلة والمباشراة في العداة كالوطئ فيهققا
وتخالفه إذا وقعت بعد العداة فل تحرام بها كما إذا لم يدخل بها أصققل ول حصققل منققه مقققدمات ل قبققل ول
بعد، وإنما حصل مجرد عقد وفسخ فل يتأبد تحريمها ويجوز له أن يتزوجها بعد العداة إن شاء. (و) كققذا (ل )
يجوز النكاح على (ما جر إلى غرر في عقد) كالنكاح على الخيار (أو) جر إلى غرر فققي (صققداق) كالنكققاح
على عبد آبق أو بعير شارد. (و) كذا (ل) يجوز النكاح (بما ل يجوز بيعه) كالخمر والخنزير فققإن وقققع شققئ
من ذلك فسخ قبل البناء ول صداق لها ويثبت بعده بصداق المثل. (وما فسد من النكاح لصداقه) كالنكاح
بما ل يجوز تملكه شرعا كالخمر أو يجوز لكنه ل يصح بيعه كالبق (فسخ قبل البناء) بطلق ول صداق فيه

وإن قبضته ردته (فإن) لم يعثر عليه إل بعد أن (دخل بها مضى) أي ثبت (وكان فيه صداق المثل) أي 
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مثلها في الحال أي الدين والحسب والنسب (وما فسخ من النكاح ل ) - أجل (عقده) كالنكاح بغيققر
ولي فسخ قبل البناء وبعده (و) إذا فسخ قبل البناء ل صداق فيه وإذا (فسقخ بعقد البنققاء ففيقه المسققمى)
هذا إن اسمي صداقا وإل فصداق المثل (وتقع به) أي بالنكاح الفااسد الذي يفسخ بعد البناء. وكققان متفقققا
على فساده (الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح) قال القفهسي: معنى وقوع الحرمققة بققه أن المققرأاة الققتي
بنى بها بالنكاح الفااسد تحرام عليه أمها وابنتها وتحرام هي على آباائه وأبناائه، كتحريم النكاح الصحيح. وأما
لو فسخ النكاح الفااسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمققة إل أن يفعققل شققيئا مقن مقققدمات
الوطئ كالقبلة والمباشراة. وأما النكاح المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده ولما شبه النكاح الفااسد
بالصحيح في الحرمة وخشي أن يتوهم مساواته له في كل الوجققوه رفققع ذلققك بقققوله (ولكققن ل تحققل بققه
المطلقة ثلثة) أي بالنكاح الفااسد بعد البناء أي المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه، وأما المختلققف فققي
فساده وطلقت بعد الوطئ فإن تكرر وطؤه، بحيث ثبت النكاح حلت. وأما لو طلقت بعد أول وطأاة ففي
حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطئ أو ل، وإنما حصل التحريم بالوطئ دون التحليل احتياطا مققن
الجانبين (ول يحصن به الزوجين) لن من شروط الحلل والحصان صحة العقد فما قاله هنا مفسققر لمققا

قاله أول الكتاب إن مغيب الحشفة يحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلثا للذي طلقها 
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بأن يحمل ما تقدام على ما إذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده. ثم ما في النسخة الققتي بأيققدينا
من قوله: ول يحصن به الزوجين غير صواب، والصواب ول يحصن به الزوجان كمققا فققي نسققخة التحقيققق
وأفاد التتاائي أن للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيققق ونسققخة ول يحصققن الزوجيققن بإاسقققاط بققه
وهي ظاهراة أيضا. (وحرام الله اسبحانه وتعالى) على الرجال (من النساء اسبعا بالقرابة واسبعا بالرضققاعة

) جمع أام وهي المرأاة التي ولدتك وإن23والصهر فقال عزوجل: * (حرمت عليكم أمهاتكم) *) (النساء: 
علققت فأمققك المباشققراة للققولداة محرمققة عليققك وكققذلك أام الب وأام الام وأام الجققد للب وأام الجققد للام
(وبناتكم) جمع بنت وهي كل مقن لقك عليهققا ولداة وإن بعقدت (وأخقواتكم) جمقع أخقت وهققي كقل امقرأاة
شاركتك في رحم وصلب أو فيهما معا (وعماتكم) جمع عمة وهي كل امرأاة اجتمعت مع أبيققك فققي رحققم
وصلب أو فيهما معا (وخالتكم) جمع خالة وهي كل امرأاة اجتمعت مع أمك في رحققم أو صققلب أو فيهمققا
معا (وبنات الخ) وهي كل امرأاة لخيك عليها ولداة فهي بنت أخيك كان الخ شقيقا أو لب أو لام (وبنات
الخت) وهي كل امرأاة لختك عليها ولداة فهي بنت أختققك كققانت الخققت شقققيقة أو لب أو لام (فهققؤلء)

السبعة (من القرابة و) أما السبعة (اللواتي من الرضاع والصهر) فأشار إليها 
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بقوله تعالى (وأمهاتكم اللتي أرضعنكم) اسواء كانت المرضعة بكرا أو ثيبققا أو متجالققة ولققو كققانت
غير بالغ بل ولو كانت خنثى مشكل حية كانت أو ميتة حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك * (وأخواتكم
من الرضاعة) *) كان الرضاع في زمن واحد بأن صاحبتك في الرضاع أو في أزمنة بأن أرضعت قبققل أن
ترضع أو بعد أن رضعت ولم يذكر في القرآن من المحرام بالرضاع إل الام والخققت فققالام أصققل والخققت
فرع فنبه تعالى بذلك على جميع والصول والفروع أي فروع الصول. (* (وأمهات نساائكم) *) كل امرأاة
لها على زوجتك ولداة فهي أام امرأتك وإن علت واسواء عقد له عليها في حققال بلققوغه أو صققباه وجمهققور
أهل العلم على أنها عامة فيمن دخل بها ومن لم يدخل به، فالعقد على البنت يحرام أمها، وكذا تحققرام أام
الزوجة بالرضاع. وغير الجمهور كعلي وابن عبققاس رضققي اللققه عنهمققا قققال: إن قققوله عزوجققل: اللتققى *

) شرط في هققذه وفققي الربيبققة فعلققى مققذهبهما إذا تققزوج رجققل امققرأاة23(التي دخلتم بهن) * (النساء: 



فطلقها قبل أن يدخل بها فيجوز له أن يتزوج بأمها. (* (ورباائبكم) *) جمع ربيبة فعيلة بمعنققى مفعولققة أو
رج ن نسقاائكم) *) خقرج مخ وركم م مربوبة أي مولى أمرها وهي بنت الزوجة. وقوله (* (اللتي في حج
الغالب فل مفهوام له إجماعا إل ما روي عن علي رضي الله عنقه أنهققا ل تحققرام إذا لققم تكقن فققي الحجقر.
والحجر: بفتح الحاء وكسرها مقدام ثوب النسققان ثققم ااسققتعمل فققي الحفققظ والسققتر مجققازا مراسققل مققن

ااستعمال ااسم السبب في المسبب، لن الحجر اسبب 
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م بهقن) *) فققال للستر في الجملة واختلف في معنى الدخول من قوله تعقالى: (* (اللتقي دخلت
الشافعي رضي الله عنه: هو الجماع. وأفاد البيضاوي أن قوله تعالى: * (دخلتم بهن) * أي دخلتققم معهققن
الستر وهي كناية عن الجماع أي كناية مشهوراة كما أفاده الشهاب. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما اللققه:
هو التمتع من اللمس والقبلة الخ. فإن لم يقع شئ من ذلك فالربيبة حلل وإليه الشققاراة بقققوله تعققالى *

) أي ل إثم عليكققم حينئققذ فققي نكققاح الربيبققة *23(فإن لم تكونوا دخلتم بهن فل جناح عليكم) * (النساء: 
(وحلائل أبناائكم) *) جمع حليلة وهي زوجة البن وإن اسفل دخل بهقا البققن أو لققم يقدخل وققوله تعقالى *

) تخصيص ليخرج مققن عمققومه التبنققي أي مققن عمققوام أبنققاائكم البنققاء23(الذين من أصلبكم) * (النساء: 
بالتبني وتحرام عليه حليلة البن من الرضاع بالجماع المستند إلى قوله (ص): يحرام من الرضاع ما يحرام
من النسب أي فالبن من الرضاع حكم ابن الصلب في حرمة حليلته. والمشققهور أن أمققة البققن ل تحققرام
على الب حتى يطأها البن أو يتلذذ بها. (* (وأن تجمعققوا بيققن الخققتين) *) اسققواء كققان بنكققاح أو ملققك أو
ه * (إل مقا ققد اسقلف) * كانت واحداة بنكاح وأخرى بملك فيمتنع أيضا. أما الجمقع للاسقتخداام فل بقأس ب
ااستثناء منقطع معناه لكن ما قد اسلف من ذلك ووقع وأزاله الاسلام فإن الله يغفره، والاسققلام يجبققه أي
يقطعه، أي يمحوه من الصحف بحيث صار ل يؤاخذ عليه وليس هذا مثل قوله: إل ما قد اسلف فققي نكققاح

منكوحات الباء لن نكاح منكوحات الباء 
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لم يشرع قط وإنما كانت جاهلية وفاحشة شاائعة ونكاح الختين كان شرعا لمن قبلنا نسقخه اللققه
) اسواء دخققل بهققا الب22تعالى فينا. (وقال تعالى: * (ول تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) *) (النساء: 

أو لم يدخل فبالعقد تحرام على البن وكذلك زوجة الجد لنه أب وثبت في بعض النسخ (إل ما قد اسققلف)
ومعناه ما تقدام قبل الاسلام ولما لم يكن في القققرآن مققن المحرمققات بالرضققاع صققريحا إل الام والخققت
وكان جميع الصول والفروع حكمهم حكم من ذكر أتى بما يققدل علققى ذلققك عمومققا فقققال (وحققرام النققبي
(ص) بالرضاع ما يحرام من النسب) ولفظ الصحيحين: يحرام من الرضاعة ما يحرام من الولداة. ولما لققم
يكن في الية ما يدل على تحريم الجمع بين المحارام غير الختين، وألحقت السنة بهما الجمع بيققن اسققاائر
المحارام نبه على ذلك بقوله (ونهى) أي النبي (ص) (أن تنكح المرأاة على عمتهققا أو علقى خالتهققا) خرجقه
في الموطأ والصحيحين ابن شققاس. والضققابط أن كقل امرأتيققن بينهمققا مققن القرابققة والرضققاعة مققا يمنققع
تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا لحرام الجمع بينهما في العقد والحل أي حلية الوطئ، فإن جمعهمققا فققي
العقد بطل النكاحان وفسخا أبدا، وإن حصل دخول بهمقا بل طلق ول مهققر لمققن لققم يققدخل بهقا إن جمقع
بينهما في الحل، فإن علمت الولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح الولى، ويفسخ نكاح من ادعى أنها ثانية
لكن بطلق، وإن لم تعلم الولى من الثانية ولم يدع الزوج العلم بأولية إحداهما فإنه يفسخ نكاحهمققا. ثققم
ذكر مساائل داخلة فيما تقدام على وجه التفسير فقال: (فمن نكح امرأاة حرمت ب ) - مجرد (العققد) عليهقا

(دون أن تمس) 
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أي توطأ (على آباائه وأبناائه) بمجرد العقد عليها ول تتوقف حرمتها علققى الققوطئ. فققوله: حرمققت
على آباائه تفسير لقوله: وحلائل أبناائكم وقوله: وأبناائه تفسير لقوله: ول تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
وقوله: (وحرمت عليه أمهاتها) تفسير لقوله وأمهات نساائكم. فبالعقد على البنت تحرام الام دخققل بهققا أو
لم يدخل. وقوله (ول تحرام عليه بناتها حتى يدخل بالام أو يتلذذ بها) ولو بالنظر لغير الققوجه ومثققل الققوجه
الكفان (بنكاح أو ملك يمين) هذا خروج لغير الموضوع لن الموضققوع أنققه عقققد علققى الام (أو) يتلققذذ بهققا
(بشبهة من نكاح أو) شبهة (من ملك) تفسير لقوله: * (ورباائبكم الللتققي فققي حجققوركم مققن نسققاائكم) *

) فبالعقد على الام ل تحرام البنت وإنما يحرمها الدخول بها أي وطؤها أو التلققذذ ولققو بققالنظر23(النساء: 
لجسدها والنظر للوجه ولو مع لذاة لغو اتفاقا. ومثله اليدان مثقال التلقذذ بالنكقاح الصقحيح ظقاهر، ومثققال
الشبهة من النكاح أن ينكح خامسة أو معتداة غير عالم ويتلذذ بها، أو يطأ امرأاة يظنها زوجته فيحرام عليقه



فرع كل واحداة من المذكورات وأصلها. وضابط نكاح الشبهة أن ينكح نكاحا فااسدا مجمعا علققى فسققاده،
لكن يدرأ الحد كأن يتزوج بمعتداة أو خامسة أو ذات محرام غير عالم ويتلذذ بها أو يطأ امرأاة يظنها زوجته
فيحرام عليه أصل كل واحداة منهن وفرعها. (ول يحرام بالزنى حلل) المعنى أن من زنى بامرأاة ولو تكرر

زناه بها ل يحرام عليه به أصلها ول فرعها بل يحل له أن يتزوج بأمها أو بنتها التي لم تتخلق من ماائه 

 ]451[ 

وأما هذه فتحرام عليه ومن باب أولى يجوز لصله وفرعه أن يتزوج بتلك المرأاة. ومثله قول مالك
في الموطأ: فأما الزنى فإنه ل يحرام شيئا. وظاهر قوله في المدونة خلفه ونصها: وإن زنققى بققأام زوجتققه
أو بنتها فليفارقها فحمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب فاختلف ما في الموطأ وظاهر المدونة
فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطإ وهو المعتمد، لن كل أصحاب مالك عليه ما عققدا ابققن القااسققم ومنهققم
من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك: أنه رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلققى أن
مات. (وحرام الله اسبحانه وتعالى) على المسلم (وطئ الكوافر) جمع كافراة (ممن ليس من أهل الكتاب

ؤمن) * (البققراة:  ) ققال الفاكهقاني:221بملك أو نكقاح) لققوله تعقالى: * (ل تنكحقوا المشقركات حقتى ي
الشرك يشمل المجوس والصابئة، وهم قوام عدلوا عققن اليهوديققة والنصققرانية وعبققدوا الملائكققة، ويشققمل
عبداة الوثان وغيرهم وهم من يعبدون غير الصنم فعبداة الوثان من يعبدون الصنم وغيرهققم مققن يعبققدون
الشمس والقمر. (ويحل) للمسلم (وطئ) الماء (الكتابيات بالملك) دون النكاح لعموام قوله تعالى: * (أو

) (ويحل) للمسلم ولو كان عبدا (وطئ حراائرهن) أي الكتابيات (بالنكاح)3ما ملكت أيمانكم) * (النساء: 
) وهن الحراائر أو العفاائف الكتابيققات.5لقوله تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * (الماائداة: 

قال في الذخيراة: لما شرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الربقاب أبيقح نسقاؤهم
وطعامهم، وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم. وروي عن عبد الله 
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بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدام جواز نكاح الكتابيققة الحققراة محتجققا بآيققة البقققراة قققال: ل
أعلم شركا أعظم من قولها: إن ربها عيسى. (ول يحل وطئ إماائهن) أي إماء الكتابيات (بالنكاح) ل (لحر
ول لعبد) مسلمين اسواء خاف على نفسه العنت أام ل لقوله تعالى: * (ومن لققم يسققتطع منكققم طققول أن

) أي فلينكققح25ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمققانكم مققن فتيققاتكم المؤمنققات) * (النسققاء: 
مملوكة من الماء المسلمات فشرط اليمان فيهن. (ول تتزوج المرأاة عبدها) اسواء كققان كامققل الققرق أو
مبعضا أو كان فيه بعض عقد من حرية كالمكاتب لتعارض الحقوق لنه لو تزوجها لكان له عليهققا اسققلطنة
الزوجية وهي لها عليه اسلطنة الملك، فإذا وقع فإنه يفسخ بغير طلق لنه متفق على فساده. (و) كققذلك
(ل) تتزوج المرأاة (عبد ولدها) لنه كعبدها. (و) كذلك (ل) يتزوج (الرجل أمته) أي أمققة نفسققه لن النكققاح
ل فقي ملقك إنما هو ملك المنافع، وهو البضع، والملك إنما هو ملقك الرقبقة بكمالهقا، فملقك المنقافع داخ
الرقبة فل فاائداة للنكاح. (و) كذلك (ل) يتزوج الرجل (أمة ولده) للشبهة التي لققه فققي مققال ولققده ولققذا ل
يقطع إذا اسرق من مال ول يحد إذا وطئ أمته وتجب نفقته عليه إن احتاج فهو في معنى من تققزوج أمققة
نفسه فإن وقع النكاح على شئ مما كر فسخ بغير طلق. (وله) أي ويباح للرجل (أن يققتزوج أمققة والققده)

الحر وإن عل إن لم يستمتع بها الوالد بوطئ أو قبلة أو مباشراة. (و) كذا يباح له أن يتزوج (أمة أمه) 
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الحراة وإن علت لنه ل شبهة له في مالهما إذ لو اسرق من مالهما قطع أو زنى بأمة إحداهما حد.
ول يشترط في جواز تزويجهما خوف العنت لن ولده يعتق على أبويه وإنما يشترط ذلك إذا كانققا عبققدين
لن الولد للسيد. (و) يباح (له) أيضا (أن يتزوج بنت امرأاة أبيه من رجل غيره) هذا واضح إذا كانت البنققت
معها قبل لتزويج وانفصلت من الرضاع. أما إذا تزوجهققا وهققي ترضققعها أو طلقهققا الب ثققم تزوجققت بعققده
برجل وأولدها بنتا فهل لبن الزوج الول أن يتزوج هذه البنت أام ل ؟ في ذلك ثلثة أقوال، ااستظهر منهققا
المنع والكراهة احتياطا ثم ذكر عكس هذه المسألة بقققوله: (وتققتزوج المققرأاة ابققن زوجققة أبيهققا مققن رجققل
غيره) أي غير أبيها هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع. أما إذا تزوجهققا وهققي ترضققعه فهققو
أخو الربيبة من الرضاع. (ويجوز للحر والعبد) المسلمين (نكاح أربع حراائققر مسققلمات أو كتابيققات) اتفاقققا
في حق الحر وعلى المشهور في حق العبققد. وروى ابققن وهققب قصققره علققى اثنققتين قيااسققا علققى طلقققه
وحدوده وقد يمتنع القياس بأن النكقاح لقذاة يسققتوي فيهقا الحققر والعبقد كالكققل والشققرب، وإنمقا يتشققطر
العذاب ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع. فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده، وتحققل الخامسققة بطلق إحققدى

الربع طلقا باائنا ل رجعيا لبقاء العصمة. (و) يجوز (للعبد نكاح أربع إماء مسلمات) مملوكات 
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للغير من غير اشتراط خوف العنت وبغير اشتراط أن ل يجد للحراائر طول وإنما يشترط الاسلام.
(و) يجوز (للحر ذلك) أي تزويج أربع إماء مسلمات مملوكات للغير بشرطين أحدهما (إن خشققي العنققت)

) ويتم ذلك بغلبة الشهواة وضققعف25أي الزنى لقوله تعالى: * (ذلك لمن خشي العنت منكم) * (النساء: 
الخوف من الله تعالى، فإن اشتد الخوف من الله وأمن على نفسه حرمت المة واسمي الزنققى عنتققا لن

) أي ضيق عليكم (و) الخر220أصله التعب والمشقة لقوله تعالى: * (ولو شاء الله لعنتكم) * (البقراة: 
إذا (لم يجد للحراائر طول) وهو ما يتزوج به الحراة (وليعدل بين نساائه) اسواء كن حراائر أو إماء مسلمات
أو كتابيات دل على وجوبه الكتاب والسنة والجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: * (فإن خفتققم أن ل تعققدلوا

) أي فاختاروا واحداة أمر اللقه اسققبحانه وتعققالى بالقتصققار علققى الواحققداة إن خققاف3فواحداة) * (النساء: 
الجور، فدل على أن العدل واجب. وأما السنة فقوله (ص): إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهمققا
جاء يوام القيامة وشقه اساقط. رواه أصحاب السنن الربعة، وأجمعت المة على وجققوبه فمققن لققم يعققدل
بين نساائه فهو عاص لله ولراسوله (ص) ل تجوز إمامته ول شهادته والراجح أنه يقصر العدل على المبيت
فقط. وأما الكسواة والنفقة فبحسب حال كل واحداة، فالشريفة بقدر مثلها والدنيئة بقدر مثلها، ول يجققب
في الوطئ ويحرام عليه أن يوفر نفسه لينشط للخرى والقسم بيوام وليلة ول يقسم بيومين إل برضققاهن
(وعليه) أي الزوج حرا كان أو عبدا وجوبا (النفقة والسكنى) للزوجة حراة كانت أو أمققة مسققلمة كققانت أو

كتابية (بقدر وجده) 
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بضم الواو واسكون الجيم أي واسعه ظاهره أنققه ل يراعققى إل حققال الققزوج فقققط، والمشققهور أنققه
يراعى حالهما معا فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره ويسره وكذلك الكسواة. ويجوز إعطققاء الثمققن عمققا
لزمه ول يلزمها الكل معه واتفق على أنها تطلق عليه إذا عجققز عقن النفققة بعققد التلقوام علقى المشقهور
ومقابله أنه يطلق عليه من غير تلوام، ذكره بهراام. وطلقه يكون رجعيا ولو أوقعه الحققاكم ولكققن ل تصققح
رجعته لها إل إذا وجد يسارا يظن معه دواام القققدراة علققى النفققاق. (ول قسققم فققي المققبيت لمتققه ول لام
ولده) مع زوجة أو مع أمة أخرى لن القسم إنما يجب لمن له حق في القوطئ وهاتقان ل حقق لهمقا فيقه
اتفاقا إذ الذي على اسيد المملوك طعامه وكسوته ذكرا أو أنثى ولسيده عليه الخدمقة القتي يطيقهققا، ولققو
تضررت الجارية من ترك الوطئ واحتاجت للزواج ل يجبر اسيدها والعبد مثلهققا. وأمققا قققوله عليققه الصققلاة
والسلام: ل ضرر ول ضرار فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه والرق ل حق له في الوطئ. (ول نفقة
للزوجة) يتيمة كانت أو غيرها حراة أو أمة بمجرد العقد عليهققا علققى المشققهور، وإنمققا تجققب بأحققد شققيئين
أحدهما (حتى يدخل بها) المراد بالدخول هنا إرخاء الستور وطئ أام ل، كانت ممن يوطققأ مثلهققا أام ل بققأن
كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحققوه، بشققرط أن يكققون الققزوج بالغققا وأن يكونققا غيققر مشققرفين.
والشئ الخر أشار إليه بقوله: (أو يدعى إلى الدخول) ويشققترط فققي هققذه أن يكققون الققزوج بالغققا وأن ل

يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع. وهناك شرط آخر أشار إليه بقوله: (وهي) 
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أن تكون (ممن يوطأ مثلها) فالصغيراة التي ل يمكن وطؤها ل نفقة لها بالدعواة بل بالققدخول لنققه
إذا دخل ااستمتع بغير الوطئ. وإذا اختلفا في الدعواة بأن قالت: دعوتك للدخول مققن شققهر كققذا، والققزوج
ينكر ذلك فالقول قوله. (ونكاح التفويض جاائز) من غير خلف (وهو أن يعقققداه) بلفققظ التثنيققة أي الققزوج
وف ه معط والولي ويروى يعقده بلفظ الفراد أي الزوج (ول يذكران صقداقا) ااستشقكل إثبقات النقون لن
على المنصوب هذا الشكال مبني علققى أن القواو للعطققف، أمققا لققو جعلققت للحققال كمققا فعقل التتقاائي فل
إشكال وكلام المصنف صادق بصورتين لنهما إذا لم يذكرا صداقا إما أن يصرحا مع ذلك بققالتفويض نحققو:
أنكحتك وليتي على التفويض أول نحو: زوجتك وليتي من غير ذكر مهر. وعلى كل الوجهين النكاح صققحيح.
أما لو صرحا باشتراط إاسقاط المهر لما جاز وفسخ قبل الدخول. واختلف قول ابن القااسققم فققي فسققخه
بعد والمعتمد عدام الفسخ وأنه يمضي بصداق المثل (ثققم) إذا قلنققا بجققواز نكققاح التفققويض وصققحته ووقققع
ومنعت الزوج من الدخول فإنه (ل يدخل بها حتى يفرض لها) صداق مثلها ويعتبر صداق المثل يوام العقققد
لنه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به وليستحقه بالدخول ل بالعقد ول بالموت فإن مققات
أحدهما توارثا ول صداق إل بفرض وأثبتققه بعضققهم بققالموت وهققو ضققعيف. (فققإن فققرض) الققزوج (لهققا) أي

الزوجة المنكوحة على التفويض (صداق المثل لزمها) ما فرض 
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لها على المذهب (وإن كان) ما فرض لها (أقل) مققن صققداق مثلهققا مثققل أن يفققرض لهققا خمسققين
دينارا وصداق مثلها ماائة (فهي مخيراة) في الرضا به ورده (فإن) رضيت به وكانت ثيبا رشيداة لزمها ذلك
ما لم ينقص عن ربع دينار وإن لم ترض به بأن (كرهته فرق بينهما) بطلقة باائنة لنها قبل الققدخول. وأمققا
ذات الب والوصي فاختلف هل لهما الرضا بأقل من صداق المثل على ثلثة أقوال مشهورها الصحة مققن
ورتين الب قبل البناء وبعده، ومن الوصي قبل البناء فقط ثم ااسقتثنى مقن المسقألة القتي تخيقر فيهقا ص
فقال: (إل أن يرضيها) بزياداة شئ على ما اسماه مما لم يبلغ صداق المثل (أو يفقرض لهقا صققداق مثلهقا)
بعد أن فرض لها دونه (فيلزمها) ما أرضاها به في الصوراة الولى، وصداق المثل الققذي فرضققه ثانيققا فققي
الصوراة الثانية. (وإذا ارتد) أي قطع (أحد الزوجين) الاسلام أي بكلمة مكفققراة ودخقل فقي ديقن غيققر ديققن
الاسلام (فسخ النكاح) بينهما اساعة ارتداده (بطلق) باائن على المشهور أي فسخ بطلق علققى المشققهور
باائن على المشهور فهو راجع للموصوف وصفته ومحققل ذلققك مققا لققم يقصققد المرتققد منهمققا بردتققه فسققخ
النكاح، وإل فل فسخ، وعليه لو أاسلم المرتد فالزوجية باقية ول تحتاج لعقد ول رجعة لبقاء العصققمة، وإن
قتل على ردته ل يرث الخر وتعتبر رداة غير البالغ على المشهور فيحال بينهما واتفق على أنه ل يقتققل إل
بعد بلوغه وااستتابته، وينبني على أن ردته معتبراة أنه ل تؤكل ذبيحته ول يصلى عليه. (وقققد قيققل) الفسققخ

(بغير طلق) 
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وهو رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون ووجه بأنهما مغلوبققان ومقهققوران علققى فسققخه لقققوله
) أي ل يكون بينكم وبينهن عصمة ول علقة زوجية10تعالى: * (ول تمسكوا بعصم الكوافر) * (الممتحنة: 

والكوافر جمع كافر. (وإذا أاسلم) الزوجان (الكافران) اسواء كانا كتابيين أو غيرهما أاسلما قبل الدخول أو
بعده اسواء كان النكاح بولي وصداق أو ل (ثبتا على نكاحهما) ما لم يكققن ثقم مققانع مثققل أن يكققون بينهمقا
نسب أو رضاع. أما إن كان ثم مانع من الاستدامة فسخ النكاح. (وإن أاسلم أحدهما) أي الزوجيققن فققذلك
فسخ (بغير طلق) على المشهور وصوروا هذه المسألة بصور منهققا أن يسقلم القزوج وتحتقه مجواسقية أو
نحوها ممن ليست من أهل الكتاب ولم تسلم أي لم تسقلم بقالقرب أي فققي كالشقهر، وأمققا إذا لقم يبعقد
الزمان بين إاسلميهما بل كان قريبا كالشققهر ونحققوه فيقققر عليهققا دخققل بهققا أول (فققإن أاسققلمت هققي) أي
الزوجة كتابية أو غيرها قبل زوجها الذي بنى بها (كققان أحققق بهققا إن) كققان حاضققرا و (أاسققلم) وهققي (فققي
العداة) ولو طلقها في العداة إذ ل عبراة بطلق الكافر. وأما لو أاسلم بعد انقضاء العققداة فل يقققر عليهققا لن
إاسلمه كالرجعة ول رجعة بعد انقضاء العداة فإن أاسلمت قبل زوجها الذي لم يبن بها فققإنه تققبين مكانهققا.
(وإن أاسلم هو) أي الزوج قبلها (وكانت كتابية ثبت عليها) أي أقر على نكاحها ما لم يكن هناك مققانع مققن

الاستدامة مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع، أو تزوجها في العداة، واسواء كان إاسلمه قبل 
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الدخول أو بعده (فإن) لم تكن كتابية بل (كانت مجواسية) فل يخلو إمققا أن تسققلم فققي الحققال أول
(فإن أاسلمت بعده مكانها) كانا زوجين ما لم يكن مانع من الاستدامة كمققا تقققدام. (وإن) لققم تسققلم بعققده
مكانها بل (تأخر ذلك) أي إاسلمها عن إاسلمه (فقد بانت منه) وما قاله الشيخ يخالف مقا فقي المختصقر،
وهو أنها إن أاسلمت بعد زوجها بدون أن يبعد ما بين إاسلميهما ثبت النكاح ويحد القققرب بالشققهر ونحقوه،
وفي بعض الروايات الشهر إن قرب. (وإذا أاسلم مشرك وعنققده) مققن النسققواة (أكققثر مققن أربققع فليخققتر)
نسواة منهن (أربعا) ممن يجوز نكاحهن في الاسلام قبل الدخول أو بعده، واسققواء عقققد عليهققن فققي عقققد
واحد أو في عقود مختلفة، اسواء كن أواائل أو أواخر، أاسلمن معه أو أاسققلم هققو وكققن كتابيققات، والختيققار
يكون بلفظ صريح أو ما يدل عليه من لوازام النكاح كطلق أو ظهار أو وطئ (و) بعد أن يختار منهن أربعا
(يفارق باقيهن) بغير طلق على المشهور أي أن مفارقة البققاقي ليسققت طلقققا علققى المشققهور ومقققابله
يقول: إنها طلق وعليه ابن المواز وابن حبيب. وفاائداة الخلف أنه لو أاسلم على عشر نسواة ولققم يققدخل
بواحداة واختار أربعا وفارق الباقي فل مهر لهن. وعند ابن المواز لكل واحداة منهن خمس صداقها لنه لو
فارق الجميع لزمه صداقان. وعند ابن حبيب نصف صداقها والصل في ذلك ما رواه الشققافعي والققبيهقي

وغيرهما، أن غيلن الثقفي أاسلم وله عشر نسواة في الجاهلية فأاسلمن معه فقال 
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النبي (ص): أمسك أربعا وفارق باقيهن. (ومن لعن زوجته لتحققل لققه أبققدا) زاد فققي الموطققأ وإن
كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبققدا. (وكققذلك) مثققل تأبيققد الزوجققة الملعنققة (الققذي
يتزوج المرأاة) بمعنى يعقد عليها وهي (في عدتها) من غيره اسواء كانت عداة وفااة أو طلق، وإنمققا قيققدنا
العداة بكونها من غيره لنه لققو تققزوج بمبتققوتته وإن كققان حرامققا قبققل زوج، ويفسققخ ويحققد إل أنققه ل يتأبققد
تحريمها عليه. (ويطؤها في عدتها) ظاهر كلمه أنه لو عقد في العداة ودخققل بعققدها ل تحققرام، والمشققهور
تأبيد الحرمة وظاهره أيضا أن القبلة ونحوها إذا وقعت في العداة ل تحرام وخالفه صاحب المختصر قققاائل:
إذا وقعت القبلة ونحوها في العداة تأبد التحريم. (ول نكاح) جاائز لزام (لعبقد ول لمقة إل أن يقأذن السقيد)
فلو تزوج العبد بغير إذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاه وإن شاء فسقخه بطلقققة باائنققة
لنه أدخل على ملكه نقصا، ثم إن كان الفسخ قبل البناء فل شئ على العبد وإن كان بعده ااسترد السققيد
ما أخذته الزوجة من الصداق الربع دينار، فإن عتق العبد أتبعته بما أخذه السققيد. وأمققا المققة إذا تزوجققت
بغير إذن السيد فإن أكلت رجل في عقققد نكاحهققا فحكمهققا حكقم العبققد إن شققاء السققيد أمضققاه وإن شققاء
فسخه وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الجازاة بحال بل يجب الفسخ اتفاقا. (ول تعقققد امققرأاة ول

عبد ول من على 
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غير دين الاسلام نكاح امرأاة) فالذكورية والحرية والاسلام شروط في صحة العقد، إذ المقرأاة لمقا
لم يجز لها أن تتولى العقد لنفسها فعقدها لغيرها أحرى. وأما العبد فل ولية له إل المكاتب في أمته فإنه
يتولى عقد نكاحها ول ولية لكافر على مسلمة وله الولية على الكافراة زوجها لمسلم أو كافر. (ول يجوز
أن يتزوج رجل امرأاة ليحلها) أي فالباعث له على التزويج قصد الحلل أو قصد الحلل مع نيققة إمسققاكها
إن أعجبته والعبراة بالنية وقت العقد فلو طرأت له نية التحليل عنققد الققوطئ ل يضققر (لمققن طلقهققا ثلثققا)
لقوله (ص): أل أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا: بلى يا راسول الله. قال: هو المحلل. ثم قال: لعن الله
المحلل والمحلل له رواه الدارقطني. ففي قوله التيس تشبيه الرجل بالتيس وااسققتعاراة ااسققمه لققه علققى
طريق التصريح بجامع الدناءاة إشاراة إلى أنققه بمثابققة حيققوان بهيمققي دنققئ، ثققم قققوله: لعققن اللققه المحلققل
والمحلل له اسماه محلل بحسب زعمهم، والمحلل بكسر اللام الولى الذي يتزوج مطلقة ثلثا بعققد العققداة
والمحلل له هو الزوج الول. قال في التحقيق: واسكت (ص) عن الولي والمرأاة والشهود مع أن الحرمققة
لحقة للكل لتعلق الحرمة بالزوجين أشد ولذلك أخبر (ص) بأن الله لعنهما أي طردهما مققن رحمتققه. (ول
يحلها ذلك) الزوج لمن طلقها البتات. وإذا عثر على هذا النكاح فسخ قبققل البنققاء وبعققده وعبققاراة بعضققهم
ويفرق بينهما بتطليقة باائنة ولها بالبنققاء صققداق المثققل فققإن تزوجهققا الول بهققذا النكققاح فسققخ بغيققر طلق
ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة. وظاهر كلمه إن قصد المطلق أو الزوجة

التحليل 
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بنكاح الثاني ل يضر وتحل به وهو كذلك. (ول يجوز نكاح المحرام) بحج أو عمراة (لنفسقه ول يعققد
نكاحا لغيره) لما صح أنه (ص) قال: ل ينكح المحرام ول ينكح، ول يخطب. فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ
أبدا قبل الدخول وبعده بطلق على المشهور ول يتأبد التحريم. وإذا فسخ قبل الدخول فل شئ لهققا. وإذا
فسخ بعده فلها الصداق لن كل مدخول بها لها الصداق (ول يجوز نكاح المريض) والمريضة مرضا مخوفا
وهو الذي يحجر فيه عن ماله ويلحق به كل من حكم عليه بقطع أو محبوس لقتل. وظاهر كلمه أن نكاح
المريض ل يجوز ولو احتاج إلى امرأاة تقوام به وهو كذلك على أحد المشهورين والمشهور الخر يجوز مع
الحاجة (و) إذا قلنا ل يجوز نكاح المريض فإنه (يفسخ) ظاهره قبل البناء وبعده عثر عليه قبققل الصققحة أو
بعدها. والراجح ما في المختصر أنه إذا عثر عليه بعد الصحة ل يفسخ وظاهره أيضا كانت الزوجة حراة أو
أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أام ل وهو المشهور، لن العلة وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتققق
المة وإاسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث ل يقال الحققق للققوارث فينبغققي جققوازه بإجققازته كققالتبرع
بزاائد الثلث لنا نقول إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت فيحتمل موت المجيققز وحققدوث
وارث غيره، والراجح أن الفسخ بطلق لنه من المختلف فيه فإن لم يبن بهققا فل شققئ لهققا (وإن نققى بهققا

فلها الصداق في الثلث مبدأ) قال ابن عمر: يريد صداق المثل وهو قول ابن القااسم. وقال 
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ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى وإن كان أكثر من صداق المثل يقضققى لهققا بققه مققن
رأس ماله قل أو كثر (ول ميراث لها) أي لمن تزوجها في المرض لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إدخققال



وارث وإخراجه وليعامل بنقيض قصوده. (ولقو طلققق المريقض امرأتقه لزمقه ذلقك) الطلق بل خلف لنقه
عاقل مكلف (وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك) كان الطلق باائنا أو رجعيا ول يرثهققا هقو إن
كان الطلق ثلثا ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العداة. ومفهققوام الشققرط أنققه إذا صققح مققن مرضققه
ومرض مرضا آخر فل ترثه لنه قد زال الحجر عنه الذي هو اسبب ميراثها. (ومققن طلققق) مققن المسققلمين
الحرار (امرأته) حراة كانت أو أمة اسلمة كانت أو كتابية مدخول بها أو غير مدخول بها (ثلثا لققم تحققل لققه
بملك ول نكاح حتى تنكح زوجا غيره) للية والمراد بالنكاح في كلام الشققيخ وفققي اليققة الققوطئ دل عليققه
قوله (ص) في حديث امرأاة رفاعة: ل حتى تققذوقي عسققيلته ويققذوق عسققيلتك. ويشققترط فققي الققزوج أن
يكون مسلما فلو كان المسلم متزوجقا يهوديقة أو نصققرانية وطلقهققا ثلثقا ثقم تزوجهقا يهقودي أو نصقراني
وطلقها أو مات عنها فل تحل لزوجها المسلم بذلك بالغا فالصبي وطؤه كالعدام فل تحل به ويعتبر البلققوغ
عند الوطئ. فلو عقد قبل البلوغ ولم يدخل حتى بلققغ حلققت وأن يكققون النكققاح لزمققا احققترازا عققن نكققاح

الخيار لنه غير لزام كنكاح العبد بغير إذن اسيده وأن يولج حشفته أو مثلها من مقطوعها 
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في قبلها انتشار احترازا من اليلج بغير انتشار فإنه ل عسققيلة معققه إيلجققا مباحققا، فققالوطئ فققي
الحيض أو العداة غير معتبر، وكذا وطئ المحلل من غير تناكر فيه وإن تعلم الخلواة المعتاداة بينهما وتثبققت
بامرأتين فل بد من ثبوت الخلواة وإل لم تحل. قال أشهب: ولو صدقها الثاني على الوطئ لنها تتهم على
الوطئ لتملك الرجعة لمن طلقها، ويتهم الثاني ليملك الرجعة وأن تكون عالمة بالوطئ، فل يعتبر وطققئ
المغمى عليها أو المجنونة. ويشهد لذلك حديث امرأاة رفاعة فإنه يقتضي أنه ل بد مققن علمهققا، لنققه قققال
لها: حتى تذوقي عسيلته الخ. ثم شرع يتكلم على الطلق وهو لغة الراسال مققن قولققك: أطلقققت الناقققة،
ة أركقان: القزوج والزوجقة والقصقد فمقن اسقبق واصطلحا حل العصمة المنعقداة بين الزوجيقن ولقه أربع
لسانه إلى الطلق لم يقع عليه طلق يعني من راد أن يتكلم بغير الطلق فالتوى لسققانه فتكلققم بققالطلق
فل شئ عليه وكذلك من أكره على الطلق إل أن يترك التورية مع العلم بهققا، والتوريققة لفققظ لققه معنيققان
قريب وبعيد ويريد البعيد كقوله: هي طالق ويريد من وثاق ومعناه القريب إبانة العصمة والرابققع الصققيغة
وتنقسم إلى صريح وهو ما فيه لفظ الطلق ول يحتاج إلى نية وإلى ناية وهي صريحة واسققتأتي ومحتملققة
فتقبل دعواه في نيته وعدده، فإذا قال: اذهبي أو انصقرفي مثل وققال: لقم أرد بقذلك طلقققا فقإنه يحلقف
على ذلك ول شئ عليه. وإن قال نويت بذلك الطلق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر عمل بها
وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلث. وقد قسققم الشققيخ الطلق باعتبققار أنققواعه إلققى قسققمين بققدعي
واسني فالول قوله (وطلق الثلث في كلمة واحداة بدعة) أي محدثة أي لم يؤمر بها بل أمققر بخلفهققا فل

ينافي 
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وقوعها في زمنه (ص). فمققن ذلققك مققا بلغققه أن رجل طلققق امرأتققه ثلث تطليقققات جميعققا فقققاام
غضبان ثم قال: أتلعبون بكتاب الله عزوجل وأنققا بيققن أظهركققم. (ويلزمققه) الطلق الثلث (إن وقققع) فققي
كلمة واحداة على المعروف من المذهب وقيل: واحداة (و) أما الثاني: فهو (طلق السنة) أي الققذي أذنققت
فيه السنة وحكمه أنه (مباح) ثم فسره بقوله: (وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها) أي لم يجامعهققا (فيققه
طلقة) واحداة (ثم ل يتبعها طلقا حتى تنقضي العداة) فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكققن اسققنيا
(وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في) حققق (الحققراة أو) فققي الحيضققة (الثانيققة
في) حق (المة) لن أاسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطئ. والرجعة تكون بالنية مع لقول كراجعتها
وأمسكتها أو ما يقوام مقاام القول كالوطئ ومقدماته، إل أنه ل بد مققن النيققة مققع الققوطئ فققالوطئ بققدون
النية ليس برجعة. (فإن كانت) المطلقة (ممن لم تحض) لصغر (أو ممن يئست من المحيققض) قققال ابققن
ناجي: أراد بها من أيس الحيض منها فتصدق ببنت ثلثين اسنة وليس المراد من جاوز اسققنها الخمسققين أو

الستين أو السبعين اسنة كما قال في غير هذا الموضع (طلقها متى شاء) أي في أي وقت شاء 
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. قال التتاائي: ولو بعد وطئها اه . لن طلق ذوات الشهر ل يوجب تطويل عداة (وكققذلك الحامققل)
أي للمن من التطويل وكذلك الزوجة غير المدخول بها ولو في حال يضققها بنققاء علقى أن النهققي لتطويققل
العداة ولو قدام قوله: فإن كانت الخ على قققوله: ولققه الرجعققة الققخ لكققان أنسققب لنقه مققن جملققة مسققاائل
الطلق ل الرجعة. (وترتجع الحامل الم تضع) حملها كلققه فققترتجع بعققد وضققع بعضققه فققإن وضققعت جميعققه
انقضت عدتها فل رجعة. وتنقضي العداة بما أاسقطته من مضغة أو علقة، فإن أشكل المر ولم يعلم أهققو



ولد أو دام منعقد اختبر بالماء الحار فإن كان دما انحل وإن كان ولققدا ل يزيققده ذلققك إل شققداة. (والمعتققداة
بالشهور) وهي المستحاضة والياائسة ترجع (ما لم تنقض العداة) وعداة الولى اسنة يعتبر منها تسعة أشهر
ة أشقهر، ومثلهقا ة أشقهر وعقداة الثانيقة ثلث ااستبراء والثلثة الباقية هقي العقداة فالعقداة فقي الحقيققة ثلث
الصغيراة المطيقة للوطئ ول فرق في العتداد بالشهور بين الزوجة الحراة والمة كالعتداد بوضع الحمل
وإنما يفترقان بالقراء (والقققراء) أي فققي اليققة ل فققي المصققنف لنققه لققم يتقققدام لهققا ذكققر وعنققدنا وعنققد
الشافعي (هي الطهار) وعند أبي حنيفة هي: الحيض. وثمراة الخلف حلها بمجرد رؤية الدام الخير، علققى
أن المراد الطهار وعدام حلها حتى تتم الحيضة على أن المراد بققالقراء الحيققض. (وينهققى) بمعنققى ونهققى
نهي تحريم (أن يطلق) الرجل زوجته وهي (في الحيض) أي والفرض أنها غير حامققل (فققإن طلققق لزمققه)

لما صح أن 
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ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حاائض فسأل عمر راسول الله (ص) عن ذلققك فقققال
(ص): مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شققاء طلققق
ة أي قبل أن يمس فتلك العداة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ققال ابقن عمقر: حسقبت علقي بتطليق
الطلقة التي طلقها في الحيض والذي حسبها عليه النبي (ص) لنه قال لعمر: مره فليراجعها والمراجعققة
بدون الطلق محال (و) إن لم يراجعها (أجبر على الرجعة). وصفة الجبر أن يأمره الحققاكم بهققا فققإن أبققى
هدده بالسجن، فإن أبى اسجن، فإن أبى هدده بالضرب، فإن أبققى ضققرب ويكققون ذلققك قريبققا بعضققه مققن
بعض (والتي لم يدخل بها) يباح له أن (يطلقها متى شاء) فققي طهققر أو حيققض علققى المشققهور إذ ل عققداة
عليها. ومنعه أشهب في الحيض لن العلة عنده محض التعبد (والواحداة تبينها) أي غير المدخول بها لنهققا
ل عداة عليها ومثل طلقها قبل الدخول ما إذا دخل بها ووطئها وطأ غير مباح، كما لققو كققان فققي حيققض أو
نفاس مثل فإنها باائنة أيضا (والثلث تحرمها إل بعد زوج) أي الثلث في كلمة أو مقا فقي حكمهقا كالبتقة أو
بتكرر لفظ الطلق نسقا. (ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحداة) أي يلزمه طلقة واحداة ولققو لققم ينققو
حل العصمة لنه صريح يلزام به الطلق ولو هزل. وأما أنققت منطلقققة أو مطلوقققة فل يلققزام بققه الطلق إل

بالنية لنه من الكنايات الخفية (حتى 
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ينوي أكثر من ذلك) فيلزمه ما نوى اثنتين أو ثلثا. ثم انتقل يتكلم علققى الخلققع وهققو لغققة: الزالققة
وشرعا: إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها وهو معنى قوله. (والخلع طلقة ل رجعققة فيهققا وإن لققم
يسم طلقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه) فقوله طلقة إشاراة للرد على من يقول إنققه فسققخ وإن
صرح بلفظ الطلق فعلى الول لو طلقها قبقل الخلقع طلققتين ل تحققل لققه إل بعققد زوج وعلققى الثقاني لققه
مراجعتها قبل أن تتزوج. وقوله: ل رجعة فيها إشاراة لمن يقول: إنه رجعي ل باائن. وقوله: وإن لققم يسققم
طلقا إشاراة لمن يقول: إن الخلع ل يكققون طلقققا إل إذا اسققمي طلقققا، وإل فل يلزمققه الطلق ثققم انتقققل
يتكلم على ألفاظ الكناية فقال: (ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة فهي ثلث دخل بها أو لقم يقدخل) ول
ينوي في البتة مطلقا مدخول بها أام ل (وإن قال) لها: أنت (برية أو خلية أو حققراام أو حبلققك علققى غاربققك
فهي ثلث في التي دخل بها وينوي) في عدد الطلق ل في إراداة غير الطلق (فققي الققتي لققم يققدخل بهققا)
خلف المشققهور، والمشققهور أن فققي قققوله حبلققك علققى غاربققك الثلث مطلقققا دخققل بهققا أو لققم يققدخل

(والمطلقة) التي اسمى لها 
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وله تعقالى: * (وإن ماه لهقا لق القزوج صقداقا (قبقل البنقاء) يجقب (لهقا نصقف الصقداق) القذي اس
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مققا فرضققتم إل أن يعفققون) * (البقققراة:

) أي الثيبات الرشيدات أو يعفو الذي بيده عقداة النكاح وهو الب في ابنته البكر، والسققيد فققي أمتققه228
وهو معنى قوله: (إل أن تعفو) أي عن نصف الصداق (هي إن كانت ثيبا) رشيداة (وإن كانت بكققرا فققذلك)
أي العفو راجع (إلى أبيها) ومن طلق امرأته طلقققا باائنققا أو رجعيققا حققراة كققانت أو كتابيققة أو أمققة مسققلمة
مدخول بها أو غير مدخول بها، لم يسم لهققا فققي نكققاح لزام (فينبغققي) بمعنققى يسققتحب (لققه أن يمتققع) أي
يعطيها شيئا يجري مجرى الهبة على قدر حاله من عسققر ويسققر (ول يجققبر) تأكيققد إذ المسققتحب ل يجققبر
عليه من أباه. (والتي) أي المطلقة التي (لم يدخل بها و) الحال أنه كان (قد فرض لها) صققداقا (ف ) - إنققه
لعتها، ومفهقومه أنهقا إذا لقم يفقرض لهقا فقإن لهقا (ل متعة لها) لنها قد أخذت نصف الصداق مع بققاء اس



المتعة وهو كذلك كما قدمنا (ول) متعة (للمختلعة) لنها قد دفعت شيئا من ما لها لجل فراقها من زوجها
كراهية فيه فل ألم عندها. (وإن مات) الزوج (عن) زوجته (التي لم يفرض لها) صداقا 
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(و) الحال أنه (لم يبن بها فلها الميراث منه) اتفاقا لنه بعقد النكققاح فققي الصقحة التققوارث بينهمقا
(و) لكن (ل صداق لها) عليه على المشهور، ومفهومه أنه لو فرض لها كان لها الصداق أيضققا (ولققو دخققل
بها) أي التي مات عنها ولم يفرض لها (كان لها) مع الميراث (صداق المثل) لنه قد فققوت عليهققا اسققلعتها
وإنما يكون لها صداق المثل (إن لم تكن رضيت بشئ معلوام) أي حيث كقانت رشققيداة فيجقوز لهققا الرضقا
بدون صداق المثل. ثم انتقل يتكلم على العيوب الموجبة للرد فقال (وترد المققرأاة مققن الجنققون والجققذاام
والبرص) ظاهر كلمه الرد بهذه العيوب قلت أو كثرت وهو كققذلك (و) تققرد المققرأاة أيضققا ب  (- داء الفققرج)
وهو ما يمنع الوطئ أو لذته وهو خمسة أشياء: القرن: بسكون الراء وفتحها لحمة تكون في فققم الفققرج.
والرتق: بفتح الراء والتاء وهو التحاام الفرج بحيث ل يمكن دخول الذكر، والفضاء وهققو أن يكققون مسققلك
البول ومسلك الجماع واحدا، والاستحاضة وهو كما تقدام جريان الدام في غير زمن الحيض وهي تمنع من
كمال الجماع، والبخر وهو نتن الفرج. (فإن دخل الزوج) بالتي (بها) شئ من العيوب المتقدمة (و) الحال
أنه (لم يعلم) به عند الدخول (ودى) أي دفع (صداقها ورجع به) معنى كلمه أنه يلزمه أن يدفع لها جميققع

الصداق ثم يرجع به على أبيها) إن كان زوجها له، ظاهره ولو كان معسرا، ول 
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يرجع الب على المرأاة بشئ، وهو كذلك إذا كانت غاائبة حين التزويج أما إذا كانت حاضققراة وكتمققا
العيب فيخير الزوج في الرجوع عليها وعليه. (وكذلك) مثل رجوع الزوج على الب في الحكققم (إن) كققان
الذي (زوجها أخوها) فإنه يرجع عليه (وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة) أي بعيد كابن العم ولققم يعلققم
بالعيب ودخل بها الزوج فل شئ عليه وإن علم بالعيب رجع عليه كالقريب وحيث قلنققا ل رجققوع لققه علققى
البعيد فإنه يرجع على المرأاة بجميع الصداق (ول يكون لها) منه (إل ربع دينار) لئل يعرى البضع عققن بققدل
(ويؤجل المعترض اسنة) أي إذا لم يسبق له وطئ لها كان العقتراض اسقابقا علقى العققد أو متقأخرا عنقه
فإن اسبق منه وطئ لها ثم اعترض فتلك مصيبة نزلت بها (فإن وطئ) في الجققل فل يفققرق بينهمققا (وإل
فرق بينهما) إذا تقاررا على عدام الوطئ في الجل. وأما لو ادعى الوطئ وأنكرته فإن كانت الدعوى في
الجل أو بعد الجل أنه وطئ في الجل فالقول قوله بيمينققه، فققإن نكققل حلفققت وكققان القققول قولهققا (إن
شاءت) بطلقة باائنة لن كققل طلق مققن القاضققي بققاائن إل طلق المعسققر بالنفقققة والمققولي مققن زوجتققه.
(والمفقود) الذي فقد في بلد الاسلام ولم يعلم له موضع في غير مجاعة ول وباء إذا ان لققه زوجققة فإنهققا

ترفع أمرها إلى الحاكم ليكشف لها عن خبره فإن كان حرا (يضرب له أجل) أي مداة (أربع اسنين) 
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وإن كان عبدا يضرب له مداة اسنتين وابتداء ضرب الجل من يوام الرفع (من يوام ترفع ذلك) إلققى
السلطان (وينتهي الكشف عنه) وعباراة الشيخ مشكلة ولهققذا أولهققا بعضققهم قققال: إن الققواو فققي وينتهققي
الكشف عنه بمعنى مع أي فل بد من حصول المرين لنه ل يستلزام أحدهما الخر، فلققذا ذكرهمققا (ثققم إذا
انقضى الجل ولم يظهر له خبراة ف  (- تعتد) زوجته (كعداة الميت) وعليها الحداد على المشهور (ثم) بعققد
انقضاء العداة (تتزوج إن شاءت) ول تحتاج إلى ذن الحاكم (ول يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان مققا
ل يعيش إلى مثله) غالبا وهو ثمانون اسنة على ما اختاره الشيخ والقابسي، واسبعون على ما اختاره عبققد
الوهاب. (ول تخطب المرأاة) المطلقة طلقا باائنا أو رجعيا أو المتوفى زوجها وهققي (فققي عققدتها) بصققريح
اللفظ أي يحرام وهذا إذا كانت معتداة من غير المطلق وأما منه فإنه ل يحرام حيث لم يكن بالثلث. وكققذا
يحرام مواعداة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من صققاحبه أن ل يأخققذ غيققره (ول بققأس) بمعنققى ويبققاح
خطبة المعتداة (بالتعريض بالقول المعروف) أي الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل: إني فيك لراغققب
(ومن نكح) أي تزوج على امرأته أو نساائه (بكرا) صغيراة كققانت أو كققبيراة مسققلمة أو كتابيققة أو أمققة (ف ) -

يباح (له) وفي أكثر النسخ 
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م بعقد ذلقك فلها بالتأنيث (أن يقيم عندها اسقبعا) أي اسقبعة أيقاام متواليقات (دون اسقاائر نسقاائه) ث
يسبينهن في القسم. (و) أما الحكم (في الثيب) إذا تزوجها علققى نسققاائه فل يقيققم عنققدها إل (ثلثققة أيققاام)
متواليات ثم يسوي بينهن (ول يجمع بين الختين فققي ملققك اليميققن فققي الققوطئ) أي أو غيققره مققن أنققواع
الاستمتاع. وإذا جمعهما في الملك فله أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الخرى موكققول إلققى المانققة (فققإن
ه) أي علقى نفسقه (فقرج الولقى) القتي وطئهقا إمقا (بقبيع) بعقد شاء) أي أراد وطئ الخرى (فليحرام علي
الاستبراء بيعا ناجزا لمن ل يعتصره منه وأما إن لم يكن ناجزا كبيع الخيار فإنه ل يحرام فرج الولققى حققتى
تخرج من أياام الخيار (أو) ب  (- كتابقة) لن المكاتبقة أحقرزت نفسقها ومالهقا (أو) ب  (عتقق) نقاجز أو مؤجقل
(وشبهه مما تحرام به) الهبة لغير الثققواب لمققن ل يعتصقرها منقه إذا قبضقها الموهقوب. (ومقن وطقئ أمقة
بملك) صحيح أو فااسد أو مختلف في فساده وأمققا المتفققق علققى فسققاده إن درأ الحققد فكققذلك وإل فل أو
قبلها أو باشرها (لم تحل له أمها) قيااسا على أام الزوجة (ول) تحل له (ابنتها) قيااسا على الربيبة (وتحققرام

على آباائه) قيااسا على حليلة البن 
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(و) تحرام على (أبناائه) قيااسا على زوجققة الب فتحريقم المصققاهراة يجققري فققي الملققك (كتحريققم)
) اليققة. (والطلق23المصاهراة في (النكاح) لعموام قوله تعالى: * (حرمت عليكققم أمهققاتكم) * (النسققاء: 

بيد العبد دون السيد) لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما يملك الطلق من أخذ بالسققاق كنايققة عققن الققزوج،
وهذا إذا تزوج بققإذن السققيد، أمققا إذا تققزوج بغيققر إذنقه فلققه فسققخه. (ول طلق لصققبي) وإنمققا يصقح طلق
المسلم المكلف وحيث قلنا ل طلق على الصبي إنما يطلق عليه وليه لمصلحة. (والمملكققة) وهققي الققتي
يقول لها زوجها: ملكتك نفسك أو أمرك أو طلقك بيدك أو أنت طالق إن شققئت (والمخيققراة) وهققي الققتي
يخيرها في النفس مثل أن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك أو اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقققتين
حكمهما أن (لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس) فيجيبا بصريح يفهم منه مرادهمققا فققإن أجابققا بمحتمققل
أمرا ببيان مرادهما فيعمل به، ثم ل يخلو حال المملكة من أمرين لنها إما أن تطلق واحداة أو أكثر ففققي
الواحداة ل مناكراة له، وفيما زاد عليها له المناكراة وإلى هذا أشار بقوله (وله) أي زوج المملكة (أن ينققاكر
المملكة خاصة) دون المخيراة (فيما فوق الواحداة) بشرط أن ينكر حين اسماعه من غير إهمال، وأن يقققر
بأنه أراد بتمليكه الطلق. فلو قال: لم أرد طلقققا فققإنه يقققع الثلث ول عققبراة بعققد ذلققك بقققوله: أردت بمققا
جعلته لها طلقة واحداة وأن يدعي أنه نوى واحداة في حال مليكه وأن يكون تمليكه طوعا احترازا مما إذا
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شرط لها في عقد نكاحها فطلقت نفسها ثلثقا فققإنه ل منقاكراة لقه دخقل بهققا أام لقم يقدخل. وأمقا
المخيراة فل يخلو إما أن تخير في العدد أو في النفس فإن خيرت في العققدد فليققس لهققا أن تختققار زيققاداة
على ما جعل لها، وإن خيرت في النفس فقإن ققالت: اخقترت واحقداة أو اثنقتين لقم يكقن لهقا لقك وبطقل
خيارها. وإن قالت اخترت نفسي كان ثلثققا ول تقبققل منهققا إن فسققرته بمققا دون ذلققك وهققذا معنققى ققوله:
(وليس لها في التخيير أن تقضي إل بالثلث ثم ل نكراة لققه فيهققا) لن ققوله: اختققاريني أو اختققاري نفسققك
اختيار ما تنقطع به العصمة، وهي ل تنقطع في المدخول بها دون الثلث فثبت أنه قد جعل لهققا الثلث فل
مناكراة له وعد ذلك. ثم انتقل يتكلم على اليلء بقوله: (وكل حققالف) مققن المكلفيققن المسققلمين الحققرار
يتصور منه الوقاع (على ترك الوطئ) من زوجته المطيقة للوطئ اسواء كققانت مسققلمة أو كتابيققة أو أمققة
قاصدا بذلك الضرر (أكثر من أربعة أشهر فهو مول) من يوام اليمين إن كانت يمينه صريحة كقققوله واللققه
ل وطئتك أكثر من أربعة أشهر، ومن يوام الرفع والحكم إن كانت يمينه محتملة لقققل مقن الجقل كققوله:
والله ل أطؤك حتى يقدام زيد. فلو حلف على أربعة أشهر فدون ل يكون موليققا (ول يقققع عليققه الطلق إل
بعد أجل اليلء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان) هذا هو المشهور أي أن كونه

ل يقع عليه 
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الطلق بتماام الجل من غير إيقاف هو المشهور أي فيوقفه السلطان إما فققاء أو طلققق فققإن فققاء
)226أي رجع اسقط عنه حكققم اليلء لقققوله تعققالى: * (فققإن فققاؤوا فققإن اللققه غفققور رحيققم) * (البقققراة: 

وتحصل لفيئة بمغيب الحشفة في القبل وإن لم يفئ أمره السلطان بالطلق فققإن امتنققع طلققق عليققه أي
طلق عليه الحاكم (ومن تظقاهر) مقن المسققلمين المكلفيقن حققرا كققان أو عبقدا فالمسققلم يشققمل الققزوج
والسيد (من امرأته) أو أمته وهو أن يشبهها بمحرمة عليه تحريما مؤبققدا بنسققب أو رضققاع أو صققهر، وهققو
منحصر في أربعة أمور أام الزوجة والربيبة إذا دخل بققالام وزوجققة الب وزوجققة البققن كقققوله: أنققت علققي



كظهر أمي (فل يطؤها) ول يقبلها ول يلمسها ول ينظر إلى شققعرها (حققتى يكفققر) بأحققد أمققور ثلثققة علققى
الترتيب أولها (بعتق رقبة مؤمنة اسليمة من العيوب ليس فيها شرك ول طرف مققن حريققة) أمققا اشققتراط
اليمان فظاهر لن المقصود من العتق القربة، وعتق الكافر ينافيها وأما اشققتراط السققلمة مققن العيققوب
فليس على إطلقه بل إن منع من كمال الكسب كقطع اليد أو الرجل أو العمى أو البكم أو الجنققون إلققى
آخر العيوب فإنه ل يجزئ، وإن لم يمنعه كالعرج الخفيف والعور فإنه يجزئ كما اسينص عليه بعققد (فققإن)
عجز عن العتق بأن (لم يجد) رقبة ول ثمنها ول قيمتها (صاام شهرين متتابعين) بالهلة فإن انكسققر شققهر
صاام أحدهما بالهلل وتمم المنكسر ثلثين وتجب نية التتابع ونية الكفاراة، فإذا انقطع التتابع ااسققتأنف لن

الله اسبحانه اشترط التتابع (فإن لم 
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يستطع) الصوام بأن كان ضعيف البنية (أطعم استين مسكينا) أحرارا مسلمين (مدين) بمده (ص)
(لكل مسكين) وهذا في حق الحر، وأما العبد فل يكفر بالطعاام إل إذا أذن له اسيده وقققوله: (ول يطؤهققا)
يريد ول يقبلها ول يباشرها (في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفاراة) تكرار مققع قققوله قبققل فل يطؤهققا حققتى
يئا مقن مققدمات يكفر (فإن فعل) المظاهر (ذلك) أي ما نهى عنه بقأن وطقئ المظقاهر منهقا أو فعقل ش
الجماع (فليتب إلى الله عزوجل) مما فعل وليس عليه كفاراة أخرى (فإن كان وطؤه) أو ااسققتمتاعه بغيققر
الوطئ (بعد أن فعل بعض الكفاراة بإطعققاام أو صققوام فليبتققدائها) أي الكفققاراة واسققكت عققن العتققق فققإنه ل
يتبعض. (ول بأس بعتق العور في الظهار) لن العين الواحداة تسد مسد العينين في البصققار والكتسققاب
والقواة على الحرف والصناائع. (و) كذلك ل بأس بعتققق (ولققد الزنققى) والبققق والسققارق والزانققي (ويجققزئ
الصغير) أي عتقه في الظهار لصدق ااسم الرقبة عليه (ومن صلى وصاام أحب إلينا) أي المالكيققة لتمكنققه

من معايشه بخلف الرضيع فإنه وإن أجزأ في الظهار إل أن ذلك 
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متعذر فيه. ولذا يلزمه النفاق عليه حتى يبلغ القدراة على الكسب. (واللعان) مشروع رخصة نص
عليه الكتاب والسنة ول خلف في ذلك بين الائمة (بين كل زوجين) ولو كان نكاحهما مجمعا على فساده
دخل بها أو ل ولو فااسقين لقول الموازية: ومن نكح ذات محرام أو أخته غير عالم وقد حملت وأنكر الولد
فإنهما يتلعنان لنه نكاح شبهة، فإن نكلت حدت وإن نكل حد للقذف ويلزمه الولد. ويشترط فققي الققزوج
أن يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطئ. ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكققن حملهققا ول يشققترط
فيها الاسلام والحرية فتلعن الكتابية والمة. واللعان بيققن الزوجيققن يكققون (فققي نفققي حمققل يققدعى قبققل
الاستبراء) ولو بحيضة ومثل الاستبراء دعواه عدام وطئها بعد وضعها الحمل الول الذي قبل هققذا المنفققي
والحال أن بين الوضققعين مققا يقطقع الثققاني عقن الول وهققو اسققتة أشقهر فققأكثر (أو) يققدعى (رؤيقة الزنققى
كالمرود) بكسر الميم (في المكحلة) بضم الميققم والحققاء. ويشققترط فققي اللعققان لنفققي الحمققل أن يقققوام
بفوره، وأما إذا رآه اسكت ثم قاام بعد ذلك فل لعان. ويشترط في اللعان بالرؤيققة أن ل يطققأ بعققدها. وأمققا
التأخير فل يمنع اللعان لرؤية الزنى (واختلف في اللعان في القذف) من غير دعوى رؤية وطققئ ول نفققي
حمل على قولين مشهورين أحدهما: أنه يلعن والخر: أنه يحد ول يلعن. ويتعلققق باللعققان أربعققة أحكققاام

أحدها أشار إليه بقوله: (وإذا افترقا باللعان ولم يتناكحا أبدا) والثلثة الباقية اسقوط الحد 

 ]479[ 

ونفي النسب وقطع النكاح وتقع الفرقة بينهما بتماام لعانهما ول يحتاج إلى حكم حاكم وهي فسخ
ل طلق على المشهور. (و) صفة اللعان أنه (يبدأ الزوج) وجوبا وإذا ابتققدأ الققزوج (فيلتعققن أربققع شققهادات
بالله) فإن كان اللعان لنفي حمل يقول: أشهد بالله ما هذا الحمل مني، أربع مرات. قاله المققواز. والققذي
في المدونة وهو المشهور يقول: أشهد بالله لزنت وإن كان للرؤية يقول أربع مرات: أشهد بققالله لرأيتهققا
تزني (ثم) بعد أن يلتعن أربع شهادات بالله (يخمس باللعنة) فيقول: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين.
كذا في المختصر والذي في المدونة يقول: إن لعنة الله عليه وهو أولى لليققة (ثققم) إذا تققم لعققان الرجققل
(تلتعن هي) أي المرأاة (أربعا أيضا) مبطلة لحلف الزوج، فإذا قال فققي نفققي الحمققل: أشققهد بققالله لزنققت
فترد هي ذلك فتقول في الربع المرات: أشهد بالله ما زنيت. وإذا قال فققي الرؤيققة: أشققهد بققالله لرأيتهققا
تزني فترد ذلك فتقول في المرات الربع: ما رآني أزني (و) بعد الرابعة (تخمس بالغضب كما ذكره اللققه
اسبحانه وتعالى) فتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويجب أن يكون اللعان بحضققراة جماعققة
من الناس أقلهم أربعة أن يكون في أشرف أمكنة البلد، ول يكققون إل فققي المسققجد ويسققتحب أن يكققون



بعد صلاة لعصر، ويستحب تخويفهما خصوصا عند الخامسة بأن يقال لهما: هققذه الخامسققة هققي الموجبققة
عليكما العذاب (وإن نكلت هي) أي المرأاة عن اللعان، أي: امتنعت منه بعد لعان الزوج 
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(رجمت إن كانت حراة محصنة بوطئ تقدام من هذا الزوج) الملعن (أو) من (زوج غيره) أي فققي
نكاح صحيح لزام (وإل) أي وإن لم يتقدام للملعنة احصان (جلدت ماائة جلداة) حيققث كققانت حققراة مسققلمة
مكلفة. فإن كانت أمة فنصف الحد، وإن كانت ذمية يلزمها الدب لذيتها لزوجها وردت لحققاكم ملتهققا بعققد
تأديبها. (وإن نكل الزوج وكانت الزوجة بالغة مسلمة حراة جلد) ثمانين جلداة حد القذف ولحققق بققه الولققد
ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال: (وللمرأاة) أي ويباح لهققا إذا كققانت بالغققة رشققيداة (أن تفتققدي) أي تختلققع
(من زوجها) إذا كان بالغا رشيدا. أما إذا كان صبيا أو مجنونا فل يباح لها ذلك والظاهر الحرمة (ب ) - جميع
(صداقها أو) ب  (- أقل أو) ب  (- أكثر) منه وإباحته مقيداة بمقا (إذا لققم يكققن) ذلقك عقن (ضققرر بهقا) مثقل أن
ينقصها من النفقة أو يكلفها شغل ل يلزمها (فإن كان) ذلك الفتداء ناشققئا (عققن ضققرر بهققا رجعققت) عليقه
(بما أعطته ولزمه الخلع) ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع، والحاصل أن المرأاة إذا ادعت بعققد
المخالعة أنها ما خلعت إل عن ضرر وأقامت بينة السماع بذلك فإن الزوج يرد ما خالعها بققه وبققانت منققه.

(والخلع طلقة) باائنة (ل 
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رجعة فيها إل بنكاح جديد) بولي وصققداق وشققاهدي عققدل (برضققاها) إن كققانت غيققر مجققبراة علققى
النكاح. أما المجبراة فإنما يراعى رضا الولي (و) المة (المعتقة) أي الققتي عتققت وهققي (تحققت العبقد) أي
ه أو تفقارقه) فقإن في عصمته قنا كان أو فيه بقية رق يحال بينهما ويثبت (لها الخيقار) بيقن (أن تقيقم مع
اختارت نفسها فهو طلق ل فسخ وهل بطلقة باائنة أو بطلقتين ؟ روايتان: وعلى الرواية الولى لققو عتققق
زوجها وهي في العداة ل رجعة له عليها لن الطلقة باائنة. ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كققامل
ناجزا وأن تكون طاهراة، فإن اختارت وهققي حقاائض جقبرت علققى الرجعقة حققتى تطهققر وأن ل تمكنقه مقن
نفسها طاائعة بعد علمها بالعتق. (ومن اشترى زوجته) كلهققا أو بعضققها (انفسققخ نكققاحه) فققإن ملكهققا قبققل
الدخول فل صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطؤها بالملك قبل الاستبراء عنققد ابققن القااسققم.
وقال أشهب: ل بد من ااستبراائها. ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي
بشراء أو غيره لكن ل يطؤها ل بالملك ول بالنكاح. (وطلق العبد) القن ومن فيه شاائبة رق اسققواء كققانت
زوجته حراة أو أمة (طلقتان) فلو أوقع نصفه في حال الرق ثم عتق ل يبقى لققه إل طلقققة واحققداة (وعققداة

المة) اسواء كان زوجها حرا أو عبدا (حيضتان) صوابه طهران ليوافق ما تقدام وما يأتي أن العداة 
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بالطهر ل بالحيض. (وكفاراة العبد كالحر) مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه أي فل يتنصققف
ل إن كل ما يكفر به الحر يكفر به العبد، إذ العتق ل يكفر به ولققو أذن لققه السققيد (بخلف معققاني الحققدود
والطلق) لفظ معاني زاائداة أي بخلف الحدود والطلق فإنهققا تشققطر عليققه (وكققل مققا وصققل إلققى جققوف
ن ل م ة بالنصقب وعلقى ك خة ولقو مص الرضيع في الحولين من اللبن فقإنه يحقرام وإن مصقة) وفقي نس
النسختين فهو خبر لكان المحذوفة التقدير وإن كان الواصل من اللبن مصة أو لو كان الخ (واحققداة) عمل

) فإنه صادق ولو بمراة واحداة ويشققترط23بمطلق قول تعالى: * (وأمهاتكم اللتي أرضعنكم) * (النساء: 
في تحريم الرضاع شروط منها ما أشار إليه بقوله في الحقولين احققترازا ممققا لققو وصققل إلققى جقوفه بعققد
لحولين بكثير وإليه أشار بقوله: (ول يحرام مقا أرضقع بعققد الحقولين إل مققا ققرب منهمقا) لقققوله تعققالى: *

) وقققوله تعققالى: * (وحملققه وفضققاله ثلثققون233(والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين) * (البقققراة: 
) فأخبر بحانه عن أقل مداة الحمل وكمال مققداة الرضققاع (كالشققهر ونحققوه وقيققل:15شهرا) * (الحقاف: 

والشهرين) وهو تفسير للقرب على حسب اختلف الرواية فيققه فققالول روايققة ابققن عبققد الحكققم والثققاني
رواية ابن القااسم. (ولو فصل قبل الحولين 
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فصال ااستغنى فيه عن اللبن بالطعاام والشراب لم يحرام ما أرضققع بعققد ذلققك) لمققا فققي الترمققذي
والنساائي أنه (ص) قال: ل يحرام من الرضققاعة إل مققا فتققق المعققاء. وكققان قبققل الفطققاام، ومققن ااسققتغنى
بالطعاام عن اللبان فقد فتقت أمعاؤه وفي حديث آخر: إنما الرضاعة من المجاعة (ويحرام بالوجور) بفتح
الواو وهو ما صب في واسط الفققم أي فهققو نفققس اللبققن المصققبوب ويفيققده المصققباح (والسققعوط) بفتققح
السين وهو ما صب في المنتخر ظاهر كلمه أن السعوط يحرام وإن لم يتحقق وصوله للجوف وهو كذلك
في كتاب ابن حبيب عن مالك، وقال ابن القااسم: إن وصل إلى الجوف حرام وإل فل. (ومن أرضع صققبيا)

) (فبنققات تلققك المققرأاة)31ذكر الضمير مراعااة للفظ من نظير قوله تعالى: * (ومن يقنت) * (الحققزاب: 
المرضعة للصبي (وبنات فحلها ما تقدام أو تأخر إخواة له) أي لمن أرضعته وكان حقه أن يقول: أخوات له
إل أنه راعى لفظ ما (ولخيه) أي أخي الصققبي مققن لنسققب ل مققن الرضققاع (نكققاح بناتهققا) أي بنققات الققتي
أرضعته. باب في العداة والنفقة والاستبراء (باب في) بيان ثلثقة أشققياء (العقداة والنفققة والاسققتبراء) أمققا
العداة فهي تربص المرأاة زمانا معلوما قدره الشققارع علمققة علققى بققراءاة الرحققم مققع ضققرب مققن التعبققد،

وحكمها الوجوب لقوله تعالى: * (حتى 
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) وقوله (ص) للفريعة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلققه.235يبلغ الكتاب أجله) * (البقراة: 
وأنواعها ثلثة أقراء وشهور وحمل. أما القراء فهي للمطلقة ذات الحيض حراة وأمة وإلققى الولققى أشققار
بقوله: (وعداة الحراة المطلقة) ذات الحيض (ثلثة قروء) اسققواء كققانت مسققلمة أو كتابيققة لشققمول عمققوام
الية الجميع ول خلف في ذلك. ثم أشار إلى الثانية بقوله (والمة) أي وعداة المة القن (ومن فيهققا بقيققة
رق) كالمكاتبة والمدبراة ذات الحيض (قرءان) بفتح القاف وضمها اسققواء (كققان الققزوج فققي جميعهققن) أي
جميع من ذكر وهي الحراة المسلمة والكتابيققة والمققة ومققن فيهققا بقيققة رق (حققرا أو عبققدا) لمققا أن العققداة
معتبراة من جهة النساء والطلق معتبر من جهة الرجال (والقراء وعندنا (هي الطهار التي بيققن الققدمين)
النسب بلفظ القراء الدماء لن الذي بين الدمين قرء واحد، ول بقد مقن الققراء. وعنقد أبقي حنيفقة هقي
الحيض (فإن كانت) أي المطلقة (ممن لم تحض) لصغر ويوطأ مثلها أمن حملهققا أام ل (أو) كققانت (ممققن
قد يئست من الحيض) كبنت اسبعين اسنة (فعدتها ثلثة أشهر) اتفاقا في الحراة المسققلمة أو الكتابيققة (و)

على المشهور (في المة) وتعتبر الشهور بالهلة فإذا طلقت في أثناء 
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الشهر كملت الشهر الذي طلقت فيه من الشقهر الرابقع ول يحسقب يقوام الطلق. والثالثقة أشقار
إليها بقوله: (وعداة الحراة المستحاضققة أو المققة) أي المستحاضققة (فققي الطلق اسققنة) تسققعة أشققهر فققي
ااستبراء وثلثة أشهر عداة (وعداة الحامل في وفااة) على المشهور (وطلق) اتفاقا (وضع حملها كله) ولققو
وضعته عقب الطلق أو الوفااة بلحظقة (اسقواء كققانت حقراة أو أمقة) مسقلمتين (أو) حققراة (كتابيقة) لققوله

) وهي مخصصة لعموام قوله تعققالى: *4تعالى: * (وأولت الحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (الطلق: 
) والتقيققد234(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعققة أشقهر وعشققرا) * (البقققراة: 

ة القتي لقم يقدخل بهقا) حقراة بكله لبيان أنها لو وضعت أحد التوأمين لم تحل إل بوضقع الثقاني. (والمطلق
كانت أو أمة مسلمة وكتابية صحيحا كان الزوج أو مريضا (ل عداة عليها) لقققوله تعققالى: * (يققا أيهققا الققذين
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبققل أن تمسقوهن فمقا لكققم عليهقن مقن عققداة تعتققدونها) *

) ول مفهوام لصفة اليمان هنا بل خلف لنه خرج مخرج الغالب (وعداة الحراة) غير الحامل49(الحزاب: 
اسواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة (من الوفااة أربعة أشهر وعشرا كانت) الزوجة (صغيراة أو كبيراة

دخل بها) الزوج (أو لم يدخل 
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مسلمة كانت أو كتابية) كان الزوج صغيرا أو كبيرا. (وفي المة) أي والعداة مققن الوفققااة فققي حققق
المة القن (ومن فيها بقية رق) دخل بها أو لم يدخل ولم تكن حامل (شهران وخمس ليال) وقوله (ما لم
ترتب الكبيراة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فقعد حتى تققذهب الريبققة) ل يبعققد أن يكققون قيققدا فققي عققداة
الحراة والمة في الوفااة، وذهاب الريبة يكون بحيضة أو بتماام تسعة أشهر. (وأما) المققة (الققتي ل تحيققض
لصغر أو كبر وقد بنى بها فل تنكح في الوفااة إل بعد ثلثة) ظققاهره أمققن حملهققا أام ل وهققو روايققة أشققهب
ورواية ابن القااسم: شهران وخمس ليال. (والحداد) وهو لغة المتناع وشرعا (أن ل تققرب المعتقداة مقن
الوفااة) على جهة الوجوب (شيئا من الزينة) ظاهره كبيراة كانت أو صغيراة حراة أو أمة مسققلمة أو كتابيققة
والزينة تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله: (بحلي) بضم الحاء وكسققر اللام وتشققديد اليققا جمققع حلققي



بفتح الحاء واسكون اللام كالسوار. وثانيها: ما أشار إليه بقوله (أو كحل) ظققاهره ولققو كقان لضقروراة وهققو
قول ابن عبد الحكم 
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والذي في المدونة: ول تكتحل إل من ضروراة. وثالثها: إزالة الشعث عن نفسها وإليه أشار بقوله:
(أو غيره) فل تدخل الحماام إل من ضروراة ول تطلي جسققدها بققالنوراة (وتجتنققب الصققباغ كلققه إل الاسققود)
فإنه لباس الحزن إل أن يكون زينة قوام فتجتنبه (و) كذلك (تجتنب الطيقب كلقه) وإنمقا منعقت منقه ومقن
الزينة لنهما يدعوان إلى النكاح (ول تختضب بحناء) بالمد ليس إل لنها من الزينة (ول تقرب دهنا مطيبا)
وفي نسخة ول دهن مطيب (ول تمتشط بما يختمر في رأاسها) وهو مققا لققه راائحققة طيبققة. (وعلققى المققة)
الصغيراة والكبيراة (والحراة) الصغيراة والكبيراة (الحداد) لما في أبي داود من قوله (ص): المتققوفى عنهققا
زوجها ل تلبس المعصفر من الثياب ول الممشق ول الحلي ول تختضققب. (واختلققف فققي) وجققوب الحققداد
على (الكتابية) على قققولين مشققهورهما وجققوب الحققداد. (وليققس علققى المطلقققة) طلقققا باائنققا أو رجعيققا
(إحداد) لنه إنما شرع في حق الميت احتياطا للنساب. لنه قققد مققات ول مققدافع لققه عققن نسققبه، فجعققل
الحداد زاجرا قاائما مقاام المدافع عن الميت. (وتجبر الحراة الكتابية على العداة من المسلم فققي الوفققااة)

دخل بها أو لم يدخل (و) في (الطلق) إذا دخل بها لحق الزوج ففي 
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الوفااة أربعة أشهر وعشرا ولو كانت صغيراة غير مطيقة والزوج كذلك. وفققي الطلق ثلثققة أقققراء
ن ققوله أو أشهر. (وعداة أام الولد من وفااة اسيدها) وهي الحر حملها من وطئ مالكها (حيضة) لما صح م
عليه الصلاة والسلام: ل توطأ حامل حتى تضع حملها ول غيققر ذات حمققل حققتى تحيققض حيضققة. (وكققذلك)
عداة أام الولد حيضة (إذا أعتقها) اسيدها هذا حكم ااسقتبراء أام الولقد إن كقانت ممقن تحيقض (و) أمقا (إن)
ة فقي ة أشقهر وااسقتبراء الم انت قد (قعدت عن الحيض) أي يئست منه لكبر اسقنها (ف ) ااسقتبراؤها (ثلث
انتقال الملك حيضة) واحداة مراعااة لحفظ النساب اسواء انتقل الملك (ببيع أو هبة أو اسبي أو غير ذلققك)
كالرث والصدقة (ومن هقي فققي حيقازته) برهقن أو وديعقة مثل إذا علقم أنهقا (قققد حاضققت عنقده ثقم إنقه
اشتراها) الحسن أن لو قال: ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره (ف ) إنه (ل ااستبراء عليها إن لم تكن تخرج)
خروجا متباعدا بحيث يغاب عليها. ثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها احترازا ممن ل يوطأ مثلهققا وإليققه أشققار

بقوله (وااستبراء الصغيراة في البيع) الحسن أن لو قال في 
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انتقال الملك ليشمل الهبة والصدقة ونحوهما (إن كانت) ممن (توطققأ) ظققاهره أمققن حملهققا أام ل
(ثلثة أشهر) لن الحمل ل يتبين في أقل من ذلك (و) كذلك المة (الياائسة من المحيض) ااسققتبراؤها فققي
البيع ونحوه (ثلثة أشهر و) أما المة (التي ل توطأ) لصغر اسنها كبنت است اسنين (ف ) إنه (ل ااستبراء فيها
ومن ابتاع) أمة (حامل من غيره أو ملكها بغير البيع) كالميراث والهبقة والصققدقة (فل يقربهققا) بقوطئ (ول
يتلذذ منها) بشئ من مقدمات الوطئ كالقبلة (حتى تضع) الحمل اسواء كان الحمل من زوج أو مققن زنققى
على المعروف من المذهب (والسققكنى) واجبققة علققى الققزوج إذا كققان يتققأتى منققه الققوطئ (لكققل مطلقققة
مدخول بها) يوطأ مثلها حراة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلق واحداة أو أكثر رجعيا أو باائنا
ولو خلعا. (ول نفقة) للمطلقة (إل للتي طلقققت) طلقققا (دون الثلث) واحققداة أو اثنققتين (وللحامققل) الققتي
طلقت اسواء (كانت مطلقة) طلقة (واحققداة) أو اثنققتين (أو ثلثققا) وتقييققد وجققوب النفقققة للولققى بمققا دون

الثلث احتراز مما لو طلقت ثلثا فإنه ل نفقة، وقيدوه أيضا بما إذا 

 ]490[ 

كان الطلق رجعيا احترازا من الخلع وإليققه أشققار بقققوله: (ول نفقققة للمختلعققة إل فققي الحمققل) ل
مفهوام لها بل كل مطلقة طلقا باائنا ل نفقة لها ما لم تكن حامل (ول نفقة للملعنة ولققو كققانت حققامل و)
كذلك (ل نفقة) ول كسواة (لكل معتداة من وفااة) اسواء كانت حامل أام ل صغيراة كانت أو كبيراة، دخل بهققا
أام لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية، لنه بموت الزوج صار المال للورثة (ولها) أي وللمعتداة مققن الوفققااة
(السكنى إن كانت) مدخول بها وكانت (الدار للميت أو) كان الميت (قد) أكراها و (نقققد كراءهققا) والتقييقد



بمدخول بها احتراز من غيرها فإنه ل اسكنى لها إل أن يكون قد اسققكنها قبققل مققوته. (ول تخققرج) المعتققداة
(من بيتها) خروج نقلة لغير ضروراة اسققواء كققانت معتققداة (فققي طلق أو وفققااة حققتى تتققم العققداة) والتقييققد
بخروج النقلة لجل الحتراز عن خروجها في حواائجها، فإنه جاائز لكن ل تبيت إل في بيتها. وظققاهر كلمققه
أنها ل تخرج ولو لحجة الاسلام وهو كذلك (إل أن يخرجها رب الدار) التي انقضت مداة كراائها (ولققم يقبققل

من الكراء ما يشبه كراء المثل) مثل أن تكون بأربعة ويزيد درهمين (فلتخرج 

 ]491[ 

و) إذا خرجت فإنها (تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه) ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منققه فيلزمهققا
فيه ما كان يلزمها في الول حتى تنقضي العداة. ثم انتقل يتكلم على رضاع المرأاة ولدها فقال (والمققرأاة
ترضع) أي يجب عليها أن ترضع (ولدها) إذا كانت (في العصمة) أي عصققمة أبيققه أو كققانت مطلقققة طلقققا
رجعيا، وليس لها أجر في نظير ذلك ول حد لقل الرضاع وأكثره حولن بنص القرآن (إل أن يكون مثلها ل
يرضع) لعلو قدرها فل يلزمها إل إذا كان الولد ل يقبل غيرها فإنه يلزمها إرضاعه. (وللمطلقة) طلقا باائنققا
أو رجعيا وخرجت من العداة (رضاع ولدها) أي بالجراة وترجع بها (على أبيه) أفهم كلمه أن الرضققاع حققق
لها ل عليها لما رواه أبو داود من قوله (ص): للمرأاة التي طلقها زوجهققا وأراد أن يأخققذ ولققدها منهققا أنققت
أحق به منه ما لم تنكحي. (والحضانة) حق (للام) حراة كقانت أو أمقة مسقلمة كقانت أو كتابيققة رشقيداة أو
اسفيهة على طريقة ابن عرفة (بعد الطلق) وبعد الوفااة ما لم تسقطها (إلى احتلام الققذكر) أي المحقققق
فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما داام مشققكل (و) إلققى (نكققاح النققثى ودخققول بهققا) ول يكفققي الققدعوى

للدخول بل ل بد من 
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الدخول وإن صغيرين وااستمرت نفقتها على أبيها (وذلك) أي الحضانة تنتقل (بعد الام إن ماتت أو
نكحت للجداة) أام الام ثم الجداة من جهة الام وإن بعدت (ثم) بعد جداة الام ينتقل الحق (للخالة) أي خالة
الطفل أخت أمه الشقيقة، ثم التي للام، ثم التي للب، ثم من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة خالة الطفققل
وهي أخت جداة الطفل لمه ثم من بعدها للجداة التي للب أي أام الب ثم الجقداة مقن جهقة الب (إن لققم
يكن من ذوي رحم الام أحد) مثل خالة الام ول من غير ذوي رحم الام وهققي الجققداة للب أي الجققداة مققن
جهة الب وهي أام الب وجداة الب (ف ) المستحق حينئذ للحضانة (الخوات) فتقدام الشقيقة ثم التي للام
ثم التي للب (و) يلي الخوات (العمات) على الترتيب المذكور (فققإن لققم يكونققوا) صققوابه يكققن لن ذلققك
راجع للخوات العمات لكن ذكر باعتبار الشخاص التقدير، فإن لم يكن أحد ممن ذكر موجققودا أو كققان إل
أنه اسقط لمانع (ف ) المستحق للحضانة حينئذ (العصبة) فيه نظر بل الب مقدام على الخققوات، قققال فققي
التوضيح: ووجه تقديم بعض الحاضنين على بعض على الترتيب المتقدام قواة الشفقة في المقدام. ولذا لو
علم قلة الحنان والشفقة ممن كانت مرتبته التقديم في الحضانة وعلم الشققفقة والعطققف ممققن مرتبتققه
ن ققوت وأدام وكسقواة التأخير في الحضانة لقدام هذا علقى ذاك. (ول يلقزام الرجقل) المواسقر (النفققة) م

ومسكن (إل على زوجته) التي دخل بها ولو صغيراة أو مريضة أو التي 
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دعته للدخول بها وهي مطيقة لوطئه مع بلوغه وليس أحدهما مشرفا على المققوت (اسققواء كققانت
ون ة وتطلقق عليقه بعقد التلقوام بقالعجز عنهقا إل أن تك غنية أو فقيراة) مسلمة كانت أو كتابية، حراة أو أم
تزوجته عالمة بفقره وعجققزه عققن النفقققة. (و) ل يلزمققه النفقققة علققى أحققد مققن أقققاربه إل فققي صققورتين
إحداهما (على أبويه الفقيرين) حرين مسلمين كانا أو كققافرين، إذا كققان حققرا واعققترف بفقرهمققا. أمققا إذا
أنكر فقرهما فعلى البوين إثبات عققدمهما ول يحلفققان مققع ذلققك لن تحليفهمققا عققوق (و) الخققرى (علققى
صغار ولده الذين ل مال لهم) أما لزوام النفقة (على) الولد الصققغار (الققذكور) الحققرار ولققو كققانوا كفققارا
فإنها مستمراة عليهم (حتى يحتلموا و) الحال أنه (ل زمانة) أي ل آفة (بهم) تمنعهم من الكسب، وأما لققو
بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى فتستمر نفقته على الب. (و) أما لزومها (على الناث) الحرار فهي مستمراة
عليهن (حتى ينكحن ويدخل بهن) أي يطأهن (أزواجهن) أو يدعى إلى الدخول وهققو بققالغ. والزوجققة ممققن
يوطأ مثلها فإذا طلقها زوجها أو مات عنها فل تعود نفقتها على الب إن كانت بالغة وتعققود إن كققانت غيققر
بالغة (ول نفقة) على الرجل (لمن اسوى هؤلء) المذكورين (من القققارب) كالجققد وأولد الولد لن نفقققة

القرابة إنما تجب ابتداء ل انتقال ونفقة الجد لزمة للبن فل تنتقل إلى بنيه ونفقة أولد الولد 



 ]494[ 

لزمة لبيهم فل تنتقل إلى جققدهم (وإن اتسققع) أي أيسققر الققزوج (فعليققه) وجوبققا (إخققداام زوجتققه)
الشريفة التي ل تخدام نفسها (وعليه) أي المالك المفهوام من السياق وجوبا (أن ينفق علققى عبيققده) فققي
حياتهم (ويكفنهم إذا ماتوا) والصل في وجوب النفقة ما في الصحيح من قوله (ص): أفضل الصققدقة مققا
ترك عن غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. المرأاة تقول: إما أن تطعمنقي وإمققا أن
تطلقني. ويقول العبد: أطعمني وااستعملني. ويقول الولد: أطعمني إلى من تقدعني. (واختلقف فقي كفقن
الزوجة) الحراة وقيل والمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها (فقال ابن القااسم) واسحنون: هو
(في مالها) ول يلزام الزوج غنية كانت أو فقيراة لن الكفن من توابع النفقة، وهي إنما كققانت لمعنققى وهققو
الاستمتاع وقد ذهب بالموت، وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع (وقال) مالققك فققي الواضققحة و (عبققد الملققك)
قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون هو (في مال الققزوج) وإن كققانت غنيققة لن علقققة الزوجيققة
باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قاائمة بينهما. (وقال) مالك في العتبيققة (واسققحنون)

أيضا (ان كانت مليئة فهو في مالها وإن كانت فقيراة ف ) - هو (في مال الزوج). 
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باب في البيوع وما شاكل البيوع (باب في البيوع ومققا شققاكل الققبيوع) كالجققاراة والشققركة وجمققع
البيع باعتبار أنواعه كبيع النقد وبيع الدين والصحيح والفااسد، وحد البيع نقل الملك بعوض بوجه جاائز بنققاء
على أن البيع الفااسد ل يقال فيه بيع إل على جهة المجاز، لن الحقاائق الشرعية ل ينبغققي أن يقصققد فققي
تعريفها إل ما هو الصحيح منها ومعرفته مستلزمة لمعرفققة الفااسققد ولققه ثلثققة أركققان العاقققد وهققو البققاائع
والمبتاع، ويشترط فيه التمييز فل ينعقد بيع غير المميز لصبا أو جنون، والتكليققف وهققو شققرط فققي لققزوام
البيع دون النعقاد، والاسلام وهو شرط في شراء المصحف والعبد المسققلم. الثققاني: المعقققود عليققه مققن
ثمن ومثمن وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلومققا للمتبقايعين غيقر منهققي عقن
بيعه. الثالث: ما ينعقد به البيع وهو اليجاب والقبول وما شقاركهما فقي الدللقة علقى الرضقا كالمعقاملت

). حرمتققه السققنة أيضققا275وافتتح الباب تبركا بقوله تعالى: * (وأحل الله البيع وحقرام الربققا) * (البققراة: 
وانعقد الجماع على تحريمه فمن ااسققتحله كفققر بل خلف (وكققان ربققا الجاهليققة) أي أهققل الجاهليققة وهققي
الزمنة التي كانت قبل الاسلام (في الديون إما أن يقضيه) دينققه (وإمققا أن يربققي) أي يزيققد (لققه فيققه) أي
ويؤخره واسواء كانت الزياداة في القدر أو الصفة (ومن الربا في غير النسيئة) بالمد والهمز كخطيئة (بيققع

الفضة بالفضة يدا بيد متفاضل وكذلك) منه (الذهب) أي بيع 
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الذهب (بالذهب) يدا بيد متفاضل والصل في منعه قوله عليه الصققلاة والسققلام: ل تققبيعوا الققذهب
بالذهب إل مثل بمثل، ول تشفوا بعضها على بعض. الحديث وتشفوا بضم الفوقية وكسر الشين المعجمققة
وضم الفاء المشدداة أي: ل تفضلوا. والشف بكسر الشين الزياداة، ويطلق على النقصان فهو من أاسققماء
الضداد قاله الحطاب. ومثله لورق في حرمة التفاضل (ول يجوز) بيققع (فضققة بفضققة ول ذهققب بققذهب إل
مثل بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إل يدا بيد) أي فيجوز ولو اختلفا في العدد. (والطعاام مققن الحبققوب)
ذوات السققنابل وهققي القمققح والشققعير والسققلت وذوات الغلف وهققي الققذراة والققدخن والرز ومفققاده أن
القطنية ليست من الحبوب (و) من (القطنية بكسر القاف وفتحهققا الفققول والحمققص والبسققيلة والجلبققان
والترمس واللوبيا والعدس (و) من (شبهها) أي القطنية (مما يدخر مققن قققوت) وهققو مققا تقققوام بققه البنيققة
الدمية كاللحم والسمن (أو إداام) كالعسل والخل (ل يجوز) خققبر عققن قققوله والطعققاام أي الطعققاام كلققه ل
يجوز (الجنس) أي بيع الجنس الواحد (منه بجنسه إل مثل بمثققل يققدا بيققد) وقققوله: (ول يجققوز فيققه تققأخير)
تأكيد لقوله: يدا بيد وتعتبر المماثلة في الكيل والوزن الشرعيين، فإن لم يحفققظ عققن الشققارع فققي شققئ

من الشياء معيار معين فبالعاداة العامة. (ول يجوز طعاام) 
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أي بيعه (بطعاام إلى أجل كان الطعاام من جنسه أو من خلفه كان مما يدخر أو ل يدخر) كالرمان
والبطيخ لدخول ربا النساء في كل المطعومات. (ول بأس) أي يجوز (بيققع الفققواكه و) بيققع (البقققول مققا ل
يدخر متفاضل وإن كان من جنس واحد يدا بيد) أمققا مققا ل يققدخر مققن الفققواكه أصققل كالمشققمش والتفققاح
فيجوز فيها التفاضل اتفاقا وإن كانت تدخر نادرا في قطر دون قطر كالكمثري يجوز فيها التفاضققل علققى
المشهور، وإن كان يدخر غالبا كالجوز واللوز فأشار بقوله: (ول يجوز التفاضل فققي الجنققس الواحققد فيمققا



يدخر من الفواكه اليابسة) ما قاله قول ضقعيف فقي المققذهب، والمشققهور جقواز التفاضقل فيهققا منقاجزاة
وقوله (واساائر الداام والطعاام والشراب) مثل العسل والخل ممتنع فيها التفاضل (إل المققاء وحققده) فققإنه
يجوز فيه التفاضل، ول يجوز بيعه بالطعاام إلى أجل على المشهور فيهما (وما اختلفت أجنااسه من ذلققك)
أي من الشراب (ومن اساائر الحبوب والثمار والطعاام فل بأس بالتفاضل فيه يدا بيد) لمققا صقح مقن ققوله

عليه الصلاة والسلام: إذا 
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اختلفت الجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. (ول يجوز التفاضل في الجنققس الواحققد منققه)
أي من الطعاام (إل في الخضر والفواكه) شمل كلمه ما يدخر منها وما ل يدخر وهو مخالف لقوله اسققابقا
فيما يدخر من الفواكه اليابسة، لكن قدمنا أن المشهور جواز التفاضل فيها والفرق بيققن جققواز ذلققك فققي
الخضر والفواكه وبين منعه في الطعاام أن الطعققاام فيققه القتيققات. والدخققار بخلف هققذا فققإنه وإن ادخققر
بعضه ل يقتات غالبا. ولما ذكر أن الجنس الواحد ل يجوز إل مناجزاة أراد أن يبين ما هققو فقققال: (والقمققح
ه ويحقرام) أي ل من والشعير والسلت) نوع من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة (كجنقس واحقد فيمقا يح
لتقاربها في المنفعة. وقققوله: فيمققا يحققل أي مققن التنققاجز والتماثققل. وقققوله: ويحققرام أي مقن عققدام ذلققك.
(والزبيب كله) أعله وأدناه أحمره وأاسوده (صنف) واحد يجوز فيه التماثل ويحرام فيه التفاضل (و) كذلك
(التمر كله) على اختلف أنواعه قديما وجديدا (صنف) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثل ويحرام متفاضل
(والقطنية) المتقدام ذكرها (أصناف في) باب (البيوع و) هقذا ليقس متفققا عليقه بقل (اختلقف فيهقا ققول)
الماام (مالك) رحمه الله فرواية ابن القااسم: أنها أصناف ورواية ابن وهب أنها صنف. (ولم يختلف قققوله

في) المدونة في 
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باب (الزكااة أنها صققنف) واحققد (ولحققوام ذوات الربققع مققن النعققاام) البققل والبقققر والغنققم (و) مققن
(الوحش) كالغزال وبقر الوحش كلققه (صققنف) واحققد يجققوز بيققع بعضققه ببعققض متمققاثل، ويحققرام متفاضققل.
(ولحوام الطير كله) إنسيه ووحشيه وإن كان طير ماء (صنف) واحد (ولحوام دواب الماء كله صنف) واحد
(وما تولد من لحوام الجنس الواحد من شحم فهو كلحمققه) فل يبققاع شققحم بهيمققة النعققاام بلحمهققا إل مثل
بمثل، يدا بيد، ول شحم الحوت بالحوت إل مثل بمثل يدا بيد. (وألبقان ذلقك الصققنف) مقن النعقاام (وجبنققه
واسمنه صنف) صنيع كلمه يقتضي جوازا بيع بعضه ببعض متماثل لن ذلك شأن الصنف الواحققد وهققو مققن
مشكلت الراسالة ولم يجزه مالك ول أصحابه. وقد أجققاب عنقه الجزولقي بققأن تققدير كلمقه وألبققان ذلققك
الصنف صنف وجبنه صنف واسمنه صنف فهؤلء الصناف الثلثة يجوز بيع كل صنف بعضه ببعققض متمققاثل
ول يجوز متفاضل. (ومن ابتاع طعاما) ربويا كان أو غيره (فل يجوز بيعه قبل أن يسققتوفيه) لمققا صققح مققن

نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والنهي عن بيع الطعاام قبل قبضه مقيد بما (إذا كان شراؤه) 
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أي شراء المبتاع (ذلك) الطعاام (على وزن أو كيل أو عدد بخلف الجزاف) وهو بيع الشئ بل كيل
ول وزن ول عدد فإن بيعه قبل قبضه جاائز على المشهور، لنه قد ملكه بالعقد. ولذا لو تلققف قبققل قبضققه
كان ضمانه من المشتري (وكذلك كل طعاام) ربويا كان أو غير ربوي (أو كل (إداام) كالشحم واللحققم (أو)
كل البزار كالملح أو (كل شراب) ل يجوز بيع شئ من ذلك قبققل أن يسققتوفيه ول يسققتثنى منققه شققئ (إل
الماء وحده) لنه ليس بطعاام بدليل جواز بيعه بالطعاام إلى أجل (وما يكون من الدوية) كالعسققل يركققب
وابه: أي مع غيره من العقاقير فيجعقل دواء (و) مقا يكقون مقن (الزراريقع القتي ل يعتصقر منهقا زيقت) ص
الزراائع لن الواحداة زريعة خفيفة الراء والتشديد من لحن العققواام، وذلققك كزريعققة السققلق وحققب الفجققل
البيض وحب البصل. وقققوله: الققتي ل يعتصققر منهققا زيققت أي شققأنها ذلققك يحققترز بققه عققن حققب السمسققم
والقرطم وحب الفجل الحمر والزيتون فهذه ل يجوز بيعها قبل قبضها. وكذا مصلح الطعاام كبصققل وثققوام
وتابل كفلفل وكزبراة وشمار وكمونين أبيض وأاسود (فل يدخل ذلك فيمققا) أي الققذي (يحققرام مققن الطعققاام
قبل قبضه أو) فيما يحرام من (التفاضل في الجنس الواحد منه) فيجوز بيعققه قبققل قبضققه والتفاضققل فققي

الجنس الواحد منها 
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ن (ول بأس ببيع الطعاام القرض قبل أن يستوفيه) فيجوز للمقترض أن يبيعه قبقل أن يسقتوفيه م
المقرض وغيره شرط النقد، ول يجوز لجل لنه إذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدين فققي الققدين، وإن
باعه من غيره يكون من بيع الدين بالدين. (ول بأس بالشركة) في الطعققاام المكيققل قبققل قبضققه وهققو أن
يشرك غيره في البعض (و) كذا ل بأس ب  (التولية فيه) وهو أن يولي مققا اشققتراه لخققر (و) كققذا ل بققأس ب 
(القامة في الطعاام المكيل قبل قبضه) وهو أن يقيل الباائع المشتري أو العكس (وكل عقد بيع أو إجققاراة
أو كراء بخطر أو غرر) أي وكان فيه خطر أو غرر، فالخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله: بعني فراسققك بمققا
أربح غدا والغرر ما يتيقن وجوده وشك في اسلمته كبيع الثمار قبل بققدو صققلحها (فققي ثمققن أومثمققون أو
أجل فل يجوز) مثاله في الثمن أن يشتري منه اسلعة ببعيره الشارد، ومثاله في المثمون أن يشتري منققه
عبده البق، ومثاله في الجل أن يشتري منه اسلعة إلى قدوام زيد ول يدري متى يقدام، وقوله: (ول يجققوز
بيع الغرر ول بيع شئ مجهوول إلى أجل مجهول) مكرر لنه بعض ما قبله. (ول يجوز في البيوع لتققدليس)

وهو أن يعلم أن بسلعته عيبا فيكتمه عن المشتري 
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(ول الغش) وهو أن يخلط الشئ ير ه كخلط العسققل بالمققاء. (ول) تجققوز (الخلبققة) بكسققر الخققاء
المعجمة وتخفيف اللام وهي الخديعة بالكذب في الثمن كأن يقول له: أنا أخذتها بعشرين دينققارا وأنقققص
لك من ذلك. (ول الخديعة) وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول له: اشتر منققي وأنققا أرخققص
لك. (ول خلط دنئ بجيد) كخلط حنطة دنيئة بجيداة. (ل) يجوز (أن يكتم من أمر اسلعته مققا) أي شققيئا (إذا
ذكره كرهه المبتاع) كثوب لميت أو المجذوام (أو كان ذكقره أنجققس لقه) أي للبقاائع (فققي الثمقن) كققالثوب
الجديد إذا كان نجسا أو مغسول. (ومن ابتاع عبدا) أو غيققره (فوجققد بقه عيبققا) ن التققدليس فيققه (فلققه) أي
للمبتاع الخيار (بين أن يحبسه ول شئ له) في مقابلة العيب الذي وجده (أو يققرده ويأخققذ ثمنققه) والتقييققد
بيمكن التدلس احترازا مما ل يمكن التدليس به إما لظهوره كالعور وإما لخفققاائه كققالجوز يكسققره فيجققده
فارغا فإنه ل كلام للمشتري (إل أن يدخله) أي المقبيع (عنقده) أي المبتقاع عيقب مفسقد) أي منققص مقن

الثمن كثيرا (فله) أي للمبتاع (أن يرجع) على الباائع (بقيمة العيب 
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القديم من الثمن) الذي أخذه (أو يرده) أي المبيع (ويرد معه ما نقصه العيب) الحادث (عنده وإن
رد) المبتاع (عبدا) أو غيره اسبب عيب (و) الحال أنه (قد ااستغله) غلة غير متولققداة كالخدمققة (فلققه غلتققه)
إلى حين الفسخ ول يلزمه شئ لذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. قققال بعضققهم: معنققى
ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته لققه، فققإذا فسققخ فالغلققة حينئققذ للبققاائع كالغلققة المتولققداة
كالولد. (والبيع علقى الخيقار) مقن البقاائع أو المبتقاع أو كقل منهمقا (جقاائز) لققوله عليقه الصقلاة والسقلام:
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. رواه مالك في الموطأ وشرط الجواز (إذا ضربا لذلك أجل) ويشترط في
الجل أن يكققون (قريبققا) ونهققايته إلققى (مققا تختققبر فيققه تلققك السققلعة أو) إلققى (مققا تكققون فيققه المشققوراة)
والمشوراة تكون في قلة الثمن أو كثرته وفي القداام على الشراء أو على البيع، والختبار يكون في حال
السلعة وهو مختلف باختلفها فالخيار في الدابة ثلثقة أيقاام ونحوهقا وفقي الرقيقق خمسقة أيقاام والجمعقة
لختبار حاله وعمله وفي الدار الشهر ونحوه (ول يجوز النقد في) بيع (الخيار ول في) الققبيع علققى (عهققداة

الثلث) وهي بيع الرقيق على أن يكون الضمان على الباائع فيما يظهر فيه من العيوب مداة ثلثة 
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أياام بعد العقد (ول) يجوز أيضا النقد (في) بيع المة (المواضعة) وهي أن توقف الجارية العليققة أو
التي أقر الباائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأاة حتى يتبين هل رحمها مشغول أام ل. وإنما يمتنع النقققد
في هذه المساائل لثلث إذا كان بشرط النقد لنه تاراة يصير بيعا، وتاراة اسققلفا فهققو مققتردد بيققن السققلفية
والثمنية. (والنفقة في ذلك) أي في بيع الخيار وعلى عهداة الثلث وعلى المواضعة (والضمان على الباائع)
أي إذا لم يظهر كذب المشتري ولكن ل بد من حلفه ولو غيققر متهققم (وإنمققا يتواضققع) وجوبققا (للاسققتبراء)
جاريتان الجارية (والتي) تكون (للفراش في الغلب) وإن لم يعترف الباائع بوطئهققا إذ الغققالب فيمققن هققي
كذلك الوطئ فنزل الغلب منزلة المحقق احتياطا للفروج (أو) الجارية (التي أقر الباائع بوطئها وإن كانت
وخشا) خشية أن تكون حملت فترد (ول تجوز البراءاة من الحمل) إذا كانت المة علياء ولم يطأها البققاائع،
فلو تبرأ من حملها فسخ البيع (إل) أن يكقون الحمققل (حمل ظققاهرا) فيجقوز حينئققذ اشققتراط الققبراءاة مققن
حملها والتقييد بالعلياء احتراز من الوخش فإنه يجوز اشتراط البراءاة من حملها مطلقا اسواء كان الحمل



ظاهرا أام ل (والبراءاة في الرقيق جاائزاة) ظاهره أن غيققر الرقيققق ل تجققوز فيققه الققبراءاة، وهققو المشققهور،
والجواز مقيد بشيئين أحدهما أشار إليه 
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بقوله: (ما لم يعلم به الباائع) أما إذا علم أن به عيبا وتبرأ منه فل يفيده والخققر أن تطققول إقققامته
عنده. أما إذا اشترى عبدا مثل فباعه بقرب ما اشققتراه وشققرط الققبراءاة فققإنه ل ينتفققع بققذلك (ول يفققرق)
بمعنى ل يجوز أن يفرق (بين الام) لكن من النسب فقط (وبين ولدها في البيع) اسققواء كانققا مسققلمين أو
كافرين أو أحدهما مسلما والخر كافرا، لعموام قوله عليه الصلاة والسلام: من فققرق بيققن والققداة وولققدها
فرق الله بينه وبين أحبته يوام القيامة. رواه الترمذي وحسنه والتقييد بالام مققن النسققب احققتراز مققن الام
من الرضاع فإن التفرقة بينها وبين الولد جاائزاة وبفقط احتراز من غير الام كالب، فإن التفرقة بينه وبين
الولد جاائزاة والمنع من التفرقة مغيا بغاية وهي (حققتى يثغققر) بضققم اليققاء واسققكون المثلثققة وكسققر الغيققن
المعجمة بمعنى حتى تسقط أاسنانه فإذا أثغر جازت التفرقة حينئذ لاستغناائه عققن أمققه فققي أكلققه وشققربه
ومنامه. (وكل يع فااسد) كالبيع وقت نداء الجمعة (فضمانه من الباائع) لنه على ملكه لم ينتقل إلققى ملققك
المشتري (فإن قبضه) أي المبيع بيعا فااسدا (المبتققاع فضققمانه مققن المبتققاع) لنققه لققم يقبضققه علققى جهققة
أمققانته، وإنمققا قبضققه علققى جهققة التمليققك، هكققذا عللققه عبققد الوهققاب. قققال الفاكهققاني: وفققي تعليلققه مققن
الضطراب كما ل يخفى حيث جعل فيما تققدام القبيع الفااسقد غيقر ناققل، وفقي هقذا جعلقه نقاقل. ويمكقن
الجواب بأن قوله: إنما قبضه على جهة التمليك أي بحسب زعمه، فلما قبضه على جهة التمليققك بحسققب

زعمه وتعدى وأخذه ضمن وإن لم ينتقل له الملك بحسب نفس المر 
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وحيث قلنا يضمنه المشتري فإنه يكون (من يوام قبضه) ل من يوام عقده، وإنما يضمن يوام العقققد
ما يكون صحيحا (فإن فات المبيع بيعا فااسدا بأن حال) عليه (اسوقه) أي تغير. بزياداة في الثمن أو نقققص
فيه (أو تغير في بدنه) أي في نفسه بزياداة أو نقص فإن ان مقومقا (فعليقه قيمتقه) بلغقت مقا بلغقت ولقو
كانت أكثر من الثمن (يوام قبضه) ل يوام الفوات ول يوام الحكم (ول يرده) أي ل يلزمه رد المقوام إذا كان
موجودا. (وإن كان) مثليا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله) فإن تعذر المثلققي فالقيمققة كثمققر فققات
أبانه وتعتبر القيمة يوام التعذر. (ول يفوت الرباع حوالة الاسواق) لن الغالب في شققراء العقققار أن يكققون
للقنية فل يطلب فيه كثراة الثمن ول قلته بخلف غيره (ول يجوز اسققلف يجققر منفعقة) لنهيققه عليقه الصقلاة
والسلام عن ذلك، مثل أن يكون عنده حنطة رديئة فيسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيدا. (و) كذا (ل يجوز
بيع واسلف) وصوراة ذلك أن تبيع اسلعتين بدينارين إلى شهر مثل ثققم تشققتري واحققداة منهمققا بققدينار نقققدا،
فكأن الباائع خرج من يده اسلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الجل دينقارين أحقد همقا عقوض عقن السقلعة
وهو بيع، والثاني: عوض عن الدينار المنقود وهو اسلف (وكذلك) ل يجوز (ما قارن السققلف مققن إجققاراة أو

كراء) بشرط 
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السلف لنهما من ناحية البيع. ول خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشققركة والققراض والمسقاقااة
والصرف، ل يجوز شرط السلف مع واحد منها. وملخصه أن كل عقد معاوضقة يمتنقع جمعققه مققع السققلف
(والسلف) بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربة لله تعققالى لينتفققع بققه آخققذه ثققم يققرد لققه مثلققه
(جاائز) أي مندوب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته. وقد يعرض له ما يقتضققي وجققوبه أو
حرمته (في كل شئ) يحل تملكه ولو لم يصح بيعه فيدخل جلد الميتققة المققدبوغ ولحققم الضققحية (إل فققي
الجواري) فإنه ل يجوز لنه يؤدي إلى إعاراة الفروج، إل أن يكون القرض لمرأاة أو كانت في اسققن مققن ل
توطأ، فإنه يجوز، كما قيد به اللخمي وغيره المدونة ووقع في بعض النسخ عقب ققوله إل فقي الجقواري.
(وكذلك تراب الفضة) قال الفاكهاني: ل يجوز قرضه وهو اساقط في بعض الروايات (ول تجققوز الوضققيعة
من الدين على تعجيله) على المشهور وتسمى هققذه المسققألة عنققد الفقهققاء: ضققع وتعجققل. وصققورتها: أن
يكون لرجل لى آخر دين إلى أجل مثل أن يكون عليه ماائة درهم إلى شهر فيقققول لققه رب الققدين: عجققل
لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين. وإنما امتنع هذا لن من عجل شيئا قبل وجوبه مسلفا، فكققأن الققدافع
أاسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الجل ماائة ففيه اسلف بزياداة، فإن وقع ذلك رد إليه مققا
أخذه منه، فإذا حل الجل أخذ منه جميع ما كان له أول وهو الماائة. (و) كذلك (ل) يجققوز (التققأخير بققه) أي

بالدين (على الزياداة فيه) كما كانت الجاهلية تفعله 
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لن فيه اسلفا بزياداة، وتسمى هذه المسألة: أخرني وأزيدك، مثل أن يقول مققن عليققه الققدين عنققد
حلول أجل الدين: أخرني وأنا أعطيك أكثر مما لك علي. (و) كذلك (ل) يجوز (تعجيل عرض) على الزياداة
فيه (إذا كان من بيع) لنه من باب حط الضمان وأزيدك مثال ذلك: أن يكون لققك علققى رجققل ماائققة ثققوب
موصوفة فيقول لك: خذ ثيابك فتقول له: اتركها عندك ل حاجة لي بها الن. فيقول من هققي عليققه: خققذها
وأزيدك عليها خمسة مثل لن تلك الخمسة فقي مقابلقة إاسققاط الضقمان عنقه. (ول بققأس بتعجيقل ذلققك)
العرض بشرطين أحدهما (إذا كان) العرض من قققرض، والخققر (إذا كققانت الزيققاداة فققي الصققفة) مثققل أن
تكون الثياب دنيئة فيقول أعطيك أجود منهقا إن تعجلتهقا (ومقن رد فقي الققرض أكقثر عقددا فقي مجلقس
القضاء) وهو الوقت الذي يقضيه فيه اسواء كان قبل الجل أو بعده (فقد اختلف في) جققواز (ذلققك إذا لققم
يكن شرط) مثل أن يقول ل أاسلفك إل أن تزيدني علققى مققا أاسققلفتك (و) أن (ل) يكققون فيققه (وأي) بفتققح
الواو واسكون الهمزاة الوعد (و) أن (ل) تكقون (عقاداة) خاصققة بالمسققتقرض بققأن يزيققد عنقد القضققاء أام ل
(فأجازه أشهب) وجه الجواز قوله (ص): أحسن الناس أحسنهم قضاء وخيركم أحسنكم قضاء. قققال ابققن

عمر: ظاهر كلام المصنف أن أشهب يجيز مطلقا قلت الزياداة أو كثرت. والمنصوص لشهب فيما 
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قل مثل زياداة الدينار في الماائة والردب في الماائققة. ويحتمققل أن يكققون لشققهب ققول عققاام فققي
القليل والكثير (وكرهه ابن القااسم) كراهة تحريم على المشهور. فقوله: (ولم يجزه) توكيد. (ومققن عليققه
دنانير أو دراهم من بيع) مؤجل (أو) من (قرض مؤجل فله) أي لمن عليه الدنانير أو الدراهم (أن يعجلققه)
أي يعجل ما عليه (قبل أجله) لن الحق في الجل له فإذا أاسقط حقه لزام المقققرض قبققوله وأجققبر علققى
ذلك. (وكذلك له) أي لمن عليه دين (أن يعجل العروض والطعاام من قرض ل من بيققع) فل يلققزام صققاحب
الدين والعرض والطعاام قبوله قبل الجل لن الجل في عرض البيع ومنه السلم مقن حقهمقا فقإذا عجلقه
من وعليه ل يلزام صاحبه ولو قرب الجل كاليوام واليومين. (ول يجوز بيع ثمر) ذات الشجار كبلققح وعنققب
ما دامت خضراء (أو حب لم يبد صلحه) كقمح وفول وعدام الجواز لعدام النتفاع به شرعا في البيع قبققل
بدو صلحه، وبدو صلح البلح أن يحمر أو يصفر. وأما بدوه فققي نحققو العنققب فظهققور الحلواة وبققدو صققلح
الحب أن ييبس فلو عقد عليه قبل ذلك فسخ. (ويجوز بيعه) أي الثمر (إذا بدا) أي ظهر (صلح بعضه وإن

نخلة) واحداة (من نخيل كثيراة) ما لم تكن باكوراة 
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وهي التي تسبق بالزمن الطويل بحيث ل يحصققل معققه تتققابع الطيققب فهققذه ل يجققوز بيققع الحققاائط
بطيبها ويجوز بيعها وحدها (ول جوز بيع ما في النهار) جمع نهققر بفتققح الهققاء واسققكونها (و) ل بيققع مققا فققي
(البرك) بكسر الباء جمع بركة بكسر الباء أيضا (من الحيتان) لما رواه أحمققد أنققه (ص): نهققى عققن شققراء
السمك في الماء. أي للغرر. والغرر فيه من جهتين عدام التسليم وكققونه يقققل ويكققثر. (و) كققذا (ل) يجققوز
(بيع الجنين في بطن أمه) آدمية أو غيرها للغرر لنه ل يدرى أحي هو أو ميت ناقص أو تققاام ذكققر أو أنققثى
فقوله: (ول بيع ما في بطون اساائر الحيوان) أي ل يجوز تكرار (و) كذا (ل) يجوز (بيع نتققاج) بكسققر النققون
(ما تنتج الناقة) بضم التاء الولى من الفعل وفتح الثانية على ما لم يسم فاعله لما صققح أنققه (ص): نهققى
عن بيع حبل الحبلة. فسره ابن وهب بنتاج ما تنتج الناقة. ول يخفى ما في هذا مققن شققداة الغققرر لنققه إذا
امتنع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين ؟ وحاصله أن الحبلة ااسم لما في البطن وحبلها ولد ذلك الذي فققي
البطن. (و) كذا (ل) يجوز (بيع ما في ظهور البل) لما صح أنه (ص): نهى عققن بيققع ضققراب الجمققل. قققال
ابن ناجي: إن كان النزو مضبوطا بمرات أو زمان جاز. وروى ابن حبيب كراهته للنهققي عنقه. (و) كققذا (ل)
يجوز بيع (البق) في حال إباقه للغرر المنهي عنه. وأما إن كان حاضرا وبين له غاية إبققاقه جققاز أي غققايته

باعتبار الزمان كأن يقول له غاية إباقه أربعة أياام مثل وباعتبار المكان 
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كأن يقول: إن غاية إباقه إلى الاسكندرية، مثل. (و) كذا (ل) يجوز بيع (البعير الشارد) للغرر لعققدام
القدراة عليه. (ونهى عن بيع الكلب) أشار بذلك ما في مسلم أنه (ص): نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
وحلوان الكاهن. ومهر البغي: بفتح الموحداة وكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل بمعنقى فاعقل يسقتوي



فيه المذكر والمؤنث هو ما تأخذه المرأاة على فرجها، واسمي مهقرا مجقازا لكققونه علقى صقورته وحلققوان
الكاهن بضم الحاء ما يأخذه على كهانته، شبه بالشئ الحلو من حيث إنه يأخذه بل مشقة. (واختلف فققي)
جواز (ما أذن في اتخاذه منها) أي من الكلب للحرااسة والصيد في جوازه ومنعه على قولين مشققهورين.
(وأما من قتله) أي المأذون في اتخاذه (فعليه قيمته) على تقدير جواز بيعه. وأما غير المأذون في اتخاذه
فل قيمة فيه. (و) كذا (ل) يجوز (بيع اللحم بالحيوان) لنهيققه عليققه الصققلاة والسققلام عققن ذلققك، ولنققه بيققع
معلوام بمجهول وهو معنى المزابنة. والنهي عند مالك مخصوص باللحم مع نوعه من الحيوان وإليه أشققار
الشيخ بقوله: (من جنسه) أراد الجنس اللغوي الصادق بالنوع والصنف، مثل أن يبيع لحققم بقققر مثل بغنققم
وقيد في المختصر المنع بما إذا لم يطبخ وإل جاز كما يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنققم بققالطير. (و)
كذا (ل) يجوز (بيعتان) وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة تقدير ول بيع بيعتين (في بيعة) لمققا صققح مققن نهيققه

عليه الصلاة والسلام عن ذلك. (و) صوروا (ذلك) بصورتين 
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إحداهما أن يبيع اسلعة واحداة بثمنين مختلفين. وإليها أشار الشيخ بقوله: (أن يشتري اسققلعة) إمققا
بخمسة نقدا، أو عشراة إلى أجل قد لزمته (بأحد الثمنين) فأراد بالبيعتين الثمنين مققن إطلق ااسققم الكققل
على الجزء لن الثمن من أركان البيع (و) الخرى (أن يبيعه إحدى اسلعتين مختلفتين بثمققن واحققد) كثققوب
وشااة بدينار على اللزوام، فشرط المنع في الصورتين معا كون البيع على اللزوام للمتبايعين أو لحققد همققا
للغرر، إذ ل يدري الباائع بم باع ول المشتري بم اشترى، فإن لم يكن على اللزوام جققاز. (و) كققذا (ل يجقوز
بيع التمر بالرطب) ل متفاضل ول متماثل لما صح أنقه (ص) اسقئل عققن بيققع التمقر بقالرطب، فقققال (ص):
أينقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا: نعم. قال: فل إذا. قال مالك: فل يباع إذا وعن أبي حنيفة: فل بققأس إذا.
(و) كذا (ل) يجوز (بيع الزبيب بالعنب ل متفاضل ول مثل بمثل) لن التماثل ل يتأتى فيققه، لن الرطققب إذا
يبس قد يكققون أكققثر مققن اليققابس أو أقققل منققه أو مثلققه، فهققذا غققرر والجهققل بالتماثققل كتحقققق التفاضققل
والتفاضل ل يجوز لنه جنس واحد. (و) كذا (ل) يجوز (رطب) بفتح الراء أي بيعه (بيابس مققن جنسققه) لققو
اقتصر على هذا ولم يذكر قوله: (من اساائر الثمار والفواكه) لكان أولى ليدخل فيه الحبوب واحترز بقوله

بيابس من جنسه عما لو 
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اختلفا أي الرطب واليابس في الجنس، فإنه جاائز إذ التفاضل بيققن الجنققاس جققاائز (وهقو) أي بيقع
الرطب باليابس من جنسه (مما) أي من بعض الذي (نهي عنقه مقن المزابنقة) أي الققذي هقو المزابنقة، إذ
المزابنة بيع معلوام بمجهول من جنسه والمزابنة عندنا ل تختص بالربوي وإن وقعت مفسراة في الحققديث
بالربوي. (ول يباع جزاف) مثلث الجيم (بمكيل من صنفه) كبيع صبراة قمح ل يعلم كيلها بواسق أو واسقين
ح ل يعلقم منه للمزابنة. (و) كذا (ل) يباع (جزاف بجزاف من صنفه) كصبراة قمح ل يعلم كيلها بصقبراة قم
كيلها للمزابنة أيضا. واحترز بصنفه مما إذا اختلف الجنسان فققإنه يجققوز بشققرط المنققاجزاة، أي فيجققوز إذا
اختلف الجنسان بيع مجهول بمعلوام وبيع معلوام بمجهول اسققواء تققبين الفضققل أو لققم يتققبين (إل أن يتققبين
الفضل بينهما) أي بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف، فإنه يجوز البيع (إن كان مما يجققوز التفاضققل
في الجنس الواحد منه) بأن ل يكون مما يقتات ويدخر ول من أحد النقدين بل كان مما يدخله ربا النسققاء
فقط، أو ل يدخله ربا أصل كالنحاس والحديد. (ول بأس بققبيع الشقئ الغققاائب) عنققد مالقك وجميقع أصقحابه
بشروط أحدها: أن يقع (على الصفة) قال ابن ناجي: ظاهر كلمه أنه لو بيع دون صفة، ول تقققدام رؤيققة ل
يجوز وإن كان على خياره عند رؤيته وهو نص ما في كتاب الغرر من المدونة. ثانيها: أن يصفه غير البققاائع

لن الباائع 
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ل يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزياداة في الصفة لينفق اسلعته، لكن اشققتراط وصققف غيققر البققاائع إن
حصل نقد الثمن ولو تطوعا وإجاز، ولو بوصف الباائع على الراجقح. ثالثهققا: أن ل يكققون المقبيع بعيقدا جقدا
وهذا الشرط إذا وقع البيع على البت، وأما لو وقع على الخيققار فيجققوز لنققه ل ضققرر علققى المشققتري إذا.
رابعها: أشار إليه بقوله: (ول ينقد فيه بشرط) وإنما امتنع مع الشرط لنه يجوز أن يسققلم المققبيع فيكققون
ذلك ثمنا وأن ل يسلمه فيكون اسلفا ثم ااستثنى من منققع اشققتراط النقققد مسققألتين فقققال: (إل أن يقققرب
مكانه) أي مكان المبيع الغاائب اسواء كان حيوانا أو عرضققا أو عقققارا كققاليوام واليققومين (أو يكققون) المققبيع
الفاائت بعيدا بعدا غير متفاحش وهو (مما يؤمن تغيره) غالبا (من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقققد فيققه)
أي فيما ذكر من الفرعين بشرط واحترز بقوله مما يؤمن تغيره مما يسرع إليه التغيققر كققالحيوان فققإنه ل



يجوز اشتراط النقد فيه مع البعد. (والعهداة) وهي تعلق ضمان المبيع بالبقاائع بعققد العقققد ممقا يصقيبه فقي
مداة خاصة (جاائزاة) يقضى بها (في الرقيق) خاصة دون الحيققوان لن لققه قققدراة علققى كتمققان مققا بققه مققن
العيوب دون غيره، لنه قد يكتم عيبه كراهية في المشتري أي فيخفيه يريد ضرره أو كراهيققة فققي البققاائع،
ول يقضي بها إل (إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد) أو حمل السلطان الناس عليها فققإن لققم يكققن شققئ

من ذلك فل يقضى بها (فعهداة الثلث الضمان فيها من الباائع من كل شئ) ولو موتا أو غرقا 
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أو حرقا أو قتل نفسه فإن وجد المشتري داء في ثلثة أياام رده بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلثققة
كلف البينة إنه اشتراه وبه هذا الداء، ونفقته وكسوته في هققذه المققداة عليققه وغلتققه لققه. (وعهققداة السققنة)
معمول بها وتكون بعد عهداة الثلث والضمان فيها على البققاائع (مققن) ثلثققة أشققياء (الجنققون) الققذي يكققون
بمس جان أو بطبع، ل ما يكون من ضربة أو طربة فققإنه ل يققرد بققه لمكققان زوالققه بمعالجققة دون الوليققن
(والجذاام والبرص) وإنما اختصت هذه العهداة بهذه الدواء، وهي جمققع داء لن أاسققبابها تتقققدام ويظهقر مقا
يظهر منها في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فيه باختصققاص تققأثير ذلققك
السبب بذلك الفصل، فانتظر بذلك الفصول الربعة وهي السنة كلها حقتى يقؤمن مقن هقذه العيقوب. (ول
بأس بالسلم) ويقال له: السلف أيضا، وهو نوع من أنواع البيوع جعل لقبا على ما لققم يتعجققل فيققه قبققض
المثمون فحقيقته تقديم الثمن وتأخير المثمون دل علققى جققوازه الكتققاب والسققنة والجمققاع. أمققا الكتققاب

) وأمققا السققنة ففققي الصققحيحين أن راسققول اللققه (ص)275فقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (البقققراة: 
قال: من أاسلم فليسلم في كيل معلوام ووزن معلوام إلى أجل معلققوام. وقققد أجمعققت المققة علققى جققوازه
(في العروض والرقيق والحيوان والطعاام والداام) بشرط أن يكون المسلم فيققه معلققوام الجنققس والقققدر
والصفة وإلى هذه الشروط أشار بقوله: (بصفة معلومة وأجل معلوام) فإن كان المسلم فيه طعاما يعيققن

الجنس إما قمحا، أو شعيرا، أو ذراة. 
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وإن كان فاكهة يعين إما زبيبا، أو تمرا، ويعين القدر بما جرت العاداة بتقديره من الوزن أو الكيققل
أو العدد أو الذراع أو غير ذلك، ويعين الصفة فإن كان طعاما ذكر ما يصفه به، وإن كان حيوانا ذكر النققوع
واللون والذكوراة والنوثة ويعتبر فققي الجققل شققيئان: أن يكققون معلومققا وأن يكققون ممققا تتغيققر فققي مثلققه
الاسواق فأقله نصف شهر واحترز بالجل من الحال فل يصح السلم الحال على المعروف مققن المققذهب،
وأشار إلى شروط رأس مال السلم بقوله: (ويعجل رأس المال) يعنققي جميعققه لنققه مققتى قبققض البعققض
وأخر البعض فسد لنه دين بدين أي ابتداء دين بدين ونبه بقوله: (أو يقؤخره) أي رأس مقال السقلم (إلقى
مثل يومين أو ثلثة) على أنه ل يشترط قبضه في المجلس بل إذا عقققد السققلم علققى النقققد وأخققر قبققض
رأس مال السلم اليومين أو الثلثة جاز ول يخرج بذلك عن كونه معجل وبالغ على ذلك فقال: (وإن كققان)
التأخير المذكور (بشرط) وظاهر كلمه إن تأخر أكثر من ثلثة أياام لم يجز بشرط أو غيره. (وأجل السلم
أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما) لن الاسواق تتغير في مثل هققذه المققداة غالبققا والظققاهر أنققه عنققى
نفسه وكأنه قال: أجل السلم خمسة عشر يوما على ما نختاره، ومذهب مالك: أن أجل السلم مققا تتغيققر
في مثله الاسواق من غير تحديد، ومحل الخلف إذا كان قبض رأس مال السققلم والمسققلم فيقه فققي بلققد
واحد، أما إذا كان قبض كل واحد منهما ببلد فل يشترط الجل المققذكور وإليققه أشققار بقققوله: (أو علققى أن

يقبض) بالبناء للمفعول أي المسلم فيه (ببلد آخر) غير البلد الذي قبض 
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فيه رأس مال السلم وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم لن الغالب في اختلف المواضققع
اختلف الاسعار، وقوله: (وإن كانت مسافته يومين أو ثلثقة) ليققس بشققرط، وكققذا لققو كققانت نصقف يققوام.
(ومن أاسلم) في شئ يجوز السلم فيه إلى ثلثة أياام) على أنه (يقبضه ببلد أاسلم فيه فقد أجازه) بمعنققى
أمضاه (غير واحد) أي أكثر من واحد (من العلمققاء) منهقم مالققك (وكرهققه) بمعنققى فسقخه (آخققرون) مققن
العلماء منهم ابن القااسم (ول يجوز أن يكون رأس المال) أي مال السلم (من جنس ما أاسققلم فيققه) هققذا
إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين لنه اسلف جر نفعققا، أو كققان أنقققص
كثوبين في ثوب من جنسهما، لنه ضمان بجعل. وأما إذا كان رأس مال السلم مثققل المسققلم فيققه صققفة
وقدرا جاز كما اسينص عليه. وقوله: (ول يسلم شئ في جنسه) تكرار كرره ليرتققب عليققه قققوله (أو فيمققا
يقرب منه) أي من جنس المسلم فيه في الخلقة والمنفعة كالحمر الهلية في البغال أو رقيق الكتان في



رقيق القطن لن منافعهما متقاربة ثم ااستثنى من منع اسلم الشققئ مققن جنسققه، فقققال: (إل أن يقرضققه)
قرضا (شيئا) وفي نسخة بينا (في مثله صفة ومقدارا) وجواز القرض 
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في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان (النفع في ذلك للمتسلف) أما إذا كان النفع للمسققلم فل
يجوز (ول يجوز دين) أي بيعه (بدين) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال
أهل اللغة: وبالهمز النسيئة بالنسيئة أي: الدين بالدين. وهو عند الفقهاء عباراة عن ثلثة أشياء بيققع الققدين
بالدين وابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين في الدين. وحينئذ يكون بيع الدين بالدين لققه إطلقققان مققا يعققم
الثلثة، وعلى ما يخص واحدا منها. (وتأخير رأس المال) أي مال السققلم (بشققرط إلققى محققل السققلم) أي
أجله (أو) إلى (ما بعد من العقداة) أي عن عقداة السلم بققأكثر مقن ثلثقة أيققاام (مقن ذلقك) أي مقن الققدين
بالدين لن فيه تعمير كل من الذمتين. (ول يجوز فسخ دين في ديققن وهققو أن يكققون لققك شققئ فققي ذمتققه
فتفسخه في شئ آخر ل تتعجله) مثل أن يكون لك عليه عشراة دنققانير إلققى اسققنة فتفسققخها فققي عشققراة
أثواب مثل فإن كان الفسخ إلى الجل نفسه أو دونه فقولن الجواز، وهو أظهر فققي النظققر، والمنققع وهققو
أشهر. (ول يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حال) الظاهر أنه أراد السلم الحال وهققو أن يققبيع
شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري، لنه غرر، لنه إما أن يجققده

أو ل. وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي 
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من عنده ما يكمل به الثمن، وذلك من السفه المنهي عنه. وإمققا أن يجققده بأقققل فيأكققل مققا بقققي
باطل وهو ل يجوز (وإذا بعت اسلعة بثمن مؤجل فل تشترها بأقل منه نقدا أو إلى دون الجل) الذي بعققت
به. مثال الولى: أن يبيع ثوبا بعشراة دراهم إلى شهر ثم يشتريه بخمسققة نقققدا، ومثققال الثانيققة: أن يققبيعه
بماائة إلى شهر ثم يشتريه بخمسقين إلقى خمسقة عشقر يومقا. وهاتقان ممنوعتقان لنهمقا دخلهمقا اسقلف
بزياداة، لنه دفع قليل ليأخذ أكثر منه (ول بأكثر) أي وكذا إذا بعققت اسققلعة بثمققن مؤجققل فل تشققترها بققأكثر
(منه إلى أبعد من أجله) مثل أن يبيع رجل اسلعة بماائة إلى شقهر ثقم يشقتريها منقه بماائقة وخمسققين إلقى
شهرين لنه يدخله الدين بالدين. (وأما) إذا بعت اسلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمققن مؤجققل (إلققى الجققل
نفسه فذلك) الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثققل المفهقوام مققن الكلام (كلقه جقاائز) لنقه ل علقة حينئققذ تتققى
(وتكون مقاصة) فإذا بعت اسلعة بماائة إلى شهر ثم اشتريتها بماائة إلى الجل، فهذا في ذمته ماائققة. وهققو
كذلك فإذا حل الجل يقطع هذه الماائة في الماائة. (ول بأس بشراء الجزاف) مثلث الجيم وهققو: مققا جهققل
قدره أو وزنه أو كيله أو عدده، وااستعمل ل بأس هنا بمعنى الجواز. وفي الصحيح: كان الصققحابة رضققوان

الله عليهم أجمعين يتبايعون الثمار جزافا (فيما 
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يكال أو يوزن) أو يعد (اسوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا) أي ما دامت مسكوكة فإنه يمتنع
شراؤها جزافا لنه من بيع المخاطراة والقمار. (وأما نقار) بكسر النققون جمققع نقققراة بالضققم القطعققة مققن
الذهب والفضة (الذهب والفضة فذلك فيهما جاائز) إذا لم يتعامل بهما أما إذا تعومل بهما فل يجوز بيعهما
جزافا (ول يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ول) أي ول يجوز شققراء (مققا يمكققن عققده بل مشقققة جزافققا)
كالحيتان أي القلائل التي ل مشقة في عدها. (ومن باع نخل قد أبرت) كلها أو أكثرها وفيها ثمققر لققم يبعققه
(فثمرها للباائع) أي باق على ملكه، ل يدخل في العقد على النخل (إل أن يشترطه المبتاع لنفسه) فيدخل
في العقد. (وكذلك غيرها) أي غيققر النخقل (مققن) الشقجار ذات (الثمققار) العنققب والزيتققون فيققه التفصققيل
المذكور. ثم فسر التأبير بقوله (والبار) في النخل (التذكير) بأن يجعل على الثمراة دقيقا يكون في فحل
النخل، وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز الثمراة فيه عن موضققعها وتتميققز بحيققث تظهققر

للناظر (وإبار الزرع خروجه 
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من الرض) على المشهور وعليه فمن اشترى أرضا مبذوراة لم يبرز زرعهققا فإنهققا تتنققاول بققذرها.
(ومن باع عبدا وله مال فماله للباائع إل أن يشترطه المبتاع) ومعنى يشترطه المبتاع أي يشترطه للعبد ل



لنفسه فإن اشترطه لنفسه امتنع إن كان الثمن ذهبا والمال ذهبا أو فضة. (ول بأس) بمعنى الجواز وكان
الصل منعه لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة على الباائع من تلويث ما فيه ومؤنققة شققده
إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقاام الرؤية (بشراء ما في العدل على البرنامج) بفتح الباء وكسر
الميم. قال الفاكهاني: هي كلمة فاراسية والمراد بها الصفة لما في العققدل المكتتبققة. وفققي عققرف زماننققا
الدفتر (بصفة معلومة) فإن وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ول خيار له، وإن وجققده علققى
غيرها فهو بالخيار باللزوام والفسخ. (ول يجوز شراء ثوب ل ينشر ول يوصف) ظاهره أنه لو وصققفه لجققاز
والمشهور عدام الجواز لنه ل مشقة في إخراجه ونشره (أو في ليل مظلم ل يتأملنه ول يعرفان ما فيه)
مفهوام كلمه: لو كان في ليل مقمر لجاز. والذي في (وكذلك الدابة) ل يجوز المدونة ل يجوز مطلقا كان
الليل مظلما أو مقمرا شراؤها (في ليل مظلم) وكذلك بهيمة النعاام عند ابن القااسم. وفصل أشهب بين

ما يؤكل لحمه، أجاز شراء ما يؤكل لحمه لنه يمكن اختباره 
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بالليل إذ جسه باليد يبين الغرض المقصود منه مقن اسقمن أو هققزال (ول يسقوام أحقد علققى اسقوام
أخيه) وهو الزياداة في الثمن، وكان الواجب حذف الواو من يسوام حيث كانت ل ناهية، واسهل ذلققك كققونه
خبرا لفظا (وذلك) أي النهي عن السوام (إذا ركنا وتقاربا) وهو أن يميل الباائع إلى المبتققاع، أي بحيققث لققم
ة الثمقن. (والقبيع) يبق بينهما إل اليجاب والقبول باللفظ. قال التتاائي: والسقوام فقي المبايعقة طلقب كمي
عندنا (ينعقد بالكلام) وبكل ما يدل على الرضا كالشاراة والمعاطااة (وإن لم يفترق المتبايعققان) ومققا فققي
الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. محمول عنققد المققاام مالققك علققى
التفرق بالقوال. ثم شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال: (والجاراة جاائزاة) لما في الحديث مققن قققوله
عليه الصلاة والسلام: ثلثة أنا خصمهم يوام القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى المان بما شرعته
من ديني، ورجل باع رجل فأكل ثمنه، وفي نسخة حرا ومعناه أنه باع نفققس الحقر. ورجقل ااسقتأجر أجيققرا
فااستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا حديث قداسي أخرجه الصحيحان. (إذا ضربا لها أجل واسققميا الثمققن)
ظاهره أنه ل بد من ضرب الجل في كل إجاراة وليس كقذلك، إذ مقن الجقارات مقا ل يحتقاج إلقى ضقرب
أجل، وهو ما يكون غايته الفراغ منه كالخياطة والنسج. وأما تسمية الثمن فل بد منها كما قال ابن ناجي.
وإذا لم تقع تسمية لم تجز إل أن يكون عرف ل يختلف فتجوز، ثم انتقل يتكلم على الجعالة بقوله: (ول 
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يضرب في الجعل) بمعنى الجعالة (أجل) لن ذلك مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضققي الجققل
قبل تماام العمل فيذهب عمله باطل أو يأخذ ما ل يستحق إن انقضققى العمققل قبققل تمققاام الجققل. الجعالققة
تكون (في) أشياء كثيراة ك  (رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه) وقوله: (ول شققئ لققه) أي
للمجعول له (إل بتماام العمل) نحوه في المختصر. قال بهراام: ولعله فيما ل يحصل للجاعققل فيققه نفققع إل
بتماام العمل، وإل فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم العمل فينبغي أن يكون له مقدار ما انتفع به. مثال لك:
إذا طلب البق في ناحية ولم يجده بها فإنه وقع للجاعل النفع بذلك، لنققه تحقققق أنققه لققم يكققن فققي تلققك
الناحية. ومفهوام كلام الشيخ والمختصر أنه إذا لم يتم العمل ل شئ له. وهو كذلك لقوله تعالى: * (ولمن

). (والجير على البيع) بشئ معين (إذا تم الجل ولم يبع وجب له جميققع72جاء به حمل بعير) * (يواسف 
الجر، وإن باع في نصف الجل فله نصف الجاراة) لن الجاراة إذا تعلقت بمنافع كان كل جققزء منهققا فققي
مقابلة جزء من المنافع فإن قيل: قد تقدام أنه ل يضرب في الجعل أجل، وقال هنققا: إذا تققم الجققل فهققذه
مناقضة، أجيب: بأنه ل مناقضة لن ما قاله أول في الجعل، وما ققاله هنقا فقي الجقاراة، وهقي ل تجقوز إل

بضرب الجل. قاله ابن عمر. (والكراء) بالمد ل غير قال ابن عمر: يستعمل فيما ل يعقل والجاراة 
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فيمن يعقل (كالبيع فيما يحل) يعني من الجل المعلوام والجراة المعلومة (و) فيما (يحققرام) يعنققي
من جهل الجل ونحوه، ويؤخذ الفرق بين الكراء والجاراة من قوله: (ومن اكترى دابقة بعينهققا) وذلققك أنقه
عبر في الدابة بالكتراء فدل على أن الكتراء بيع منفعة الحيوان الذي ل يعققل. وقققال بعقد: وكققذا الجيققر
فدل على أن الجاراة تتعلق بالعاقل، فهي بيع منفعة حيوان يعقل مثل أن يقول له: اكر لققي هققذه الدابققة،
وعينها بالشاراة إليها لاسافر عليها (إلى بلد كذا) مثل (فماتت) أو غصبت أو ااستحقت (انفسخ الكراء فيما
بقي) وله بحساب ما اسار من الطريق بقيمة أخرى من غير التفققات إلققى الكققراء الول، لنققه قققد يرخققص
ويغلو. (وكذلك الجير) إجاراة ثابتة في عينه مداة معلومة على خدمة بيققت أو رعايققة غنققم (يمققوت) إجققاراة
المداة حكمه حكم الدابة المعينة تنفسخ الجاراة في باقي المداة. (و) كذا (الدار تنهدام) كلها أو جلها أو مققا



فيه مضراة كبيراة أو أحرقت أو ااستحقت (قبل تماام مداة الكراء) اسواء كانت مشاهراة أو مسققانااة أي كققل
شهر بكذا أو كل اسنة بكذا، فإنها تنفسخ ويعطى بحساب ما اسكن (ول بأس بتعليم المتعلم القققرآن علققى
الحذاق) بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة، كما في الصحاح والمعنى أنه يجوز لمعلم القققرآن أن

يجاعل على تعليم الصبيان القرآن حتى 
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يحققذقوا مققن بققاب ضققرب أي يحفظققوا كل أو بعضققا. (و) كققذا ل بققأس ب  (مشققارطة) أي بمجاعلققة
(الطبيب على البرء) حتى يبرأ (ول ينتقض) بمعنى ل ينفسخ (الكراء بموت الراكب أو السققاكن) لن عيققن
المستأجر باقية. ويجوز للورثة أن تكري لمن هو مثله أو دونه. (و) كذلك (ل) ينتقض الكراء (بمققوت غنققم
الرعاية وليأت بمثلها) فإن لم يأت دفع جميع الجر (ومن اكترى كراء مضمونا) مثل أن يقول له: اكر لققي
دابة لحمل عليها كذا إلى موضقع كقذا (فمقاتت الدابقة فليقأت بغيرهقا) لن المنقافع مسقتحقة فقي الذمقة
وليست متعلقة بهذه العين. وقوله: (وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء) مكرر كرره ليرتققب عليققه قققوله
(وليكتروا مكانه غيره) يعني من اكترى دابة ونقد كراءها ثقم مققات لققم ينفسققخ الكققراء، بققل تكققري ورثتققه
الدابة لمن هو مثله في القدر والحال. (ومن اكترى ماعونا) الماعون ااسم جامع لمنققافع الققبيت مققن قققدر
وقصعة وفأس وقدوام ومنخل (أو غيره) كققالثوب والدابققة (ف ) إنقه (ل ضقمان عليقه فقي هلكقه بيققده وهققو

مصدق) في تلفه لنه مؤتمن 
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على ما ااستأجره (إل أن يتبين كذبه) فل يصدق ويضمن. مثققل أن يقققول: هلكققت أول الشققهر، ثققم
ترى عنده بعد ذلك. ومفهوام بيده أنه لو أخرجه عن يده فهلك في يد الغير يضمن إذا أكرى لغير أميققن أو
لمن هو أثقل منققه أو أضققر. (والصققناع) الققذين نصققبوا أنفسققهم للصققنعة الققتي معاشققهم منهققا كالخيققاطين
(ضامنون لما غابوا عليه) أي ضامنون قيمته يوام القبققض ول أجققراة لهقم فيمققا عملققوه أي لنهققم يضقمنون
قيمته غير مصنوع، قال في الموازية: ليس لربه أن يقول: أنا أدفع الجراة وآخذ قيمته معمققول. قققال ابققن
رشد: إل أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل. (ول ضمان على صاحب الحماام) قال ابن ناجي: ظاهر كلمه
أنه المكري ل حارس الثياب. وقرر ابن عمر كلمقه بعكققس هققذا ولفظقه صقاحب الحمققاام حقارس الثيقاب
اسواء كان يحراسها بأجراة أو بغير أجراة، وهذا إذا اسرقت أو تلفت بأمر من الله تعالى، وأما إذا قال: جققاء
رجل يطلبها فظننت أنه صاحبها فأعطيتها له فإنه يضمن، وكققذا إذا قققال: رأيققت مققن أخققذها فظننققت أنققه
صاحبها. وقال ابن المسيب: يضمن صاحب الحماام، وبه قال أبو حنيفة. (و) كذا (ل ضققمان علققى صققاحب
السفينة) إذا غرقت بسبب ريح أو موج (ول كراء لققه) أي لصققاحب السققفينة (إل علققى البلغ) لن الجققاراة
في السفينة جارية مجرى الجعل فإذا لم يحصل الغرض المطلققوب لققم يسققتحق الجققراة. وقيققل: لققه مققن
الجراة بحساب ما اسار وااستظهر لن رد الكراء إلى الجراة أولى من رده إلى الجعل لن الغاية معلومة 
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والجراة معلومة فيكون له بحسب ما اسار. (ول بأس بالشركة بالبققدان) قققال بعضققهم: لققم يثبققت
فيها إل كسر الشين واسكون الراء وهي إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مققع نفسققه،
دليلها ما في الصحيح: أن زهراة بن معبد كان يخرج به جده فيشتري الطعاام فيلقاه ابن عمر وابن الزبيققر
رضي الله عنهم فيقولن له: أشركنا فإن النبي (ص) قد دعا لك بالبركة، فيشركهما فربما أصاب الراحلة
كما هي فيبعث بها إلى المنزل. (إذا عمل في موضع واحد) اتحققدت الصققنعة أو ل وهققذا مققذهب المدونققة.
وصرح ابن عمر بمشهوريته، وأجاز في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة وشهره صققاحب المختصققر
(عمل واحدا) كخياطين (أو متقاربا) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الخر كما إذا كان أحققدهما يجهققز
الغزل للنسج والخر ينسج. أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلزام كخياط وحداد لققم تجققز الشقركة للغقرر إذ
قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما ل يستحقه. (وتجوز الشركة بالموال) الدنانير والدراهم
من كل الجانبين إجماعا وبالطعاام المتفق صفة ونوعا عند ابن القااسم ومنعه مالك، أي منع المتفق صققفة
ونوعا وقدرا فأولى المختلف وحيث قيل: بالجواز فإنما هو (على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل
واحد) منهما (و) على أن يكون (العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحققد) فققإذا أخققرج أحققدهما

مثل 
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ماائة والخر مققاائتين فالربققح والخسققران بينهمققا أثلثققا. وقققوله: (ول يجققوز أن يختلققف رأس المققال
ويستويا في الربح) تكرار مع قوله على أن يكون الربح بينهما الخ. (والقراض جققاائز) بشققروط أحققدها: أن
ه) أي فقي الققراض ص في يكون (بالدنانير والدرهم) اسواء كان التعامل بهمقا بالعقد أو بقالوزن (وققد أرخ
(بنقار الذهب والفضة) النقار: بكسر النون القطعة من الذهب أو الفضة (ول يجوز) القراض (بققالعروض)
ول بشئ من المكيلت أو الموزونات، لن القراض في الصل غرر لنه إجاراة مجهولة إذ العامققل ل يققدري
هل يربح أو ل وعلى تقدير الربح كم مقداره وكذلك رب المال ل يدري هل يربح أام ل ؟ وهققل يرجققع إليققه
رأس ماله أام ل ؟ فكان ذلك غررا من هذه الوجوه إل أن الشارع جوزه للضروراة إليه ولحاجة الناس إلى
التعامل به فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع وهو النقد المضققروب، ومققا فققي حكمققه مققن نقققار
الذهب والفضة. (و) إذا امتنع القراض بها أي بالعروض فإن العامل (يكون إن نزل) أي وقع القققراض بهققا
(أجيرا في بيعها) ويكون (على قراض مثله في الثمن) أي إذا اتجر بالثمن، والذي في المختصر أن أجققراة
مثله في بيع العروض، وأما عمله في القراض بعد ذلك فله قراض مثله من الربققح إن كققان ثققم ربققح، وإل

فل شئ له ثم بين أمورا يستبد بها العامل 
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دون رب المققال بقققوله: (وللعامققل) أي وجوبققا (كسققوته وطعققامه) المققراد بققه نفقتققه ذهابققا وإيابققا
بشرطين أحدهما السفر ومن شرطه أن ينوي به تنمية المال، أما إذا اسققافر بقه لزيققاراة أهلققه أو لحققج فل
نفقة له، والخر أن يكون المال له بال وإليهما أشققار بقققوله: (إذا اسققافر فققي المققال الققذي لققه بققال) كققان
السفر قريبا أو بعيدا بالنسبة للطعاام. (و) أما الكسواة (فإنمقا يكتسقي فقي السقفر البعيقد) ل القريقب إذا
كان المال كثيرا ل قليل حد القريب مثل مسيراة عشراة أياام وحد المال الكثير خمسون دينققارا فققأكثر (ول
يقسمان الربح حتى ينض رأس المال) بكسر النققون مققن نققض ينققض. قققال الجهققوري: وكسققر النققون هققو
مقتضى ما في لمية الفعال والصحاح، ومعنى ينض المال: يصير ذهبا أو فضة صوراة ذلك أن يققبيع بعققض
السلع ويبقي بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له: نقتسم هذا الذي نض، فهذا ل يجوز لنه قد تهلققك
السلعة الباقية. (والمساقااة) من المفاعلة الققتي تكققون مقن الواحققد وهققو قليققل نحققو اسققافر وعافققاه اللققه
ومعناها اصطلحا: أن يدفع الرجل كرمه أو حاائط نخله مثل لمن يكفيه القياام بما يحتاج إليه مققن السقققي
والعمل، على أن ما أطعم الله من ثمرهققا بينهمققا نصقفين أو علققى جققزء معلققوام مقن الثمققر كثلققث وربققع،
وحكمها أنها (جاائزاة) لما في الصحيحين أن راسول الله (ص): عامل أهل خيبر على شطر ما يخققرج منهققا
من ثمر أو زرع. وهي مستثنااة من المخابراة وهي كراء الرض بما يخرج منها ومققن بيققع الثمققراة والجققاراة

بها قبل طيبها وقبل وجودها، ومن 
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الجاراة بالمجهول. ولها شروط منها: العاقدان، ويشترط فيهمققا أهليققة الجققاراة. ومنهققا: أن تكققون
بلفظ: اساقيت فل تنعقد بعاملتك ونحوه (في الصول) الثابتة ظاهره عدام جوازها في غيرها وليس كذلك
بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقاثئ بشروط أحدها: عجز رب الزرع عن القياام بققه. ثانيهققا: أن
يخاف عليه الموت بترك السقي. ثالثها: أن يبرز من الرض. رابعها: أن ل يبدو صلحه لنه إذا جاز بيعها ل
ضروراة حينئذ للمساقااة. ومنها أن يساقي على جققزء معلققوام اسققواء كققان كققثيرا كققالثلثين أو قليل كققالربع،
وإليه أشار بقوله: (على ما تراضيا) عليه (من الجزاء) فلو اساقاه على آصقع أو أواسقق معقدوداة لقم يجقز
(و) منها: أن يكون (العمل كله على المساقي) بفتح القاف وهو العامل، والعمققل القيققاام بمققا تفتقققر إليققه
الثمراة من السقي والبار والتنقية والجذاذ وإقامة الدوات مققن الققدلء والمسققاحي الققخ (و) منهققا: أن رب
الحاائط (ل يشترط عليه عمل) آخر (غير عمل المساقااة) مثل أن يساقيه ويشترط عليه أن يققبيع لققه ثوبققا
ونحو ذلك مما ل تعلق له بالثمراة. (و) كذا (ل) يجوز له أن يشترط عليققه (عمققل شققئ ينشققئه) أي يحققدثه
(في الحاائط إل ما) أي شيئا (ل بال) أي ل خطر (له) لقلتققه فققإنه يجققوز لققه أن يشققترطه عليققه (مققن شققد
الحظيراة) بالظاء المشالة وهي الحاائط المحيطة بالبسقتان (و) مقن (إصقلح الضقفيراة) بالضققاد المعجمقة

(وهي) كما قال 
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للنف (مجتمع المققاء) أي موضققع اجتمققاع المققاء كالصققهريج، وأمققا بناؤهققا مققن أصققلها فل يجققوز أن
يشترط ذلك على العامل وإليه أشار بقوله: (من غير أن ينشئ بناءها) لن ذلققك ممققا يبقققى بعققد الثمققراة.



(والتذكير) أي التلقيح (على العامل) أي عليه شراء مققا يلقققح بققه وتعليقققه وهققو المققذهب. (وتنقيققة منققاقع
الشجر) جمع منقع بفتح القاف موضع يستنقع فيه الماء، قال في المصباح: ومنقع المققاء بالفتققح مجتمعققه
(وإصلح مسقط الماء) موضع السقوط (من الغرب) وهو الدلو الكبير (وتنقية العين) وهو كنسها بما يقققع
فيها من تراب أو ورق (وشبه ذلك) من عمل المسققاقااة أي مثققل الجققذاذ والجريققن. وقققوله: (جققاائز) خققبر
مبتدأ محذوف تقديره هذا، وشبهه جاائز بعد (أن يشترط على العامل) ومنهققا: مققا أشققار إليققه بقققوله: (ول
تجوز المساقااة على إخراج ما في الحاائط من الدواب) ولفظ المدونة: ول ينبغي لرب الحاائط أن يساقيه
على أن ينزع شيئا مما في الحاائط من الرقيق والدواب. قققال بهققراام: قققوله: ول ينبغققي علققى التحريققم ل
على الكراهة (وما مات منها) أي الدواب التي في الحاائط (فعلى ربه خلفه) وإن لم يشترط العامل ذلققك
عليه، لن العقد كان على عمققل فققي ذمققة صققاحب الحققاائط أي مققن حيققث تلققك الققدواب الققتي وقققع عقققد

المساقااة وهي في الحاائط، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز. (و) أما (نفقة الدواب) أي 
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علفهم (و) نفقة (الجراء) جمع أجير أي إطعامهم وكسوتهم ف  (- على العامل) على المشهور لن
عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به (وعليه) أيضا (زريعة) بفتح الققزاي وكسققر الققراء مخففققة والتشققديد
من لحن العواام (البياض اليسير) أي الرض الخالية عن الشجر والثلث فما دونه يسير ول بأس أن يلغى)
أي يترك (ذلك) البياض اليسير (للعامل وهو) أي اللغاء (أحلقه) أي أحققل لققه أي رب الحقاائط ليسققلم مقن
كراء الرض بجزء ما يخرج منها (وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقااة النخل إل أن يكققون
قدر الثلث من الجميع فأقل): حاصل المسألة أن البياض اليسير يجققوز إدخققاله فققي المسققاقااة بالشققروط
المتقدمة، ويختص به العامل إن اسكتا عنه أو اشترطه ويفسد عقد المساقااة إن اشترطه ربه له إن كققان
يناله اسقي العامل، كما يفسد عقد المساقااة بإدخال الكثير أو اشققتراطه للعامققل أو إلغققاائه لققه بققل يبقققى
لربه. والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمراة ل بالنسبة لحصة العامل فقط (والشركة فققي الققزرع
جاائزاة) ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة. وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل ثمانية مساائل أربعة جاائزاة منهققا:
ثلثة متوالية والرابعة متأخراة. وأربعة ممنوعة واحققداة بققالمفهوام وثلثققة بققالمنطوق. أمققا الثلثققة الجققاائزاة:

فأشار إلى أولها بقوله: (إذا كانت الزريعة منهما جميعا 
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والربح بينهما كانت الرض لحدهما والعمل على الخر) بشرط مساواته لجراة الرض في القيمة
أو مقاربته، كأن تكون قيمة الرض تسعة عشر وقيمققة العمققل عشققرين أو عكسققه. وأمققا لققو تباعققدت فل
جواز. وثانيها: أشار إليه بقوله: (أو العمل بينهمققا واكتريققا الرض) فهققي المسققألة المتقدمققة بحالهققا إل أن
المتقدمة كانت الرض في مقابلة العمققل، وفققي هققذه العمققل بينهمققا واكتريققا الرض. وثالثهققا: أشققار إليققه
بقوله: (أو كانت) أي الرض (بينهما) والمسألة بحالها. وأما الثلثة الممنوعة المققأخوذاة بققالمنطوق فأشققار
إليها بقوله: (أما إن كان البذر من عنققد أحققدهما، ومققن عنققد الخققر الرض والعمققل عليققه أو عليهمققا) معققا
(والربح بينهما لم يجز) بيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه يحتمل عوده علققى صققاحب الرض،
فيكون أحدهما أخرج البذر والخر الرض والعمل وهذه مسألة. ويحتمل عوده على مخققرج البققذر فيكققون
أحدهما أخرج البذر والعمل والخر الرض وهذه مسألة. وقوله: أو عليهمققا أي العمققل عليهمققا. والمسققألة
بحالها أخرج أحدهما الرض والخر البذر، وهذه مسألة. ثم أشار إلى المسألة الرابعقة المكملقة للمسقاائل
الجاائزاة بقوله: (ولو كانا اكتريا الرض) أو كانت بينهما أو كانت لحدهما ويعطيه الخر كراء نصفه (والبققذر

من 
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عند واحد وعلى الخر العمل جاز) ذلققك (إذا تقققاربت قيمققة ذلققك البققذر والعمققل مفهققومه: إذا لققم
تتقارب ل تجوز وهو كذلك، وتكون هذه المسألة هي المكملة للربعة الممنوعة. (ول ينقققد) بشققرط (فققي
كراء أرض غير مأمونة) الري (قبل أن تروى) كققأرض المطققر وأرض العيققن القليلققة المققاء، أمققا لققو كققانت
مأمونة الري كأرض النيل القريبة من البحر الشديداة النخفاض، وكأرض المطر في بلد المشرق فيجققوز
عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كراائها ولو طالت المداة كقالثلثين اسقنة. (ومقن
ابتاع) أي اشترى (ثمراة) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها (في رؤوس الشجر فأجيققح
ببرد) بفتح الباء (و) أجيح ب  (جراد أو جليد) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج (أو) أجيققح
ب  (غيره) أي غير ما ذكر كالريح والثلج دخل في عبارته الجيش والسارق (فققإن أجيققح قققدر الثلققث) فققأكثر
(وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن) لما رواه ابن وهب أن النقبي (ص) قققال: إذا بققاع المققرء الثمقراة



فأصابها عاهة فذهبت بثلث الثمراة فقد وجب على صاحب المال الضمان. (و) أما (مققا نقققص عققن الثلققث
فمن المبتاع) وما ذكره من التحديد في وضع الجاائحة بالثلث محله 
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إذا كان اسبب الجاائحة غيققر العطققش. أمققا إذا كققان اسققببها العطققش فل تحديققد، بققل يوضققع قليلهققا
وكثيرها، كانت تشرب من العيون أو من السماء، لن السقي لما كان على الباائع أشبه ما فيه حق توفية.
(ول جاائحة في الزرع) لنه ل يباع إل بعد يبسه. (و) كذا (ل) جاائحة (فيما اشترى بعد أن يبس من الثمققار)
لن تأخيره بعد اليبس حض تفريط من المشتري فل جاائحة إذا. (وتوضع جاائحة البقول) كالبصل والسققلق
(وان قلت) لن غالبها من العطش (وقيل: ل يوضع إل) إذا كانت (قدر الثلث). ثم عقب الجواائققح بالعرايققا
وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع، وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة مققن عروتققه أعققروه إذا طلبققت
معروفة فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية. واصطلحا أن يمنح الرجل لخر ثمن نخلققه أو نخلت العققاام
والعامين يأكلها هو وعياله، ولها شروط أحدها أن تكون بلفظ العرية وأخذ هذا مققن قققوله: (ومققن أعققرى)
فلو أعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجز (ثمر نخلت لرجل) الرجل ليس بشرط بل المرأاة وكققذلك الصققبي
والعبد (فل بأس أن يشتريها) إن بدا صلحها وإليه أشار بقوله: (إذا أزهت) أي بدا صلح ما هققي فيققه مققن
ثمر أو غيره، وإذا اشتراها فل اشققتريها إل (بخرصققها) بكسققر الخققاء أي بكيلهققا. وأمققا بالفتققح فهققو الفعققل،

وصوراة ذلك أن يقال: كم في هذه النخلة من 
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واسق ؟ فيقال: كذا وكذا وهلم إلى خمسة أواسق أو غير ذلك. ثم يقال: كم ينقققص ذلققك إذا جققف
فيقال: واسق أو أكثر، فإن كان الباقي بعد ذلك خمسة أواسق فأقل جاز كما اسينص عليه، وإن كققان أكققثر
من ذلك لم يجز (تمرا) يريد من نوعه إن صيحانيا فصيحاني وإن برنيا فبرني (يعطيققه ذلققك عنققد الجققذاذ)
المراد أن ل يدخل على شرط تعجيلها بل دخل إما على التوفيققة عنققد الجققذاذ أو اسققكتا، فالمضققر الققدخول
على شرط تعجيلها. وأما تعجيلها من غير شرط فل يضر (إن كققان فيهققا خمسققة أواسققق فأقققل ول يجققوز)
للمعري ول لغيره (شراء أكثر من خمسة أواسق إل بالعين والعرض) نقدا أو إلققى أجققل أي يشققتريها كلهققا
بالعين أو العرض. وأما لو أراد أن يشتري من الكثر من خمسة أواسققق خمسققة أواسققق بخرصققها والزاائققد
بعين أو عرض إنه ل يجوز. (باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأام الولد والولء) ذكر في هققذه
الترجمة استة أشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك. أما الوصايا فجمع وصية وهي فققي عققرف الفقهققاء
عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزام بموته. واختلف هل هي واجبة أو مندوبة ؟ وإليه ذهب أكثر العلمققاء،
وعليه حمل بعضهم قول الشيخ: (ويحق) بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها (على من له ما) أي مققال

(يوصي فيه أن يعد) بضم الياء أي يهيئ 
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(وصيته) ويشهد عليها، فإن لم يشهد عليها فهي باطلة. ولو وجدت بخطه إل أن يقول مققا وجققدتم
بخط يدي فأنفذوه فإنه ينفذ. وهل أراد بقوله: (ول وصيه لوارث) نفي الصحة أو أراد النهي المققذهب أنهققا
ليست بصحيحة ولو بأقل من الثلث، وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطيقة منققه وانظققر هقل أراد بققوله:
(والوصايا خارجة من الثلث) أن مصرفها إنما هو في الثلققث أو إنمققا أراد ل يجققوز للموصققي أن يوصققي إل
ة) إذا كقانوا بالثلث فأقل (ويرد ما زاد عليه) أي على الثلث ولو كانت الزياداة يسقيراة (إل أن يجيقزه الورث
بالغين رشداء ويعتبر ثلث مال الميت يوام موته ل يوام الوصية، على ما في ابن الحاجب. وتعقبه ابن عبققد
السلام أنه خلف المذهب فإن ا لمعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوام تنفذ الوصية ل
يوام الموت، حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوام الموت فطرأ على المال جاائحة أذهبت بعضققه فصققار
ل يسعها ثلث ما بقي، كان حكمها يوام القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث. ول أعلم في ذلك خلفققا
في المذهب اه . ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال (والعتق بعينه) اسواء كان في ملكه
أو ملك غيره مثل أن يقول اشتروا عبد فلن وأعتقوه (مبدأ عليها) أي على الوصايا بالمققال وإنمققا قيققدناه
بهذا لن الزكااة والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأاة على العتق أي على الوصية بالعتق لن الكلام ليس
في تنجيز العتق، إنما هو في الوصية به فالزكااة والكفاراة مبدأتان على الوصية بالعتق بصوره المذكوراة 
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(والمدبر في) حال (الصحة مبدأ على ما) يصدر منه (في) حال (المرض) مققن عتققق أو غيققره (و)
المدبر في الصحة مبدأ أيضا (على ما فرط فيه مقن الزكققااة فأوصقى بقه فققإن ذلققك فقي ثلثققه مبققدأ علققى
الوصايا) فإن لم يوص به فل يخرج من الثلث. وقوله: (ومدبر الصحة مبدأ عليه) تكرار (وإذا ضاق الثلث)
عما أوصى به (تحاص أهل الوصايا التي ل تبدائة فيها) كما يتحاص في العول في الفراائض مثل أن يوصي
لرجل بنصف ماله ولخر بربعه، فإنك تأخذ مقاام النصف ومقاام الربع وتنظر ما بينهما فتجدهما متققداخلين
ة فتعلقم أن الثلقث بينهمقا علقى ثلثقة فتكتفي بالكثير وهو الربع، فتأخذ نصفه وربعه. فتجمعها فتكون ثلث
أاسهم، لصاحب الربع اسهم وللخر اسهمان، أي فيقسققم ثلققث مققال الميققت علققى ثلثققة وهققذا إن لققم يجققز
الوارث الوصايا. وأما إن أجازها فيأخذ الموصى له بالنصف اثنين والموصى له بالربع واحدا ويفضل واحدا
يأخذه الوارث. (وللرجل) ولو اسفيها وكذا المرأاة والصبي (الرجوع عن وصيته مققن عتققق وغيققره) ظققاهره
كانت الوصية أو الرجوع عنها في الصحة أو المرض. وهو كذلك كما فققي تحقيقق المبقاني عقن الفاكهقاني
وبهراام. وظاهره أيضا أن له الرجوع ولو أشهد في وصيته، أن ل رجوع له فيها وهو فيها وهو الققذي جققرى

عليه العمل. (والتدبير أن يقول الرجل 
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لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني) مأخوذ من إدبار الحيااة ودبر كل شئ ما وراءه بسققكون
الباء وضمها، والجارحة بالضم ل غير وأنكر بعضققهم الضقم فققي غيرهققا. وحكققم التققدبير الاسققتحباب. ومققن
شروطه: الصيغة التي ينعقد بها: كأنت حر بعد موتي أو أنت حر يوام أمققوت والتكليققف والرشققد فل يصققح
من المجنون والصبي ولو مميزا. (ثم) إذا دبر المكلف الرشيد عبده (ل يجوز له) بعد ذلك (بيعه) فإن بيققع
فسخ بيعه ورجع مدبرا كما كان إذا لم يتصل به عتق فإن أعتقه المشتري مضققى، وكققان ولؤه لققه أي إذا
نجز عتقه في حيااة اسيده فإن البيع يكون ماضيا مع العتق، وكان الولء لمعتقه أمققا لققو أعتقققه بعققد مققوت
مدبره فل يمضي، لن الولء انعقد لمدبره (وله خدمته) بمعنى ااستخدامه لنه اسيده إلى أن يموت (ولققه)
أيضا (انتزاع ماله ما لم يمرض) السيد مرضا مخوفا فليس له ذلك لنه ينتزع لغيره (ولققه) أيضققا (وطؤهققا
إن كانت أمة) لنها على أصل الباحة فإن حملت كانت أام ولد تعتق من رأس ماله بعققد مققوته. (ول يطققأ)
المة (المعتقة إلى أجل) مثل أن يقول لها: اخدميني اسققنة وأنققت حققراة لنققه قققد يجققئ الجققل قبققل مققوته
فتخرج حراة فإذا وطئها ربما حملت فل تخرج حراة إل بعد موته، وأيضا فإن نكاحها في هذه الحالققة يشققبه
نكاح المتعة (و) كما أنه ل يطأ المة المعتقة إلى أجل (ل يبيعها) ول يهبها ول يتصققدق بهققا لن فيهققا عقققدا

من عقود الحرية (وله) أيضا (أن يستخدمها في بيته) لبقاائها على ملكه 
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حتى ينقضي الجل (وله) أيضا أن (ينتزع مالها) الذي أفادته بهبققة مثل وهققذا مقيققد ب  (مققا) إذا (لققم
يقرب الجل) ول حد في القرب إل ما يقال قريققب. (وإذا مققات) الرجققل المققدبر (ف ) العبققد (المققدبر) فققي
الصحة يخرج (من ثلثه) أي من ثلث مال السيد مطلقا، أعني من مال علم به ومال لم يعلم به. والمققدبر
في المرض يخرج من ثلث مال علم به فقط. (و) أما (المعتق إلى أجل) فإنه يخالف المدبر فيخرج (مققن
رأس ماله). ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال (والمكاتب عبد ما بقي عليه شئ) من كتابته ولققو قققل لمققا
صح من قوله عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي ليه في كتابته درهم. وكان حققه أن يقؤخر هقذه
المسألة عن قوله: (والكتابة) وهي إعتاق العبد على مال منجم (جاائزاة) بدون مخالف في جوازهققا (علققى
ما رضيه العبد والسيد من المال) دل على مشروعيتها الكتاب قال تعالى: * (فكقاتبوهم إن علمتقم فيهقم

) وتكون بلفظ فهم منه ذلك المعنى، وهو إعتاق العبد على مققال نحققو كاتبتققك أو أنققت33خيرا) * (النور: 
مكاتب أو أنت معتق على كذا. وشرطه أن يكون منجما وإليه أشار بقوله: (منجمققا) قققال الفاكهققاني عققن
المدونة: ول تكون حالة والتنجيم التقدير وهو أن يقول له: تعطيني في كل شهر أو في كل اسنة كذا على
ما تراضيا عليه (قلت النجوام أو كثرت) وفي الجواهر عن الاستاذ أبي بكر أنققه قققال وعلماؤنققا النظققار أي

الحفاظ يقولون: إن الكتابة 
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الحالة جاائزاة وهو القياس قاائل ذلك يقول: إنها كالبيع تقبل الحلول والتأجيل (فإن عجز) المكاتب
عن العوض (رجع رقيقا ول يعتق منه شئ (وحل له) أي لسيد المكاتب إذا عجز (ما أخذ منه) لنه عبققده.
أما إن أعانه أحد ثم عجز فإنه يرجع بذلك على السيد (ول يعجزه إل السلطان بعققد التلققوام إذا امتنققع مققن
التعجيز) أي مع اسيده (وكل ذات رحم) أي صاحبة ولد من الدميات (فولدها بمنزلتهققا) إذا كققان مققن زوج
أو زنى. أما إن كان من السيد فهو حر بل خلف إذا كان السيد حرا، وإن كان عبدا فهو عبد بمنزلتهققا فققي



جميع أحكامها من العتق والخدمة والبيع وغير ذلك (من مكاتبة أو مدبراة أو معتقققة إلققى أجققل أو مرهونققة
وولد أام الولد من غير السيد) بعد صيرورتها أام ولد فهو (بمنزلتها) بل خلف في المذهب أمققا ولققدها مققن
غير السيد قبل صيرورتها أام ولد فرقيق. (ومال العبققد لققه إل أن ينققتزعه السققيد) قققال ابققن نقاجي: ظققاهر
كلمه أنه يملكه حقيقة فيقوام من كلمه فرعان أحدهما: أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو كذلك.

الثاني: أنه يجب على العبد أن يزكي المال الذي بيده، والمشهور أنه 
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ل يزكي (فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه) اتفاقا إن اكتسبه بعققد الكتابققة،
وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة. (وليس له) أي ل يجوز للسيد (وطئ مكققاتبته) لنهققا أحققرزت
نفسها ومالها، فإن وطئ ل حد عليه على المشهور، ويعاقب إل أن يعذر بجهل أي أو غلط ول مهر عليققه،
وإذا كانت بكرا أو أكرهها فعليه نقصها وإل فل. قال في الجواهر: فإن حملت خيرت في التعجيققز فتكققون
أام ولد والبقاء على كتابتها فققإن اختققارت التعجيققز كققانت أام ولققد وإن اختققارت البقققاء علققى كتابتهققا كققانت
مستولداة ومكاتبة، ثم إن أدت النجوام عتقت وإل عتقت بموت السيد. (وما حدث للمكاتب والمكاتبة مققن
ولد) بعد عقد الكتابة (دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما وتجققوز كتابققة الجماعققة) فققي عقققد واحققد إذا
كانوا المالك واحد وتوزع على قدر قوتهم على الداء يققوام عقققد الكتابققة. (وليققس) أي ل يجققوز (للمكققاتب
عتق ول إتلف ماله) بغير عوض فيما له بال كالهبة والصدقة (حتى يعتق) لن ذلك الضققرر لسققيده وربمققا

أدى ذلك إلى عجزه (و) كذلك (ل يتزوج أي ل يجوز له ذلك لئل يعيبه إن عجز (ول 
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يسافر) أي ول يجوز له أن يسافر (السفر البعيد) الذي تحل فيققه نجققومه قبققل قققدومه (بغيققر إذن
اسيده) قال القفهسي: الضمير في قوله: بغير إذن اسيده يعود على التزويج والسفر خاصة وظققاهره أنققه
لو أذن له السيد جاز وهو كذلك (وإذا مات) المكاتب (ولقه ولقد) دخقل معقه فققي الكتابقة أو حققدث بعقدها
ن (قاام) ولده (مقامه) في أداء الكتابة إل أنه ل يؤدي ذلك منجما بقل حقال. وإليقه أشقار بققوله: (وودى م
ماله) أي من مال الميت (ما بقي عليه حال) إذا ترك قدر ما عليه فأكثر لنه بموته حلققت نجققومه لخققراب
ذمته بالموت كساائر الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه (وورث من معه من ولده ما بقي فققإن لققم
يكن في المال وفاء بها) أي بالكتابة (فإن ولده يسعون) أي يعملققون فيققه (ويققؤدون نجومققا) علققى تنجيققم
الميت (إن كانوا كبارا) لهم قدراة على السعي وأمانة على المال، وإل أعطي المققال لميققن يققؤدي عنهققم.
(وإن كانوا) أي أولد المكاتب (صغارا وليس في المال قدر النجوام إلى بلوغهم السعي رقوا) مفهومه أنه
لو كان فيه ما يبلغهم السعي لم يرقوا، ويوضع ذلك على يد أمين ويعطى للسيد على قدر النجوام (وإن) 
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مات المكاتب و (لم يكن له ولد معه في كتابته) وليس في ماله وفاء (ورثه اسيده) يعني بالرق ل
بالولء لكونه مات رقيقا ثم انتقل يتكلم على أام الولد وهققي فققي العققرف المقة الققتي ولققدت مقن اسقيدها
فقال: (ومن أولد أمة ف ) يباح (له أن يستمتع منها فققي حيققاته) بققالوطئ ودواعيققه لقققوله تعققالى: * (أو مققا

) وتسرى راسول اللققه (ص) بماريققة القبطيققة. (وتعتققق6ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (المؤمنون: 
من رأس ماله بعد مماته) من غير حكم حاكم، ول يرقها دين كان قبققل حملهققا أو بعققده (ول يجققوز بيعهققا)
فإن وقع فسقخ وإن عتقهقا المشقتري أو اتخقذها أام ولقد أو مقاتت فيرجقع المشقتري علقى البقاائع بقالثمن
ومصيبتها من الباائع ومثل البيع الهبة والرهن ونحوهما (ول له عليها خدمة) كققثيراة، وأمققا اليسققيراة فلقه أن
يستخدمها فيها كالطحن والسقي (ول غلة) فل يؤجرها من غيره (وله ذلك) أي ما ذكر من الغلة والخدمة
(في ولدها من غيره) فيؤاجره من غيره (وهو) أي ولد أام الولد من غيره وبمنزلة أمققه فققي العتققق يعتققق
وت السقيد. (وكقل مقا بعتقها) هذا إذا مات السيد وهي حيقة فقإن مقاتت قبلقه فل يعتقق أولدهقا حقتى يم
أاسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أام ولد) مضغة أو علقة وكذلك الدام المنعقد على المشهور (ول ينفعه)

أي السيد (العزل) 
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وهو النزال خارج الفرج، أي ل ينفعه ادعاء العزل عن المة (إذا أنكققر ولققدها) أن يكققون منققه (و)
الحال أنه (أقر بالوطئ) لن الماء قد يغلبه ولو اليسير منه (فإن ادعى) السققيد (ااسققتبراء) بحيضققة فققأكثر
(لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد بعدها) على المشهور، ول يلزمه في ذلك يمين. ثم انتقل يتكلم
على العتق وهو شرعا خلوص الرقبة من الرق وهو من أعظم القربات لما صح أنه (ص) قال: من أعتققق
رقبة مؤمنة أعتق الله عزوجل بكل إرب منها إربا منه من النار. وفقي لفقظ أعتقق اللقه بكقل عضقو منهقا
عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وعتق الذكر فضل وله ثلثة أركان أولها: المعتق بكسر التاء: وهقو
البالغ العاقل الذي ل حجر عليه ولم يحط الدين بماله. (ول يجوز عتق) الصبي ول المجنققون ول المحجققور
عليه ول (من أحاط) الدين بماله كان الققدين حققال أو مققؤجل لنققه حينئققذ تصققرف فققي ملققك الغيققر. ثانيهققا:
المعتق بفتح التاء وهو كل رقيق قن أو من فيه شاائبة من شواائب الحرية كالمدبر. وثالثها: الصققيغة وهققي
كل ما دل وضعا على رفع الملك كأنت حر. (ومن أعتق بعض عبده) كالربع أو الثلث أو النصققف (ااسققتتم)
أي عتق (عليه) جميعه بالحكم ل بعتق البعض إذا كان المعتق مسلما عاقل رشققيدا ل ديققن عليققه، هققذا إذا
كان العبد لمالك واحد لقوله: (وإن كان لغيره معقه فيقه شقركة ققوام عليقه) أي علققى مقن أعتققق البعقض

(نصيب 
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شريكه بقيمته يوام يقاام عليه وعتق) القيمة معتبراة يوام الحكم فقول المصنف يوام يقاام عليققه أي
إن وقع الحكم فيه وحينئذ يكون العتق مستندا للحكم به ل بالسراية لعتق البعض. ومحله إذا كان مواسققرا
بما يحمل نصيب شريكه يوام الحكم (فإن) كان غير مواسر يوام الحكم بأن (لم يوجد لققه مققال بقققي اسققهم
الشريك) رقيقا إل أن يعتقه ربه وإن وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شققريكه قققوام عليققه بقققدر مققا
يوجد معه. (ومن مثل بعبده مثلة) بضققم الميققم واسققكون المثلثققة (بينققة مققن قطققع جارحققة) كيققد أو رجققل
وكخصاء أوجب ولو قصد ااستزاداة الثمن لتعذيبه بذلك (ونحوه) أي نحققو قطققع الجارحققة كفققق ء العيققن أو
واسم وجهه وغيره بالنار (عتق إليه) من رأس ماله، وظاهر كلمه أن العتققق يحصققل بنفققس المثلققة، وهققو
لشهب. الذي لبن القااسم: ل يعتق إل بالحكم. (ومن ملك أبويه) نسبا ل رضاعا (أو أحدا من ولده أو ولد
ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لام أو لب أو لهما جميعا عتق عليه) كل من ذكر بنفس الملققك
ول يحتاج إلى حكم على المشهور بشرط أن ل يكققون عليققه ديققن يسققتغرق قيمتققه، فققإن كققان عليقه ديققن
يستغرق قيمته فإنه ل يعتق عليه بذلك ول يرد البيع ول يستقر ملكققه عليققه بققل يبققاع عليققه للققدين. (ومققن

أعتق) أمة (حامل) من تزويج أو زنى (كان جنينها حرا معها) 
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لن كل ولد حدث من غير ملك يمين من تزويج أو زنى فإنه تابع لمه في الحرية والعبودية. وهذه
المسألة مكرراة مع قوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها. (ول يعتق في الرقققاب لواجبققة) ككفققاراة القتققل
(من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما) كأام ولد أو معتق لجل أو مبعض لنقصققان الرقبققة بمققا
تشبثت به من عقد الحرية. (و) ذلك (ل) يعتق في الرقاب الواجبة (أعمى ول أقطع اليد وشبهه) أي شققبه
القطع نقصان الرقبة بالعيب. (ول) يعتق فيها أيضا (مققن هققو علققى غيققر الاسققلام) لقققوله تعققالى: عتققق *

) (ول يجوز عتققق الصققبي) لنققه رأس مققن أهققل التكليققف (ول) عتققق92(فتحرير رقبة مؤمنة) * (النساء: 
(المولى عليه) وهو السفيه الذي يضع المال في غير موضعه (والولء) بفتح الققواو ممققدودا (لمققن أعتققق)
فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مققوله إن كققان المعتققق مسققلما، فلققو كققان المعتققق كققافرا والعبققد
مسلما فل ولء له على عتيقه المسلم بل لجماعة المسلمين. ثم ل يعود إليه بإاسلمه. والصل قوله عليه
الصلاة والسلام: إنما الولء لمن أعتق (ول يجوز بيعه ول هبته) لما رواه ابن فان وغيققره مققن قققوله عليققه

الصلاة والسلام: الولء لحمة كلحمة النسب ل يباع ول يوهب. (ومن أعتق عبدا عن رجل) مثل (فالولء 
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للرجل) المعتق عنه إذا كان حرا. أما إذا كان رقيقا فققالولء لسققيده (و) إذا أاسققلم كققافر علققى يققد
مسلم فإنه (ل كون الولء) عليه (لمن أاسلم على يده و) إنما (هققو لجماعققة المسققلمين وولء مققا أعتقققت
المرأاة لها و) كذلك لها (ولء من يجر) ولءه لها (من ولد أو عبد أعتقته) لنها لما كانت هي المعتقققة أول،
أضاف لها ذلك إقامة للمتسبب مقاام المباشر. (ول ترث) المرأاة من القولء (مقا أعتقق غيرهقا مقن أب أو
ابن أو زوج أو غيره) لن الولء إنما يورث بالتعصيب والنساء ل حظ لهن فيه. (وميراث السققاائبة لجماعققة
المسلمين) والمراد بها هنا أن يقول لعبده: أنت حر مسيب أو أنت اساائبة، ويريد بذلك العتق. ويكره هققذا
ن بحيقراة ول اللفظ لاستعمال الجاهلية له في النعاام كما قال الله تعالى حكاية عنهم: * (ما جعل اللقه م



) الية. (والولء للقعد) أي القققرب (مققن عصققبة الميققت الول) الولققى المباشققر103اساائبة) * (الماائداة: 
للعتق. وعباراة التحقيق: الحسن لو قال من عصبة المعتق (فإن مات) المعتققق (وتققرك ابنيققن فورثققا ولء

مولى لبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع 
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الولء إلى أخيه دون بنيه) أطلق الرث هنا علققى الققولء وهققو ل يققورث لنققه اسققببه، وإل فققالولء ل
يورث وإنما يورث به. (وإن مات واحد) من البنين المذكورين (وتققرك ولققد أو مققات) بعققد ذلققك (أخققوه و)
الحال أنه (ترك ولدين فالولء بين الثلثة أثلثا) لتساويهم في القرب من الميت المعتققق. بققاب فققي بيققان
الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب (باب فققي الشققفعة والهبققة
والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب فهذه تسعة أشياء ذكرها فققي البققاب كمققا
ذكرها في الترجمة. أما الشفعة فبضم الشين واسكون الفاء مأخوذاة مققن الشققفع ضققد الققوتر لن الشققفيع
يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين، وعرفها ابن الحاجب بأنها أخذ الشققريك حصققة
شريكه جبرا شراء، فخرج بإضافته إلى الشريك الجار، فإنه ل شفعة له عندنا، وبالجبر ما يأخذه بالشققراء
الختياري، وهي رخصة أرخص فيها دفعا لضرر الشريك، قال جابر: قضى راسول الله (ص) بالشفعة فققي
كل ما ينقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فل شفعة. رواه لبخاري وغيره، وأخذ من هذا الحديث
حكمان: وجوب الشفعة للشريك دون الجار لنه حكم في الحديث بأنه ل شقفعة بعققد القسققمة، وهققو بعققد
القسمة جار، فالجار ل شفعة له، ووجوبها في الرباع دون العروض، وإلى هذا أشار بقوله: (وإنما الشفعة

في المشاع) يعني الرض 
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وما يتصل بها من البناء والشجر. قال الفاكهققاني: لحكمققة فققي ثبققوت الشققفعة إزالققة الضققرر عققن
الشريك، وخصت بالعقار لنه أكثر النواع ضررا، واتفقوا على أنه ل شفعة في الحيوان والثيقاب والمتعققة
واساائر المنقولت، ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابققل اللقسققمة احققترازا عمققا ل يقبلهققا إل بفسققاد
كالحماام. (ول شفعة فيما قد قسم) لن الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة، وذلك غيققر
موجود في المقسوام، فلذلك لم تجب فيه شفعة. (ول شققفعة الجققار) باتفققاق الائمقة الثلثققة، وخققالف أبقو
حنيفة فأثبت له الشفعة، لكققن الشققريك فققدام عنققده علققى الجققار. (ول) شقفعة (فققي طريققق) خققاص بيققن
الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان، وأما الطريققق العققاام فل يجققوز بيعققه. (ول فققي عرصققة دار قققد قسققمت
بيوتها) وأما إذا كان الصقل غيققر مقسققوام وبققاع أحققد الشققريكين حصققته مقن الصقل والطريقق فلشقريكه
الشفعة في الصل والطريق باتفاق. (و) كذا (ل) شفعة (في فحل) أي ذكر (نخل أو في بئققر إذا قسققمت
النخل والرض) فلو جوزت الشفعة في ذلك لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غيققر فحققل
لن الشفعة إنما هي في الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط. وقوله: أو بئر فيمققا إذا قسققمت الرض
وبقيت البئر بل قسم. وقوله: (ول شفعة إل في الرض وما يتصل بها من البناء والشجر) تكرار مع قققوله:

وإنما الشفعة 

 ]551[ 

في المشاع، وتسقط الشققفعة بأحققد أمققور ثلثققة أحققدها الققترك بصققريح اللفققظ كقققوله: أاسقققطت
شفعتي. ثانيها ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس وهو اساكت. ثالثها ما أشار إليققه الشققيخ
بقوله: (ول شفعة للحاضر) يعني في البلد دون العقد (بعد السنة) أما إذا حضر العقد واسكت عققن طلققب
فعته وإن طقالت فعته (و) أمقا (الغقاائب) غيبقة بعيقداة فقإنه (علقى ش الشفعة شهرين فإن ذلك يسقط ش
غيبته) إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع أو لم يعلم، وليس للبعد والقرب حد على الصحيح
(وعهداة الشفيع على المشتري) قال الفاكهاني: إن ااستحقها أحد من يد الشفيع فإنه يأخذها مققن غيققر أن
يدفع فيها شيئا ويرجع الشفيع على المشتري بما أعطاه ويرجع المشققتري علققى البققاائع بققالثمن، (ويوقققف
الشفيع فإما أخذ أو ترك) يعني أن للمشتري أن يقوام على الشفيع ويلزمه بالترك أو الخذ بققالثمن الققذي
اشترى به إن كان مما له مثل، أو قيمته إن كان من ذوات القيم، فققإن امتثققل أحققد المريققن فل كلام وإل
رفعه للحاكم، وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر ثلثة أياام. (ول توهب الشفعة ول تبققاع) يعنققي
ل يجوز للشفيع أن يهب أو يبيع ما وجب له من الشفعة. وصوراة ذلك أن يقول زيققد الققذي قققد وجبققت لققه
الشفعة لعمرو الذي ل شفعة له: قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي عند خالد، أو اشققترها منققي بكققذا،

لن الشفعة إنما جعلت للشريك لجل إزالة 
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الضرر عنه بأن يدخل عليه من ل يعرف شركته ول معاملته. (ول تتم هبة ول صققدقة ول حبققس إل
بالحيازاة) ل تفترق الهبة والصدقة إل في شيئين أحدهما أن الهبة تعتصر والصققدقة ل تقتصققر، فققإذا وهققب
الب لبنه شيئا فله أن يعتصره منه، ول كذلك إذا تصدق عليه. ثانيهما: أن عود الهبة إلى ملك واهبها بققبيع
أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جاائز، ول كذلك الصدقة بل يكره عودهققا إلققى ملققك المتصققدق بمققا ذكققر مققن
النواع المتقدمة في الهبة وحكمها الندب دل عليه الكتاب والسنة والجماع، فمن الكتاب ققوله تعققالى: *

)177) وقوله: * (وآتى المال على حبه) وفي * (البقققراة: 90(إن الله يأمر بالعدل والحسان) * (النحل: 
وفي الحديث من تصدق بعدل تمراة من كسب طيب ول يقبل الله إل الطيب فإن الله يتقبلهققا بيمينققه ثققم
يربيها لصاحبها كما أبي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل والجماع على ذلققك حكققاه ابققن رشققد وغيققره.
(فإن مات) الواهب (قبل أن تحاز عنه فهي ميراث) يرثه الورثة وتبطل لمن جعلت فيه (إل أن يكون ذلك
في المرض فذلك نافذ من الثلث) لنه خرج مخرج الوصية (إن كان لغير وارث) لن الوصية للوارث غيققر
جاائزاة، أي غير نافذاة، أي فهي باطلة، وإن أجاز الوارث كان ابتداء عطية منه. (والهبققة لصققلة الرحققم) أي
الهبة للرحم لجل صلته (أو لفقير) حكمها (كالصدقة ل رجوع) له (فيهقا) أمققا منعقه الرجقوع فقي الصققدقة

والهبة للفقير، فإنهما 
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وع خرجتا عن ملكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله تعالى. (ومقن تصقدق علقى ولقده فل رج
له) مستغنى عنه بما قبله (وله أن يعتصر ما وهب لولده) أي ل لصلة الرحققم ول لفقققره ول لقصققد ثققواب
الخراة، بل وهبه لوجهه، ول فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى غنيا أو فقيققرا (الصققغير والكققبير مققا لققم
أنكح لذلك) أي للهبة (أو يداين) لها (أو يحدث في الهبة حققدثا) مثققل أن يهبققه حديققدا فيصققنعه آنيققة (والام
تعتصر) ما وهبته لولدها اسواء كان صغيرا أو كبيرا (مققا داام الب حيققا) أي ولققو مجنونققا زمققن الهبققة إل أن
تكون قصدت بهبتها صلة رحم أو ثواب آخراة أو لفقره فل تعتصر، وأما إن كان حين الهبة ل أب له فليس
لها أن تعتصرها لنه يتيم وبعد ذلك كالصدقة (فإن مات لم تعتصر ول يعتصر من يتيم) ويسققمى يتيمققا مققا
لم يبلغ، فإذا بلغ لم يسم يتيما (واليتم من قبل الب) هذا في الدمي، وأما في الحيققوان فمققن قبققل الام،
وفي الطير من قبلهما معا (وما وهبه) الب (لبنه الصغير فحيازته له جاائزاة) أي معمول بهققا ولققو ااسققتمر

عند الب إلى أن أفلس أو مات (إذا لم يسكن) الب (ذلك) الشئ الموهوب 
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(أو يلبسه إن كان ثوبا) وأما إذا كان الموهققوب دار اسققكناه وااسققتمر اسققاكنا لجميعهققا أو أكثرهققا أو
ااستمر لبسا لما وهبه حتى حصل المانع بطلت الهبة. وأما إن اسكن القل وأكرى الكثر فل بطلن (وإنما
يجوز له ما يعرف بعينه) مثل أن يقول له وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا. وأمققا مققا ل يعققرف بعينققه فل
مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري. (وأما) البن (الكبير فل تجوز حيازته) أي حيازاة الب (له) إن كان
رشيدا. وأما السفيه فتجوز حيازته له. وقوله: (ول يرجع الرجل في صدقته) مفهوام مما تقدام. (ول ترجع)
الصدقة (إليه) أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت وشراء أو غيره ول يستثنى مققن ذلققك شققئ
(إل) إذا كانت (بالميراث) فإنه يجوز له تملكها به إذ ل تسبب منه في رجوعها ول تهمة فيه. (ول بققأس أن
يشرب) المتصدق (من لبن ما) أي الشئ الذي (تصدق به) كالبقراة والشققااة. وااسققتعمل ل بققأس هنققا لمققا
غيره خير منه (و) كذا (ل يشتري) المتصدق (ما) أي الشئ الذي (تصققدق بققه) ل مققن المتصققدق عليققه ول
من غيره، وكلمه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب (والموهوب) أي الشئ الذي وهب له (ل ) أجل أخذ

(العوض) منه (إما أثاب) أي عاوض (القيمة أو رد الهبة) تعرض هنا لهبة الثواب 
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وهي أن يعطي الرجل شقيئا مقن مقاله لخقر ليققثيبه عليقه، وهققي عقققد معاوضقة بعققوض مجهققول،
وحكمها الجواز أي المستوي الطرفين. قال الباجي: هبة الثواب ليست على وجه القربة، وإنما هي علققى
وجه المعاوضة فإن الموهوب له إما عاوض القيمة عن عين الهبة، أو ردها إذا كانت الهبة قاائمة لم تفت،
يدل عليه قوله: (فإن فققاتت فعليققه قيمتهققا ذلققك) أي الثابققة بالقيميققة أو رد الهبققة (إذا كققان يققرى) بالبنققاء
للمفعول أي يظن (أنه) أي الواهب (أراد) بهبته (الثواب من الموهوب له) يعققرف أي يظققن ذلققك بقراائققن



الحوال (و) من كان له ولدان فأكثر ومعه مال (يكره) له كراهة تنزيققه علققى المشققهور (أن يهققب لبعققض
ولده ماله كله) أو جله ويمضي ما لم يقم عليه أولده الخرون فيمنعونه من ذلك فلهقم رده، والصقل مقا
في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولدكم (وأمققا) إذا وهققب لققه (الشققئ)
ه للقه) عزوجقل وهقو مقيقد اليسير (منه فذلك اساائغ) أي جاائز (ول بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كل
أيضا بما لم يمنعه ولده من ذلك، ومقيد أيضا بما لم يمرض وأما إذا كان مريضا فتخرج مققن ثلثققه. (ومققن

وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب) مرضا 
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مخوفا (أو أفلس فليس له) أي للموهوب له (حينئذ) أي حين مرض الواهب أو أفلس (قبضها) أي
الهبة ومثلها الصدقة والحبس (ولو مات الموهوب) أي الذي وهب له وكقان حققرا قبقل قبقض الهبقة (كقان
لورثته القياام فيها) أي الهبة (على الواهب الصحيح) غير المفلققس. ثققم انتقققل يتكلققم علققى الحبققس بضققم
الحاء واسكون الباء وهو إعطاء المنافع إما على اسبيل التأبيد، أو على مداة معينققة ثققم رجققع ملكققا وحكمققه
الندب لنه من أحسن ما يتقرب به إلى الله، والصل في جوازه أن راسققول اللققه (ص) حبققس وعمققر بققن
الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبيققر رضققي اللققه عنهققم وغيرهققم مققن الصققحابة دورا وحققواائط. (ومققن
حبس) وشقرطه أن يكقون أهل للتصقرف بقأن يكقون مقن أهقل التقبرع (دارا) وكقذا يجقوز وققف الحيقوان
والعروض ويشترط في الموقوف أن يكون مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة ولم يتعلق به حق لغيره وإن لم
يجز بيعه كجلد الضحية وكلب الصيد، (فهي) أي الدار (على ما جعلها عليققه) يفهققم منققه أنققه عيققن الجهققة
الموقوف عليها. وأما لو أوقف داره ولم يعين الشئ الموقوف عليه، فإنه يصرف في غالب مصارف تلك
البلد (إن حيزت قبل موته) هذا إذا كان الوقف على معين، فإن لم تحز حتى مات الواقف أو أفلس بطل
الوقف. أما إذا كان على غير معين كالمسجد فل يحتاج إلى حيازاة معين، بققل إذا خلققى بيققن النققاس وبيققن

الصلاة 
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فيها صح الوقف. (ولو كانت) الدار (حبسا على ولد الصغير) الحر (جازت حيازته له إلى أن يبلققغ)
فغاية الحيازاة البلوغ بشرط أن يعلم منه الرشد (وليكرها له) من غيره (ول يسكنها فإن لم يدع اسققكناها)
أي لم يترك اسكناها (حتى مات) أو مرض أو أفلس (بطلت). صوابه بطل أي الحبس، وعلققى ثبققات التققاء
يحتمل الحيازاة، وقيدنا الصغير بالحر احترازا عمققا إذا كققان عبققدا، فققإن اسققيده هققو الققذي يحققوز لققه. (فققإن
انقرض من حبست) الدار (عليه رجعت حبسا إلى أقرب الناس بققالمحبس) اسققواء كققان المحبققس حيققا أو
ميتا مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق وأخ لب فيموت الشقيق ويترك ابنا ثققم ينقققرض مققن حبققس عليققه
فإنه يرجع للخ للب دون ابققن الخ الشقققيق. والعققبراة فققي رجققوع الحبققس علققى القققرب إنمققا هققو (يققوام
المرجع) ل يوام الحبس، لنه قد يصير البعيد يوام التحبيس قريبا يوام المرجع المثال المذكور. (ومن أعمققر
رجل حياته) أي حيااة الرجل (دارا رجعت بعد موت الساكن ملكققا لربهققا) أو لققوارثه إن مققات. (وكققذلك إن

أعمرها عقبه) 
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أي عقب الرجل (فانقرضوا) فإنهققا ترجققع ملكققا لربهققا أو لققوارثه إن مققات. فحقيقققة العمققرى فققي
العرف أي عرف أهل الشرع هبة منافع الملك مداة عمر الموهوب لققه أو مققداة عمققره عمققر عقبققه ل هبققة
الرقبة، ول يتعين التقييد بعمر الموهوب له، بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمققرى أيضققا (بخلف الحبققس)
فإنه ل يرجع بعد موت المحبس عليه ملكا لربه بل يكون حبسا على أقرب الناس بالمحبس، وإنما فققارق
الحبس العمرى لن الحبس تمليك الرقاب والعمرى تمليققك المنققافع. (فققإن مققات المعمققر) بكسققر الميققم
(يومئذ كان) ما أعمره وهي الدار (لورثته يوام موته ملكا) قال ابن عمر: يحتمل قوله يومئذ أن يعود على
يوام التعمير ويكون على هذا إنما يملكون الرقققاب دون المنققافع، ويحتمققل أن يعققود علققى مققوت المعمققر،
فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع. (ومققن مققات مققن أهققل الحبققس) المعينيققن (فنصققيبه) يقسققم (علققى)
رؤوس (من بقي) من أصحابه الذكور والناث فيه اسواء (ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة)
أي يجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على
غيرهم بالسكنى والغلة باجتهاده لن قصد لواقف الرفاق، وأما لققو كققان علققى معينيققن فققإنه يسققوي بيققن

الجميع ول يفضل فقير على غني. (ومن اسكن) من المحبس عليهم (فل يخرج لغيره) 
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ولو لم يجد الغير مسكنا ول كراء ولو ااستغنى مققن اسققكن لجققل فقققره بعققد أن اسققكن لجققل هققذا
الوصف لن العبراة بالحتياج في البتداء ل فقي القدواام، وأيضقا ل تقؤمن عقودته، فقإن اسقبق غيقر الحقوج
واسكن أخرج، فإن تساووا في الحاجة فمن اسبق بالسقكنى فهقو أحققق. (إل أن يكقون فققي أصققل الحبققس
شرط فيمضي) أي فيجري الحبس على شرط المحبس. (ول يباع الحبس إن خرب بحيققث صققار ل ينتفققع
به ولو لم يرج عوده، وكذا ل يجوز بيع أنقاضه، وهذا مقيد ما إذا لم يكن الواقققف شققرط للموقققوف عليققه
بيعه وإل عمل بالشرط. وااستثنى في المختصر المقققدار الققذي احتيققج إليققه لتواسققعة المسققجد أي مسققجد
الجمعة ل غيره، ومثل مسجد الجمعة مقبراة المسلمين وطريقهم، لن نفع المسجد والطريققق والمقققبراة
أكثر من نفع الوقف، فهو غرض قريب للواقف، ويستبدل بالثمن خلفه، فإن امتنع فل يقضى عليه بققذلك.
(ويباع الفرس الحبس يكلب) بفتح الياء واللام والكلب شئ يعتري الخيل كالجنون (و) إذا بيع فإنه (يجعل
ثمنه في) شراء فرس (آخر أو يعان به فيه) بأن يجعققل ثمنققه مققع شققئ آخققر فيشققتري بققه فققرس آخققر أو
يتصدق بثمنه في الجهاد. (واختلف في المعاوضة بالربع) الحبس (الخرب بربع غير خرب) حملققه بعضققهم

على ظاهره بأن يعاوض الربع الخرب بربع 
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غير خرب فيدفعه بعينه في الربع الصحيح وحمله آخر على أنه يباع الربع الخرب ويشترى بقيمتققه
صحيحا فيصير ما كان حبسا غير حبس، وما ليس بحبس حبسا فالمباع يكون غير حبس والمشترى يكون
حبسا قاائل هو البين اه  من التتاائي. والربع بفتح الراء الدار بعينها حيث كانت وجميعها رباع وربققوع وأربققاع
وأربع كذا في التنبيه. ثم انتقل يتكلم على الرهن وبدأ بحكمه فقال: (والرهن جاائز) حضققرا واسققفرا وإنمققا

)283خص السفر في قوله تعالى: * (وإن كنتم على اسفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضققة) * (البقققراة: 
لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه، وقد رهن عليه الصلاة والسلام درعققه، وهققو بالمدينققة فققدل ذلققك
على الجواز حضرا (ول يتم) الرهن (إل بالحيازاة) ظاهره أنه يصح قبل القبض، لكن ل يختص المرتهن بققه
عن الغرماء إل بالقبض، قال ابن الحققاجب: فققإن تراخققى إلققى الفلققس أو المققوت بطققل اتفاقققا. (ول تنفققع
الشهاداة في حيازته إل بمعاينة البينة) قال ابن عمر: هذا فيما يبقان وينققل، وأمقا إذا رهنقه مقا ل يبقان ول
ينقل، فإن الشهاداة تنفع فيه على إقرارهما. (وضمان الرهن) أي المرهققون (مققن المرتهققن) بكسققر الهققاء
آخذ الرهن ما لم يكن بيد أمين، فإنه من الراهن، وهو دافع الرهن، وإنمققا يلققزام المرتهققن الضققمان (فيمققا
يغاب عليه) كالحلي إل أن تقوام بينة على هلكه فل يضمن. (ول يضمن ما ل يغاب عليه) كالدور والحيوان

على المشهور. ولو شرط المرتهن نفي الضمان فيما يغاب عليه، أو اشترط الراهن الضمان على 
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المرتهن فيما ل يغاب عليه ويحلف المتهم لقد ضاع ول فرطت ول ضققيعت ول تعققديت ول أعققرف
موضعه، وغير المتهم ل يحلف إل على عدام التفريط خاصة لنه ل يتهم في إخفاائه. (وثمراة النخل الرهققن
للراهن) وهو دافع الرهن كانت الثمار موجوداة أو معدومة حين الرهققن مققأبوراة أو ل، إل أن يشققترط ذلققك
المرتهن، فإنها تدخل على أي حالة كققانت. (وكققذلك غلققة الققدور) للراهققن علققى المشققهور إل أن يشققترط
المرتهن ذلك فيكون له. (والولد رهن مع المة الرهن تلده بعد الرهن) ولو شرط عدام دخققول الولققد فققي
الرهن لم يجز، وحينئذ يكون الرهن باطل. (ول يكون مال العبد رهنا معه إل بشرط) كان مققاله معلومققا أو
مجهول لن رهن الغرر جاائز. (وما هلك بيد أمين) مما يغاب عليه (فهققو مققن الراهققن) دون الميققن لنققه ل
ضمان على المين. ثم انتقل يتكلم على العارية بتشديد الياء، وقد عرفها ابن الحاجب بأنها تمليققك منققافع
العين بغير عوض، وحكمها الندب، وتتأكد في القرابة والجيران والصحاب، والصققل فيهققا قققوله تعققالى: *

) وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ااستعار مققن صققفوان77(وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) * (الحج: 
درعه فقال أغصبا يا محمد، فقال: ل بل عارية مضمونة وإلى هنا أشار الشيخ بقوله: (والعارية مؤدااة) ثم
فسر ذلك بقوله: (يضمن ما يغاب عليه) إل إذا قامت بينة على هلكه، فإنه ل يضققمن علققى المشققهور لن

الضمان للتهمة وهي 
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تزول بالبينة. (ول يضمن ما ل يغاب عليه من عبد أو دابة) قال ابن عمر: وعليه اليمين متهما كان
أو غير متهم، ولو شرط المعير الضمان على المستعير ل ينفعه ذلك، وكققذلك لققو شققرط المسققتعير علققى
المعير عدام الضمان مما فيه الضمان ل ينفعه، وعليه الضمان على أحد قولي ابن القااسم وأشهب، ولهما



أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لن العارية باب معروف أي وإاسقاط الضمان من المعروف. ثم ااستثنى ممققا
ل ضمان فيه صوراة فقال (إل أن يتعدى) المستعير فيضمن. ووجوه التعدي كثيراة منها الزياداة في الحمل
والزياداة في المسافة، وكذلك يضمن في صوراة أخرى وهي أن يتبين كذبه كما إذا قال: تلفت في موضع
كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها. ثم انتقل يتكلم على الوديعة من الودع وهو الققترك، قققال تعققالى: *

) أي ما ترك عاداة إحسانه في الوحي إليك، وهققي فققي الصققطلح3(ما ودعك ربك وما قلى) * (الضحى: 
مال كل على حفظه ويجب رده مهما طلب المالك، وانتفى العذر، ويصدق في ردها إلى المودع بالكسققر
إل أن يقبض ذلك ببينة فل يبرأ إل ببينة، وإلى ذلقك أشقار بققوله: (والمقودع) بفتقح القدال (إن ققال رددت
ه لقم ه حيقن أشقهد علي الوديعة إليك صدق إل أن يكون قبضها بإشهاد) فل يبرأ إل بإشقهاد علقى ردهقا لن
يكتف بأمانته، ول بد أن تكون البينة مقصوداة للتوثق وبذلك قيد غير واحد المدونققة فل تعتققبر البينققة إل إذا
قال: اشهدوا بأني ااستودعته كذا وكذا. وظاهر قوله: صدق، أنه ل يميققن عليققه، وعققزوا للمدونققة أن عليققه

اليمين. (وإن قال) 
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المودع بفتح الدال (ذهبت) بمعنى تلفت الوديعققة (فهققو مصققدق بكققل حققال) قبضققها بإشققهاد أو ل،
ويحلف المتهم دون غيره على المشهور. وقيل: يحلف المتهم وغيره، وصدر به ابققن عمققر، قققاله التتققاائي.
وقوله: (والعارية ل يصدق في هلكها فيما يغاب عليه) تكرار لنه داخل في قوله: والعارية مققؤدااة. (ومققن
تعدى على وديعة ضمنها) وأوجه التعدي أشياء كثيراة منها اليداع عند الغير لغير عذر في السفر والحضققر
والسفر بها من غير عذر، والنتفاع بها فتهلك، وإليه يشققير قققول الشققيخ: (وإن كققانت) الوديعققة (دنققانير أو
دراهم) مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها (فرد مثلها (في صرتها ثققم هلكققت) الوديعققة (فقققد اختلققف
في تضمينه) فقيل عليه الضمان لنه متعد في حلها، وقيل ل ضمان عليه، وبققه أخققذ ابققن القااسققم وغيققره
وشهره، قال في التوضيح: وعليه فل يصدق إل بيمين. (ومن اتجر بوديعققة فققذلك مكققروه والربققح لققه) أي
والخساراة عليه لنه ضامن، وقوله: (إن كانت عينا) قيد في قوله وذلك مكققروه تقققدير كلمققه ومققن اتجققر
بوديعة فذلك مكروه إن كانت عينا، قاله القفهسي. (وإن باع) المودع (الوديعة وهي عقرض فربهقا مخيقر

في) أخذ (الثمن) 
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الذي باعها به، (أو) في أخذ (القيمة يوام التعدي) هذا إذا فاتت السلعة وأما إن كققانت قاائمققة فهققو
مخير بين رد البيع وأخذ السلعة وبين أخذ الثمن الذي بيعت به. ثم انتقل يتكلم على اللقطة قققال: (ومققن
وجد لقطة) بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط (فليعرفها اسنة) وجوبا على الفور، فلو تققوانى حققتى ضققاعت
ثم جاء ربها ضمنها، قاله التتاائي، وإنما وجب تعريفها لمره عليه الصلاة والسلام بذلك، ففققي الموطققأ أن
رجل جاء إلى راسول الله (ص) فسأله عن اللقطة فقال: أعققرف عفاصققها ووكاءهققا ثققم عرفهققا اسققنة الققخ
الحديث. والتعريف اسنة مختص بالكثير، وأما التققافه الققذي ل تلتفققت إليققه النفققوس وهقو مققا دون الققدرهم
الشرعي كما قاله أبو الحسن شارح المدونة فل يعرف، وما فققوق التققافه دون الكققثير فيعققرف أيامققا هققي
مظنة طلبه، وأما ما يفسد بالتأخير كالفاكهة فيختص بققه الملتقققط ول يعرفققه، والتعريققف يكققون (بموضققع
يرجو التعريف بها) أي ثمراة التعريف وهو الموضققع الققذي التقطققت فيقه. وإذا عرفهققا ل يققذكر جنسققها بققل
يذكرها بأمر عاام بأن يقول: من ضاع له شئ (فإن تمت اسنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شققاء
تصدق بها) عن نفسه أو عن ربها (و) إذا تصدق بها (ضمنها لربها إن جاء) وإن وجدها ربها قاائمققة أخققذها.

(وإن انتفع) الملتقط (بها) أي باللقطة 
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(ضمنها) إن تلفت. وأما إن لم يحصققل تلققف فإنمققا يلزمققه كراؤهققا لصققاحبها إن كققان مثلققه يكققري
الدواب. (وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك) أي تعد وتفسير التحريك بالتعققدي إشققاراة إلققى أنققه
ليس المراد مطلق التحريك، إذ قد يكون التحريك مأذونا فيه كما إذا كان للعلف مثيل (لم يضققمنها) لنهققا
أمانة عنده (وإذا عرف طالبها) أي اللقطة (العفاص) بكسر العيققن وبالفققاء والصقاد المهملقة وهقو الوعقاء
الذي تكون فيه النفقة (والوكاء) بالمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء (أخذها) ظاهر كلمه أنه ل بد مققن
مجموع المرين وليس كذلك، بقل أحقدهما كققاف لنقه قققد ينسقى الخققر. وظققاهره أيضقا أن معرفقة عقدد
الدراهم والدنانير ل تشترط، وهو كذلك عند أصبغ، واعتبر ذلك ابن القااسم وأشققهب، والمعتمققد مققا عليققه
الماام أصبغ وغلة اللقطة في مداة التعريف للملتقط. (ول يأخذ الرجل ضالة البل من الصحراء) ول يلحق
بضالة البل الخيل والحمير، بل هي داخلة فققي اللقطققة فلواجققدها أخققذها (ولققه) أي للرجققل (أخققذ الشققااة



وأكلها إن كانت بفيفاء) وهي الصحراء التي (ل عماراة فيها) ول ضمان إليه أكلها في الصحراء أو العمران
لكن إن أتى بها إلى العمران وهي حية فعليه تعريفها لنها صارت كاللقطة. ثم انتقل يتكلم على ما تققبرع

به في الباب فقال: (ومن ااستهلك عرضا 

 ]566[ 

فعليه قيمته) على المشهور ومقابله ما حكى الباجي عن مالك بأن له قققول بققأن جميققع المتلفققات
مثلية كقول أبي حنيفة والشافعي، وعلى المشهور من إعتبار القيمة فبموضع الاستهلك اسواء كان عمدا
أو خطأ إذ العمد والخطأ في أموال الناس اسواء. (وكل ما يققوزن أو يكققال) أو يعققد ممققا ل تختلققف آحققاده
كالبيض (فعليه مثله) في الموضع الذي ااستهلكه فيه. ثققم انتقققل يتكلققم علققى مققا ختققم بققه الترجمققة وهققو
الغصب ومعناه اصطلحا أخذ مال قهرا تعديا بل حرابققة، وحكمققه الحرمققة مققا ورد فققي شققأنه مققن اليققات

) ومققن87، الماائققداة: 190القرآنية والحاديث النبوية من اليات * (إن الله ل يحب المعتدين) * (البقققراة: 
الحاديث ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ شققبرا مققن أرض ظلمققا فققإنه يطققوقه
يوام القيامة من اسبع أرضين ومن أحكامه الضمان، وإليه أشار بقوله: (والغاصب ضامن لما غصققب) قققال
القرافي: وهو أي الغاصب كل آدمي يتناوله عقد الاسلام أو الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام: علققى اليققد
ما أخذت حتى ترده أي ملزمة بدفعه إن كان باقيا أو قيمته أو مثله إن فات، والمراد ذي اليققد والمشققهور
أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد) الغاصب (ذلك) المغصوب (بحاله)
إن لم يتغير في بدنه (فل شئ) أي ل قيمة (عليه) إنما يلزمه الدب التوبة والاستغفار من إثققم الغتصققاب
(وإن تغير) المغصوب بنقص في ذاته بأمر اسماوي حالة كونه (في يده) أي يد الغاصب (فربه مخيققر بيققن

أخذه بنقصه) من غير 
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أرش العيب (أو تضمينه) أي الغاصب (القيمة) يققوام الغصققب (ولققو كققان النقققص) فققي المغصققوب
(بتعديه) أي الغاصب (خير) المغصوب منه (أيضا في أخذه وأخذ) أي مع أخذ (ما نقصه) قققال الفاكهققاني:
أو تضمينه القيمة يوام التعدي وعن أشهب وابن القااسم في أحد قوليه إنما له أخذ القيمة أو أخذه ناقصققا
ول شئ له معه، وإلى هذا الخلف أشار بقوله: (وقد اختلف في ذلك). ثم شرع يبين غلة المغصوب لمن
هي فقال: (ول غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع) ظققاهره وجققوب رد الغلققة مطلقققا اسققواء كققان
المغصوب ربعا أو حيوانا أو رقيقا أو غير ذلك، وهي رواية أشهب وابن زيققاد عققن مالققك، قققال الفاكهققاني:
وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون الرقيق والحيوان، وهو قول ابن القااسم فققي المدونققة.
(وعليه) أي الغاصب (الحد إن) ثبت ببينة أو إقرار أنه (وطققئ المققة) لنققه زان ل شققبهة لققه البتققة (وولققده
رقيق لرب المة) لن كل ولد نشأ عن زنا أو أو عقد نكاح تابع لمه في الملك (ول يطيب لغاصققب المققال
ربحه حتى يرد رأس المال على ربه) قال الفاكهاني: يعني إذا غصب مال فاتجر فيه ونما في يققده وتعلققق

بذمته كان الربح له كما أن الضمان عليه، ولكنه مكروه 

 ]568[ 

لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه فإذا رد رأس المال على وجهه وااستحل مققن
ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال. (ولو تصدق) الغاصب (بالربح كققان أحققب إلققى بعققض أصققحاب
مالك) وهو الماام أشهب لعل التصدق به يكون كفاراة لما اقترفه من إثم الغصققب لمققا فققي الحققديث مققن
قوله (ص): الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار (وفي باب القضية شئ مققن هققذا المعنققى) أي
مساائل الغصب، والله أعلم. باب في أحكاام الدماء (باب في) بيان (أحكاام الدماء) من قود ودية وقصاص
ونحو ذلك كالغراة (و) في بيان أاسباب (الحدود) كالزنى والقذف والشرب والسرقة. والحققدود جمققع حققد،
وهو لغة المنع شرعا ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعلققه وزجققر غيققره. (ول تقتققل نفققس) مكافئققة
(بنفس) مكافئة لها في الحرية والاسلام والعصمة (إل) إذا ثبت القتل بأحد أمور ثلثة إما (ببينققة عادلققة أو
اعتراف) أي إقرار (أو بالقسامة) أي اليمان، ويشترط في القتل بها شروط وهي مققا أشققار إليققه بقققوله:
(إذا وجبت) أي القسامة بأن يكون القاتل عاقل بالغا مكافئا للمقتول في الدين والحرية غيققر أب، واتفققق

الولياء على القتل وأن يكون الحالف اثنين فصاعدا، وأن يكون مع الولياء لوث 
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أي قرينة تقوي جانب المدعي ويغلب على الظن صدقه كأن يرى العدل المقتول يتخبط في دمقه
والمتهم بقربه وعليه أثر القتل، أي كتلطخه بدمه والمدية بيده. وكيفية القسققامة أنققه (يقسققم) أي يحلققف
(الولاة) ويشترط فيهم أن يكونوا عصبة المقتول ورثوه أام ل، فإن كانوا خمسين حلفققوا (خمسققين يمينققا)
كل واحد يحلف يمينا بتا واحداة بالله الذي ل إله إل هو أن فلنا قتله أو مات من ضربه (ويستحقون الدام)
لما في الموطأ من قوله (ص): أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون ام صاحبكم (ول يحلف في العمد أقققل
من رجلين) عصبة لن أيمان الولياء أقيمت مع اللوث مقاام البينققة، وكمققا لققم يكتققف فققي البينققة بشققهاداة
واحد فكذلك هنا ل يكتفى في اليمان واحد (و) إذا كققان المققدعى عليهققم جماعققة ف  (- ل يقتققل بالقسققامة
أكثر من رجل واحد) يقسمون عليه وقيل يقسمون على الجميع ثم يختارون واحدا منهم يقتلققونه. (وإنمققا
تجب القسامة بقول الميت) في مرضه (دمي عند فلن) لم يختلف في هذا قققول مالققك وجميققع أصققحابه
أنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود، (أو بشهاداة) واحد (علققى) معاينققة (القتققل) فققإذا شققهد العققدل
بمعاينة القتل يقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدام (أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلققك) أي

أن يشهد الشاهدان على معاينة الجرح 
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بالفتح لن المراد الفعل بل والضرب، أي أو يشهدا على معاينققة الضققرب، وكققذا يعقد لوثقا شققهاداة
العدل الواحد على معاينة الجرح أو الضرب عمدا أو خطأ أو على إقرار المقتول أن فلنا جرحه أو ضققربه
فيقسم الولاة أنه من ذلك الجرح أو الضرب مات. أما إن مات بفوره أو أنفذت مقاتله فققإنه يقتققل بققه بل
قسامة. وقوله: (ويأكل ويشرب) ليس بشرط بققل المقصققود تققأخير المققوت بعققد معاينققة البينققة للجققرح أو
الضرب يوما فصاعدا ولو لم يأكل ولم يشرب (وإذا نكل) بفتح الكاف بمعنى رجع (مدعو الققدام) كلهققم أو
بعضهم عن اليمين في العمد، وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل (حلف المدعى
عليهم خمسين يمينا) ويحلف المتهم معهم، فحلف المتهم معهم قرينة على جعققل عصققبة المققدعى عليققه
الذي يستعين بهم مدعى عليهم. (فإن لم يجد من يحلف من ولته معه غيققر المققدعى عليققه وحققده حلققف
الخمسين) يمينا وبرئ، فإن نكل حبس حتى يحلف فل يخرج من السجن إل إذا حلققف (ولققو ادعققى القتققل
على جماعة) قال القفهسي: يريد وقد نكل مدعو الدام (الف كل واحققد) مققن المققدعى عليهققم (خمسققين

يمينا) لن كل واحد من الجماعة مدعى إليه فل يبرأ إل بخمسين يمينا. (ويحلف 
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من الولاة في طلب الدام خمسون رجل خمسين ومينا) قال القفهسي: هذا قول عبد الملققك إنققه
ل يجوز أن يحلف اثنان مع وجود أكثر. (وإن كانوا أقل) من خمسين رجل اثنين فصققاعدا (قسققمت عليهققم
اليمان) فالثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا (ول تحلف امرأاة في العمد) كان معها ذكققر
أام ل لن ااستحقاق الدام في القسامة شرطه الذكورية فإن انفردت النسواة يصير المقتول بمنزلة مققن ل
وراث له فترد اليمان على المدعى عليه (وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو
امرأاة) فالثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا والثلثة الواجب علققى كققل واحققد اسققتة عشققر
يمينا وثلثان، ويجبر كل واحد منهم الكسر الذي صار إلى حصته، فيحلف كل واحد اسبعة عشر يمينققا (وإن
انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها) أي من اليمين المنكسراة فلققو تققرك ابنققا وبنتققا فالمسققألة
من ثلثة للذكر ثلثة وثلثون وثلث وللبنت استة عشر وثلثا اليمين المنكسراة، فقد خص البنت من اليميققن

المنكسراة أكثر من البن فتحلف البنت اسبعة عشر يمينا. (وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ) 
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وغاب البعض (لم يكن له) أي لمن حضر (بد) بضم الموحداة وشد المهملة أي مهققرب (أن يحلققف
جميع اليمان) الخمسين عند مالك وإل لم يستحق من الدية شيئا (ثم يحلف من يأتي) أي يجئ ممن كان
غاائبا (بعده بقدر نصيبه من الميراث) ول يجتزى بيمين من حضر قبله قال الفاكهاني: لن من شرط أخققذ
هذا المال حصول اليمان، فإذا حلف الحاضر ااستحق نصيبه منه، والتي بعد ذلققك مققن الورثققة يحلققف مققا
ينوبه من اليمان ويأخذ نصيبه، ول يحلف الكل لتقدام حلف الحاضر كل اليمان (ويحلفون فققي القسققامة)
وغيرها من الحقوق المالية (قياما) على المشهور ردعا لهققم وزجققرا لعققل المبطققل يرجققع للحققق، وظققاهر
كلمه أنه ل يغلظ عليهم بالزمان وإنما يغلظ عليهم بالمكققان، وإليققه أشققار بقققوله: (ويجلققب الحققالف إلققى
مكة) المشرفة (وإلى المدينة) على اساكنها وفضل الصلاة والسلام (و) إلى (بيت المقدس أهل أعمالهققا)
ناائب فاعل يجلب والمعنى أنه يجلب لهذه الماكن المشرفة أهل طاعققة هققذه المققاكن للقسققامة تغليظققا
عليهم، ولو كان بينه وبين هذه الماكن زمن طويل نحو عشراة أياام لنه أدرع للكاذب لشرفها (ول يجلققب



في غيرها) أي إلى غير هذه الماكن الثلثة (إل من الميال اليسيراة) أي إل أن يكون الجلققب مققن الميققال
اليسيراة وحدها 
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م لقه بعضهم بثلثة وبعضهم بعشراة (ول قسامة في جرح) يعني إذا جرح شقخص شخصقا ولقم تق
بينة ل يقسم إاستحق القصاص في العمد والدية في الخطأ أي فإذا قققامت لققه بينقة شققاهدان فالديققة فققي
الخطأ والقصاص في العمد، وإذا لم يشهد به إل واحد فإنه يحلف مع الشققاهد يمينققا واحققداة وتؤخققذ الديققة
في الخطأ، ويقتص في العمد، فإن لم يحلف المدعي برئ الجارح إن حلققف وإل حبققس فققي جققرح العمققد
وغرام في الخطأ. (و) كذا (ل) قسامة (في) قتل (عبد) لنه أخفض رتبة من الحر، فإذا ثبت أن فلنا قتلققه
بشاهدين غرام قيمته في العمد والخطأ بلغت ما بلغت، ويضرب ماائة، ويسجن اسنة. (و) كقذا (ل) قسقامة
(بين أهل الكتاب) ليس ظاهر العباراة مرادا وهو أن القاتل والمقتول كافران، وإنما المققراد أن الققذمي إذا
وجد منفوذ المقاتل وهو يقول دمي عند فلن المسلم، وشهد علققى إقققراره عققدلن فققإنه ل قسققامة فيققه،
وإنما يغرام ديته في العمد من ماله ومع العاقلة في قتل الخطأ، فإن لم يكن إل دعوى ولي الكققافر علققى
المسلم فل يلتفت إليه. (و) كذا (ل قسامة) ول دية (في قتيققل وجققد بيققن الصققفين) المسققلمين إذا كققانت
الطاائفتان متأولتين بأن ظنت كل طاائفة جواز قتالها للخرى لكونها أخقذت مالهقا مثل، فمقن مقات منهمقا
فدمه هدر (أو) قتيل (وجد في محلة) أي دار (قققوام) وهققذا حيققث كققان المحققل الققذي وجققد فيققه المقتققول
مطروقا لمرور الناس فيه غير أهله، وأما لو كققان ل يمققر فيققه إل أهلققه ووجققد فيهققم شققخص مقتققول مققن
غيرهم فإنه يكون لوثا. (وقتل الغيلة) وهي قتل النسان لخذ ماله (ل عفو فيه) أي ل يجوز العفققو فيققه أو

ل عفو فيه نافذ، ولو كان المقتول كافرا والقاتل حرا مسلما لن قتله على هذا الوجه في 

 ]574[ 

معنى المحاربة والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد والكافر وإنما لم يجز العفققو فيهققا لنهققا حققق
الله تعالى، وعلى هذا فهو مقتول حدا ل قودا. (وللرجل العفو عن دمه) أي عن دام نفسه (العمد) إذا عفا
بعد ما وجب له لدام مثل أن يعفو بعد إنفاذ مقاتله، ول كلام للوليققاء إذا. وقققوله: (إن لققم يكققن تققل غيلققة)
تكرار (وعفوه) أي الرجل المقتول (عن) دام نفسه (الخطأ) كاائن (في ثلثه) لن الديققة مققال مققن أمققواله،
فللورثة أن يمنعوه من الزاائد على الثلث لنه في هذه الحالققة محجققور عليققه (وإن عفققا أحققد البنيققن) بعققد
ثبوت الدام وكان بالغا (فل قتل) لن الدام لما لم يتبعض كان اسقققوط بعضققه يققوجب اسقققوط جميعققه، وإذا
ثبت اسقوط القتل بعفو بعض البنين اسقط نصيبه وحده (و) يثبت (لمققن بقققي) مققن البنيققن (نصققيبهم مققن
الدية ول عفو للبنات مع البنين) أي ول للخوات مع الخواة، وإنما العفو والاستيفاء للعاصب دون من معه
من الناث المتساويات (ومن عفي عنه في العمد) أو تعذر منه القصققاص لعققدام التكققافؤ كالمسققلم يقتققل
الكافر (ضرب ماائة) أي ماائة اسوط (وحبس عاما) وعلى ذلك مضققى عمققل السققلف رضققوان اللققه عليهقم
أجمعين. (والدية) واحداة الديات مأخوذاة من الققودي وهققو الهلك، يقققال: أودى فلن إذا هلققك فلمققا كققانت

تلزام من الهلك اسميت بذلك وهي اصطلح مال يجب بقتل 
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آدمي حر عوضا عن دمه، فما وجب في قتل غيره يقال فيه قيمة وكذا ما وجققب فققي قتققل الققرق
يقال له قيمة أيضا، إنما وجبت الدية لقوله تعالى: * (ومن قتققل مؤمنققا خطققأ فتحريققر رقبققة مؤمنققة وديققة

) وهي مختلفة الجنس بحسب الجققاني ف  (علققى أهققل البققل) وهققم أهققل92مسلمة إلى أهله) * (النساء: 
البادية والعمود (ماائة من البل) مخمسة (وعلى أهل الذهب) كأهقل مصققر والشققاام (ألققف دينققار) (وعلققى
ون إل مقن هقذه الجنقاس ه أن الديقة ل تك أهل الورق) كأهل العراق (اثنا شر ألف درهم) وأخذ من كلم
الثلثة، وهو كذلك على المشهور فل تكون من البقر ول من الغنم ول من العروض (ودية العمد) إذا قبلت
بأن حصل عفو عليها أو تعذر القصاص لفقد المماثلة تكون مربعقة مقن كقل اسققن مقن الاسقنان (خمقس)
وفي رواية خمسة (وعشرون حقة) وهي بنت أربع اسنين (وخمس وعشققرون جذعققة) وهققي بنققت خمققس
اسنين (وخمس وعشرون بنت لبون) وهي بنت ثلث اسنين (وخمس وعشرون بنققت مخققاض) وهققي بنققت
اسنتين (ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا) من الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخققاض،

(و) يزاد على ذلك (عشرون بنو لبون ذكورا) فدية 
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العمد ناقصة عن دية الخطإ بالنسبة إلى النواع، وإن كانت في العدد واحداة. (وإنمققا تغلققظ الديققة
في الب يرمي ابنه بحديداة) ونحوها غير قاصد بذلك قتله (فيقتله فل يقتل به) لحرمة البواة، أما إذا كققان
ثم قرينة تدل على أنه أراد قتله حقيقة فإنه يقتل به على المشهور. (و) اختلف فيمققن تكقون عليقه الديقة
على أقوال مشهورها أنها (تكون عليه) أي على القاتل أبا أو غيره حالة غيققر مؤجلققة، فققإن كققان لققه مققال
وقتئذ أخذت منه وإل انتظر يسره (وهي ثلثون جذعة وثلثون حقة وأربعون خلفة) بكسققر اللام المخففققة
وهي الحوامل وقوله (في بطونها أولدها) تكرار زياداة في البيان (وقيل ذلققك) أي الديققة المغلظققة (علققى
عاقلته) ابن العربي قبيلته التي تعقل عنه والعقل الدية (وقيل ذلك في ماله) إن كان لققه مققال وإل فعلققى
عاقلته. (و) أما (دية المرأاة) الحققراة المسققلمة ف  (علققى النصققف مققن ديققة الرجققل) الحققر المسققلم فققديتها
خمسون من البل مخمسة أو مربعة على حسب القتل في الخطإ والعمد فإن كانت مغلظة تكون مثلثققة
استة عشر وثلثا بعير من كل جنس، ومن الذهب خمسماائة دينار، ومن الورق اسققتة آلف درهققم. (وكققذلك

دية الكتابيين) وهم اليهود والنصارى نصف دية رجال المسلمين لما في النساائي 
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أنه (ص) قال: عقل أهقل الذمقة نصقف عققل المسقلمين (ونسقاؤهم) أي نسققاء وكتقابيين. (علققى
النصف من ذلك) أي من نصف دية رجالهم (والمجواسي) وهو مليققس بكتققابي (ديتققه ثمانماائققة درهققم) إن
كان من أهل الورق، وعلى هذه النسبة تكون ليتققه مققن الققذهب والبققل فتكقون علققى أهققل الققذهب اسققتة
واستين دينارا وثلثي دينار وعلى أهل البل استة أبعراة وثلثي بعيققر (ونسققاؤهم) أي نسققاء المجقوس (علققى
النصف من ذلك) أي على النصف من دية رجالهم (ودية جراحهم كققذلك) أي ديققة جققراح نسققاء المجققوس
على النصف من دية رجالهم وجمع النساء بالميم باعتبار الشخاص. (وفي اليققدين) أي قطققع مجموعهمققا
(الدية) كاملة (وكذلك في) مجموع قطع (الرجلين) الدية كاملة (أو) أي وكذا في مجمققوع قلققع (العينيققن)
الدية كاملة (وفي كل واحداة منها) أي مما ذكر من اليدين والرجلين والعينيققن (نصققفها) أي نصققف الديققة.
قال ابن عمر: هذا في الخطأ وأما في العمد، فإنه يقتص من الجاني. (وفي النف يقطع مققارنه) وهققو مققا
لن من النف (الدية) كاملة، وإذا قطع بعض المارن بحسابه (وفي) إبطال (السمع) مققن الذنيققن (الديققة)

كاملة وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية، ولو لم يكن يسمع 
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إل بها. (وفي العقل) إذا أزاله بالضرب (الدية) وإذا أزالققه بقطققع يققديه ديتققان ديققة لققه وديققة لهمققا.

(وفي الصلب ينكسر لدية) كاملة (وفي) قطع (النثيين) دون الذكر (الدية) وفي قطعهما مع الذكر ديتان.
(وفي) قطع الحشفة وحدها (الدية) كاملة. (وفي) قطع (اللسان الدية) كاملة (وفيمققا منققع منققه) أي مققن
اللسان (الكلام الدية) كاملة يعني أن من قطع من شخص بعض لسققانه النققاطق ومنققع ذلققك نطقققه ففيققه
الدية كاملة لنها للنطق ل للسان، وفي لسان الخرس حكومة، ومعنى الحكومة أن يقققوام المجنققي عليققه
عبدا اسالما بعشراة مثل ثم يقوام بالجناية بتسعة، فالتفاوت بالعشر فيجب عشر الدية. (وفي) قطع (ثديي
المرأاة الدية) كاملة اسواء كان القطع من أصلهما أو من حلمتيهما (وفي عيقن العقور الديقة) فققي الخطققأ
واسيأتي إذا كان عمدا. (وفي الموضحة) بكسر الضاد المعجمة (خمس من البل) في الخطأ وفي عمققدها
القصاص. (وفي) قلع (السن) ومثل القلع تصييرها مضطربة جدا واسواء كانت من مقدام الفم أو مققؤخره
(خمس من البل وفي) قطع (كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين في الخطإ عشققر مققن البققل، وأمققا

في العمد ففيه القصاص. (وفي) قطع (النملة) بفتح الهمزاة والميم 
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(ثلث وثلث) لن فققي كققل أصققبع ثلث أنامققل هققذا فققي حققال الخطققأ. وأمققا فققي العمققد فققالواجب
ن إبهقاام الرجقل أو اليقد واء كقانت م القصاص. (وفي) قطع (كل أنملة من البهامين خمس من البل) اس
(وفي المنقلة) بكسر القاف المشدداة (عشر ونصف عشر) وذلك خمسة عشر من البل والعمد والخطققأ
فيها اسواء إذ ل قصاص فيها لنها من التالف. (والموضحة) بكسر الضققاد (مققا أوضققح) أي أظهققر (العظققم)
وأزال الساتر الذي يحجبه وهو الجلد وما تحته من اللحم، وهي ل تكون إل في الرأس والجبهة والخققدين،
ول يشترط في تسميتها موضحة أن توضح ما له قدر وبال بل لو أوضحت مقدار إبراة كفى فققي تسققميتها
موضحة. (والمنقلة ما طار فراشها) بفتح الفاء وكسرها (من العظم ولم تصل إلى الدماغ) من بيانية، أي
الفراش الذي هو العظم ولم تصل تلك الجراحة إلى الدماغ (وما وصققل إليققه) أي إلققى الققدماغ ولققو بقققدر



إبراة، ويبقى على الدماغ جلداة رقيقة متى انكشفت عنه مات (فهي المأمومة) ول تكققون إل فققي الققرأس
والجبهة ثم بين حكمها بقوله: (ففيها ثلث الدية) فعلى أهل البل ثلثة وثلثون دينققارا وثلققث بعيققر، وعلققى
أهل الذهب ثلثماائة وثلثة وثلثققون دينققارا وثلققث دينققار، وعلققى أهققل الققورق أربعققة آلف درهققم. (وكققذلك

الجاائفة) وهي ما أفضت إلى الجوف ول تكون إل في 
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ة، حة إل الجتهقاد) أي الحكوم الظهر فواجبها ثلث الدية (وليس فيمقا دون) أي أققل مقن (الموض
وصفتها أنه يقوام عبدا اسالما من ذلك الجرح على صفته فهي هو عليها يوام الجناية بعشراة مثل، ثم يقققوام
ثانيا معيبا بتسعة فالتفاوت بين القيمتين بالعشر فيجب على الجاني بتلك النسبة من الديققة وهققو عشققرها
(وكذلك) وليس فيما دون الجاائفة في الخطأ (فققي جققراح الجسققد) إل الجتهققاد أي الحكومققة الققتي اسققلف
بيانها. (ول يعقل جرح) أي ل تؤخذ ديته (إل بعد البرء) لنه ل يعلم هل الواجب الدية كاملة أام ل ول يقتص
منه إل بعد البرء، قاله القفهسي. (وما برئ) منها (على غير شين) أي عيب (ممققا دون الموضققحة) وكققذا
ما دون الجاائفة مما ل عقل فيه يسمى (ف ) إنققه (ل شققئ) علققى الجققاني مققن عقققل وأدب وأجققراة طققبيب.
مفهوام كلمه أن ما برئ على شققين فيقه شققئ وهقو مقا تقققدام مقن ققوله وليقس فيمققا دون الموضقحة إل
ة المنقلقة والفخقذ الجتهاد. (وفي الجراح القصقاص فقي العمقد إل فقي المتقالف مثقل المأمومقة والجاائف
والنثيين والصلب ونحوه) كعظم الصدر (ففي كل ذلك الدية) يعني أن ما كان من الجراحات التي يغلققب

فيها الموت اسريعا كرض النثيين وكسر عظم الصدر وعظم الصلب 
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ففي عمد ذلك الدية أي عقله المقدر فيه أما الدية كاملة إذا كققانت الجنايققة موجبققة لكمققال الديققة
ككسر عظم الصدر أو العنق أو الصلب أو ثلث الدية أو عشرها أو نصف العشر على ما تقدام من البيان.
(ول تحمل العاقلة قتل عمد ول اعترافا به) يعني أن العاقلة ل تحمل دية عمد اسقط فيه القصققاص بعفققو
أو غيره من المسقطات، وحينئذ تكون حالة في مال الجاني، وإنما لم تحملهققا العاقلققة لحتمققال التواطققؤ
بين القاتل وولي المقتول (وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر ومققا كققان دون مققال الجققاني
ففي مال الجاني) وحد العاقلة الذين يحملون الدية اسبعماائة رجل ينتسبون إلى أب واحد، واسميت بققذلك
لنهم يعقلون أي يحملون عنه (وأما المأمومة والجاائفة عمدا فقال) إمامنا (مالك) رحمه الله (ذلققك علققى
العاقلة، وقال أيضا: إن ذلك في ماله إل أن يكون عديما فتحمله العاقلة لنهما ل يقاد من عمدها) والول
هو المشهور (وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما ل يقاد منه) ففيه الخلف المذكور (لنه متلف) أي ل يقاد منققه

لخوف تلف النفس. (ول تعقل العاقلة من قتل 
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)92نفسه عمدا أو خطأ) وهو هدر ل شئ فيه لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ) * (النسققاء: 
الية فأوجب الدية على من قتل غيره فدل على أنها ل تجب بقتل النسان نفسققه. (وتعاقققل) أي تسققاوي
(المرأاة الرجل) من أهل ديتها (إلى ثلث دية الرجل) فتأخذ في أطرافها مثل ما يأخذ الرجل إلقى أن تبلقغ
ثلث دية الرجل والغاية خارجة. (فإذا بلغتها) صققوابه بلغتققه لن الثلققث مققذكر لكنققه أنققث باعتبققار اكتسققاب
التأنيث من المضاف إليه (رجعت) أي ردت (إلى عقلها) أي ديتها، فإذا قطع لها ثلثة أصابع ففيهققا ثلثققون
بعيرا لمساواتها للرجل فيما يقصر عن ثلث ديته، وإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون بعيرا لنهققا لققو
اساوته لزام أن يجب لها أربعون، وذلك أكثر من ثلث ديته فلذلك رجعت إلى نصققف الققواجب للرجققل وهققو
عشرون وعلى هذا إجماع أهل المدينة. (والنفر) هو واللغة من ثلثة إلققى تسققعة وعنققد الفقهققاء الجماعققة
(يقتلون رجل فإنهم يقتلون به) جميعا إذا تمالؤوا على قتله أي اجتمعوا عليه. (والسكران) بمحقرام شقربه
كخمر عالما بحرمته قاصدا شربه لنه أدخل السكر على نفسققه فل يعققذر، وأمققا لققو أتققى لققه السققكر مققن
طريق الدواء فإنه يعذر (إن قتل قتل) أي إن قتل معصوما مكافئا لققه أو أعلققى منققه. (وإن قتققل مجنققون)
مطبق ل يفيق من جنونه (رجل) فالدية على عاقلته إذا بلغت الثلث كما اسيأتي. (وعمد الصققبي كالخطققأ)

في نفي 
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القصاص (وذلك على عاقلته إن كان) ما جناه تبلغ ديته (ثلققث الديققة فققأكثر وإل) تبلققغ ثلققث الديققة
(ففي ماله) أي مال الصبي إن كان له مال، وإل اتبع به دينا في ذمته. (وتقتل المرأاة بالرجقل) اتفاققا (و)

)45يقتل (الرجل بها) عند الجمهور لقوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيهقا أن النفققس بققالنفس) * (الماائقداة: 
) الية (ويقتص لبعضهم من بعض في الجققراح)178وهي نااسخة لقوله تعالى: * (الحر بالحر) * (البقراة: 

) (ول يقتل حر) مسلم (بعبد) وأما الحققر غيققر المسققلم45لقوله تعالى: * (والجروح قصاص) * (الماائداة: 
فيقتل بالعبد المسلم، وحينئذ لو قتل الحر المسققلم العبققد فققالواجب عليققه قيمتققه وفققي جرحققه مققا نقققص
قيمته. (ويقتل به) أي بالحر المسلم (العبد) قال ابن عمقر: يريقد إذا شقاء الوليقاء لنهقم بالخيقار بيقن أن
يقتلوه أو يستحيوه، فإن ااستحيوه كان السيد بالخيار بين إاسلام العبد أو يعطققى ديققة المقتققول. (ول يقتققل
مسلم) حر أو عبد (ب ) قتل (كافر ويقتل به) أي يقتل بالمسلم الحر أو العبد. (الكافر ول قصاص بيققن حققر
وعبد في جرح) لنه إنما يجب بوجود التكافؤ في الدماء. وحاصل المسألة أن الجققاني إن اسققاوى المجنققي
عليه في الحرية والاسلام اقتص له منه في الجرح والنفس، وإن كان أعلققى منققه فيهمققا لققم يقت  ص لققه ل

في جرح، ول في نفس، وإن كان أدنى منه فيهما اقتص له منه في النفس دون الجرح وإن 
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كان في أحدهما الحرية فقط والخر الاسلام فقط فأجروه على التفصيل (و) كققذلك (ل) قصققاص
(بين مسلم وكافر) في جرح، فإن جنى المسلم على الكافر وعليه دية ذلك العضو إن كان مما لققه عقققل
مسمى فإن لم يكن فيه عقل ففيه الحكومة، وإن جنى الكافر على المسلم فالدية عليققه فيمققا كققان فيققه
عقل مسمى والحكومة فيما ليس فيه عقل مسمى. (والساائق) الذي يسوق الدابة مققن خلفهققا (والقاائققد)
الذي يقودها (والراكب) الذي على ظهرها (ضامنون لما وطئته الدابة) برجلها لنهم قادرون على ضققبطها
(وما كان منها) أي الدابة من التلف (من غيققر فعلهقم) أي بقأن أتلفتقه بققذنبها أو كققدمته بفمهقا (أو وهقي
واقفة لغير شئ) أي من غير شئ فعل بها من ضرب أو نخس، (فذلك) الفعل منها (هدر) أي ل ديققة فيققه
لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: فعل العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار والجبار بضم الجيققم
وتخفيف الموحداة الهدر الذي ل دية فيه. (وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر) يعني أنه
إذا انهار البئر أو المعدن على من يعمل فيه فهلك لم يؤخققذ بقه مسققتأجره لنققه ل صققنع فيققه لمكلققف، فل
يتعلق به ضمان. (وتنجم) أي تقسط (الدية) الكاملة المأخوذاة في الخطأ عن قتل المسلم أو غيره (على

العاقلة في ثلث اسنين) والقاتل كواحد منهم 
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(وثلثها في اسنة) كدية المأمومة والجاائفة (ونصفها في اسنتين) كما لو قطققع يققد أو رجققل شققخص
وقد جرى على القول بأنها تنجم على أربع اسنين، وإل لقال في اسنة ونصقف. (والديقة) اسقواء كقانت مقن
عمد أو خطأ (على) حكم (الفراائض) المقدراة في مال الميت، فيأخذ كل واحد من الورثة نصققيبه المقققدر
له في كتاب الله تعالى. (وفي جنين الحراة غراة عبققد أو وليققداة) علققى الجققاني (تقققوام بخمسققين دينققارا أو
استماائة درهم) وذلك نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه. والمشهور أنه ل يعطى في الغققراة إل الققذهب
دون البل، قاله القفهسي. (وتورث) الغراة (على) حكم الفراائض المذكوراة في (كتاب اللققه تعققالى) فققي
ميراث الميت (ول يرث قاتل العمد مققن مققال ول ديققة) ول يحجققب أحققدا إذ مققن ل يققرث ل يحجققب وارثققا.
(وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية) وحيث يرث يحجب وحيققث ل يققرث ل يحجققب، وصققوراة ذلققك إذا
كانوا ثلثة إخواة وأما، وقتل أحدهم الخر فإن الام ترث مققن الديققة الثلققث لن مققا هنالققك إل أخ واحققد مققع
القاتل لن القاتل ل يرث من الدية، وترث من المال السدس لن القاتققل يققرث المققال فيحجبهققا الخققوان

عن الثلث إلى السدس. (وفي جنين المة من اسيدها) الحر 
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إذا ألقته ميتا مثل (ما في جنين الحراة) من زوجها الحر غراة عبد أو أمققة وإطلقققه علققى أام الولققد
أمة خلف الصطلح. (وإن كان) الجنين (من غيره) أي غير السيد (ففيه عشر قيمتها) أي قيمة المققة إذا
ألقته ميتا ذكرا كان أو أنثى. (ومن قتل) من المسلمين عبدا (فعليه قيمته) في ماله قتلققه خطققأ أو عمققدا
إل أن يكون قتله غيلة، فإنه يقتل لحق الله تعالى. (وتقتل الجماعة بالواحد) مسلما حققرا كققان أو عبققدا أو
ذميا (في الحرابة والغيلة) تقدام تفسير الغيلة بأنها قتل إنسان لخذ ماله والحرابة كل فعل يقصد به أخققذ
المال على وجه تتعذر الاستغاثة معه عاداة اسواء صدر ذلك الفعققل مققن رجققل أو امققرأاة (وإن ولققي القتققل
بعضهم) أي هذا إذا وليهم كلهم، بل وإن وليققه بعضققهم ولققو لققم يكققن منهققم تمققالؤ قبققل ذلققك بخلف غيققر
ل. الحرابة والغيلة، فقإنه ل يقتقل الجمقع بواحقد إل إذا تمقالؤوا علقى قتلقه ابتقداء، أو باشقر جميعهقم القت



(وكفاراة القتل في الخطأ واجبة). قال التتاائي: ول يشترط كون القاتل مكلفا فلذا تؤخذ من مققال الصققبي
والمجنون لنها من خطاب الوضع وقوله (عتقق رقبقة) تفسققير أي هقي عتقق رقبقة (مؤمنقة) اسققليمة مقن
العيوب كاملة الرق. (فإن لم يجد) بمعنى فإن لم يستطع عتق رقبقة بقأن كقان معسقرا (فصقياام شقهرين

متتابعين) أي فالواجب عليه صياام شهرين متتابعين 
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فإن لم يتابع الصوام بأن أفطر عمدا ابتدأه أو نسيانا أو لمرض ل يبتدائه (ويؤمر بذلك) أي بالتكفير
لكن على جهة الاستحباب (إن عفا عنه) الولي (في العمد فهو خير له) لعظم ما ارتكبه من الثم. (ويقتل
الزنديق) حدا ل كفرا أي إن تاب حين اطلعنا عليققه وفاائققداة قتلقه حققدا أن مققاله لقوارثه، ومثقل تقوبته بعققد
الطلع عليه إنكاره لما شهدت به البينة عليه من الزندقة. وأما لو اعترف بهققا ولققم يتققب فل يكققون قتلققه
حدا بل كفرا ويكون ماله كمال المرتد ل يورث عنه بل يكون مقره بيت مال المسلمين. (ول تقبل توبته)
إن ظهر عليه، وتقبل إن جاء تاائبا قبل أن يظهر عليه (وهو الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام) وهو المنافق
في زمن النبواة. (وكذلك) يقتل (الساحر ول تقبل توبته) بعد أن ظهر عليه. أما إن جاء تاائبا قبل أن يظهر
عليه فتقبل توبته. (ويقتل من ارتد) أي رجع عن الاسلام فالرداة كفر بعققد إاسققلام تقققرر (إل أن يتققوب) أي
وإذا قلتم بأن من ارتد يقتل عند عدام التوبة فل يبادر بقتله (و) لكققن تعققرض عليققه التوبقة فققإن أبققى فققإنه
(يؤخر للتوبة ثلثا) أي ثلثة أياام وجوبقا، فقإن تقاب فل إشققكال وإل قتقل بغقروب شقمس الثققالث. وققوله:
(وكذلك المرأاة) تكرار لن من تعم الذكر والنثى وتؤخر الحامققل حققتى تضققع. (ومققن لققم يرتققد) عققن ديققن

الاسلام 
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(وأقر بوجوب الصلاة وقال ل أصلي) الن وأصلي بعد أو قال ل أصلي مطلقا (أخققر حققتى يمضققي
وقت صلاة واحداة) أي يكاد يمضي أي بحيث يبقى من الققوقت الضققروري مققا يسققع ركعققة بسققجدتيها غيققر
معتبر فيها طمأنينة ول اعتدال ول قراءاة فاتحة صونا للدماء مققا أمكققن، فققإن قققاام للفعققل فل إشققكال وإل
قتل بالسيف في الحال، وهو معنى قوله: (فإن لم يصلها قتل) أي فققي الحققال. (ومققن امتنققع مققن الزكققااة
أخذت منه كرها) بفتح الكاف أي قهرا وإن أدى ذلك إلى قتاله، وإذا مات فيكون دمققه هققدرا. (ومققن تققرك
الحج فالله حسبه) أي ل تتعرض له بقتل ول بغيره إذ لعله لم تتوفر عنده شروط وجوب الحج فقي نفقس
المر ولو توفرت في الظقاهر. (ومققن تقرك الصقلاة) المفروضققة (جحقدا لهققا) أي لوجوبهقا (فهقو كالمرتقد
يستتاب ثلثا، فإن لم يتب قتل) كفرا ل حققدا وحينئققذ ل يصققلى عليقه ول يققدفن فققي مقققابر المسققلمين ول
توارث بينه وبين ورثته ومقر ماله بيت مال المسلمين. (ومن اسب راسول اللققه (ص)) بققأن ذكققر مققا يققدل
على النقص (قتل حدا) أي إن تاب أو أنكر ما شهدت به عليه البينة ول تفيد التوبة في اسقوط الحد، ولذا

قال المصنف: (ول تقبل توبته) أي إنه يقتل، ول بد ول تنفعه التوبة لنه حد وجب 
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فل تسقطه التوبة. أما إذا لم يتب كان قتله كفرا. (ومن اسبه) (ص) (من أهل الذمققة بغيققر مققا بققه
كفر أو اسب الله عزوجل بغير ما به كفر قتل إل أن يسلم وميققراث المرتققد لجماعققة المسققلمين) فيوضققع
في بيت مالهم. (والمحارب ل عفو فيه إذا ظفر به) أي أخذ قبل توبته لنه حق لله تعالى (فإن قتل أحدا)
ولو عبدا أو كافرا (فل بد من قتله) ولو عفا عنه ولي المقتول لنه حقق للقه تعقالى (وإن لقم يقتقل) أحقدا
(فيسع) أي يبذل (الماام فيه اجتهاده بقققدر جرمققه) أي اكتسققابه للمعاصققي (وكققثراة مقققامه فققي فسققاده)
فيفعل به الماام ما يراه كافيا في ردعه، فإن كان ذا قواة فعل به أشد العقوبققات التيققة وهققو القطققع مققن
خلف، وإن لم يكن كذلك فعل به أيسر العقوبات وهي النفي، ثم بين ما يبذل فيه الماام اجتهققاده فقققال:
(فأما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب) والصل فققي هققذا

قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله وراسوله) 
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) اليقة، والقتققل يكققون علققى الققوجه المعتققاد بالسققيف أو الرمققح بوضققعه فققي لبتققه33* (الماائداة: 
والصلب الربط على الجذع ويكون قاائما غيققر منكققس، ومعنققى القطققع مققن خلف أن تقطققع يققده اليمنققى



ورجله اليسرى، فإن حارب بعد ذلك قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، فإن حارب بعد ذلك قتققل. (فققإن
لم يقدر) أي لم يظهر (عليه حتى جاء) إلى الماام (تاائبا وضع عنه كل حق هو لله) تعالى، (ومن ذلقك) أي
من عقوبات الحرابة وهي القتل وما ذكر معه في الية لقوله تعالى: * (إل الذين تابوا من قبل أن تقدروا

) الية. وأما حقوق الدميين وحقققوق اللققه فققي غيققر الحرابققة كحققد الزنققى وشققرب34عليهم) * (الماائداة: 
الخمر فل يوضع عنه شئ منها، وإلى هذا أشار بقوله (وأخذ بحقوق الناس) التي جناها فققي حققال حرابتققه
(من مال أو دام) لن التوبة ل تأثير لها في حقوق الدميين فيؤخذ منه المال إن وجققد واتبققع بققه إن أعققدام.
ه ه المحقارب وليقس المقراد ب وال) والمقراد ب ن الم (وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما اسلبوه م
السارق واسواء قدر عليه في حال تلصصه أو جاء تاائبا، وأما المجتمعون على السرقة فكل مخققاطب بمققا
أخذه خاصة. وقوله: (وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهققم) تكققرار مققع

ما تقدام (ويقتل 
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المسلم بقتل الذمي) أو العبد إذا قتله (قتل غيلة أو حرابة) قبل أن يتققوب. وأمققا إن تققاب بعققد مققا
ور عنقد أهقل قتل فعليه دية الذمي وقيمة العبد ول يقتل بهما ثم شقرع يتكلقم علقى الزنقى ولفظقه مقص
الحجاز ممدود عند أهل نجد، وعرفوه بأنه وطئ مكلف مسلم فرج آدمي وحكمه الحرمة، وعقوباته ثلثة:
رجم فقط، جلد مع تغريب، جلد فقط، وإلى أولها أشار بقوله: (ومن زنى مققن حققر) مسققلم مكلققف ذكققرا
كان أو أنثى (محصن رجم حتى يموت) بحجاراة معتدلة وليققس بالعظيمققة خشققية التشققويه، ول بالصققغيراة
خشية التعذيب، ويتقى في حالة الضققرب وجهققه وفرجققه ويضققرب علققى ظهققره أو بطنققه. (والحصققان أن
يتزوج) الحصاء لغة العفة، وشرعا أن يتزوج الرجل العاقل البالغ (امرأاة) مسلمة كانت أو كتابية حققراة أو
أمة بالغة أو غير بالغة ممن يوطأ مثلها (نكاحا صحيحا) احترازا من النكاح الفااسد فققإنه ل يحصققن اتفاقققا،
(ويطؤها وطأ صحيحا) أي مباحا فلو وطئ في حال الحيض فل إحصان بهذا الوطئ (فإن لم يحصن) الحر
المسلم المكلف (جلد ماائة جلداة و) بعد أن يجلد (غربه الماام إلى بلد آخققر) علققى نحققو ثلث مراحققل أي
ثلثة أياام (وحبس فيه عاما) فإن رجع قبل تماام العاام أخرج إليه أو إلى محل آخر مثله في البعققد (وعلققى

العبد في الزنى خمسون جلداة) وفي بعض النسخ خمسين 
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وهي على تقدير مضاف أي حد خمسين (وكذلك المة) عليها فققي الزنققى خمسققون جلققداة، وكققان
الولى أن يقدام المة على العبد لنها التى ورد فيها النص قال الله تعالى * (فققإن أتيققن بفاحشققة فعليهققن

) والعبد مقيس عليها مققن بققاب ل فققارق. (وإن كانققا25نصف ما على المحصنات من العذاب) * (النساء: 
متزوجين) لن من شرط الحصان الحرية ففارق الحر في ذلك (ول تغريب عليهما) فققالحكم فققي حقهمققا
الجلد فقط (و) كذا (ل) تغريب (على المرأاة) لنها محتاجة إلى الحفققظ والصققيانة، ففققي تغريبهققا تعريققض
لهتكها ومواقعة مثل الذي غربت من أجله. ثم شرع يبين الطرق التي تثبت الزنى فقال: (ول يحد الزانققي
إل باعتراف منه) فاعترافه بالزنى ولو مراة موجب للحد المشروع بالنسبة له من رجم أو جلد (أو بحمققل
يظهر) ممن هي خالية من الزوج والسيد (أو بشهاداة أربعة) رجال أحرار (بققالغين عققدول يرونققه) أي ذكققر
الزاني في فرجها (كالمرود) بكسر الميم (في المكحلة) بضم الميم والحاء وتقع منهم الشهاداة في وقت
واحد، وهو وقت أداء الشهاداة، ول بد مققن اتحققاد الرؤيققا أي أن الربعققة يجتمعققون فققي النظققر للققذكر فققي
الفرج. فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد فل يكفي ذلك لحتمال تعدد الققوطئ، والفعققال ل يضققم بعضققها

إلى بعض. (وإن لم يتم أحدهم الصفة) بأن يقول 
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رأيته بين فخذيها ول أدري ما وراء ذلك (حد الثلثة الذين أتموها) حد القذف، ول حد على الرابققع،
بل يعاقب باجتهاد الماام ولو زاد على الحد. (ول حد على من لم يحتلققم) لنققه غيققر مكلققف فققاعل كققان أو
مفعول، وإنما يؤدب أي يجب على من تولى أمور الناس أن يؤدبه لجل إصلح حققاله. (ويحققد واطققئ أمققة
والده) لعدام الشبهة في ماله (ول يحد واطئ أمة ولده) لن له شبهة في ماله (و) لكن (تقوام عليه) يققوام
وطئ لنه فوتها عليه. (وإن لم تحمل) ول يجوز للبن وطؤها بعد ذلك. ويجب على الب بعد أيغرام قيمتها
أن يستبرائها إن أراد الاستمرار على وطئها ليفرق بين مقاء الشققبهة والملقك، وإنمقا يبققاح لقه وطؤهققا بعققد
الاستبراء إذا لم يتقدام للبن وطئ وإل حرمت عليهما ولكن يغرام القيمة لبنه لنه أتلفهققا عليققه. (ويققؤدب
الشريك في المة يطؤها) ولو أذن له شريكه في وطئها لن فرجها ل يباح بمجرد إذن شققريكه مققع بقققاائه
على الشركة، وإنما لزام الدب دون الحد لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحققدود بالشققبهات (و) لكققن



(يضمن قيمتها) أي نصف قيمتها مثل (إن كان له مال) إذا حملت وليس لشريكه التمااسك بنصيبه ويبقققى
على الشركة لثبوت حرمة الاستيلد لها، وتكققون لققه أام ولققد، ول قيمققة عليققه فققي الققوطئ لنققه كققالواطئ
لملكه. (فإن لم تحمل فالشريك) الذي لم يطأ (بالخيار بين أن يتمااسك) بنصققبيه منهققا ول شققئ لققه علققى

الواطئ 
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ل صداق ول ما نقصها. (أو تقوام عليه) أي على الواطئ فإن كان مواسقرا أخققذ منقه شقريكه ثمققن
نصيبه منها وإن كان معسرا اتبعه بالقيمة على ما يتفقان عليه مقن حلقول أو تأجيققل. (وإن ققالت امقرأاة)
حراة غير طارائة لم يعلم لها زوج والحال أن (بها حمل) ظاهر (ااستكرهت) عليه (لم تصدق) فققي دعواهققا
الكراه لن الصل الطوع حتى يثبت الكراه ولن تصديقها ذريعة إلى كثيراة الزنى ل اسققيما مققع قلققة ديققن
النساء وميلهن للوطئ واسواء كانت ممن يليق بها الكراام أام ل (وحققدت إل أن) تظهققر أمققاراة تققدل علققى
صدقها وهي أن (تعرف بينة) عادلة (أنها احتملت حتى غاب عليها) المكقره وخل بهقا (أو جقاءت مسقتغيثة
عند النازلة) أي عقب الوطئ لن مجيئها صاائحة قرينققة غصققبها (أو جققاءت تققدمي) إذا كققانت بكققرا ظققاهر
المصنف أن مجيئها بتلك الحالة مسقط للحد وليس كذلك، فل يكفي في اسقوط الحد عنها مجرد مجيئهققا
تدمي، بققل ل بققد بعققد تحقققق الفعققل مققن قرينقة تققدل علققى صققدقها كمجيئهققا متعلققة بمققن ادعققت عليققه.
(والنصراني) أو اليهودي (إن غصب المسلمة في الزنى قتل) إذا ثبققت الغضققب بأربعققة شققهداء لنققه بهققذا

الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله. (وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك) 
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اسواء رجع لشبهة أو ل، رجع في الحد أو قبله، وأما الهروب فإن كان فقي أثنقاء الحقد فكقالرجوع،
وأما قبل فالحد لزام، وفرق بأن الهروب في أثناء الحد يدل على الرجققوع لذاقتققه العققذاب بخلفققه قبلققه،
وحيث اسقط الحد عنه ل يسقط عنه صداق المزني بها حيث كققانت مكرهققة. (ويقيققم الرجققل علققى عبققده
وأمته حد الزنى) وحد القذف وحققد الشققرب ول يقيققم عليهمققا حققد السققرقة، ويشققترط فققي إقققامته الحققد
المذكور أحد أمور وهي: (إذا ظهر حمل) بالمة (أو أقامت بينة) عليهققا أو علققى العبققد بققالزنى (غيققره) أي
غير السيد وهو (أربعة شهداء أو كان إقرار) منهما على أنفسهما بذلك. ولما كققان حكققم المققة المتزوجققة
بغير عبد السيد يخالف حكم غيرها خشي أن يتوهم دخولهما فيما تقدام ااستدرك على ذلك فققال: (ولكقن
إن كان للمة زوج حر أو عبد لغيره) أي لغير السيد (فل يقيم الحد عليها إل السلطان) أي لحق الخر من
الزوجين إن كان حرا ولحق اسيده إن كان رقا. ثم شرع يتكلم على اللواط فقال: (ومن عمل قققوام لققوط
بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا) لفظ من عاام يشمل الحر والعبد والكققافر، وعمققل ققوام لققوط

إتيان الذكور في أدبارهم، واسواء كان الذكر مملوكة أام ل. وخرج بالذكر النثى فإنه ل يرجم 
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بذلك، لكن إن كانت ممن يحل له وطؤها عوقب عقوبة شديداة وإن كانت ممن ل يحل له وطؤها
حد حد الزنى، ويشترط في رجم المفعول به أن يكون بالغا وهو شرط أيضا في رجققم الفاعققل. وأمققا لققو
كانا غير مكلفين فالدب فقط. ثم شرع يتكلم على القذف بالذال المعجمة وهقو فقي الصقطلح مققا يقدل
على الزنى أو اللواط أو النفي عن الب أو الجقد، وهقو محقرام بالكتققاب، قققال تعقالى: * (والقذين يرمقون

) الية، والسنة فإن النبي (ص) جلد الذين خاضققوا فققي الفققك. ولققه شققروط فققي4المحصنات) * (النور: 
القاذف، وشروط في المقذوف. وبدأ بما يوجب القذف فقال: (وعلى القاذف الحر) البالغ مسلما كان أو
كافرا ولو اسكرانا أو أبا (ثمانين) جلداة، (وعلى العبد) يعني جنسه الصادق بالذكر والنثى مسققلما كققان أو
كافرا (أربعين) جلداة في القذف (وخمسين) جلداة (في الزنى). قال ابن عمققر: صققوابه ثمققانون وأربعققون
وخمسون، ووجه الرواية بالنصب على التمييز (والكافر) الحر (يحد في القذف ثمانين) جلداة لعموام الية،
والتقييد بالحر لخراج العبد، فإن عليه نصف ما على الحر. (ول حد على قققاذف عبققد) أي جنسققه الصققادق
بالذكر والنثى أو قاذف (كافر) حر أو عبد لنه ل حرمة لعرضققهما (ويحققد قققاذف الصققبية بققالزنى إن كققان

مثلها يوطأ ول يحد قاذف الصبي) بذلك أي بالزنى لنه ل يلحقه العار بذلك إل 
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أن يكون قذفه بأنه فعل به لنه يلحقه العار في هذا (ول حد على من لم يبلغ في قققذف ول) فققي
(وطئ) لرتفاع القلم عنه. (ومن نفى رجل) حرا مسلما أي أو امرأاة كذلك ولو صغيرين أو مجنونين (من
نسبه) من أبيه وإن عل مثل أن يقول له: لست بققابن فلن (فعليققه الحققد) لن المعققراة الققتي تققدخل علققى
النسان في كونه ولد زنى أعظم من فعله الزنى، لن معراة الزنى تزول بالتوبة ومعراة كونه ولققد زنققى ل
تزول أبدا. (وفي التعريض) وهو خلف التصريح مثل أن يقول لشخص: ما أنا بزان وغرضه أن المخققاطب
زان وإنما عبر عنه بلفظ موضوع لضده أي لمنافيه (الحد) للقذف الملوح له بالتعريض. (و) كذا (من قال
لرجل يا لوطي حد) لنه نسبه إلى فاحشة يلزام فاعلها الحققد. (ومققن قققذف جماعققة) بكلمققة واحققداة (ف ) -
م لن ه) أي ل حقد عليقه لمقن ققاام منه عليه (حد واحد يلزمه لمن قاام به منهم ثم) بعد ذلك (ل شئ علي
الحد في القذف، إنما هو لجل دفع المعراة عن المقذوف وتكذيب القاذف، فإذا حد القاذف فقد ارتفعققت
المعراة عن المقذوف وحصل الغرض المطلوب للشارع، وحينئققذ ل يحتققاج إلققى تكققرار الحققد. (ومققن كققرر

شرب الخمر أو) كرر (الزنى ف ) - يلزمه (حد واحد في ذلك 
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كله) لن الحدود إذا كان جنسها واحدا تداخلت بمعنى اكتفي بإحققداها كالحققداث إذا تكققررت كققان
الواجب في جميعها طهرا واحدا. (وكذلك من قذف جماعة) عليه حد واحد ل يقال إن هققذا تكققرار مققع مققا
تقدام لنا نقول ما تقدام كان قذفه لجماعة مراة واحداة، وهذا تكرر منه القذف. (ومن لزمته حدود وقتققل)
مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلما (فالقتل يجزئ عن ذلك) كله ول يحد (إل في) اجتماع
(القذف) مع القتل (فليحد) للقذف (قبل أن يقتل) لنفي المعراة عن المقذوف. (ومن شرب خمققرا) وهققو
ما دخلته الشداة المطربة من ماء العنب بحيث صار شأنه الاسكار أاسكر بالفعل أام ل (أو) شققرب (نبيققذا)
وهو ما يجعل في الماء من التمر أو الزبيب وقققوله (مسققكرا) صقفة لنبيقذ ل لخمققر لن الجمققاع علقى أن
شارب الخمر يحد اسكر أام لم يسكر (حد ثمانين) جلداة بعد صحوه إن ثبت عليه ذلققك بققإقرار أو بشققهاداة
شاهدين على الاستعمال أو الشققم ممققن يعرفهققا وقققوله: (واسققكر أو لققم يسققكر) إشققاراة إلققى الققرد علققى
المخالف القاائل بأنه إنما يحد في النبيذ إذا اسكر (ول اسجن عليققه) أي علققى مققن شققرب الخمققر أو النبيققذ
المسكر وإن كثر ذلك منه، لنه لم يرد عن النققبي ول عققن أحققد مققن أصققحابه أنهققم اسققجنوا فيققه. (ويجققرد

المحدود) الذكر من كل 
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شئ إل ما يستر عورته. (ول تجرد المرأاة إل مما يقيها من الضرب) كالفرو لن الغققرض النزجققار
عن مثل ما ارتكبه، وعند التألم بالضرب يظن النزجار عن المعاصي وينققدب أن تجعقل فققي قفقة ويجعقل
تحتها شئ من تراب ويبل بالماء لجل الستر. (ويجلدان قاعدين) على الحال (ول تحد حامل حققتى تضققع)
وتجد من يقوام بحال الطفل لحديث الغامدية أي حيث جاءت إلى راسول اللققه (ص) وهققي حامققل فقققالت
له: طهرني، فقال لها: اذهبي حتى تضعي إلى آخر الحديث (و) كذا (ل) يحد (مريض مثقل) بفتققح القققاف
المشدداة أي اشتد مرضه (حتى يبرأ) لخوف التلف إذا جلد (ول يقتل واطئ البهيمة) قال ابن ناجي: لققول
قوله: (وليعاقب) لحتمل أن يفهم منه أنه يحد حد البكر، ولكن قوله وليعاقب قرينة دالة على أن المققراد
بقوله ول يقتل أنه ل حد عليه، وإنما كان عليه العقاب بما يراه الماام لرتكابه أمرا محرما. (ومن اسققرق)
بفتح الراء من المكلفين الذكور أو الناث الحرار أو الرقاء مسلمين وغيرهم (ربع دينار ذهبققا) ول يلتفققت
إلى كونه يساوي ثلثة دراهم (أو) اسرق (ما قيمته يوام السرقة) ل يوام الحكم (ثلثة دراهم من العروض 
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أو) اسرق (وزن ثلثة دراهم فضة) خالصة ول التفات إلى كونها تساوي ربع دينار (قطققع) والصققل
في ذلك ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: ل تقطع يد السارق إل في ربع دينققار فصققاعدا
وفي الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قطع يد اسارق في مجن قيمته ثلثة دراهم، المجن هو الترس لنققه
يواري حامله أي يستره، والميم زاائداة ويجمع على مجان، وإنمققا كققانت زاائققداة لنققه مققن الجنققة والسققتراة،
ذكره في النهاية. (إذا اسرق من حرز) وهو ما ل يعد الواضع فيه مضيعا عرفا، وإن كققان يختلققف بققاختلف
الشخاص والموال فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لخققر، أو يكققون حققرزا
بالنسبة لمتاع ول يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر. (ول قطع في الخلسة) بضم الخاء وهققي أخققذ المققال
ظاهرا غفلة أي أخذا ظاهرا ل خفية. (ويقطع في ذلك) أي في اسرقة ما ذكر (يد الرجل والعبد والمققرأاة)
والقطع المذكور يكون أول في يده اليمنى، (ثم إن اسرق) ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى (قطعققت رجلققه
من خلف) بأن يكون القطع لرجله اليسققرى، (ثققم إن اسققرق) ثالثققا (ف ) - تقطققع (يققده) اليسققرى، (ثققم إن



ن مفصقل اسرق) رابعا (ف ) تقطع (رجله) اليمنى. وموضع القطع في اليدين مقن الكقوع وفقي الرجليقن م
الكعبين. (ثم إن اسرق) في الخامسة (جلد واسققجن) ولعققل الحبققس لظهققوره تققوبته أو مققوته. (ومققن أقققر

بسرقة 
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قطع) ويكفي في القرار مراة واحداة. (وإن رجققع) عققن إقققراره بالسققرقة لشققبهة أو غيرهققا مثققال
الشبهة أن يقول أخذت مالي المودع فظننت ذلك اسرقة، ومثال غير الشبهة أن يقول مثل: أنا كذبت فققي
إقراري (أقيل) من القطع أي ترك (وغرام السرقة) أي قيمتها (إن كانت) القيمة (معه وإل أتبققع بهققا) فققي
ذمته إلى ملائه (ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز) اسواء كان الخراج بنفسققه،
أو رماه إلى خارج، أو أخرجه على ظهر دابته، أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج
به، واسواء بقوا هم في الحرز، أو خرجوا معه، ففي كل ذلققك القطققع. أمققا إذا لققم يخرجهققا مققن الحققرز أو
أتلفها فيه ثم أخرجها فل قطع. (وكذلك الكفن) ل يقطع اسارقه حتى يخرجه (من القبر) إذا كققان يسققاوي
ربع دينار. (ومن اسرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع) لنه ليس بسارق، وإنما هو خاائن والخققاائن ل
قطع عليه، والصل ما رواه الترمذي وحسنه أنه (ص) قال: ليس على منتهب - وهو من أخذ المال عيانققا
قواة وغلبة - ول خاائن ول مختلس قطع قوله: (ول يقطع المختلس) تكرار وهو اسققاقط فققي بعققض النسققخ

(وإقرار العبد فيما يلزمه) في بدنه من حد أو قطع كإقراره بشرب 
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أو قذف أو زنى أي من كل أمر يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقققر بققه. وإن أنكققر ذلققك
اسيده كما في التتاائي لنه ل يتهم أن يوقع على نفسه هذا. (و) أما إقراره فيه (- ما كققان فققي رقبتققه) أي
فيما يوجب أخذه فيه كما إذا أقر بقطعه يد حر (فل إقرار له) لنقه يتهققم بحققب انتقققاله لمققن أقققر لققه (ول
قطع في ثمر) معلق على رؤوس الشجر هذا في المعلق في البستان. وأما ما كان من الثمر فققي الققدور
أو البيوت فإن اسارقه يقطع لنه من حرز. (ول) قطع (في الجمار) وهو قلب النخل حال كونه (في النخل
ول) قطع (في الغنم الراعية) في حال رعيها اسواء كان معها راع أام ل (حتى تسققرق مققن مراحهققا) بضققم
الميم وفتحها موضع مقيلها التي تساق إليه عقب الرواح من المرعى. (وكذلك التمقر) المقطقوع ل قطققع
فيه حتى يسرق (من الندر) وهو الجرين اسواء كان قريبا أو بعيدا من البلد. (ول يشققفع لمققن بلققغ المققاام
في السرقة والزنى) والخمر لنه إذا بلغ الماام تعلق به حق الله فل يجوز للماام العفو عنه ول طلبه منه،
وإن تاب الزاني والسارق يدل على عدام جواز العفو حديث ماعز والغامدية. (واختلف في ذلققك) أي فققي
الشفاعة بعد بلوغ الماام (في القذف) فقال مالك مراة: يجوز بناء على أن القذف حق للمقققذوف، ومققراة
قال: ل يجوز بناء على أنه حق الله تعالى. وأما قبل بلوغ الماام فيجوز علقى المعتمققد. (ومققن اسقرق مققن

الكم) ونحوه كالجيب والعمامة والحزاام 
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(قطع) لن النسان حرز لما عليه. (ومن اسرق مققن الهققري) وهققو بيققت يجعلققه السققلطان للمتققاع
والطعاام وهو المعروف بالشون (و) من (بيت المال) وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة (و)
من (المغنم) أي بعد حوزه (فليقطع) في ذلك كله، وقيل: إن اسرق فوق حقه مققن المغنققم بثلثققة دراهققم
قطع (ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة) أي يؤخذ منه قيمتها (في) حال (ملائه) وأمققا إذا
كان المسروق باقيا لم يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لن القطع ليس عوضا عنه (ول يتبققع) السققارق
بما فات (في) حال (عدمه) المراد أنه لو أعسر جزءا من الزمن الذي بين اسققرقته وقطعققه لسقققط عنققه
لئل يجتمع عليه عقوبتان (ويتبع) السارق (في عدمه بما) أي بالشئ الذي (ل يقطع فيه من السرقة) بققأن

كان دون النصاب. 
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باب في القضية والشهادات (باب في القضية والشهادات) القضية جمققع قضققاء ويسققتعمل لغققة
بمعنى الحكم والفراغ والهلك والداء والنهاء والمضي والصنع والتقدير، واصققطلحا مققا قققال ابققن رشققد:
القضاء الخبار عن حكم شرعي على اسبيل اللزاام، وهو من فروض الكفاية، أي عند تعدد مققن يقققوام بققه



لما فيه من المصالح التي ل بد منها. وقد يعرض له الوجوب العيني كما إذا انفرد إنسان بشروطه وخققاف
ضياع الحق على أربابه أو نفسه إن لم يتول القضاء، وقد تعرض لققه الحرمققة ككققونه جققاهل أو قاصققدا بققه
تحصيل الدنيا أو جاائرا والحكم بالعدل من أفضل أعمال الققبر، والجققور فققي الحكققاام مققن أعظققم الققذنوب

) وقققال (ص) إن أعققتى15وأكبر الكباائر، قال تعالى: * (وأما القااسطون فكانوا لجهنققم حطبققا) * (الجققن: 
الناس على الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله رجل وله اللققه مققن أمققة محمققد شققيئا فلققم
يعدل فيهم ومن شروطه الجتهاد، فل تصح ولية مقلد مع وجققود مجتهققد. وبققدأ المصققنف بحققديث صققحيح
فقال: (والبينة على المدعي واليمين على من أنكر) قال بعض الشيوخ: المققدعي هقو الققذي يقققول: كققان،
والمدعى عليه هو الذي يقول: لم يكن. وجعلت البينة على المدعي لن جانبه أضعف من أجققل أنققه يريققد
أن يثبت، وجعلت اليمين على من أنكر لنه أقوى جانبا من أجل أنه يدعي الصل إذ الصل بققراءاة الذمققة.
(ول يمين) أي ول يقضي بيمين (حتى يثبت الخلطة أو الظنة) بكسر الظاء التهمة وتثبققت الخلطققة بققإقرار

المدعى عليه أو بشهاداة عدلين أو عدل واحد ويحلف 
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المدعي معه، والظنة إنما تكون في حق السققارق والغاصققب، فالخلطققة فققي المعققاملت، والظنققة
لهل الغصوبات. (وكذلك قضى حكاام أهل المدينة) وإجماع أهل المدينة رضي الله عنهم حجة، فيخصققص
به الحديث أي قوله (ص): البينة على المدعي واليمين على من أنكر أي فإن ظققاهر الحققديث أن اليميققن
متوجهة مطلقا، فيخصص بأن يكون بينهما خلطة، وإن ذلك من القضية المحدثة بقققدر مققا أحققدث النققاس
من الفجور. وأكد ذلك بقوله: (وقد قال عمر بن عبد العزيز رضقي اللققه عنقه: تحققدث للنققاس أقضققية) أي
أحكاام مستنبطة بحسب الجتهاد مما ليس فيه نص (بقدر ما أحدثوا من الفجور) ول يخفققى أن عمققر بققن
عبد العزيز من الائمة المقتدى بهم قول وفعل، ول يعارض هذا بقوله وترك كل مققا أحققدثه المحققدثون، لن
ذلك فيما لم يستند إلى كتاب ول اسنة ول إجماع. (وإذا نكل المدعى عليققه) بققأن قققال: ل أحلققف مثل (لققم
يقض) أي لم يحكم (للطالب) وهو المدعي بمجرد نكول المدعى عليه (حتى يحلف) الطالب (فيما يدعي
فيه معرفة) أي علما بصفة الشئ المدعى فيه وقدره، وهذا في دعوى التحقيق، وأما دعوى التهمققة كققأن
يتهم شخصا بسرقة مال، فققإنه ل يحلققف الطققالب بققل يغققرام المققدعى عليققه بمجققرد نكققوله ول تققرد علققى
المدعي إل في دعوى التحقيق. (واليمين) في الحقوق كلها (بالله) أي يقول: واللققه (الققذي ل إلقه إل هقو)

ول يزيد على ذلك ول ينقص عنه 
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وهذا عاام في جميع الناس المسلم والكتابي، وقيل: ل يزاد على الكتابي الققذي ل إلققه إل هققو، بققل
يقول: والله فقط (ويحلف قاائما) تغليظا عليه، فلو حلف جالسا لم يجز بناء على أن التغليظ واجققب وهققو
المعتمد. (وعند منبره (ص) في ربع دينار فأكثر) إن كان بالمدينة المشرفة لن ذلك أردع للحالف (و) إن
كان (في غير المدينة) المشرفة (يحلف في ذلك) أي في ربع دينار فأكثر (في الجامع) الققذي تصققلى فيققه
الجمعة (و) يكون ذلك (بموضع يعظم منه) بكسر الظاء وهو المحراب فإن أبى أن يحلف هناك عد نكققول
منه (ويحلف الكافر) كتابيققا أو مجواسققيا (بقالله حيقث يعظقم) بكسقر الظقاء أي فققي المكقان الققذي يعتقققد
تعظيمه فاليهودي يحلف في كنيسته والنصراني في بيعته، والمجواسي في بيت النار. (وإذا وجد الطالب)
وهو المدعي (بينة بعد يمين المطلوب) وهو المدعى عليه (و) الحال أن المدعي (لم يكققن يعلققم بهققا) أي
بالبينة (قضى له بها) اسواء كانت حاضراة أو غاائبة غيبة قريبقة لن اليميقن ل تقبرئ الذمقة، وإنمقا شقرعت
لقطع الخصومة، قال ابن الماجشون: وإنما يقضى له بها بعققد أن يحلققف أنققه مققا علققم (و) أمققا (إن) كققان

(علم بها) أي بالبينة وهي حاضراة (فل تقبل منه) على المشهور 
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(وقد قيل تقبل منه) وصححه ابن القصقار. (ويقضقى بشقاهد ويميقن فقي المقوال) ومقا أدى إلقى
الموال مثل أن يدعي أحدهما أن البيع وقع على الخيار، والخر على البت، فالقول قول مققدعي البققت إل
أن يأتي مدعي الخيار بشاهد ويمين وعبر بمثل ليدخل في ذلك الجققاراة وجراحققات الخطققأ والكتابققة. (ول
يقضى بذلك) أي بالشاهد واليمين (في نكاح أو طلق أو حد) وإنما يقضى في هققذه المققذكورات بعققدلين.
قال في المدونة: ومن ادعى نكاح امرأاة وأنكرت فل يمين له عليها وإن أقققاام شققاهدا. ول يثبققت نكققاح إل
بشاهدين وصوراة ذلك في الطلق أن تدعي المرأاة أن زوجها طلقها وأقامت شاهدا واحدا ل تحلققف معققه
ول يلزمه الطلق ومثال ذلك في الحد أن يدعي رجل على آخر أنه قققذفه وأقققاام شققاهدا واحققدا ل يحلققف
معه ول يحد القاذف. (و) كذلك (ل) يقضى بشاهد ويمين (في دام عمد) كأن يدعي شخص على آخققر أنققه



جرحه عمدا وأقاام شاهدا واحدا، فإنه ل يحلف معه، وإنما ترد اليمين على الجققاني فققإن حلققف بققرئ، وإن
نكل اسجن، فإن طال اسجنه دين وأخرج. (أو) قتل (نفس) ثم ااستثنى من عدام قبول الشاهد واليمين في
قتل النفس، قوله: (إل مع القسامة في النفس) مراده أنه يقضى بالقسامة مع الشاهد الواحققد مققن غيققر
يمين وإن كان ظاهر اللفظ ل يعطيه، فإن ظاهره أنه ل يقضى بالشاهد واليمين في قتل نفققس عمققدا إل

مع القسامة في النفس فيقضى بالشاهد واليمين مع القسامة، وهذا لم يقل به أحد. (وقد قيل يقضى 
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واء كقان عمقدا أو خطقأ وققد اعقترض علقى بذلك) أي بالشاهد واليمين (فقي الجقراح) مطلققا اس
المصنف بتعريضه لهذا القول مع أنه المشققهور وتقققديم غيققره عليققه مققع أنققه خلف المشققهور. (ول تجققوز
شهاداة النساء) فيما هو شأن الرجال (إل في الموال) وما يتعلق بهققا كالجققاراة (وماائققة امققرأاة كققامرأتين)
وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين (فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهاداة امرأتين فقط
فيما ل يطلع عليه الرجال من الولداة والاستهلل) وهو النطق بأن يشهدن أنه نزل مسققتهل، وفاائققداة ذلققك
الرث له أو منه. (وشبهه) مثل عيوب الفرج أو البدن (جاائزاة) ول يعارض هذا الحصر في قوله: ول تجققوز
شهاداة النساء إل في الموال لن ذلك مخصوص بما قيدنا به كلمه من قولنا فيما هو من شققأن الرجققال.
(ول تجوز شهاداة خصم) على خصمه (ول) شهاداة (ظنين) بالظاء وهو المتهققم فققي دينققه بارتكققاب أمققر ل
يجوز شرعا (ول يقبققل) فققي الشقهاداة (إل العقدول) ليسقت العدالققة أن يتمحقض الرجققل للطاعققة حققتى ل

يشوبها معصية لن ذلك متعذر ل يقدر عليه إل الصديقون ولكن المراد من كانت الطاعة أكثر 
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أحواله وهو مجتنب للكباائر. (و) كذلك (ل) تجوز (شهاداة المحدود في الزنى) مثل ما لم يتب، أمققا
إن تاب فسينص عليه. (و) كذا (ل) تجوز (شهاداة عبد) في حال رقه لن الشهاداة رتبة عظيمققة فهققي مققن
المناصب الشرعية التي هي اسبب في إلزاام الغير ما يحكم به عليه وليس العبققد أهل لهققا والتقييققد بحققال
الرق لخراج ما إذا تحمل في حال الرق، وأدى بعد العتق فإنها تقبل. (و) كققذا (ل) تقبققل شققهاداة (صققبي)
في حال صباه واسينص على قبول شهاداة الصبيان بعضهم على بعض. (و) كذا (ل) تجققوز شققهاداة (كققافر)
في حال كفره ل على مسلم ول على كافر. وأما إن تحمل حال الكفر وأدى حال الاسلام فإنهققا تقبققل مققا
لم ترد في حال كفره فإنها ل تقبل بعد إاسلمه، لنه يتهم على إزالة النقص الذي ردت شهادته لجله، لما
جبلت عليه الطباائع البشرية في دفع المعراة. (وإذا تاب المحدود في الزنى قبلت شهادته إل فققي الزنققى)
فإنها ل تقبل، ول خصوصية للزنى بل إذا تاب المحدود في غير الزنى، فإن شهادته ل تقبل إل في غير مققا
حد فيه، ولجل هذا التعميم قال المصنف (وفيما حد فيه) ولو صار بعد توبته من أحسن الناس لنققه يتهققم
على التأاسي بإثبات مشارك له في صفته. (و) كذا (ل) تجوز (شققهاداة البققن للبققوين) وفقققه المسققألة أن
الفرع ل يشهد لصله ول الصل لفرعه، وأما شهاداة الفرع للفرع على أصله أو عكسه فتجوز، وكذا تجققوز

شهاداة أحد البوين لحد أولده على ولده الخر إن لم يظهر ميل للمشهود له، وإل 
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امتنعت كما لو شهد الوالد لبنه البار على الفاجر. (و) كذا (ل) تجوز (شهادتهما) أي البققوين (لققه)
أي للبن. (و) كذا (ل) تجوز شهاداة (الزوج للزوجة ول) شهادتها (هقي لققه) فقي حقال العصققمة ولققو حكمقا
فتدخل المطلقة طلقا رجعيا. وأما بعقد العصققمة فتجقوز. (وتجقوز شقهاداة الخ العقدل لخيققه) ولكققن فقي
الموال خاصة والجراحات التي فيها المال ل فيما يلتمس فيه لخيه شرفا أو جاها كشهادته له، بأنه تزوج
من يحصل له بنكاحها شرف أو جاه لكونها من ذوي القدر. (ول) تجوز (شهاداة مجرب فققي كققذب) حققراام
وتكرر منه ذلك. وأما المرأاة الواحداة فل أثر لها لنها صغيراة ما لم يترتب عليهققا مفسققداة فكققبيراة ولققذلك
قدحت في شهادته (أو مظهر لكبيراة) أو يباشر صغير الخسة كسرقة لقمة، أو تطفيقف حبقة فقي الكيققل،
وأما صغاائر غير الخسة كنظراة لجنبية فل يقدح إل بشرط الدمان عليها. (و) كذا (ل) تجوز شققهاداة (جققار
لنفسه نفعا) مثل أن يشهد لشريكه في شئ من مال الشركة صوراة ذلك أن أحد الشريكين ادعققى علققى
رجل بمال، والحال أن ذلك المال المدعى به من مال الشركة فل يجوز لشريكه أن يشققهد لققه لنققه يجققر
نفعا لنفسه. (و) كذا (ل) تجوز شهاداة (دافع عنها) أي عن نفسه (ضررا) مثل أن يكون لرجققل علققى آخققر
ه ن نفس ه، فهقذا يتهقم أن يكقون دفقع ع ه قضقاه دين دين فادعى عليه رجل آخر بدين فشقهد لقه هقذا أن

المخاصمة أي بينه وبين المدعي الخر 
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بحيث يقول له إني أقااسمك في مال المدين، أو أنا أاستقل به، أو أنت ليس لقك ديقن. (ول وصقي
ليتيمه) هذا داخل في قوله ول جار لنفسه لنه يجر بشهادته مال يتصرف فيققه، وإنمققا كققرره ليرتققب عليققه
قوله: (وتجوز شهادته عليه) ولفظ المدونة: وكل من ل تجوز شهادته له فشهادته عليه جاائزاة. (ول يجققوز
تعديل النساء ول تجريحهن) ل للرجال ول للنساء أي فيما ل تجوز شهادتهن فيققه ول فققي غيقره (ول يقبقل
في التزكية إل من يقول عدل رضا). والعدالة: هيئة رااسخة في النفس تحمله علققى ملزمققة التقققوى (ول
يقبل في ذلك) أي في التزكية (ول في التجريح واحد) إذا زكاه في العلنية. وأمققا فققي السققر فيجققوز فيققه
واحد (تقبل شهاداة الصبيان) فيما يقع بينهم (في الجراح). وكذا تقبل شهادتهم في القتل علققى المشققهور
فيه وفي الجراح (قبل أن يفترقوا) لن تفريقهم مظنة تعليمهم (أو يققدخل بينهققم كققبير) لنققه أيضققا مظنققة
تعليمهم. (وإذا اختلف المتبايعان) أي الباائع والمشققتري فققي قققدر الثمققن بققأن يققول البققاائع: بعتهققا بققدينار،
ويقول المشتري: بل بنصف دينار (ااستحلف الباائع) أول فالمذهب وجوب تبدائة الباائع باليمين فيحلف على

نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه في يمين واحداة فيقول: 
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والله ما بعتها بنصف دينار، ولقد بعتها بدينار. (ثم) بعد حلفه (يأخذ المبتاع) السلعة بما حلف عليه
الباائع (أو يحلف) هو أي المبتاع على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه، فيقول في المثال المققذكور واللققه
لم أشترها بدينار ولقد اشتريتها بنصف دينار. (ويبرأ) من لزوام البيع فهو مخير بيققن أن يأخققذ السققلعة بمققا
قال الباائع أو يحلف ويبرأ. (وإذا اختلف المتداعيان في شئ بأيديهما) كل منهما يققدعيه لنفسققه، ولققم يقققم
لواحد منهما دليل على صدقة ول بينة، ولم ينازعهما فيه أحد، وهو مما يشبه أن يكتسبه كل واحققد منهمققا
(حلفا وقسم بينهما) لنهما تساويا في الدعوى ولم يترجقح أحققدهما علققى الخققر، ومققن نكققل عققن اليميققن
اسقط حقه للذي حلف. (وإن أقاما بينتين) أي أقاام كل بينة تشهد له وكانت إحداهما راجحة على الخققرى
ن ملكقه ه ول خقرج ع بالعدلية (قضى بأعدلهما) بعد أن يحلف من أقامها أنه ما باع ذلقك الشقئ ول وهب
بوجه من الوجوه. (فإن لم تترجح) إحدى البينتين بما ذكر (بل ااستويا) كققان الققواجب ااسققتويتا أي البينتققان
في العدالة ول ترجيح بكثراة عدد إل أن يبلغ حد التواتر لفادته العلققم (حلفققا وكققان) الشققئ المتنققازع فيققه
(بينهما) نصفين لن الحكم بإحداهما ليس بأولى من الخرى. (وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرام ما أتلف

بشهادته إن اعترف أنه شهد 
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ون حاب مالقك يفرق بزور، قاله أصحاب مالك) قال ابن ناجي: ظاهر كلمه يقتضقي أن جميقع أص
بين أن يعترف بأنه شهد زورا أو ل يعترف، فيغرام في الول دون الثاني، وليس كذلك، بققل قققال مطققرف
وابن القااسم وأصبغ في الواضحة إنه يغرام مطلقا لن الخطأ والعمد في أموال الناس اسواء. (ومن قال)
لموكله (رددت لك ما وكلتني عليه) مثاله أن يوكله على دفققع ديققن لزيققد فلققم يجققده فققرده لمققوكله، فلققو
نازعه الموكل، فالقول قول الوكيل في رده لنه أمين (أو على بيعه أو) ققال لقه: (دفعققت إليقك ثمنققه أو)
قال المودع لمن ااستودعه شيئا رددت عليك (وديعتك أو) قال العامل لمن دفع إليققه مققال قراضققا فيطلبققه
فيقول له دفعت إليك (قراضك فالقول قوله) أي قول كل واحد من الوكيل والمودع والمقارض. ويحتمل
أن المؤلف ماش على ما قاله شيوخ المدونة أنه إذا قال فيهققا القققول قققوله فل بققد مققن اليميققن، فيكققون
القول قوله أي بيمين، وإذا قال صدق فبغير يمين. (ومن قال دفعت إلى فلن كمققا أمرتنققي فققأنكر فلن)
بأنه لم يصل إليه ما أمره بدفعه إليه (فعلى الدافع البينة) أنه دفع إليه (وإل ضمن) إن لم يقم بققذلك بينققة

(وكذلك على ولي اليتاام البينة أنه أنفق عليهم) إذا نازعوه في أصل 
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النفاق بأن ادعوا أنه لم ينفق عليهم أو نازعوه في مقدار ما أنفق إذا لم يكونوا في حضانته بققأن
كان ينفق عليهم مسانااة أو مشاهراة لقوله: (وإن كانوا في حضققانته صققدق فققي النفقققة فيمققا يشققبه) مققع
يمينه لما يدركه من صعوبة الشهاد، فخفف عليه المر. (والصلح) وهو قطققع المنازعققة (جققاائز إل مققا جققر
إلى حراام) أي أدى إلى ارتكاب محرام شرعا كأن يصالحه عن الذهب المؤجل بالورق ولققو علققى الحلققول
(ويجوز) الصلح (على القرار) ويكون بيعا إن وقع على أخذ غير المقر به كأن يكون لققه عققرض أو حيققوان
ويصالح عنه بدراهم (و) على (النكار) وصورته أن يدعي دارا مثل فينكر المدعى عليه ثققم يصققالحه علققى
أن يدفع له شيئا من ماله، ثم إن الجواز بالنظر إلى العقد. وأما بققالنظر إلققى البققاطن فققإن كققان الصققادق



المنكر فالمأخوذ منه حراام وإل فهو حلل. (والمة) القن (الغاراة) بمقالها أو بشاهد حالها بأنها حققراة لمققن
يريد أن يتزوجها ف  (- تتزوج على أنها حراة) ثم يظهر خلفه (فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يققوام الحكققم
له بها) وعلى الزوج القل من المسمى وصداق المثل، وإنما يأخذ قيمة الولد من أبيه إذا لققم يكققن الولققد
ممن يعتق على السيد، فإن كان يعتق على السيد فإنه ل غرامة على الب المغرور بدفع قيمة ولده كمققا
لو غرت الولد أمة أبيه أو أمة جده من أب أو أام فتزوجها ظانا حريتها وأولدها، ثققم علققم بعققد ذلققك برقهققا

فإن الولد 
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يعتق على جده أجدته ول قيمة فيه. (ومن ااستحق أمققة) والحققال أنهققا (قققد ولققدت) مققن حققر غيققر
ن وجقوه الملقك (فلقه) أي لمسقتحق غاصب اسواء وطئها بملك أو هبة أو ميراث أو شراء أو غيقر ذلقك م
المة (قيمتها وقيمة الولد) وتعتبر القيمة (يوام الحكم) ويكون الولد حرا ثابت النسب (وقيققل يأخققذها) أي
المة (وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط) يوام وطئها والقوال الثلثة لمالققك (إل أن يختققار الثمققن فيأخققذه
من الغاصب الققذي باعهققا لققه) وإذا اختققار الثمققن كقان كقالمقرر لققبيع الغاصقب (و) أمقا (لققو كقانت) المقة
المستحقة بعد الولداة (بيد غاصب) علم بغصبه (فعليه) أي الغاصب (الحد) لنه زان (وولده رقيققق معهققا)
أي مع المة (لربها) إذا كان غير أب، ولو قال: وولدها بالضافة إلى ضمير النثى لكان أحسن لنققه لحققق
بها ل به، وحكم من اشتراها من الغاصب عالما بغصبه كحكم الغاصب أي فققي قطققع نسققب الولققد وحققده
حيث شهدت بينة على إقراره بعلمه قبل الوطئ أنها مغصوبة. (ومستحق الرض) أي ومن ااستحق أرضققا
من يد مشتر أو غيره ممن ليس بغاصب (بعد أن عمرت) بفتح الميم من العماراة أي بعد أن تصرف فيهققا

بالبناء والغرس ونحوه فإن المستحق (يدفع) 
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لمن أعمرها (قيمة العماراة قاائما) ويأخذ أرضه بما فيها (فإن أبى) أن يققدفع قيمقة مقا أعمققر فيهقا
(دفع إليه المشتري) أو من في منزلته قيمة البقعة (براحا) أي ل شئ فيها (فإن أبى) المشتري من ذلققك
وفي نسخة أبيا بلفظ التثنية أي المستحق والمشتري، أي أبى كل واحد منهما من دفع ما نسب إليه (كانا
شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما) فالمستحق بقيمة أرضه والذي أعمر بقيمة عمارته، فإذا كانت قيمققة
البقعة عشراة دنانير وقيمة العماراة عشرين دينارا فيكون بينهما أثلثا وتعتبر القيمة في ذلققك يققوام الحكققم
على المشهور ل يوام البناء (والغاصب) أي لعرصة ويبنيها أو يغرمها (يؤمر بقلع بناائه وزرعه وشجره) من
الرض المستحقة (وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض) بضم النون واسكون القاف (و) قيمة (الشققجر
ملقى) أي مقلوعا فيعتبر الشجر حطبا والبناء أنقاضا، ول يجوز أن يتفقا على إبقاائه فققي الرض علققى أن
يدفع له الكراء لنه يؤدي إلى بيع الزرع قبل بدو صلحه علققى التبقيققة، لن المالققك لمققا كققان قققادرا علققى
أخذه مجانا في القسم الول أو بقيمته مقلوعا في هذا القسم الثاني يعد باائعا له، وإن أعطاه ربهققا قيمققة
نقضه وزرعه فإنما يكون ذلك (بعد قيمة أجر من يقلع ذلك) مثال ذلققك أن تكققون قيمتققه مقلوعققا عشققراة

دراهم وأجر من يقلعه 
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أربعة دراهم، فإنه يعطيه استة دراهم (ول شئ عليه) أي ل يغرام شيئا للغاصب (فيمققا ل قيمققة لققه
بعد القلع والهدام) كالنقش أي أو الزرع أو الشجر قبل بلوغه حققد النتفققاع (ويققرد الغاصققب الغلققة) ومثلققه
اللص والخاائن والمختلس ونحوهم من كل ما ل شبهة له فيما اغتله، ولقوله عليه الصلاة والسلام ل يحققل
مال امرئ مسلم إل عن طيب نفس (ول يردها غير الغاصب) وهو صاحب الشبهة ولو كققان مشققتريا مققن
الغاصب حيث ل علم عنده لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان ولما كققان الولققد غيققر داخققل فققي
الغلة وخشي توهم دخوله نبه عليه بقوله (والولد في الحيوان) غير الدمي. (وفي المة إذا كان الولد من
غير السيد) الحر (يأخذ المستحق للمهات من يد مبتاع أو غيره) كالموهوب له والمتصدق عليه لن حكقم
الولد حكم الام في كونه ملكا لمن هي له ملك فيأخذه المستحق لنه ليققس بغلققة (ومققن غصققب أمققة ثققم
وطئها فولده رقيق وعليه الحد) ول صداق عليه، وإنما يلزمه أرش نقصها بوطئه. (وإذا كان لرجققل) بيققت

ولخر (غرفة) عليه (وضعف السفل) وخاف عليه الهدام (فإصلح السفل على صاحب 
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السفل) ليتمكن صاحب العلو من المنفعققة (و) كققذلك (الخشققب لحمققل السقققف عليققه) أي علققى
صاحب السقفل (و) كقذلك (تعليقق الغقرف عليقه) أي علقى صقاحب السقفل (إذا وهقى السقفل) وضقعف
(وهدام) أي قارب أن ينهدام، وقوله: (حتى يصلح) غاية لتعليق الغرف، والمعنى أن صاحب البنققاء الاسققفل
إذا وهى بناؤه وقارب أن ينهدام، فيجب عليه أمران، ويقضى عليه بهما: أن يعلق الغرف التي فققوق بنققاائه
ليتمكن صاحب العلو من المنفعة، وأن يصلح الاسفل أو يبيعه ممققن يصققلحه، وإلققى هققذا الشققاراة بقققوله:
(ويجبر) أي صاحب السفل (على أن يصلح) اسفله (أو يبيعه ممن يصلحه) فإذا باعه لشخص وامتنع أيضا،
فإنه يقضى عليه بالصلح أو البيع ممن يصققلح وهكققذا. وققوله: (ول ضقرر ول ضقرار) أي ل تضققر مققن لققم
يضرك، وهو معنى ل ضرر، وقوله: ول ضرار، أي ل تفعل معه زياداة على ما فعل معك فتعققد ضققارا. وأمققا

) هققذا194مثل فعله أو أنقص منه فجاائز، قال تعالى: * (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (البقراة: 
بالنسبة للعامة. وأما أكابر الناس وخواصهم فيقابلون الاساءاة بالمعروف (فل يفعققل مققا يضققر بجققاره مققن
فتح كواة) بفتح الكاف هي الطاقة، أفهم كلمه أن الكواة السابقة على بيت الجققار ل يقضققى بسققدها وهققو
كذلك، ولكن يمنع من التطلع على الجار منها (قريبة يكشف جاره منها) بحيث يميز الذكور من الناث (أو

فتح باب قبالة بابه) أي قبالة باب جار الفاتح، فإن 
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فعل منع من ذلك لنه يلزام منه الطلع على عوراة جاره (أو حفر ما يضر بجاره فققي حفققره) وإن
كان الحفر في ملكه كحفر بئر ملتصقة بجداره أو حاصل لمرحاضه. (ويقضى بالحاائط لمن إليه) أي عنققد
(القمط والعقود) القمط بكسر القاف واسكون الميم الخشب الذي يجعل في واسط الحاائط ليحفظه من
الكسر والعقود تناكح الحجار أي تداخل بعققض البنققاء فققي بعققض. (ول يمنققع فضققل المققاء ليمنققع بققه الكل)
وصوراة ذلك أن يكون بإزاء الماء مرعى ينققزل فيققه قققوام يريققدون الرعققي فيققه فيمنعهققم أهققل المققاء مققن
الشرب ليرتحلوا عن مرعاهم. (فأهل آبار الماشية أحق بها) أي بماء البار (حتى يسقوا) ثم المسققافرون
لسقيهم، ثم ماشية أهل البار، ثم ماشية المسافرين (ثققم النققاس) بعققدهم (فيهققا) أي فققي البققار أي فققي
فضل ماائها شركاء (اسواء. ومن كان في أرضه عين أو بئققر فلققه منعهققا إل أن تنهققدام بئققر جققاره) أو يغققور
ماؤها (و) الحال أن (له) أي للجار (زرع يخاف عليه فل يمنعه) أي ل يجوز له أن يمنعه (فضله) بل يلزمه
بذله، ويقضى عليه بذلك بشروط ثلثة: أن يكون الجار زرع علققى أصققل مققاء فانهققارت بئققره، وأن يخققاف

على 
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زرعة التلف، وأن يشرع في إصلح بئره ول يؤخر (واختلف هل عليه) أي على الجققار (فققي ذلققك)
الفضل ثمن لصاحب الماء، وهو محكي عن مالك (أام ل) وهو قول فققي المدونققة، ووجهققه أن بققذل فضققل
ماائه واجب على طريق العانة فلم يكن له أخذ العوض عنه، ووجه الول أنه انتفع بمال الغير لحياء مققال
نفسه. (وينبغي) بمعنى ويستحب (أن ل يمنع الرجل جاره أن يغققرز) أي يققدخل (خشققبه فققي جققداره) لمققا
صح من قوله عليه الصلاة والسلام: ل يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جققداره روي خشققبة بققالفراد
وخشبه بالجمع، وقوله: (ول يقضى عليه) تأكيد للندب المستفاد من قوله: وينبغي أن يمنققع الققخ، وإشققاراة
إلى رد قول ابن كنانة والشافعي أنه يقضى عليه. (وما أفسققدت الماشققية مققن الققزروع والحققواائط بالليققل
فذلك على أرباب الماشية ول شئ عليهم في إفساد النهار) وهذا التفصيل في الموطققأ وغيققره فقققد روى
مالك في موطئه أن ناقة البراء بن عازب دخلت حاائطا فأفسدت فيه، فقضى راسول الله (ص) أن علققى
أهل الحاائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت الماشية بالليل فهو ضمان على أهلها، ومحل كون ضمان مققا
أتلفته ليل على ربها ما لم يكن معها راع، وإل فالضمان عليه. (ومن وجد اسلعته) التي باعها من رجل لققم

تفت ولم يقبض ثمنها حتى أفلس مشتريها، فالباائع حينئذ أي في 
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التفليس بالخيار (فإما حاصص بها) أي دخل مع الغرماء في جملة المال فيأخذ نصيبا بنسققبة مققاله
منه (وإل أخذ اسلعته إن كانت تعرف بعينها) وكانت من ذوات القيم كالدواب والرقيق. وأما إن كانت مققن
ذوات المثال كالقمح فليس له إل الحصاص، والموضوع أن الفلققس طققارئ علققى الشققراء، وإل فل يكققون
أحق بسلعته بل يحاصص الغرماء. (وهو) أي صاحب السلعة إذا وجدها (في الموت) أي مققوت مققن ابتققاع
السلعة وصاحب السلعة لم يقبض ثمنهقا حقتى مقات المبتققاع (أاسققواة الغرمقاء) وليقس أحقق بسقلعته بقل
ن القتزام إحضقار الغريقم يحاصص (والضامن غارام) عند تعذر الاستيفاء من الغريم (وحميل الوجه) وهو م
وقت الحاجة إليه إن أتى بوجه من تحمل به عند الجل برئ، و (إن لم يأت به) عند الجققل (غققرام) المققال



الذي عليه (حتى) بمعنى إل أن (يشترط أن ل يغرام) فل يلزمه إن تغيب الغريم غرامققة المققال، قققال ابققن
عمر: إل أن يكون أمكنه التيان به ففرط، فإنه يغرام. (ومن أحيل بدين فرضي فل رجققوع لققه علققى الول
وإن أفلس هذا) المحال عليه (إل أن يغره منه) أي يغر المحيل المحال، وقوله: منقه أي فيقه، أي المقدين
الذي هو المحال عليه مثل أن يعلم أنه عديم، وأحال عليه فإنه ل يبرأ ويرجع عليه المحققال بققدينه. (وإنمققا

الحوالة على أصل دين وإل) أي وإن 
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لم تكن على أصل دين (فهي حمالة) أي ضمان لن الحوالة مأخوذاة مققن تحويقل الحققق مققن ذمققة
إلى ذمة، فإن لم يكن هناك أصل دين لم تكن حوالة، ولو وقعت بلفظ الحوالة. وفاائداة ذلققك أن للمحتققال
أن يرجع على المحيل، ول تبرأ ذمته بذلك، لن الضمان ل يبرئ ذمة المضمون عنه، وإنما هو شققغل ذمققة
أخرى، فلو كانت حوالة لبرائت بها ذمته ولم يكن للمحتال الرجوع عليه. وقوله: (ول يغرام الحميل إل فققي
عدام الغرام أو غيبته) راجع إلى قوله والضامن غارام، ومحل كون الحميل يغرام فققي غيبققة الغريققم البعيققداة
إذا لم يكن للغريم مال حاضر يمكن الاستيفاء منه، وإل فل يغرام. (ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كققل
دين عليه) المراد به حكم الحاكم بخلع ماله ل مجرد قياام الغرماء، فل يحل به ما أجل، أما حلقول الققديون
المؤجلة بالموت فلن الدين كان متعلقا بالذمة، وبالموت قد خربت ولم يبق للغريم ما يتعلق به، فققوجب
أن يحل ما كان مؤجل، وأن ينتقل من الذمة إلى التركة، لنه ل يتعلق بغيرهما، فإذا ذهبققت إحققداهما فلققم
يبق غير الخرى. وأما حلوله بالفلس فلن الغرماء لما دخلوا على ذمة عامراة وبالفلس قد خربت فأشققبه
ذلك موته. (ول يحل) بموت المطلوب أو تفليسه (ما كان لققه علققى غيققره) مققن الققديون لن محلهققا وهققي
الذمم لم تفت بل هي باقية. (ول تباع رقبة) العبد (المأذون) له في التجاراة (فيما عليه) من الديون وإنما

تتبع ذمته (ول يتبع به) أي مما على العبد 
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(اسيده) إل إذا قال لهم عاملوه وما عاملتموه به فذلك علي. (ويحبس المقديان) المجهقول الحقال
(ليستبرأ) أي يستبين أمره فإن ثبت عدمه بشهاداة عدلين أنهما ل يعرفان له مققال ل ظققاهرا ول باطنققا فل
يطلق حتى يستحلف ما له مال ظاهر ول باطن، وتكون يمينه على البققت، ويزيققد عليهققا وإن وجققدت مققال
لقضينه عاجل. (وما انقسم بل ضرر قسقم) فيقسقم كققل مققا كققان قققابل للقسققمة (مققن ربققع) وهققو البنققاء
ل مقا كقان ققابل (وعقار) وهقي الرض وغيرهقا كقالحيوان والعقروض والمكيقل والمقوزون، والمقراد أن ك
للقسمة وتنافسوا فيه فبعضهم يطلب القسمة وبعضهم يأباها أجبر الممتنع عليها. (ومققا لققم ينقسققم بغيققر
ضرر) بأن لم يقبل القسمة كالعبد الواحد فإن في قسمته إتلف عينه أو يقبلها بضرر كالخفين، فققإن فققي
قسمتهما إتلف منفعتهما (فإنه ل يجوز قسمه) فإن تشاح الشركاء في شئ من ذلك ولم يتراضققوا علققى
أن ينتفعوا به مشاعا وأراد أحدهم البيع وأباه بعضهم (ف ) - إن (من دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه) لنققه
ل يجوز قسمه حتى يحسم ماداة النزاع فتعين البيع، وأجيب له من طلبه لقطع النزاع. (وقسققم القرعققة ل
يكون إل في صنف واحققد) أي جنققس واحققد فل يجققوز فققي قسققم القرعققة الجمققع بيققن جنسققين أو نققوعين

متباعدين كالتفاح والخوخ، 
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بل كل منهما يقسم على حداة، لن جمعهما في قسمة واحداة غرر بين. (ول يققؤدي أحققد الشققركاء
ثمنا) لنه إذا أداه صار صنفين، والقرعة ل تكون إل في صنف واحد (وإن كققان فققي ذلققك تراجققع لققم تجققز
القسمة إل بتراض) مثال ذلك أن يوجد ثوبان ثمن أحدهما ديناران وثمن الخر دينار فيقرع عليهمققا، فمققن
صار في اسهمه الذي ثمنه ديناران على صاحبه خمسة دراهم ليتعادل، فهذا ل يجوز إل بققتراض بققأن يققول
أحدهما للخر: لك الخيار إما أن تختار الذي ثمنه ديناران وتعطي خمسة دراهم، أو تأخذ الذي ثمنققه دينققار
وتأخذ خمسة دراهم. (ووصي الوصي كالوصي) إن كان الصلي بوصية الب ل بوصية القاضي، فقإذا كقان
مقاما من قبل القاضي فليس له الوصاية. (وللوصي أن يتجر فققي أمققوال اليتققامى ويققزوج إمققاءهم) لكققن
ليس له أن يتجر بها بنفسه، فإن فعل ذلك تعقبه الماام فإن رآه خيرا أمضاء، وإل أبطله. (ويبققدأ بققالكفن)
يريد بعد المعينات مثل أام الولد والمعتقة لجل ونحو ذلك (ثم بالدين) الثابت ببينة أو إقرار في صققحته أو
مرضه لكن لمن ل يتهم عليه (ثم) بعد الدين (بالوصية) إن كان أوصى (ثم الميراث) إل قققدر كفنققه، فققإن

لم يترك إل قدر كفنه كان أحق به. (ومن حاز دارا) مثل 
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أو عقارا فهو أعم من الدار (على حاضر) أي مع حاضر أي مع موجققود حاضققر رشققيد أجنققبي غيققر
شريك (عشر اسنين) وهي (تنسققب) أي تضققاف (إليققه) كقأن يقققال: دار فلن (وصققاحبها) المنقازع (حاضقر
عالم) بأنها ملكه، وأما إذا لم يعلم بأن هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن قال: ل أعلم أنه ملكي، في حال
تصرف هذا الحاائز وما وجدت الوثيقة إل عند فلن، أو كان وارثا وادعى أنه ل يعلم أنققه مكلققه فققإنه يقبققل
قوله: (ل يدعي شيئا) ولم يمنعه مانع من المطالبة، أما إذا كان الحاائز ذا شوكة فإن له القياام ولققو طققال
الزمن وتسمع دعواه (فل قياام له) أي بعد ذلك ول تسمع بينته لن العققرف يكققذبه، إذ ولققو كققانت لققه لمققا
اسكت عن الدعوى بها في هذه المداة هذا كله في غير حق الله. وأما هو فل يفققوت بالحيققازاة ولققو طققالت
المداة. كما لو حاز طريق المسلمين أو جزأ منها أو مسجدا أو محل موقوفا على غيره. (ول يجوز) بمعنى
ل يصح (إقرار المريض) مرضا مخوفا (لوارثه بدين) له في ذمته (أو بقبضه) أي بقبض دين كان لققه عليققه
صوراة القرار بالدين أن تقول: لفلن علي كذا وكذا. وصوراة القققرار بقبضققه أن يققول: الققدين الققذي لققي
على فلن قبضته. وهذا مقيد بأن يكون هناك تهمة بأن كققان الققوارث لققه ابنتققه وابققن عمققه فالميققل لبنتققه

يقضي بالتهمة، وإن إقرار لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إل محاباتها. (ومن أوصى 
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بحج أنفذ من الثلث) على المشهور (والوصية بالصدقة أحب إلينا) أي إلققى المالكيققة مققن اليصققاء
بالحج لنه ل خلف فيها. ول خلف في انتفاع الميت بها. وأما الحج فمختلف فيه بين أهل العلم هل ينتفع
به الميت أام ل ؟ ومذهب مالك أنه ل ينتفع به الميت. (وإذا مات أجيققر الحققج) أي مققن ااسققتؤجر لن يحققج
عمن أوصى بحج في أثناء الطريق (قبل أن يصل) إلى مكة أو قبل أن يقضي أفعال الحج (فلققه بحسققاب
ما اسار) من الطريق أي من حيث الصعوبة والسهولة والمن والخوف، ل من حيث المسققافة فقققد يكققون
ربعها يساوي نصف الكراء (ويرد ما بقي) لنه ل يستحق كل الجر إل بتماام العمل (وما هلققك بيققده فهققو)
أي ضمانه (منه) لن عليه معاوضته أي لنه تقرر عليه وتحمل عليه عوضه وهو العمل (إل أن يأخذ المققال
على أن ينفق على البلغ ف ) - إنه إذا هلك يكون (الضمان مققن الققذين واجققروه) صققوابه آجققروه بغيققر واو،
وإنما كان الضمان منهم لتفريطهم بعدام إجاراة الضمان التي هي أحوط. وصققوراة إجققاراة البلغ أن يعطققى
الجير مال ليحج به فإن أكمل العمل كان له، وإن لم يكمله لم يستحق منه شقيئا، وإن احتقاج إلقى زيقاداة

رجع بها على المستأجر (ويرد ما فضل إن فضل شئ) ول يجوز له صرف شئ منه في غير الحج. 
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باب في علم الفراائض (باب في علم الفراائض) جمع فريضة بمعنى المقدر ومما يدل على مزيققد
فضله قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفراائض وعلموها الناس فإن العلم اسيقبض وتظهر الفتن حققتى
يختلف الثنان في الفريضة فل يجدان من يفصل بينهمققا رواه الققبيهقي وغيققره (ول يققرث مققن الرجققال إل
عشراة البن وابن البن وإن اسفل) بفتح الفاء وضمها (والب والجد للب وإن بعققد) وفققي نسققخة وإن عل
(والخ) شقيقا كقان أو لب أو لام (وابقن الخ) الشققيق أو لب (وإن بعقد والعقم) الشققيق أو لب (وابقن
العم) الشقيق أو لب (وإن بعد والزوج ومولى النعمة) وهو المعتق أو ما قاام مقامة مققن ابققن المعتققق أو
معتق المعتق. (ول يرث من النسقاء غيققر اسققبع: البنققت وبنققت البقن والام والجقداة) لام أو لب (والخققت)
الشقيقة أو لب أو لام (والزوجة ومولاة النعمة) أي المعتقة. ولما فرغ مقن تعققداد مقن يققرث شقرع يققبين

مقدار ما يرث كل واحد منهم فقال (فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا 
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ول ولد ابن النصف فإن تركت ولدا) ذكرا كان أو أنثى (أو ولد ابن) كذلك اسواء كان الولققد (منققه)
أي من الزوج (أو من غيره) بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر، ويشققترط فققي الولققد أو
وله تعقالى: * (ولكقم ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل (فله) أي الزوج (الربع) ودليقل الفرضقيين ق

) الية (وترث هي) أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجقات (منقه) أي12نصف ما ترك أزواجكم) * (النساء: 
الزوج (الربع إن لم يكن له ولد ول ولد ابن) ذكرا كان أو أنثى كان الولد (منها أو من غيرها) زوجة كققانت
أو أام ولد (فإن كان له ولد أو ولققد ابققن فلهققا الثمققن) ودليققل الفرضققيين قققوله تعققالى: * (ولهققن الربققع) *

) الية. (وميراث الام من ابنها الثلث) لو قال من ولدها لكان أحسن ليشققمل الققذكر والنققثى12(النساء: 
(إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين مع الخواة ما كانوا فصاعدا) أي في حال كون الخواة أي إخواة كانوا



ذكورا فقط أو إناثا فقققط أو ذكقورا وإناثققا أشقققاء أو لب أو لام بشققرط أن يكونققوا أحققرارا مسققلمين غيققر
قاتلين (إل في فريضتين) أولهما: (في زوجة وأبوين ف ) - هي من أربعة (للزوجة الربع) اسهم (وللام 
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ثلث ما بقي) اسهم (وما بقي) وهو اسهمان ف  (- للب) فلو كان موضع الب جققد لكققان لهققا الثلققث
حقيقة من رأس المال لنها ترث معه بالفرض ومع الب بالتعصيب. (و) ثانيهما: (في زوج وأبققوين) فهققي
من استة (للزوج النصف) ثلثة (وللام ثلث ما بقي) اسهم (وما بقي) وهو اسققهمان (للب) وتسققمى هاتققان
الفريضتان بالغراوين لن الام غرت فيهما فإنها تأخذ الثلث لفظا ل معنى لنهققا أخققذت فققي الولققى الربققع
وفي الثانية السدس (ولها) أي للام (في غير ذلك) أي في غير الفريضتين الغراوين (الثلث) كامل (إل مققا
نقصها العول) وهو الزياداة علققى الفريضققة، وذلققك أن يجتمققع فققي الفريضقة كالربعققة والعشققرين فققروض
كالثلثين والسداسين ل تفي الفريضة بها ول يمكن إاسقاط بعضها من غير حاجب ول تخصققيص بعققض ذوي
الفروض بالتنقيص، فيزاد في الفريضة اسهاام حتى يتوزع النقص على الجميققع إلحاقققا لصققحاب الفققروض
بأصحاب الديون. فسمي ذلك عول. والملحق العبققاس، ووافقققه الصققحابة، وذلققك حيققن مققاتت امققرأاة فققي
خلفه عمر رضي الله عنه وتركت زوجا وأختين فجمقع الصقحابة فققال لهقم: فقرض اللقه للقزوج النصقف
وللختين الثلثين، فإن بدأت بققالزوج لققم يبققق للخققتين حقهمققا، وإن بققدأت بققالختين لققم يبققق للققزوج حققه
فأشيروا علي. فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقققال: أرأيققت لققو مققات رجققل وتققرك اسققتة دراهققم

ولرجل عليه ثلثة ولخر أربعة أليس يجعل المال اسبعة أجزاء. فأخذت الصحابة بقوله. (إل 
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أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الخواة مققا كانققا فلهققا السققدس حينئققذ) مققا ذكقره مققن
حجب الام من الثلث إلى السدس بالثنين من الخواة مققذهب الائمققة قاطبققة، إل ابققن عبققاس رضققي اللققه

) أي11عنهما فإنه قال: ل يحجبها إل ثلثة من الخواة مستدل بقوله تعالى: * (فإن كققان لققه) * (النسققاء: 
للميت * (إخواة فلمه السدس) * ومنشأ الخلف الخلف في أقل الجمع (وميراث الب من ولده) الققذكر
والنثى نقول في شأنه (إذا انفرد ورث المال كله) بل خلف. (ويفرض له مع) وجود (الولد الققذكر أو) مققع
(ولد البن) الذكر (السدس) من أصل التركة (فإن لم يكن له ولد) ذكر (ول ولد ابن) كذلك (فققرض للب
السدس) من أصل التركة (وأعطي) بعد ذلك (من شركه من أهل السهاام) وهققم البنققت أو بنققت البققن أو
الثنتان من ذلك فصاعدا (اسهامهم ثم كان لققه مقا بقققي) إن بقققي شقئ، فققإن فضقل شقئ بعققد أخقذ ذوي
السهاام اسهامهم أخذه بالتعصيب، لما صح من قوله عليه الصلاة والسققلام: ألحقققوا الفراائققض بأهلهققا فمققا
بقي فلولى رجل ذكر. أي وهو موجود في الب. (وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده) وليققس

معه ذو 
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اسهم أما إن كان معه أخ فأكثر فإنهم يرثون جميع المال ويكون بينهم بالسوية (أو يأخققذ مققا بقققي
بعد) أخذ (اسهاام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جداة) وإنما بققدأ بأهققل السققهاام لنهققم أصققل بالنسققبة
للعصبة لن لهم اسهاما معينة في الكتاب والسنة. فإذا كان معققه زوجققة فقققط فالمسققألة مققن ثمانيققة لهققا
ثمنها والباقي له. وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من استة للبوين ثلثها وللبن ما بقي. وإن كان معققه
جد أو جداة فالمسألة أيضا من استة للجد أو الجداة السدس واحد، والباقي له. وإن كان معه زوجة وأبوان
فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلثة وللبويين ثلثها ثمانيققة والبققاقي لققه. (وابققن البققن بمنزلققة
البن) غالبا (إذا لم يكن) للميت (ابن) من صلبه ول يكون كالبن فققي جميققع الوجققوه لن البققن ل يسقققط
أصل وابن البن يسقط في نحو أبوين وابنتين وابن ابن وقد ل يحجب من يحجبه البن وأيضققا ليققس مثلققه
في التعصيب، فإن ابن الصلب يعصب بنات الصلب ول يعصبهن ابن البن (فإن كان ابن) لصلب (و) معققه

) اسواء ورث المال جميعه أو ما فضل منه بعد176(ابنة) كذلك (* (فللذكر مثل حظ النثيين) * (النساء: 
أخذ ذوي السهاام اسهامهم (وكذلك في كثراة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال) فيقتسمونه
للذكر مثل حظ النثيين مثل أن يترك خمس بنين وخمس بنات فإنهم يقتسمون المال على خمسة عشر
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اسهما (أو ما فضل منه) أي من المال (بعد من شركهم من أهل السهاام) ثم ما فضققل يقتسققمونه
للذكر مثل حظ النثيين. وقوله: (وابن البن كالبن في عدمه فيما يرث ويحجققب) تكققرار مققع قققوله وابققن
البن بمنزلة البن. (وميراث البنت الواحداة) التي للصققلب (النصققف) لقققول تعققالى: * (وإن كققانت واحققداة

) (والثنتين) من بنات الصلب (الثلثان) لمققا صققح أنققه عليققه الصققلاة والسققلام11فلها النصف) * (النساء: 
ورثهما كذلك (فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنقة البقن كقالبنت) الواحقداة للصقلب (إذا لقم تكقن
بنت) الصلب موجوداة فإنها ترث النصف بالجماع (وكذلك بناته) أي البن (كالبنققات) للصققلب (فققي) حققال
(عدام البنات) للصلب تقرث الثنتقان منهققن فصققاعدا الثلقثين بل خلف (فقإن كققانت ابنقة) واحقداة للصققلب
موجوداة ومعها (ابنة ابن فللبنة) للصلب (النصف ولبنت البن السدس تماام الثلققثين) لمققا صققح أنققه (ص)

قضى بذلك. (وإن كثرت بنات البن) مع 
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بنت الصلب (لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكققن معهققن ذكققر) فققي درجتهققن واسيصققرح
بحكم ما إذا كان معهن ذكر (و) إذا أخذت بنت الصلب النصف وبنتا البن أو بناته السدس. ف  (- مققا بقققي)
بعد ذلك وهو الثلث (للعصبة) ثم صرح بمفهوام قوله: فإن كانت ابنققة فقققال (وإن كققانت البنققات) للصققلب
(اثنتين) فصاعدا مع بنت ابن فأكثر (لم يكن لبنات البن شئ) في السققدس لن الثلققثين تكمل دون بنققات
البن (إل أن يكون معهن) أي مع بنات البققن (أخ) لهققن (فيكققون مققا بقققي بينهققن وبينققه للققذكر مثققل حققظ
النثيين) إن بقي شئ فإن لم يبق شئ فل شئ لهن لنهن إنما يرثن بالتعصققيب والعاصققب ل يققرث إل مققا
فضل. (وكذلك إذا كان ذلك الذكر) الذي مع بنات البن (تحتهن) فإنه يعصبهن فققإذا عصققبهن (كققان) ذلققك
(الباقي بينه وبينهن كذلك) أي للذكر مثل حظ النثيين. قال ابن عمر: إن ابن البن يعصب من في درجته
ومن فوقه ول يعصب من تحته. (وكذلك لو ورث بنات البن مع البنققة) للصققلب (السققدس وتحتهققن بنققات

ابن معهن) ذكر في درجتهن (أو تحتهن 
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ذكر كان ذلك) الثلث الباقي (بينه وبين إخوته أو من فوقه من عماته ول يقدخل فقي ذلقك) الثلقث
الباقي (من دخل في الثلثين من بنات البن) من الطبقة الولى. (وميراث الخت الشقيقة النصف) لقوله

) (و) ميراث (الثنققتين176تعالى: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * (النساء: 
) (فقإن كقانوا176فصاعدا الثلثان) لقوله تعالى * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثققان ممقا تققرك) * (النسققاء: 

إخواة وأخوات شقاائق أو لب، فالمال بينهم للذكر مثل حظ النثيين قلوا أو كققثروا) لقققوله تعققالى: * (وإن
) (والخققوات) الشقققاائق والخققت176كانوا إخققواة رجققال ونسققاء فللققذكر مثققل حقظ النققثيين) * (النسققاء: 

الواحداة (مع البنات) راجع للطرفين أعني قوله: الشقاائق والخت. وقوله: مع البنات أو البنت الواحداة أو
مع بنت ابن أو بنات ابن (كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ول يربى لهن) أي ل يفرض ول يققراد لهققن أي

للخوات. وقوله: كالعصبة لهن اللام بمعنى مع (معهن) أي مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب 
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وإنما قال كالعصبة أي يشبهن العصبة في أنهن ل يرثن إل ما بقي ول يشبهن العصققبة فققي حيققازاة
المال إذا انفردن فهذا وجه قوله كالعصبة. (ول ميراث للخواة والخوات مع الب) لنهققم يققدلون بققه وكققل
من يدلي بشخص ل يرث مع وجوده بل يحجب حجب إاسقاط (ول ميراث) لهم أيضا (مققع الولققد الققذكر أو
مع ولد الولد) الذكر أما الول فلنه أقوى تعصققيبا منهققم لنققه يققدلي بنفسققه والخ يققدلي بغيققره كمققا قققاله
التتاائي. وأما الثاني فلن ابن البن بمنزلة البن (والخواة للب في) حال (عدام) الخواة (الشقاائق كالخواة
الشقاائق ذكورهم وإناثهم) فلو انفردت إحداهن فإنها ترث النصف. (وإذا اجتمع ذكور وإناث قسم المققال)
بينهم للذكر مثل حظ النثيين إلى آخر ما تقدام (فإن كانت) الوارثة (أختا شقيقة) ليس معها ذكر (و) إنما
معها (أخت) واحداة (لب أو أخوات لب فالنصققف) يعطققى (للشقققيقة و) يعطققى (لمققن بقققي مققن) جنققس
(الخوات للب السدس) تكملة الثلثين. وعن ابن مسعود: ل حظ للخت التي للب في هذه الصوراة (ولو

كانتا أختين شقيقتين) فأكثر (لم يكن للخوات) 
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اللواتي (للب) معهما (شئ) في السدس لن الشقيقتين ااستكملتا الثلثين، ول في غيققر السققدس
(إل أن يكون معهن) أي اللواتي للب (ذكر) في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر (ف ) - إنهم (يأخذون
ما بقي) بعد أخذ الشقيقتين أو الشقاائق الثلثين فيقتسمونه (للذكر مثل حظ النثيين. وميراث الخت للام
ة ل مزيقة لقذكر علقى أنقثى والخ للام اسواء) حال من الخت والخ أي حال كونهما مستويين في الفريض
(السدس لكل واحد) منهما إذا انفرد. (و) أما (إن كثروا) بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثققا فقققط
أو ذكورا وإناثا (ف ) - فرضهم (الثلث) يقسم (بينهم الذكر والنثى فيه اسقواء) ل يميقز القذكر علقى النقثى.
أجمعوا على أن المراد بالخ والخت في قوله تعالى * (وإن كان رجققل يققورث كللققة أو امققرأاة ولققه أخ أو

ة القتي ل ولقد فيهقا ول والقد12أخت) * (النسقاء:  ) الخ والخقت مقن قبقل الام خاصقة والكللقة الفريض
(ويحجبهم) أي الخواة والخوات للام (عن الميراث) حجب إاسقاط (الولد) ذكرا كان أو أنثى (وبنققوه) وإن
اسفلوا ذكورا وإناثا. (والب والجد للب) وأما الجد للام فل يحجققب لنقه ل يققرث (والخ يققرث المققال) كلققه

تعصيبا (إذا انفرد كان شقيقا أو 
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ن ل م لب) عنقد عقدام الشققيق (والشققيق) أي الخ الشققيق (يحجقب الخ) القذي (للب) لن ك
اساوى في درجة وزاد فهو مقدام (وإن كان) من يرث (أخ وأخت فأكثر شقاائق أو لب) عند عدام الشقاائق
(فالمال) الموروث يقسم (بينهم للذكر مثل حظ النثيين) وهذه المسألة مكرراة وإنما كررها ليرتب عليها
قوله: (وإن كان مع الخ ذو) أي صاحب (اسهم) أي فرض (بدئ بأهل السهاام وكان له) أي الخ (ما بقققي)
ة مقا دخقل تحقت الحقديث ن جمل لقوله عليه الصلاة والسلام: فما أبقت السهاام فلولى رجل ذكر فهو م
(وكذلك يكون ما بقي) عن أهل السققهاام (للخققواة والخققوات) الشققاء إن كققانوا، وإل فللخققواة والخقوات
للب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم (للذكر مثل حظ النثيين فإن لم يبق شئ فل شئ لهم إل أن يكون
في أهل السهاام إخواة لام) ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثققا (قققد ورثققوا الثلققث) وورث بقيقة أهقل

السهاام الثلثين 

 ]638[ 

كزوج وأام أو جداة فقد ااستكملوا المال (و) الحال أنه (قد بقي) بعد ااستغراق أهل السققهاام جميققع
المال (أخ شقيق) فقط (أو إخواة ذكور) فقط (أو ذكور وإناث) معا (شقاائق معهم) ل حاجة لققه. والمعنققى
أو ذكور وإناث حالة كونهم أي الذكور والنققاث إخققواة شقققاائق (ف ) - إن الخ الشقققيق أو الخققواة الشقققاائق
(يشاركون كلهم) تأكيد للقواو فقي ققوله: يشقاركون (الخقواة للام فقي ثلثهقم) لشقتراكهم فقي ولداة الام
(فيكون بينهم بالسواء) حظ الذكر كالنثى (وهققي الفريضققة الققتي تسققمى) عنققد الفرضققيين (بالمشققتركة)
لشتراك الخواة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأام أو جداة واثنان من ولد الام فصاعدا وعصبة من
الشقاء. وتعرف أيضا بالحمارية. وذلك أنها رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنققه فققأراد أن يحكققم
بإاسقاط الخواة الشقاء، فقال واحد منهم: هب أن أبانا كان حمارا أليست الام لنا واحققداة فحكققم بققالثلث
لجميعهم بالسواء الشقاء والذين للام حظ النثى منه كحققظ الققذكر. (ولققو كققان مققن بقققي إخققواة لب لققم

يشاركوا الخواة للام في ثلثهم لخروجهم عن ولداة الام) ثم ثنى بفقدان العصبة فقال (وإن 
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كان من بقي أختا أو أخوات لبوين أو لب أعيل لهققن) أي بطققل الشققتراك وصققارت مققن مسققاائل
العول فيعال للواحداة بالنصف ثلثة فتبلغ تسعة ويعال للثنتين بالثلثين أربعة فتبلغ عشققراة (وإن كققان مقن
قبل الام أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي) وهو السدس (للخواة إن كانوا ذكورا) فقط (أو
ل حقظ النقثيين. ذكورا وإناثا) فالذكور فققط يقتسقمونه بالسقوية والقذكور والنقاث يقتسقمونه للقذكر مث
وقوله: (وإن كن إناثا) أي الخوات (لبوين أو لب أعيل لهم) صوابه لهن (والخ للب كالشقيق في) حال
(عدام الشقيق إل في المشتركة) لن المعنى القذي ثبقت للشققيق فيهقا مفققود فقي حقق الخ للب وهقو
الشتراك في ولداة الام. (وابن الخ كالخ في) حال (عدام الخ كان شقققيقا أو لب) أي أنققه ينققزل منزلتققه
في التعصيب خاصة ل في كل الوجوه فمن الوجوه التي يخالف فيها ابقن الخ الخ مقا أشقار إليقه بققوله:

(ول يرث ابن الخ للام) وعلة ذلك أن أباه من ذوي الفروض ل مدخل له في التعصيب فكان كابن 
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البنت. وقوله: (والخ للبوين يحجب الخ للب) تكرار مع ما تقدام كرره ليرتب عليه قققوله: (والخ
للب أولى من ابن أخ شقيق) لعلوه عليه بدرجقة. (و) كققذا (ابقن أخ شققيق أولققى مقن ابققن أخ لب) فققي
درجته لنه أقوى منه (وابن الخ لب يحجب عما لبوين) لنه يدلي بولداة الب والعققم يققدلي بققولداة الجققد
(وعم لبوين يحجب عما لب) لنه جمع رحما وتعصيبا والذي للب ليققس فققي درجتققه إل التعصققيب (وعققم
لب يحجب ابن عم لبوين) لعلوه عليه بدرجة (وابن عم لبوين يحجب ابن عم لب) في درجته لنه يدلي
بسببين والضابط هققو قققوله: (وهكققذا يكققون القققرب أولققى) مطلقققا أي فققي الخققوات وأبنققاائهم والعمققاام
وأبناائهم. (ول يرث بنو الخوات ما كن) شقاائق أو لب لام وبناتهن من باب أولى (ول) يرث (بنققو البنققات)
وبناتهن من باب أولى. (ول يرث بنات الخ) ما كان شقيقا أو لب أو لام. (ول) يرث (بنققات العققم ول عققم

أخو أبيك لمه) قال 
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الفاكهاني: وفي بعض النسخ هنا: ول جد لام وفققي بعضققها أيضققا (ول ابققن أخ لام ول أام أبققي الام)
وكذا الخال والخالة والعمة. (ول يرث عبد) قن (ول من فيه بقية رق) كالمدبر وأام الولد. (و) كذا (ل يرث
المسلم الكافر) عند الجمهور (ول الكافر المسلم) إجماعا. وقوله: (ول ابن أخ لام ول جققد لام ول أام أبققي
الام) تقدام وقضية قوله: (ول ترث أام أبي الب مع ولدها أبي الميت) أنه لققو فقققد ولققدها أو الميققت تققرث
وليس كذلك. إذ هي ل ترث بحال تدبر. وقوله: (ول ترث إخواة لام مع الجد للب ول مع الولد وولد الولد)
تكرار لكن فيه زياداة قوله: (ذكرا كان) الولد (أو أنثى) وكذا قوله (ول ميراث للخقواة مقع الب مققا كقانوا)
أشقاء أو لب تكرار. (ول يرث عم مقع الجقد ول ابقن الخ مقع الجقد) لن رتبقة الجقد فقي رتبقة الخ والخ
يحجب ابنه، فكذا ما هو بمنزلته. (ول يرث قاتل العمد العدوان من مققال ول ديققة) وأمققا قاتققل العمققد غيققر

العدوان كقتل الماام أحدا ممن يرث في حد وجب عليه، وكقتل شخص أباه مثل في باغية 
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فإنه يرثه (ول يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال) ويحجب في موضققع يققرث، ول يحجققب
في موضع ل يرث. مثال ذلك: أن يققترك الميققت أمققا وأخققوين أحققدهما قققاتله، فققإن الام تققرث مققن المققال
السدس وما بقي للخوين معا لن الخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس، وترث مققن الديققة الثلققث لن
القاتل ل يرث من الدية فل يحجبها وباقي موانع الميراث انتفاء النسب باللعان وإبهققاام التقققديم والتققأخير.
كما إذا مات قوام من القارب في اسفر أو تحت هدام وجهل السابق منهم لفقد الشرط وهو تققأخير حيققااة
الوارث من موت الموروث. (وكل من ل يرث بحال ل يحجب وارثا) إل في مساائل مذكوراة في الصققول.
(والمطلقة ثلثا في المرض) المخوف الذي أشرف فيه الزوج علققى المققوت (تققرث زوجهققا إن مققات مققن
مرضه ذلك) الذي طلقها فيه. لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إخراج وارث وبه قضققى عثمققان، فقققد ورث
زوجة عبد الرحمن بن عوف منه بعد انقضاء عدتها وكان قد طلقها البتة وهو مريض ثم مات مققن مرضققه
هذا (ول يرثها هو) لنها أجنبية منه ببينونتها. (وكذلك إن كققان الطلق واحققداة) رجعيققة (و) الحققال أنقه (قققد
مات من مرضه ذلك) الذي طلق فيه (بعد) انقضاء (العداة) في أنها ترثه (وإن طلق الصحيح زوجته طلقة

واحداة) رجعية (فإنهما يتوراثان 
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ما كانت في العداة). وكذا بقية أحكاام الزوجية ثابتة بينهما (فإن انقضت العققداة فل ميققراث بينهمققا
بعدها) لن الطلق في الصحة ل تهمة فيه. (ومن تزوج امرأاة في مرضه لم ترثقه ول يرثهقا) لفسقاد ذلقك
النكاح (وترث الجداة للام السدس) فقط لما ثبت أنه (ص) أعطاها السققدس (وكققذا) الجققداة (الققتي للب)
ترث السدس بطريق القياس على التي للام (فإن اجتمعتا فالسدس بينهمققا) نصققفان (إل أن تكققون الققتي
للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لنها التي) ورد (فيهققا النققص وإن كققانت الققتي للب أقربهمققا فالسققدس
بينهما نصفين) ول تختص به التي للب كما اختصت به الققتي للام عنققد القققرب لنهققا إنمققا أخققذت بطريققق
القياس وتلك بطريق النص. (ول يرث عند مالك رحمه الله أكثر من جققدتين أام الب وأام الام وأمهاتهمققا)
يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعد على حكم ما تقدام. (ويذكر عن زيد بن ثابت) رضي الله

عنه (أنه ورث ثلث جدات 
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واحداة من قبل الام) وهي أام الام (واثنقتين مقن قبقل الب) إحقداهما (أام البقو) الخقرى (أام أبقي
الب. ولم يحفظ عن الخلفاء) الربعة رضي الله عنهم (توريث أكثر من جدتين) گ ثم انتقل يتكلققم علققى
ميراث الجد فقال: (وميراث الجد) للب عند عدام الب من ولققد ابنققه وإن اسققفل ذكققرا كققان أو أنققثى (إذا
انفرد) بأن لم يكن معه أحد من الخواة والخوات الشقاء أو لب أو غيرهم من أهل السققهاام، أي كققالبنت
وبنت البن (فله المال) كله كالب إجماعا (وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السققدس) فقققط إذا
لم يكن معه صاحب فرض ول أحد من الخواة (فإن شركه أحد من أهل السهاام غيققر الخققواة أو الخققوات
فليفرض) وفي نسخة فليقض وهي أولى (له السدس) من أصل المال كمققا تقققدام فققي ميققراث الب مققع
البنت أو بنت البن (فإن بقي شئ من المال) بعد أخذ الجد السدس وأهل السهاام اسهامهم (كان لققه) أي
للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب (فإن كان مع أهققل السققهاام إخققواة) أي جنققس الخققواة

أشقاء أو لب (فالجد مخير في ثلثة أوجه) وفي تعبيره بقوله: مخير تجوز لنه 
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إنما يأخذ الفضل منها كما نص على ذلك هو في آخر عبققارته بقققوله: (يأخققذ أي ذلققك أفضققل لققه)
والوجه الثلثة (إما مقااسمة الخواة) فيقدر أخا (أو) يأخذ (السدس من رأس المال أو) يأخذ (ثلث ما بقي
فإن لم يكن معه) أي الجد (غير الخواة) ل أهل السهاام ول غيرهم (فهو يقااسم أخا وأخققوين) أي ويقااسققم
أخوين (أو عدلهما أربع أخوات) بدل من عدلهما (فإن زادوا) أي الخواة على الخ والخوين وعققدلهما بققأن
يكونوا أكثر من مثلي الجد (فله الثلث) من أصل المال فرضا ل ينقص عنه إذا علمت هذا (فهو) أي الجققد
(يرث الثلث مع الخواة إل أن تكون المقااسمة أفضل له) من أخذ الثلث أو ااستويا فققإنه يقااسققم (والخققواة
للب معه) أي مع الجد (في) حال (عدام) الخواة (الشقاائق كالشقاائق) إل فققي المسققألة المشققتركة الققتي

تقدمت (فإن اجتمعوا) أي الشقاء والذين للب مع الجد (عاده الشقاائق بالذين للب) أي حااسبوه 

 ]646[ 

فهو فعل ماض (ف ) - بسبب عد الشقاائق على الجد الخواة للب (منعوه بعدهم كثراة الميراث ثققم
كانوا) أي الشقاء الذكور (أحق منه) صوابه منهم أي من الخققواة للب مثققال ذلققك أن يققترك الميققت جققدا
وأخا شقيقا وأخا لب. فإن الخ الشقيق يحااسب الجد بالخ للب فيكققون للجققد الثلققث وهقو الققذي تعطيققه
المقااسمة ثم يرجع الخ الشقيق فيأخذ السهم الذي للخ للب فيكون في يده اسهمان وفي يد الجد اسهم
(إل أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لب أو أخت لب أو أخ وأخققت لب فتأخققذ) الشقققيقة (نصققفها
مما حصل) كما لو كانت تأخذ لو انفردت (و) بعد أن تأخذ نصفها (تسلم ما بقي) مققن التركققة (إليهققم) أي
إلى من ذكر من جد أو أخ لب أو أخت لب أو هما لب. (ول يربى) أي ل يفرض (للخوات مع الجد) شئ
مسمى (إل فققي) المسققألة المعروفقة عنقد الفرضققيين بالكدريققة وب  (- الغققراء وحققدها) فققإنه يفقرض فيهقا
للخوات مع الجد (واسنذكرها بعد) إن شاء الله تعالى آخر هذا الباب. (ويرث المولى العلى) وهو المعتق

بكسر المثنااة (إذانفرد) بأن لم يكن معه صاحب فرض ول أحد من عصبة العتيق (جميع 
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المال) لنه يرث بالتعصيب اسواء (كان رجل أو امرأاة) وإنما ثبتققت الوراثققة للمققولى المعتبققا لققولء
لقوله عليه الصلاة والسلام: (الولء لحمة كلحمة النسب. (فإن كان معه أهل اسهم) أي فققرض ولققم يكققن
معهم عصبة أخذ أهل السهاام اسهامهم (وكققان) بعققد ذلققك أي بعققد أخققذ أهققل السققهاام اسققهامهم (للمققولى
العلى ما بقي) لنه إنما يرث بالتعصيب. وبهذا قضى عليققه الصققلاة والسققلام. مثققال ذلققك: أن يققترك بنتققا
م فتأخذ هي النصف (و) يأخذ هو الباقي (ول يرث المقولى) العلقى (مقع العصقبة) أي عصقبة العقتيق لنه
يرثون بالنسب وهو بالولء (وهو) أي المولى العلى (أحق من ذوي الرحاام الذين ل اسهم لهم في كتققاب
الله عزوجل) لعدام التعصيب فيهم ول فرض لهم فسقطوا (ول يرث) عندنا (من ذوي الرحاام إل مققن لققه
اسهم في كتاب الله) عزوجل وهم الخواة للام (ول يرث النساء من الولء) أي من أجققل الققولء. ومفعققول
يرث محذوف أي شيئا. وأراد بالولء أثره من المال (إل ما أعتقن) أي إل الولء الكاائن في الشخص الذي
أعتقنه أي باشرن عتقه أو أعتق عنهن أي أعتقه عنهن غيرهن بإذنهن أو بغير إذنهن كما أفاده التتاائي. (أو

جره) 
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إليهن (من عتقن بولداة أو عتق) قال ابن عمر: أما العتق فبين بأن تعتق المرأاة عبققدا وهققو يعتققق
عبدا فيموت العبد المعتق بالكسر أول ثم يموت المعتق بالفتح عققن معتقققة معتقققه بالكسققر فيهمققا. وأمققا
الولداة ففيها تفصيل فإذا أعتقت أي المرأاة المة وهي حامل فولء المة والجنين للمرأاة، وما ولدت بعققد
العتق فإن ولءه لموالي أبيه أي الذين أعتقوا أباه. فلو انقرض موالي الب لكان الحق لبيت المال. (وإذا
اجتمع من له اسهم معلوام في كتاب الله تعالى) أو في السقنة أو بالجمقاع (وكققان ذلققك أكققثر مقن المقال
أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ اسهامهم) وتحقيق مققا يقققال فققي هققذا الموضققع أن
تقيم أصل الفريضة بأن تصحح المسألة وتعطي لكل وارث من أهل الفريضة اسهمه، ثم تجمع ذلققك فققإن
اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عاائلة وإن اجتمع أكثرها أي أكثر منها علمت أنها عاائلة كالمنبرية، فإن
ثلثيها واسداسيها وثمنها يزيد على أربعة وعشرين. وإذا عالت فتجعققل الفريضقة مقن الموضقع الققذي بلغتققه
اسهامهم وهو السبعة والعشرون مثال ذلك المنبرية وهققي زوجققة وأبققوان وابنتققان، للبنققتين الثلثققان ولكققل
واحد من البوين السدس، وللزوجة الثمن، فاتحد مخققرج فققرض البققوين فاكتفينققا بواحققد وهققو مققن اسققتة
واندرج فيه فرض البنتين، واتفق فرض الزوجة مققع مخققرج السققدس بالنصققف فتضققرب ثلثققة فققي ثمانيققة

يحصل أربعة وعشرون، للبنتين ثلثاها استة عشر وللب اسداسها أربعة، وللام كذلك أربعة فصار 
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ة أاسقهم فعقالت إلقى اسقبعة ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنهقا ثلث
وعشرين. (ول يعال للخت مع الجد إل في) المسألة التي اسماها مالك ب  (- الغراء وحققدها وهققي) أي مققن
حيث مثالها (امرأاة تركت زوجها وأمها وأختها لبوين أو لب وجدها لبيها ف ) - المسقألة مقن اسقتة (للقزوج
النصف) وهو ثلثة (وللام الثلث) وهو اثنان (وللجد السدس) وهو واحققد (فلمققا فققرغ المققال أعيققل للخققت
بالنصف ثلثة) فتصير المسألة بعولها من تسعة، ثم يقول الجد للخت: ل ينبغي لك أن تزيققدي علققي فققي
الميراث لنك معي كالخ، فردي ما بيدك وهو ثلثة إلى ما بيدي وهو اسهم ليقسم بيننققا للققذكر مثققل حققظ
النثيين، وأربعة على ثلثة ل تصح ول توافق فتضرب ثلثة عدد الرؤوس المنكسققراة فقي الفريضقة بعولهققا
وهو تسعة فتكون اسبعة وعشرين للزوج، ثلثة مضروبة في ثلثة بتسعة، وللخت والجققد أربعققة مضققروبة
م و ثمانيقة ومقن هقذا عل في ثلثة باثني عشر تأخذ الخت ت منها ثلثها وهو أربعة، ويأخذ الجقد ثلثيهقا وه
معنى قول الشيخ: (ثم يجمع إليها اسهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لهقا والثلقثين لققه فتبلقغ

اسبعا وعشرين اسهما) 
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أي وإذا أريد القسم تبلغ الفريضة اسبعا وعشرين. (باب جمل) أي فقي بيقان جمقل مقن الفراائقض
وجمل من السنن (الواجبة) أي المؤكداة (و) جمل (من الرغاائب). وابتدأ هذا الباب بمساائل فقهية فقققال:
(الوضوء للصلاة) فرضقا كقانت أو نفل (فريضقة) أي عبقاداة مفروضقة (وهقو مشقتق مقن الوضقاءاة) وهقي
الحسن. قال زروق: وهذا في الظاهر بإزالة الواساخ، وفي الباطن بتكفير الذنوب، ولما خشي أن يتققوهم
من قوله فريضة فرضية جميع أجزاائه ااستثنى ما ليس له هذا الحكم، فقال: (إل المضمضققة والاستنشققاق
ومسح الذنين منه فإن ذلك اسنة) أي كل واحد فالشققاراة تعققود إلققى المققذكور. (والسققواك) فققي الوضققوء
بمعنى الاستياك (مستحب مرغب فيه) أي مؤكد في طلبه (والمسح على الخفيققن رخصققة) أي ذو رخصققة
وهي لغة التخفيف، وشرعا إباحة الشئ الممنوع مع قياام السبب المققانع، ويقابلهققا العزيمققة وهققي الحكققم
المشروع أول (وتخفيف) عطف بيان. (والغسل من الجنابة) وهي النزال ومغيقب الحشققفة (ودام الحيقض

والنفاس فريضة) أي عباداة مفروضة فرضها الشارع (وغسل الجمعة للصلاة 
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اسنة) مؤكداة. وهذا مفسر لقوله في الجمعة والغسل لها واجب. (وغسل العيدين مستحب) علققى
المشهور، وقيل: إنه اسنة (والغسل على من أاسلم فريضة لنه جنب) في الغقالب أي فمقا وجقب الغسقل
إل للجنابة فإذا تحقق أنه لم يجنب لم يجب. (وغسل الميققت) أي تغسققيله غيققر شقهيد المعركققة ومققن لققم
يستهل (اسنة) وأما غسل الشهيد فحراام. (والصلوات الخمس فريضة) فمن جحد وجوبها ااستتيب فإن لم
ن فقذ وإمقاام ومقأموام يتب قتل كفرا. (وتكبيراة الحراام) وهي الله أكبر (فريضة) على كل من يحسقنها م
(وباقي التكبير اسنة) أي إن كل تكبيراة من تكبيرات الصلاة غير تكبيراة الحراام اسنة، وليس الجميققع اسققنة
وإن قال به أشهب (والدخول فققي الصققلاة بنيققة الفققرض) أي الفريضققة أي المفروضققة الققتي هققي الصققلاة
المعينة (فريضة) أي الدخول المصور بنية الفرض فريضة (ورفع اليدين) عند تكققبيراة الحققراام فقققط دون
ما عداها من التكبيرات (اسنة) وقيل: إن ذلك مستحب (والقراءاة بأام القرآن في الصلاة) المفروضة فققي



حق الماام والفذ في كل ركعة أو في الجل (فريضة) وأما المأموام فيحملها عنققه المققاام (ومققا زاد عليهققا)
أي على أام القرآن في 
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الفرض (اسنة واجبة) أي مؤكققداة (والقيققاام فققي الصققلاة) المفروضققة للقققادر عليققه غيققر المسققبوق
(والركوع والسجود) للقادر عليه (فريضة) بل خلف في ذلك كله فإن ترك شيئا من ذلك مع القدراة عليققه
فصلته باطلة (والجلسة الولى) فيما فيه تشهدان (اسقنة والثانيقة) بمققدار مقا يوقققع فيقه السقلام خاصقة
(فريضة) والزاائد على ذلك اسنة. (والسققلام) مققن الصققلاة (فريضققة) مققن كققل صققلاة لهققا اسققلام فل اسققلام
لسجداة التلواة (والتيامن به) أي بالسلام (قليل) بحيث ترى صفحة وجهه للمققاام والفققذ والمققأموام (اسققنة)
والمعتمد ما اعتمده صاحب المختصر أنه فضيلة (وترك الكلام في الصلاة) لغير إصلحها (فريضققة). وأمققا
من تكلم لصلح صلته أي يسيرا وأما الكثير فيبطل. وكذا النااسققي إن تكلققم يسققيرا فل شققئ عليققه وأمققا
الكثير فمبطل (والتشهدان) أي كل تشهد (اسنة) على المشهور (والقنوت في الصبح) فقط اسرا (حسن)
أي مستحب وقوله (وليس بسنة) تأكيد ول اسجود على من نسيه (وااستقبال القبلة فريضة) في كل صلاة
ذات ركوع واسجود وغيرها كصلاة الجناائز إل في الفرض في شداة الخقوف وإل فقي حققال المققرض إذا لققم

يجد من يحوله إلى القبلة فإنه يصلي حيث تيسر. (والوتر اسنة واجبة) 
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أي مؤكداة. (وكذلك صلاة العيدين و) صقلاة (الخسققوف) أي خسقوف الشقمس والقمقر (و) صقلاة
(الاستسقاء) أي طلب السقيا (وصلاة الخوف) أي حالة التحاام الحققرب (اسققنة واجبققة) أي وجققوب السققنن
المؤكداة، وآكدها الوتر ثم العيدان ثم الخسوف ثم الاستسقاء (أمققر اللققه اسققبحانه وتعققالى بهققا) بقققوله: *

) الية. فالصققلاة فققي نفسققها فريضققة وعلققى الهيئققة102(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * (النساء: 
المذكوراة اسنة (وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة) أي يحصلون بققه السققنة. (والغسققل لققدخول مكققة
مستحب. والجمع) بين المغرب والعشاء (ليلة المطر) وفي الطيقن والظلمقة (تخفيقف) أي رخصقة (وققد
فعله الخلفاء الراشدون)، وقد فعله راسول الله (ص) أيضا وهو القدواة. وإنما ااستشهد بفعلهم دون فعلققه
عليه الصلاة والسلام لن فعله يتطرق إليققه النسققخ دون فعلهققم لنققه ل نسققخ بعققد وفققاته (ص). (والجمققع
بعرفة) بين الظهر والعصر (وبالمزدلفة) بين المغرب والعشاء (اسنة واجبة) أي مؤكداة (وجمع المسققافر)
اسفرا واجبا كسفر الحج الواجب أو مندوبا أو مباحا كحج التطوع والتجاراة (في) حال (جد السقير رخصقة)

وظاهره اشتراط جد السير وهو نص المدونة والذي 
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في المختصر عدام الشتراط (وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله) عند الصلاة الثانية
(تخفيف) أي رخصة، فإذا جمع ولم يغلب على عقله في وقت الثانية فإنه يعيدها (وكذلك جمعه ل ) - أجققل
(علة به) تخفيف (فيكون ذلك أرفق به) لنه إذا جمع كان لققه قيققاام واحققد ووضققوء واحققد فبققالجمع حصققل
التخفيف. (والفطر في السفر) الذي تقصر فيه الصلاة، ويرخص فيه الجمققع (رخصققة) إن شققاء فعققل وإن
شاء ترك، والمشهور أن الصوام أفضل (والقصققار فيققه) أي قصققر الصقلاة فققي السققفر بشققرطه (واجققب)
وجوب السنن المؤكداة فل يحرام التماام (وركعتا الفجر من الرغاائب) لهما نية تخصهما (وقيل) همققا (مققن
السنن) والول هو المشهور (وصلاة الضحى نافلة) أي متأكداة والنافلة ما دون السققنة والرغيبققة (وكققذلك
قياام شهر رمضان نافلة وفيه فضل كبير) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: من قاام رمضان إيمانققا
واحتسابا غفر له ما تقدام من ذنبه. وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (ومن قامه إيمانا واحتسابا) أي محتسققبا

أجره على الله (غفر له ما تقدام من ذنبه) بمحض 
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الحسان. (والقياام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغققب فيهققا والصققلاة علققى مققوتى
المسلمين فريضة) من فروض الكفاية (يحملها من قاام بها) عن البققاقين (وكققذلك مققواراتهم بالققدفن) أي
موتى المسلمين (وغسلهم اسنة واجبة) أي مؤكداة. ول يخفى عدام الملءمققة فققي كلمققه فققإن مققن يقققول
بسنية الغسل يقول بسنية الصلاة ومن يقققول بوجققوبه يقققول بوجوبهققا، والراجققح القققول بوجققوب الغسققل



والصلاة. (وكذلك طلب العلم فريضة عامة) أي واجبة على جميع المسلمين (يحملهققا مققن قققاام بهققا) عققن
الباقين (إل) فيه (- ما يلزام الرجل في خاصة نفسه) كالتوحيد والوضوء والصققلاة والحققج والققبيع والشققراء
لما تقرر. وثبت أنه ل يجوز لحد أن يقدام على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فهذه مققن فققروض العيققان ل
يحملها أحد عن أحد (وفريضة الجهاد عامة) أي واجبة على جميع المسلمين (يحملها من قققاام بهققا منهققم)

فتسقط عن الباقين (إل أن يغشى العدو محلة قوام) أي يغير ويهجم على محلة قوام بفتح الميم 
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المكان ينزله القوام (فيجب فرضا عليهم) أي يجب وجوبا مؤكققدا عينققا علققى الققذكر والنققثى الحققر
والعبد (قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم) فإذا بلغ عدد الكفار أكثر من مثليهققم جققاز لهققم الفققرار. (والربققاط)
وهو القامة (في ثغور المسلمين) وهي الفققرج الكاائنققة بيققن المسققلمين والكفققار (واسققدها وحياطتهققا) أي
ة المسقلمين. (وصقوام شقهر رمضقان ن بقي ه) ع حفظها (واجب) وجوب فرض الكفاية (يحمله من قاام ب
فريضة) على كل مسلم مكلف. (والعتكاف) وهو ملزمة المسجد المبققاح للققذكر وتلواة القققرآن (نافلققة)
وقيل: إنه اسنة. (والتنفققل بالصققوام مرغققب فيققه) وهققو أحسققن مققا فسققر بققه قققوله تعققالى: * (إنمققا يققوفى

) فقد فسر الصبر بالصققوام. (وكققذلك صققوام يققوام عاشققوراء)10الصابرون أجرهم بغير حساب) * (الزمر: 
بالمد وهو العاشر من المحرام مرغب فيه (و) كذلك صوام شهر (رجب مرغب) فيه (و) كذلك صوام شققهر
(شعبان) مرغب فيه (و) كذلك صوام (يوام عرفة) وهو التااسع من ذي الحجة مرغب فيه (و) كققذلك صققوام
(يوام التروية) وهو الثامن من ذي الحجة مرغب فيه (وصوام يوام عرفة لغيققر الحققاج أفضققل) وفققي نسققخة

أحسن (منه للحاج) 
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وأما الحاج فالفطر له أفضل. (وزكااة العين) الذهب والفضة (و) زكااة (الحرث و) زكققااة (الماشققية
فريضة) أي كل ذلك واجب (وزكااة الفطر اسنة) أي واجبة بالسنة وهو معنى قوله: (فرضققها راسققول اللققه
(ص)) أي فهي واجبة بالسنة. (وحج البيت فريضققة) فققي العمققر مققراة واحققداة (والعمققراة اسققنة واجبققة) أي
مؤكداة مراة واحداة في العمر (والتلبية) في الحج والعمراة (اسنة واجبة) أي مؤكداة (والنية بالحققج فريضققة
و) كذا (الطواف للفاضة) وهو الذي يفعل بعد الرجوع من عرفة (فريضققة) بل خلف (و) كققذلك (السققعي
بين الصفا والمرواة فريضة وكذلك الطواف المتصل به) أي بالسعي وهو طواف القدوام (واجققب) يققترتب
على تركه دام. (وطواف الفاضة آكد منه) أي من طققواف القققدوام (والطققواف للققوداع اسققنة) والققذي فققي
المختصر أنه مستحب (والمبيت بمنى ليلة يوام عرفة اسنة) ل دام على من تركه. وقوله: (والجمققع بعرفققة

واجب) تكرار مع ما تقدام (والوقوف 
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بعرفة فريضة) بل خلف (ومققبيت المزدلفققة اسققنة واجبققة) أي مؤكققداة (ووقققوف المشققعر الحققراام
مأمور به) ااستحبابا. (ورمي الجمار اسنة واجبة) أي مؤكداة (وكذلك الحلق) في حققق الرجققل دون المققرأاة
(اسنة واجبة) أي مؤكداة (وتقبيل الركن) يعني الحجر الاسققود فققي أول شققوط (اسققنة واجبققة) أي مؤكققداة.
(والغسل للحراام اسنة) للرجل والمرأاة ولو حاائضا أو نفساء (والركوع عند الحققراام اسقنة وغسققل عرفقة)
لجل الوقوف بعرفة اسنة. وقوله: (والغسل لدخول مكة مستحب) تكرار (والصققلاة فقي الجماعقة أفضقل
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وفي رواية بخمس وعشرين جزءا ول تنافي لجواز كون الجزء أكققبر
من الدرجة. (والصلاة في المسجد الحراام ومسجد الراسول عليه الصلاة والسلام فذا أفضل مققن الصققلاة

في اساائر المساجد) ويليهما في الفضل مسجد إيلياء وهو بيت المقدس (واختلف في مقدار 
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التضعيف) أي الزيققاداة (بققذلك) التفضققيل (بيققن المسقجد الحققراام ومسققجد الراسقول عليققه الصقلاة
والسلام) لم يرد ما هو الظاهر من أنه اختلف بماذا يفضل أحققد المسققجدين علققى الخققر وإنمققا أراد بيققان
ة أفضقل أو المدينقة ؟ ومشقهور المقذهب أن المدينقة أفضقل. ومعنقى الخلف الواقع بين العلماء هل مك
التفصيل بينهما أن ثواب العمل في إحداهما أكثر من ثواب العمل في الخققرى. (ولققم يختلققف أن الصققلاة
في مسجد الراسول) عليه الصلاة والسلام (أفضل من ألف صلاة فيما اسواه واسوى المسجد الحراام مققن



المساجد) واختلفت هل الصلاة فيه أفضل أو الصققلاة فققي المسققجد الحققراام (فأهققل) أي علمققاء (المدينققة
المشرفة يقولون: إن الصلاة فيه) أي في مسجد الراسول عليه الصلاة والسلام (أفضل مققن الصققلاة فققي
المسجد الحراام بدون اللف) قال بعضققهم معنققاه بسققبعماائة (وهققذا) التفضققيل الققذي ذكققر إنمققا هققو (فققي
الفراائض. وأما النوافل ف ) - فعلها (في البيوت أفضل) لقوله عليه الصلاة والسققلام: اجعلققوا مققن صققلتكم

في بيوتكم أي شيئا من صلتكم في بيوتكم (والتنفل بالركوع 
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لهققل مكققة) أي اسققكانها (أحققب إلينققا) أي إلققى المالكيققة (مققن الطققواف) لئل يزاحمققوا الغربققاء
(وبالطواف للغرباء) وهم أهل الموااسم (أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلققك لهققم) وذلققك أن الطققواف
إنما يكون حول البيت الحراام. وأما الركوع فيتيسر ولو للخارج مقن مكقة. (ومققن الفراائقض غقض البصققر)
قال ابن القطان: الجماع على أن العين ل تتعلق بها كبيراة ولكنها أعظم الجوارح آفة على القلب وأاسرع
المور في خراب الدين والدنيا (عن النظر إلى جميع المحققارام) أي المحرمققات كققالنظر للجنبيققة والمققرد

ة الغقض ااسقم30على وجه التلذذ، لقوله تعالى: * (قل للمؤمنين يغضقوا مقن أبصقارهم) * (النقور:  ) الي
للكسر والبصر للعين (وليس في النظراة الولى) إلى المحارام (بغيققر تعمققد) أقصققد (حققرج) أي إثققم (ول)
حرج (في النظر إلى المتجالة) أي التي ل أرب فيها للرجال (ول) حرج (فققي النظققر إلققى الشققابة) وتأمققل
صفتها (لعذر من شهاداة عليها) في نكاح أو بيع ومثل الشاهد الطبيب والجراائحي وإليققه أشققار بقققوله: (أو
هاداة فيجقوز للطقبيب والجراائحقي النظقر إلقى موضقع العلقة وإن كقانت فقي شبهه) أي شبه العذر من ش
العوراة، لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها لنه إذا لم يبقر الثوب لربما تعدى نظره إلى غير موضققع

العلة (وقد أرخص في ذلك) أي في النظر إلى الشابة 
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فتها فققط، وهقذا نظقره قاصقر علقى رؤيقة القوجه (للخاطب) أي إذا كقان قصقده مجقرد علقم ص
والكفين. وإنما رخص له في النظر إليهما لنه يستدل برؤيققة الققوجه علققى الجمققال وبرؤيققة الكفيققن علققى
خصب البدن ومصدر ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بققذلك. (ومققن الفراائققض صققون اللسققان) أي حفظققه
(عن الكذب) وهو الخبار عن الشئ على غير ما هو عليه (و) من الفراائض أي مققن المققور الواجبققة علققى
كل إنسان بعينه صون اللسان عن شهاداة (الزور) وهو أن يشهد بما لم يعلم وإن وافققق الواقققع (و) منهققا
صون اللسان عن (الفحشاء) وهي كل محرام أي من قول أو فعل (و) منهققا صققون اللسققان عققن (الغيبققة)
وهي أن يقول النسان في غيره في غيبته ما يكره أي من شأنه فخرج ما إذا كان النسان يكره أن يذكر
بطاعة لن هذا مدح والمدح ليس شأنه ذلك، فإذا مدحه بما يكرهه وليس فيه فيحرام من جهة أنققه كققذب
ل من جهة أنه غيبة. (والنميمة) أي ومنها صون اللسان عن النميمة وهي نقل الكلام عن المتكلم به إلققى
غير المتكلم به على وجه الفساد، بالضافة البيانية أي وجه هو الفساد (و) عن (الباطققل كلققه) أي يجققب
صون اللسان عن الباطل كله من القوال حيققث كققان مصققدرها اللسققان، فققالمراد الباطققل مققن القققوال،
والباطل أكثر من أن يحصى وهو خلف الحق. ثققم ااسققتدل علققى مققا ذكققر بحققديثين صققحيحين وإن كانققا ل
ينتجان خصوص المدعى وهو الفرضية إل أنهمققا ينتجققان المققدعى بققوجه عققاام، وهققو مطلققق طلققب صققون
اللسان على الكذب بقوله: (قال الراسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوام الخر فليقققل

خيرا 
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أو ليصمت) لما كان ظاهر الحديث أنه مخير بين قول الخير أو السكوت عنققه وهققذا غيققر صققحيح،
لن الكلام قد يكون واجبا كالمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذا صرف عن ظاهره. وقيل: إن معنققاه
فليقل خيرا يثب عليه ويسكت عن شر يعاقب عليه. أي فيكون مطلوبا بققالمرين فعققل الخيققر والسققكوت
عن الشر. (وقال: من حسن إاسلام المرء تركه ما ل يعنيه) الذي ل يعنيققه هققو كققل مققا ل تعققود عليققه منققه
منفعة لدينه ول لخرته، والذي يعنيه ما يكون في تركه فوات الثواب. وإنما قال: من حسن إاسلام المققرء
ولم يقل من إاسلام المرء لن ترك ما ل يعني ليققس هققو الاسققلام ول جققزءا منققه، وإنمققا هققو مققن أوصققافه
الحسنة. (وحرام الله اسبحانه وتعالى دمققاء المسققلمين) بقققوله: * (ول تقتلققوا النفققس الققتي حققرام اللققه إل

) وكذا دماء أهل الذمة والمعاهد (و) حرام اسبحانه وتعققالى (أمققوالهم وأعراضققهم)151بالحق) * (النعاام: 
) وقققال (ص): إن أربققى الربققا عنققد اللققه188بقققوله: * (ول تققأكلوا أمققوالكم بينكققم بالباطققل) * (البقققراة: 

ااستحلل عرض المسلم. مفاد الحديث اعتقاد حليته إل أنه ليس بمراد، وإنما المققراد التكلققم فققي عرضققه
لكن لما كان المتكلم في العراض كأنه مستحل لهققا أطلققق عليققه الاسققتحلل والاسققتثناء فققي قققوله: (إل



بحقها) راجع للمور الثلثة فحق الموال أن من ااستهلك شيئا منها فعليه قيمته، وحق العققراض مققا يققأتي
من قوله: ول غيبة في هذين في ذكر حالهما، وحق ااسققتباحة الققدماء مققا أشققار إليققه بقققوله: (ول يحققل دام

امرئ مسلم إل أن يكفر بعد إيمانه) أي بعد أن يستتاب 
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ثلثة أياام (أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الرض) وهو قطققع الطريققق
لمنع السلوك (أو يمرق من الدين) بأن يعتقد اعتقاد أهل الهواء الذين قققال فيهققم النققبي (ص): يمرقققون
من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في المصباح مرق السهم من الرمية مروقققا مققن بققاب قعققد نفققذ
من الجانب الخر. انتهى. والرمية ما يرمى من الحيوان ذكرا كان أو أنثى. (ولتكف يدك عما ل يحل لققك)
تناوله (من مال كالسرقة أو) مباشراة (جسد) غير الزوجة والمققة ممققا يتلققذذ بققه ذكققرا كققان أو أنققثى (أو)
مباشراة (دام) قتل أو جرحا (ول تسع بقدميك فيما ل يحل لك) المشي إليه كالزنى (ول تباشققر بفرجققك أو
بشئ من جسدك ما ل يحل لك) مثل الزنى واللققواط والاسققتمناء باليققد (قققال اللققه اسققبحانه) وتعققالى: (*

-قق 5(والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - فأولئك هم العادون) * (المؤمنون:  ) أي المتجققاوزون7 
ما ل يحل لهم. (وحرام الله اسبحانه الفواحش) قال التتاائي: هي كل مستقبح من قول أو فعل 

 ]664[ 

(ما ظهر منها) على الجوارح (وما بطن) في الضماائر (و) حققرام اللققه اسققبحانه وتعققالى (أن يقققرب
النساء في دام حيضهن أو نفااسهن) بالجماع في الفرج بل يحرام التمتع بغير النظر بما بين السراة والركبة
ولو بغير الوطئ ومن فوق حاائل ول حرج فققي النظققر ومصققداق هققذا قققوله تعققالى * (ول تقربققوهن حققتى

) (وحرام من النساء ما تقدام ذكرنا إياه) فققي بققاب النكققاح وهققو أنققه يحققرام اسققبع222يطهرن) * (البقراة: 
بالقرابة واسبع بالرضاع والصهر (وأمر بأكل الطيب وهو الحلل) والحلل هو ما انحلت عنققه التبعققات فلققم
يتعلق به حق الله ول حق لغيره وإليه الشاراة بقول تعالى * (يققا أيهققا الققذين آمنققوا كلققوا مققن طيبققات مققا

) والمراد بالكل هنا النتفاع فإذا علمت أن الله تعالى أمرك تأكققل الطيققب (فل172رزقناكم) * (البقراة: 
يحل لك أن تأكل إل طيبا) أي حلل قال ابن عباس ل يقبل الله صلاة من في بطنه حققراام (ول) يحققل لققك
(أن تلبققس إل طيبققا) أي حلل (ول) يحققل لققك (أن تركققب) شققيئا مققن الققدواب (إل طيبققا) فركققوب الدابققة
المغصوبة أو المشترااة بمال حراام حراام (ول) يحل لققك (أن تسققكن إل طيبققا) فسققكنى مققا اشققترى بمقال

حراام حراام (وتستعمل اساائر ما تنتفع به طيبا) أي حلل (ومن وراء ذلك) أي 

 ]665[ 

الحلل أمور (متشابهات من تركها اسلم ومن أخذ منها كان كالراتع حققول الحمققى يوشققك) بكسققر
الشين أي يقرب (أن يقع فيه) فإذا وقع فيه فإنه يخاف عليه من اسطواة صاحب الحمى والحمققى لغققة مققا
يحميه صاحب الشوكة ويمنع غيره من الرعي فيه والقصد اجتناب المتشابه والقتصار على محقق الحققل
(وحرام الله اسبحانه أكل المال بالباطل) أي أخذه من وجه غير جاائز وليس المراد حقيقة الكل وإنما عبر
عن الخذ بالكل لن الغالب فيما يكتسب أن يراد للكل. (ومن الباطل الغصققب) وهققو ااسققتيلء يققد عاديققة
على مال الغير (و) من الباطل (التعدي) في الكراء (و) منه (الخيانة) وهققو أن يخققون غيققره فققي مققاله أو
أهله أو في أمانته أو نفسه (و) منه (الربا) وهو الزياداة في الثمن أو الجل على غير وجققه اسققاائغ (و) منققه
(السحت) وهو الرشوى التي يأخذها الشاهد على شهادته أو القاضي علققى حكمققه والققذي فققي غيققر هققذه
النسخة الرشواة بالهاء وكذا في المصباح بالهاء (و) منه (القمار) وهو ما يأخذ بعضهم من بعض على لعب
الشطرنج ونحوه (و) منه (الغرر) الكثير كشراء الطير في الهواء والسمك في البحر وأما اليسير فمغتفققر
لن البياعات ل تنفك عنه كالحبوب المباعة فإنها ل تخلو من نحو طين (و) منه (الغش) بكسر الغين وهققو

خلط الشئ بغير جنسه أو بجنسه الدنئ (و) منه (الخديعة) بالكلام أو الفعل 
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ليتوصل إلى عرض دنيوي كأن يقول مققن يتعققاطى الققبيع لرجققل ققدام عليقه نهققارك مبققارك حصققل
أنسققكم قصققده التوصققل إلققى أن يشققتري منققه (و) منققه (الخلبققة) بكسققر الخققاء المعجمققة وتخفيققف اللام
وفسرت بالخديعة. (وحرام الله) اسبحانه وتعالى (أكل الميتة) ما عدا ميتة البحققر (و) أكققل (الققدام و) حققرام



(لحم الخنزير) أي أكله (و) حرام أكل (ما أهل لغير الله به) أي ما ذبح ورفعت عليققه الصققوات بغيققر ذكققر
ح لغيقر اللقه) م المسقيح (و) حقرام اللقه اسقبحانه وتعقالى أكقل (مقا ذب ه ااس الله تعالى، مثل أن يذكر علي
ل الكتقاب معارضقة ل طعقاام أه كالصناام وفي كلمه هنا مع ما تقدام من قوله في الضقحايا ول بقأس بأك
وجهها أن من جملة طعاام أهل الكتاب ذباائحهم لقصد عيسى مثل فيكون مفيد الحققل مققا ذبققح لغيققر اللققه،
وأجاب ابن عمر بأن ما قاله هنققا محمقول علققى ذباائققح المجققوس ويبقققى مققا فققي الضققحايا علققى إطلقققه.
وحاصل هذا الجواب أن ذباائح أهل الكتاب تؤكل مطلقا أهققل عليهققا لغيققر اللققه أو ل وليققس كققذلك. وفقققه
المسألة: أن ذبح الكتابي ل يحل إذا أهل به لغير الله، وذبح المجواسققي ل يحققل مطلقققا (و) أكققل (مققا) أي
الذي (أعان على موته ترد من جبل) أي فل يؤكل ولو ذكي لنه ل يدرى هل مات من الذكااة أو السقققوط
من علو إلى اسفل كما لو اسقط من نحو جبل (أو) أعان علققى مققوته (وقققذاة) أي رميققة (بعصققا أو غيرهققا)

كالحجر (و) حرام الله (المنخنقة) أي أكلها وهي ما تخنق (بحبل أو غيره) مثل أن تخنق بين عودين 
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) الققخ اليققة (إل3ودليل تحريم هذه المذكورات قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * (الماائداة: 
أن يضطر إلى) أكل (ذلك) فإنها ل يحرام أكلها (ك ) - المضطر لكل (الميتة) من مأكول اللحققم وغيققره مققا
عدا ميتة الدمي (وذلك) أي تحريم أكل المتردية وما ذكر معها (إذا صارت بذلك) الفعل الذي هو الققتردي
أو الوقذ أو الخنق (إلى حال ل حيااة بعقده) عقاداة فقإذا وصقلت إلقى هقذه الحالقة (فل ذكقااة) تقؤثر (فيهقا)
ظاهره اسواء أنفذت مقاتلها أام ل وهو خلف المذهب والمذهب التفصيل فققإن أنفققذت مقاتلهققا تحقيقققا أو
شكا لم تفد فيها الذكااة، وإل فالذكااة مفيداة فيها، وإن أيقس مقن حياتهقا. (ول بقأس للمضقطر) القذي بلقغ
وله: ول بقأس إن تقرك الكقل الجوع منه مبلغا يخاف منه على نفسه الهلك (أن يأكقل الميتقة) وظقاهر ق

)29أفضل وليس كذلك، بل هو واجب كما قال مالك، لقوله تعققالى: * (ول تقتلققوا أنفسققكم) * (النسققاء: 
(و) إذا أكل ل بأس أن (يشبع) منها كما قال ابن ناجي وعند مالك ل يأكل إل ما يسد رمقه خاصققة (و) أن
(يتزود) منها فقال مالك له ذلك. وقيل: ليس له ذلك وإذا قلنا بالول (ف ) - إنه إن (ااستغنى عنها طرحهققا)
أي وجوبا (ول بأس بالنتفاع بجلدها) أي الميتة (إذا دبغ) في اليابسات والماء فقققط، أمققا إذا لققم يققدبغ فل

ينتفع به أصل (ول يصلى عليه ول يباع) 
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ود السقباع إذا على المشهور، فالمشهور أنه ل يصلى عليقه ول يبقاع. (ول بقأس بالصقلاة علقى جل
ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها، وما ينزع منها في) حال (الحيققااة) أي إن جققز أيضققا. والضققمير
في منها راجع للميتة ل من حيث كونها ميتة بالفعققل أي ميتققة بحسققب المكققان (وأحققب إلينققا أن يغسققل)
وقال ابن حبيب: يجب غسله (ول ينتفع بريشها ول بقرنها وأظلفها) المراد بالريش: قصققب ريققش الميتققة
ه وأصقله اسقواء فقي عقدام لن الزغب كالشعر في طهارته بالجز. وأما الققرن فل ينتفقع بقه مطلققا طرف
النتفاع والظلف هي الخفاف (وأنيابها وكره النتفققاع بأنيققاب الفيقل) أي غيققر المققذكى (وكققل شققئ مقن
الخنزير) لحمه وشحمه وعظمه وجلده (حراام) أي أكله والنتفاع به (وقد أرخص في النتفاع بشعره) لنه
ليس بنجس على المشهور. (وحرام الله اسبحانه) وتعالى (شرب الخمر قليلهققا وكثيرهققا) قققال فققي شققرح
عمداة الحكاام: إن بعض الشيوخ يقول: حتى لو أخذ منها برأس إبراة علققى لسققانه لحققد انتهققى. (وشققراب

العرب) وهم الصحابة وغيرهم لن 
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الخمر لم يكن حراما قبل (يومئذ) أي يوام تحريم الخمر (فضيخ التمر) بفاء وضاد وخاء معجمققتين
بينهما تحتية اساكنة، وهو تمر يهرس ويجعل في الواني ويجعل عليه مققاء ويققترك حققتى يتخمققر، أي يصققير
خمرا مسكرا (وبين الراسول عليه) الصلاة و (السلام أن كل ما أاسكر كققثيره مققن جميققع الشققربة فقليلققه
حراام) أي ولو لم يسكر (وكل ما خامر) أي استر (العقل فأاسكره مققن كققل شققراب فهققو خمققر) لمققا كققان
يتوهم قصر الخمر على ماء العنب قال: وكل ما خامر العقل أي استر العقل. وقوله: فأاسققكره أي فليققس
المراد كل اساتر للعقل، بل أراد استرا تسبب عنه إاسكار أي نشواة وفققرح. (وقققال الراسققول عليققه الصققلاة
والسلام: إن الذي حرام شربها): وهو الله (حرام بيعها). روى مالك في الموطأ أن ابن عباس قال: أهققدى
رجل لراسول الله (ص) راوية خمر فقققال لققه راسققول اللققه (ص): أمققا علمققت أن اللققه حرمهققا ؟ قققال: ل.
فسأله إنسان إلى جنبه فقال له راسول الله (ص): إن الذي حرام شربها حرام بيعها. ففتح المزادتين حتى
ذهب ما فيهما. (ونهى) عليه الصلاة والسلام (عن الخليطين من الشقربة) أي عقن شقرب الخليطيقن لن

النهي إنما يتعلق بالفعال (و) يصور (ذلك) بحالتين إحداهما (أن يخلطا عند النتباذ) بأن 
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يفضخ التمر والزبيب مثل ويخلطا ويوضعا في إناء ويصب عليهما المققاء ويتركققا حققتى يتخمققرا. (و)
الحالة الثانية أن ينبذ هذا على حداة وهذا على حداة ثققم يخلطققا (عنققد الشققرب) فققالنهي متعلققق بكققل مققن
الحالتين. (ونهى) عليه الصلاة والسلام (عن النتباذ في الدباء) بضم الدال وتشديد الباء وبالمد القرع (و)
عن النتباذ في (المزفت) وهي قلل تزفت أي تطلى بققالزفت، وإنمققا نهققى عققن ذلققك لن السققكر يسققرع
إليهما. (ونهى عليه) الصلاة و (السلام عن) أكل (كل ذي ناب من السباع) وهو كل مققا لققه نققاب يعققدو بققه
ويفترس كالفهد والنمر والذائب. وأما الثعلب فليس بسبع وإن كان له نققاب لنققه ل يعققدو بققه ول يفققترس.
(ونهى عليه) الصلاة و (السلام عن أكل لحوام الحمر الهلية ودخل مدخلها) في منع الكل (لحققوام الخيققل
والبغال) أي شارك أكلها في الحرمة أكل لحوام الخيل الخ وذلك أن الله تعققالى لمققا ذكققر النعققاام قققال: *

) ولما ذكر هؤلء لم يذكر غير الركوب والزينققة، فققدل5(لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون) * (النحل: 
على أنه ل يجوز فيهققا إل ذلققك. وإلققى ذلققك الغققرض أشققار الشققيخ بقققوله: (لقققول اللققه تبققارك وتعققالى: *

) أي يتزين بها (ول ذكااة في شئ منهققا) أي مققن ذي النققاب ومققا بعققده أي ل8(لتركبوها وزينة) * (النحل: 
تعمل فيه الذكااة شيئا أصل بحيث يترتب عليها حل الكل (إل 
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في الحمر الوحشية) فإنها تعمل فيها الذكااة ما دامت متوحشة والاستثناء في كلمققه منقطققع لن
الحمر الوحشية لم تدخل فيما تقدام. (ول بأس بأكل اسباع الطير) كالبازي وظاهر قوله: (وكل ذي مخلب
منها) أن السباع غير ذي المخلب، وليس كذلك. ويلتزام التأويل في كلمه بأن نقول تقديره: وهي كل ذي
مخلب منها، والمخلب الظفر الذي يعقر به. (ومن الفراائققض بققر الوالققدين وإن كانققا فااسقققين) بالعمققل أو
العتقاد (وإن كانا مشركين) أي فيقود العمى منهما للكنيسقة ويحملهمقا لهقا ويعطيهمقا مقا ينفققانه فقي
أعيادهما (فليقل لهما قول لينا) بأن ل يرفع صققوته فققوق صققوتهما (وليعاشققرهما بققالمعروف) أي بكققل مققا
عرف من الشرع الذن فيه (ول يطعهما في معصية كما قال الله اسبحانه وتعالى): * (وإن جاهداك علققى

). (و) يجب (على المؤمن أن يستغفر لبويه15أن تشرك بي ما ليس لك به علم فل تطعهما) * (لقمان: 
) ول يسقتغفر لهمقا إذا24المؤمنين) لقوله تعالى: * (وقل رب ارحمهما كما ربياني صقغيرا) * (الاسقراء: 

كانا كافرين بعد الموت إجماعا. (و) يجب (عليه) أي المؤمن (موالاة المؤمنين) وهي اللفة والجتمقاع أي
إظهار المحبة لهم وعدام ما يوجب المنافراة من حسد 
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وغيره (و) يجب علققى المققؤمن (النصققيحة لهققم) أي للمققؤمنين لمققا صققح مققن قققوله عليققه الصققلاة
والسلام: الدين النصيحة. أي معظم الدين النصيحة كما قال: الحج عرفة. وحين قال له الحاضرون: لمققن
يا راسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولراسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لله أن تصفه بما وصققف
به نفسه من اساائر الصفات الواجبة له وتنزهققه عمققا ل يليققق بققه، والنصققيحة لكتققابه أن تتلققوه حققق تلوتققه
وتمتثل أوامره وتجتنب نققواهيه، والنصققيحة لراسققوله أن تققؤمن بققه وبجميققع مققا جققاء بققه، والنصققيحة لائمققة
المسققلمين بامتثققال أوامرهققم واتبققاع قققوانينهم الموافقققة للشققرع مققن المققوازين والمكاييققل وغيققر ذلققك.
والنصيحة لعامتهم أن ترشدهم إلى ما فيه مصالحهم وأن (ول يبلغ أحد حقيقة اليمققان حققتى يحققب لخيققه
المؤمن ما يحب تعاملهم بالصققدق لنفسققه) ذكققر المحبقة مبالغققة لنهققا الركققن العظقم ومسققتلزمة لبقيققة
الركان، فل يرد أن اليمان له أركان أخر. وذكر الخ ليحترز به عن الراسول صلوات الله عليه فإن المققرء
ل يكون مؤمنا حتى يكون الراسول (ص) أحققب إليققه مققن مققاله وولققده ونفسققه. أفققاده التتققاائي. (و) يجققب
(عليه) أي المؤمن (أن يصل رحمه) وهو كل قرابة أي ذي قرابة بنسب من جهة البواة أو المومققة (ومققن
حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه) أي يبققدأه بالسققلام (إذا لقيقه و) مقن حققه عليقه أن (يعقوده إذا

مرض) ومن آداب ذلك أن يقل عنه السؤال أي عن 
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حاله وأن يظهر له الشفقة وأن ل يقنطه (و) من حقه عليه (أن يشمته إذا عطس) أي يقققول لققه:
يرحمك الله إذا اسمعه يحمد الله (و) من حقه عليه (أن يشهد جنازته إذا مات) لجل الصلاة عليه والدفن
(وأن يحفظه إذا غاب في السر) بأن ل يغتابه (و) يحفظققه فققي (العلنيققة) بققأن ل يشققتمه ول يأخققذ مققا لققه



علنية. (ول) يجوز للمؤمن أن (يهجر أخققاه) المققؤمن بحيققث ل يكلمققه ول يسققلم عليققه (فققوق ثلث ليققال)
بأيامها لقوله عليه الصلاة والسلام: ل يحل لمسلم أن يهجر أخاه فققوق ثلث ليققال. ومفهققومه أن هجققران
الثلثة جاائز وهو كذلك، لنه لو حرام الهجران مطلقا لكان في ذلك مشقة لن طبع النسان ققل أن ينفقك
عن غضب (والسلام يخرج من الهجران) إن نوى به ذلك فإن رد الخر فقد خرجققا مقن الهجققران معققا وإل
فقد خرج المسلم فقط. (ول ينبغي) بمعنى يستحب (له أن) ل (يترك كلمه بعد السلام) أي يسققتحب لققه
أن يستراسل ويداوام على كلمه لن في تركه بعد السققلام إاسقاءاة الظققن بقه. (والهجققران الجقاائز) شقيئان
(هجران ذي البدعة) المحرمة كالقدرية هققم طاائفققة يقولققون الخيققر والشققر مققن النسققان ل مققن اللققه (أو

متجاهر بالكباائر) أي معلن بها بحيث 
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ل يستتر عند فعلها كما إذا كان يشرب الخمر مثل جهارا. ومحل هجران معلن الكققبيراة إذا كققان ل
يقدر على عقوبته الشرعية من أدب ونحوه كبقية أنواع التعزير وإل لزمه ذلك (ول يقققدر علققى مققوعظته)
أي لشداة تجبره (أو) يقدر عليها لكنه (ل يقبلها) أي لعدام عقل ونحققوه (ول غيبققة فققي هققذين) أي المبتققدع
والمتجاهر (في ذكر حالهما) أي بسبب ذكر حالهما بالفسق بالعتقاد وبالجارحة فقط إذا اسئل عن حالهم
بأن يقول في المبتدع: فلن اعتقاده باطل لمخالفته أهل السنة. وفققي حققق المتجققاهر: فلن مصققر علققى
الكباائر فيجوز ذكر كل بما يتجاهر به ويحرام ذكره بغيره من العيوب. (ول) تجوز غيبتهمققا فققي غيققر هققذين
الوجهين إل (فيما يتشاور فيه) أي الذي تشرع فيه المشاوراة مثل أن يسأل عنه (ل ) - إجل (نكاح) أي بأن
يقول شخص لخر أريد أن أتزوج بنت لن ول أعرف حاله فيجوز له ذكر حاله بقصد النصققيحة ل غيققر (أو)
لجل (مخالطة) كالشركة (ونحوه) مثل أن يسأل عنه لجل أن يتصدق عليه هققل هققو أهققل لققذلك أام ل ؟.
(و) كذا (ل) غيبة (في تجريح شاهد ونحوه) أي نحو الشاهد كالماام للصققلاة يريققدون أن يقققدموه فسققألوه
عنه، فإنه يجوز له أن يخبرهم بجراحته بل يجب عليه ذلك. وكذا يجوز له جراحة الراوي مخافة أن يتقول

على النبي (ص) ما لم يقل. (ومن مكارام الخلق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من 
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قطعك) لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفقو
ل التقأديب (وأزمتقه) ميت بقالداب لن بهقا يحص عمن ظلمني. (وجماع آداب الخير) أي خصال الخير واس
جمع زماام الطريق الموصل إليه، وهو في الصل ما يقاد به البعير أطلققق علققى الطريققق الموصققل للخيققر
على جهة المجاز لن كل يقود إلى ما ينتفع به (تتفرع) أي تتخققرج (عققن أربعققة أحققاديث) مرفوعققة أحققدها
(قول النبي عليه) الصلاة و (السلام: من كان يؤمن بالله واليوام الخققر) فل يققؤذ جققاره، ومققن كققان يققؤمن
بالله واليوام الخر فليكرام ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوام الخر (فليقل خيرا أو ليصققمت). أي فليقققل
خيرا يؤجر عليه أو يسكت عن شر يعاقب عليه. (و) ثانيهققا (قققوله عليققه) الصققلاة و (السققلام: مققن حسققن
إاسلام المرء تركه ما ل يعنيه). وهو ما ل تعود عليه منه منفعة دنيوية ول أخروية. (و) ثالثهققا (ققوله عليقه)
الصلاة و (السلام ل ) - لرجل (الذي اختصر له في الوصية) حين قال له أوصققني، قققال: (ل تغضققب) فققردد
مرارا أي فرجع ترجيعا مرارا أي حيث يقول له: أوصني يعتقد أن عدام الغضب ليس أمرا يعتد به، فقققال:

ل تغضب مفيدا له أن عدام الغضب أمر عظيم يعتد 
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به لما يترتب على الغضب من المفااسد الدنيوية والخروية، وعلى عدمه من المصققالح والثمققرات
الخروية ما ل يحصى، لن الله تعالى خلق الغضب مققن النققار وعجنققه بطينققة النسقان، فمهمققا نقوزع فقي
غرض من أغراضه اشتعلت نار الغضب فيققه وفققارت فورانققا يغلققي منققه دام القلققب وينتشققر فققي العققروق
فيرتفع إلى أعالي البدن ارتفاع الماء في القدر، ثم ينصب في الوجه والعينين حتى يحمرا منه إذ البشققراة
لصفاائها كالزجاجة تحكي ما ورءاها. وغرض الشارع صلوات الله عليه أي: ل تعمل موجبات الغضب ل أنه
ه عقن جبلتقه. (و) رابعهقا (ققوله عليقه) الصقلاة و (السقلام: ينهاه عن شئ جبل عليه لنه ل يمكقن إخراج
المؤمن يحب لخيه المؤمن ما يحب لنفسه) وهو في البخاري بلفظ: ل يؤمن أحدكم حتى يحب لخيه مققا
يحب لنفسه. أي من الطاعات والشياء المباحات. (ول يحل لك) أيها المكلققف (أن تتعمققد اسققماع الباطققل
كله) كان الباطل قول كالغيبة أو فعل كصوت آلت الملهي، وصوتها فعل لها حقيقة وفعل للشققخص مققن
حيث إنه متسبب عن فعله (ول) يحل لك (أن تتلذذ بسماع صوت) كلام (امرأاة ل تحل لك) أي ل يحل لك
مناكحتها أي فيجوز التلذذ بكلام من تحل من زوجة أو أمة. وكذا ل يحل التلققذذ بصققوت المققرد الققذي فيققه

لين (ول) يحل لك (اسماع شئ من آلت الملهي) كالعود (و) كذا ل يحل لك اسماع (الغناء بالمد) 



 ]677[ 

وهو الصوت الذي يطرب به. (ول) يحل لك (قراءاة القققرآن) ول اسققماعه (بققاللحون المرجعققة) أي
الصوات المطربة (كترجيع الغناء) بالمد أي المشبهة بالغناء (وليجل) أي يعظم وينزه (كتاب اللققه العزيققز
أن يتلى) أي يقرأ (إل بسكينة ووقار) أي طمأنينة وتعظيم فمرجع الطمأنينة إلى اسكون الجوارح بحيث ل
يعبث بيده، ول ينظر إلى ما يلهي. ومرجع التعظيم إلى كونه إذا عرض له الريح يمسك عن القراءاة حققتى
يتكامل خروجه ونحو ذلك (وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه) أي علققى حالققة يغلققب علققى ظنققه أن
الله يرضى بها بأن يكون على طهاراة مستقبل القبلة، جالسا كجلوس المتعلم بين يققدي أاسققتاذه أو قاائمققا
في الصلاة. وقوله: ويقرب منه أي يوقن أن الله يقرب القارئ منه أي بوجهه، وحالة تقققرب القققارئ مققن
المولى أي قرب قبول وإحسان (مع إحضار الفهم لذلك) أي لما يتلوه فإذا مر بآية نهي تيقن أنققه المنهققي
أو بآية أمر تيقن أنه المأمور فهذا من ثمرات إحضار الفهم. (ومن الفراائض المر بالمعروف) وهو ما أمر
الله وراسوله به (والنهي عن المنكر) وهو ما نهى الله وراسوله عنه (على كققل مققن بسققطت يققده) بالبنققاء

للمفعول أي بسط الله يده أي حكمه (في الرض) كالسلطان 
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(وعلى كل من تصل يده إلققى ذلققك) أي المققر والنهققي (فققإن لققم يقققدر علققى) ذلققك التغييققر بيققده
(فبلسانه فإن لم يقدر) بلسانه (فبقلبه) وصفة تغيير القلب إذا رأى منكرا يقول في نفسه لو كنققت أقققدر
على تغييره لغيرته. وإذا رأى معروفا ضاع يقول في نفسه: لو كنت أقدر علققى المققر بقه لمققرت. ويحققب
الفاعل للمعروف ويكره الفاعل للمنكر بقلبه. (وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من الققبر
وجه الله الكريم) أي ذات الله الكريم ل رياء ول اسمعة، فدخل مرتبتان الكاملة بأن ل يقصد جنة ول نققارا
والناقصة بأن يقصد دخول الجنة والبعد عن النار (ومققن أراد بققذلك) الققول أو العمققل (غيققر) وجققه (اللققه)
الكريم (لم يقبل عمله) ول قوله. (والرياء) هو أن يريد بعمله أي مما كان قربة. وقوله: غير الله بأن أراد
الناس فل يتأتى في غير القربة كالتجمل باللباس (الشرك الصغر) لما رواه أحمد من قوله عليققه الصققلاة
والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الصغر. قالوا: يا راسققول اللققه ومققا الشققرك الصققغر ؟ قققال:
الرياء. الحديث. (والتوبة فريضة من كل ذنب) وهي الندام على ما فات والقلع عققن الققذنب فققي الحققال،

والنية أن ل يعود وقوله: (من غير إصرار) زاائد لن التوبة ل تصلح إل برفع الصرار (والصرار 
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المقاام) بضم الميم بمعنى القامة (على الذنب واعتقاد العود إليه ومن التوبققة رد المظققالم) إلققى
أهلها بأن يدفعها إليهم إن كانت أموال أو يردهققا لققوارثه فققإن لققم يجققده ول وجققد وارثققه تصققدق بهققا علققى
المظلوام، وإن كان أعراضا كقذف ااستحل المقذوف (واجتناب المحارام والنيققة أن ل يعققود) هققذه شققروط
التوبة الواجبة فيها. وإلى شروط الكمال أشار بقوله: (وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتققذكر
نعمته لديه) أي عليه (ويتقرب إليه) أي إلى الله تعالى (بما تيسر له) فعلققه وإن قققل (مققن نوافققل الخيققر)
كالصلاة لما صح من قوله (ص) عن الله: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت
اسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشققي بهققا، وإن اسققألني
أعطيته وإن ااستعاذ بي لعيذنه. (وكل ما ضيع من فراائضققه) الققتي أوجبهققا عليققه كالصققلاة (فليفعلققه الن)
وجوبا على الفور (و) إذا فعل التاائب ما ضيعه من الفراائض ف  (- ليرغب إلى الله تعققالى فققي تقبلققه) منققه

(ويتوب إليه من 
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تضييعه) للفراائض (وليلجأ) أي يتضرع (إلى الله) تعالى (فيما عسر عليققه مقن قيققاداة نفسقه) إلققى
الطاعة لنه اسبحانه وتعالى هو المسهل والميسر (و) يتضرع إليققه فققي (محاولققة أمققره) أي فيمققا يشققكل
عليه في حاله حال كونه (موقنا) أي مصققدقا (أنققه المالققك لصققلح شققأنه) أي حققاله (و) المالققك (لتققوفيقه
وتسديده) هما بمعنى واحد وهو الاستقامة على الطاعة (ل يفارق ذلققك) أي مققا ذكققر مققن اللجققأ واليقيققن
(على ما فيه) أي على أي حالة هو فيها (من حسن) وهو الطاعة (أو قبح) وهو المعصية ول يمنعه الققذنب

) والتواب هو الذي كلمقا أذنقب تققاب (ول222من ذلك لقوله تعالى: * (إن الله يحب التوابين) * (البقراة: 
ييأس من رحمة الله) تعالى على ما هو عليه من المعصية (والفكراة) أي التفكر (في أمر الله) تعققالى أي



مخلوقاته لنه إذا تفكر في مصنوعات خالقه علم وجوب وجوده وكمال قدرته وحقيقة ربوبيته، فيجد فققي
عبادته. وفيه إشاراة إلى أنه ل يتفكر في ذاته لعدام قدراة العبد على إدراكها، وحينئذ فالنظر في مخلوقات
الله تعالى كما قال الشيخ (مفتاح العباداة وااستعن) على نفسك (بذكر الموت) لن النسان إذا تفكقر فقي
الموت قصر أمله وكثر عمله (و) ااستعن عليها أيضا (بالفكراة فيما بعده) لن الموت أشققد ممققا قبلققه ومققا

بعده أشد 
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منه (و) ااستعن عليها أيضا بالفكراة (في نعمة ربك عليك) لنك إذا تفكرت فققي نعمققه ربققك عليققك
م ااستحييت أن تبارزه بالمعاصي (و) تفكر أيضا (في إمهاله لك) وأنقت تعصقيه (وأخقذه لغيقرك) مقن الم
الماضية (بذنبه) في الحال (و) ااستعن أيضا وتفكر (فيه) - ما تقدام من (اسالف ذنبك) وخف الخذ بققه (و)
تفكر أيضا في (عاقبة أمرك) إذ ل تدري بماذا يختم الله لك (و) تفكر أيضا في (مبادراة) أي مسارعة (مققا
عسى أن يكون قد اقترب من أجلك) بيان لما أي مسارعة أجلك الذي عسى الجل أي لعله أن يكون قد
اقترب أي تفكر هل هو أي الجل نهاية يوام أو أقل لن ذلك يسهل الطاعة ويقل المل والحرص ولنه إذا
تفكر في الموت أتاه وهو مستعد له، وإذا أتاه بغتة فيندام حيث ل ينفعه الندام. فيا لطيف الطف بنققا فققإنه
ل حول ول قواة إل بك وصلى الله على اسيدنا محمد وعلى آله وصحبه واسلم. باب في الفطراة (باب في)
بيان (الفطراة) أي الخصال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصققفات أي أفضققل الهيئققات (و)
في بيان حكم (الختان و) حكم (حلق الشعر و) في بيان ما يجوز من (اللباس) وما ل يجوز (و) فققي بيققان

(استر العوراة و) في بيان (ما يتصل بذلك) 
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أي بما ذكر مما أمر به أو نهى عنه في هذا الباب كالصور والتماثيل وبدأ بما صدر به في الترجمة
فقال: (ومن الفطراة خمس) أولها (قص الشققارب وهققو الطققار) أي والشققارب بققالمعنى المققذكور الطققار
بوزن كتاب (وهو طققرف الشققعر المسققتدير علققى الشققفة) أي النققابت علققى الشققفة، والاسققتداراة بالشققئ
الحاطة به، فالمعنى المحيط بالشفة هذا معناه بحسققب الصقل. ولكققن المققراد هنققا النققازل علققى طقرف
الشفة هذا هو السنة في قصه (ل إحفاؤه والله أعلم) أي ااستئصققاله. (و) ثانيهققا (قققص الظفققار) للرجققال
والنساء. (و) ثالثها (نتف الجناحين) أي البطين وهو اسنة للرجال والنساء. (و) رابعها (حلق العانققة) اسققنة
للرجال والنساء ول تنتفها المرأاة ول الرجل على اسبيل الكراهة لن ذلك يرخي المحل ويبطل كققثيرا مققن
منققافعه، ويجققوز إزالتهققا بققالنوراة (ول بققأس بحلق غيرهققا) أي العانققة (مققن شققعر الجسققد) كشققعر اليققدين
والرجلين وشعر حلقة الدبر. وظاهره الباحة في حق الرجال. وأما النساء فحلق ذلققك منهققن واجققب لن
في تركه بهن مثلة. (و) خامسها (الختان للرجال) أراد بالرجال الذكور كانوا بققالغين أو غيققر بققالغين إل أن
البالغ يؤمر بختن نفسه لحرمة نظر عوراة الكبير، والختان هو زوال الغرلققة بضققم الغيققن المعجمققة غشققاء
الحشفة (اسنة) زاد في الضحايا واجبة أي مؤكداة (والخفاض في النساء) وهو قطع الناتئ في أعلى فققرج

النثى كأنه عرف 
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الديك (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب (وأمر النققبي) (ص) (أن تعفققى)
أي توفر (اللحية) فقوله (وتوفر ول تقص) تأكيد وقوله (قال مالك: ول بأس بالخذ) بمعنى يستحب الخققذ
(من طولها إذا طالت كثيرا) والمعروف ل حد للخذ منها إل أنه ل يتركها لنحو الشهراة (و) ما قققاله مالققك
(قاله) قبله (غير واحد) أي أكثر من واحد (من الصققحابة والتققابعين) رضققي اللققه عنهققم أجمعيققن. (ويكققره
صباغ الشعر) البيض (بالسواد من غير تحريم) لما كانت الكراهة تطلق ويراد بها التنزيه وتطلق ويراد به
التحريم دفع هذا الثاني بقوله: من غير تحريم. وهذا الحكم خاص بغير البيع والجهاد. أما في البيع فيحرام،
وأما في الجهاد ليهاام العدو الشققباب فيقؤجر عليقه (و) أمققا صققبغه بغيققر السققواد ف  (- ل بققأس بققه بالحنققاء
والكتم) بفتح التاء ورق السلم وهو يصفر الشعر، والحناء تحمره. وكلمققه محتمقل للنققدب والباحققة وهققي
أقرب (ونهى الراسول عليه) الصققلاة (والسققلام) نهققي تحريقم الققذكر (عققن لبققاس) أي لبققس (الحريققر) أي

والجلوس عليه (و) عن (تختم الذهب و) نهى عليه الصلاة والسلام (عن 
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التختم بالحديد ول بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف) أراد بحلية الخاتم أن يكققون
الخاتم من فضة، لما في الصحيحين أنه اتخذ خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبققي بكققر مققن
بعد، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي اللققه عنهققم أجمعيققن، حققتى وقققع فققي بئققر أريققس -
كجليس - قريبة من مسجد قباء وقد بالغ عثمان في التفتيش عليه ونزح البئر ثلثة أياام وأخرج جميققع مققا
فيه فلم يجده إشاراة إلى أن أمر الخلفققة منققوط بققذلك الخققاتم. (ول يجعققل ذلققك) المققذكور مققن التحليققة
بالفضة (في لجاام ول اسرج ول اسكين) ول في غير ذلك من آلت الحرب اقتصارا على ما ورد الشرع به.
(ويتختم النساء بالذهب) وأولى بالفضة (ونهي عن التختم بالحديد) للنساء. وتقدام النهي عن ذلك للرجال
فالتختم بالحديد منهي عنه مطلقا للرجال والنساء (والختيار) عنققد الجمهققور منهققم مالققك (ممققا) أي مققن
الذي (روي) عن النبي (ص) (في التختم التختم في اليسار) ويتختم في اليسار في الخنصر ويجعل فصققه
مما يلي الكف، فإذا أراد الاستنجاء خلعه كما يخلعه عند إراداة الخلء وإنما جعققل فققي اليسققار (لن تنققاول

الشئ) 
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الصادق بالخاتم وغيره (باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره) ولن كونه في اليسققار أبعققد
عن العجاب. (واختلف في لبس الخز) بخاء وزاي معجمتين وهو ما اسداه حرير ولحمته صققوف أو قطققن
أو كتان على أقوال. فأشار إلى اثنين منها بقوله (فأجيز وكقره) صقحح فقي القبقس الول وااسقتظهر ابقن
رشد الثاني، والثالث يحرام لبسه، قال القرافي: وهو ظاهر مذهب مالك لقوله عليه الصلاة والسلام فققي
حلة عطارد، وكان يخالطها الحرير: إنما يلبس هذه من ل خلق له في الخراة. (وكذلك العلم فققي الثققوب
من الحرير إل الخط الرقيق) وهو ما كان أقل من أصبع فإنه جققاائز (ول يلبققس النسققاء) علققى جهققة المنققع
(من الرقيق ما يصفهن) أي الذي يوصفن فيه. فإاسناد الوصف للثياب ااستعاراة أي الذي يظهر منه أعققالي
الجسد كالثديين والردف ومحل المنع (إذا خرجن من) بيوتهن. أمققا إذا لبسققنه فققي بيققوتهن مققع أزواجهققن
فيجوز. (ول يجر الرجل إزاره بطرا) أي كبرا (ول ثوبه من الخيلء) أي حال كققون الجرناشققئا مققن الخيلء.
والرجل في كلمه ل مفهوام له فإن المرأاة كذلك إذا قصدت الخيلء (و) إذا لم يجز للرجل فعل ذلك ف  (-

ليكن) المذكور من الزار والثوب (إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه) 
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وإزاره (وأتقى لربه) لنه يتقى العجب والكبر، والول: يرجع إلى ملحظة الشققخص لنفسققه بعيققن
الكمال مع نسيان نعمة الله، والثاني: يرجع إلى ذلك مع احتقار غيره. فإذا الكبر أخص مققن العجققب وهققو
الفرد الشد حرمة. (وينهى) بمعنى ونهي (عن اشتمال الصققماء) نهققي تحريققم (وهققي) أي صققفة اشققتمال
الصماء أن تكون (على غير ثوب) أي إزار مثل (يرفع ذلققك) أي طقرف مققا يشققتمل بققه (مققن جهقة واحققداة
ويسدل الخرى) قد فسرت في حديث أبي اسعيد: بجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبققدو أحققد شققيه،
وفسرها اللغويون: بأن يلبس الرجل ثوبا يلتف فيه، ول يجعل ليديه مخرجا فإذا أراد أن يخرج يققديه بققدت
عورته. فقد قال صاحب القاموس: أن يرد الكساء من جهة يمينه على يده اليسققرى وعققاتقه اليسققر، ثقم
وله: اشقتمال يرده ثانية من خلفه على يقده اليمنقى وعقاتقه اليمقن فيغطيهمقا جميعقا، إذا تققرر هقذا فق
الصماء، الضافة للبيان أي اشتمال هو الصماء. وقوله: (وذلك إذا لم يكققن تحققت اشققتمالك) أي تحققت مققا
تشتمل به (ثوب) تكرار كرره ليرتب عليه قوله: (واختلف فيققه) أي فققي حكققم الشققتمال المققذكور (علققى
ثوب) أي إزار مثل على قولين لمالك بالمنع اتباعا لظاهر الحديث والباحة لنتفققاء العلققة المققذكوراة وهققي

كشف العوراة. (ويؤمر) المكلف (بستر العوراة) 
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عن أعين الناس وجوبا إجماعا. وفي الخلواة ااستحبابا على المشهور. ومقابله أنه فرض عيققن فققي
الخلواة أيضا (وإزراة) الرجل (المؤمن) بكسر الهمزاة لن المراد الهيئة (إلى أنصاف اساقيه) ولفظ الموطأ
من قوله عليه الصلاة والسلام: إزراة المؤمن إلى أنصاف اساقيه، ل جناح عليه فيمققا بينققه وبيققن الكعققبين،
وما أاسفل من ذلك ففي النار. ل ينظر الله يوام القيامة إلى من جققر إزاره بطققرا (والفخققذ) وهققو مققا بيققن
الساق والورك (عوراة وليس كالعوراة) ولما انتفى كونه كالعوراة خف أمره فغاية مققا يقققال إنققه يكققره مققع
غير الخاصة، والحرمة بعيداة لنه عليه الصلاة والسلام كشف فخذه مع أبي بكر وعمر. ففققي مسققلم عققن
عاائشة رضي الله عنها قالت: كان راسول الله (ص) مضطجعا في بيته كاشفا فخققذيه واسققاقيه، فااسققتأذن
أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم ااستأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحققدث، ثققم ااسققتأذن
عثمان فجلس راسول الله (ص) واسوى ثيابه فدخل وتحدث معه، فلما خرج قالت عاائشة: دخققل أبققو بكققر



فلم تباله، ودخل عمر فلم تباله، أي لم تهتم لدخولهما وتستر فخذيك، ثم دخل عثمان فجلسققت واسققويت
ثيابك ؟ فقال: أل أاستحي من رجل تستحيي منه الملائكة. والاستحياء منه مزية وهي ل تقتضي الفضلية.
(ول يدخل الرجل الحماام إل بمئزر) بكسر الميم والهمز وتركه ما يؤتزر به (ول تدخله المرأاة إل من علة)

من مرض أو نفاس ل من حيض أو جنابة (ول يتلصق 
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رجلن ول امرأتان في لحاف) أو ثوب (واحد) غير مستوري العوراة وهذا علققى جهققة المنققع اسققواء
كانت بينهما قرابة أام ل. لما رواه أبو داود من قققوله عليققه الصققلاة والسققلام: ل ينظققر الرجققل إلققى عققوراة
الرجل، ول تنظر المرأاة إلى عوراة المرأاة، ول يفض الرجل إلى الرجل في ثققوب واحققد ول تفققض المققرأاة
إلى المرأاة في ثوب واحد. (ول تخرج امرأاة إل مستتراة فيما ل بد) أي ل غنى (لها منقه مققن شققهود مققوت
أبويها أوذي قرابتها) كالخ (أو نحو ذلك مما يباح لها) الخروج لجله كجنازاة من ذكققر وحضققور عراسققه (ول
تحضر) المرأاة (من ذلك) أي مما أبيح لها الخروج إليه (ما فيه نققوح ناائحققة أو لهققو مققن مزمققار أو عققود أو
شبهه من الملهي الملهية) فيمتنع حضور شئ من ذلك (إل الدف) بضم الققدال فققإنه يجقوز (فقي النكقاح)
خاصة للرجال والنساء. (وقد اختلف في الكبر) بفتحتين وهو طبل صغير يجلد مققن ناحيققة واحققداة فأجققازه

ابن القااسم ومنعه غيره. (ول يخلو رجل بامرأاة) 
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شابة ليست بذي محرام منه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قاائل: فإن الشيطان ثالثهما. (ول
بأس أن يراها) بمعنى يجوز للرجل أن يرى ما ليست بذي محرام منه (ل ) - أجل (عقذر مقن شقهاداة عليهققا
أو) لها و (نحو ذلك) كنظر الطبيب (أو إذا خطبها) لنفسه وهذا في غيققر المتجالققة (وأمققا المتجالققة) وهققي
التي ل أرب للرجال فيها (فله أن يرى وجهها على كل حال) لعققذر وغيققره. (وينهققى النسققاء) نهققي تحريققم
(عن وصل الشعر وعن الوشم) لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن اللققه الواصققلة والمستوصققلة والواشققمة
ة هقي القتي تنتقف شقعر والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسقن المغيقرات خلقق اللقه المتنمص
الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والمتفلجة هي التي تبرد أاسنانها ليتباعد بعضها عقن بعقض أو يكقون فقي
أاسنانها طول فتزيله بالمبرد. ومفهوام قوله: للحسن أن الحققراام هققو المفعققول للحسققن، فلققو احتيققج إليققه
لعلج أو عيب فل بأس به. (ومن لبس خفا أو نعل) أي أراد أن يلبسهما (بدأ بيمينه) على جهة الاسققتحباب
(وإذا) أراد (نزعهما بدأ بشماله) على جهة الندب (ول بأس بالنتعال قاائما) أي كما يجوز جالسققا فل بققأس

للجواز المستوي الطرفين (ويكره المشي في نعل واحداة) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 
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(وتكره التماثيل) أي عملها وهققي الصققور الققتي تصققنع علققى هيئققة الحيققوان (فققي الاسققراة) بكسققر
المهملة جمع اسرير وهو معلوام (و) في (القباب) جمع قبة وهي ما يجعل من الثياب على الهودج مثل (و)
في (الخاتم) بكسر التاء وفتحها (وليس الرقم في الثوب مقن ذلقك) أي التماثيققل المكروهقة (وتركقه) أي
الرقم في الثوب وفي نسخة وغيره (أحسن) مراعااة لمن يققول بتحريمققه. بققاب فققي بيققان آداب الطعققاام
والشراب (باب في) بيان (آداب الطعققاام والشققراب) أي الكققل والشققرب والداب منهققا اسققوابق ومقارنققة
ولواحق فمن الول قوله: (وإذا أكلت أو شربت) أي إذا أردتهما (فواجب عليقك) وجققوب السقنن أي اسققنة
عين (أن تقول: بسم الله) جهرا ول تزيد الرحمن الرحيم (وتتناوله) أي تأخذ ما تأكله أو تشققربه (بيمينققك)
على جهة الاستحباب. ومن الثالث قوله: (فإذا فرغت) مققن الكققل أو الشققرب (فلتقققل الحمققد للققه) اسققرا

(وحسن) أي مستحب (أن تلعق يدك) وفي رواية أصابعك وهي مفسراة للولى (قبل مسحها) 

 ]691[ 

لما في مسلم أنه (ص) كان يلعق يده قبل أن يمسحها. (ومقن آداب الكقل أن تجعقل بطنقك ثلثقا
للطعاام وثلثا للشراب وثلثا للنفس) ووجه ذلك أنه إذا أكثر من الطعققاام لققم يبققق موضققع للنفققس إل علققى
وجه يضر به. (و) من آداب الكل (إذا أكلت مع غيرك) ممن ليس من أهلك (أكلت مما يليك) لمره عليققه
الصلاة والسلام بذلك. (و) من آدابه أيضا أنك (ل تأخذ لقمة حققتى تفققرغ الخققرى) بققالبلع لئل تنسققب إلققى
الشره، أي الحرص على الكل ولئل تشرق فيحصل لك الخجل. ومققن الداب أيضققا أن تأكققل كمققا يققأكلون



من تصغير اللقمة والتراسل في الكل، وإن خالف ذلك عادتك. (و) من آداب الشرب أنك (ل تتنفققس فققي
الناء عند شربك) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ويؤخذ من قوله: (ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده
إن شئت) جواز الشرب من نفس واحد، وهو قول لمالك. وقيل: يكره لمققا ثبقت مقن ققوله عليققه الصققلاة
والسلام: إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلث مرات فإنه أهنأ وأمرأ. (ول تعب الماء عبا) قال فققي المصققباح:
عب الرجل الماء عبا من باب قتل شربه من غير تنفس، وعب الحماام شرب من غير مص، كمققا تشققرب

الدواب، وأما باقي الطيور فإنه يحسوه جرعة بعد جرعة انتهى. (ولتمصه مصا) 
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بفتح الميم في ولتمصه مضارع مصص بالكسر، والمص بلع الماء برفق شقيئا بعقد شقئ (وتلقوك)
أي تمضغ (طعامك وتنعمه مضغا) أي تبالغ في مضغه (قبل بلعه) لن ذلك أبلققغ فققي اللققذاة وأاسققهل علققى
المعداة. (وتنظف فاك بعد) الفراغ من (طعامك) بالمضمضة والسواك لدفع ما يتقى من تغير طعم الفم.
(وإن غسلت يدك) بعد المسح الواقع بعد اللعق (من الغمر) بفتح الغين المعجمة وفتح الميم الودك وهققو
داسم اللحم والشحم (و) من (اللبن فحسن) أي مستحب (وتخلل) أي تزيل (ما تعلق بأاسنانك) أي تداخل
بينها (من الطعاام) لمره عليه الصلاة والسلام بذلك. (ونهى الراسول عليه) الصققلاة (والسققلام عققن الكقل
والشرب بالشمال) فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. (و) من آداب الشرب إذا كنت بحضققراة
جماعة أنك (تناول إذا شربت من على يمينك) أول لما في الموطأ أنه (ص) أتي بلبن قققد شققيب بمققاء أي
خلط، وعن يمينه أعرابي وعن يساره الصديق فشرب ثم أعطى العرابي فضله. وقال: اليمن فققاليمن.

(وينهى عن النفخ في الطعاام والشراب والكتاب) الظاهر أن المراد مطلق الكتاب فقها أو حديثا 
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وهو في الولين لما يتقى من القذر، وفي الثالث لحرمته وكذلك نهى نهققي تحريققم (عققن الشققرب
في آنية الذهب والفضة) لقوله (ص) في الصحيحين: ل تشربوا في آنية الققذهب والفضققة، ول تققأكلوا فققي
صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الخراة وضمير لهققم للكفققار. (ول بققأس بالشققرب قاائمققا) لمققا فققي
الترمذي أنه (ص) كان يشرب قاائما وقاعدا. وفعله عمر وعثمان وعلي، وعليه جماعة الفقهاء. (ول ينبغي
لمن أكل الكراث أو الثوام أو البصل نيئا) بكسققر النققون والمققد والهمققز، ويققروى بتشققديد اليققاء (أن يققدخل
المسجد) ال فيه للجنس من حيث وجوده في جميع أفراده، واسواء كان مسجد جمعة أام ل، أي يكره لققه
ذلك، كما في اسماع ابن القااسم من مالك، إل أن غير واحد رجح الحرمة. وحمل ابن عمر كلام المصققنف
عليه. (ويكره أن يأكل متكئا) وصفة التكاء أن يميل على مرفقه اليسققر أي بققأن يبسققط الفخققذ اليسققرى
ويركز فيها المرفق اليسرى، ويعتمد عليها والفخذ اليمنى قاائمة (ويكره الكل من رأس الثريد) لمققا صققح
أنه عليه الصلاة والسلام أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ول تأكلوا من واسققطها. (ونهققى عققن

القران في التمر) أي الزدواج أي بأن يجمع بين التمرتين في المراة الواحداة. (وقيل 
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إن ذلك) النهي عن القران في التمر إنما هو (مع الصحاب الشركاء فيه) والنهي نهققي كراهققة إن
عللنا بسوء الدب، وإن عللنا بالاستبداد وكان القوام شركاء كان النهققي نهققي تحريققم (ول بققأس بققذلك مققع
أهلك) لنققه يجققوز لققك أن تسققتبد بشققئ دونهقم (أو مققع قققوام تكقون أنققت أطعمتهققم) وهققذا علققى التعليققل
بالاستبداد، وأما على التعليل بسوء الدب فالعلة موجوداة والكراهة باقيقة. (ول بققأس فققي التمققر وشققبهه)
كالزبيب (أن تجول بيدك في الناء) الذي يكون فيه المأكول أي تشيعها وتراسلها يمينا وشمال (لتأكل مققا)
أي الذي (تريد منه) وقد وردت السنة بذلك، وكان النسب ذكر هذه المسألة عقب قوله فيما اسققبق، وإذا
أكلت مع غيرك أكلت مما يليك. (وليس غسل اليد قبل) أكل (الطعاام من السنة) بل هو مكروه إذا كانتققا
نظيفتين. قال مالك: وليس العمل على قوله عليقه الصقلاة والسقلام: الغسقل قبقل الطعقاام ينفقي الفققر
وبعده ينفي اللمم. أي ليس عمل أهل المدينة عليه أي ومذهبه أنه يقدام على الحققديث وإن كققان صققحيحا
وذلك لن عملهم على خلف حديث المصطفى ل يكون إل لموجب وذلققك لكققون النققبي (ص) فعققل خلف

مقتضاه الدال على نسخه (إل أن يكون بها) أي اليد 
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(أذى) أي قذر فيجب غسلها إكراما للطعاام. وفققي قققوله: (وليغسققل يققده وفققاه بعققد الطعققاام مققن
الغمر) تكرار بالنسبة لليد مع قوله: وإن غسلت يدك من الغمر الخ لنه ل فرق بين قوله فحسققن وقققوله
وليغسل. (وليمضمض فاه من اللبن) ظاهره مطلق اللبن. وقال يواسف بن عمر: إنه خاص بققالحليب لن
له داسما ويقويه الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قققال: إن
له داسما. (وكره غسل اليد بشئ من الطعاام) كدقيق الحنطة (أو بشئ) من دقيق (القطاني) من عطققف
الخاص على العاام وأفردها بالذكر، لن دقيقهققا ل يؤكققل إل فققي المسققغبة فربمققا يتققوهم خفققة المققر فققي
دقيقها وأنه ل حذر فيه. (وكذلك بالنخالة) وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة (وقققد اختلققف فققي
ذلك) أي في غسل اليد بجميع ما تقدام بالجواز والكراهة. وهذا آخر الكلام علققى مققا ترجققم لققه ثققم انتقققل
يتكلم على ما تبرع به فقال (ولتجب) بضم التاء وكسر الجيم قيل وجوبا وقيل ااسققتحبابا (إذا دعيققت إلققى
وليمة العرس) فوجوب الجابة مشروط بالدعواة وبتعيين المدعو، ويزاد على هذين ما أشققار إليققه الشققيخ
بقوله: (إن لم يكن هناك لهو مشهور) أي ممنوع مثل آلت الطرب الممنوعة (ول منكققر بيققن) أي ممنقوع

مثل اجتماع الرجال والنساء وفرش 

 ]696[ 

الحرير (و) إن حضرت ف  (أنت في الكل بالخيار) أي إن شئت أكلققت وإن شققئت لققم تأكققل. (وقققد
أرخص مالك في التخلف) عن الجابة لوليمة العرس (لكثراة زحاام الناس فيهققا) لن فققي حضققورها حينئققذ
مشقة، خصوصا لهل الفضل والصلح. باب في السلام والاستئذان.... (باب في) بيان (السلام) من حيث
الحكم والصفة (و) في بيان (الاستئذان) حكما وصفة (و) حكم (التناجي و) في بيان (القراءاة) أي بيان ما
يتعلق به من طلب أو ترك أو قدر (و) في (الدعاء) أي ما يتعلق به من كونه كذا وكذا. وفققي موضققع كققذا
(وذكر الله) اسبحان وتعالى أي وفي حكققم ذكقر اللقه تعقالى (والققول فققي السقفر) أي مقا يققوله إذا أراد
اسفرا، وعكس في الباب، فقدام الذكر على القراءاة والدعاء، وقققدام الققدعاء علققى القققراءاة، وهققذا الصققنع

) الية وبققدأ بحكققم رد106جاائز جاء مثله في القرآن قال الله تعالى: * (يوام تبيض وجوه) * (آل عمران: 
ة علقى ه اسقنة) كفاي السلام فقال: (ورد السلام واجب) وجوب فروض الكفاية على المشهور (والبتداء ب

المشهور 
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(مرغب فيها) أشار به إلى أنه اسنة مؤكداة (والسلام) أي حقيقته (أن يقول الرجل السلام عليكم)
بصيغة الجمع كان المسلم عليه واحدا أو أكثر، لن الواحد كالجماعة من حيث وجود الحفظة معه (ويقول
الراد وعليكم السلام) بواو التشريك وتقديم الجار والمجرور (أو يقول اسلام عليكم) بتقديم السلام منكرا
بغير واو وتأخير الجار والمجرور (كما قيل له) ظاهره تساويهما. والحسن ما ذهققب إليققه ابققن رشققد فققإنه
قال: الختيار أن يقول المبتدئ السلام عليكم، ويقول الراد: وعليكم السلام. (وأكثر ما ينتهي السلام إلى
البركة) فالزياداة على ذلك غلو وبدعة، وإذا كان كذلك فيلزمك إذا اسلم عليك إنسان وانتهققى فققي اسققلمه
إلى البركة (أن تقول في ردك) عليه (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ول تقل فققي ردك) علققى مققن
اسلم عليك (اسلام الله عليك) لنه لم يرد به خبر عن النبي (ص) ول هو مأثور عن السققلف الصققالح. (وإذا

اسلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم) لنه من 
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اسنن الكفاية (وكذلك إن رد واحد منهم) أي من الجماعة المسلم عليهم أجزأ عقن جمققاعتهم، لن
ذلك من فروض الكفاية (وليسلم الراكب علققى الماشققي والماشققي علققى الجققالس) لمققره عليققه الصققلاة
والسلام بذلك. (والمصافحة حسنة) أي مستحبة على المشهور، ومقابله ما لمالك من رواية أشققهب مققن
كراهتها. (وكره) إمامنا (مالك) رحمه الله تعالى (المعانقة) وهي أن يجعل الرجل عنقه على عنق صاحبه
(وأجازها) اسفيان (بن عيينة) وهو من كبار أهل العلم والفضل. (وكره مالك) رحمه الله (تقبيققل اليققد) أي
يد الغير اسواء كان الغير عالما أو اسيدا أو أبققا، وهققو ظققاهر نققص أهققل المققذهب، لنققه مققن فعققل العققاجم
الداعي إلى الكبر ورؤية النفس. (وأنكر) مالك رحمه الله (ما روي فيه) من الحاديث التي منهققا أن وفققد
عبد القيس لما قدموا على النبي (ص) ابتدروا يديه ورجليه وهو صحيح. ومنها تقبيل اسعد بققن مالققك يققده
(ص). (ول تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسقلام عقن ذلقك (فمقن اسقلم
على ذمي) ظانا أنه مسلم (فل يستقيله) أي ل يطلب منه القالة بأن يقول لققه: إنمققا اسققلمت عليققك ظنققا

مني أنك مسلم، ولو 
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علمت أنك كافر ما اسلمت عليك، فرد علي اسلمي الذي اسلمته عليك. (وإن اسلم عليه) أي على
المسلم (اليهودي أو النصراني فليقل) له في الرد عليه: (عليك) بغير واو لمققا فققي مسققلم: أن اليهققود إذا
اسلموا عليكم يقول أحدهم: الساام عليكم، فالمنااسب لذلك أن يقول في الرد: عليك أو عليكققم بغيققر واو
ليكون دعاء عليه، لن المراد عليك أو عليكم الساام واللعنة والساام الموت. (ومقن ققال) فقي القرد عليقه
(عليك السلام بكسر السين وهي الحجاراة فقد قيل ذلك) أي يجوز ذلققك، وفققي العبققاراة حققذف والتقققدير:
ومن قال كذا فل لوام عليه لنهم قد قالوا بجواز ذلك. (و) أمققا (الاسققتئذان) وهققو طلققب الذن علققى أهققل
البيت في الدخول عليهم ف  (واجقب) وجقوب الفراائقض لققوله تعقالى: * (وإذا بلقغ الطفققال منكقم الحلققم

) فمن تركه فهو عاص لله وراسوله فإذا كان كذلك (فل تدخل بيتا فيه أحد حققتى59فليستأذنوا) * (النور: 
تستأذن ثلثا) أي ثلث مرات. كان ذلك الحد محرما أو غيره مما ل يحققل لققك النظققر إلققى عققورته بخلف
الزوجة والمة. وصفة الاستئذان أن تقول: أدخل ثلث مرات (فإن أذن لك) فادخل (وإل رجعققت) وقققوله:

(ويرغب في عياداة المرضى) تقدام وليس لذكره هنا منااسبة ل بما قبله ول بما بعده 

 ]700[ 

(ول يتناجى) قال ابن عمر: التناجي التسارر بالكلام ليخفي ذلك عن الغير (اثنان دون واحققد) فققي
اسفر أو حضر. (وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم) ل يتناجون دونه (وقد قيل: ل ينبغي ذلك) أي تنققاجي
اثنين مثل دون واحد أو جماعة دونه (إل بإذنه) فإن الحق له، فإذا أاسقطه اسقط. (وذكر الهجراة قد تقققدام
في باب قبل هذا) أي الهجران وقوله: قد تقدام أي فل حاجة لعادته (قال معاذ بن جبل) الققذي قققال فققي
حقه عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلل والحراام معاذ بن جبل. (مققا عمققل آدمققي عمل أنجققى لققه مققن
عذاب الله من ذكر) يحتمل أن يريد الذكر باللسان أو القلب، والذكر الكامقل مقا كقان بقالقلب واللسقان.
(و) ما (قال عمر) بن الخطاب رضي الله عنه: (أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه) ل
ينافي أن أكمل الذكر الجمع بينهما، وذكر القلققب نوعققان أجلهمققا الفكققر فققي عظمققة اللققه تعققالى وجللققه
وجبروته وآياته في اسماائه وأرضه. ويليه ذكره بالقلب عند المر والنهي، فيمتثل ما أمققر بققه وينتهققي عمققا

نهي عنه. (ومن 
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دعاء راسول الله (ص) كلما أصبح وأمسى: اللهم) يا الله (بك نصبح وبقك نمسقي وبقك نحيقا وبقك
نموت. وتقول) زياداة على ذلك إن كنت (في الصباح وإليك النشور) أي نشقور الخلائقق إليقك أي مشقيهم
إلى جزاائك (و) إن كنت (في المساء) قلت: (وإليك المصير) أي: وإليققك الرجققوع بققالموت وهققذا الحققديث
خرجه أصحاب السنن الربعة الترمذي وأبو داود والنساائي وابن ماجه (وروي) أنه يقول (مع ذلك) الدعاء
المتقدام في الصباح: (اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كققل خيققر تقسققمه فققي هققذا
اليوام، وفيما بعده من نور) أي هدى، وهو خلققق القققدراة علققى الطاعققة (تهققدي بققه أو رحمققة تنشققرها) أي
تظهرها (أو رزق تبسطه) أي تكثره (أو ضر تكشفه) أي تزيله (أو ذنب) نهيت عنه (تغفره) أي تستره (أو
شداة) وهي ما يصيب النسان من الكروب والحزان (تدفعها) أي تزيلها (أو فتنة) وهي كل ما يشغل عققن

الله من أهل ومال وولد (تصرفها) 
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أي تصرف الشتغال بها أي تزيله (أو معافااة تمن بها) أي تتفضل بها (برحمتك إنك على كل شققئ
قدير.) وظاهر قوله: وروي أنه حديث مرفوع، وصرح به القفهسي. وروي أنه من كلام ابققن عمققر رضققي
الله عنهما. (ومن دعاائه عليه) الصلاة و (السلام عند) إراداة (النوام) أنه كان (يضع يده اليمنى تحققت خققده
اليمن) بعد أن يضطجع على شقه اليمن (و) يده (اليسرى على فخذه اليسر ثققم يقققول: اللهققم بااسققمك
وضعت جنبي وبااسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت) أي قبضت (نفسي) قبض وفااة (فاغفر لهققا) أي فااسققتر
ذنوبها (وإن أراسلتها) أي رددتها إلى جسدها (فاحفظها بما تحفظ بقه الصققالحين مقن عبقادك) أي لتوفيققق
واقب ودفع مكاره دنيوية (اللهم إني أاسلمت نفسقي إليقك) إذ ل ققدراة لقي علقى تقدبيرها بقالنظر فقي ع
المور (وألجأت) أي أاسندت (ظهري إليك) وهو كنايققة عققن شققداة التققوجه والعتمققاد عليققه (وفوضققت) أي

وكلت تكرار لنه إذا أاسلمها فوضها وإذا فوضها أاسلمها 
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وهو مطلوب في الدعاء (أمري إليك) فافعل بي ما تريد (ووجهت وجهي إليك) أي وجهت نفسققي
إليك فهو بمعنى أاسندت ظهري إليك (رهبة منك) أي خوفا منك أي راهبا وخاائفققا منققك (ورغبققة إليققك) أي
طمعا فقي رحمتقك أي طامعقا فقي رحمتقك (ل منجقى) أي ل مهقرب (ول ملجقأ منقك) أي ل مرجقع منقك
فالمهرب والمرجع كل منهما مصدر ميمي والتقققدير: ل هققروب ول رجققوع منققك (إل إليققك أاسققتغفرك) أي
أطلب منك مغفرتك (وأتوب) أي أرجع (إليك) من أفعال مذمومة إلى أفعال محموداة (آمنت) أي صققدقت
(بكتابك) أي القرآن (الذي أنزلته) على اسيدنا محمد (ص) (و) آمنت (براسولك) والذي في صحيح مسققلم
نبيك (الذي أراسلت فاغفر لي ما قدمت) من الذنوب (وما أخرت) من التوبة لن تأخيرهققا معصققية كققبيراة
(وما أاسررت) أي الذي عملته اسرا (وما أعلنت) أي الذي عملته جهرا (أنت إلهي ل إله إل أنققت) أي أنققت

المعبود بحق (رب قني عذابك) أي يا رب نجني منه (يوام تبعث عبادك) 
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أي تحييهم. (ومما روي) عن النبي (ص) (في الدعاء عند الخروج من المنققزل) (اللهققم إنققي أعققوذ
بك) أي أتحصن بك (أن أضل) أي أنفك عن الحق بنفسي (أو أضققل) أي يضققلني غيققري عنققه (أو أزل) أي
أزيغ عن الحق (أو أزل) أي يزيغني غيري عنه (أو أظلم أو أظلم) أي اسلمني أن أظلققم أحققدا أو يظلمنققي
أحد (أو أجهل أو يجهل علي) أي اسلمني أن أاسفه على أحد أو يسفه علي أحد. (وروي) عققن النققبي (ص)
(في دبر) بضم الدال بمعنى عقب (كل صلاة) مكتوبة (أن يسبح الله ثلثا وثلثين، ويحمد الله ثلثا وثلثين
ويكبر الله ثلثا وثلثين، ويختم الماائة بل إله إل الله وحده ل شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كققل
ول: شئ قدير و) مما روي من الذكر (عند) الخقروج (مقن الخلء) وهقو مقا أعقد لقضقاء الحاجقة أنقك (تق

الحمد لله الذي رزقني لذته) أي الطعاام أي لذته عند أكله (وأخرج عني مشقته) 
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أي مشقة بقاائه (وأبقى في جسمي قوته) وذلك أن العروق تتغذى من ذلك فتتقوى أعضاؤه على
الطاعات (وتتعوذ من كل شئ تخافه) من إنس وجن وحيوان. (وعند ما تحل بموضع أو تجلس بمكققان أو
تناام فيه تقول أعوذ بكلمات الله) أي القرآن (التامات) أي التي ل يعتريها نقققص ول باطققل (مققن شققر مققا
خلق) وتكررها ثلث مرات كما في مسلم (ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته التامات
التي ل يجاوزهن) أي ل يتعداهن (بر ول فاجر) البر المحسققن والفققاجر ضققده. ووقققوع المكققروه مققن الققبر
ممكن (و) أعوذ (بأاسماء الله الحسنى) وصفت بذلك لما ااسققتلزمته مققن معققان حسققنة مثل وهققاب معنققاه
كثير الهبة، وهذا يتضمن معنى هو كثراة حمد الحامدين وتعظيم المعظمين (كلها) تأكيققد (مققا علمققت منهققا
وما لم أعلم) يؤخذ منه أنها ليست محصوراة في التسعة والتسققعين. قققال القشققيري: إن للققه ألققف ااسققم
ثلثماائة في التورااة وثلثماائة في الزبور وثلثماائة في النجيل وتسققعة وتسققعين فققي القققرآن وواحققدا فققي
صحف إبراهيم (من شر ما خلق وذرأ وبرأ) ألفاظ مترادفة معناها اليجاد مقن العقدام إلققى الوجقود (ومققن

شر ما ينزل من السماء) 
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كالصواعق (ومن شر ما يعرج فيها) أي يصعد في السماء ممققا هققو بققب لنققزول البلء وهققو اسققيئ
العمال (ومن شر ما ذرأ في الرض) أي خلق (ومن شر ما يخرج منها) ممقا لققه شقر وأذيقة (ومقن فتنققة
الليل والنهار) أي الفتنة الواقعة فيهما من المحن والبتلءات (ومن طققوارق الليققل والنهققار) أي حوادثهمققا
التي تأتي بغتة (إل طارقا يطرق بخير يا رحمن. ويقال: في ذلك) أي التعققوذ (أيضققا ومققن شققر كققل دابققة)
والمراد بها هنا كل ما اتصف بالدبيب وهو المشي (ربققي آخققذ بناصققيتها) وهققو مقققدام الققرأس وهققذا مجققاز
مراسل بمعنى القهر والغلبة (إن ربي على صراط مستقيم) أي إن تصقرف ربقي علقى وجقه مسقتقيم أي
ليس فيه نقص ول قصور. (ويستحب لمن دخل منزله) أو بستانه أو حانوته أن يقول: (ما شاء الله ل قواة
إل بالله) بعد أن يسلم إن كان ثم أحد، وإل قال: السلام علينا وعلى عباد اللققه الصققالحين مققن قققال ذلققك
كان حرزا لمنزله. وحسبك ققوله تعققالى: * (ولققول إذ دخلققت جنتققك قلققت مققا شققاء اللققه ل ققواة إل بققاا) *

). (ويكره) كراهة تحريم (العمل في المساجد من خياطة 39(الكهف: 
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ونحوها ول يغسل يديه فيه ول يأكل فيه إل الشئ الخفيف) مما ل يلوث (كالسويق) وهو القمح أو
الشعير المقلي إذا طحن. زاد في التحقيق اسواء كان ملتوتا بسمن أو عسل (ونحوه) ممققا ل يلققوث. (ول
يقص فيه شاربه ول يقلم أظفاره) لنها أواساخ (وإن قص أو قلم أخذه في ثققوبه) أي بحيققث ل ينققزل منققه
شئ على الرض. (ول يقتل فيه قملة ول برغوثا وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية) للضققروراة
مفهومه أنه ل يرخص ذلك في مساجد الحاضراة لوجود الفنادق فيهققا إذا وجققد مققا يعطيققه أجققراة وإل بققات
للضروراة. (ول ينبغي أن يقرأ في الحماام إل اليات اليسيراة ول يكثر) ومثله موضع القذر. (ويقرأ الراكققب
والمضطجع) لنها ذكر وقد أمر الله بالذكر في جميع هيئات الشخص. قال تعالى: * (فققاذكروا اللققه قيامققا

). (و) كذا يقرأ (الماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشققي103وقعودا وعلى جنوبكم) * (النساء: 
إلى السوق) أي اسوق الحاضراة ل اسوق البادية فل 
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كراهة (وقد قيل: إن ذلك) أي قراءاة الماشي إلى السوق (للمتعلم وااسققع) أي جققاائز. (ومققن قققرأ
القرآن في اسبع) أي اسبع ليال (فذلك حسققن) أي مسققتحب لنققه عمققل أكققثر السققلف (والتفهققم مققع قلققة

، محمققد:82القراءاة أفضل) من اسرد حروفه بل تفهم لقوله تعالى: * (أفل يتدبرون القققرآن) * (النسققاء: 
) (وروي أن النبي عليه) الصلاة و (السلام لم يقرأ القرآن في أقل من ثلث) وهققذا مقع معرفتقه (ص)24

معانيه وفهم ما فيه. (ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصققاحب) أي الحققافظ
(في السفر والخليفة في الهل) أي الوكيل في حفظهم بعد اسقفري عنهقم القققاائم بقأمورهم (اللهقم إنقي
أعوذ بك من وعثاء) بسكون المهملة أي مشقة (السفر وكآبة) بفتح الكاف والهمز والمققد الحققزن واسققوء
الحال من فوات ما أريد (المنقلقب) أي الرجققوع (واسقوء المنظقر) أي مققا يسقئ النظققر إليققه (فققي الهققل

والمال) بحيث يلحق 
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الهل والمال أمور مشقة أي تشق على النفس. (ويقول إذا ااستوى على الدابة * (اسققبحان الققذي
) أي مطيقيققن قققادرين (* (وإنققا14،قق 13اسخر لنا هذا) *) أي ذلله (* (وما كنا له مقرنين) *) (الزخققرف: 

إلى ربنا لمنقلبون) *) أي راجعون (وتكره التجاراة إلى أرض العدو) لن في ذلك تغريققرا للنسققان بنفسققه
وماله وإذلل للدين (وإلى بلد السودان) أي الكفار منهم للعلققة المتقدمققة. (وقققال النققبي عليققه) الصققلاة و
(السلام: السفر قطعة من العذاب) يمنع أحدكم نومه وطعامه وشققرابه. الحققديث. (ول ينبغققي) بمعنققى ل
يحل (أن تسافر المرأاة مع غير ذي محرام منها اسفر يوام وليلة فققأكثر، إل فققي حققج الفريضققة خاصققة فققي
قول مالك) فإن لها أن تسافر مع غير ذي محرام لكن بشرط أن تكون (في رفقة مأمونة) من المسلمين
فإن لم تجد رفقة مأمونة ل يجوز لها ذلك (وإن لم يكن معها ذو محرام فذلك لهققا) مرتبققط بقققوله إل فققي

حج الفريضة فذلك لها. 
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باب في التعالج باب في) بيان حكم (التعالج) وهو محاولة الداء بدواائه أي يحاول الداء بالدواء أي
بدواء ذلك الداء. (و) في بيان (ذكر الرقى) جمع رقية أي في حكم الرقققى ومققا يرقققى بققه. (و) فققي بيققان
حكم (الطيراة) بكسر الطاء وفتح التحتية وهي العمل على اسماع ما يكره أو رؤيته. (و) في بيان ما يحققل
تعلمه من علم (النجوام و) في بيان حكم (الخصاء) وبيان مققا يجققوز أن يخصققى ومققا يكققره. (و) فققي بيققان
حكم (الواسم) بالسين المهملة وهو العلمة بالكي في الحيقوان. (و) فققي ذكقر (الكلب) أي فقي بيققان مققا
يجوز أن يتخذ منها وما ل يتخذ. (و) في بيان (الرفققق بققالمملوك) يعنققي مققن الدمييققن إذ ل يسققمى بققذلك
عرفا غيره. (ول بأس بالاسترقاء من العين وغيرها) كاللدغة بالدال المهملة والغين المعجمة لدغ العقرب
والحية والعين ذو اسم جعله الله في عين العاائن إذا تعجب من شئ ولم يبارك، وأما لو بقارك عنقد نظقره
لم يصبه شئ لقوله عليه الصلاة والسلام. للعاائن: هل باركت. ول خلف في جواز الاسترقاء بأاسماء اللققه
تعالى وكتابه (و) ل بأس (بالتعوذ) ففي مسققلم أنققه (ص) كققان إذا اشققتكى يقققرأ علققى نفسققه بققالمعوذات
بكسر الواو، الخلص والفلق والناس وينفث بكسر الفاء وضمها أي يخرج الريح مققن فمققه فققي يققديه مققع



شئ من ريقه ويمسح بهما ما بلغ مققن جسققده. (و) كققذا ل بققأس ب  (التعالققج) أي بمعالجققة المريققض الققداء
بالدواء (وشرب 
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الدواء والفصد) وهو قطع العرق لاستخراج الدام الذي يؤذي (والكي) وهو الحرق بالنار (والحجامة
حسنة) أي مستحبة في كل أياام السنة (والكحل) بالثمد (ل ) أجل ا (لتداوي للرجال جاائز) فل يكتحل لغير
ضروراة (وهو من زينة النساء) والتشبه بهن حراام كالعكس. (ول يتعالج) أي ل يجوز التعالج (بالخمر) فققي
باطن الجسم وظاهره (ول بالنجااسة) غيره (ول بما فيه ميتة) أي ول بشئ فيه جزء من الميتة، وهذا وإن
كان داخل فيما قبله إل أنه لما كانت نجااسته عرضية ربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه (ول بشئ ممققا
حرام الله اسبحانه وتعالى) وحينئذ ل يجوز التداوي في الحكة بلبس الحرير خلفا لبعض. وقوله: (ول بققأس
بالكتواء) تكرار (والرقى) جمع رقية تكون (بكتاب الله تعققالى) أي القققرآن وآخققر الرقيققة بالفاتحقة وإيققاك
نستعين (وبالكلام الطيب) وهو العربي المفهوام. روى الشيخان: أنه (ص) كققان يعققوذ بعققض أهلققه يمسققح
بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي ل شفاء إل شفاؤك، شفاء ل يغادر

اسقما أي ل يترك ول يرقى بالمبهمات لما اسئل مالك عن الاسماء المعجمة، فقال: ما يدريك لعلها 
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كفر. وقضية ذلك أن ما جهل معناه ل تجوز الرقية به. ولو جرب وصح (ول بققأس بالمعققاذاة) وهققي
التماائم التي (تعلق) في العنق (وفيها القرآن) واسواء في ذلك المريض والصحيح بعد جعلهققا فيمققا يكنهققا.
(وإذا وقع الوباء) مقصورا وممدودا وهو الطاعون (بأرض) أي في أرضقوام (فل يقدام عليه) من هو خققارج
عن تلك الرض. (ومن كان بها فل يخققرج) منهققا (فققرارا منققه) أي مققن الوبققاء لمققا صققح أنققه عليققه الصققلاة
والسلام: نهى عن ذلك والنهي نهي كراهة. (وقال الراسول عليه) الصلاة و (السلام فققي) شققأن (الشققؤام:
إن كان) له حكم ثابت أي وجود ثابت في نفس المر (ففققي) ثلثقة أشقياء (المسققكن والمققرأاة والفققرس)
شؤام المسكن اسوء الجيران وشؤام المرأاة قلقة نسقلها وشقؤام الفقرس تقرك الغقزو عليقه (وكقان) النقبي
(عليه) الصلاة و (السلام يكره اسيئ الاسماء) كمراة وحنظلة وحرب. (و) كان عليه الصلاة والسلام (يحب
الفأل الحسن) الفأل بالهمز والجمع فؤول وفي الصحيح قيل: يا راسول اللققه ومققا الفققأل ؟ قققال: الكلمققة
الصالحة يسمعها أحدكم. كما إذا خرج للسفر أو عياداة مريض ولم يقصد اسماع الفأل فسمع يا غانم أو يا

اسالم، أما إذا قصد اسماع الفأل ليعمل عليه فل يجوز لنه من الزلام وهي أقداح أي اسهاام 
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يكون في أحدها: افعل وفي الخر: ل تفعل، والثالث: ل شققئ فيققه، فققإذا خققرج الققذي فيققه: افعققل
مضى، وإذا خرج الذي فيه: ل تفعل رجع، وإن خرج الذي ل شئ فيه أعاد الاستقساام. ثم بين صفة رقيققة
العين. بقوله: (والغسل للعين) أي وصفة الرقية بققالعين إذا عققرف العققاائن (أن يغسققل العققاائن) أي وجوبققا
ه فيغسقل (وجهقه ويجبر عليه إن امتنع من ذلك إذا خشي على المعيون الهلك، ولقم يمكقن الخلص إل ب
ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره) أي ما يلي فرجققه، وفيققه مققن حسققن العبققاراة مققا ل
يخفى حيث لم يعبر باللفظ الذي يستحيا منه وهو الفرج، وأشار إليه إشاراة لطيفة ويجمع ذلك (في قققدح
ثم يصب على المعين) قال ابن العربي: صوابه العاائن وفيه نظقر، لن الصقب علقى المعققان أي المصققاب
بالعين ل العاائن. وصفة صب القدح على المعان: أن يصب عليه من فوقه ويقلققب القققدح أي وراء ظهققره
على الرض (ول ينظر في) علم (النجوام إل) في شيئين فإن النظر فيه لهما. قد ورد الشرع بققه أحققدهما:
(ما يستدل به على) معرفة اسمت (القبلة) أي جهتهققا. (و) ثانيهمققا: مققا يسققتدل بققه علققى معرفققة (أجققزاء
الليل) ما مضى وما بقي وبقي ثالث جاائز وهو النظر فيما يهتدى به في السير لقوله تعالى: * (وهو الذي

) (ويترك ما اسوى ذلك) مما 97جعل لكم النجوام لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) * (النعاام: 
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يدعيه المنجمون. (ول يتخذ كلب في الدور في الحضر ول في دور البادية) على جهققة الكراهققة إل
أن يكون عقورا فيحرام (إل ل ) أجل حرااسقة (زرع أو) لجقل حرااسقة (ماشققية) وهقي الغنققم (يصقحبها فقي
الصحراء ثم يروح) أي يرجع يبيت (معها) حيث باتت (أو ل ) أجل (صيد يصققطاده لعيشققه) أي قققوته وقققوت



عياله (ل للهو) أي اللعب فل يجوز اتخاذه. (ول بأس بخصققاء الغنققم) الضققأن والمعققز لمققا فيققه مققن صققلح
لحومها (ونهي عن خصاء الخيل) لن ذلك ينقص القواة ويذهب النسل منها. وأمققا خصققاء البغققال والحميققر
فجاائز وخصاء الدمي حراام إجماعا. (ويكره الواسم) أي العلمة بالنار (فققي الققوجه ول بققأس بققه فققي غيققر
ذلك) أي غير الوجه لما روي: أن النبي (ص) نهى عن الواسم في الوجه، وأرخص في السققمة أي العلمققة
في الذن لن المالك يحتاج لها للتميز. (ويترفق بالمملوك) فققي أكلققه وشققربه وعملققه (و) إذا كققان المققر
كذلك (ل يكلف من العمل إل ما يطيق) فل يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهمققا ول مققا ل

تتحمله أبدانهما والله أعلم. 
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باب في الرؤيا (باب في الرؤيا) أي في بيان كون ما يراه الرجل الصالح في منامه جزء من اسققتة
وأربعين جزءا من النبواة. (و) في (التثاؤب) أي بيان ما يفعله من تثققاءب (والعطققاس) أي بيققان مققا يقققول
من عطس ومققن اسقمعه. (و) فقي بيققان حكققم (اللعققب بققالنرد) وبيققان معناهقا (و) اللعقب ب  (غيرهققا) وهققو
الشطرنج، وحكم الجلوس إلى من يلعب بها وحكم السققلام عليققه. (و) فققي بيققان حكققم (السققبق بالخيققل)
والبل (و) السبق (بالرمي) بالسهاام. (و) بيان حكم (غير ذلك) أي غير ما ذكققر كقتققل القمققل والضققفادع،
وبيان أفضل العلوام (قال راسول الله (ص): الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح) أي وكقذا المقرأاة الصقالحة
والمراد غالب رؤياهم، وإل فالصالح قد يرى الضغاث ولكنه نادر (جزء من استة وأربعين جزءا من النبواة)
لن فيها اطلعا على الغيب من وجه ما. وأما تفصيل النسبة فيختص بمن عققرف درجققة النبققواة. (و) قققال
(ص): (من رأى منكم ما يكره في منامه فإذا ااستيقظ فليتفل عن يساره ثلثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك

من شر ما رأيت في منامي أن يضرني 
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في ديني ودنياي) وفي رواية: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلثا وليتحققول عققن جنبققه الققذي
كان عليه. وحكمة التحول التفاؤل بأن الله يبققدل المكقروه بالحسققن. (ومقن تثققاءب فليضقع يققده) اليمنققى
ظاهرها أو باطنها (على فيه) فإذا زال عنه التثاؤب نفث ثلثا إن كان في غير صلاة. (ومن عطس) خققارج
الصلاة (فليقل: الحمد لله) وقيل: يزيد رب العالمين (وعلى من اسمعه يحمد اللققه أن يقققول لققه: يرحمققك
الله) ونقل ابن ناجي عن البيان أن الشهر أنه فرض عين، ويدل له حديث البخاري: حقا على كل مسققلم
اسمعه أن يقول: له يرحمك الله (ويرد العاطس عليققه بيغفققر اللققه لنققا ولكققم أو يقققول) لققه (يهققديكم اللققه
ويصلح بالكم). والثاني أفضل لن الهداية أفضل من المغفراة لنها ل تكون إل عن ذنب. (ول يجوز اللعققب
بالنرد) ل بعوض ول بغيره لما صح أنه (ص) قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله وراسوله قال ابن عمرو:
النرد قطع تكون من العاج أي الذي هو عظم الفيل أو من البقس ملونة يلعب بهققا ليققس فيهققا كيققس، أي
ليس فيها فطانة لنها تجري على حكم التفاق (ول بأس أن يسققلم علققى مققن يلعققب بهققا) فققي غيققر حققال

اللعب، وأما في حال اللعب فل يجوز لنهم متلبسون بمعصية، وعند مالك: ل تسقط الشهاداة إل 
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إذا أدمن والمدمن ل يخلو من اليمان الحانثة. وأما على وجه الندراة فيجب عليه تركه ول تسقققط
عدالته وبئسما صنع (ويكره الجلوس إلى من يلعب بها) مخافة أن ينسب إليهم. (ول بأس بالسبق بالخيل
وبالبل وبالسهاام بالرمي) بجعل وبغير جعل، ول يجوز السبق بغير هذه الثلثة إل بغير جعققل (وإن أخرجققا
شيئا جعل بينهما محلل) على أنه (يأخذ ذلك المحلل إن اسبق) هو أي المحلققل (وإن اسققبق غيققره) أي غيققر
المحلل من جاعل الجعل (لم يكن عليه) أي المحلل (شئ) ويأخذ السابق الجميع (وقال) إمامنققا (مالققك)
رحمه الله: (إنما يجوز) السبق إل (أن يخرج الرجل) من المتسابقين (اسبقا) بفتح البققاء أي جعل علققى أن
ل يرجع إليه (فإن اسبق غيره) وهو الخر من المتسابقين الذي لم يخرج جعل (أخذه) أي أخذ الغير الجعل
(وإن اسبق هو) أي الرجل خارج الجعل (كان للذي يليه مققن المتسققابقين وإن لققم يكققن) ثققم (غيققر جاعققل

السبق) بفتح الباء أي الجعل 
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(وآخر) وهو من يسابقه فقط (ف ) إنه (إذا اسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك) أي المسققابقة.
(وجاء) عن النبي (ص) (فيما ظهر من الحيات بالمدينة) المشرفة (أن تؤذن) أي تعلم (ثلثا) أي ثلثة أياام
وجوبا، والدليل على طلب الاستئذان ما في الموطأ أن راسول الله (ص) قال: إن بالمدينة جنا قد أاسلموا
فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلثة أياام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وصققفة الاسققتئذان
أن تقول: إن كنت تؤمن بالله واليوام الخر وأنت مسلم فل تظهر لنا خلف اليوام ول تؤذنا فإن ظهرت لنا
قتلناك. (ول تؤذن) الحيات (في الصحراء) ونحوها كالطرقات (ويقتل ما ظهر منها) بغير ااستئذان (ويكره
قتل القمل والبراغيث) وغيرهما كالبق والبعوض (بالنار) ما لم تضر لكثرتها فيجوز (ول بأس إن شاء الله
بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها) وأتى الشيخ بالمشيئة كأنه من عنده لم يقف فيه لمالققك علققى

شئ (ولو لم تقتل) النمل 
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(كان أحب إلينا إن كان يقدر على تركها) بأن أمكنه التبعد عنها. (ويقتل الوزغ حيققث وجققد ويكققره
قتل الضفادع) ما لم تؤذ وإل جاز قتلها. (وقال النبي) عليه الصلاة و (السلام: إن الله أذهققب عنكققم غبيققة
ؤمن تققي الجاهلية وفخرها) والغبية التكبر والتجبر (بالباء مؤمن تقي أو فاجر شقي) أي لنكم ما بيقن م
أي ممتثل للمأمورات مجتنب للمنهيات فيكون مرتفعا عند الله بتقققواه وإن لققم يكققن نسققيبا أو فققاجرا أي
كافر شقي بعدام تقواه، ولو كان نسيبا فالتفاضل بالباء ل يكسققب شققيئا (أنتققم بنققو آدام وآدام مققن تققراب)
فكيف تتكبرون وتفتخرون. (وقال النبي عليه) الصلاة و (السلام في رجل تعلقم أنسققاب النققاس) مثققل أن
يقول: فلن ابن فلن من بني فلن، وبنو فلن يجتمعون مع بني فلن: (علققم ل ينفققع) فققي الققدنيا ول فققي
الخراة (وجهالة ل تضر) فل يقال لمن جهله جاهل. (وقال عمر) بن الخطاب رضي الله عنه: (تعلموا مققن

أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) وهو كل من بينك وبينه قرابة (وقال مالك) رحمه الله: (وأكره أن 
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يرفع في النسبة) فيما (قبل الاسلام من الباء) مثل أن يعد أجداده المسققلمين حققتى يبلققغ الكفققار
وقوله: (والرؤيا الصالحة جزء من استة وأربعين جزءا من النبواة، ومن رأى في منامه ما يكره فليتفل عن
يساره ثلثا وليتعوذ من شر ما رأى) تكرار مع ما تقدام (ول ينبغي) بمعنى يحرام (أن يفسققر الرؤيققا مققن ل

) (ول36علم له بها) لنه يكون كاذبا ومخالفا لقوله تعالى: * (ول تقف ما ليس لك به علم) * (الاسققراء: 
يعبرها) أي الرؤيا المعبر (على الخير وهي عنده على المكروه) وهذا نهي تحريم لنه كذب وغرر بققالراائي
فإن ظهر له خير ذكره، وإن ظهر له مكروه يقول خيرا إن شاء الله. (ول بأس بإنشاد الشعر) إذا لم يكن
فيه ذام أحد (وما خف من) إنشاد (الشعر) ونظمه (فهو أحسن ول ينبغي أن يكثر منقه و) ل (مققن الشققغل
به) لن ذلك بطالة مما كان أولى واشتغال بغير الولى (وأولى العلوام وأفضلها وأقربها) أي الققتي يتقققرب

بها (إلى الله تعالى علم دينه) أي العلم 
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المشتمل على العقاائد الدينية كمعرفة الصانع وعلم وجوده إلى آخر الصفات (و) علم (الشققراائع)
وهو علم الحلل والحراام والشراائع النسب التامة (مما أمر) الله (به) مققن الواجبققات والمنققدوبات (ونهققى
عنه) من المحرمات والمكروهققات (ودعققا إليققه وحققض عليققه فققي كتققابه) وعلققى لسققان نققبيه محمققد (ص)
(والفقه في ذلك) أي في فهم ديققن اللققه وعلققم شققراائعه، وهققو بمعنققى قققوله (والفهققم فيققه والتهمققم) أي
الهتماام (برعايته) أي بحفظه (والعمل به) وإنما كان العمل به أفضل وأقرب إلققى اللققه تعققالى لن ثمققراة
العلم العمل ثم بين أفضل العمال فقال: (والعلم أفضل العمال) أراد به علم الدين وعلم الشققراائع لمققا
قال عليه الصلاة والسلام: أفضل العباداة الفقه، وأفضل الدين الورع. (وأقرب العلماء إلققى اللققه عزوجققل
وأولهم به أكثرهم له خشية) أي خوفا (و) أكثرهم (فيما عنده رغبة) أي رجاء (والعلم دليل إلى الخيرات
ة وقاائد إليها) قال راسول الله (ص): من اسلك طريقا يلتمس فيها علمقا اسقهل اللقه لقه طريققا إلقى الجن
(واللجأ) بفتح اللام والجيم أي الاستناد والرجوع (إلى كتاب الله عزوجل) أي القرآن (و) إلى (اسققنة نققبيه)

محمد (ص) وهي أقواله وأفعاله وتقريراته 
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(و) إلى (اتباع اسبيل) أي طريق (المؤمنين) المراد بها هنا الجماع (و) اتباع (خيققر القققرون) وهققم
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (من خير أمة أخرجت للناس) وقوله: (نجااة) خبر اللجققأ ثققم بيققن ثمققراة
الرجوع إلى هذه الثلثة بقوله: (ففي المفزع) أي اللجأ (إلى ذلك) أي الكتاب والسنة والجمققاع والسققلف
الصالح (العصمة) أي الحفظ (وفي اتباع) اسبيل (السققلف الصققالح) وهققم أهققل القققرون الثلثققة الول مققن
العلماء العاملين ومن اتصف بأوصافهم من المتأخرين (النجااة) أي الخلص كرره ليرتب عليه قوله: (وهم
القدواة في تأويل ما تأولوه وااستخراج ما ااستنبطوه) التأويل صققرف اللفققظ عققن ظققاهره كقققوله (ص): ل
صلاة لجار المسجد إل في المسجد. فظاهره ل صلاة صحيحة. وحاصققله أن مققدلول اللفققظ الصققلي نفققي
الحقيقة من أصلها وهو ل يصح قطعا فيلتفت إلى القريققب منققه وهققو نفققي الكمققال والاسققتخراج القيققاس
كقياس حد الخمر على القذف (وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث) أي النوازل (لم يخرج عن جمققاعتهم)
أي الصحابة لن إجماعهم حجة يجب اتبققاعه وتحققرام مخققالفته (والحمققد للققه الققذي هققدانا) أي وفقنققا (ل ) -

تأليف (هذا) الكتاب والقدار عليه (وما كنا لنهتدي 
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لول أن هدانا الله) ثم بين أنه وفى بما شرطه في ديباجة كتابه فقال: (قال أبو محمد عبد الله بن
أبي زيد قد أتينا على ما شرطنا) في أول كتابنا (أن نأتي به في كتابنا هذا) من المساائل (مما ينتفع به إن
شاء الله تعالى من رغب في تعليم ذلك من الصغار، ومن احتاج إليه من الكبار وفيققه مققا يققؤدي) أي يبلققغ
(الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه) وهو مققا ذكققره فققي العقيققداة (ويعمققل بققه مققن فراائضققه) كالطهققاراة
والصوام والحج (ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه) أي فروعه (و) يفهم كثيرا (مققن السققنن والرغققاائب
والداب) كما علمت ذلك كله ولله الحمد (وأنا أاسأل الله عزوجل) أي أطلققب منققه (أن ينفعنققا وإيققاك بمققا

علمنا ويعيننا 
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وإياك على القياام بحقه فيما كلفنا، ول حقول ول ققواة إل بققالله العلققي العظيققم وصققلى اللققه علققى
اسيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه) وأزواجه وذريته (واسلم تسليما كثيرا). 
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	بلغه أنيته حتى يرضى فهو أخص مما قبله (الحمد لله) ولما كانت النعم موجبة لشكر موليها وللقيام بحق مسديها وكان التأليف من أعظمها قال المؤلف لإنشاء الثناء الحمد لله أي الثناء يجميل الصفات مستحق لله (الذى ابتداء الإنسان بنعمة) أي ابتدأ خلقه بإيجاد تفضلا وإحسانا منه لا وجوبا عليه (وصوره في الأرحام) الضمير في قوله وصورة يرجع إلى الإنسان وأفرده وإن كان المصور في الأرحام غير واحد مراعاة للفظ الإنسان وخص الإنسان وإن كان غيره كذلك يصور في الحريم لشرفه (وأبرزه وخص رفقه) أي أخرجه من ضيق الرحم إلى رجب الدنيا وأغدق عليه الأرزاق وكمله بالمعارف فالرفق حاصل له كلا النشأتين نشأته في الأرحام ونشأته في سعة الدينا (ونبه بآثار صنعته) أي أيقظ الله الانسان وجعل له عقلا يستدل به ونصف له الآثار الدالة على باهر الصنعة وكما القدرة والوجود المطلق وسعة العلم والآثار جمع أثر وهو كل ما يدل على المؤثر كما تقرر عند ذوى العقول ونطق به القرآن الحكيم قال تعالى إن في ذلك لآيات لأولى النهى والآيات هي الآثار الدالة على وجود الصانع (وأعذر إليه على ألسنة المرسلين) أي قطع عذره فلا عذر له بعد إرسال الرسل وإلا لقال لولا أرسلت الى رسولا فأتبع آياتك (فهدى من وفقه بفضله) هداه
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	أرشده وبين له سبيل الخير والشر قال تعالى وهدينا النجدين والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد بمحض الفضل وضده الخذلان وهو إضلال من خذله بعدله ولا حجر في ذلك لما له من تمام الملك وسعة التصرف ولذا نفى عن نفسه الظلم قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد والظلم التصرف في ملك الغير كيف ولله ملك السموات والأرض (ويسر المؤمنين اليسرى) أي هيأهم للأعمال الموجبة لسعادة الدارين قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان (وشرح صدور هم للذكرى) أي فتح ووسع قاوب المؤمنين للإيمان فهم على نور من ربهم أفمن شرح الله وصدره للاسلام فهو على نور من ربه (فآمنوا الخ) أي نطقوا بألسنتهم وأذعنوا بقاوبهم ووفقوا على ماحد لهم من الاعمال فامتثلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات واستغنوا بما أحل لهم بالنص عما حرم عليهم بالنص (أما بعد) هي فصل الخطاب فهى للفصل بين كلامين (أعاننا الله وإياك) فصد بهذه الجملة إنشاء الدعاء له ولمن حمله على تأليف الرسالة وهو الشيخ محرز بفتح الراء (على رعاية ودائعه) أي حفظ ما أودعه فينا من الجوارح السبعة السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج وجعلت ودائع تشبيها لها بالودائع من المسال
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	بجامع الحفظ من التلف الضياع فاستعمال الأعضاء المذكورة في غير ما جعلت له ضياع لها واستعمالها فيها جعلت له حفظ لها من الضياع (وحفظ ما أودعنا من شرائعه) الرعاية والحفظ بمعنى فارتكاب التعبير في جانب الأعضاء بالرعاية وفى جانب الشرائع بالحفظ للتفنن ولدفع الثقل الحاصل بالتكرار والشرائع جمع شريعة وهى ما شرعة الله من الأحكام وبينه لنا واجبا كان أو مندوبا وحفظها الجرى على مقتضاها (فإنك سألتنى الخ) جواب أما التقدير أما بعد تقديم ما يجب تقديمه من الثناء على الله والصلاة على رسوله فأقول إنك سألتنى أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة (مما تنطق به الألسنة) كالشهادتين (وتعتقده القلوب) كالإيمان (وتعمله الجوارح) كالصلاة والصوم (وما يتصل بالواجب من ذلك) الإشارة راجعة إلى ما تعمله الجوارح (من السنن) بيان لما يتصل (من مؤكدها الخ) بدل من السنن (وشئ من الآداب) وهى ما سيذكره آخر الكتاب كآداب الأكل والشرب ونحو ذلك (وجمل من أصول الفقه وفنونه) أراد بالأصول أمهات المسائل كمسألة بيوع الآجال فهى أصل بالنسبة لما يخرج منها لأنها البيع المتكرر على الوجه المخصوص إن أدى إلى محرم حرم
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	وإلا فلا وهذه كلية يخرج منها فروع كثيرد وفرع بالنسبة لما أخذت منه وهو الكتاب والسنة يدل على أن لا مراد الأصول أمهات المسائل قوله (وفنونه) جمع فن وهو الفرع فتلخص أن هذه الرسالة في فروع الفقه بالنسبة لأخذها من الكتاب والسنة (على مذهب الامام مالك) وطريقته متعلق بأكتب وأراد بمذهب الامام قوله أي رأيه أي الحكم الذى رآه واعتقده وبطريقته قول أصحابه ويقال في طريقته ما قيل في مذهبه من أن المراد الحم الذى رأوه واعتقدوه وليس المراد بالقول اللفظ لأنه ليس حكما ووجه كون رأى أصحابه طريقته إنه لما كان مبنيا على قواعد صح أن يجعل طريقه له (مع ما سهل) أن سألتنى أن تكون هذه الجملة مصاحبة لما سهل أي بين طريق (ما أشكل من ذلك) المذهب (من تفسير الراسخين) بيان لما سهل أي هذا البيان مأخوذ من تفسير الراسخين في العلم (و) من (بيان المتفقهين) من أصحاب الامام (لما رغبت فيه الخ) الخطاب المحرز أي لما يعلقت به رغبتك من تعليم ذلك لأولاد المؤمين كما تعلمهم حروف القرآن (ليسبق إلى قلوبهم) جواب من سؤال مقدر فكأنه قال له لأى شئ خصصت الأولاد فقال لكى يسبق إلى قلوبهم (من فهم دين الله) وهو دين الاسلام
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	(وشرائعه) وهى فروع الشريعة كالصلاة والصوم (فأجبتك إلى ذلك) أي إلى سؤالك لما رجوت أي طمعت فيه (لنفس ولك من ثواب) أي جزاء (من علم دين الله أي الأحكام مطلقا اعتقادية أو فرعية (أو دعا إليه) أي إلى التعليم (وأولى ماعنى به الخ) أي اهتم به الناصحون بعد أداء ما عليهم من الفرائض إبصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمين (وتنبيههم على معالم الديانة) وهى القواعد الدينية (وحدود الشريعة) أي الأحكام العملية (ليراضوا عليها) أي يتمرنوا عليها (فإنه روى الخ) ومعنى الحديث أن تعليم الصغار لكتاب الله يرد العذاب الواقع بإرادة الله وهل عن آبائهم
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	أو عن معلميهم أو يرد العذاب عموما ذلك فضل الله (وقد جاء الخ) أي ورد في الحديث (أن يؤمروا) أي الصغار بالصلاة لسبع أي أمر ندب (ويضربوا عليها لعشر) والضرب لا يكون مبرحا أي لا يهشم لحا ولا يشين جارحة وهو غير محدود بل يختلف باختلاف الصبيان وحمله ان أفاد فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها المقصد لاتشرع (ويفرق بينهم الخ) التفرقة في المضاجع يكفى فيها أن يكون كل في ثوب وان كانوا تحت لحاف واحد وعدم التفرقة مكروه ولا فرق في هذا بين الإناث والذكر (وقد فرض الله سبحانه على القلب الخ) كالإيمان وفيه مع قوله (ولعى الجوارح)
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	مجاز الفرض إنما هو على النفس (وإياه نتسخير) أي نطلب منه الخيرة أي كان فيه خير فيسره لى وإلا فلا (وبه نستعين) أي نطلب منه الإعانة أي الإقدار على فعل الخيرات (ولا حول الخ) أي لاتحول عن معيصة الله إلا بعصمته ولا قدرة على الطاعة إلا باعانته (باب ما تنطق الخ) أي هذا باب في بيان الذى تنطق به الألسنة (وتعتقده الأفئدة) أي تجزم به القلوب وقد اشتمل هذا الباب على نحو مائة عقيده وترجح في التفصيل إلى ثلاثة أقسام قسم فيها يجب لله تعالى وقد أشار له بقوله العالم الخبير إلى قوله الباعث بإخراج الغاية وقسم أشار له فيما يستحيل عليه بقوله لا إليه غيره إلى قوله العالم الخبير بإخراج الغاية وقسم فيما يجوز في حقه وقد أشار له بقوله الباعث الخ واستظهر بعضهم أن أول الواجبات أن الله إله واحد لما أن الوجود المفهوم من قوله إليه واحد صفة نفسيه يجب اعتقادها له (الديانات) جمعها اعبتار المكلفين (من ذلك) أي الواجب (الإيمان بالقب) أي التصديق بالقلب (والنطق باللسان) أي النطق بالشهادتين
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	وظاهره أن الايمان مركب منهما، وظاهر كلامه الآتي أن الايمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، أنه مركب من الثلاثة، ونسب للمعتزلة، وهذا كله باعتبار جريان الاحكام، وإلا والتصديق وحده ينجي صاحبه من الخلود في النار (أن الله إله واحد) أتى بالاسم الاعظم في كلمة التوحيد تنبيها على أنه هو الذي يقع به الاسلام لا غير، فلا يجزي أن تقول لا إله إلا العزيز، وغير ذلك من الاسماء (لا إله غيره) تأكيد لقوله إله واحد (ولا شبيه له ولا نظير) هما مترادفان على معنى واحد، وهو نفي المماثل ليس كمثله شئ (ولا صاحبة) أي لا زوجة لان هذا شأن المحتاج وهو الغني المطلق (ليس لاوليته ابتداء) أي ليس وجوده مفتتحا بأولية فيكون له أول، ولا منقضيا بآخرية فيكون له آخر فهو القديم الباقي (لا يبلغ كنه صفته الخ) أي لا تدرك حقيقة صفته وبالاولى حقيقة ذاته (يعتبر الخ) أي يتعظ المتأملون بالعلامات التي نصبها على باهر قدرته (في مائية ذاته) أي لا يتفكرون في حقيقة ذاته لقوله عليه الصلاة والسلام تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته (وسع كرسيه الخ) أي لم يضق عن السموات
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	والارض. (ولا يئؤوده الخ) أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما مع حفظ ما اشتملا عليه (العالم) أي بجميع الاشياء موجودها ومعدومها، قديمها وحادثها، واجبها ومستحيلها جائزها، ألا وهو بكل شئ عليم (القدير) صيغة مبالغة في قادر بمعنى أن قدرته كثيرة التعلق بالممكنات كما أن سمعه وبصره متعلقان بجميع الموجودات (فوق عرشه) أي فوقية سلطنة وقهر قال تعالى: * (وإنا فوقهم قاهرون) * (الاعراف: 127) (توسوس به الخ) أي الذي تتحدث بيبه نفسه (وهو أقرب إليه الخ) أي أن الله تعالى أقرب للانسان من حبل الوريد الذي هو جزء منه. وحبل الوريد عرق بباطن العنق. (وما تسقط من ورقة الخ) بزيادة من لتأكيد العموم أي ما تسقط ورقة إلا في حال علمه بها لان سقوطها بإرادته، والارادة على وفق ما في العلم (في ظلمات الارض) أي في بطونها (ولا رطب الخ) معطوف على ورقة والرطب ما ينبت واليابس ما لا ينبت (على العرش استوى) هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ولما سئل عن ذلك الامام مالك أجاب بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول. (وعلى الملك احتوى) أي أن الله تعالى محيط بجميع المخلوقات
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	فلا يخفى عليه منها شئ. (وله الاسماء الحسنى) وصفها بالحسنى لدلالتها على أشرف المعاني وأفضلها (والصفات الخ) جمع صفة وهي المعنى القائم بالموصوف، كالقدرة والارادة. والعلى جمع العليا تأنيث الاعلى أي المرتفعة عن كل نقض (لم يزل بجميع صفاته الخ) أي لم يزل متصفا بجميع صفاته ومسمى بجميع أسمائه (تعالى أن تكون الخ) أي ليست صفاته مخلوقة ولا أسماؤه (كلم الله موسى) أي ناجاه وأسمعه كلامه القديم. (وأن القرآن كلام الله) أي القائم بذاته وذاته لا يقوم بها إلا القديم (فيبيد) بالنصب في جواب النفي. وحاصل المعنى أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد أي يفنى، ولا صفة لمخلوق فينفد، أي يذهب (والايمان بالقدر خيره وشره) أي ومما يجب اعتقاده أن جميع الاشياء بتقدير الله لا يخرج منها شئ عن إرادته تعالى أن يقع في ملكه إلا ما أراده من خير وشر (وكل ذلك) الاشارة إلى الخير، وما ذكر بعده (قد قدره الله ربنا الخ) أي أن تكوين الاشياء وإيجادها من كتم العدم إلى حيز التجلي على أنحاء شتى وأشكال مختلفة من طول وقصر، ووقت دون وقت ومكان دون مكان، صادر وواقع عن قضائه
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	على حسب ما جرى به علمه وتعلقت به مشيئته (علم كل شئ قبل كونه) أي قبل وقوعه فلا يقع إلا على القدر الذي علمه ألا يعلم من خلق (فكل ميسر بتيسيره الخ) أي كل إنسان مهيأ إلى الذي سبق في علم الله من كونه سعيدا أو شقيا، وعلى حسب استعداده لان الله ما خلق الانسان إلا على ما علمه وما علمه إلا على ما هو عليه، فلله الحجة البالغة (تعالى أن يكون الخ) أي تنزه ربنا وجل مجده عن وقوع شئ في ملكه خارج عن تدبيره قاص عن سلطان مشيئته، بل الاشياء كلها من عز وذل وغنى وفقر وعمل بر وغير ذلك بإرادته وقهر سلطانه، ولا غنى لها عن قيوم السموات والارض (باعث الرسل الخ) أول الرسل آدم وآخرهم محمد (ص) أي من الجائز الذي يجب اعتقاده والتصديق به بعثة الرسل إلى من تحققت فيهم شروط
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	التكليف، وهي: البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة (لاقامة الحجة الخ) بيان لحكمة البعثة، وهي قطع العذر، وإلا لقالوا * (لولا أرسلت إلينا رسولا) * (طه: 134). (ثم ختم الرسالة) الرسالة كون المرسل موحى إليه بشرع ومأمورا بتبليغه. (والنذارة) هي التحذير من السوء. (والنبوة) مأخوذة من النبأ وهو الخبر لان النبي مخبر عن الله (بمحمد نبيه الخ) ولما كانت رسالة نبينا محمد (ص) ونذارته ونبوته مانعة من ظهور نبوة ورسالة بعدها شبهت بالخاتم على سبيل المكنية، والجامع المنع، فكما أن رسالته مانعة من ظهور رسالة بعدها، كذلك الخاتم يمنع من ظهور ما ختم عليه، وذلك باعتبار أثر الآلة وختم قرينة المكنية. (فجعله آخر المرسلين) أي صير الله نبينا محمدا (ص) آخر المرسلين (بشيرا) من البشارة بالكسر للباء وهي إذا أطلقت لا تكون إلا بالخير، وإذا قيدت جاز أن تكون بالشر، كقوله * (فبشرهم بعذاب أليم) * (آل عمران: 21، الانشقاق: 24) (وداعيا إلى الله الخ) الدعاء إلى الله تبليغ التوحيد إلى المكلفين، ومكافحة الكفرة أي ردهم (وسراجا منيرا) أي ذا سراج منير وإنما كان شرعه سراجا منيرا يهتدي به الحائر، لان من اتبعه وسلك طريقه القويم يخرج به من ظلمة الكفر إلى نور الايمان (وأنزل عليه كتابا) أي ومما يجب اعتقاده والتصديق به ويكفر جاحده أن الله أنزل على نبيه محمد (ص)
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	كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (وشرح به دينه الخ) أي أن الله فتح ووسع بنبيه محمد (ص) دين الاسلام (القويم) أي المستقيم. والمراد لازم ذلك وهو إظهار الاحكام وبيانها على لسان نبيه * (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) * (النحل: 64) (وهدى به الصراط الخ) أي هدى بمحمد (ص) فهو شمس المعارف، ومصدر الرشاد، وعين اليقين وكفانا شرفا * (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) * (الشورى: 52) (وأن الساعة آتية الخ) أي ومما يجب اعتقاده والتصديق به ويكفر جاحده أن الساعة آتية من الاتيان، وهو المجئ، ووقت مجيئها موكول إلى علام الغيوب * (لا يجليها لوقتها إلا هو) * (الاعراف: 187) (وأن الله يبعث من يموت) ومما يجب اعتقاده أن الله يبعث الاموات، أي ينشئهم بعد موتهم إلى الحشر ولا خلاف في هذا بين المسلمين، وإنما الخلاف هل إنشاؤهم عن عدم للذوات بالكلية، أو عن تفريق استدل كل فريق منهم على مدعاه. (وأن الله سبحانه الخ) ومما يجب اعتقاده أن الله يضاعف الحسنات لعباده المؤمنين بقدر الاخلاص، وعلى حسب درجات الخشوع، فالتضعيف يرتقي من عشر إلى سبعمائة، بل إلى غاية عظيمة فقد أخرج الامام أحمد أن الله يضاعف الحسنة إلى ألف ألف، والمراد مضاعفة جزائها، والحسنة ما يحمد عليها شرعا عكس السيئة وهي ما يذم عليها شرعا. (وصفح لهم الخ) مما تفضل به المبدأ الفياض على عباده المؤمنين أن من
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	اقترف منهم شيئا من كبائر السيئات ثم تاب وأصلح أنه يتجاوز عنه، ويعفو على سبيل الفضل والكرم. وأما الصغائر فتكفر باجتناب الكبائر (وجعل من لم يتب الخ) أي أن من اقترف شيئا من كبائر السيئات من المؤمنين، ومات غير تائب فأمره موكول إلى مشيئة الله إن شاء عفا عنه فضلا وإن شاء عاقبه عدلا * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (النساء: 48) (ومن عاقبه الله بناره الخ) أي ومما يجب التصديق به أن عصاة المؤمنين إن أراد الله تعذيبهم في دار العقاب يكون العقاب بقدر ما جنوا على أنفسهم من السيئات، ثم تتغمدهم الرحمة فيخرجون من دار العقاب إلى دار السلام، ولا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فالايمان سبب في عدم الخلود في النار، وسبب في دخول الجنة، إلا أن مسببية الايمان في دخول الجنة مع عفو الله ورحمته * (فبذلك فليفرحوا) * (يونس: 58). (ويخرج منها الخ) أي ومما يجب التصديق به ثبوت الشفاعة لنبينا محمد (ص) ولغيره أيضا، وإنما خصه بالذكر لكونه أول شافع، فيخرج من النار بشفاعة نبينا من كان من أهل الكبائر من أمته الموحدين، وأنكرت المعتزلة الشفاعة بناء على عدم تجويز الصفح والعفو عن الذنوب، ولكنا راعينا الادلة السمعية، وهم
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	تمسكوا بالادلة العقلية، والسمع أجلى وأنور (وأن الله سبحانه الخ) أي أن الله خلق الجنة وأعدها دار خلود واستقرار حياة لعباده المؤمنين لا كد فيها ولا نصب، بل هم في شغل فاكهون، وبالنظر إلى وجه ربهم متنعمون. (وخلق النار الخ) يعني أن الله خلق النار وأعدها دار خلود ومقر عقاب مؤبد لمن كفر به وألحد وزاغ عن الادلة الدالة على وجود الصانع ووحدانيته، وأنكر كتبه المنزلة ورسله المرسلة، فهم في مقت الكفر مقيمون، وعن رؤية ربهم يومئذ محجوبون. (وأن الله تبارك الخ) قد ثبت في السمع أن الله يجئ يوم القيامة والملك صفا صفا، ولا يسعنا إلا التصديق بذلك ونكل علمه إلى صاحب الشرع. وكان مالك وغيره يقول في هذه الآية وأمثالها: اقرؤوها كما جاءت بلا كيف أي اقرؤوها وأحيلوا ظاهرها فلا تشبهوه بخلقه. (لعرض الامم الخ) متعلق بيجئ، يعني أن جميع الامم تعرض للنظر في أحوالها والحساب على أعمالها وهو أن يعدد على من أحضر
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	للحساب كل ما فعل من حسنة ومن سيئة، فيحاسب المؤمن بالفضل والمنافق والكافر بالحجة والعدل. فالمؤمن يخلو بربه فيقول الله سبحانه وتعالى له: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك يوم القيامة. والكافرون يحاسبون على رؤوس الاشهاد، وينادى بهم * (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) * (هود: 18) (وتوضع الموازين الخ) أي تنصب الموازين لاظهار العدل فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يأتي بها الله يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فهو المفلح الذي فاز بالسعادة التي لا شقاء بعدها، ومن خفت موازينه فهو الشقي الذي شقي شقاء لا سعادة بعده. (ويؤتون صحائفهم الخ) يعني أن الامم يؤتون صحائفهم، جمع صحيفة، وهي كتب أعمالهم فإذا أعطوها يخلق الله تعالى فيهم علما ضروريا فيفهمون ما فيها، فمن أوتي كتابه بيمينه كان ذلك دليلا على أنه من أهل اليمين والسعادة، ومن أوتي كتابه بشماله كان ذلك دليلا على أنه من أهل الشقاء وأهل الشمال، وكان الاولى للمؤلف أن يقدم قوله: ويؤتون الصحف، على الوزن، لان الوزن بعد الحساب والحساب بعد أخذ الصحف (وأن الصراط حق) وفي وصفه كلام طويل قيل إنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو ما يفيده ظاهر الحديث، وذهب إليه كثير، وخالف في ذلك القرافي قائلا: لم يصح في الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، والذي صح أنه عريض، وفيه طريقان يمنى ويسرى،
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	فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة ذات الشمال، وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم، وجهنم بين الخلائق وبين الجنة، والصراط منصوب على متن جهنم، فلا يدخل أحد الجنة حتى يمر على جهنم. (يجوزه العباد الخ) أي أن مرور الخلائق على الصراط يتفاوت بحسب تفاوتهم في الاعمال والاعراض عن حرمات الله، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم ناج مسلم، أي من خدش الكلاليب، ومنهم مخدوش مرسل، أي تخدشه الكلاليب ثم يطلق منها، ومكدوش في نار جهنم، أي مدفوع إليها. (والايمان بحوض الخ) ومما يجب اعتقاده وجود حوض رسول الله (ص) (ويذاد عنه من غير وبدل) أي يطرد ويبعد من غير وبدل كالمرتدين، وترده أمته، أي أتباعه الذين اتبعوه بإحسان حين خروجهم من قبورهم عطاشا، فيشربون منه، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. (وأن الايمان الخ) فمن نطق بالشهادتين، وأذعن بقلبه بصدق الرسول بما جاء به وعمل بأحكام الشريعة كالصلاة والصوم كان مؤمنا، وإن لم يعتقد أن الايمان مجموع هذه الثلاثة، وإن أوهم ذلك كلام المصنف لعطفه على ما يجب اعتقاده لان الاجماع على أن من آمن بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه فهو مؤمن، وإن لم يعتقد أن الايمان مجموع
	

	[ 20 ]
	هذه الثلاثة، وإنما ذكرها توطئة لقوله (يزيد) أي الايمان من حيث هو (ب) - سبب (زيادة الاعمال وينقص ب) سبب (نقص الاعمال فيكون فيها) أي الاعمال (النقص وبها الزيادة) ما ذكره من زيادة الايمان ونقصانه باعتبار الثمرات هو مذهب جماعة من سلف الامة وخلفها، وهو آخر قول مالك رضي الله عنه، وكان أولا يقول: يزيد ولا ينقص. وإطلاق اسم الايمان على الاعمال متفق عليه قال الله تعالى * (وما كان الله ليضيع إيمانكم) * (البقرة: 143) أي صلاتكم جهة بيت المقدس (ولا يكمل قول الخ) فمدار الاقوال والاعمال على النيات، فالنية هي المحور التي تدور عليه الاعمال وتقفو أثره، فينبغي للانسان أن لا يدور عمله إلا على السنة المطهرة والشرع القويم الذي أتى به خير بشير ونذير، ويسلك طريقة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. (وأنه لا يكفر أحد الخ) ومما يجب التصديق به أن من كان من أهل القبلة أي الاسلام وارتكب من الذنوب ما لا يخل بالايمان كمن يفعل المعاصي غير مستحل لها، ويعتقد أن الشرع يمنعه منها وأما من فعل ما يخل بالايمان كإلقاء مصحف بقذر فهو مرتد، وليس كلامنا فيه، وفي الحديث من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مؤمن حقا وألحد الخوارج حيث قالوا: كل ذنب كبيرة وكل كبيرة محبطة للعمل، ومرتكبها كافر. وقال المعتزلة: كل كبيرة محبطة للعمل، ومرتكبها له منزلة بين منزلتين لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وإنما
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	يقال له فاسق. (وأن الشهداء الخ) ومما يجب التصديق به أن الشهداء جمع شهيد، وهو من قاتل الكفار وقتل في طريق إعلاء كلمة الله (أحياء) منعمون فرحين لما أعطوا من المزايا منها الامن من الفزع الاكبر يوم القيامة، ومنها أنهم يتوجون بتاج الكرامة يوم القيامة. (وأرواح) أهل (السعادة الخ) أي أن أرواح السعداء باقية منعمة إلى يوم القيامة برؤيتها لمقعدها في الجنة إذ قد ورد: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي (وأرواح أهل الشقاوة) وهم الكفار معذبة برؤيتها لمقعدها في النار وغير ذلك من أنواع العذاب (إلى يوم الدين) أي يوم القيامة. (وأن المؤمنين الخ) المراد سؤال الملكين، أي أن الميت إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه يأتي إليه ملكان ويجلسان ويقولان له من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الاسلام، ونبيي محمد، فيوسع له في قبره. وأما الكافر إذا أدخل في قبره أجلس وقيل له من ربك ؟ ومخ 9 وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول: لا أدري، فيضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح منها صيحة يسمعها الخلائق إلا الثقلين. وورد أن ضغطة القبر وهي التقاء حافتيه على جسد الميت لم ينج منها أحد إلا من استثناهم النبي (ص) ومنهم فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببركة نزول النبي
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	(ص) في قبرها، ومن قرأ * (قل هو الله أحد) * (الصمد: 1) في مرضه الذي مات فيه (وأن على العباد حفظة) أي على العباد إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، أحرارا كانوا أو أرقاء حفظة يحفظون الاعمال ويكتبونها ولا يدعون حتى المباح والانين في المرض، وحتى عمل القلب أي جميع الخواطر التي تخطر به، ويجعل الله لهم علامة على عمل القلب يميزون بها بين الحسنة والسيئة، ومصدر علم ذلك قوله تعالى * (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) * (الانفطار: 10 - 12) وقوله (ص) يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وانعقد الاجماع على ذلك. (ولا يسقط شئ الخ) صرح بذلك دفعا لما عساه أن يتوهم من أن الله يخفى عليه شئ من أعمال العباد تعالى الله عن ذلك، وإنما ذلك من لطف الله تعالى بعباده لانهم إذا علموا أن الله وكل بهم ملائكة تحفظ عليهم أعمالهم انزجروا عن المعاصي، ولاقامة الحجة عليهم إذا جحدوا وأنكروا، وقالوا ما عملنا (وأن ملك الموت الخ) أي أن الله وكل ملكا يسمى عزرائيل بقبض أرواح المخلوقات من إنس وجن وغيرهم من كل ذي روح من الطيور والبهائم وما ورد من قوله تعالى * (الله يتوفى الانفس حين موتها) * (الزمر: 42) ومن قوله * (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) * (الانعام: 61) مما ظاهره يخالف هذا فمؤول بأن إسناد التوفي إلى الله لانه الفاعل حقيقة وإسناد قبض الارواح إلى ملك الموت لانه المباشر لذلك بإذن الله، وإسناد التوفي إلى الرسل من الملائكة لانهم أعوان ملك الموت في قبض الارواح (وأن خير القرون الخ) أي أن من كانوا في عصره (ص) وآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا
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	النور الذي أنزل معه قد أشرقت عليهم شموس بوته فحازوا فخار الاجتماع وفضيلة الصحبة، فكان قرنهم أفضل القرون، ومصداق هذا قوله (ص) خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (وأفضل الصحابة الخ) لما كان قوله خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله يوهم أنهم بدرجة واحدة في الخيرية نبه على أنهم متفاوتون في الفضل بقوله وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، ثم رتب الخلفاء في الذكر على حسب درجاتهم في الفضل، فقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. (وأن لا يذكر أحد من الصحابة الخ) الاولى واللائق الامساك عما وقع بينهم من التشاجر، فإن وقع ذكر التشاجر الذي كان بينهم فأحق أن يلتمس لهم أحسن المخارج أي التأويلات، وأن يظن بهم أحسن المذاهب أي الآراء المتبعة في الدين (والطاعة لائمة الخ) أي الانقياد واجب لائمة المسلمين من ولاة الامور الذين نصبوا أنفسهم لمصالح المسلمين، فإذا أمروا بمعروف وجب الامتثال وإذا نهوا عن منكر وجب الانكفاف وتجب الطاعة والانقياد أيضا للعلماء العاملين بعلمهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
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	والحافظين لحدود الله. ودليل الوجوب قوله تعالى * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) * (النساء: 59) وأما الجائز من كلا الفريقين فلا يطاع لقوله (ص) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه الامام أحمد والحاكم. (واتباع السلف الخ) أي يجب اتباع السلف الصالح وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم سواء تلقوها منه (ص) أو كانت باستنباط واجتهاد منهم (و) كذلك يطلب (الاستغفار لهم) أي طلب المغفرة، (وترك المراء الخ) أي يجب ترك المراء والجدال في الدين. والمراء جحد الحق بعد ظهوره. والجدال مناظرة أهل البدع. وإنما منع ذلك لانه يؤدي إلى الطعن في الصحابة وإيقاع الشبهة في القلب وإن كان المقصود من الجدال إظهار الحق دون التعنت فهو جائز (وترك كل ما أحدثه الخ) لقوله (ص) من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أي مردود وهو محمول على ابتداع أمر لم يقع في زمنه (ص) ودل الشرع على حرمته وإليه ذهب بعضهم، وبعضهم ذهب إلى أن البدعة ما لم يقع في زمنه (ص) سواء دل الشرع على حرمته أو وجوبه أو ندبه أو كراهته أو إباحته وعليه فالبدعة تعتريها الاحكام الخمس، وبه قال ابن عبد السلام والقرافي وغيرهما، وهذا آخر الكلام على ما تنطق به الالسنة وتعتقده القلوب، أما ما تعمله الجوارح فسيأتي بيانه.
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	باب ما يجب منه الوضوء والغسل (باب ما يجب منه الوضوء والغسل) أي هذا باب في بيان الشئ الذي يجب لاجله الوضوء والغسل. (الوضوء) بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء. وهل هو اسم لمطلق الماء أو له بعد كونه معدا للوضوء، أو بعد كونه مستعملا في العبادات ؟ أقوال. وهو لغة الحسن والنظافة، وشرعا تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة. (والغسل) قال ابن العربي: لا خلاف أعلمه أنه بفتح الغين اسم للفعل، وبضمها اسم للماء. وفي الذخيرة: الغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على الاشهر والدليل على وجوب الوضوء والغسل الكتاب والسنة والاجماع، قال تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) * (المائدة: 6) الآية وقال * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا) * (النساء: 43) وقال (ص) لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ولا خلاف بين الائمة في وجوبهما (الوضوء يجب الخ) ولوجوبه شروط: الاسلام، والبلوغ، والعقل، وارتفاع دم الحيض والنفاس، ودخول وقت الصلاة، وكون المكلف غير ساه ولا نائم ولا غافل، ووجود ما يكفيه من الماء المطلق، إمكان الفعل احترازا عن المطلوب كالمريض والمكره والذي يجب منه الوضوء شيئان أحداث وأسباب، فالحدث ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول، والسبب ما لا ينقض الوضوء بنفسه، ولكن بما يؤدي إلى الحدث وهو ثلاثة أشياء: زوال العقل، ولمس من تشتهي، ومس الذكر (لما يخرج من أحد المخرجين الخ) أي يجب الوضوء وجوب الفرائض لا وجوب السنن. ومعنى الاول التحتم، ومعنى الثاني التأكد لاجل الشئ الذي يخرج من أحد المخرجين المعتادين، وهما
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	القبل والدبر خروجا معتادا على وفق العادة وقيدنا بمعتادا للاحتراز عما يخرج غير معتاد كالحصا والدود، فإنه لا ينقض، ولو كان مبتلا بشئ من البول والعذرة. ولا بد أن يكون الخروج على وفق العادة، فلو خرج لعلة كالسلس في غالب أحواله، وهو أن يلازمه كل الزمن أو جله أو نصفه فلا نقض ففي الاول لا يجب الوضوء ولا يستحب، وفي الاخيرين يستحب إلا أن يشق عليه ذلك، وإلا فلا استحباب. وتقييد المخرجين بالمعتادين للاحتراز عما يخرج من غيرهما كدم الفصادة والحجامة والقئ المتغير عن حالة الطعام، والحدث الخارج من فتق تحت المعدة، ولم ينسد المخرجان، أما إذا انسد المخرجان وكان الفتق تحت المعدة فيعتبر كالخارج المعتاد من المخرج المعتاد (من بول أو غائط أو ريح) بيان لما يخرج أي يجب الوضوء من أجل خروج البول من القبل، ومن خروج الغائط من الدبر ومن خروج الريح، والمراد به ما يخرج من الدبر سواء كان بصوت أولا، وأما الخارج من الذكر أو من فرج المرأة فلا يوجب الوضوء لعدم اعتباره في نواقض الوضوء (أو لما يخرج الخ) أي يجب الوضوء لاجل الشئ الذي يخرج من القبل وهو المذي وصفته أنه ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة أي الانتعاش الباطني الذي ينشأ عنه الانتعاش الظاهري عند ملاعبة من يلتذ به وعند التفكر، وكما أنه يوجب الوضوء يوجب غسل الذكر كله بنية قبل الوضوء بالماء فالماء متعين ولا تكفي الاحجار. (وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر) أي ثخين
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	(يخرج) غالبا عقب البول وقد يخرج بنفسه أو مع البول (فيجب منه ما يجب من البول) وهو الوضوء والاستبراء منه، وهو استفراغ ما في المخرج بالسلت والنتر الخفيفين وغسل محله فقط (وأما المني) خروج المني من موجبات الغسل لا الوضوء، وإنما ذكره المؤلف في موجبات الوضوء استطرادا لما أنه يوجب الوضوء في بعض أحواله، وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة، وإن كانت الحالة التي ذكرها المؤلف من موجبات الغسل، ولذكر ما يخرج من القبل وكان المني من جملته (فهو الماء الدافق الخ) أي الماء الذي يخرج دفقة بعد دفقة (عند اللذة الكبرى بالجماع) وله رائحة كرائحة الطلع، أي الطلع النخل، أي رائحة غباره الذي يسقط منه. (وماء المرأة الخ) وأما ماء المرأة أي منيها فصفته أنه ماء أصفر رقيق إذا خرج على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض. والسلس يجب منه الغسل ولا يشترط بروزه إلى خارج، بل المدار على إحساسها به فبمجرد الاحساس يجب عليها الطهر كما يجب عند انقطاع الحيض. (وأما دم الاستحاضة الخ) دم الاستحاضة هو الدم السائل في غير أيام زمن الحيض والنفاس من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بكسر الذال، وحكمه وجوب الوضوء إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه، وأما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الامران فلا يجب
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	(ولسلس البول الخ) هو بكسر اللام التي بين السينين اسم فاعل صفة للرجل أي يستحب لصاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة، وأن يكون وضوءه متصلا بالصلاة، ولا خصوصية لسلس البول بالحكم، بل الحكم عام لكل ذي سلس بولا أو ريحا أو منيا، فالجميع سواء في عدم النقض بالذي خرج منهم، ولازم، ولو نصف الزمن حيث عجز عن رفعه بتداو أو تزوج فإن قدر على رفعه فإنه يكون ناقصا وتغتفر له مدة التداوي في عدم النقض. (ويجب الوضوء من زوال الخ) أي من الاسباب المؤدية إلى الحدث وموجبة للوضوء بعد زوالها زوال العقل بمعنى استتاره لا ذهابه بالكلية، إذ لو ذهب بالكلية لم يعد إذ الغرض في إنسان يلحقه ما ذكر من نحو نوم أو إغماء ثم يعود له عقله فيحكم عليه بوجوب الوضوء. (بنوم مستثقل) بفتح القاف أي أن النوم الثقيل ينقض الوضوء مطلقا طال أو قصر. وحقيقة النوم الثقيل أنه الذي يخالط القلب ولا يشعر صاحبه بما فعل مبنيا للمفعول سواء فعله أو فعل غيره ومفهوم قوله مستثقل أن الخفيف الذي يشعر صاحبه بأدنى سبب لا ينقض مطلقا قصيرا كان أو طويلا لما في مسلم كان أصحاب رسول الله (ص) ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، لكن يستحب الوضوء من النوم الخفيف الطويل. (أو إغماء) قال مالك ومن أغمي عليه فعليه الوضوء، والاغماء مرض في الرأس. (أو سكر) يعني أن من غاب عقله بسبب سكر فعليه الوضوء، ولا تفصيل بين السكر بحرام أو حلال كأن شرب لبنا يظنه غير مسكر فسكر منه. (أو تخبط جنون) الاولى حذف تخبط لان زوال العقل يكون بالجنون، والتخبط مصاحب لزوال العقل لا أنه سبب له، وإنما وجب الوضوء بسبب الجنون والسكر والاغماء لانه لما وجب بالنوم مع كونه أخف حالا
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	منها لانه يزول بيسير الانتباه، ولا كذلك هذه كان وجوبه بها أولى لانها أدخل في استتار العقل، ولذلك لم يفرقوا بين طويلها وقصيرها ولا بين ثقيلها وخفيفها وحكموا بزوال التكليف معها بخلاف النوم، فصاحبه مخاطب، وإن رفع عنه الاثم والكلام في جنون يتقطع لا إن كان مطبقا فلا يحكم عليه بشئ (ويجب الوضوء من الملامسة) أي من الاسباب المؤدية إلى الحدث الملامسة وهي ما دون الجماع على ما فسر به جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه قول تعالى * (أو لا مستم النساء) * (النساء: 43) وفسرها علي وابن عباس بالجماع، فيكون معنى قوله تعالى * (أو لامستم النساء) * (المائدة: 6) جامعتموهن (للذة) حاصل فقه المسألة أن اللامس إن كان قاصدا اللذة وجب عليه الوضوء بمجرد الملامسة وجد لذة أو لا، وأولى إن قصد ووجد وإن لم يكن قاصدا اللذة بل كان قاصدا بالملامسة الاختبار هل الجسم صلب أو لا، ولكنه وجد لذة فيجب عليه الوضوء لوجود اللذة، وإن لم تكن ناشئة عن قصد فمدار وجوب الوضوء على القصد، وإن لم يكن معه وجدان لذة وعلى الوجدان وإن لم يكن معه قصد، ولا بد أن يكون الوجدان حال اللمس، وأما بعده فلا، لانه صار كاللذة بالتفكر، ولا شئ فيه. وأما إن لم يقصد ولم يجد فلا شئ عليه. هذا حكم اللامس، وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ وإلا فلا شئ عليه ما لم يقصد اللذة، وإلا صار حكمه حكم اللامس (والقبلة للذة) ظاهر كلامه أن التقبيل مطلقا على الفم أو غيره يجري على القصد أو الوجدان، وليس كذلك، بل المشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا قصد ووجد أم لا، لانها مظنة اللذة، ما لم تكن قرينة صارفة للذة. (ومن مس الذكر) أي من الاسباب المؤدية إلى الحدث مس الذكر لما في الموطأ وغيره أن رسول الله (ص) قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
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	وأما حديث: هل هو إلا بضعة منك فمتكلم فيه. ويعتبر المس إذا كان بباطن الكف أو بباطن الاصابع أو بجنبيهما وأل في الذكر للعهد، والمعهود ذكر الماس لا ذكر غيره. وأما ذكر الغير فيجري على حكم الملامسة من اعتبار القصد أو الوجدان، ولا بد أن يكون الذكر متصلا بالبدن، وأما المنفصل عن البدن فلا نقض بمسه. ويعتبر في الخنثى الاشكال وعدمه، فإن كان مشكلا نقض مسه، وإن كان غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به، فإن حكم له بالذكورة نقض وإلا فلا، ويفصل في المس من فوق الحائل، فإن كان كثيفا فلا نقض قولا واحدا، وإن كان خفيفا فالمشهور عدم النقض ولا نقض بمس الدبر والانثيين على المشهور. (واختلف في مس المرأة الخ) فمذهب المدونة عدم النقض لما في الحديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورد هذا المذهب بأنه مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يعتبر في الحجية. واستند القائل بالنقض لحديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ لان الفرج لغة العورة، فيقع على الذكر وفرج المرأة، وقال بعضهم: لا نقض إذا مست ظاهره، والنقض إذا قبضت عليه أو ألطفت. والالطاف أن تدخل يديها بين شفريها، وهذا آخر الكلام على ما يجب من الوضوء. وأما ما يجب منه الغسل فسيأتي بيانه. (ويجب الطهر الخ) من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة سواء خرج في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذة، كأن يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهابها.
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	(أو انقطاع دم الحيضة) الصواب أن يقول دم الحيض لانه أعم من الحيضة إذ هي خاصة بما تقدمها طهر فاصل، وتأخر عنها طهر فاصل، فأول دم خرج لا يقال له حيضة، وكذلك آخر دم والحيض شرعا هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما، ويكون خروجه لغير مرض ولا ولادة، فالدم الخارج لا بنفسه، والخارج من الدبر، والخارج من الصغيرة كبنت سبع سنين أو سبعين سنة، والزائد على خمسة عشر يوما، والخارج بسبب مرض، والخارج لاجل الولادة لا يكون حيضا حتى تترتب عليه أحكامه. (أو الاستحاضة) انظر كيف جعل انقطاع دم الاستحاضة من موجبات الغسل. والذي رجع إليه مالك آخرا استحباب الغسل. وكان أولا يقول: إنها لا تغتسل، وليس من أهل المذهب من يقول بالوجوب إلا الباجي على ما يؤخذ من ظاهر نقله. (أو النفاس) أي من موجبات الغسل النفاس. والنفاس لغة ولادة المرأة سواء كان معها دم أم لا لا نفس الدم الخارج من الفرج لاجل الولادة. والنفاس في اصطلاح أهل الشرع الدم الخارج من الفرج لاجل الولادة على جهة الصحة والعادة. فالدم الخارج من غير الفرج لا يكون نفاسا والخارج لغير الولادة لا يعد نفاسا. والخارج لا على جهة الصحة ليس نفاسا. والعادة كأن خرج بعد مدة النفاس وهي ستون يوما. (أو بمغيب الحشفة) يعني أن من موجبات الغسل مغيب الحشفة من البالغ في الفرج وإن لم ينزل سواء كان فرج آدمية أو بهيمة أو في الدبر، وسواء في ذلك دبر الانثى والذكر، وسواء كان معه انتشار أو لا، لف عليها خرقة أو لا، لكن بشرط أن يكون الحائل خفيفا
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	يشعر معه باللذة. وأما الحائل الكثيف فلا يجب معه الغسل إلا إن أنزل، وحينئذ يكون الغسل لاجل الانزال لا لمغيب الحشفة والاصل في ذلك ما في الموطأ ومسلم من قوله (ص) إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا الحديث ناسخ لما رواه مسلم من قوله (ص) إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل ولما روي من قوله إنما الماء من الماء. (ومغيب الحشفة في الفرج الخ) تقدم أن مغيب الحشفة من موجبات الغسل، وإنما أعاده لجمع النظائر (يوجب الحد) أي حد الزنى على الزاني. (ويوجب الصداق) أي كماله لان العقد موجب لنصفه (و) أنه (يحصن الزوجين) بشرط أن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين. (ويحل المطلقة ثلاثا) للذي طلقها وهو الحر وأما مطلقة العبد فيحلها إذا طلقها ثنتين لكن يشترط في التحليل للمطلقة ثلاثا أن يكون مع التغييب انتشار، والحاصل أنه لا يشترط الانتشار في الثلاثة الاول وأما تحصين الزوجين والمطلقة ثلاثا فلا بد من الانتشار وعدم الحائل. (ويفسد الحج) مطلقا فرضا كان أو تطوعا، عمدا كان أو نسيانا، إذا وقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل طواف الافاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر، ويتمادى على حجه ويقضيه من قابل. (ويفسد الصوم) أي وإن لم يكن معه انتشار فرضا كان أو نفلا، عمدا كان أو نسيانا، ويلزمه القضاء والكفارة في الفرض إن تعمد، وإلا فالقضاء فقط كالعمد في النفل (وإذا رأت المرأة الخ)
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	ولما ذكر أن من موجبات الغسل دم الحيض انتقل يبين العلامة الدالة على انقطاعه وعلى براءة الرحم منه، فذكر له علامتين القصة والجفوف، فإذا رأت الحائض إحدى العلامتين فقد استبان طهرها، ويحكم لها من ساعتئذ بأنها طاهرة، فلا تنتظر العلامة الثانية (رأته بعد يوم الخ) أي الطهر المفهوم من قوله تطهرت يشير إلى أنه لا حد لاقل الحيض باعتبار الزمن، وأما باعتبار المقدار فله أقل وهو الدفعة، وأما أكثره فلا حد له باعتبار المقدار، وله حد باعتبار الزمن وهو خمسة عشر يوما (ثم إن عاودها الخ) أي أن من رأت علامة الطهر وحكم بأنها طهرت من ساعتئذ أي من وقت أن رأت الطهر إن عاودها دم آخر أو صفرة شئ كالصديد تعلوه صفرة (أو كدرة) شئ كدر ليس على ألوان الدماء، فإنها تترك الصلاة وتحسب ذلك اليوم يوم حيض، وتجعله كله حيضا واحدا، ومحل كونه حيضا واحدا إذا أتاها قبل طهر تام، أو كان انقطاعه أولا قبل تمام عادتها أو بعدها، وقبل الاستظهار أو قبتمامه، وأما إذا أتاها بعد طهر تام أو كان انقطاعه بعدما تمادى بها عادتها وأيام الاستظهار لا يكون حيضا بل استحاضة. (ثم إذا انقطع عنها الخ) أي إذا انقطع عن المرأة ذلك الدم الذي عاودها (اغتسلت وصلت) ولا تنتظر هل يأتيها دم آخر أو لا، ويعبر عن هذه المسألة بمسألة الملفقة وهي التي تقطع طهرها أي تخلله دم. (ولكن ذلك الخ) أي أن الدم المتخلل يعتبر كدم واحد في باب العدة والاستبراء، بمعنى أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تنتهي لما
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	هو حكمها من عادة أو غيرها ثم تكون مستحاضة (حتى يبعد ما بين الدمين) أي أن محل كون الدم المتخلل يعتبر كدم واحد في باب العدة والاستبراء إن لم يبعد ما بين الدمين، فإن بعد ما بينهما بعدا بينا بأن يكون أقل زمن الطهر وهو ثمانية أو عشرة، وإن كان المشهور خمسة عشر يكون الثاني منهما حيضا مؤتنفا أي مبتدأ تعتد به وحده في العدة والاستبراء (ومن تمادى بها الدم الخ) يعني أن من استرسل عليها نزول الدم فإنها تتربص خمسة عشر يوما إن كانت مبتدأة لان أكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما، يحكم لها بأنها مستحاضة، ميزت بين الدمين أو لا، فتغتسل وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، وقولنا إن كانت مبتدأة احتراز عن غير المبتدأة، فإن فيها تفصيلا لانها إما أن تختلف عادتها أو لا، فإن لم تختلف، واسترسل عليها الدم أكثر من عادتها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما، وإن اختلفت استظهرت على أكثر عادتها (وإذا انقطع دم النفساء الخ) بأن رأت بقرب الولادة العلامة الدالة على انقطاعه من القصة والجفوف اغتسلت وصلت. وفهم من قوله بقرب الولادة أنه لا حد لاقل النفاس باعتبار الزمن، وله أقل باعتبار الخارج وهو لدفعة (وإن تمادى بها الخ) يعني
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	أن النفساء إذا استرسل عليها الدم تمكث ستين يوما أكثر أمده، فإن انقطع بعد الستين فالامر ظاهر، وإن تمادى عليها الدم بعد الستين كانت مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. باب طهارة الماء (باب طهارة الماء الخ) أي هذا باب في بيان اشتراط طهارة الماء وفي بيان اشتراط طهارة الثوب، وفي بيان اشتراط طهارة البقعة، وفي بيان اشتراط ما يجزئ من اللباس في الصلاة. الطهارة شرعا صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. (والمصلي يناجي ربه الخ) افتتح الباب بقوله والمصلي يناجي ربه، مع أنه ليس داخلا في الترجمة ليرتب عليه قوله (فعليه أن يتأهب الخ) وهو بعض حديث رواه مالك في الموطأ، ونص الموطأ أن رسول الله (ص) خرج على أصحابه وهم يصلون وقد علت أصواتهم فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض (فعليه أن يتأهب الخ) أي على المصلي أن يستعد لذلك أي للمناجاة بأن يكون حاضر القلب خاشعا مستحضرا عظمة من هو قائم بين يديه، لائذا بجنابه، فإذا فتر عن ذلك لم يكن مناجيا، ولا يصدق عليه اسم المناجاة، وإنما يصدق عليه أنه متلاعب. ولا بد أن يتخذ الوسيلة لذلك بأن يكون طاهرا أي متطهرا من الحدثين الحدث الاصغر والاكبر (ويكون ذلك الخ) أي أن التطهر من الاحداث يكون بماء
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	طاهر أي لم يخالطه ما يغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح. وسواء في ذلك المغير لاوصافه النجس والطاهر حتى لو تغير بماء الورد الذي هو من الجواهر اللطيفة لا يصح استعماله في الوسائل كالوضوء والغسل إلا ما غيرت لونه الارض) أي أنه لما اشترط في الماء المستعمل في الوسائل كالوضوء والغسل أن لا يكون متغير الاوصاف بما يفارقه غالبا استثني من ذلك الماء الذي غيرت لونه الارض التي هو متصل بها وملازم لها، بأن كان استقراره على أرض سبخة ونحوها من الاراضي التي بها ملح أو كبريت أو حمأة وهي طين أسود منتن. (وماء السماء الخ) هذه المياه التي ذكرها من ماء السماء وما عطف عليه كلها طاهرة في نفسها طيبة لكل ما تستعمل فيه، سواء كان من العادات كالشرب ونحوه، أو من العبادات كالوضوء والغسل وإزالة النجاسة ما دامت باقية على أصل خلقتها لم تتغير بشئ ينفك عنها غالبا. (وما غير لونه إلخ) أي أن الماء الذي تغير لونه بشئ طاهر كماء العجين، فذلك الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يستعمل لا في وضوء ولا في غيره كالغسل. (وما غيرته النجاسة الخ) أي أن الماء المتغير بنجس سواء كان التغير في لونه أو طعمه أو ريحه وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا،
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	كانت له مادة أو لا، مسلوب الطهارة والطهورية فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات (وقليل الماء الخ) أي أن الماء القليل كالماء المعد للوضوء أو الغسل إذا حلت فيه نجاسة ولو قليلة وإن لم تغيره نجس، فلا يجوز استعماله، والمشهور أنه طاهر لكنه مكروه الاستعمال مع وجود غيره، والفرض أنه لم يتغير، وإلا فهو مسلوب الطهورية قطعا. (وقلة الماء مع إحكام الخ) أي أن تقليل الماء حال الاستعمال مع إحكام أي إتقان الغسل وهو صب الماء مع الدلك مستحب، أي أمر مطلوب على جهة الاحبية للشرع والاكثار منه، أي من صب الماء في حال الاستعمال غلو أي زيادة في الدين وبدعة أي أمر محدث مخالف للسنة وطريقة السلف الصالح (وقد توضأ الخ) استأنس بهذه المسألة على قوله وقلة الماء الخ لانه ليس من موضوع الباب أي أنه ثبت في السنة أن رسول الله (ص) توضأ بمد بمده عليه الصلاة والسلام، وهو رطل وثلث، وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد، فمجموعها خمسة أرطال وثلث والغرض الاخبار عن فضيلة الاقتصاد وترك الاسراف، وعن القدر الذي كان يكفيه عليه الصلاة والسلام (وطهارة البقعة الخ) أي أن طهارة البقعة التي تماسها أعضاء المصلي واجب لاجل الصلاة، أي الطهارة لاجل الصلاة
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	وأما الطهارة لغيرها كالذكر فمندوبة. (وكذلك طهارة الثوب) أي أن طهارة ثوب المصلي واجبة وجوب الفرائض لكن مع الذكر والقدرة، فلو صلى في ثوب نجس متعمدا قادرا على إزالتها أعاد تلك الصلاة أبدا، وإن صلى ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت. والوقت في الظهرين إلى الاصفرار. وفي العشاءين الليل كله. وقيل بسنية إزالة النجاسة وشهر كل من القولين وعلى القول بالسنية يعيد في الوقت مطلقا متعمدا أو قادرا على إزالتها أو ناسيا أو جاهلا. (وينهى عن الصلاة الخ) يعني أن فعل الصلاة في معاطن الابل جمع معطن وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء مكروه، ولو أمن من النجاسة ولو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه لان النهي ليس معللا بالنجاسة حتى ينتفي انتفائها. (ومحجة الطريق) أي تكره الصلاة في قارعة الطريق حيث شك في إصابتها بأرواث الدواب وأبوالها، وحينئذ لو صلى تندب الاعادة في الوقت. ومحل الكراهة إن لم يصل فيها لضيق المسجد. وأما إن صلى فيها لضيق المسجد أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه، أو تيقن طهارتها فلا كراهة. (وظهر بيت الله الحرام) أي ينهى نهي تحريم عن الصلاة فوق ظهر الكعبة بناء على أن العبرة باستقبال بنائها، والذي فوق ظهرها لم يستقبل البناء، فلو صلى صلاة مفروضة على ظهرها
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	يعيد أبدا بناء على أن العبرة باستقبال بنائها. (والحمام) أي أن الصلاة في الحمام أي في داخله مكروهة، وعلة الكراهة غلبة النجاسة حتى أنه لو أيقن بطهارته انتفت الكراهة وجازت الصلاة. (والمزبلة) بفتح الباء وضمها مكان طرح الزبل أي تكره الصلاة في مكان طرح الزبل إن لم يؤمن من النجاسة، وإلا فلا كراهة. (والمجزرة) بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي، المكان المعد للذبح والنحر، أي تكره فيه الصلاة إن لم تؤمن نجاسته وإلا فلا. (ومقبرة المشركين) بتثليث الباء موضع دفن موتاهم، وحاصل فقه المسألة أن المقبرة إن كانت من مقابر المسلمين، فإن كانت غير منبوشة أي لم يكن شئ من أجزاء الموتى في موضع الصلاة فالصلاة جائزة، وإن كان في موضع الصلاة شئ من أجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا. وعلى أنه لا ينجس بالموت وهو المعتمد فتكره الصلاة حيث شك أو تحقق وجود الاجزاء من حيث الاهانة، أو من حيث كونها مشيا على القبر. وأما من حيث ذات الصلاة فلا كراهة. وأما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها لانها حفرة من النار، لكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته، وإن لم يأمن كان مصليا على نجاسة. (وكنائسهم) جمع كنيسة بفتح الكاف وكسر النون موضع تعبدهم، فيشمل الكنيسة التي للنصارى، والبيع التي لليهود، وبيت النار التي هي للمجوس. كره الامام مالك الصلاة فيها لنجاستها من أقدامهم أي الشأن فيها ذلك لا أنها محققة، وإلا كانت الصلاة فيها حراما مع بطلانها والكراهة حيث صلى فيها اختيارا لا إن اضطر لذلك، وإلا فلا كراهة لا فرق بين دارسة أو عامرة. (وأقل ما يصلي فيه الرجل الخ) أي أن أقل ما ينتفي معه الاثم ويكفي في المطلوب من المصلي ثوب ساتر
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	للعورة من درع أو رداء أو سروال. أما الدرع فهو القميص، وهو ما يسلك في العنق. وأما الرداء فهو ما يلتحف به، ويشترط فيه أن يكون كثيفا لا يصف، ولا يشف، أي يصف جرم العورة أي يحدده لرقته أو إحاطته فإن كان كذلك كره ما لم يكن الوصف بسبب ريح، وإلا فلا، وإن كان يشف فتارة تبدو منه العورة بدون تأمل فالصلاة به باطلة، وتارة لا تبدو إلا بتأمل وحكمه كالواصف في الكراهة وصحة الصلاة. (ويكره أن يصلي الخ) أي يكره للرجل أن يصلي في ثوب ليس على كتفيه شئ منه مع وجود غيره فإن صلى ولحم كتفيه بارز مع القدرة على الساتر لم يعد ما صلى لا في الوقت ولا بعده. (وأقل ما يجزئ المرأة الخ) أي أقل ما يجزئ المرأة الحرة البالغة من اللباس في الصلاة شيئان أحدهما الدرع الحصيفة بالحاء المهملة على الرواية الصحيحة، وروي بالخاء المعجمة. ومعنى الاولى الكثيف الذي لا يصف ولا يشف ومعنى الثانية الساتر السابغ أي الكامل التام الذي يستر ظهور قدميها، ويراد به أيضا الذي لا يصف ولا يشف لان مراد المؤلف أقلية لا إعادة معها لا في الوقت ولا في غيره. وثانيهما خمار بكسر الخاء تتقنع به أي تستر به شعرها وعنقها. ومن شرطه أن يكون كثيفا، وحاصل الفقه أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة حتى بطون قدميها
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	لقول مالك: لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا وجهها وكفيها (وتباشر بكفيها الخ) أي أن المرأة تباشر الارض بكفيها حال السجود وجه ذكره لهذه المسألة هنا أنه لما كان يتوهم من قوله: تستر ظهور قدميها وبطونهما أنها تستر الكفين لان كلا منهما من أجزاء المصلي المطلوب بستر جميع بدنه، فلاجل دفع هذا التوهم ذكرها هنا. باب صفة الوضوء (باب في صفة الوضوء الخ) إي هذا باب في بيان صفة الوضوء (ومسنونه) أي وفي بيان المسنون منه (وذكر الاستنجاء) وفي بيان ذكر الاستنجاء حكما وصفة، فيكون كلام المصنف شاملا للامرين، والاولى حذف ذكر ويقول: والاستنجاء بالعطف على صفة. والاستنجاء غسل موضع الخبث بالماء، مأخوذ من نجوت بمعنى قطعت، فكأن المستنجي يقطع الاذى عنه. (والاستجمار) أي وفي بيان الاستجمار حكما وصفة وحكمه أنه مجز، وصفته أنه استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الاذى. (وليس الاستنجاء الخ) أي لا يجب ولا يسن ولا يستحب أن يوصل الوضوء بالاستنجاء، بل هو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان، ولا يعد في سنن الوضوء، ولا في فرائضه، ولا في مستحباته، وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة، ولكن يستحب تقديمه على الوضوء، فإذا
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	أخره فليحذر من مس ذكره ومن خروج حدث. (وهو من باب الخ) أي أن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة، فيجب أن يكون بالماء أو بالاستجمار بالاحجار لئلا يصلي بالنجاسة وهي على جسده. ومما يدل على أنه من باب إزالة النجاسة أنه يجزئ فعله بغير نية. (وكذلك غسل الثوب النجس) أي المتنجس لا يحتاج إلى نية (وصفة الاستنجاء الخ) أي الصفة الكاملة أنه بعد أن يستبرئ بالسلت والنتر الخفيفين بأن يأخذ ذكره بيساره أي السبابة والابهام، ثم يجذبه من أسفله إلى الحشفة جذبا رفيقا، ثم يمسح ما على دبره من الاذى بمدر أو بغيره مما يجوز الاستجمار به، يبدأ بغسل يده اليسرى مخافة أن يعلق بها شئ من رائحة الاذى، ثم يستنجي بالماء، ولكنه يقدم غسل مخرج البول على غسل مخرج الغائط لئلا تتنجس يده. وما ذكره المصنف من الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء هو الافضل لفعله ذلك عليه الصلاة والسلام. (ويواصل الخ) أي يوالي صب الماء من غير تراخ لانه أعون على الازالة. (ويسترخي قليلا) وإنما طلب منه ذلك
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	لان المخرج فيه طيات، فإذا قابله الماء انكمش، فإذا استرخى تمكن من غسله. (ويجيد عرك ذلك الخ) أي أن المستنجي يعرك المحل بيده وقت صب الماء حتى ينظف من الاذى. وتكفي غلبة الظن إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر لقطع يده أو قصرها استناب من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة أو سرية وإلا توضأ وترك ذلك من غير غسل. (وليس عليه الخ) أي لا يجب ولا يستحب للمستنجي (غسل ما بطن من المخرجين) والصواب من المخرج بلفظ الافراد لان مخرج البول من الرجل لا يمكن غسل داخله. (ولا يستنجى من ريح) أي ينهى عن الاستنجاء من الريح. والاصل فيه قوله (ص) من استنجى من ريح فليس منا وهل الحكم المنع أو الكراهة ؟ لا نص على عين الحكم والحديث يحتملهما. (ومن استجمر بثلاثة الخ) يعني أن من استجمر بثلاثة أحجار، وخرج آخرهن نقيا من الاذى كفاه ذلك، ولو كان الماء موجودا. ويؤخذ من كلامه أن الاستجمار بدون الثلاثة لا يجزئ ولكن المشهور أن المدار على الانقاء ولو بواحد. ولما أفهم كلامه أن الاحجار تجزئ ولو كان الماء موجودا خشي أن يتوهم مساواة ذلك لاستعمال الماء، وأنهما سواء في الفضل دفع ذلك بقوله: (والماء أطهر) لانه لا يبقى معه عين ولا أثر والحجر إنما يزيل العين فقط. (وأطيب للنفس) وإنما كان أطيب لانه يذهب الشك. (وأحب إلى العلماء) أي كافة إلا ابن المسيب فإنه قال: الاستنجاء من فعل النساء
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	وحمل على أنه من واجبهن، أي متعين في حقهن فلا يجزئهن الاستجمار كما أنه متعين في حيض ونفاس ومني، أي بالنسبة لمن فرضه التيمم لمرض أو عدم ماء كاف للغسل، ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة. ويتعين الماء أيضا في المنتشر عن المخرج كثيرا بأن جاوز ما جرت العادة بتلوثه. (ومن لم يخرج منه بول الخ) أي أن من لم يخرج منه بول ولا غائط ولا غيرهما مما يستنجى منه كمذي وودي، وأراد أن يتوضأ لاجل خروج ريح أو غيره مما يوجب الوضوء كالردة والشك في الحدث والرفض وبقية الاسباب من النوم والسكر والاغماء (فلا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الاناء) أي يلزمه ذلك على طريق السنية وإن لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما بأن كانتا نظيفتين فغسل اليدين مطلوب مطلقا سواء استنجى أو لا. (ومن سنة الوضوء) أي من سنن الوضوء (غسل اليدين) إلى الكوعين قبل إدخالهما في الاناء ومحل كون السنة الغسل قبل الادخال في الاناء إن كان الماء قليلا وأمكن الافراغ منه، وإلا فلا يسن الغسل قبل الادخال. (والمضمضة) أي من سننه أيضا المضمضة بضادين وهي خضخضة الماء في الفم ومجه، فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة. وأيضا لو فتح فاه حتى نزل فيه الماء لم يكن آتيا بالسنة، فلابد من خضخضة الماء ومجه. (والاستنشاق) أي من سنن الوضوء الاستنشاق، وهو إدخال الماء في الخياشم بالنفس، فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنفس
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	لا يكون آتيا بالسنة. (والاستنثار) كيفيته أن يجعل أصبعيه السبابة والابهام من يده اليسرى على أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح الانف (ومسح الاذنين) أي من سنن الوضوء مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما الظاهر ما كان من جهة الرأس، والباطن ما كان من جهة الوجه (وباقيه فريضة) أي باقي الوضوء فريضة. واستشكل بأن من الباقي ما هو سنة كرد مسح الرأس، وتجديد الماء للاذنين، والترتيب. ومنها ما هو مستحب كالتسمية في ابتدائه. وأجيب بأنه أراد بقوله: وباقيه فريضة بقية الاعضاء المغسولة والممسوحة على طريق الاستقلال، إذ الرأس فرضه المسح والرد تبع له أي متعلق بكسر اللام بقية الاعضاء أي القائم ببقية الاعضاء على جهة الاستقلال فريضة وإنما احتجنا لتقدير متعلق لانه ليس نفس بقية الاعضاء هي الفريضة. وأما التجديد والترتيب فليسا بعضوين، أي فليسا متعلقين بعضوين بل متعلقهما غير عضوين لان متعلق التجديد الماء، ومتعلق الترتيب الغسلات. (فمن قام إلى وضوء) ليس المراد بالقيام حقيقته، وإنما المراد من أراد أن يتوضأ لحصول موجبه من نوم أو غيره مما يوجب الوضوء، فمن قائل من العلماء إنه يبدأ بسم الله تعالى قيل بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل: بأن يقول بسم الله فقط. ومن العلماء من لم ير البداءة بالتسمية من الامر المعروف عند السلف، بل رآه من المنكر أي المكروه. والظاهر من كلام المصنف حيث عزا كل قول منهما لبعض أنه لم يقف لمالك في التسمية على شئ. والمنقول عن مالك في التسمية ثلاث روايات إحداها الاستحباب، وبه قال ابن حبيب وشهرت لقوله (ص)
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	لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وظاهر الحديث الوجوب. وبه قال الامام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو مجتهد. الثانية الانكار قائلا أهو يذبح أي حتى يحتاج إلى تسمية. الثالثة التخيير فالحكم إذا الاباحة. (وكون الاناء على يمينه الخ) أي يستحب للمتوضئ أن يجعل الاناء الذي يتوضأ منه على يمينه لانه أسهل وأمكن في تناول الماء إن كان الاناء مفتوحا يمكن الاغتراف منه. وأما إن كان ضيقا فالافضل أن يكون عن يساره لانه أيسر. (ويبدأ فيغسل الخ) أي وبعد أن يجعل الاناء المفتوح عن يمينه. والضيق عن يساره، يبدأ على جهة السنية بغسل يديه إلى الكوعين ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الاناء بنية مفترقتين. (فإن كان قد بال الخ) أي أن ما تقدم في حق من لم يبل ومن لم يتغوط. وأما من بال أو تغوط غسل ذلك الشخص البول أو الغائط، أي أزالهما عن نفسه. (ثم توضأ الخ) ومعناه يفعل الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين. وحاصل المسألة أن قوله أولا فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء في حق من لم يبل ومن لم يتغوط. وأما من بال أو تغوط فحكمه أنه يغسل موضع البول أو غيره ثم يتوضأ، أي يغسل يديه الذي هو سنة أولى من سنن الوضوء. (ثم يدخل يده في الاناء) إن أمكنه إدخالها فيه وإلا أفرغ عليها (فيأخذ الماء فيمضمض الخ) أي يأخذ من الماء بقدر حاجته من غير إسراف، فيمضمض فاه ثلاثا
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	من غرفة واحدة إن شاء ذلك لكن الاولى سنة، وكل من الباقيتين مستحب، وإن شاء تمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات. والصفة الثانية أرجح من الاولى (وإن استاك الخ) أي إن استاك بأصبعه من يريد الوضوء قبل أن يتوضأ (فحسن) أي مستحب. (ثم يستنشق) ثم للترتيب فقط لا للتراخي أي أن المتلبس بأعمال الوضوء بعد فراغه من المضمضة يستنشق بأن يجذب الماء. وانظر ما فائدة قوله بأنفه فهل يكون الاستنشاق بغير الانف. ولعله ذكر ذلك تبركا بلفظ الحديث ففي مسلم فليستنشق بمنخريه الماء (ويستنثره ثلاثا) والمشهور أنه سنة على انفراده وصفة الاستنثار أن يجعل السبابة والابهام من يده اليسرى على أنفه، ويرد الماء بريح الانف كما يفعل في امتخاطه. وكره عند مالك امتخاطه كامتخاط الحمار لوقوع النهي عنه في الحديث. (ويجزئه أقل من ثلاث الخ) أي يكفيه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. والاقل صادق بالمرة الواحدة والثنتين. ودليل ما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين. (وله جمع ذلك في غرفة واحدة) أي للمتوضئ أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. وله صورتان إحداهما أن لا ينتقل إلى الاستنشاق إلا بعد الفراغ من المضمضة. والاخرى أن يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم
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	يتمضمض، ثم يستنشق. والاولى أفضل لسلامتها من التنكيس في العبادة (ثم يأخذ الماء الخ) ثم بعد الفراغ من الاستنشاق والاستنثار يأخذ الماء بيديه جميعا إن شاء، وإن شاء أخذه بيده اليمنى، ثم يجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه وظاهره أن نقل الماء شرط، وهو كذلك عند ابن حبيب وابن الماجشون وسحنون، والمشهور أنه لا يشترط النقل وإنما المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن ولو بميزاب. (فيفرغه عليه الخ) أي يفرغ الماء على وجهه من غير أن يلطم وجهه بالماء كما تفعل النساء وعوام الرجال. (غاسلا له بيديه) يستفاد منه أشياء: فيستفاد منه أن مقارنة الغسل لنقل الماء إلى العضو المغسول شرط للاستحباب في الوضوء بدليل الحالية التي تفيد المقارنة. ويستفاد منه أيضا أنه يباشر ذلك بنفسه، فلو وكل غيره على الوضوء لغير ضرورة ولا يجزئه لانه من أفعال المتكبرين. ويستفاد منه أن الدلك واجب، وهو كذلك على المشهور أن الدلك واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة. (من أعلى جبهته) متعلق بغاسلا، أي أن السنة أن يبدأ في غسل الاعضاء من أولها، فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع أي يكره. (وحده منابت شعر رأسه) تفسير لا على الجبهة. والمراد بالجبهة هنا ما يشمل ما يصيب الارض في حال السجود، والجبينين وهما ما أحاطا بها من يمين وشمال، أي أعلاه حده منابت شعر الرأس المعتاد، فلا يعتبر الاغم ولا الاصلع، فيدخل موضع الغمم في الغسل ولا يدخل موضع الصلع. وفهم من قوله: منابت الخ أنه لا بد من غسل جزء
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	من الرأس ليتحقق الواجب. (إلى طرف ذقنه) الوجه له طول وله عرض فأول طوله من منابت شعر الرأس المعتاد، وآخره طولا إلى طرف ذقنه، وهو مجمع اللحيين بفتح اللام وهو ما تحت العنفقة. ولا خلاف في دخوله في الغسل. وحده عرضا من الاذن إلى الاذن. (ودور وجهه كله كان من حد عظمي لحييه إلى صدغيه) أي ويغسل دور وجهه كله، فهو مفعول لفعل محذوف. واللحيين بفتح اللام تثنية لحي بفتحها أيضا. والصدغين تثنية صدغ بضم الصاد، وهو ما بين الاذن والعين، والمشهور دخوله في الغسل فإلى في كلام المصنف بمعنى مع. (ويمر يديه على ما غار الخ) يعني أنه يجب إمرار اليد على ما خفي من ظاهر أجفانه. وأما داخل العين فلا يجب غسله، ويجب أيضا إمرار اليد على التكاميش التي تكون في الجبهة، وهي موضع السجود. (وما تحت مارنه من ظاهر أنفه) أي يجب أن يمر يده على ما تحت مارنه، وهو ما لان من الانف تفسير لمارن الانف، وما تحته يقال له وتره. ومفهوم ظاهر أنفه أن باطنه لا يجب غسله. ويجب عليه أن يغسل ظاهر شفتيه ولا يطبقهما في حال غسل الوجه. (يغسل وجهه هكذا ثلاثا) يعني أن الصفة المطلوبة من الابتداء بأول العضو والانتهاء إلى آخره، والدلك وتتبع المغابن تفعل في جميع الغسلات. (ينقل الماء إليه) أي إلى الوجه (ويحرك لحيته) الكثيفة أي أنه في حال غسل وجهه يحرك بكفيه شعر لحيته الكثيف لاجل أن يداخلها الماء، إذ لو لم يفعل ذلك لم يعم ظاهر الشعر، لان الشعر يدفع الماء
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	الذي يلاقيه إذا لم يحصل تحريك بالكفين. (وليس عليه تخليلها الخ) يعني أن المشهور عن مالك أن شعر اللحية الكثيف لا يخلل في الوضوء، بل ظاهر المدونة الكراهة، وموضوع المصنف شعر اللحية الكثيف في الوضوء. وأما الشعر الخفيف الذي تظهر البشرة تحته فيجب تخليله اتفاقا في الوضوء. ويجب تخليل شعر اللحية طلقا، خفيفا كان أو كثيفا في الغسل. (ويجري عليها يديه إلى آخرها) وإذا سقط وجوب التخليل فلا بد أن يجري يديه بالماء على اللحية إلى آخرها. (ثم يغسل يده ليمنى) أي أولا، ثم بعد أن يفرغ من غسل الواجب الاول وهو الوجه ينتقل إلى الواجب الثاني، وهو اليدان، فيغسل يده اليمنى أولا، لان البداءة بالميامن قبل المياسر مستحبة بلا خلاف لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم (ثلاثا أو اثنتين) انظر لم خير في غسل اليدين بقوله ثلاثا أو اثنتين ولم يخير في غسل الوجه والرجلين. ووجه ذلك أنه ثبت عنه (ص) أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين. (يفيض عليها الماء الخ) صفة ذلك أنه يصب الماء على يده اليمنى ويدلكها بيده اليسرى. وينبغي أن يكون الدلك متصلا بصب الماء (ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض) يعني يدخل أصابع إحدى يديه في فروج الاخرى، ويخللهما من ظاهرهما لا من باطنهما لانه تشبيك وهو مكروه، وكلامه محتمل للوجوب والندب، والمشهور الاول،
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	والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ولكن الامر للوجوب بالنسبة لليدين، وللندب بالنسبة للرجلين. (ثم يغسل يده اليسرى كذلك) ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى مثل ذلك. (ويبلغ فيهما بالغسل الخ) أي أن المتوضئ يبلغ في غسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى إلى المرفقين أي يبلغ في غسلهما إلى هذا الموضع (يدخلهما في غسله) لما كان قوله إلى المرفقين محتملا لا دخالهما في الغسل وعدمه. والمشهور وجوب إدخالهما. صرح بذلك بقوله: يدخلهما في غسله. فإلى في كلامه كالآية الشريفة بمعنى مع. (وقد قيل إليهما الخ) يعني أن من ذهب إلى عدم دخول الغاية يقول: إن الغسل ينتهي إلى المرفقين. فإلى في الآية الشريفة على حقيقتها، وليست بمعنى مع، وحينئذ فالغاية خارجة فلا يجب غسل المرفقين. (وإدخالهما فيه أحوط) إشارة إلى قول ثالث يقول باستحباب دخولهما في الغسل لزوال مشقة التحديد، لانه يلزم من يقول إليهما ينتهي حد الغسل أن يحدد نهاية الغسل وفيه مشقة. (ثم يأخذ الماء الخ) ثم بعد الفراغ من الواجب الثاني ينتقل إلى فعل الواجب الثالث فيأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى
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	ثم يمسح بيديه رأسه كله. (يبدأ من مقدمه) أي أن البداءة بمقدم الرأس مستحب. (من أول منابت الخ) أي ومقدمه من أول منابت شعر رأسه المعتاد فلا يعتبر أغم ولا أصلع. (وقد قرن أطراف الخ) وتكون البداءة بيديه حالة كونه قد قرن أطراف أصابع يديه ما عدا إبهاميه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا رأسه إلى منتهى الجمجمة. والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه. وعظم الصدغين من الرأس، فيجب مسحه. ويجب أن يمسح مع ذلك أشياء من الوجه فيحيط بالشعر، (وكيفما مسح أجزأه الخ) أشار إلى أن الكيفية المذكورة في صفة مسح الرأس ليست بواجبة، بل مدار الاجزاء على الايعاب، وتعميم المسح جميع الشعر. (ولو أدخل يديه في الاناء الخ) أشار إلى صفة أخرى في أخذ الماء لمسح الرأس، وهو أنه لو أخرج يديه مبلولتين بعد إدخالهما في الماء، سواء كان في إناء أو غيره، ثم مسح بهما رأسه أجزأه ذلك عند مالك من
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	غير كراهة وفاته المستحب عند ابن القاسم. (ثم يفرغ الماء الخ) ثم بعد مسح الرأس ينتقل إلى مسح الاذنين بأن يأخذ الماء بيمينه، ويفرغه على سبابة يده اليسرى مع إبهامها، وما اجتمع في كفه اليسرى يفرغه على سبابة يده اليمنى مع إبهامها، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. وإن شاء غمس السبابتين والابهامين في الماء، ثم يمسح بهما أذنيه. والصفة الاولى لابن القاسم، وهذه لمالك. (وتمسح المرأة الخ) أي أن المرأة تمسح رأسها وأذنيها مثل الرجل في المقدار. والصفة لقوله تعالى * (وامسحوا برؤوسكم) * (المائدة: 6) والنساء شقائق الرجال، وغلب الرجال لشرفهم. (وتمسح على دلاليها) أي أنها تمسح على ما استرسل من شعرها. والمشهور وجوب مسح ما استرخى من شعر الرجال على الجانبين بحيث نزل عن محل الفرض، أو على الوجه. وأما القائم بمحل الفرض فمتفق على وجوب مسحه. (ولا تمسح على الوقاية) الوقاية هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار وكذلك لا تمسح على ما في معنى الوقاية من خمار وحناء إذا جعلت مثل اللزقة ووضعت على الرأس، لان ذلك كله حائل. هذا إذا لم تدع إلى المسح على ما ذكر ضرورة، وإلا جاز كما قال مالك إن مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته كان لضرورة. وخالف الامام أحمد فقال: إن ذلك كان اختيارا، والذي ثبت أنه (ص) مسح الناصية التي هي مقدم الرأس أولا وكمل المسح على العمامة. (وتدخل
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	يديها من تحت الخ) يعني أن المرأة بعد أن بدأت في المسح بمقدم رأسها، وانتهت إلى آخر ما استرخى من شعرها يجب عليها أن تدخل يديها من تحت عقاص شعرها لتوقف التعميم عليه. ثم يسن لها الرد إن بقي بيديها بلل. وظاهر كلامه أنه ليس عليها حل عقاصها للمشقة. وقيده بعضهم بما إذا كان مربوطا بالخيط والخيطين. وأما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من نقضه. (ثم يغسل رجليه) أي بعد الفراع من مسح الاذنين يشرع في الفريضة الرابعة أي أن غسل الرجلين هو الفريضة الرابعة عند الجمهور وقيل: فرضهما المسح. وسبب الخلاف اختلاف القراءة في قوله تعالى * (وأرجلكم) * خفضا ونصبا. فعلى قراءة النصب يكون معطوفا على الوجه واليدين، ولا شك أن فرضهما الغسل، فيعطى هذا الحكم للمعطوف. وعلى قراءة الخفض يكون معطوفا على الرأس فيعطى حكم المعطوف عليه وهو المسح، فهما يمسحان. والذي نبغي أن يقال إن قراءة الخفض عطف على الرؤوس فهما يمسحان إذا كان عليهما خفان. واستفيد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان. والمتواتر عنه غسلهما دائما عند عدم الخفين. (يصب الماء الخ) أي وصفة غسلهما أنه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها أي يدلكها بيده اليسرى فلا يكفي ذلك إحدى الرجلين بالاخرى. وفي كلام ابن القاسم أنه يكفي ذلك إحدى الرجلين بالاخرى. (يوعبها بذلك ثلاثا) أي يستكمل غسلها بالماء والدلك ثلاث
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	مرات على جهة الاستحباب ولا يزيد على ذلك، فيكون غسل الرجلين محدودا بثلاث غسلات، وهو أحد قولين مشهورين. وهل تكره المرة الرابعة أو تمنع ؟ خلاف. والقول الآخر إن غسل الرجلين لا يحد فالمطلوب الانقاء ولو زاد على الثلاث وشهر أيضا. (وإن شاء خلل أصابعه الخ) أي أنه إن شاء خلل أصابع رجليه في حال غسلهما. وإن شاء ترك ذلك، ولكن التخليل أطيب للنفس فلا يبقى معه شك. (ويعرك عقبيه) ذكره بلفظ الخبر ومعناه الطلب، أي: وليعرك عقبيه، أي: وليدلكهما. والعقبان تثنية عقب، وهي مؤخر القدم مما يلي الارض. والطلب يصدق بالوجوب والندب، والمراد الاول. (وعرقوبيه) تثنية عرقوب بضم أوله وهو العصبة الناتئة من العقب إلى الساق، أي يدلك عرقوبيه. (وما لا يكاد الخ) أي ويدلك كل ما لا يداخله الماء بسرعة، فيكاد زائدة. (من جساوة) بيان لما لا يداخله الماء بسرعة. والجساوة بجيم وسين مهملة مفتوحتين غلظ في الجلد نشأ عن قشف. (أو شقوق الخ) أي تفاتيح تكون من غلبة السوداء أو البلغم فيتعهدها بالدلك بيده مع صب الماء. وكذلك التكاميش التي تكون من استرخاء الجلد في أهل الاجسام الغليظة. (فإنه جاء الاثر الخ) في الصحيحين: ويل للاعقاب من النار وفي الكلام حذف مضاف تقديره لصاحب الاعقاب من النار. وهذا لا يختص بالاعقاب خاصة، بل شامل لكل لمعة تبقى في أعضاء
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	الوضوء. وإنما قال النبي (ص) هذا حين رأى أعقاب الناس تلوح أي تظهر بدون ماء عليها ولم يمسها ماء الوضوء. (وعقب الشئ طرفه) أي عقب الشئ طرفه بفتح الراء وهو آخره (ثم يفعل بالرجل اليسرى الخ) أي مثل ما فعل في اليمنى سواء بسواء. ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين ومنتهاه الكعبان الناتئان في جانبي الساقين، والمشهور دخولهما في الغسل. (وليس عليه تحديد الخ) أي ليس على المتوضئ تحديد غسل أعضائه التي حقها الغسل ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه. (ولكنه أكثر ما يفعل) أي، ولكن التحديد بالثلاث أكثر ما يفعله المتوضئ، ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث. بل حكى ابن بشير الاجماع على منع الرابعة، وإن كان لا يسلم له حكاية الاجماع على المنع لوجود القول بالكراهة إلا أن يريد بالمنع ما يشمل الكراهة. والاصل في هذا ما روي أن أعرابيا سأل رسول الله (ص) عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا. والظاهر أنه توضأ بحضرته ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم (ومن كان يوعب) أي يسبغ أعضاء الوضوء (بأقل من ذلك) أي من ثلاث غسلات (أجزأه) أي ذلك الاقل (إذا أحكم ذلك) أي أتقن ذلك الفعل. وقد حدد الاكثر ولم يحدد الاقل، لان الاقل لما كان محصورا في الواحدة والاثنتين فحاله معلوم، فلا حاجة للتنبيه عليه. (وليس كل الناس الخ) أي
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	ليس كل الناس في إتقان ذلك الغسل سواء، فمن لم يحكم بالواحدة لا تجزئه، ويتعين في حقه ما يحكم به، فإن كان لا يسبغ، إلا باثنتين نوى بهما الفرض وبالثالثة الفضيلة. وإن كان لا يسبغ إلا بالثلاث نوى بها الفرض وسقط ندب ما زاد. ولما بين صفة الوضوء المشتملة على فرائض وسنن وفضائل شرع يحث على الاتيان بها على هذه الصفة لا يخل بشئ منها فقال: (وقد قال رسول الله (ص): من توضأ الخ) أي من أتى بوضوء كامل بأن كان مستجمعا لفرائضه وسننه وفضائله ولم يخل بشئ منها (ثم رفع طرفه إلى السماء فقال) قبل أن يتكلم (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقد استحب بعض العلماء الخ) هو ابن حبيب قال: إنه يستحب (أن يقول بإثر الوضوء) بكسر الهمزة وسكون المثلثة: (اللهم اجعلني من التوابين) أي الذين كلما أذنبوا تابوا (واجعلني من المتطهرين) أي من الذنوب. وظاهر كلامه أن ما نقله عن بعض العلماء ليس من الحديث. وقد ذكره الترمذي في الحديث. (ويجب عليه الخ) قال العلماء: إن الشيخ لم
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	يتكلم على النية في الوضوء لانه لم يقل ينوي عمل الوضوء، وهي فرض اتفاقا عند ابن رشد، لانه لم يحفظ خلافا في وجوبها في الوضوء. ولذا حكى الاتفاق على الوجوب، وعلى الاصح عند ابن الحاجب ومقابله رواية عن مالك بعدم فرضيتها نصا في الوضوء. ويتخرج عليه الغسل. ثم اختلفوا هل تؤخذ من كلامه أم لا ؟ فقال بعضهم: لم يتكلم على النية في الرسالة أصلا. وقال بعضهم: تؤخذ من قوله: ويجب عليه أي المتوضئ أن يعمل عمل الوضوء احتسابا أي خالصا لله تعالى لا لرياء ولا لسمعة. (لما أمره به) أي لاجل ما أمره به من الاخلاص المستفاد من قوله تعالى * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (البينة: 5) والاخلاص أن يقصد إفراد المعبود بالعبادة من غير نطق باللسان فإن مدار النية القلب، ومن شرطها أن تكون مقارنة لاول واجب، وهو غسل الوجه في الوضوء. فإن تقدمت عليه بكثير لم تجز اتفاقا. وفي تقدمها بيسير قولان مشهوران أشهرهما الاجزاء. واتفقوا على أنه إذا نوى بعد غسل الوجه لا يجزئه، والاصل في النية أن تكون مستصحبة فإن حصل ذهول عنها اغتفر. (يرجو تقبله وتطهيره من الذنوب به الخ) أي إذا عمل عمل الوضوء خالصا قاصدا به امتثال ما أمر الله به، واثقا من نفسه بأن الفعل صادر عن طيب نفس، فينبغي له أن يطمع في تقبله وتطهيره من الذنوب به لما في مسلم أنه (ص) قال: إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه يخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء الحديث. (ويشعر نفسه) أي يعلم نفسه (أن ذلك) الوضوء (تأهب)
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	أي استعداد (وتنظف) من الذنوب والادران (لمناجاة ربه والوقوف بين يديه) الاولى تقديم الوقوف على ا لمناجاة، لان الوقوف مقدم اعتبارا. وحاصل ما قال إن المكلف إذا أراد الوضوء فليفعله خالصا لله تعالى طامعا في أن الله يتقبله منه ولا يقطع بذلك، وأنه يثيبه عليه، وأنه يطهره به من الذنوب. ويستحضر أن فعله لاجل التأهب لمناجاة ربه. ومناجاة الرب إخلاص القلب، وتفريغ السر لذكره. (لاداء فرائضه) أي لاجل أداء ما فرض الله عليه (والخضوع) أي ولاجل التذلل له تعالى (بالركوع والسجود) وإنما خصهما بالذكر مع أن التذلل بغيرهما أيضا لان بهما يقع التذلل أعني التذلل الكامل، ولان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. (فيعمل على يقين بذلك الخ) فإذا أشعر نفسه بأن الوضوء تأهب واستعداد لمناجاة ربه تمكن من قلبه الاجلال والتعظيم، فينتج له أنه يعمل الوضوء على يقين بالخضوع أي جازما بوجوب الخضوع لمولاه، وخلاصته أن الاجلال والتعظيم ينتج أنه يعمل عمل الوضوء في حال كونه على تحفظ في الوضوء عن النقص والوسوسة، وعلى يقين أن عليه أن يخضع لله تعالى بالركوع والسجود. (فإن تمام كل عمل الخ) أي لا تجري الاعمال إلا على حسب النية ولا تتكون في دائرة الوجود إلا موافقة لها وغير خارجة عن طورها وحسبك قول عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى.
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	باب في بيان صفة الغسل (باب في) بيان صفژ (الغسل) قد تقدم دليله وشرائطه في باب ما يجب منه الوضوء وصفة الغسل تشتمل على فرائض وسنن وفضائل. ولم يتعرض المصنف لبيان الفرض من غيره. وسنبين ذلك فنقول: أما فرائضه فخمسة: تعميم الجسد بالماء، والنية، والموالاة، والدلك، وتخليل الشعر ولو كثيفا، وضغث المضفور. وسننه خمسة: غسل اليدين للكوعين أولا، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح الصماخين فقط، وهما الثقبان، فيمسح منهما ما لا يمكن غسله. وصفة غسلهما أن يحمل الماء في يديه، وإمالة رأسه حتى يصيب الماء باطن أذنيه، ولا يصب الماء في أذنيه صبا لانه يورث الضرر. وفضائله سبع: التسمية والبدء بإزالة الاذى عن جسده، وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل الغسل، والبدء بغسل الاعالي قبل الا سافل والميامن قبل المياسر، وتثليث الرأس، وقلة الماء مع أحكام الغسل. ومكروهاته خمسة: تنكيس الفعل، والاكثار من صب الماء، وتكرار الغسل بعد الاسباغ، والغسل في الخلاء وفي موضع الاقذار، وأن يتطهر بادي العورة. (أما الطهر) أي الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء أي مع الدلك، لان حقيقة الغسل مركبة من الامرين. (فهو من الجنابة) وهي شيئان: الانزال، ومغيب الحشفة، أي مسبب الانزال لان الجنابة وصف معنوي قائم بالشخص يترتب على الانزال ومغيب الحشفة. (ومن الحيضة والنفاس) أي من انقطاع دم الحيض والنفاس (سواء يريد في الصفة والحكم وقال بعضهم في الصفة دون الحكم، لانه قدم الكلام عليه وأنت خبير بأن التشبيه إذا كان في الصفة لا في الحكم فالصفة لا تختص بالواجب. فلو قال: وأما الطهر
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	فهو من الجنابة وغيرها سواء كان أشمل. (فإن اقتصر المتطهر الخ) يعني لو اقتصر المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك الغسل عن الوضوء فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره لاندراج الحدث الاصغر في الحدث الاكبر. هذا إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة أما لو كان الغسل سنة أو مستحبا فلا يجزئ عن الوضوء. (وأفضل له) أي المتطهر من الجنابة ونحوها (أن يتوضأ بعد أن يبدأ الخ) على المتطهر فعل فضيلتين: إحداهما أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو في جسده من الاذى. فإن غسله بنية الجنابة وزوال الاذى أجزأه على المشهور، وليس عليه أن يعيد غسله ثانيا، وإن غسله بنية إزالة الاذى، ثم لم يغسله بعد لم يجزه اتفاقا. وثانيتهما الوضوء قبل أن يغسل جسده تشريفا لاعضاء الوضوء. (ثم يتوضأ وضوء الصلاة) بحمل قوله السابق. وأفضل له أن يتوضأ على الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين للكوعين يندفع التكرار الحاصل بقوله: ثم يتوضأ وضوء الصلاة. ويكون قوله: ثم يتوضأ، أي يكمل الوضوء، لكن هذا الحمل يقتضي أن غسل ما على بدنه أو فرجه من الاذى مقدم على غسل اليدين وليس كذلك إذ غسل اليدين مقدم، فالاحسن أن يقال بأنه تكلم أولا على الحكم، وثانيا على الصفة. بقي أمر آخر وهو أنه هل يعيد غسل اليدين ثانيا بعد أن غسل ذكره بنية الجنابة أو لا، فحديث ميمونة يقتضي أنه بعد إزالة الاذى لا يعيد غسل يديه، وبه جزم بعضهم، وغالب شراح خليل قائل بإعادة غسلهما.
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	(فإن شاء غسل رجليه الخ) ظاهر كلامه التخيير في غسل رجليه بين أن يقدمهما على غسل جسده أو يؤخرهما. وبه قال بعضهم إنه مخير بين أن يقدم غسل رجليه أو يؤخره. والقول المشهور أنه يقدم غسل رجليه مطلقا سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه نقيا من الاذى أو لا، دليل المشهور ما في الموطأ أن رسول الله (ص) كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. وظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهو مذهب مالك والشافعي. قال الفاكهاني: وهو المشهور. وقيل يؤخرهما مطلقا سواء كان الموضع نقيا أولا. والقول بالتأخير أظهر من المشهور لما في الصحيحين أنه (ص) كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله، فيغسلهما إذ ذاك، وهذا صريح وما تقدم ظاهر وأنى يقاوم الظاهر الصريح، أي بعيد، فيكون هذا القول هو المشهور بناء على أن المشهور ما قوي دليله لاما كثر قائله. والمقابل يقول المشهور ما كثر قائله. ثم بعد أن يفرغ من وضوئه (يغمس يديه في الاناء) إن كان مفتوحا أو يفرغ عليهما الماء إن كان غير مفتوح. (ويرفعهما) حال كونه (غير قابض) أي غير مغترف (بهما شيئا) من الماء بحيث لا يكون فيهما إلا ما علق بهما من أثر الماء. (فيخلل بهما أصول شعر رأسه) ويبدأ في ذلك من مؤخر الدماغ. وفي التخليل فائدتان فقهية فهي سرعة إيصال الماء للبشرة. وطبية، وهي تأنس الرأس بالماء، فلا يتأذى بصب الماء عليه بعد، لانقباض المسام. (ثم) بعد أن يفرغ من تخليل شعر رأسه (يغرف بهما الماء
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	على رأسه ثلاث غرفات) حال كونه (غاسلا له بهن) أي دالكا رأسه بهن ولا بد أن يعم الرأس بكل غرفة من الثلاث ولا ينقص عن الثلاث أي يكره النقص عن الثلاث، وإن عم بواحدة واجتزأ بها أجزأته. وإن لم يعم بالثلاث فإنه يزيد حتى يعم. (وتفعل ذلك المرأة) أي كل ما تقدم من غسل الاذى وتقديم الوضوء وتخليل أصول الشعر (وتضغث) بفتح التاء والغين وسكون الضاد المعجمة آخره ثاء مثلثة، معناه: تجمع وتضم. (وليس عليها) لا وجوبا ولا استحبابا في غسل الجنابة والحيض. (حل عقاصها) العقاص جمع عقيصة، وهي الخصلة من الشعر تضفرها ثم ترسلها. ودليل ما قال ما في مسلم أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وهو حجة لمن لم يشترط الدلك لان الافاضة الاسالة. وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولو ضيقا وكذلك الاساور. وكذا لا يلزم الرجل نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا. (ثم) بعد أن يغسل رأسه (يفيض الماء على شقه الايمن) أي أنه يبدأ في غسل جسده بشقه الايمن كله ويبدأ بأعلاه (ثم على شقه الايسر) ويفعل فيه مثل ما فعل بالايمن من غسله كله والبدء بأعلاه. (ثم) بعد أن يفرغ من صب الماء على شقيه (يتدلك) وجوبا فالدلك واجب لنفسه على المشهور. وظاهر كلامه أنه لا يتدلك بعد صب الماء على شقه الايمن حتى
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	يصب الماء على شقه الايسر. فإذا صب الماء على الايسر دلك الشقين ومثله في تحقيق المباني. والظاهر أنه يدلك الشق الايمن قبل الصب على الايسر. ولذلك تجد نسخة المؤلف عند غير شارحنا ويتدلك بيديه بالتعبير بالواو لا بثم لمقتضية تأخر الدلك بعد الصب على الشقين. (بيديه) إن أمكنه ذلك، وإلا وكل غيره على الدلك. ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرة ذلك من زوجة وأمة. فإن لم يجد من يوكله أجزأه صب الماء على جسده من غير دلك. وإن كل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور. (بإثر صب الماء) أي أن الدلك يكون عقب صب الماء واستظهر هذا القول لما في المقارنة من المشقة عند من يشترطها. (حتى يعم جسده) جميعه ويتحقق أن الماء قد عم جميع جسده لان الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين. (وما شك أن يكون الماء أخذه) أي أن ما حصل فيه شك من أعضاء المغتسل في أن الماء أصابه أو لم يصبه. (من جسده عاوده بالماء) أي بماء جديد وجوبا ولا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من الماء. (ودلكه بيده) أو ما يقوم مقامها عند التعذر، وكذا إذا شك في موضع من جسده هل دلكه أم لا فإنه يستأنف له الماء ويدلكه حتى يتحقق ذلك. وتكفي غلبة الظن خلافا لمن قال بعدم كفايتها وعليه أنها إذا كفت في وصول الماء للبشرة الذي هو مجمع عليه، فأولى الدلك الذي همختلف فيه. (حتى يوعب) أي يعم (جميع جسده) تكرار مع قوله حتى يعم جسده يل في دفعه إن الاول
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	محمول على من لم يحصل له شك، وما هنا على من حصل له شك وكان غير مستنكح. (ويتابع) يعني بالماء والدلك (عمق سرته) بفتح العين المهملة وضمها وسكون الميم باطن السرة. (وتحت حلقه) أي يتابع ما يلي حلقه والصواب أن لو قال تحت ذقنه لان ما تحت ذقنه هو حلقه وهو المقصود لا ما تحت حلقه وهو الصدر، كما تقتضيه عبارة المصنف، لانه لا مغابن فيه (ويخلل وجوبا) شعر (لحيته) وسكت عن تخليل شعر الرأس اكتفاء بما تقدم أول الباب. وكذا يجب تخليل شعر غيرهما كشعر الحاجبين والاهداب والشارب والابط والعانة. (و) يتابع ما (تحت جناحيه) أي إبطيه لانه كالسرة في الخفاء واجتماع الاوساخ (و) يتابع ما (بين أليتيه) بفتح الهمزة وسكون اللام أي مقعدتيه فيوصل الماء إليه مع استرخائه حتى يتمكن من غسل تكاميش الدبر، فإن لم يفعل كان الغسل باطلا (و) يتابع (رفغيه) تثنية رفغ بفتح الراء وضمها باطن الفخذ، وقيل: ما بين الدبر والذكر. (و) يتابع ما (تحت ركبتيه) يعني باطنهما من خلف لا ما تحتهما من أمام. (و) يتابع (أسافل رجليه) عقبيه وعرقوبيه وتحت قدميه. (ويخلل أصابع يديه) وجوبا في وضوئه إن كان قدمه وإلا ففي أثناء غسله. وسكت عن أشياء ينبو عنها الماء كأسارير الجبهة، وما غار من ظاهر الاجفان، وما تحت مارنه، وغير ذلك، اكتفاء بما تقدم في الوضوء. (ويغسل رجليه آخر ذلك) الغسل إذا لم يكن غسلهما أولا عند وضوئه.
	

	[ 66 ]
	(يجمع ذلك) الغسل المذكور (فيهما) أي في الرجلين أي يحصل ذلك الغسل المذكور فيهما. وأنت خبير بأن الغسل المذكور غسل الرجلين ولا معنى لكونه يحصل غسل الرجلين في الرجلين، فالجواب أن يراد بالغسل المذكور الغسل مجردا عن قيده، وهو إضافته للرجلين. (لتمام غسله) وإنما فعل ذلك لاجل تمام غسله الواجب، (ولتمام وضوئه) المستحب (إن كان أخر غسلهما) في الوضوء، وحينئذ يغسلهما بنية الوضوء والغسل. (و) إذا توضأ الجنب بعد غسل ما بفرجه من الاذى بنية رفع الجنابة (يحذر) أي يتحفظ بعد ذلك (أن يمس ذكره) إنما نص المصنف على مس الذكر لانه الغالب، وإلا فغيره من سائر النواقض كذلك (في) حال (تدلكه بباطن كفه) ظاهره أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إن كان المس بباطن الكف، وهو للامام أشهب، ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الاصابع. وفي المختصر للشيخ خليل أو بجنبيهما. (فإن) لم يتحفظ و (فعل ذلك) المس بشئ مما ذكر عامدا أو ناسيا. (و) الحال أنه (قد أوعب) أي أكمل (طهره) بفعل موجباته من الفرائض والسنن (أعاد الوضوء) إذا أراد الصلاة، وإلا فلا تلزمه إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الاحداث. وحيث قلنا بإعادة الوضوء إن أراد الصلاة، فلا بد من نيته لان حدثه الاكبر قد ارتفع حتى قال بعضهم: إن تجديد نية للوضوء أمر متفق عليه. (و) أما (إن مسه في ابتداء غسله
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	وبعد أن غسل مواضع الوضوء) كلا أو بعضا والواو زائدة كما نقل عن أبي عمران (منه) أي من المغتسل أي من نفسه فأضمر في محل الاظهار (فليمر بعد ذلك) المس بيديه على مواضع الوضوء) لا فرق بين أن يكون غسلها كلها سابقا ثم مس، أو غسل بعضها (بالماء) متعلق بيمر، والباء بمعنى مع يعني أنه يمر بيديه على مواضع الوضوء بماء جديد. (على ما ينبغي من ذلك) قيل الاشارة عائدة على الترتيب أي يستحب فينبغي على بابه. وفيه أن الترتيب في الوضوء سنة عندنا. والظاهر أنه أراد به عدم الوجوب المتحقق في السنة. وقيل: عائدة على فرائض الوضوء وسننه وفضائله. وقيل على إجراء الماء على الاعضاء والدلك. فعلى هذا والذي قبله يكون ينبغي بمعنى الوجوب. () a اختلف في تجديد نية الوضوء فقال المصنف: (ينويه) أي يلزمه تجديد نية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الاكبر لم تجزه، ويكون بمنزلة ما إذا نوى المتوضئ غير الجنب رفع الحدث الاكبر. وقال القابسي: لا يلزمه تجديدها. ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالكمال ؟ فإن قلنا بالاول لزم تجديدها لان طهارته قد ذهبت بالحدث، فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل وإن قلنا بالثاني لا يلزمه تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى. باب التيمم (باب في) حكم (من لم يجد الماء) وحكمه أنه يجب عليه التيمم. (و) في بيان (صفة التيمم) المستحبة وفي بيان الاعذار المبيحة له والتيمم لغة القصد قال تعالى:
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	* (ولا تيمموا الخبيث) * (البقرة: 267) الآية. أي لا تقصدوه. وشرعا عبادة حكمية تستباح بها الصلاة. فقوله: عبادة حكمية، أي حكم الشرع بها. ولا يخفى أن هذا القدر موجود في الوضوء والغسل. وتستباح بها الصلاة لاخراج الوضوء والغسل لان التيمم ليس إلا للاستباحة فقط. والوضوء والغسل لرفع الحدث وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (النساء: 43، المائدة: 6) وفي مسلم من قوله (ص) فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء والاجماع على أن التيمم واجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. ولوجوبه ثمانية شرائط: الاسلام، والبلوغ، والعقل، وارتفاع دم الحيض، والنفاس، ودخول الوقت، وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وأن لا يكون على الاعضاء حائل وعدم المنافي. (التيمم يجب لعدم الماء) إما حقيقة بأن لا يجد الماء أصلا، وإما حكما بأن يجد ماء لا يكفيه لوضوء أو غسل (في السفر) أو في الحضر. وسواء كان السفر سفر قصر أم لا، وسواء كان المسافر صحيحا أم لا، وسواء كان السفر مباحا أم لا، لان الرخصة إذا كانت تفعل في السفر والحضر لا يشترط فيها إباحة السفر. وأما إذا كانت الرخصة لا تفعل إلا في السفر كفطر الصائم في رمضان الحاضر، فلا بد أن يكون السفر مباحا، وأن يكون أربعة برد كقصر الرباعية، (إذا يئس أن يجده) أي لا يكون عدم الماء سببا لوجوب التيمم إلا إذا يئس من وجود الماء، أو غلب على أنه عدم وجود الماء لا مفهوم له. بل ولو شك أو رجا الماء أو تيقن وجود الماء في الوقت. وأجاب الاجهوري بأن قوله إذا يئس شرط في مقدر، والتقدير: ويستحب له قديمه إذا أيس أن يجده. ويدل على أن
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	قوله: إذا أيس، ليس شرطا في الوجوب. قوله بعد ذلك إن الراجي والمتردد يتيمم والمراد بالوجوب الوجوب الموسع. واليأس إنما يكون بعد أن يطلبه طلبا لا يشق بمثله، ولا يلزمه الطلب إلا إذا كان يرجو وجوده أو يتوهمه. أما إن قطع بعدمه فلا يطلبه في الوقت يريد الوقت بالوقت المختار وهو الذي يستعمل في هذا الباب كله، ويقع فيه التفصيل. وأما بالوقت الضروري فلا تفصيل فيه بين آيس وغيره، بل يتيمم حين إذ ذكر الصلاة. (وقد يجب التيمم مع وجوده) أي الماء (إذا لم يقدر على مسه) سواء كان (في سفر أو) في (حضر ل) - أجل (مرض مانع) من استعماله بأن يخاف باستعماله فوات روحه، أو فوات منفعة، وزيادة مرض، أو تأخر برء أو حدوث مرض فإن لم يخف شيئا مما ذكر بل كان يتألم في الحال فقط لزمه الوضوء أو الغسل. (أو مريض يقدر على مسه) معطوف على مقدر وتقديره وكذلك قد يجب التيمم مع وجود الماء على صحيح لا يقدر على مسه لتوقع مرض باستعماله أو مريض يقدر على مسه أي الماء. (و) لكن (لا يجد من يناوله إياه) ولو بأجرة تساوي الثمن الذي يلزمه الشراء به أو لا يجد آلة أو وجد آلة محرمة أو لا يقدر على أجرة المناول. (وكذلك) مثل من تقدم في وجوب التيمم عليه (مسافر يقرب منه الماء و) لكن (يمنعه منه) أي من الوصول إليه (خوف لصوص) جمع لص، وهو
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	السارق، وماله ومال غيره مما يجب عليه حفظه سواء. ولا بد أن يكون المال أكثر مما يلزمه بذله في شراء الماء، ولا بد أن يتحقق وجودهم أو يغلب على ظنه وجودهم، وأما الشك فلا عبرة به (أو) خوف (سباع) على نفسه حيث تيقن ذلك أو غلب على ظنه ولا عبرة بالشك. (وإذا تيقن المسافر) سواء كان سفره سفرا تقصر فيه الصلاة أم لا (بوجود الماء) الطهور الكافي لغسله أو وضوئه (في الوقت المختار أخر التيمم إلى آخره) استحبابا. وحاصل فقه المسألة أن من شروط وجوب التيمم دخول الوقت والحكم فيه مختلف لاختلاف حال المتيمم، لانه إما متيقن لوجود الماء في الوقت أو للحوقة فيه أو يائس من وجوده أو من لحوقه فيه، أو متردد في الوجود أو في اللحوق في الوقت، أو راج الوجود أو اللحوق في الوقت. وقد بين المصنف هذه الاحوال فأشار إلى أولها بقوله وإذا تيقن المسافر الخ. ولا خصوصية للمسافر بل هو عام في حق كل من أبيح له التيمم لفقد الماء إذا تيقن وجود الماء، أو تيقن لحوقه في الوقت، أو غلب على ظنه الوجود أو اللحوق في الوقت أخر التيمم إلى آخره استحبابا. (وإن يئس منه) أي من وجود الماء، أو من إدراكه في الوقت بعد طلبه إن كان هناك ما يوجب الطلب (تيمم في أوله) أي في أول الوقت استحبابا لتحصل له فضيلة الوقت لان فضيلة الماء قد يئس منها، وكذلك حكم من غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت أو عدم لحوقه فيه. (وإن لم يكن عنده) أي المتيمم (منه) أي من الماء (علم) بأن يكون مترددا في وجوده
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	(تيمم في وسطه) بفتح السين استحبابا (وكذلك) يتيمم في وسطه استحبابا (إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه) هكذا قرره الشيخ أحمد زروق، على أن المراد به المتردد في لحوقه قائلا: لا فرق بينه وبين ما قبله على المذهب وتقريره وإن كان صحيحا من جهة الحكم لكنه حمل كلام المصنف على خلاف ما يفيده قوله ورجا أن يدركه فيه وقرره ابن ناجي على أن المراد به الراجي فقال: وفي كلام المؤلف مخالفة للمذهب، وذلك أن ظاهر قوله في الراجي لا يؤخر، بل يتيمم وسط الوقت، وليس كما قال، بل حكمه حكم الموقن، والموقن يؤخر لآخر الوقت. وقد قال ابن هارون: لا أعلم من نقل في الراجي أنه يتيمم وسط الوقت غير ابن أبي زيد. قال ابن ناجي: ويمكن أن يرد قوله وكذلك إن خاف إلى القسم الاول، وهو قوله: وإن أيقن الخ، لا إلى ما يليه ومعنى الرد إليه الالحاق به في الحكم. وعلى كلام ابن ناجي يكون المصنف أراد بقوله خاف أي توهم. (ومن تيمم من هؤلاء) جواب من محذوف والتقدير ففيه تفصيل والاشارة عائدة على السبعة المذكورين المريض الذي لا يقدر على مس الماء والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء والمسافر الذي يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع، والمسافر الذي تيقن وجود الماء في الوقت، واليائس منه في الوقت، والذي ليس عنده منه علم والخائف الراجي. (ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى) لا يصدق على المريض فاقد القدرة على استعمال الماء
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	ولا على المريض الذي عنده قدرة على استعمال الماء، ولكنه لا يجد من يناوله إياه إلا أن يقال إن قوله ثم أصاب الماء أي أصابه من حيث القدرة على استعماله أو وجوده أو وجود آلته. (فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه) أي الماء (فليعد) الصلاة في الوقت استحبابا. والحاصل أن المريض الذي لا يجد من يناوله الماء أو لا يجد الآلة التي يستخرج بها الماء يكون حكمه حينئذ أنه يؤخر التيمم إلى وسط الوقت. فإذا فعل ما طلب منه من التيمم وسط الوقت وصلى وقبل خروج وقت الصلاة زال المانع من استعمال الماء كأن وجد ما يناوله إياه فإنه يعيد الصلاة في الوقت استحبابا إن كان عنده تقصير بأن كان لا يتكرر عليه الداخلون، وأما إن كان يتكرر عليه الداخلون فلا تقصير عنده حينئذ فلا إعادة عليه. (وكذلك) المسافر (الخائف من سباع ونحوها) يعني أن المسافر الخائف على نفسه من السباع أو على ماله من اللصوص مثل المريض الذي لا يجد من يناوله الماء في أنه إذا أصاب الماء في الوقت فإنه يعيد الصلاة استحبابا والحاصل أن الخائف من نحو سباع إذا تيمم وسط الوقت فإنه يندب له الاعادة في الوقت بقيود أربعة، وهي: أن يتيقن وجود الماء، أو لحوقه لولا خوفه، وكون خوفه جزما أو غلبة ظن، وتبين عدم ما خافه ووجود الماء بعينه. فإن لم يتيقن وجوده أو لحوقه، أو تبين ما خافه، أو لم يتبين شئ أو وجد غيره لم يعد. وإن كان خوفه شكا فإنه يعيد أبدا. (وكذلك) أي مثل المريض والخائف المذكورين (المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء
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	في الوقت ويرجو أن يدركه فيه) في أنه إذا وجد الماء في الوقت يعيد استحبابا ما صلى في وقته المقدر له وهو الوسط، ومن باب أولى إذا قدم. والمراد بالخوف في كلام المصنف التردد في اللحوق، فإنه الذي يعيد في الوقت استحبابا ما صلى في الوقت المقدر له، وبالاولى إذا قدم. وأما المتردد في الوجود فإن قدم على وسط الوقت المقدر له أعاد وإن صلى وسط الوقت المقدر له فلا إعادة. والفرق بينهما أن المتردد في اللحوق عنده نوع تقصير فلذا طلب بالاعادة. وأما المتردد في الوجود فإنه استند إلى الاصل وهو العدم. (ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة) ظاهره أن اليائس لا يعيد إذا وجد الماء مطلقا، وليس كذلك بل فيه تفصيل، وهو أنه إن وجد الماء الذي يئس منه فإنه يعيد، وإن وجد غيره فلا إعادة. وظاهره أيضا أن من وجد الماء بقربه أو برحله، أو نسيه فيه ثم تذكره فلا إعادة عليه. والمعتمد أن على الثلاثة الاعادة خلافا لظاهر المصنف. (ولا يصلي صلاتين) فريضتين حضريتين أو سفريتين أو منسيتين اشتركتا في الوقت أم لا (بتيمم واحد من هؤلاء) السبعة المتقدم ذكرهم (إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم) أي مرض لازم وبقي إلى وقت الصلاة الثانية. وقد اتفق أنه لم يفعل الاولى في وقتها إما عمدا أو نسيانا أو جهلا فله أن يصليهما معا بتيمم واحد وهذا الحكم عام في الحضريات والسفريات. (وقد قيل يتيمم لكل صلاة)
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	مفروضة صحيحا كان أو مريضا مسافرا أو مقيما (وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى فيمن ذكر صلوات) مفروضات تركهن نسيانا أو نام عنهن أو تعمد تركهن، ثم تاب وأراد قضاءهن فله. (أن يصليها بتيمم واحد) سواء كان صحيحا أو مريضا مسافرا أو مقيما. والقول الاول لابن شعبان، والثاني لابن القاسم وهو المشهور. ولذا اعترض على الشيخ في تمريضه بقيل، وتقديم غيره عليه، وعلى المشهور لو خالف وصلى صلاتين بتيمم واحد سواء كانتا مشتركتين أم لا أعاد الثانية أبدا، وأخذ من قوله أول الباب في الوقت أن الفرض يتيمم له مطلقا حتى الجمعة وليس كذلك إذ الجمعة لا يتيمم لها الحاضر أي الصحيح بناء على بدليتها عن الظهر فيصلي الظهر بالتيمم ولو في أول الوقت. فإن صلى الجمعة بالتيمم فإنه لا يجزئه. وأما المريض والمسافر فيتيممان لها، وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم لها الحاضر الصحيح إلا إذا تعينت بأن لا يوجد مصل غيره، ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء، وأما السنن والنوافل فيتيمم لها المسافر دون الحاضر الصحيح، أي الذي فرضه التيمم لعدم الماء. وأما الحاضر الصحيح الذي فرضه التيمم لخوف مرض فحكمه كالمريض فيتيمم للجمعة وللجنازة. وإن لم تتعين وللسنن والنوافل، ولو نوى بتيممه فرضا جاز له أن يصلي به نفلا بعده بشرط اتصاله بالفرض. وإن لم ينو صلاة النفل بعد الفرض والتقييد بالبعدية مع أنه لو صلى به نفلا قبله لصح لقوله: بشرط اتصاله بالفرض. فإن فصله بطول أو خروج من المسجد أعاد تيممه إن أراد صلاة النفل، ويسير الفصل مغتفر، ويحد بمثل آية الكرسي. ويشترط أيضا أن لا يكثر
	

	[ 75 ]
	النفل وتعتبر الكثرة بالعرف. (والتيمم) يكون (بالصعيد الطاهر) هذا من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين للطيب في قوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (النساء: 43، المائدة: 6) (وهو) أي الصعيد الطيب في كلام العرب وبه قال مالك. (ما ظهر) أي صعد أي أن مالكا قال: إن الصعيد ما ظهر على وجه الارض موافقا لما عند العرب، وذهب غيره إلى أن الصعيد في الآية التراب الطاهر وجد على وجه الارض أو أخرج من باطنها. (على وجه الارض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة) بفتح الباء واحدة السباخ وهي أرض ذات ملح ورشح، ولا يتيمم على الخشب والحشيش والزرع على المعتمد، وظاهر قوله: يتيمم على الحجارة ولو كانت من الصفوان، ولم يكن عليها تراب ما لم تطبخ، فلا يجوز التيمم على الجير، ولا على الآجر، وهو الطوب الاحمر، ويتيمم على التراب نقل أو لم ينقل، إلا أن الثاني باتفاق والاول على المشهور وغير االتراب كالملح والشب والكبريت والنحاس والحديد لا يتيمم عليها إلا في موضعها أو نقلت من موضع لآخر ولكن لم تصر في أيدي الناس كالعقاقير، وأما لو صارت في أيدي الناس كالعقاقير فلا يصح التيمم عليها. (يضرب بيديه الارض) جملة مستأنفة لبيان كيفية الفعل، فكأنه قيل: كيف يفعل، فقال: يضرب بيديه الارض، فإن لم يكن له يد يتيمم بغيرها، فإن عجز استناب، فإن لم تمكنه الاستنابة مرغ وجهه وليس المراد بالضرب حقيقته، بل المراد أنه يضع يديه على ما يتيمم به ترابا أو غيره، وهذا الضرب فرض، ولا يشترط علوق شئ بكفيه، فإن تعلق بهما شئ نفضهما نفضا خفيفا حتى عد بعضهم هذا النفض من فضائل التيمم لئلا يؤذي وجهه.
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	ولا بد قبل الشروع في التيمم أن يقصد الصعيد لا غيره مما لا يصح التيمم عليه، وأن ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي فرض التيمم عند الضربة الاولى. فإن كان محدثا حدثا أصغر نوى استباحة الصلاة من الحدث الاصغر وإن كان محدثا حدثا أكبر نوى استباحة الصلاة من الحدث الاكبر. وإن لم يتعرض للحدث الاكبر أي ترك نية الاكبر عامدا أو ناسيا وصلى بذلك التيمم أعاد الصلاة أبدا. وإن نوى الاكبر معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه عن الاصغر، لا إن اعتقد أنه ليس عليه، وإنما قصد بنيته الاكبر نفس الاصغر فلا يجزئه وأما إن نوى فرض التيمم فيجزئه ولو لم يتعرض لنية أكبر عليه. ولو نوى المتيمم رفع الحدث لم يجزئه على المشهور، فإن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فقط. (ثم) بعد نفض يديه (يمسح بهما وجهه كله مسحا) ولا يترك منه شيئا ويراعي الوترة وغيرها فإن ترك شيئا من مسح الوجه كله ولو يسيرا لا يجزئه. ويبدأ من أعلاه كما في الوضوء، ويجري يديه على ما طال من لحيته. ودفع ما يتوهم من قوله كله أنه يمر على غضون الوجه بقوله مسحا لان المسح مبني على التخفيف. (ثم) بعد أن يفرغ من مسح وجهه (يضرب بيديه الارض) ضربة ثانية لمسح يديه على جهة السنية لا يقال كيف يفعل الواجب بما هو سنة، لانا نقول أثر الواجب باق من الضربة الاولى مضافا إليه الضربة الثانية، حتى أنه لو ترك الضربة الثانية ومسح الوجه واليدين بالاولى أجزأه. (فيمسح يمناه بيسراه) فإذا شرع في مسحهما فالمستحب في صفة
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	مسحهما أنه يمسح أولا يمناه بيسراه (فيجعل أصابع يده اليسرى) ما عدا الابهام (على أطراف أصابع يده اليمنى) ما عدا إبهامها (ثم يمر أصابعه على ظاهر يده) يعني كفه (و) على ظاهر (ذراعه) وهو ما بين المرفق والكوع (و) يكون في مروره على ظاهر ذراعه (قد حنى) أي يحني بمعنى يطوي (عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين) صوابه المرفق لانه ليس لليد الواحدة إلا مرفق، ويمكن أن يقال إن المصنف قصد بيان غاية المسح بالنسبة لليدين. وظاهر كلام المصنف أن المرفق لا يمسح لان حتى للغاية أي والغاية خارجة. قيل: أراد مع المرفقين كما تقدم في الوضوء، إذ التيمم بدل عنه والمسح إلى المرفقين سنة وإلى لكوعين فريضة على ما في المختصر. وتعقبه العلامة البساطي بأن مشهور المذهب أن المسح إلى المرفقين واجب ابتداء، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى فالمشهور أنه يعيد في الوقت ومقابله يعيد أبدا وهذا التعقب مردود، فقد رجح في المقدمات ما مشى عليه المختصر واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وهو الراجح والمشهور من المذهب تخليل الاصابع، ويكون التخليل بباطنها لا بجنبها لانه لم يمسه التراب والمشهور أيضا نزع الخاتم، ويقوم مقام النوع نقله عن موضعه والفرق بين التيمم والوضوء حيث قيل بنزع الخاتم في التيمم وعدم النزع في الوضوء قوة سريان الماء في الوضوء ولا كذلك التراب. (ثم) إذا فرغ من مسح ظاهر يده اليمنى (يجعل يده اليسرى) وفي رواية كفه
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	وهي مفسرة للاولى، فيكون المراد باليد الكف ما عدا الاصابع لان الاصابع قد مسح بها أولا ظاهر اليد ما عدا الابهام. والجعل المذكور يكون (على باطن ذراعه) الايمن ويكون ابتداؤه (من طي مرفقه) حال كونه (قابضا عليه) أي على باطن ذراعه ويكون في قبضه رافعا إبهامه ونهاية ذلك (حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى) وهو رأس الزند مما يلي الابهام على وزن فلس. (ثم) بعد أن يفرغ من مسح باطن ذراعه (يجري باطن بهمه) أي إبهامه من يده اليسرى (على ظاهر بهم يده اليمنى) لانه لم يمسحه أولا. وما ذكره من إمرار البهم مثله لابن الطلاع وهو محمد بن فرح شيخ الفقهاء في عصره. وظاهر الروايات وهو المعول عليه مسح ظاهر إبهام اليمنى مع ظاهر أصابعها قال الفاكهاني: لا أعلم أحدا من أهل اللغة نقل في الابهام التي هي الاصبع العظمى بهما، وإنما البهم بفتح الباء وسكون الهاء جمع بهيمة وهي أولاد الضأن. وأما البهم بضم الباء وفتح الهاء جمع بهمة فهي الشجعان، ويجاب بأن المصنف أكثر اطلاعا من الفاكهاني، والاعتراض يتوقف على الاحاطة بسائر اللغة وهو متعذر أو متعسر. (ثم) إذا فرغ من مسح اليد اليمنى على الصفة المتقدمة (يمسح اليسرى باليمنى هكذا) أي على الصفة المتقدمة في مسح اليد اليمنى. (فإذا بلغ الكوع) من يده اليسرى (مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى
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	آخر أطرافه) أي أطراف الكف، أراد به باطن الكف والاصابع وانظر كيف سكت عن كف اليسرى إلا أن يقال إن كل واحدة منهما ماسحة وممسوحة وهذه الصفة التي ذكرها الشيخ وذكرها الشيخ خالد أيضا. وهي البداءة بظاهر اليمنى باليسرى، والانتقال إلى اليسرى قبل استكمال اليمنى رواية ابن حبيب عن مالك. وقال ابن القاسم: لا ينتقل إلى اليسرى إلا بعد استكمال اليمنى واختاره اللخمي وعبد الحق ورجح قول ابن القاسم وسند الترجيح أن الانتقال إلى الثانية قبل كمال الاولى مفوت لفضيلة الترتيب بين الميامن والمياسر. واستحسن بعض الشيوخ رواية ابن حبيب قائلا: لئلا يمسح ما يكون على الكف من التراب، ولكن صاحب القول المعتمد يقول إن بقاء التراب غير مراد، فالمرعي حكمه. (ولو) خالف المتيمم هذه الصفة المستحبة (ومسح اليمنى باليسرى) وفي رواية (أو اليسرى باليمن كيف شاء وتيسر عليه وأوعب لمسح لاجزأه) وخالف الافضل فقط ويؤخذ من قوله: وأوعب أنه إذا لم يمسح على الذراعين لم يجزه لانه ذكر في المسح الذراعين، والمشهور أنه إذا اقتصر على الكوعين وصلى أعاد في الوقت. (وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا) ولو وجدا ما يكفي مواضع الاصغر ويكون تيممهما على التفصيل السابق، فالآيس أول المختار الخ، واعترض عليه بأنه مكرر مع قوله التيمم يجب لعدم الماء، ويقال في دفعه إنه كرره للرد على من يقول إن الجنب والحائض لا يتيممان. (فإذا
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	وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا) لان صلاتهما وقعت على الوجه المأمور به. وظاهر كلامه وجداه في الوقت أو بعده وهو مقيد بغير ما فيه الاعادة في الوقت على ما تقدم، وظاهره أيضا سواء كان بأجسادهما نجاسة أم لا وهو نص المدونة، وقيدت بما إذا لم يكن في بدنهما نجاسة. وأما لو كان في بدنهما نجاسة وصليا بها نسيانا، وتذكرا بعد الفراغ فإنهما يعيدان في الوقت وأشعر قول المصنف: ولم يعيدا ما صليا، أن وجود الماء بعد صلاتهما بالتيمم، وأما لو وجدا الماء قبل الصلاة فإن كان الوقت متسعا للغسل والصلاة ولو ركعة في الوقت الذي هما فيه، فإن التيمم يبطل. وأما إن وجداه بعد الدخول فيها وقبل فراغها ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول فيها ولكن لم يتسع الوقت للغسل وإدراك ركعة فإنهما يصليان بالتيمم. (ولا يطأ الرجل امرأته) المسلمة أو الكتابية أو أمته (التي انقطع عنها دم حيض أو) دم (نفاس بالطهر بالتيمم) على المشهور، أي يحرم عليه الوطئ ولا مفهوم للوطئ بل التمتع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل حرام. (حتى يجد) وفي رواية حتى يجدا بالتثنية فعلى الاولى طلب الماء أو شراؤه عليه وحده وعلى الثانية عليهما معا. (من الماء ما تتطهر به المرأة) أو الامة من دم الحيض أو دم النفاس (ثم ما يتطهران به جميعا) من الجنابة. وما قاله هنا يفسر قوله آخر الكتاب: وأن لا يقرب النساء في دم حيضهن أو دم نفاسهن لان ظاهره إن انقطع عنهن جاز له
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	الوطئ، فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطئ ولو بالتيمم، وإنما امتنع الوطئ على المشهور لان التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط. ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وتربتها طهورا ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام التيمم وضوء المسلم ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال لجنابة على نفسه، وهو قول مالك في المدونة، أي يكره ولو كان يتيمم للاصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم للاكبر. ولا نافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف: ولا يطأ الخ. لان الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطئ في بدنه أو يخشى العنت. وأما إن كان يضر بجسمه لطول المدة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم. باب في المسح على الخفين (باب في المسح على الخفين) أي هذا باب في حكم المسح على الخفين، وسقوط التوقيت فيه، وما يبطله، وبعض شروطه، وصفته، وما يمنع منه المسح. وابتدأ بحكمه فقال: (وله) أي ورخص للماسح المفهوم من السياق، أو من المسح لان المسح لا بد له من ماسح رجلا كان أو امرأة (أن يمسح على الخف) ويروى على الخفين أي يجوز المسح على الخفين. فالمسح على الخفين رخصة وتخفيف، والغسل أفضل منه فيكون الجواز بمعنى خلاف الاولى، ولا مفهوم للخفين بل مثلهما الجرموقان، وهما خفان غليظان لا ساق لهما ومثلهما الجور بان، وهما على شكل الخف يصنعان من نحو القطن ويغشيان بجلد، والاصل في مشروعيته فعله عليه الصلاة والسلام (في الحضر والسفر) وحيث كان
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	المسح على الخفين من باب الرخص، والرخص لا تختص بالسفر فيجوز فعله حضرا وسفرا وعلى المشهور لا يشترط لجواز المسح إباحة السفر. (ما لم ينزعهما) أي أن المسح على الخفين غير محدود بمدة معلومة من الزمان. وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة، وفي السفر بثلاثة أيام، وتستمر هذه الرخصة وهي جواز المسح عليهما من غير تحديد بمدة إلى أن ينزعهما، فإن نزعهما بطل المسح عليهما اتفاقا، وتلزمه المبادرة لغسل رجليه، فإن أخر غسلهما عامدا بقدر ما تجف فيه أعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء، ومثله العاجز والناسي يبني طال أو لم يطل. وإذا خلع إحدى خفيه خلع الاخرى، وغسل رجليه، ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الاخرى. وللمسح شروط عشرة: خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح. فشروط الممسوح أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من نحو القطن، طاهرا لا نجسا كجلد ميتة ولو دبغ، ولا متنجسا مخروزا، لا ما لصق بنحو رسراس ساترا لمحل الفرض، لا ما نقص عنه، وأن يمكن تتابع المشي فيه بحيث لا يكون واسعا ولا ضيقا جدا وإلا فلا يجوز المسح حينئذ. وشروط الماسح أن لا يكون عاصيا لبسه، فالرجل المحرم لا يمسح على الخفين، ولا مترفها بلبسه فإن كان مترفها بلبسه كما إذا لبسه ليدفع عنه مشقة غسل الرجلين أو غير ذلك مما يصدق عليه اسم الترفيه لم يجزه المسح ويعيد أبدا. وأما إن لبسه لاتقاء حر أو برد أو اقتداء بالنبي (ص) فإنه يمسح حينئذ. وأن يلبسه على طهارة فلا يمسح لابسه على حدث مائية ولو غسلا فلا يمسح لابسه على طهارة ترابية كاملة حسا بأن أتم أعضاء وضوئه قبل لبسه احترازا عما إذا غسل رجليه فلبسهما، ثم كمل أو غسل رجلا فأدخلها قبل غسل الاخرى، فلو
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	خلعهما في الاولى ولبسهما بعد كمال الطهارة أو خلع التي لبسها ولبسها بعد أن غسل الثانية فإنه يمسح. ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا من الوضوء للتبرد (وذلك) أي المسح المرخص فيه (إذا أدخل) الماسح (فيهما) أي الخفين (رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة) تضمن هذا الكلام بعض الشروط التي ترخص المسح، فإن قوله: غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة، وكونها مائية. وقوله: تحل به الصلاة يتضمن أن تكون كاملة حسا ومعنى. (فهذا الذي) أدخل رجليه في الخف بعد غسلهما الخ مع بقية الشروط هو الذي يرخص له (إذا أحدث) بعد ذلك الحدث الاصغر (و) أراد أن (يتوضأ مسح عليهما) وتقييد الحدث بالاصغر لان الاكبر مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه. (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما على غير طهارة أو طهارة ترابية أو على طهارة مائية قبل كمالها. (ف) - هذا (لا) يرخص له المسح (وصفة المسح) المستحبة (أن يجعل) الماسح (يده اليمنى) على رجله اليمنى (من فوق الخف) يبدأ بذلك (ومن طرف) بتحريك الراء (الاصابع) أي أصابع رجله اليمنى (و) يجعل (يده اليسرى من تحت ذلك) أي من تحت الاصابع (ثم) بعد أن يفعل ذلك (يذهب) أي يمر (بيديه إلى حد) أي منتهى
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	(الكعبين) الناتئين بطرفي الساقين ويدخلهما في المسح كالوضوء، لانه بدل عنه. ويكره له أن يتتبع الغضون وهي التجعيدات التي فيه لان المسح مبني على التخفيف، وأن يكرر المسح وأن يغسله، فإن فعل ذلك أجزأه. ويندب له المسح لما يستقبل من الصلوات إن غسله بنية الوضوء فقط أو انضم لها نية إزالة الطين أو نجاسته ولو معفوا عنها. فإن غسله بنية إزالة طين أو نجاسة أو لم ينو شيئا فلا يجزئه. (وكذلك يفعل ب) رجله (اليسرى) مثل ذلك أي مثل ما فعل في اليمنى. والمرور باليدين إلى حد الكعبين، ولكن وضعهما على اليسرى عكس وضعهما على اليمنى (فيجعل يده اليسرى من فوقها و) يده (اليمنى من أسفلها) وقال ابن شبلون: اليسرى كاليمني على ظاهر المدونة. وما ذكره من الجمع بين مسح أعلى الخف وأسفله متفق عليه، وإنما الخلاف في القدر الذي يجب مسحه. فذهب أشهب إلى أن من اقتصر في مسح خفه على الاعلى أو الاسفل أجزأه، ولا يعيد صلاته. وذهب ابن نافع إلى عدم الاجزاء فيهما. ولكن المشهور وجوب مسح أعلاه واستحباب مسح أسفله. فإن اقتصر على مسح الاعلى وصلى فإنه يعيد في الوقت المختار استحبابا ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة حيث ترك مسح الاسفل جهلا أو عمدا أو عجزا وطال. فإن لم يطل مسح الاسفل فقط، وكذلك أي مثل الاقتصار على مسح الاسفل فقط إن كان الترك سهوا طال أم لا. وإن اقتصر على مسح الاسفل فإنه يعيد أبدا عمدا أو جهلا أو نسيانا ويبني بنية إن نسي مطلقا. وإن عجز ما لم يطل. واستظهر بعض الشيوخ أن أجناب الرجلين من الاعلى. (ولا يمسح على طين في أسفل
	

	[ 85 ]
	خفه أو روث دابة) بالمد وتشديد الباء في اصطلاح الفقهاء البغل والفرس والحمار. (حتى يزيله) أي ما أصابه منهما (بمسح) للطين (أو غسل) للروث النجس، وأولى لو غسل الطين أو الروث الطاهرين. قال عبد الوهاب: لان المسح إنما يكون على الخف، وهذا حائل دون الخف، فوجب نزعه. ونظر فيه الفاكهاني بأن ذلك على سبيل الندب دون الوجوب، لانه لو ترك مسح أسفل الخف جملة لم يكن عليه إعادة إلا في الوقت على قول ابن القاسم وعلى قول أشهب لا إعادة عليه لا في الوقت ولا في غيره. (و) قد (قيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الاصابع) هذه صفة أخرى في المسح على الخف يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. (لئلا يصل إلى عقب خفه شئ من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب) بفتح القاف وسكون المعجمة العذرة اليابسة عند أهل اللغة. وإنما كان يبدأ من الكعبين لئلا ينتقل شئ من القشب إلى أعلى الخف بخصوصه لان نقل النجاسة من موضع إلى آخر لازم على كل حال بدأ من العقب أو من الاصابع أي ونقل النجاسة إلى أعلى الخف أشد من نقلها في أسفله أي من حيث إن ترك مسح الاعلى يبطل المسح دون الاسفل. وفي الكلام بحث قوي لا دافع له، وذلك أنه إذا طلب منه مسح الطين وغسل الروث النجس قبل المسح أنى يعقل نقل نجاسة من موضع إلى آخر كان الاعلى أو غيره بدأ المسح من العقب أو من الاصابع
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	(وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله) أي تجب إزالته على القول بأن مسح الاسفل واجب، وتندب على القول بأنه مندوب. باب في أوقات الصلاة (باب في أوقات الصلاة) في بيان متعلق معرفة أوقات الصلاة وهي النسب المتعلقة بالاوقات (و) بيان معرفة (أسمائها) أما معرفة الاوقات فهي فرض عين على كل مكلف أمكنه ذلك. ومن لا يمكنه كالاعمى قلد غيره. والاوقات جمع وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا، وهو إما وقت أداء أو وقت قضاء. ووقت الاداء إما وقت اختيار بمعنى أن المكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزائه، وإما وقت ضرورة. والاختيار إما وقت فضيلة، وإما وقت توسعة. وأما الصلاة فالمراد بها في اصطلاح أهل الشرع الركعات والسجدات، وهي منقولة من الدعاء لاشتمالها على الفاتحة المشتملة على الدعاء، وهو: اهدنا إلى آخره. وعلى غير الفاتحة وهي مما علم وجوبه من الدين بالضرورة، فجاحدها مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك جاحد باقي أركان الاسلام التي هي الشهادتان والزكاة والصوم والحج. ولوجوبها شروط خمسة: الاسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة. وزاد عياض: بلوغ الدعوة. وهي أعظم العبادات لانها فرضت في السماء ليلة الاسراء، وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة بخلاف سائر الشرائع فإنها فرضت في الارض. واختلف في كيفية فرضها، فعن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين في الحضر والسفر فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقيل: فرضت أربع ركعات إلا المغرب والصبح فالاولى فرضت ثلاثا والثانية ركعتين ثم قصر منها ركعتان في السفر. وأما معرفة أسمائها فواجبة
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	أيضا لان بها يقع التمييز والتعيين لانه إن لم يعين الصلاة فصلاته باطلة (أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر) لا يخفى أن كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى، فقد ذكر بإزاء هذه الصلاة أربعة أسماء: الصبح والوسطى والفجر والغداة. والصبح مشتق من الصباح وهو البياض لوجوبها عنده. والفجر مشتق من الانفجار لوجوبها عند انفجار الفجر من ظلمة الليل. (فأول وقتها) يعني الاختياري (انصداع) أي انشقاق (الفجر المعترض) أي المنتشر (بالضياء في أقصى) أي أبعد (المشرق) أي أن ضياء الفجر مستمد من ضوء الشمس، وهي تارة تطلع من أقصى المشرق، وتارة من غيره، فهو تابع لها، فموضع انفجاره هو موضع طلوع الشمس وخرج بقوله المعترض الفجر الكاذب، وهو البياض الذي يصعد كذنب السرحان أي الذئب مستدقا فلا ينتشر، فليس له حكم (ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم) أي يسد (الافق) استشكل ابن عمر هذا الكلام قائلا: إن المصنف قال: المعترض بالضياء في أقصى المشرق، فبين أنه من أقصى المشرق يطلع ثم قال: ذا هبا من القبلة إلى دبر القبلة، فأفاد أنه من القبلة طلع. وأفاد أيضا أن القبلة لها دبر وليس كذلك. وأجاب الاجهوري أن القبلة والمشرق واحد وهو ما قابل المغرب. والدبر الجوف، فمن عميت عليه القبلة جعل المشرق أمامه والمغرب خلفه،
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	وحينئذ يكون مستقبلا لان انحرافه عن القبلة يكون انحرافا يسيرا. (وآخر الوقت) أي وقت الصبح (الاسفار البين الذي ذا سلم منها) أي من صلاة الصبح (بدا) أي ظهر (حاجب) أي طرف (قرص الشمس) مفاد كلامه أن آخر الوقت المختار للصبح طلوع الشمس، وهو مشهور قول مالك، وقال ابن عبد البر: إنه الذي عليه عمل الناس، بل عزاه عياض لكافة العلماء أئمة الفتوى. وعليه فلا ضروري للصبح والذي في المدونة وهو المعتمد، ومشى عليه صاحب المختصر أن وقتها الاختياري من طلوع الفجر الصادق إلى الاسفار الاعلى، والغاية خارجة، والاسفار الاعلى هو الذي يتراءى فيه الوجوه في محل لا سقف فيه ولا غطاء. ويراعى في ذلك البصر المتوسط. وحينئذ يكون الوقت الضروري للصبح من أول الاسفار الاعلى إلى الجزء الاول من الطلوع. (و) إذا ثبت أن أول وقت صلاة الصبح انصداع الفجر وآخره الاسفار البين، ف (- ما بين هذين الوقتين وقت واسع) لايقاع الصلاة متى أوقعها في شئ منه لم يكن مفرطا، لان أول الوقت المختار وآخره سواء في نفي الحرج إلا أن يظن الموت قبل الفعل لو لم يشتغل به فإنه يعصي بتركه اتفاقا، لان الوقت الموسع صار في حقه مضيقا أي أن من ظن أنه يموت أثناء الوقت يجب عليه أن يصلي قبل ذلك الوقت، فلو لم يصل في ذلك الوقت الذي طلب منه أن يصلي فيه كان آثما مات أو لا. وينبغي أن يكون مثل الموت ظن باقي الموانع التي طروها مسقط كالحيض وإن كانت لو أخرت وطرأ المانع لا تقضى لان عدم
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	القضاء لا ينافي الاثم (و) إذا تقرر أن الوقت المختار كله سواء في نفي الحرج فاعلم أنه متفاوت في الفضيلة، ف (- أفضل ذلك) أي الوقت المختار (أوله) ظاهره مطلقا ي الصيف والشتاء للفذ والجماعة، وهو كذلك عند مالك وأكثر العلماء لتحصيل ضيلة الوقت. والاصل في هذا ما صح أنه عليه الصلاة السلام كان يصلي الصبح بغلس، وعليه واظب الخلفاء الراشدون (ووقت الظهر) أي أول وقته المختار (إذا زالت) أي مالت (الشمس عن كبد السماء) الكبد بفتح الكا ف وكسر الباء عبر به عن وسط السماء على سبيل المجاز المرسل من إطلاق اسم الحال على المحل في الجملة لان موضعه پمن الحيوان الوسط. (وأخذ الظل في الزيادة) أي ويلزم من ميل الشمس عن كبد السماء أخذ الظل في الزيادة فيكون تفسير ميل الشمس عن كبد السماء بأخذ الظل في الزياد تفسيرا باللازم. ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم، فإذا تناهى الظل في النقصان، وأخذ في الزيادة فهو وقت الزوال ولا اعتداد بالظل الذي زالت عليه لشمس في القامة، بل يعتبر ظله مفردا عن الزيادة (ويستحب أن يؤخر) أي صلاة الظهر (في الصيف) قال الفاكهاني نصه اختصاص التأخير بالصيف دون الشتاء جماعة وأفذاذا. وقال ابن ناجي: لا مفهوم لقوله في الصيف، بل وكذلك الشتاء، يستمر التأخير المستحب (إلى أن يزيد ظل كل شئ) مما له ظل كالانسان (ربعه بعد
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	الظل الذي زالت عليه الشمس) واحترز بذلك من أن يقدر الظل من أصله أطلق الظل على ما بعد الزوال، وهي لغة شاذة. واللغة المشهورة أن الظل لما قبل الزوال والفئ لما بعده. (وقيل إنما يستحب ذلك) أي التأخير المذكور (في) حق أهل (المساجد) خاصة (ل) - أجل أن (يدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه) وفي نسخة في خاصته (فأول الوقت أفضل له) لانه لا فائدة في تأخيره (وقيل أما في شدة الحر فالافضل له) أي لمن يريد صلاة الظهر (أن يبرد بها وإن كان وحده) ومعنى الابراد أن ينكسر وهج الحر فتحصل من كلامه أن في الابراد بالظهر ثلاثة أقوال استحباب التأخير مطلقا للفذ والجماعة، وقصر الاستحباب على المساجد للجماعة خاصة، والثالث التفرقة بين وقت شدة الحر وغيره، فيستحب في وقت شدة الحرللفذ والجماعة. (لقول النبي (ص) أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) ولفظ الموطأ أن رسول الله (ص) قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ومعنى الابراد أن تتفيأ الافياء
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	وينكسر وهج الحر. والفيح لهب النار وسطوعها أي ارتفاعها. وحديث التعجيل منسوخ بهذا الحديث، وهو: كان رسول الله (ص) يصلي الظهر بالهاجرة وقت اشتداد الحر. (وآخر الوقت) لمختار للظهر (أن يصير ظل كل شئ مثله بعد ظل نصف النهار) اعتبار النهار هنا من طلوع الشمس إلى الغروب بخلاف النهار في الصوم، فإن أوله من طلوع الفجر (أول وقت العصر) المختار هو (آخر وقت الظهر) المختار، فعلى هذا هما مشتركان، وهو المشهور. واختلف التشهير هل الظهر تشارك العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات. فعلى الاول لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه. ومن صلى العصر على هذا القول في آخر القامة الاولى كانت باطلة. وعلى الثاني لو صلى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الاولى، فإن العصر تقع في أول وقتها أي: ومن صلى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها. (وآخره) أي آخر وقت العصر المختار (أن يصير ظل كل شئ مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل) أول وقت العصر أنك (إذا استقبلت الشمس بوجهك) يعني ببصرك (وأنت قائم غير منكس رأسك ولا
	

	[ 92 ]
	مطأطئ له) التطاطؤ أخفض من التنكيس لان التنكيس إطراق الجفون إلى الارض، والتطاطؤ الانحناء على حسب ما يريد الانسان (فإن نظرت إلى الشمس ببصرك) يعني إذا جاءت على بصرك (فقد دخل الوقت، وإذا لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك) أي جاءت تحت بصرك (فقد تمكن دخول الوقت) وقد أنكر على المصنف حكاية هذا القول بأنه لم يعلم قائله، واعترض عليه أيضا بأنه لا يعلم دخول الوقت بما ذكر لعدم اطراده في كل الازمنة، لان الشمس تكون في الصيف مرتفعة وفي الشتاء منخفضة (والذي وصف عن مالك رحمه الله) في تحديد آخر الوقت المختار للعصر من رواية ابن القاسم (أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس) أي في الارض والجدر، أي لا في عين الشمس إذ لا تزال نقية حتى تغرب، والمذهب أن تقديم العصر أول وقتها أفضل. (ووقت صلاة المغرب) الاختياري (وهي) أي صلاة المغرب لها اسمان هذا لانها تقع عند الغروب، والآخر (صلاة الشاهد يعني) أي مالك بقوله الشاهد (الحاضر) وكأن قائلا قال له: ما معنى الحاضر ؟ فقال (يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة
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	الحاضر) قال الفاكهاني: تعليل تسمية المغرب بالشاهد لكون المسافر لا يقصرها منقوض بالصبح ورده عبد الوهاب بأنه مسموع لا يقاس، وإلا لسميت الصبح بذلك. (فوقتها غروب الشمس) والمراعى في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها وشعاعها، قال ابن بشير: بموضع لا جبال فيه، وأما ما فيه جبال فينظر لجهة المشرق، فإذا ظهرت الظلمة كان دليلا على مغيبها. (فإذا توارت) أي استترت وغابت (بالحجاب) أي لم تظهر لنا بسبب الحجاب الحائل بيننا وبينها (وجبت الصلاة) أي دخل وقتها لا تؤخر عنه مكرر مع قوله فوقتها غروب الشمس. (وليس لها إلا وقت واحد) أي اختياري فمتى أخرت عنه فقد وقعت في وقتها الضروري (لا تؤخر عنه) والمشهور أنه غير ممتد بل بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها فوقتها مضيق ويجوز لمن كان محصلا لشروطها من طهارة وستر واستقبال وأذان وإقامة تأخير فعلها بمقدار تحصيلها. وقيل: وقتها ممتد إلى مغيب الشفق الاحمر. واختاره الباجي وكثير من أهل المذهب لما في الموطأ من قوله: إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء، وخرج وقت المغرب ولما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. (ووقت صلاة العتمة) المختار (وهي) أي صلاة العتمة (صلاة العشاء) بكسر العين والمد (وهذا الاسم) أي العشاء (أولى بها) في التسمية من العتمة على جهة الاستحباب لانه الذي نطق به الكتاب العزيز. تسميتها بالعتمة مكروه
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	عند جماعة من العلماء منهم الامام مالك. وأما ما ورد في الموطأ ومسند أحمد والصحيحين من حديث أبي هريرة لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا من تسميتها بالعتمة فمؤول بأن ذلك لبيان الجواز أي أن التسمية ليست بحرام، فلا ينافي أنها مكروهة. (غيبوبة الشفق) خبر عن قوله: ووقت صلاة العتمة وما بينهما معترض (والشفق) هو (الحمرة الباقية في المغرب) أي في ناحية غروب الشمس أي لا كل المغرب كما هو ظاهر المصنف. (من بقايا شعاع الشمس) وهو ما يرى عند ذهابها كالقضبان أي أن ضوءها يشبه القضبان أي قضبان الذهب. (فإذا لم يبق في المغرب) أي ناحية غروب الشمس (صفرة ولا حمرة فقد وجب) أي دخل (الوقت) أي وقت العشاء وانظر كيف قدم الصفرة وهي متأخرة عن الحمرة وأجيب بأن الواو لا تقتضي ترتيبا. (ولا ينظر إلى البياض الباقي في المغرب) إشارة إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن الشفق هو البياض. دليلنا ما رواه الدارقطني أن النبي (ص) قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة (فذلك) أي غيبوبة الشفق الاحمر (لها) أي للعشاء (وقت) يعني أن أول وقتها المختار مبدؤه من مغيب الشفق الاحمر ونهايته (إلى ثلث الليل) الاول على المشهور وقال ابن حبيب: إنه ينتهي إلى نصف الليل. (ممن يريد) وكان الاولى لمن يريد (تأخيرها لشغل) أي لاجل شغل مهم. (أو)
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	لاجل (عذر) أي لا ينبغي أن يؤخرها عن أول وقتها إلا أهل الاعذار (و) أما غيرهم فإن كان منفردا ف (- المبادرة) أي المسارعة (بها) أي بصلاة العشاء في أول وقتها (أولى) أي مستحب (و) إن كان غير منفرد (لا بأس) بمعنى يستحب (أن يؤخرها أهل المساجد قليلا ل) - أجل (اجتماع الناس) وما مشى عليه المصنف ضعيف والراجح التقديم مطلقا (ويكره) كراهة تنزيه (النوم قبلها) أي قبل صلاة العشاء (والحديث لغير شغل) مهم (بعدها) أي: وكذا يكره الحديث بعدها. قال ابن عمر: وكراهة الحديث بعدها أشد من كراهة النوم قبلها، لانه ربما فوت عليه الفواضل من صلاة الصبح جماعة، أو فوات وقتها، أو فوات قيام الليل للتهجد، ولذكر الله. ويستثنى من ذلك الحديث في العلم والقربات. ويستثنى أيضا العروس والضيف والمسافر أي القادم من سفر أو المتوجه إلى السفر، وما تدعو الحاجة إليه، كالحديث الذي يتعلق به مصالح الا نسان كالبيع والشراء. تكلم الشيخ رحمه الله على الوقت الاختياري، ولم يتكلم على الضروري. أما الصبح فقد تقدم الكلام عليه. وأما الظهر فمبدأ ضروريه أول القامة الثانية، ومبدؤه في العصر الاصفرار وانتهاؤه فيهما غروب الشمس إلا أن العصر تختص بأربع ركعات قبل الغروب فيكون هذا الوقت ضروريا لها خاصة، بحيث لو صليت الظهر في ذلك الوقت كانت قضاء ومبدؤه في المغرب فراغه منها من غير توان أي ما يعقب فراغه وفي العشاء أول ثلث الليل الثاني، وانتهاؤه
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	فيهما طلوع الفجر. وتختص الاخيرة منها بمقدار ربع ركعات كما بين في الظهر والعصر. وسميت هذه الاوقات أوقات ضرورة لانه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لاصحاب الضرورة. وأصحاب الضرورات الحائض والنفساء والكافر أصلا وارتدادا والصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والناسي، فكل من زال عنه المانع من هؤلاء وصلى في الوقت الضروري لا إثم عليه. ومن صلى في هذا الوقت من غير أرباب الاعذار يكون عاصيا. باب في بيان حكم الاذان (باب) في بيان حكم (الاذان و) حكم (الاقامة) وبيان صفتهما. والاذان لغة الاعلام، أي بأي شئ كان. وشرعا الاعلام بأوقات الصلاة أي بألفاظ مخصوصة. (والاذان واجب) أي حكم الاذان أنه واجب وجوب السنن، أي أنه سنة مؤكدة (في المساجد) ظاهر كلامه عدم الفرق بين المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة وغير الجامع، ولا فرق أيضا بين أن تتقارب المساجد أو لا أو يكون مسجد فوق مسجد. (و) في أماكن (الجماعات الراتبة) ظاهره سواء كانت في مساجد أو غيرها حيث يطلبون غيرهم بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة، فإنه يسن في حقها الاذان، واحترز بالراتبة عن الجماعة الغير الراتبة أي الجماعة في الحضر الذين لا ينتظرون غيرهم في غير المسجد فلا يسن في حقهم الاذان، ولا يستحب، بل يكره. وأما في السفر فيندب لها الاذان بل المنفرد في السفر يندب له الاذان. ويحرم الاذان قبل دخول الوقت، ومكروه للسنن كما يكره للفائتة، وفي الوقت الضروري، ولفرض الكفاية. والدليل على سنية الاذان أمره (ص) به ومواظبة أهل الدين عليه في زمنه وغير زمنه، وهذا ضابط السنة
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	(فأما الرجل في خاصة نفسه) ويروى في خاصته (فإن أذن فحسن) أي مستحب ظاهره سواء كان في حضر أو سفر. والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم لما صح أن أبا سعيد سمع رسول الله (ص) يقول: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة قال التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كنت في غنمك أي إذا كنت في فلاة من الارض بغنمك وقوله أو باديتك يحتمل أن أو للشك من الراوي. ويحتمل أنها للتنويع، لان الغنم قد لا تكون في البادية، وقد يكون في البادية حيث لا غنم. (ولا بد له من الاقامة) أي أن الاقامة تطلب من المكلف طلبا أكيدا إن كان رجلا. وحمل ابن كنانة كلام المصنف على الوجوب قائلا: إن من تركها عمدا بطلت صلاته، وحمله عبد الوهاب على السنة، أي سنة عين لبالغ يصلي ولو فائتة أو منفردا أو إماما بنساء فقط، وكفاية لصلاة جماعة ذكور فقط أو معهم نساء في حق الامام والذكور، ومحل سنة الاقامة إن كان الوقت متسعا وإلا تركها. والاقامة آكد من الاذان لاتصالها بالصلاة. وإذا تراخى ما بينهما بطلت الاقامة واستؤنفت. (وأما المرأة فإن أقامت فحسن) أي مستحب (وإلا) أي وإن لم تقم (فلا حرج عليها) أي لا إثم عليها هذا غير متوهم. (ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها) أي حيث
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	كان المقصود من مشروعية الاذان الاعلام بدخول الوقت أي إعلام المكلفين بدخول لوقت لاجل أدائهم الفرض الواجب عليهم فيكون فعله بعد دخول الوقت. وأما قبل دخول الوقت فلا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة أي يحرم. وقال إبن حبيب: إن الجمعة يؤذن لها قبل الزوال ولا تصلى إلا بعده. (إلا الصبح) أي صلاة الصبح. (فإنه لا بأس) بمعنى يستحب (أن يؤذن لها في السدس الاخير) وهو ساعتان (من) آخر (الليل) قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن لها عند دخول الوقت ثانيا على جهة السنية. فالاذان الاول مستحب والثاني سنة. وقال ابن حبيب: يؤذن لها نصف الليل. وقال أبو حنيفة: لا يؤذن لها قبل وقتها كسائر الصلوات لنا ما في الصحيح أنه (ص) قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال البساطي: ضبط أهل المذهب النداء بالليل بالسدس. (والاذان) أي حقيقته (الله أكبر الله أكبر أشهد) أي أتحقق (أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله لا الله أشهد) أي أتحقق
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	(أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع) أي بأعلى (من صوتك أول مرة، فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة) أي هلموا. فحي اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا وأسرعوا أي أسراعا بلا هرولة، لئلا تذهب السكينة والوقار فتكره الهرولة حينئذ ولو خاف فوات الجماعة. (حي على الفلاح حي على الفلاح) أي هلموا إلى الفلاح وهو الفوز بالنعيم في الآخرة (فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لا تقل ذلك في غير نداء الصبح) ولو كان بفلاة من الارض ولو لم يكن ثم أحد والصلاة مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب بزدت لتأولها بمفرد وهو هذا اللفظ ومعناه التيقظ للصلاة خير من الراحة الحاصلة بالنوم. واختلف فيمن أمر بهذه الجملة أي بالصلاة خير الخ فقيل رسول الله (ص)، وقيل عمر رضي الله عنه. (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة والاقامة) أي صفتها أنها (وتر) عني ما عدا التكبير الاول والثاني (وهي: الله أكبر الله أكبر
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	أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة) وما ذكره من إفراد الاقامة هو المذهب فإذا شفعها غلطا لا تجزئه على المشهور، وأراد بالغلط ما يشمل النسيان، فالعمد أولى. باب في بيان صفة العمل (باب) في بيان (صفة العمل) قولا وفعلا (في الصلوات المفروضة و) في بيان (ما يتصل بها من النوافل) كالركوع قبل الظهر والركوع بعده وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء (و) ما يتصل بها أيضا من (السنن) احترز المصنف بقوله: وما يتصل بها من السنن عن السنن التي لا تتصل بالصلوات المفروضات فإنه لا يذكرها في هذا الباب، بل يفرد لها أبوابا غير هذا وقد اشتملت الصفة التي ذكرها على فرائض وسنن وفضائل ولم يميزها وسنبين كلا من ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ويؤخذ من كلامه أن من أتى بصلاته على نحو ما رتب ولم يعلم شيئا من فرائض الصلاة ولا من سننها وفضائلها أن صلاته صحيحة إن كان يعتقد أن فيها فرائض وسننا ومستحبات. وأما لو اعتقد أن كلها سنن أو مندوبات أو الفرض سنة أو مندوب فتبطل. وأما إذا اعتقد أنها كلها فرائض فتصح فيما يظهر إذا
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	سلمت مما يفسدها، وكذا لو اعتقد أن السنة أو الفضيلة فرض أو السنة مستحب أو العكس، بشرط السلامة مما يفسد، وكذا إن كان أخذ وصفها عن عالم بأن رآه يفعل أو علمه كيفية الفعل. وقيل تبطل إن لم يعرف المكلف أحكام ما اشتملت عليه. ولذا قال بعضهم: إن حاجتنا إلى معرفة الاحكام آكد من حاجتنا إلى معرفة الصفة. (الاحرام) وهل هو النية أو التكبير أو هما مع الاستقبال رجح الاجهوري الاخير، فالاضافة على الاول في قولهم تكبيرة الاحرام من إضافة المصاحب للمصاحب، وعلى الثاني بيانية، وعلى الثالث من إضافة الجزء للكل، أي أن أول الصفة الاحرام وهو الدخول (في الصلاة) فرضا كانت أو نفلا بالتكبير وهو (أن تقول الله أكبر) بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف فإن تركه لم يصح إحرامه كما أن الذاكر لا يكون ذاكرا إلا به. (لا يجزئ غير هذه الكلمة) إن كان يحسن العربية أما من لا يحسنها فقال عبد الوهاب: يدخل بالنية دون العجمية وقال أبو الفرج يدخل بلغته وهو ضعيف. وإن كانت الصلاة لا تبطل قياسا على كراهة الدعاء بالعجمية للقادر على العربية، ولكن المعتمد القول الاول. وسمى المصنف هذه الجملة كلمة نظرا للغة لا لاصطلاح النحويين. والتكبير فرض في حق الامام والفذ بالاتفاق، وفي حق المأموم على المشهور. وروي عن مالك أن الامام يحمل تكبيرة الاحرام عن المأموم، فلو ترك الامام تكبيرة الاحرام عامدا أو ساهيا بطلت صلاته وصلاة من خلفه، ودليل وجوبه ما في الصحيحين من قوله (ص) مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم والمعنى في الحديث من قوله
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	الطهور بضم الطاء المصدر، أي التطهر الاعم من الوضوء والغسل. ويشترط في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقا، فإن تركه في الفرض بأن أتى به جالسا أو منحنيا أو مستندا لعماد بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته. وأما المسبوق ففي المدونة إذا كبر للركوع ونوى به العقد أي الاحرام أو نواه والركوع أو لم ينوهما لانه ينصرف للاحرام أجزأه ذلك الركوع أي أنه يصح إحرامه، ويحتسب بهذه الركعة. قال ابن يونس: هذا إذا كبر قائما أي ابتدأه قائما وكمله كذلك. وأما لو ابتدأه من قيام وأتمه في حال الانحطاط أو بعده بلا فصل فإن الركعة تبطل. وإن كان فصل بطلت الصلاة ويشترط في تكبيرة الاحرام مقارنة النية فإن تأخرت عنها فلا تجزئ اتفاقا. وإن تقدمت بكثير فكذلك. وإن تقدمت بيسير فقولان مشهوران بالاجزاء وعدمه. ومفاد ميارة أن الراجح منهما الاجزاء إذ لم ينقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا. ومعنى اشتراط المقارنة على القول الثاني أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير لا أنه يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبير (و) إذا أحرمت فإنك (ترفع يديك) أي ندبا، أي والحال أن ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الارض (حذو) أي إزاء منكبيك) تثنية منكب بوزن مجلس، وهو مجمع عظم العضد والكتف، وقيل إنتهاؤه إلى الصدر، وإليه أشار بقوله: (أو دون ذلك) أي دون المنكب، فأو في كلامه للتنويع لا للشك. وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فدون ذلك. وقد حكى القرافي الاجماع عليه، واختلف في حكم هذا الرفع، فمن ذاهب إلى أنه سنة، ومن ذاهب إلى أنه فضيلة، وهو المعتمد. وظاهر كلام المصنف أن هذا الرفع مختص بتكبيرة الاحرام
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	وهو كذلك على المشهور، ومقابله يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من اثنتين (ثم) بعد أن تفرغ من التكبير (تقرأ) أي تتبع التكبير بالقراءة من غير أن تفصل بينهما بشئ، فقد كره مالك رحمه الله التسبيح والدعاء بين تكبيرة الاحرام والقراءة. واستحب بعضهم الفصل بينهما بلفظ: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. (فإن كنت في) صلاة الصبح (قرأت جهرا بأم القرآن) أما قراءة أم القرآن ففرض في الصبح وغيرها من الصلوات المفروضات على الامام والفذ. وهل في كل ركعة أو في الجل ؟ قولان لمالك في المدونة. والصحيح منهما وجوبها في كل ركعة، قاله ابن الحاجب. والقول بوجوبها في الاكثر، والعفو عنها في الاقل ضعيف. واختلف في الاقل، فقيل: الاقل على الاطلاق، وقيل: الاقل بالاضافة. ومعنى الاقل على الاطلاق العفو عنها في ركعة واحدة، وإن كانت الصلاة صبحا أو جمعة أو ظهرا لمسافر. ومعنى الاقل بالاضافة أن تكون الركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية لا من ثنائية، وأما المأموم فمستحبة في حقه فيما أسر فيه الامام وأما كون القراءة فيها جهرا فسنة. وإذا قرأت في صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات المفروضات ف (- لا تستفتح) القراءة فيها (ببسم الله الرحمن الرحيم) مطلقا لا (في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها) لا سرا ولا جهرا إماما كنت أو غيره. والنهي في كلامه للكراهة لما صح أن عبد الله بن مغفل قال: سمعنى أبي وأنا أقول
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	بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث، أي: إياك وأن تحدث شيئا لم يكن عليه المصطفى وأصحابه. قال عبد الله مغفل: ولم أرمن أصحاب رسول الله (ص) رجلا أبغض إليه حدثا في الاسلام منه أي لم أر رجلا موصوفا بأشدية بغضه للحدث منه أي من أبي، أي بل أبي أشد الصحابة بغضا للحدث. ومن تمام كلام أبيه أني صليت مع رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت، وقل الحمد لله رب لعالمين الخ. وأما قراءتها في النافلة فذلك واسع إن شاء قرأ، وإن شاء ترك. ويكره التعوذ في الفريضة دون النافلة (فإذا قلت: ولا الضالين، فقل:) على جهة الاستحباب (آمين) بالمد مع التخفيف اسم فعل أمر بمعنى استجب (إن كنت) تصلي (وحدك) سواء كنت في صلاة سرية أو جهرية (أو) كنت تصلي (خلف إمام) صلاة سرية أو جهرية إن سمعته يقول ولا الضالين (و) لا تجهر بها بل (تخفيها) في الحالتين ولو كانت الصلاة جهرية أي فيكره الر ويندب الاخفاء (ولا يقولها الامام يما جهر) أي أعلن (فيه) والظاهر الكراهة (ويقولها فيما أسر) أي أخفى (فيه) اتفاقا. وقوله (وفي قوله إياها في الجهر اختلاف) قال بعضهم: إنه تكرار، وفيه أن توهم التكرار بعيد لان صريحه جزمه أولا بقول، ثم حكايته القولين بعد، وليس في مثل ذلك تكرار. وكأن المتوهم للتكرار نظر إلى مجرد حكاية القول بعدم التأمين لا لذكر الخلاف من حيث هو. (ثم) إذا فرغت من قراءة أم القرآن جهرا (تقرأ) بعدها (سورة)
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	كذلك جهرا لا تفصل بينهما بدعاء ولا غيره. وحكم قراءة السورة كاملة بعد أم القرآن الاستحباب. والسنة مطلق الزيادة على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال كآية الدين والدليل على أن السنة مطلق ما زاد على الفاتحة أن سجود السهو وعدمه دائر مع ما زاد على الفاتحة لا السورة، فإن أتى بالزائد فلا سجود وإلا سجد ويؤخذ من قوله: سورة أنه لا يقرأ سورتين في الركعة الواحدة وهو الافضل للامام والفذ، ولا بأس بذلك للمأموم والسورة التي تقرأ في الصبح تكون من (طوال المفصل) بكسر الطاء المهملة وأول المفصل الحجرات على القول المرتضى ومقابله أقوال: قيل: من الشورى، وقيل من الجاثية، وقيل من الفتح، وقيل من النجم، وطواله إلى عبس. والغاية خارجة ومتوسطاته من عبس إلى والضحى، ثم من الضحى إلى الختم. وسمي مفصلا لكثرة الفصل فيه بالبسملة. (وإن كانت) السورة التي تقرأ في الركعة الاولى من صلاة الصبح (أطول من ذلك) أي من السورة التي من طوال المفصل بأن كانت تقرب من السورة التي من طوال المفصل لا لانه يقرأ البقرة ونحوها وهذا التطويل إنما هو في حق إمام بقوم محصورين يرضون بذلك، أو منفرد يقوى على ذلك، وإلا فالافضل عدم التطويل (ف) - ذلك (حسن) أي مستحب ظاهر عبارته أن السنة لا تحصل إلا بقراءة سورة من طوال المفصل وأن الاستحباب إنما هو فيما زاد وليس كذلك، بل السنة تحصل ولو بقراءة آية. (بقدر التغليس) وهو اختلاط الظلمة بالضياء والضياء بالظلمة بحيث لا يبلغ الاسفار. ويفهم من كلامه أنه إذا لم يكن تغليس لا يطول. (وتجهر بقراءتها) أي يسن أن تجهر بقراءة السورة
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	التي مع أم القرآن فإن حكمهما واحد في الجهر. (فإذا تمت السورة) التي مع أم القرآن كبرت (في) حال (انحطاطك) أي انحنائك (إلى الركوع) أخذ منه ثلاثة أشياء أحدها التكبير وهو سنة وهل جميعه ما عدا تكبيرة الاحرام سنة واحدة، وبه قال أشهب وعليه أكثر العلماء، أو كل تكبيرة سنة مستقلة وهو قول ابن القاسم ؟ وهو الراجح والدليل على رجحانه أنهم رتبوا سجود السهو على ترك اثنتين منه. ولو كان مجموعه سنة لما رتبوا لان شأن البعض أن لا يسجد له فحاصل ما في ذلك أنه على القولين لو ترك تكبيرة واحدة غير تكبيرة العيد سهوا لا يسجد وإن سجد لها قبل السلام عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإن ترك أكثر من واحدة ولو جميعه فإنه يسجد. فلو ترك السجود وطال فهنا يفترق القولان، فعلى القول بأن الجميع سنة واحدة لا تبطل الصلاة بترك ثلاثة أو أكثر، وعلى القول الآخر تبطل بترك السجود لما ذكر ثانيها مقارنة التكبير للركوع وهو مستحب. وهكذا عند كل فعل من أفعال الصلاة إلا في القيام من اثنتين، فإنه يكون بعد الاستقلال ثالثها الركوع، وهو فرض من فروض الصلاة المجمع عليها، وله ثلاثة أحوال دنيا ووسطى وعليا. فالدنيا أن يضع يديه قرب الركبتين، والوسطى أن يضعهما على الركبتين من غير تمكين، وعليا وهي التي أشار لها المصنف بقوله (فتمكن يديك) يعني كفيك (من ركبتيك) على جهة الاستحباب إن كانتا سالمتين، ولم يمنع من وضعهما عليهم مانع فإن كان مانع من قطع أو قصر لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره وليست التسوية واجبة، بل هي مستحبة إذ الواجب مطلق الانحناء، وحيث كان
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	الاكمل وضع يديه على ركبتيه فيندب له تفرقة أصابعهما لما أخرجه الحاكم والبيهقي أنه (ص) كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمها. (وتسوي ظهرك مستويا) أي معتدلا إلى جهة الندب. وجمع المصنف بين وضع اليدين على الركبتين وتسوية الظهر لعدم استلزام أحدهما للآخر، فتسوية الظهر لا تستلزم وضع اليدين على الركبتين، ولا وضع اليدين على الركبتين يستلزم تسوية الظهر، وهل مجموعهما مستحب أو أحدهما على انفراده مستحب ؟ (ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه) أي ندبا (وتجافي) أي تباعد أي ندبا فلا تبطل الصلاة بترك شئ من ذلك، بل يكره فقط (بضبعيك) بفتح الضاد وسكون الباء أي عضديك (عن جنبيك) ظاهره أنه يباعدهما جدا، ولكن يفسره قوله بعد يجنح بهما تجنيحا وسطا، وظاهره أيضا أن ذلك في حق الرجال والنساء، ولكن يفسره قوله بعد غير أنها تنضم، وسكت عن تسوية الركبتين وهي أن لا يبالغ في الانحناء بجعلهما قائمتين، وسكت أيضا عن تسوية القدمين، وهي أن لا يقرنهما، وهو مكروه أي الاقران المفهوم من يقرن، فعدم الاقران مندوب. (وتعتقد) بقلبك (الخضوع) أي التذلل (بذلك) حكم هذا الاعتقاد الندب كما هو مشهور عند الفقهاء، وقال ابن رشد: هو من فرائضها التي لا تبطل الصلاة بتركها، فهو واجب في جزء منها وينبغي أن يكون عند الاحرام (بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك) والاقرب أن يكون قوله بركوعك هو
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	مفسرالاشارة في قوله: وتعتقد الخضوع بذلك خلافا لمن جعل تفسير الاشارة ما ذكر من تسوية الظهر وما ذكر بعده ويكره الدعاء في الركوع لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حقيق أن يستجاب لكم. (وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم وبحمده) ليس التخيير بين الفعل والترك بل التخيير بين هذا القول وغيره من ألفاظ التسبيح، فأي لفظ قاله كان آتيا بالمندوب لما صح أنه (ص) كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الم. ملائكة والروح (وليس في ذلك) أي في عدد ما يقول في الركوع والسجود (توقيت قول) أي تحديد ما يقوله لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب ولم يعلق ذلك بحد واستحب الشافعي أن يسبح ثلاثا لما في أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. (ولا حد في اللبث) أي المكث في الركوع يريد في أكثره أي الزائد على الطمأنينة التي هي فرض، ومحصله أن عدم التحديد في حق الامام ما لم يضر بالناس. وفي الفذ ما لم يطول جدا وإلا كره أي في الفريضة، وله في النافلة التطويل ما شاء. وأما أقله فسيذكره بعد أي بقوله أن تطمئن مفاصلك. (ثم) إذا فرغت من التسبيح في الركوع (ترفع رأسك وأنت قائل) على جهة السنية (سمع
	

	[ 109 ]
	الله لمن حمده) يعني أجاب دعاء من حمده فإن قلت قد قدرت دعاء فأين هو حتى يستجاب أولا قلت: إن الحامد بحمده يطلب الفضل من ربه، فهو داع أعنى وتقول ذلك إن كنت إماما أو فذا (ثم تقول) مع ذلك (اللهم ربنا ولك الحمد) أي تقبل ولك الحمد على قبولك أو على توفيقك لي بأداء تلك العبادة (إن كنت وحدك) أو خلف إمام (ولا يقولها الامام) بل يقتصر على قول سمع الله لمن حمده (ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده و) إنما (يقول اللهم ربنا ولك الحمد) والاصل في هذا التفصيل ما في الموطأ وغيره أنه (ص) قال: إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الامام غفر له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله. وفي رواية للترمذي ولك الحمد. وهذا الحديث يقتضي أن الامام لا يقول: ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. (و) إذا رفعت رأسك من الركوع فإنك (تستوي قائما مطمئنا) أخذ منه شيئان الطمأنينة وهي فرض وسيأتي الكلام عليها، والاعتدال وهو سنة عند ابن القاسم في سائر أركان الصلاة، وفرض عند أشهب، وصحح. والفرق بين الطمأنينة والاعتدال أن الاعتدال نصب القامة، والطمأنينة استقرار الاعضاء زمنا ما. (مترسلا) مرادف لمطمئنا، وقيل معناه متمهلا أي زيادة على الطمأنينة. (ثم) بعد
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	رفعك من الركوع (تهوي) بفتح التاء المثناة فوق أي تنزل إلى الارض (ساجدا) أي ناويا السجود، فيكون سجودك من قيام لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. والسجود فرض بلا خلاف (ولا تجلس) في هويك (ثم تسجد) حتى يكون سجودك من جلوس كما يقول بعض أهل العلم، أفاد في التحقيق أن منهم الشافعي رضي الله عنه حيث يقول إن الجلوس قبل السجود بوجه خفيف جدا من سنته وحجة بعض أهل العلم فعله (ص) ذلك. وحجة من نفى الجلوس قبل السجود ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه فعل ذلك في آخر أمره لما بدن أي ثقلت حركة أعضائه الشريفة لارتفاع سنه أي ففعل ذلك لعذر، فينتفي عند انتفاء لعذر. وهذا الجلوس إن وقع سهوا ولم يطل لم يضر، وإن طال سجد له، وإن كان عمدا فاختلف فيه، والمشهور إن لم يطل لم يضر، وإن طال ضر. ويعتبر الطول بحيث يعد الرائي له أنه معرض عن الصلاة. (وتكبر في) حال (انحطاطك للسجود) على جهة السنية لتعمر الركن بالتكبير ولم يذكر ما يسبق به إلى الارض. والمستحب تقديم اليدين على الركبتين إذا هوى للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام لامره عليه الصلاة والسلام بذلك، وبه عمل أهل المدينة. وأما ما رواه أصحاب السنن من أنه (ص) كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض يرفع يديه قبل ركبتيه فقال الدارقطني: تفرد به شريك وشريك فيه مقال. وزعم بعض أنه حديث منسوخ (و) إذا سجدت فإنك (تمكن جبهتك وأنفك من الارض) الجبهة هي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية. والتمكين أن يضعهما على أبلغ
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	ما يمكنه وهذا على جهة الاستحباب. وأما الواجب من ذلك فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة. وإذا وضع جبهته على الارض فلا يشدها بالارض جدا حتى يؤثر ذلك فيها أي يكره ذلك لانه من فعل الجهال الذين لا علم عندهم وضعفة النساء، أي لان الشأن فيهم ذلك وإن كان عندهم علم والسجود على الجبهة والانف واجب، فإن اقتصر على أحدهما ففيه أقوال مشهورها إن اقتصر على أنفه لم يجزه ويعيد أبدا، وإن اقتصر على جبهته أجزأه وأعاد في الوقت، وهل الاختياري أو الضروري قيل بكل منهما، وهذا إن كانت الجبهة سالمة. وأما إن كان بها قروح فقال في المدونة: أومأ ولم يسجد على أنفه لان السجود على الانف إنما يطلب تبعا للسجود على الجبهة فحيث سقط فرضها سقط تابعها فإن وقع وسجد على أنفه فقال أشهب: يجزئه لانه زاد على الايماء، فإن سجد على كور عمامته بفتح الكاف ففي المدونة يكره ويصح، أي إذا كان قدر الطاقة والطاقتين اللطيفتين بأن تكون من الشاش الرفيع. (وتباشر) في سجودك أي من غير حائل (بكفيك الارض) على جهة الاستحباب. وإنما استحب المباشرة بالوجه واليدين لان ذلك من التواضع، ولاجل ذلك كره السجود على ما فيه ترفه وتنعم من صوف وقطن، واغتفر الحصير لانه كالارض، والاحسن تركه فالسجود عليه خلاف الاولى (باسطا يديك) تكرار مع قوله وتباشر بكفيك الارض لان مباشرة الارض بالكفين لا تكون إلا مع بسطهما، ويقال إنه كرره لاجل التأكيد (مستويتين للقبلة) أي ندبا وعلل ذلك القرافي بأنهما يسجدان فيتوجهان لها. وأما السجود نفسه على اليدين
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	كالركبتين وأطراف القدمين فسنة (تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك) أشار إلى أنه لا تحديد في موضع وضع اليدين لقول المدونة: لا تحديد في ذلك. (وكل ذلك واسع) أي جائز يعني أن وضع يديه حذو أذنيه أو دون ذلك من الامور الجائزة لا من الواجبة حتى يترتب على تركها فساد بل لو خالف فقد ارتكب مكروها فقط. (غير أنك لا تفترش ذراعيك في الارض) لما صح أنه (ص) نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وفي رواية افتراش الكلب، أي يكره أن يفترش الرجل ذراعيه بالارض في حال سجوده كما يكره له افتراشهما على فخذيه (ولا تضم عضديك إلى جنبيك) أي ينهى على جهة الكراهة أن يضم الرجل في حال سجوده عضديه إلى جنبيه. (لكن يجنح بهما تجنيحا وسطا) أي يستحب للرجل خاصة أن يباعد بين عضديه وجنبيه كما كان يفعل (ص) ففي الصحيحين أنه (ص) كان إذا سجد جافى بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. (وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الارض) وكذلك بطون سائر الاصابع، ويزاد على هذا الوصف أن يفرق بين ركبتيه، وأن يرفع بطنه عن فخذيه. ودليل ذلك من السنة ما روى أبو داود أنه (ص) كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شئ من فخذيه. (وتقول إن
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	شئت في سجودك: سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو) تقول (غير ذلك إن شئت) التخيير الاول بين القول والترك، والثاني بين هذا القول وغيره من الاذكار. وفي التخيير الاول إشارة للرد على من يقول: التسبيح واجب. وفي التخيير الثاني إشارة إلى الرد على من يقول: لا بد من هذا القول. أي وإن كان يقول بأن التسبيح مندوب إلا أنه لا بد من هذا القول. فلا يتحقق المندوب إلا به. والحاصل أن التسبيح في السجود مندوب عند المصنف وغيره وعبارة التخيير المفيدة بحسب ظاهرها استواء الطرفين إنما هي إشارة إلى الرد فقط. (وتدعو في السجود إن شئت) أي يستحب أن يدعو بدعاء القرآن وغيره، لكن لا بد أن يكون بأمر جائز شرعا، وعادة لا يمتنع، وإن لم تبطل الصلاة به، وليس هذا تكرارا مع الذي قبله لان هذا دعاء مجرد عن التسبيح (وليس لطول ذلك) السجود (وقت) أي حد في الفريضة. أما في حق المنفرد ما لم يطل جدا فإن طال كره وأما في النافلة فلا بأس به، وفي حق الامام ما لم يضر بمن خلفه. (وأقله) أي أقل ما يجزئ من اللبث في السجود (أن تطمئن) أي تستقر (مفاصلك) عن الاضطراب اطمئنانا (متمكنا) والمفاصل جمع مفصل بفتح الميم وكسر الصاد ملتقى الاعضاء. وأما مفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان. فالطمأنينة فرض في السجود وفي سائر أركان الصلاة ولكن لا يؤخذ من الرسالة وجوب الطمأنينة إلا من هذا الموضع، حيث جعلها أقل ما يجزئ في السجود
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	الذي هو واجب، فتكون فرضا لان ما يتوقف عليه الواجب الذي هو السجود فهو واجب. واختلف في الزائد على الطمأنينة، فالذي مشى عليه صاحب المختصر أنه سنة، وانظر ما قدر الزائد في حق الفذ والامام والمأموم، وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره، أم لا، كالرفع من الركوع ومن السجود، وكلام المختصر يقتضي استواءه في جميع ما ذكر. (ثم) إذا فرغت من التسبيح والدعاء في السجود (ترفع رأسك بالتكبير) أي مصاحبا له. وهذا الرفع فرض بلا خلاف إذ لا يتصور تعدد السجود بغير فصل بينهما وبعد أن ترفع رأسك. (ف) - إنك (تجلس) وجوبا معتدلا (فتثني) أي تعطف (رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب) أي تقيم رجلك (اليمنى و) تكون (بطون أصابعها إلى الارض) لا مفهوم لقوله في جلوسك بين السجدتين إذ جلوسه حال التشهد كذلك. وأما جلوس من يصلي قاعدا حال القراءة والركوع فهو التربيع استحبابا. وسكت عن قدم اليسرى أين يضعها. قال عبد الوهاب: يضعها تحت ساقه الايمن، وقيل: بين فخذيه، وقيل: خارجا. والرجال والنساء في ذلك سواء. (و) إذا رفعت رأسك من السجود فإنك أيضا (ترفع يديك عن الارض) فتجعلهما (على ركبتيك) أي على قريب من الركبتين. قال في الجوهر: ويضع يديه قريبا من ركبتيه مستويتي الاصابع. وإذا لم يرفعهما عن الارض ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان، والاصح على ما قال القرافي
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	عدم البطلان، وهو المعتمد لان هذا الرفع عن الارض مستحب فقط، وليس من مبطلات الصلاة ترك المستحب. (ثم) بعد أن ترفع رأسك من السجدة الاولى مع رفع يديك (تسجد) السجدة (الثانية كما فعلت أولا) في السجدة الاولى من تمكين الجبهة والانف من الارض وقيام القدمين ومباشرة الارض بالكفين وغير ذلك. (ثم) بعد فراغك من السجدة الثانية (تقوم من الارض كما أنت معتمدا على يديك) أي حالة كونك ثابتا على ما أنت عليه من عدم الجلوس. وأشار بقوله كما أنت إلى رد قول الحنفية لا يقوم معتمدا. قال ابن عمر: إن جلس ثم قام، فإن كان عامدا استغفر الله ولا شئ عليه، وإن كان ناسيا سجد بعد السلام. والمعتمد لا سجود عليه. (لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس) إشارة إلى مخالفة الشافعية القائلين إنه يقوم إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس على جهة السنة. (ولكن) الفضيلة عندنا في الرجوع إلى القيام (كما ذكرت لك في السجود) لا حاجة له بعد ما تقدم من قوله ثم تقوم من الارض كما أنت معتمدا على يديك (وتكبر في حال قيامك) لان التكبير عند الحركة والشروع في أفعال الصلاة مستحب (ثم) بعد أن تنتصب قائما وتفرغ من التكبير (تقرأ) الفاتحة ثم تقرأ معها سورة (كما قرأت في الركعة الاولى) أي بحيث تكون الثانية كالاولى في الطول (أو دون ذلك)
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	أي بحيث تكون الثانية أقصر من الاولى. وكلا المقروأين من طوال المفصل سواء كانت الثانية مماثلة للاولى في الطول، أو أقصر منها. وتعقب المصنف الفاكهاني بأن المستحب أن تكون الركعة الاولى أطول من الثانية، ودليله في الصحيحين أنه (ص) كان يطول في الاولى ويقصر في الثانية. ويجاب عن اعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى بل والاضراب إبطالي، والمراد بكون الاولى أطول من الثانية زمنا وإن كانت القراءة في الثانية أكثر من الاولى بأن رتل في الاولى. ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف، ويكره التنكيس، فإن نكس فلا شئ عليه إن فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور أو قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الاول كان ذلك في ركعة أو ركعتين. وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل الصلاة كتنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة. (وتفعل مثل ذلك سواء) الظاهر أن الاشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرارا. (غير أنك تقنت) في الركعة الثانية (بعد) الرفع من (الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة) اختلف في زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة أو سنة ؟ فعلى أنه سنة فإن تركه ولم يسجد له بطلت صلاته، وعلى أنه فضيلة فإن سجد له بطلت صلاته إن كان السجود قبل السلام. وظاهر كلام المصنف أنه بعد الركوع أفضل، وهو قول ابن حبيب، والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه (ص) سئل أهو قبل أم بعد ؟ فقال: قبل، ولما فيه من الرفق بالمسبوق، ولانه الذي استقر عليه عمر رضي الله عنه
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	بحضور الصحابة. والمشهور أنه لا يرفع يديه كما لا يرفع في التأمين ولا في دعاء التشهد، والاسرار به أفضل لانه دعاء وإذا نسيه قبل الركوع أتى به بعده، ولا يرجع له من الركوع إذا تذكر فإن رجع فسدت صلاته لانه يرجع من فرض إلى مستحب. واختلف في المسبوق بركعة فقيل: يقنت في قضائها، وقيل: لا يقنت. وهو المشهور وجه ذلك بأنه يقضي الركعة الاولى وهي لم يكن فيها قنوت، والذي يقتضيه النظر أنه يقنت في ركعة القضاء لانه من باب البناء في الافعال. (والقنوت) أي لفظه المختار عند المالكية (اللهم) أي يا الله (إنا نستعينك) أي نطلب معونتك على طاعتك (ونستغفرك) أي نطلب منك المغفرة وهي الستر على الذنوب لا تؤاخذنا بها (ونؤمن بك) أي نصدق بما يجب لك. (ونتوكل) أي نعتمد (عليك) في أمورنا. قيل: الصحيح أن قوله ونتوكل عليك، زيد في الرسالة وليس منها وفي رواية: ونثني عليك الخير بعد قوله ونتوكل عليك. وما يجري على ألسنة العامة من لفظ كله بعد قوله الخير غير مثبت في الرواية مع أن العبد لا يطيق كل الثناء عليه فتركه خير. (ونخنع) أي نخضع ونذل (لك ونخلع) الاديان كلها لوحدانيتك (ونترك من يكفرك) أي يجحدك ويفتري عليك الكذب (اللهم) أي يا الله (إياك نعبد) أي لا نعبد إلا إياك واستفيد الحصر من تقديم المعمول (ولك نصلي ونسجد) ذكر الصلاة بعد دخولها في قوله إياك نعبد لشرفها وذكر السجود مع دخوله في الصلاة
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	لشرفه فإنه أشرف أجزاء الصلاة (وإليك نسعى) أي نعمل الطاعات من السعي للجمعة والحج والعمرة، والسعي بين الصفا والمروة (ونحفد) بفتح الفاء وكسرها وبالدال المهملة أي نسرع في العمل (نرجو رحمتك) أي نطمع في نعمتك وهي الجنة، والطمع فيها إنما يكون بامتثال الامر بالعمل وأما بالقلب واللسان من غير عمل، فهو رجاء الكذابين (ونخاف عذابك الجد) بكسر الجيم أي الحق الثابت (إن عذابك بالكافرين ملحق) بكسر الحاء بمعنى لاحق اسم فاعل من ألحق اللازم بمعنى لحق. ويجوز أن يكون اسم فاعل من الحق المتعدي أي ملحق بهم الهوان. (ثم) إذا فرغت من قراءة القنوت فإنك تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد، و (تفعل في السجود والجلوس) بين السجدتين (كما تقدم من الوصف) ففي السجود تمكن جبهتك وأنفك من الارض، إلى آخر ما تقدم، وفي الجلوس تثني رجلك، إلى آخر ما تقدم (فإذا جلست بعد السجدتين) من الركعة الثانية للتشهد (نصبت رجلك اليمنى) أي قدمها (و) جعلت (بطون أصابعها إلى الارض وثنيت) أي عطفت رجلك (اليسرى وأفضيت) أي ألصقت (بأليتيك)
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	أي مقعدتك اليسرى (إلى الارض) وهي الرواية الصحيحة، ويروى بأليتيك وهي خطأ، لانه إذا جلس عليهما كان إقعاء، أي شبيها به، وهو مكروه، وإنما كان شبيها بالاقعاء، ولم يكن إقعاء لان حقيقة الاقعاء أن يلصق أليتيه بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الارض، كما يقعي الكلب. (ولا تقعد على رجلك اليسرى) أي قدمك اليسرى، قال تت: أشار بذلك إلى أبي حنيفة القائل بأنه يجلس على قدمه الايسر، والصفة التي ذكرها مثلها في المدونة في جميع جلوس الصلوات (وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها) فقط (إلى الارض) وتترك القدم قائما. وما ذكره الشيخ مخالف للباجي القائل بأن باطن إبهامها يكون مما يلي الارض لا جنبها، وهو الراجح (فواسع) أي جائز (ثم) إذا جلست بعد السجدتين من الركعة الثانية على الصفة المتقدمة (تتشهد والتشهد) أي لفظه المختار عندنا معاشر المالكية (التحيات) أي الالفاظ الدالة على الملك أي ملك مستحقة بفتح الحاء (لله) تعالى (الزاكيات) أي الناميات، وهي الاعمال الصالحة وحذف الواو اختصارا، وهو جائز معروف في اللغة تقديره: والزاكيات، ونسبة الزكاء إلى الاعمال إما على تقدير أي التي يزكو جزاؤها أو تزكو هي نفسها أي تزيد، لان تحسين العمل سبب في التوفيق لزيادته (لله) تعالى (الطيبات) أي الكلمات الطيبات، وهي ذكر الله وما والاه أي المذكور المتعلق بالله لان الكلمات ليست هي نفس الذكر لانه الفعل. ولم يقل الطيبات لله كما
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	قال في غيرها لانه يوهم المستلذات، وهي لا تليق به. (الصلوات) الخمس (لله) تعالى (السلام) قيل: إنه اسم من أسمائه تعالى وقيل مصدر. والاصل يسلم الله عليك سلاما ثم نقل من الدعاء إلى الخبر. (عليك) أي الله حفيظ وراض عليك (أيها النبي ورحمة الله) زاد في بعض روايات الموطأ (وبركاته) أي خيراته المتزايدة (السلام) أي أمان الله (علينا وعلى عباد الله الصالحين) أي المؤمنين من الانس والجن والملائكة (أشهد) أي أتحقق (أن لا إله إلا الله) زاد في بعض الروايات (وحده لا شريك له) في أفعاله (وأشهد) أي أتحقق (أن محمدا عبد الله) بصيغة الاسم الظاهر والذي في المدونة وهو في بعض لنسخ عبده (ورسوله) بالضمير (فإن سلمت بعد هذا) أي بعد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله (أجزأك) أي كفاك ولا مفهوم له، بل وكذلك لو قال بعضه أو تركه جملة. قال ابن ناجي: أي على أحد القولين، وكذا لو قال غيره، ولا يصح أن تقول أجزأك أي على جهة الكمال، لانه لم يذكر الصلاة على النبي فالحق أنه وصف طردي، أي لا مفهوم له. (ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق) أي ثابت (و) أشهد (أن الجنة حق وأن النار حق) أي أتحقق أنهما
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	مخلوقان الآن (و) أشهد (أن الساعة) أي القيامة (آتية لا ريب فيها) خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه (و) أشهد (أن الله يبعث من في القبور) أي يبعث الاموات من قبورهم للعرض على الحساب (اللهم) أي يا الله (صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك المقربين) وفي نسخة والمقربين بزيادة واو العطف (و) صل (على أنبيائك المرسلين) وروي أيضا بإثبات الواو وهو الاكثر في الموضعين (و) صل (على أهل طاعتك أجمعين) وهم القائمون بما وجب عليهم من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. قال الترمذي: من أراد أن يحظى بهذا الاسلام الذي سلمه الخلق في صلاتهم فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم. (اللهم) أي يا الله (اغفر لي ولوالدي) المؤمنين (و) اغفر (لائمتنا) هم العلماء.
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	(و) اغفر (لمن سبقنا بالايمان) وهم الصحابة (مغفرة عزما) أي قطعا أي مقطوعا بها لان من صفة المغفرة التي تكون منك يا رب أنها مقطوع بها (اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك) وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي، والدعاء به مندوب، وهو عام أريد به الخصوص، إذ الشفاعة العظمى مختصة به (ص) لا يشاركه غيره فيها، أي وغيرها من كل ما اختص به (ص) (وأعوذ) أي أتحصن بك (من كل شر استعاذك منه محمد نبيك) (ص) (اللهم) أي يا الله (اغفر لنا ما قدمنا) أي من الذنوب (و) اغفر لنا (ما أخرنا) من الطاعات عن أوقاتها (و) اغفر لنا (ما أسررنا) أي أخفينا من المعاصي عن الخلق (و) اغفر لنا (ما أعلنا) أي أظهرنا للخلق من المعاصي (و) اغفر لنا (ما أنت أعلم به منا) أي ما وقع منا ونحن جاهلون بحكمه أو وقع منا عمدا ونسيناه فأفعل التفضيل ليس على بابه. (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) هي خير الدنيا من الاستقامة والعافية والسير على نهج الشرع القويم (وفي الآخرة حسنة) هي المغفرة بقرينة الآية التي بعدها (وقنا عذاب النار) أي اجعل بيننا وبينها وقاية وليس إلا المغفرة (وأعوذ بك من فتنة المحيا) أي أتحصن بك أن أفتتن بأعمال
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	السوء التي ترث والعياذ بالله سوء المنقلب (والممات) وأعوذ بك من فتنة الممات، وهي والعياذ بالله التبديل عند الاحتضار، وذلك أن الانسان إذا كان عند الموت قعد معه شيطانان أحدهما عن يمينه والآخره عن شماله، فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول يا بني إنك لتعز علي وإني عليك لشفيق، ولكن مت على دين النصارى فهو خير الاديان، والذي عن شماله على صفة أمه يقول يا بني مت على دين اليهود فهو خير الاديان، فإن كان ممن يتولى قبض روحه ملائكة الرحمة فإنهم إذا نزلوا فر الشيطان ومات على الاسلام. قاله ابن عمر (و) أعوذ بك (من فتنة القبر) وهي عدم الثبات عند سؤال الملكين أي عدم رد الجواب حين يقول له الملك من ربك وما دينك الخ أي فلا يجيب بقوله ربي الله. (و) أعوذ بك (من فتنة المسيح) بالحاء المهملة على الصحيح وبالخاء المعجمة جعله التتائي تصحيفا وهي فتنة عظيمة لانه يدعي الربوبية وتتبعه الارزاق فمن تبعه كفر والعياذ بالله، وهو يسلك الدنيا كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور، فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع ويبقى في الدنيا أربعين يوما، فقد روى مسلم أنه (ص) قال: يثبت الدجال في الارض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: لا أقدروا له قدره وسمي مسيحا لانه يمسح الارض في زمن قصير، وهو الاربعون يوما المذكورة في الحديث. وصفه بالدجال لانه يغطي الحق بالباطل، مأخوذ من دجل إذا ستر وغطى، وللفرق بينه وبين عيسى عليه السلام. وسمي عيسى عليه السلام مسيحا لسياحته في الارض لاجل الاعتبار. فعيسى عليه السلام مسيح الهدى
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	والدجال مسيح الضلال (و) أعوذ بك (من عذاب النار وسوء المصير) أي سوء المرجع أي الرجوع إلى الله (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ظاهره أن المصلي إذا فرغ من الدعاء فلا يأتي بتسليمة التحليل حتى يقول على جهة الاستحباب: السلام عليك أيها النبي الخ، وأن ذلك مطلوب من كل مصل، وهو خلاف المشهور، بل المشهور ما حكاه القرافي أنه لا يعيد التسليم على النبي (ص) إذا دعا. وعن مالك يستحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: السلام عليك الخ. والحاصل أن هذه الزيادة ضعيفة، ومع ضعفها هي خاصة بالمأموم، كما قال الامام مالك رحمه الله. (ثم) بعد ذلك تسلم تسليمة التحليل، ف (تقول السلام عليكم) وهذا السلام فرض بلا خلاف على كل مصل إمام وفذ ومأموم، لا يخرج من الصلاة إلا به، ويتعين له اللفظ الذي ذكره الشيخ، أي بالتعريف والترتيب وصيغة الجمع. فلو قال: عليكم السلام، أو سلامي عليكم، أو سلام الله عليكم، أو أسقط أل لم يجزه. وهل يفتقر إلى نية الخروج من الصلاة أم لا ؟ قولان مشهوران والراجح كما يفيده كلام ابن عرفة عدم الاشتراط، لكن يندب الاتيان بها نعم من عجز عن تسليمة التحليل جملة خرج من الصلاة بنيته، وحينئذ تكون نية الخروج واجبة ولا يسقط عنه السلام بالعجز عن بعضه حيث كان ما يقدر عليه له معنى. (تسليمة واحدة عن يمينك
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	تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الامام والرجل وحده) يعني أن صفة السلام تختلف باختلاف المصلي، فإن كان إماما أو فذا فالمطلوب من كل منهما أن يأتي بتسليمة واحدة جهة وجهه ح، ويتيامن برأسه قليلا، فهو يبدأ بها إلى القبلة ويختم بها مع التيامن بقدر ما ترى صفحة وجهه على جهة الندب. ويسن الجهر بتسليمة التحليل لكل مصل. وأما تسليمة غيره ولا يتصور إلا من المأموم، فالافضل فيها السر وهذا في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه. وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها. ويندب الجهر بتكبيرة الاحرام في حق كل مصل كغيرها للامام بخلاف المأموم كالفذ، ويستحب للامام جزم التسليم كتكبيرة الاحرام لئلا يسبقه المأموم فيهما. والمراد به الاسراع من غير مد، وإنما طلب من الامام والفذ الابتداء بها إلى القبلة لانهما مأموران بالاستقبال في سائر أركان الصلاة والسلام من جملة أركانها إلا أنه لما كان يخرج به من الصلاة ندب انحرافه في أثنائه إلى جهة مينه، فلو سلم على يساره قاصدا التحليل ولم يسلم على يساره لم تبطل صلاته على المشهور، لانه إنما ترك التيامن وهو فضيلة، وأما لو سلم المأموم على اليسار قاصدا الفضيلة ونيته العود إلى تسليمة التحليل، ويعتقد أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصلاة فإن طال الامر قبل عوده إلى تسليمة التحليل بطلت صلاته فإن لم يطل فلا بطلان لان التسليم على اليسار للفضيلة ليس كالكلام الاجنبي قبل تسليمة التحليل، لانه لما فعله مع قصد الاتيان بتسليمة التحليل عقبه صار كمن قدم فضيلة
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	على فرض وأما المأموم (ف) - صفة سلامه أن يسلم تسليمة واحدة (يتيامن بها قليلا) أي يوقع جميعها على جهة يمينه فهو مخالف للامام والفذ. والفرق بينه وبينهما أن سلامهما وردهما معتبر في الصلاة، فاستقبلا في أوله القبلة كسائر أفعال الصلاة. وأما المأموم فقد سلم إمامه، وهو تبع له فهو في معنى من انقضت صلاته. (ويرد أخرى على الامام قبالته) أي قبالة الامام أي يسن للمأموم أن يأتي بتسليمة أخرى غير تسليمة التحليل يوقعها جهة الامام، ولا يتيامن ولا يتياسر بها. (يشير بها إليه) أي بقلبه، وقيل برأسه إن كان أمامه. ومحل الخلاف حيث كان أمامه، فإن كان خلفه أو على يمينه أو على يساره فالاشارة بقلبه اتفاقا. (ويرد على من كان يسلم عليه على يساره) أي يسن للمأموم أن يرد على يساره إن كان على يساره أحد، وظاهره أنه لا يسلم على يساره إلا إذا سلم الذي على يساره عليه، وأنه لو فرض أنه لم يسلم عليه لذهوله عن السلام مثلا أنه لا يسلم عليه، وليس كذلك (فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا) أي أن محل طلب رد السلام من المأموم على جهة اليسار إن كان على يساره أحد أدرك فضل الجماعة. وأما إن لم يكن على يساره من أدرك فضل الجماعة بأن لم يكن هناك أحد أو كان هناك مسبوق لم يدرك ركعة مع الامام، فلا يطالب بالرد. قال بهرام: وهل يرد المسبوق الذي أدرك فضل الجماعة على الامام وعلى من كان سلم على يساره إذا فرغ من الصلاة أم لا لفوات
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	محله روايتان والذي اختاره ابن القاسم وهو المعتمد الرد ولو انصرف من على يساره (ويجعل يديه في تشهديه) وفي نسخة في تشهده أي ندبا (على فخذيه) تثنية فخذ وهما قريبتان من ركبتيه، وهذا الجعل مختلف، أما كيفيته في اليمنى فأشار إليه بقوله: (ويقبض يده اليمنى ويبسط) أي يمد (السبابة) وهي التي تلي الابهام سميت بذلك لان العرب كانوا يتسابون بها، وتسمى أيضا الداعية لانها يشار بها عند الدعاء والمسبحة للاشارة بها للتوحيد ومذبة للشيطان في مسلم أنه مذبة للشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه. ومذبة بالذال المعجمة والباء الموحدة المشددة آخره تاء أي مطردة. (يشير بها) أي السبابة الاشارة صفة زائدة على البسط فالبسط المد، والاشارة زائدة على ذلك، وهي تتضمن البسط والبسط لا يتضمنها. (وقد نصب حرفها) أي جنبها (إلى وجهه) أي قبالة وجهه، واحترز بذلك من أن يبسطها وباطنها إلى الارض وظاهرها إلى وجهه وبالعكس. (واختلف في تحريكها) فقال ابن القاسم: يحركها، وهو المعتمد. وقال غيره: لا يحركها وعلى القول بأنه يحركها فهل في جميع التشهد أو عند الشهادتين فقط قولان اقتصر في المختصر على الاول. وظاهر كلام ابن الحاجب أن الثاني هو المشهور وعلى القولين فهل يمينا وشمالا أو أعلى وأسفل ؟ قولان. (فقيل يعتقد بالاشارة بها) أي بنصبها من غير تحريك (إن الله إله واحد و) قيل (يتأول) أي يعتقد.
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	(من يحركها أنها مقمعة) أي مطردة (للشيطان) فقد قال ابن العربي: المقمعة بفتح الميم إذا جعلتها محلا لقمعه، وإن جعتلها آلة لقمعه قلت: مقمعة بكسر الميم الاولى، وهي خشبة يضرب بها الانسان على رأسه ليذل ويهان. (و أحسب) أي أظن (تأويل) أي معنى (ذلك) التحريك (أن يذكر بذلك) التحريك (من أمر) أي شأن (الصلاة ما يمنعه إن شاء الله) تعالى أي شيئا يمنعه وهذا الشئ كونه في صلاة (عن السهو) أي عن الذهول (فيها) أي في الصلاة (و) ما يمنعه عن (الشغل عنها) أي عن الاشتغال عنها بأمر وهو ما يشغل به قلبه خارج الصلاة (ويبسط) أي يمد (يده اليسرى على فخذه الايسر ولا يحركها) أي سبابتها ولا يشير بها، ولو قطعت يمناه. (ويستحب الذكر بإثر الصلوات) المفروضات من غير فصل بنافلة لما رواه أبو داود أن رجلا صلى الفريضة فقام يتنفل فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأجلسه وقال له: لا تصل النافلة بإثر الفريضة فقال له النبي (ص): أصبت يا ابن الخطاب أصاب الله بك أي أوقع الصواب متلبسا بك أي على يديك والذكر يكون بالالفاظ المسموعة من الشارع منها أنه (يسبح الله ثلاثا وثلاثين) تسبيحة (ويحمد الله
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	ثلاثا وثلاثين) تحميدة (ويكبر الله ثلاثا وثلاثين) تكبيرة (ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير) هذه الرواية هي الصحيحة بترك يحيي ويميت، وقدم التحميد على التكبير، وعكس في باب السلام والاستئذان، وإنما فعل ذلك لينبه على أنه وقع في الحديث كذلك. ففي الصحيحين مثل ما هنا، وفي الموطأ مثل ما في باب السلام والاستئذان. وظاهر كلامه أنه يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مجموعة لانه أتى بالواو لا بثم، واختاره جماعة منهم ابن عرفة، ومنهم من اختار أن يقولها مفرقة فيقول: سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك. (ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء) يظهر من كلامه أن الذكر خلاف الاستغفار والتسبيح والدعاء، قال بعضهم: يعني بالذكر قراءة القرآن. وقال بعضهم: تفسير الذكر ما بعده، فكأنه يقول: وهو الاستغفار الخ. (إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها) والاصل في ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أنه (ص) قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة
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	وعلى هذا مضى عمل السلف رضي الله عنهم كانوا يثابرون على الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح إلى آخر وقتها (وليس بواجب) نبه به على خلاف أهل الظاهر وإلا فهو مستغنى عنه بقوله أولا ويستحب. (ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد) طلوع (الفجر) أخذ منه بيان وقتها فلا تجزئ إذا ركعها قبل طلوع الفجر ولو بالاحرام لانها صلاة شرعت تابعة لفريضة الفجر، فتعلقت بوقت المتبوع، وقد حكي فيها في باب جمل من الفرائض قولين: الرغيبة والسنية. ومشى على الاول صاحب المختصر وهو المعتمد. ولا بد أن ينوي بهما ركعتي الفجر ليمتازا عن النوافل، فإن صلاهما بغير ذلك لم يجزياه. (يقرأ في كل ركعة) منهما على جهة الاستحباب (بأم القرآن) فقط (يسرها) لما في الموطأ ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ وروى ابن القاسم عن مالك: يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من قصار المفصل لما في مسلم أنه (ص) قرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وصلاتهما في المسجد أفضل، ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما فأقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع الامام، ثم يركعهما بعد الشمس، فإن وقتهما ممتد إلى الزوال. ولا يقضي شئ من النوافل غيرهما، ومن نام عن الصبح حتى طلعت الشمس صلى الصبح ثم يصليهما بعد، ومن نسيهما حتى صلى الصبح أو دخل في صلاة الصبح فلا يركعهما حتى تطلع الشمس. (والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون
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	ذلك قليلا) أفاد كلامه أن القراءة في الظهر تساوي المقروء في الصبح يعني تكون من طوال المفصل، وهو للامام أشهب وابن حبيب. وقال الامام مالك: إن المستحب أن تكون القراءة في الظهر دون المقروء في الصبح قليلا أي قريبا منه، وهو الراجح، فإذا قرأ بالفتح مثلا في الصبح يقرأ في الظهر بنحو الجمعة أو الصف، ولا تفهم أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل. وجعل ابن عمر كلام المصنف قولا ثالثا بالتخيير. (ولا تجهر فيها) أي في صلاة الظهر (بشئ من القراءة) لا بالفاتحة ولا بشئ مما زاد عليها. (و) إنما (يقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سراو) يقرأ (في الاخيرتين بأم القرآن وحدها سرا) أي على جهة السنية، وهو تكرار مع قوله: ولا يجهر فيها. وأجاب التتائي بما يدفع التكرار فقال: ولما فهم من قوله: لا يجهر أنه يقرأ سرا، ولكنه لا يعتبر المفهوم صرح به فقال يقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا. (ويتشهد في الجلسة الاولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) علم من هذا أن الزيادة التي ذكرها قبل بقوله ومما يزيده الخ محلها التشهد الثاني فيما فيه تشهدان، وهو كذلك على المشهور ومقابله أنه يجوز الدعاء في التشهد الاول كالثاني وهو رواية ابن نافع وغيره عن مالك (ثم) بعد أن يفرغ من التشهد إلى الحد المذكور (يقوم) إلى الثالثة (فلا يكبر) عند شروعه في القيام، بل
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	(حتى يستوي قائما) على المعروف من المذهب للعمل، ولانه لم ينتقل عن ركن إنما انتقل عن سنة إلى فرض، فالفرض أولى بأن يكون التكبير فيه، ولان القائم إلى الثالثة كالمستفتح لصلاة جديدة هكذا يفعل الامام والرجل وحده (وأما المأموم ف) - لا يقوم إلا بعد أن يكبر الامام ويفرغ منه، فحينئذ (يقوم المأموم أيضا فإذا) قام و (استوى قائما كبر) لانه تابع للامام ومقتد به، فسبيل أفعاله أن تكون بعد أفعاله، وفي الحديث لا تسبقوني بركوع ولا سجود ففيه تنبيه على متابعة المأموم للامام لان النهي عن السبق يفيد طلب المتابعة، وهي منتفية في السبق وفي المساواة. (ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود) والرفع منهما والاعتدال والطمأنينة، (والجلوس) بين السجدتين، والاعتماد على اليدين في القيام (نحو ما تقدم ذكره في) صلاة (الصبح) دليله فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه الناس، ولا خلاف فيما ذكر من كونه فعله وعلمه الناس. (ويتنفل بعدها) أي بعد صلاة الظهر (ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين) لقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع ركعات
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	قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أي فتكون المداومة المذكورة سببا في عدم ارتكاب الكبائر، وحينئذ يحرم جسده على النار. والحديث رواه الامام أحمد وأصحاب السنن أي الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، فإن قلت حيث ورد الحث بالمحافظة على أربع قبل وأربع بعد فلم اقتصر المصنف على أربع بعد قلت: تنبيها على المخالفة بينها وبين العصر، فإنه إنما يتنفل قبلها فقط، ذكره التتائي (ويستحب له) أي للمصلي (مثل ذلك) التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن يتنفل بأربع ركعات (قبل صلاة العصر) لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي اللهم ارحم الخ، ولا شك أن دعاءه مستجاب. (ويفعل في) صلاة (العصر) كما وصفنا في صفة الظهر سواء لا يستثنى منه شئ (لا أنه يقرأ في الركعتين الاولتين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما) فلو افتتحها بسورة من طوال المفصل تركها وقرأ سورة قصيرة. (وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الاولتين منها) فقط ويسر في الثالثة (ويقرأ في كل أربعة
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	منهما) أي الاولتين (بأم القرآن وسورة من السور القصار) لان العمل استمر على ذلك، وما روي بخلافه فمؤول أي، فقد روى النسائي وأبو داود أن النبي (ص) كان يقرأ في المغرب بالاعراف، فأول بأنه محمول على أنه عرف أن من خلفه لا يتضررون بذلك، وإلا فالذي استمر عليه العمل التخفيف. (و) يقرأ (في الثالثة بأم القرآن فقط) أي قط بمعنى حسب، أي والفاء لتزيين اللفظ، وقط التي بمعنى حسب مفتوحة الفاء ساكنة الطاء، فإذا كانت بمعنى الزمن الماضي فهي مضمومة الطاء مع التشديد، تقول: ما فعلته قط بالفعل الماضي. وقول العامة لا أفعله قط لحن، كما قال ابن هشام. والحاصل أن قط مضمومة الطاء مع التشديد تختص بالنفي تقول ما فعلته قط مشتقة من قططته أي قطعته، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري لان الماضي منقطع عن الحال والاستقبال، وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى إذ المعنى مذ أن خلقت إلى الآن، وعلى حركة لئلا يلتقي ساكنان وكانت الضمة تشبيها بالغايات وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تتبع قافه طاءه في الضم، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها، ذكره ابن هشام. (و) إذا رفع رأسه من سجود الركعة الثالثة (يتشهد) ويصلي على النبي (ص) ويدعو (و) بعد ذلك (يسلم) على الصفة المتقدمة (ويستحب) له (أن يتنفل بعدها) أي بعد صلاة المغرب أي بعد فراغه من الذكر عقبها (بركعتين) أي على جهة الآكدية لقوله وما زاد على الركعتين فهو خير.
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	ودليل الاستحباب فعله عليه الصلاة والسلام. (وما زاد) على الركعتين (فهو خير) له لقوله تعالى: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * (الزلزلة: 7) (وإن تنفل) بعدها (بست ركعات فحسن) أي مستحب لقوله (ص): من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء - أي حرام - عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي والذي في التتائي عن صحيح ابن خزيمة عدلن بعبادة الخ قال بعضهم: من عبادة بني إسرائيل. وفي معجمات الطبراني مرفوعا من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أي رغوته. (والتنفل بعد المغرب والعشاء مرغب فيه) قال الغزالي: سئل رسول الله (ص) عن قوله تعالى * (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) * فقال: الصلاة بين العشاءين. ومعنى تتجافى أي ترتفع وتتنحى جنوبهم عن المضاجع، الفرش ومواضع النوم، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغات - بضم الميم - النهار وتهذب آخره. الملاغات جمع ملغاة من اللغو، أي تطرح ما على العبد من الباطل، أي تطرح ما اقترفه من مكروه قولا أو فعلا بحيث لا يلام عليه أو لا يجره إلى فعل محرم أو من ذنب صغير إلى كبيرة أو يكون سببا في العفو عن كبيرة كما هو مقرر، ومعلوم أن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله. وقوله: وتهذب آخره، أي تصفي آخره، أي بذهاب جميع اللهو. (وأما غير ذلك) أي غير ما ذكر من الجهر بالقراءة في الاوليين بأم القرآن وسورة قصيرة وبأم القرآن فقط سرا في الثالثة (من شأنها) أي من صفتها كتكبيرة الاحرام ورفع اليدين حذو المنكبين والتكبير في
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	الانحطاط من الركوع وتمكين اليدين من الركبتين إلى غير ذلك مما تقدم فحكمها فيه (كما) أي مثل الذي (تقدم ذكره في غيرها) من صلاة الصبح وما بعدها فلا حاجة إلى إعادته. (وأما العشاء الاخيرة) قال ابن عمر: هذا من لحن الفقهاء، لانه يوهم أن ثم عشاء أولى، وليس كذلك، فقد قال عياض وغيره: لا تسمى المغرب عشاء لا لغة ولا شرعا، وقول مالك: ما بين العشاءين تغليب، وفيه أن نسبة التثنية لمالك، والجواب عنه بالتغليب قصور مع كون التثنية في الحديث المتقدم عن الغزالي (وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى) تفسير لقوله أخص (فيجهر في الاوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة) منهما هذا لا خلاف فيه، وقد جاءت به الاحاديث الصحيحة. (وقراءتها) أي السورة في صلاة العشاء (أطول قليلا من القراءة في) صلاة (العصر) فيقرأ فيها من المتوسطات وإنما سكت عن المغرب مع أن المغرب أقرب لها لانه لم يعين فيها القراءة، وإنما عين القراءة في العصر (و) يقرأ (في الاخيرتين) من العشاء (بأم القرآن) فقط (في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف) في صلاة الصبح. وهنا انتهى الكلام على صفة العمل في الصلوات المفروضات فمن صلاها على ما وصف فقد صلاها على أكمل الهيئات. (ويكره النوم قبلها)
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	أي قبل صلاة العشاء (والحديث بعدها لغير ضرورة) أي بعد فعلها. وأما الحديث بعد دخول وقتها وقبل فعلها فلا يكره، قاله الفاكهاني، وكذا يكره السهر بلا كلام خوف تفويت الصبح وقيام الليل. (والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها) بالرفع تأكيد للقراءة (هي بتحريك اللسان) هذا أدنى السر وأعلاه أن يسمع نفسه فقط واحترز بتحريك اللسان من أن يقرأ في الصلاة بقلبه فإنها لا تجزئه ومن ذلك لو حلف أنه لا يقرأ القرآن فأجراه على قلبه لا يحنث أو حلف يقرأنه لا يبر. (و) احترز (بالتكلم بالقرآن) أي بالعبارة الدالة على القرآن من أن يقرأ فيها بغيره من التوراة والانجيل وغيرهما من الكتب المنزلة، فإنها تبطل. وعلة البطلان إما أن غير القرآن من الكتب السماوية منسوخ أو مبدل، وإما أن ذلك مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. (وأما الجهر ف) - أقله (أن يسمع نفسه ومن يليه) أي على فرض أن هناك من يسمعه، وأعلاه لا حد له. (وإن كان وحده) قال الفاكهاني: وانظر ما معنى قوله: إن كان وحده. والظاهر أنه يحترز عن الامام فإنه يطلب منه أن يسمع نفسه ومن خلفه، فلو لم يسمع من خلفه فصلاته صحيحة، وحصلت السنة بسماعه من يليه، وقال الاقفهسي: إن كان وحده احترز به ممن يقرب منه مصل آخر، فحكمه في جهره حكم المرأة. تنبيه: محل طلب الجهر كما في شرح الشيخ حيث كان لا يترتب عليه تخليط الغير وإلا نهى عما يحصل به التخليط، ولو أدى
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	إلى إسقاط السنة، لانه لا يرتكب محرم لتحصيل السنة، وما ذكره من الجهر إنما هو في حق الرجل. (و) أما (المرأة) فهي (دون الرجل في الجهر) وهي أن تسمع نفسها خاصة كالتلبية، فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا، وهو سماع نفسها فقط. وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر، أي أعلى السر لا أدناه الذي هو حركة اللسان، أي مع سر الرجل، أي مع أعلى سره، أي حالة كونهما أي السر والجهر مصاحبين لسر الرجل أي مصاحبة مساواة، أي أن أعلى سرها وجهرها يساويان أعلى سر الرجل. فالمساواة الاولى بين أعلى سر المرأة وجهرها والمساواة الثانية بينهما وبين أعلى سر الرجل. ووجه ما ذكر أن صوتها ربما كان فتنة، ولذلك لا تؤذن اتفاقا، وهل حرام أو مكروه ؟ قولان. وجاز بيعها وشراؤها للضرورة. (وهي) أي المرأة (في هيئة الصلاة مثله) أي مثل الرجل (غير أنها تنضم ولا تفرج) بفتح التاء وسكون الفاء وضم الراء، وهو تفسير تنضم، فالعطف للتفسير (فخذيها ولا عضديها) وقوله (وتكون منضمة منزوية) تكرار، أي قوله: وتكون منضمة منزوية تكرار لا يقال إن المكرر هو قوله وتكون منضمة لانه تقدم في قوله غير أنها تنضم. وأما الانزواء فلم يتقدم له ذكر حتى يكون تكرارا، لانا نقول: الانزواء هو الانضمام، وإنما تفعل ذلك مخافة ما يخرج منها أي من الريح لانها ليست كالرجل في الاستمساك بل عندها رخاوة، فلو فرجت بين فخذيها لربما خرج منها ريح لانها مهيأة للحدث، وكأن قائلا
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	قال له: أين تكون بهذه الحالة ؟ فقال: (في جلوسها وسجودها وأمرها) أي شأنها (كله) يدخل فيه الركوع، فلا تجنح كالرجل، وما ذكره المصنف رواية ابن زياد عن مالك، وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة لانه ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة والذي ذكره المصنف من رواية ابن زياد هو الراجح، وكلام ابن القاسم ضعيف. (ثم) بعد أن (يصلي) العشاء يصلي بعدها (الشفع) ركعتين، وهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا ؟ قولان. الظاهر منهما الثاني لما صح أنه (ص) قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صلاة الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى (و) بعد أن يصلي ركعتي الشفع يصلي (الوتر) بفتح الواو وكسرها وبتاء مثناة فوق، وأما بالمثلثة مع كسر الواو فالفراش للوطئ ومع فتحها ماء الفحل يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح، ذكره التتائي، وهو سنة آكد السنن على المشهور، أي سنة مؤكدة على المشهور، وقيل بوجوبه. وأل للجنس أي آكد جنس السنن فإنها آكد من العيد الآكد من الكسوف والاستسقاء، وليست آكد من العمرة بل العمرة آكد منها، وكذلك ركعتا الطواف آكد من الوتر كما أنهما آكد من العمرة، وأما صلاة الجنازة فهي دون الوتر وآكد من العيد. واستظهر عبد الباقي أن الجنازة آكد من الوتر والافضل أن تكون ركعة واحدة عقب شفع. ومحط الافضلية عقب شفع، وهل الشفع شرط كمال أو شرط صحة ؟ قولان شهر الاول صاحب الجوهر وابن الحاجب، وصرح الباجي بمشهورية الثاني فإن أوتر بغير شفع فقال أشهب: يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح أي على طريق السنة إن كان أشهب يقول بأن تقدم الشفع شرط صحة
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	أو على طريق الندب إن كان أشهب يقول إنه شرط كمال لان مذهب أشهب لم يتعين لنا. وإذا قلنا لا بد من تقدم شفع أي أن تقدمه شرط صحة، فهل يلزم اتصاله بالوتر وفي حكمه الفصل اليسير، أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل قولان، والراجح الثاني، ويستحب أن يقرأ في الشفع والوتر (جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل الاجهار وفي نوافل النهار الاسرار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع) أي جائز أي خلاف الاولى لا أنه جائز مستوي الطرفين. وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين: (وأقل الشفع ركعتان) وأما أكثره فلا حد له. (ويستحب له أن يقرأ في الركعة الاولى) منه بأم القرآن وسبح اسم ربك الاعلى وفي) الركعة (الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون و) بعد الفراغ من الركعة الثانية من الشفع، بأن كمل سجدتيها يجلس و (يتشهد و) بعد الفراغ من التشهد (يسلم ثم) بعد أن يسلم يقوم ف (- يصلي الوتر ركعة) والفصل بينها وبين الشفع بسلام مستحب للحديث المتقدم. والمذهب (أنه يقرأ فيها) أي في ركعة الوتر على جهة الاستحباب (بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين) بكسر الواو
	

	[ 141 ]
	المشددة لان معناهما المحصنتين مما يؤذي. وقال ابن العربي: يقرأ فيها المتهجد من تمام حزبه وغيره بقل هو الله أحد. والمعتمد ما ذكره المصنف لما رواه أبو داود وغيره أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شئ، كان يوتر النبي (ص) قالت: كان يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. ولا يخفاك أن هذا الجواب غير مطابق لظاهر لفظ السؤال لان ظاهره هل كان يوتر بثلاث أو غير ذلك، فلعلها فهمت أن مراد السائل بأي شئ كان يقرأ المصطفى في وتره. (وإن زاد من الاشفاع) جمع شفع وهو الزوج يعني أنه إذا أراد أن يصلي ابتداء أكثر من ركعتين (جعل آخر ذلك الوتر) على جهة الاستحباب للحديث المتقدم، أي فالامر فيه للندب (و) لما روي (كان رسول الله (ص) يصلي من الليل) أي في الليل (اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل) كان يصلي من الليل (عشر ركعات ثم يوتر بواحدة) الروايات في الصحيح أي من حديث عائشة. ولا تنافي بين رواية اثنتي عشرة ركعة، وبين رواية عشر ركعات، لانه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين بعد الوضوء فتارة اعتبرتهما من الورد فأخبرت باثنتي عشرة ركعة، وتارة لم تعتبرهما من الورد لانهما للوضوء ولحل
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	عقد الشيطان، فأخبرت بعشر ركعات. وقيام الليل أي التهجد فيه واجب في حقه عليه الصلاة والسلام مستحب في حقنا، لقوله: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم أي عادتهم وشأنهم، وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومكفرة بوزن مفعلة بمعنى اسم الفاعل أي مكفرة، ونظيرها مطهرة ومنهاة عن الاثم (وأفضل الليل آخره في القيام) أي لاجل التهجد عند مالك وأتباعه لما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وخصه الشافعي بوسط الليل لخبر أن داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وإذا ثبت أن آخر الليل أفضل (فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه أن لا يتنبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل) لما في مسلم وغيره من حديث جابر يرفعه من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة أي يشهدها ملائكة الرحمة والحاصل أن تأخير الوتر مندوب في صورتين أن تكون عادته الانتباه آخر الليل أو تستوي حالتاه وتقديمه في صورة واحدة، وهي أن يكون أغلب أحواله النوم إلى الصبح (ثم إن شاء) أي الذي الغالب عليه أن لا ينتبه إذا قدم وتره ونفله كما هو الافضل له (إذا استيقظ في آخره) أي في آخر
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	الليل (تنفل ما شاء منها) أي من النوافل، لان تقديم الوتر لا يمنع من استئناف صلاة بعده، ولكن محل ذلك إذا حدثت له نية النفل بعد الوتر أو فيها لا إن حدثت قبل الشروع في الوتر فلا يكون تنفله بعده جائزا، بل مكروها، والافضل في التنفل أن يكون (مثنى مثنى) أي ركعتين ركعتين، لما في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. (و) بعد أن يفرغ من تنفله (لا يعيد الوتر) أي حيث وقع بعد عشاء صحيحة وشفق، أي يكره له إعادة الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي وحسنه أي الترمذي. (ومن غلبته عيناه) أي استغرقه النوم (عن حزبه) وألحق به من حصل له إغماء أو جنون أو حيض، وزال عذره عند طلوع الفجر لا إن تعمد تأخيره فلا يصليه ولو كان يمكنه فعله مع الفجر والصبح قبل الاسفار (ف) - يباح (له أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الاسفار) فشرط الفعل أن لا يخشى إسفارا، وأن يكون نام عنه غلبة، وأن لا يخشى فوات الجماعة. فإن اختل شرط تركه وصلى الصبح بغير الشفع والوتر لانهما يفعلان بعد الفجر من غير شرط. (ثم) إذا صلى من غلبته عيناه عن حزبه بعد طلوع الفجر فإنه (يوتر) لان له وقتين: وقت اختياري وهو من بعد صلاة العشاء الصحيحة إلى طلوع الفجر، ووقت ضروري من طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح على المشهور خلافا للقائل أنه لا يصلي الوتر إذا طلع الفجر، حكاه التتائي (و) بعد ذلك (يصلي الصبح) أي
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	ويترك الفجر، فيصليها بعد حل النافلة، وهذا إن اتسع الوقت لثلاث ركعات، فإن لم يتسع إلا لركعتين ترك الوتر وصلى الصبح على المشهور، ومقابله قول أصبغ: يصلي الوتر ركعة وركعة من الصبح قبل الشمس. وإن لم يتسع الوقت إلا لركعة تعين الصبح اتفاقا. وإن اتسع لخمس أو ست صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر. وإن اتسع لسبع صلى الجميع. وإذا تأملت في هذا الكلام لا تجده مناسبا، وذلك أن فر ض الكلام فيمن نام عن حزبه وأنه يفعله قبل الاسفار فصار الاسفار خاليا من صلاة الحزب فيه فيتأتى له فعل الجميع قبل طلوع الشمس، فكيف يعقل إيراد هذه التفاصيل هنا ؟ فهذه التفاصيل تفرض في إنسان استيقظ من نومه مثلا قبل طلوع الشمس فيقال: إن الوقت تارة يسع كذا، وتارة يسع كذا إلى آخر ما تقدم من التفصيل، ولذلك قال بعض شراح خليل: إن من ترك الوتر ونام عنه ثم استيقظ فإن كان الباقي إلى طلوع الشمس مقدار ما يدرك فيه الصبح هو ركعتان ترك الوتر والشفع وصلى الصبح، وأخر الفجر إلى آخر كلامه، فجعل هذا التفصيل في حق من ترك الوتر ونام. (ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح) نحوه في الموطأ عن جماعة من الصحابة. فإن نسي الوتر وتذكره في صلاة الصبح استحب له القطع على المشهور إن كان فذا، ثم يصلي الوتر، ثم يستأنف صلاة الصبح أي بعد أن يعيد الفجر بعد الوتر، وأولى إن تذكر الوتر بعد صلاة الفجر وقبل الشروع في الصبح فيصلي الوتر ثم يعيد الفجر، وكذا إذا صلى الفجر ثم ذكر صلاة فرض تقدم على الصبح لكونها يسيرة، فإنه بعد صلاة الفائتة يعيد الفجر، وإن كان مأموما استحب له التمادي ولو أيقن أنه إن قطع صلاته وصلى الوتر أدرك فضل الجماعة. وفي الامام
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	روايتان القطع وعدمه. وعلى القول بالقطع فهل يستخلف قياسا على الحدث أو لا يستخلف قياسا على من ذكر صلاة في صلاة، وعلى القول بعدم الاستخلاف فهل يقطع المأموم أو لا، بل يستخلف ويتمون صلاتهم. وهذا الخلاف في القطع أو التمادي إن كان الوقت واسعا، أما إن ضاق الوقت فإنه يتمادى من غير خلاف. (ومن دخل المسجد) ويروى مسجدا (وهو على وضوء فلا يجلس) أي يكره الجلوس قبل الصلاة، ولا تسقط بالجلوس، فلو كثر دخوله كفته الاولى إن قرب رجوعه له عرفا وإلا طولب بها ثانيا. (حتى يصلي ركعتين) تحية المسجد على جهة الفضيلة، وهو المعتمد. واختار ابن عبد السلام أنهما سنة. والاصل في هذا قوله (ص) إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هكذا رواه مسلم بصيغة النهي، وفي لفظ له وللبخاري إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس بصيغة الامر، وهذا الامر على جهة الفضيلة لا الوجوب، والنهي على جهة كراهة لا التحريم. ولا فرق في الامر بتحية المسجد بين مسجد الجمعة وغيره إلا مسجد مكة، فإنه يبدأ فيه بالطواف لمن طلب به ولو ندبا أو أراده آفاقيا فيهما أو لا أو لم يرده وهو آفاقي، فإن كان مكيا ولم يطلب بطواف ولم يرده بل دخله لصلاة أو لمشاهدة البيت فتحيته ركعتان إن كان الوقت تحل فيه النافلة وإلا جلس كغيره من المساجد وإلا مسجده عليه الصلاة والسلام على أحد قولي مالك في أنه يبدأ بالسلام على النبي (ص) قبل الركوع، وقوله الآخر يبدأ بالركوع، واستحسنه ابن القاسم، وهو المعتمد، لان التحية حق الله والسلام حق آدمي، والاول آكد. (وإن كان وقت) بالرفع، ويروى وقتا
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	أي يشترط في فعل التحية أن يكون الوقت وقتا (يجوز فيه الركوع) فلو دخل في وقت النهي كوقت طلوع الشمس، وغروبها، وخطبة الجمعة، وبعد صلاة العصر، وبعد الفجر، فإنه لا يركع أي وجوبا في وقت الطلوع والغروب والخطبة وندبا بعد العصر وبعد الفجر، فلو أحرم وقت المنع قطع وجوبا وندبا وقت الكراهة، ويندب لمن لا يجوز له التحية للموانع المتقدمة أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتتأدى التحية بفرض وأولى بسنة أو رغيبة، ويحصل له الثواب إن نوى التحية مع الفرض. (ومن دخل المسجد و) الحال أنه (لم يركع الفجر أجزأه) أي كفاه (لذلك) أي عن ركعتي تحية المسجد (ركعتا الفجر) ولا يركع تحية المسجد قبلهما، وهو المعتمد وقيل يركعهما، وهو ضعيف، فإن قلت: إن هذا الوقت لا يطلب فيه تحية والاجزاء عن الشئ فرع الطلب، قلت: إن هذا مبني على القول بطلب التحية في هذا الوقت. (وإن ركع الفجر في بيته) أو يره (ثم أتى المسجد) ووجد الصلاة لم تقم (فاختلف فيه) أي في حكم من أتى المسجد بعد أن ركع سنة الفجر خارجه (فقيل يركع) ركعتين، (وقيل لا يركع) بل لا يجلس من غير ركوع، وهو المعتمد. (ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر) أي والورد لنائم عنه كما تقدم والشفع والوتر مطلقا والجنازة التي لم يخش تغيرها وسجود التلاوة يفعلان
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	قبل الاسفار، ففعلهما فيه مكروه، وأما التي يخشى عليها التغير فلا تحرم الصلاة عليها وقت المنع، ولا تكره وقت الكراهة. وإذا خشي عليها التغير وصلى عليها وقت منع أو وقت الكراهة لا تعاد الصلاة عليها وقت الجواز دفنت أم لا. وأما إن لم يخش عليها التغير فلا إعادة إن صلى عليها بوقت كراهة دفنت أو لا وكذا بوقت منع إن دفنت وإلا أعيدت (إلى طلوع الشمس) فإذا أخذت في الطلوع حرمت النافلة الشاملة للجنازة وسجود التلاوة والنفل المنذور رعيا لاصله حتى يتكامل طلوعها، فتعود الكراهة حتى ترتفع قدر رمح من الرماح التي قدرها اثنا عشر شبرا. باب في الامامة (باب في الامامة) وفي بيان من هو أولى بالامامة، ومن يصح الائتمام به، ومن لا تكره إمامته (و) في بيان (حكم الامام) من أنه إذا صلى وحده يقوم مقام الجماعة، ومن أنه يجمع وحده ليلة المطر (و) في بيان حكم (المأموم) من أنه يقرأ مع الامام فيما يسر فيه، ومن أنه يقف على يمين الامام إن كان وحده. (ويؤم الناس أفضلهم) أي أكثرهم فضلا يعني لو اجتمع جماعة اشتركوا في الفضل وزاد أحدهم فيه كان أولى بالامامة هذا إذا كان أفعل التفضيل على بابه، ويحتمل أن أفعل التفضيل ليس على بابه، وحينئذ يكون المعنى ويؤم الناس فاضلهم فيقدم الفاضل على غيره ممن ليس فاضلا (وأفقههم) يقال فيه ما قيل في أفضلهم، (ولا تؤم المرأة في فريضة
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	ولا نافلة لا رجالا ولا نساء) وكما لا تؤم المرأة لا يؤم الخنثى المشكل، فإن ائتم بهما أحد أعاد أبدا على المذهب سواء كان من جنسهما أولا، وأما صلاتهما فصحيحة ولو نويا الامامة، وخالف في ذلك أبو إبراهيم الاندلسي حيث قال: من أمته المرأة ومثلها الخنثى المشكل من النساء أعدن في الوقت. وروى ابن أيمن أنها تؤم أمثالها من النساء إذا علمت ذلك. فاعلم أن الذكورة المحققة شرط في صحة الامامة، ويزاد على هذا الشرط شروط أخر وهي: الاسلام، فلا تصح إمامة الكافر، والبلوغ فلا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض لان الصبي متنفل، ولا يصح نفل خلف فرض، والعقل فلا تصح إمامة المجنون، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه وعدالة وقدرة على الاركان. فالجاهل بالقراءة أو الفقه لا تصح صلاة المقتدي العالم به، وأما الامي بمثله فتصح عند فقد القارئ لا عند وجوده، ويراد بالعدالة عدم الفسق المتعلق بالصلاة، فالفاسق فسقا متعلقا بها كمن يقصد بإمامته الكبر لا تصح إمامته، وأما فسق الجارحة كالزنى فتكره إمامته وصلاته صحيحة خلافا لما مشى عليه صاحب المختصر من بطلانها بفسق الجارحة. وكذا لا تصح إمامة العاجز عن بعض الاركان في الفرض للقادر ولا بد من الاتفاق في المقتدى فيه أي شخصا ووضعا وزمانا، فلا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، ولا أداء خلف قضاء ولا عكسه، ولا ظهر سبت خلف ظهر أحد ولا عكسه. وموافقة مذهب المأموم مع الامام في الواجبات فلا يصح الاقتداء بمن يسقط القراءة من الاخيرتين أو يترك الرفع من الركوع أو السجود مثلا والاقامة والحرية في الجمعة فلا تصح إمامة المسافر إلا إذا كان الخليفة. والمراد بالمسافر الخارج عن بلد الجمعة بكفرسخ. ولا تصح إمامة
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	العبد في الجمعة، وتعاد جمعة إن أمكن (ويقرأ) أي المأموم مع الامام (فيما يسر فيه) ويروى به يعني أن حكم المأموم مع الامام فيما يسر فيه الامام استحباب القراءة وذلك أن عدم القراءة ذريعة إلى التفكر والوسوسة. (ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه) أي يكره له ذلك ظاهره ولو كان لا يسمع صوته وهو كذلك على المنصوص، فإن قرأ معه فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته. والاصل في هذا قوله تعالى * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * (الاعراف: 204) قال البيهقي عن مجاهد: كان رسول الله (ص) يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الانصار فنزل قوله تعالى * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * ورويناه عن مجاهد من وجه آخر أنه قال في الخطبة يوم الجمعة ومن وجه آخر في الصلاة وفي الخطبة. (ومن أدرك) أي مع الامام من الصلاة المفروضة وأولى غيرها مما شرعت فيه الجماعة كالعيدين (ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة) أي حكمها وفضلها ولفظ الموطأ من قوله (ص) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي فيلزمه ما يلزم الامام من السجود للسهو ولا يقتدي به غيره، ولا يعيد صلاته في جماعة أخرى، ويسلم على إمامه وعلى من على يساره، ويحصل له من الثواب مثل ثواب من حضرها من أولها وهو سبع وعشرون درجة، وهذا إذا فاتته بقيتها اضطرارا لا اختيارا. وعن أبي حنيفة أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر كلام المصنف وارتضاه في شرحه، قال: ويدل لما قلنا أن إدراك ركعة من الوقت الاختياري بمنزلة إدراك جميع الصلاة في نفي الاثم ولو أخر اختيارا وأيضا لم يقل أحد إن من فاته بعض الصلاة مع الامام اختيارا يعيد لتحصيل فضل الجماعة. هذا
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	ما ظهر لي انتهى كلامه. وإدراك الركعة مع الامام يكون بوضع اليدين على الركبتين بمعنى أن ينحني بحيث لو أراد وضع يديه على ركبتيه لامكنه ذلك موقنا بأن الامام لم يرفع رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه، فلو شك هل رفع الامام رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه قطع واستأنف. وحكم المسبوق الذي أدرك مع الامام ركعة فأكثر أن يأتي بما فاته مع الامام قاضيا في القول بانيا في الفعل. وإلى الاول أشار بقوله (فليقض بعد سلام الامام ما) أي الذي (فاته) قبل دخوله مع الامام من القول (على نحو ما فعل الامام في القراءة) فما قرأ فيه الامام بأم القرآن وسورة قرأ فيه مثل ما قرأ الامام وما أسر فيه أسر فيه، وما جهر فيه جهر فيه، فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس لو انفرد وحده بأن يدركه في ركعتين، فإنه يقوم بتكبير، وإن جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات، فإنه يقوم بغير تكبير وهو المشهور خلافا لابن الماجشون، وكأنه رأى أن التكبير إنما هو للانتقال إلى ركن. وذكر صاحب الطراز عن مالك في العتبية قولا أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير. قال: بناء على أنه قاض للماضيتين، والذي شرع في أولهما تكبيرة الاحرام (وأما) الثاني وهو البناء (في) الفعل ك (- القيام والجلوس ففعله) فيه (كفعل الباني المصلي وحده) وهو الذي يصلي صلاته إلى آخرها ثم يذكر ما يفسد له بعضها وله ثلاث
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	صور لانه إما أن يذكر ما يفسد له ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات بترك سجدة أو ركوع أو قراءة أم القرآن وغير ذلك مما تبطل به الصلاة ووجه العمل في الباني أن يجعل ما صح عنده هو أول صلاته فيبني عليه ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في انتهاء صلاته، فإذا ذكر ما أفسد له الركعة الاولى في العشاء مثلا أي تذكر في لتشهد الاخير فيأتي بأم القرآن خاصة، ويسجد قبل السلام لانه نقص السورة والجلوس الاول لان جلوسه كان في غير محله لانه كان عن ركعة واحدة، فلا يعتد به، وزاد الركعة الملغاة، ويوازي هذا أي يقابله من حال المدرك أن تفوته الركعة الاولى فيأتي بأم القرآن وسورة جهرا لان الامام فعل كذلك ويخالفه في الجلوس لان الامام لم ويجلس عليها وجالس هو عليها لانها رابعة له فهو بذلك الاعتبار بان لانه جعلها آخر صلاته، قال في التحقيق: وإن ذكر الباني ما يفسد له ركعتين فإنه يأتي بأم القرآن خاصة وتكون صلاته كلها بأم القرآن، ويسجد قبل السلام لانه نقص السورتين، ونقص أيضا الجلوس الاول لانه ظهر الامر أن جلوسه كان على غير شئ. انظر وتأمل قوله، ونقص أيضا الجلوس الاول فإنه غير ظاهر، ويوازيه من حال المدرك أن تفوته الركعتان فيأتي فيهما بأم القرآن وسورة جهرا لان الامام كذلك قرأ فيهما، ووافق الامام أيضا في جلوسه عليهما لان الامام كان يجلس عليهما ويجلس هو أيضا عليهما في آخر صلاته. وإن ذكر الباني ما يفسد له ثلاث ركعات فإنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة يجلس عليها لانها ثانية له، ويقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين بأم القرآن خاصة، ويسجد أيضا قبل السلام لانه نقص السورة وزاد الركعة الملغاة، يوازيه حال المدرك إذا فاته ثلاث ركعات، فإنه يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجعلها مع التي أدركها ويجلس عليها فوافق في هذا فعل الباني ثم يقوم
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	فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ثم يأتي ركعة بأم القرآن فقط، انتهى. (ومن صلى وحده) صلاة مفروضة في غير أحد المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والمسجد الاقصى ولم يكن إماما راتبا ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد (ف) - إنه يستحب (له أن يعيد) ما صلى (في الجماعة) ولو في وقت الضرورة، فالاعادة لفضل الجماعة مقيدة بعدم خروج وقت الصلاة، فإن خرج وقتها فلا إعادة، ذكره سند، ونحوه لابن عرفة. والجماعة اثنان فصاعدا فلا يعيد مع الواحد إلا إن كان راتبا وما قاله صاحب المختصر ضعيف، ويعيد بنية التفويض إلى الله تعالى في جعل أيهما شاء فرضه، قال الفاكهاني: ولا بد مع التفويض من نية الفرض، فإن ترك نية التفويض ونوى الفريضة صحت، وإن ترك نية الفريضة صحت إن لم يتبين عدم الاولى وفسادها، وإلا لم تصح أيضا. فقول الفاكهاني لا بد من نية الفريضة مراده لاجزاء هذه إن تبين عدم الاولى أو فسادها وأما المساجد الثلاثة فإنه إذا صلى فيها منفردا ثم وجد جماعة في غيرها لا يعيد، وإذا وجدهم فيها أعاد معهم، وكذلك لو صلى منفردا في غيرها ثم أتاها أعاد فيها منفردا لاجل فضلها. ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد فإنها تلزمه. قال في المدونة: ومن سمع الاقامة وقد صلى حده فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء ولو كان في المسجد لدخل مع الامام، والمقصود من إعادة المنفرد في الجماعة (ل) تحصيل (الفضل) الوارد (في ذلك) أي في صلاة الجماعة وهو ما صح من قوله (ص) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة التي تعاد لفضل الجماعة عامة في كل فريضة (إلا المغرب
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	وحدها) أي فإن أعادها مع الامام قطع ما لم يركع فإن ركع شفعها وقطع وعدها نافلة، وإن لم يتذكر حتى صلى معه ثلاثا فإذا سلم الامام أتى برابعة بعدها نافلة، وإن لم يتذكر حتى سلم مع الامام فلا إعادة، وقيل يعيد، ذكره التتائي. وإنما لم تطلب الاعادة في المغرب لاجل الجماعة لانها إذا أعيدت صارت شفعا، وهي إنما جعلت ثلاثا لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة، وظاهر المصنف أنه يعيد العشاء ولو أوتر، والمشهور لا يعيد إذا أوتر لاجتماع وترين في ليلة على أحد قولي سحنون في أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء، وعلى القول الثاني لا يلزم عليه اجتماع وترين لكن يلزم عليه المخالفة للآخر، وهو اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. (ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة) أي يحرم عليه ذلك ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية أكثر عددا أو أزيد خيرا وتقوى وهو المشهور، أي لان الفضل الذي تشرع له الاعادة قد حصل، وإن كانت الصلاة ابتداء مع الفضلاء وفي الجموع الكثيرة أفضل، إلا أن هذا الفضل لا تشرع لاجله الاعادة. وقال ابن حبيب: تفضل الجماعة بالكثرة. وفضيلة الامام لما صح من قوله (ص) صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى أي وحيث كان كذلك فلمن صلى مع جماعة أن يعيد مع أفضل منها، أو صلى مع إمام أن يعيد مع أفضل منه هذا مراده وليس مرادا في الحديث بل إن هذا الحديث إنما يدل على الحث على إيقاع الصلاة في جماعة أو في جماعة كثيرة، ثم صرح المصنف بمفهوم قوله: ومن أدرك ركعة الخ زيادة في
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	الايضاح فقال: (ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة) أخرى، وهو مخير بين أمرين أن يبني على إحرامه، أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها فإن لم يرجها كمل صلاته ولا يقطعها هذا في حق من لم يصل قبل ذلك. وأما من صلى قبل ذلك ولم يدرك من صلاة الجماعة، إلا هذا المقدار، فإنه يشفع أي ندبا بعد سلام الامام وإنما يشفع إذا كانت الصلاة مما يجوز النفل بعدها كما في التتائي. وعند ابن القاسم يقطع مطلقا سواء أحرم بنية الفرض أو النفل أي بعد تمام الركعتين أي لا يتم صلاته، ومقابله ما لمالك في المبسوط إن كانت نيته حين دخل مع الامام أن يجعلها ظهرا أربعا وصلاته في بيته نافلة فعليه أن يتمها، وأمرهما إلى الله تعالى، يجعل فرضه أيتهما شاء، وإن لم يرد رفض الاولى أجزأته الاولى ولم يكن عليه أن يتم هذه اه. ثم إن للمأموم مع الامام ستة مراتب معتبرة من أحواله من كونه وحده أو مع غيره نساء أو رجالا، أشار إلى أولها بقوله: (والرجل الواحد) فقط أو الصبي الذي يعقل الصلاة أي يدرك أن الطاعة يثاب عليها، وأن المعصية يعاقب عليها أي يعاقب فاعلها، إلا إن كان صبيا (مع الامام) أي موقفه مع إمامه أنه (يقوم عن يمينه) على جهة الندب، وأنه يتأخر عنه قليلا بقدر ما يتميز به الامام من المأموم، وتكره المحاذاة وهذه أولى مراتب المأموم مع الامام أنه إن كان المأموم واحدا فقط فموقفه من الامام على يمينه، لما في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله (ص) يصلي، فقمت عن ساره، فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الايمن.
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	والمرتبة الثانية أشار إليها بقوله (ويقوم الرجلان فأكثر خلفه) لما في مسلم قال جابر: قام رسول الله (ص) ليصلي فجئت حتى قمت عن يسار رسول الله (ص)، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله (ص) فأخذ بيدينا جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه. والمرتبة الثالثة أشار إليها بقوله (فإن كانت امرأة معهما) أي مع الرجلين (قامت خلفهما) لما في مسلم قال أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله (ص) وأم سليم خلفنا. والرابعة أشار إليها بقوله (وإن كان معهما) أي مع الامام والمرأة (رجل صلى) الرجل ومثله الصبي الذي يعقل القربة (عن يمين الامام و) صلت (المرأة خلفهما) لما في مسلم عن أنس أن رسول الله (ص) صلى به وبأمه أو خالته، شك الراوي، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة التي هي أمه أو خالته خلفه. وحكم جماعة النسوة مع الامام والرجل حكم المرأة الواحدة معهما. وقد أشار إلى ذلك في باب الجمعة بقوله: وتكون النساء خلف صفوف الرجال. والخامسة أشار إليها بقوله: (ومن صلى بزوجته) قال ابن العربي: الافصح فيه زوج كالرجل، قال تعالى * (اسكن أنت وزوجك الجنة) * (البقرة: 35) (قامت خلفه) ولا تقف عن يمينه أي يكره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخير، ولا تبطل صلاة واحد منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة. والسادسة أشار إليها بقوله: (والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف
	

	[ 156 ]
	الامام قاما) أي الصبي والرجل (خلفه) أي خلف الامام دليله حديث أنس المتقدم، لكن قيد أهل المذهب هذا بقيد أشار إليه بقوله: (إن كان الصبي يعقل) ثواب من أتم الصلاة وإثم من قطعها (لا يذهب ويدع) أي يترك (من يقف معه) فإن لم يعقل ما ذكر قام الرجل عن يمين الامام، ويترك الصبي يقف حيث شاء. وحكم هذه المراتب الاستحباب، فمن خالف مرتبة وصلى في غيرها لا شئ عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الامام فكالرجل يتقدم أمام الامام يكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاة الامام الذي تقدمت المرأة أمامه، ولا صلاة من معه إلا أن يلتذ برؤيتها أو بمماستها، وضعف القول بالبطلان بالتلذذ بالرؤية حيث لا مماسة ولا إنزال، فلو تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة. (والامام الراتب) هو من أقامه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين على أي وجه يجوز أو يكره، لان شرط الواقف يجب اتباعه وإن كره، وكذلك السلطان أو نائبه، وإن أمرا بمكروه على أحد القولين، وسواء كان المنتصب للامامة في مسجد حقيقة أو حكما فدخل فيه السفينة والمكان الذي جرت العادة بالجمع فيه (إن صلى وحده قام مقام الجماعة) في حصول فضيلة الجماعة المتقدمة، وفي الحكم فلا يعيد في جماعة أخرى، ولا تجمع الصلاة في ذلك المسجد مرة أخرى. ومن صلى وحده عيد معه لكن بشرط صلاته في وقته المعتاد وانتظار الناس على العادة ونية الامامة والاذان والاقامة، ويجمع وحده ليلة المطر، لان المشقة حاصلة في حقه، ويقول سمع
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	الله لمن حمده، ولا يزيد ربنا ولك الحمد، أي يكره (ويكره) كراهة تنزيه (في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين) قبل الراتب أو بعده أو معه على قول، والمذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الامام الراتب لها انفرادا أو جماعة، لان ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الائمة وتفريق الجماعة وقد أمر الشارع بالالفة. (ومن صلى صلاة) من الصلوات المفروضة وحده أو مع جماعة إماما كان أو مأموما (فلا يؤم فيها أحدا) لانه يكون في الثانية متنفلا. والمعروف من المذهب أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ويعيد من ائتم به أبدا جماعة إن شاؤوا، وهو معتمد المذهب أو أفذاذا. وقال ابن حبيب: أفذاذا، وكأنه راعى مذهب المخالف، لان الصلاة الاولى تجزيهم عند الشافعي وغيره، فإذا أعادوها في جماعة صاروا كمن صلى في جماعة ثم أعاد في جماعة أخرى. (وإذا سها الامام) في صلاته (فليتبعه) أي وجوبا (من لم يسه معه ممن خلفه) ظاهره ولو كان مسبوقا. والمسألة ذات تفصيل، وهو إن كان أدرك معه الصلاة كلها لزمه اتباعه على كل وجه سواء كان السجود قبليا أو بعديا. وإن كان مسبوقا فلا يخلو إما أن يعقد معه ركعة أو لا، فإن عقد معه ركعة وكان السجود قبليا سجد معه، وإن كان بعديا لا يسجد معه، وينتظره جالسا على ما في المدونة. قالوا: ويكون ساكتا ولا يتشهد معه، فإن خالف وسجد أفسد صلاته وإن جهل فقال عيسى: يعيد أبدا، قال في البيان: وهو الاقيس
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	على أصل المذهب لانه أدخل في صلاته ما ليس منها، وعذره ابن القاسم في الجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الامام اه. وإن لم يعقد معه ركعة لم يترتب عليه سجوده البعدي، وأما القبلي فقال ابن القاسم: لا يتبعه، وعليه إذا خالف وتبعه بطلت صلاته اه. أي عمدا أو جهلا لا سهوا والاصل فيما قال ما رواه الدارقطني أنه (ص) قال: ليس على من خلف الامام سهو وإن سها الامام فعليه وعلى من خلفه وفي الصحيحين أنه (ص) قال إنما جعل الامام ليؤتم به أي ليقتدى به في أحوال الصلاة، فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة كما قال فلا تختلفوا عليه، فالرفع قبله، والخفض قبله من الاختلاف عليه، فيرجع ليرفع بعد رفعه، ويخفض بعد خفضه، قاله شارح الحديث. (ولا يرفع أحد) من المأمومين (رأسه) من ركوع أو سجود أي تحريما، فلو خالف فإنه يرجع له إن ظن إدراكه قبل الرفع، وهل الرجوع سنة أو واجب ؟ اقتصر المواق على الثاني. ولو ترك الرجوع صحت صلاته حيث أخذ فرضه مع الامام قبل رفعه وإلا وجب عليه الرجوع، فإن تركه عمدا أو جهلا بطلت صلاته لا سهوا، وكان بمنزلة من زوحم، ويقاس عليه الخفض. (قبل الامام) لما في الصحيحين عنه (ص) أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار الشك من الراوي، وقوله في الحديث يحول الله وجهه إما حقيقة بأن يمسخ، إذ لا مانع من وقوع المسخ في هذه الامة كما يشهد له حديث أبي مالك الاشعري الذي في البخاري في باب الاشربة، أو يحول هيئته الحسية يوم القيامة ليحشر على تلك الصورة أي أو المعنوية كالبلادة الموصوف بها الحمار، فاستعير
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	ذلك للجاهل. ورد هذا المعنى الاخير بأن الوعيد بأمر مستقبل، وهذه الصفة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله ذلك، وفي لفظ لمسلم أنه (ص) قال: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف (ولا يفعل) أحد فعلا من أفعال الصلاة (إلا بعد فعله) أي إلا بعد الشروع في فعله، أي فالاولى أن يفعل بعد الشروع في الفعل ويدركه فيه، وهذا في غير القيام من اثنتين. وأما فيه فيطلب منه أن لا يفعل حتى يستقل الامام قائما. والاصل في ذلك أن البراء قال: كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره أي لم يقوس حتى يقع رسول الله (ص) ساجدا ثم نقع سجودا بعده، أي بحيث يتأخر ابتداء فعلهم عن ابتداء فعله عليه الصلاة والسلام، ويتقدم ابتداء فعلهم على فراغه عليه الصلاة والسلام من السجود، قاله شارح الحديث، فإن قيل قوله ولا يفعله الخ تكرار مع ما قبله، فالجواب من وجهين أحدهما: أنه من باب ذكر العام بعد الخاص، الثاني: أن الاول نهي عن السبق، وهذا نهي عن المصاحبة. وملخصه أن السبق حرام كالتأخر عنه حتى ينتقل إلى ركن آخر، والمصاحبة مكروهة. (ويفتتح) أي المأموم بالتكبير (بعده) أي بعد تكبير الامام على جهة الوجوب، أي بعد الفراغ من التكبير، فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته ختم قبله أو معه أو بعده، فهذه ست صور. وإذا ابتدأ بعده إن ختم قبله بطلت، ومعه أو بعده صحت، فالصور تسع. ومثلها في السلام إلا أنه في الاحرام لا فرق بين العمد والسهو وفي السلام يقيد بالعمد لا بالسهو فلا يعتد بذلك السلام، ولا تبطل الصلاة به. تنبيه: إذا علم أنه أحرم قبل إمامه وأراد أن يحرم بعده، فقال مالك:
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	يكبر ولا يسلم، لانه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به. وقال سحنون: يسلم لانه اختلف في صحة الاحرام الاول. (ويقوم من اثنتين بعد قيامه) أي بعد قيام الامام مستقلا على جهة الاستحباب. (ويسلم بعد سلامه) على جهة الوجوب فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته إلا أن يكون ناشئا عن السهو، وإلا فلا، وينتظر الامام حتى يسلم ويسلم بعده. (وما سوى ذلك) أي الافتتاح والقيام من اثنتين والسلام بعده كالانحناء للركوع والسجود والقيام إلى الثانية والرابعة (فواسع) أي جائز أي ليس بممتنع فلا ينافي أنه مكروه بقرينة قوله: وبعده أحسن، فأفعل التفضيل ليس على بابه. (أن يفعله معه وبعده أحسن) أي أفضل (وكل سهو سهاه المأموم) في حال قدوته بالامام (فالامام يحمله عنه) أي كالتكبير، ولفظ التشهد أو زيادة سجدة أو ركوع، ولا مفهوم للسهو، بل يحمل عنه بعض العمد كترك التكبير أو لفظ التشهد، وذلك إذا كان في حال القدوة. وأما إذا كان مسبوقا وسها في حال قضاء ما فاته مع الامام فإن الامام لا يحمله عنه، لان القدوة قد انقطعت، وصار حكمه حكم المنفرد. ثم استثنى من الكلية التي ذكرها مسائل فقال: (إلا ركعة) أي إلا كركعة أي من كل ما كان فرضا غير الفاتحة. ولم يرد المصنف الحصر لان إلا لا تكون للحصر إلا إذا سبقها نفي إذ بقي الجلوس للسلام والرفع وترتيب الاداء وغير ذلك. (أو سجدة أو تكبيرة
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	الاحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة لان هذه كلها فرائض، والفرائض لا تسقط بالسهو، ولا يجزئ عنها السجود، (و) من فضائل الصلاة أنه (إذا سلم الامام) من الفريضة (فلا يثبت) في مكانه (بعد سلامه) سواء كانت الصلاة مما يتنفل بعدها أم لا (ولينصرف) وهل ينصرف جملة وهو ظاهر كلام المصنف، أو يتحول ليس إلا. والمراد بانصرافه خروجه من المحراب، والمراد بتحويله أي يمينا أو شمالا، ورجح القول بالتحويل، قال الاجهوري ويكفي تغيير هيئته. قال الثعالبي: وهذا هو السنة. واختلف في علته فقيل لان الموضع لا يستحقه إلا من أجل الصلاة فإذا فرغ لا يستحقه بعدها، وقيل: إن العلة التلبيس على الداخل، ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه يثبت بعد سلامه قليلا لما في صحيح مسلم أنه (ص) كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ثم استثنى من انصراف الامام بعد سلامه مسألة فقال (إلا أن يكون في محله) وهو داره في الحضر ورحله في السفر، أو كان بفلاة من الارض (فذلك) يعني الجلوس بعد سلامه (واسع) أي جائز لا كراهة فيه لانه مأمون مما يخاف منه. فائدة: كره مالك رضي الله عنه وجماعة من العلماء لائمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين، فيجتمع لهذا الامام التقديم وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم على يديه في الدعاء، فيوشك أن تعظم نفسه ويفسد
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	قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه. وروي أن بعض الائمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو لقومه بدعوات بعد الصلاة فقال: لا، لاني أخاف عليك أن تشمخ نفسك حتى تصل الثريا، أي ترتفع نفسك. وهذا كناية عن الكبر، ويجري مجرى هذا كل من نصب نفسه للدعاء لغيره. وهذا آخر الكلام على الربع الاول من الرسالة. ثم شرع يتكلم على الربع الثاني فقال: باب جامع في الصلاة (باب جامع) بالتنوين ويروى بالاضافة وهذه الترجمة من تراجم الموطأ، ومعناها: هذا باب أذكر فيه مسائل مختلفة (في الصلاة) واعترض على الشيخ بأنه ذكر في الباب مسائل ليست منه كقوله: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، ومن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لا يجد من يناوله إياه يتيمم. وأجيب بأن أكثر ما ذكره في الصلاة أي، فقوله: باب جامع الخ أي بحسب الاغلب، وبأنه وعد بمسألة التيمم أي فكأنها مستثناة، وبأن مسألة الوضوء لها تعلق بالصلاة، فكأنه قال: باب جامع فالصلاة حقيقة أو حكما، فما يتعلق بالصلاة صلاة حقيقة، وما يتعلق بالوضوء صلاة حكما. وهذا الجواب جار أيضا في مسألة التيمم. وابتدأ الباب بمسألة تقدمت في باب طهارة الماء أي للمناسبة لان الستر يطلب حين إرادة الدخول في الصلاة. قال لتتائي: وكرر هذه المسألة مع تقدمها في باب طهارة الماء والثوب وأجيب بأنه إنما كررها لزيادة صفة الخمار أو لان هذا محلها قال المصنف: (وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة) شيئان الشئ الاول: (الدرع) بدال مهملة. (الحصيف)
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	قال في التحقيق: روي بالحاء المهملة، وبالخاء المعجمة، ومعنى الاولى الكثيف بالثاء المثلثة وهو المتين، ومعنى الثانية الساتر اه فعلى الثانية يكون قوله السابغ تفسيرا للخصيف بالخاء المعجمة (السابغ) أي الكامل (الذي يستر ظهور قدميها) تفسير للسابغ وقوله ظهور قدميها بل لا بد أيضا من ستر بطون قدميها وإن كان لا إعادة عند ترك ستر بطن القدم. (وهو) أي الدرع (القميص) وهو ما يسلك في العنق (و) الشئ الثاني (الخمار) بكسر الخاء المعجمة، وهو ثوب تجعله المرأة على رأسها (الحصيف) فشرطه شرط القميص من كونه كثيفا لا يشف، فإن صلت بالخفيف النسج الذي يشف فإن كان ممن تبدو منه العورة بدون تأمل فإنها تعيد أبدا، وإن كان يصف العورة فقط أي يحددها فيكره، وتعيد في الوقت، والرجل كالمرأة في ذلك فيجب على المرأة أن تستر ظهور قدميها وبطونهما وعنقها ودلاليها. ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة خاصة. والاصل فيما ذكر قوله (ص) لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني بالغ. وفي رواية: سئل رسول الله (ص) أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد) من غير كراهة إن كان كثيفا ساترا لجميع جسده، فإن لم يستر إلا عورته فقط أجزأته صلاته مع الكراهة، وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله (ولا يغطي) المصلي ذكرا كان أو أنثى (أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه
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	أو يكفت) أي يضم (شعره) والنهي عن هذه الامور لها نهي كراهة. أما تغطية الانف بالنسبة إلى المرأة فلانه من التعمق في الدين أي التشديد في الدين. وأما بالنسبة للرجل فللكبر إلا من كانت عادتهم ذلك كأهل مسوقة، بلد بالمغرب، فيباح له في الصلاة بمعنى أنه لا يكره، فلا ينافي أنه خلاف الاولى ويجوز في غيرها جوازا مستوي الطرفين. والحاصل أن تغطية الانف مكروهة في الصلاة وغيرها إذا لم تكن عادتهم ذلك، وإلا فخلاف الاولى في الصلاة، ومستوي الطرفين في غيرها. وأما تغطية الوجه فمكروهة مطلقا في الصلاة للرجل والمرأة لما فيها من التعمق في الدين. وأما ضم الثياب فإنما يكره إذا فعل ذلك لاجل الصلاة أو خوفا على ثيابه أن تتغير بالتراب، لان في ذلك نوعا من ترك الخشوع. أما إذا كان في صنعة أو عمل فحضرته الصلاة وهو بهذه الحالة فيجوز له أن يصلي على ما هو عليه من غير كراهة. وأما كفت الشعر فإنما يكره إذا قصد بذلك عزة شعره من أن يتلوث بنحو تراب أو فعل ذلك لاجل الصلاة أي كفت شعره لاجل الصلاة. (وكل سهو) سهاه الامام أو الفذ أو المأموم في بعض الصور، وهو فيما إذا شرع يقضي ما عليه (في الصلاة) المفروضة أو النافلة على ما في المدونة خلافا لمن قال إنه لا سجود في النافلة دليلنا قوله (ص) لكل سهو سجدتان والحاصل أن النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل: السر والجهر والسورة تغتفر في النافلة دون الفريضة. الرابعة إذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها كملها رابعة في النافلة بخلاف الفريضة الخامسة إذا نسي ركنا من النافلة وطال أو شرع في صلاة مفروضة مطلقا أو نافلة وركع فلا شئ عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها. (بزيادة) يسيرة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع
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	والسجود. (فليسجد له) أي للسهو على جهة السنية على ما في المختصر وفي الطراز وجوب البعدي، قاله التتائي. (سجدتين بعد السلام) ولو تكرر سهوه ما لم تكثر الزيادة، وإلا بطلت الصلاة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالكلام نسيانا ويطول، فإن كانت من أقوال الصلاة فلا سجود في سهوها، كما لا يبطل تعمدها كما لو كرر السورة أو زاد سورة في أخرييه إلا أن يكون القول فرضا، فإنه يسجد لسهوه كما لو كرر الفاتحة سهوا ولو في ركعة. وجرى الخلاف في بطلان الصلاة بتعمد تكرارها، والمعتمد عدم البطلان أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل ويشرب. واختلف في ذلك فقيل إن جمعهما مبطل كثر أم لا. وقيل: إن كثر بطل وإلا فلا. ويجبر بالسجود أو كانت من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية مثلها أربع ركعات محققات على ما شهره ابن الحاجب ومن تبعه. وتعتبر الركعة برفع الرأس من الركوع فإذا رفع رأسه من ثانية في رباعية أو سابقة في ثلاثية أو رابعة في ثنائية فقد بطلت الصلاة وفي بطلانها بنصفها قولان فقيل: تبطل، وقيل: لا تبطل وهو المعتمد، ويسجد للسهو والكثير في الثنائية مثلها ركعتان ولا تبطل بزيادة ركعة على المشهور، مثال الثنائية الصبح والجمعة بناء على أنها فرض يومها وعلى مقابله فلا يبطلها، إلا زيادة أربع ركعات وكالرباعية السفرية فلا يبطلها إلا زيادة أربع ركعات والكثير في المغرب أربع ركعات على المعتمد أن الثلاثية كالرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات محققات. وظاهر قوله (يتشهد لهما) أي لسجدتي السهو البعدي أنه ألا يحرم للسجود البعدي والمشهور افتقاره إلى الاحرام ويكتفي بتكبيرة الاحرام عن تكبيرة الهوي
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	وعلى القول بافتقاره إلى الاحرام، فهل يحرم من قيام، وهو لبعض المتقدمين أو من جلوس، وهو قول ابن شبلون. نقله في الجواهر، انتهى. (ويسلم منهما) أي بعد فراغه من التشهد. (وكل سهو) في الصلاة سهاه الامام أو الفذ أو المأموم في بعض صوره (بنقص) يعني بنقص سنة مؤكدة ومثلها السنتان الخفيفتان، وسواء كان النقص محققا أو مشكوكا فيه، والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية: الاولى قراءة ما زاد على أم القرآن في الفريضة فيسجد لترك ذلك فيها لا في النافلة، الثانية الجهر بالقراءة في الفريضة الجهرية فيسجد لتركه فيها لا في النافلة، بأن يأتي بالسر بدله فيها، الثالثة الاسرار في محله فإذا قرأ جهرا في محل السر فإنه يسجد قبل السلام، وهذا وارد على رأي ابن القاسم، وهو ضعيف، والمعتمد أنه بعد السلام، فعلى المعتمد ليس من هذا الباب، أي باب السجود قبل السلام، الرابعة التكبير سوى تكبيرة الاحرام، وهذا بناء على أنه كله سنة واحدة وأما على القول بأن كل تكبيرة سنة، وهو ما عليه صاحب المختصر ومنصوص عليه في شرح المدونة أيضا، فإنه يسجد لترك تكبيرتين، الخامسة قول سمع الله لمن حمده يجري فيه ما جرى في الذي قبله، السادسة والسابعة التشهد الاول والجلوس له فذاته سنة وكونه باللفظ الخاص سنة أخرى، والجلوس له سنة أخرى أيضا، فهو مركب من ثلاث سنن، الثامنة التشهد الاخير ولا سجود لغير هذه الثمانية والسجود الذي قبل السلام إنما يكون (إذا تم تشهده ثم) بعد أن يفرغ من السجدتين (يتشهد) ثانيا على المشهور (ويسلم) وهو مختار ابن القاسم، ووجهه أن من سنة السلام أن يعقب تشهدا، وأشعر كلامه أنه لا يعيد
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	الصلاة على النبي (ص)، وهو كذلك (وقيل لا يعيد التشهد) وهو مروي عن مالك أيضا، واختاره عبد الملك لان طريقة الجلوس الواحد لا يتكرر فيه التشهد مرتين (ومن نقص في) صلاته شيئا من السنن المؤكدة (و) مع ذلك (زاد) فيها شيئا يسيرا مما تقدم بيانه (سجد) له (قبل السلام) أيضا مثل أن يترك التشهد والجلوس له ويزيد سجدة وما ذكره الشيخ من التفصيل من أنه يسجد للنقص فقط أوله مع الزيادة قبل السلام ويسجد للزيادة فقط بعد السلام هو قول مالك، وعن الشافعي يسجد قبل السلام مطلقا، وعن أبي حنيفة بعده مطلقا، ودليلنا على الزيادة ما صح أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر، فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ إلى أن قال: فقام رسول الله (ص) فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس ودليل النقص ما صح أنه (ص) صلى الظهر فقام من الركعتين الاوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، قال ابن عبد السلام: ثم غلب النقصان على الزيادة إذا اجتمعا وفي الحديث دلالة على مشروعية السجود للسهو وأنه سجدتان وأن التسليم سهوا لا يبطل الصلاة، وأن الفصل اليسير بعده غير مبطل، وأن الكلام لاصلاحها من الامام والمأموم لا يبطل الصلاة. (ومن نسي أن يسجد) سجود السهو البعدي الذي يفعله (بعد السلام) ثم تذكره (فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك) أي ما بين تذكره
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	والسلام من الصلاة ولو بعد شهر ولا مفهوم للنسيان، بل مثله الترك عمدا لان السجود البعدي ترغيم للشيطان، فناسب أن يسجد وإن بعد وأما القبلي فإنه جابر لنقص الصلاة فلذا طلب وقوعه فيها أو عقبها مع القرب، وظاهر كلامه في المدونة أنه يأتي به ولو كان في وقت نهي، وهو كذلك في القبلي لانه من جملة الصلاة وتابع لها وكذا البعدي إن كان متعلقا بصلاة مفروضة. وأما لو تذكره من صلاة غير مفروضة في وقت النهي فإنه يؤخره لحل النافلة وظاهره أيضا أنه إن ترتب من صلاة الجمعة لا يرجع إلى الجامع. والمذهب على ما قاله التادلي بالدال المهملة المفتوحة نسبة إلى تادلة محلة بالمغرب الرجوع إلى الجامع، وظاهر المختصر اختصاص الرجوع إلى الجامع بالقبلي دون البعدي، وهو المعتمد، وإنما كان هذا ظاهر المختصر لانه قال: وبالجامع في الجمعة في سياق الكلام في السجود القبلي ثم اعلم أن السجود القبلي لا بد أن يفعل في الجامع الذي أديت فيه الجمعة، كما لو فاتته الركعة الاولى من الجمعة وقام لقضائها فنسي السورة وخرج من المسجد ولم يطل الامر، فإنه يرجع إلى الجامع الذي صلى فيه الجمعة. وأما البعدي، كما لو تكلم ساهيا، أو زاد ركعة سهوا ونسي السجود حتى خرج من المسجد، فإنه يسجد في أي جامع كان. تنبيه: ظاهر المتن سواء ذكره في صلاة أم لا، ولا يخلو هذا من أربعة أوجه، لانه إما أن يكون من فرض فيذكره في فرض، أو من فرض فيذكره في نفل، أو من نفل فيذكره في نفل، أو من نفل فيذكره في فرض. والحكم في ذلك كله أن يتم ما هو فيه، ويسجد بعد فراغه مما هو فيه. (وإن كان) سجود السهو الذي نسيه قبليا أي يفعل (قبل السلام سجد) إذا تذكره (إن كان) تذكره له (قريبا) من انصرافه من الصلاة
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	والقرب غير محدود على المذهب، وهو مذهب ابن القاسم، وكذلك الطول، بل مرجعهما إلى العرف، فما قاله العرف يعمل به فيهما، ويحد بعدم الخروج من المسجد عند الامام أشهب. (و) أما (إن بعد) تذكره له (ابتدأ) بمعنى أعاد (الصلاة) وجوبا لبطلانها حيث كان مترتبا عن نقص ثلاث سنن. قال التتائي: كالتحقيق كنسيان الجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات أو تحميدات، وهذا إن كان تركه على جهة السهو، وأما لو تركه عمدا لبطلت الصلاة بمجرد الترك على رأي الاجهوري. وقال السنهوري: لا تبطل إلا بالطول، ولو كان الترك عمدا، وفي كلام العدوي لعل الاوجه كلام السنهوري لما تقدم من أن تأخير القبلي لا يبطل الصلاة ولو كان عمدا (إلا أن يكون ذلك) السجود القبلي ترتب (من نقص شئ خفيف كالسورة) التي تقرأ (مع أم القرآن) أي فإنها مركبة من سنتين خفيفتين ذاتها وكونها سرا أو جهرا، أي فيسجد لهما، ولكن إذا ترك وطال لا تبطل صلاته، وهذا إذا أتى بالقيام لها، وإلا فتبطل في هذه الحالة، لانه ترك ثلاث سنن، وقيل لا تبطل ولو لم يأت بالقيام لها، وكلام الجزولي يفيد ترجيح الاول ويتفق على البطلان حيث ترك السورة في أكثر من ركعة. وقول المصنف كالسورة مع أم القرآن لو قال بعد أم القرآن لكان أوضح لئلا يتوهم أن أم القرآن متروكة أيضا، وإن كان ذلك مدفوعا بأن موضوع كلام المصنف في نقصان شئ خفيف (أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك) كتحميدتين، وهذا مرور منه رحمه
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	الله على غير الراجح بناء على أن خصوص اللفظ مندوب، وأنه ترك التشهدين وأتى بالجلوس لهما لانه في تلك الحالة ليس سجوده إلا عن سنتين خفيفتين، وقد علمت أن المذهب كما يفيده كلام المواق أنه يسجد لترك تشهد واحد، وحينئذ فمن ترك تشهدا واحدا مع الجلوس له، ولم يسجد حتى طال الامر بطلت صلاته لتركه السجود المترتب عن ثلاث سنن: الجلوس، ومطلق التشهد، وخصوص اللفظ، فأولى من ذلك لو ترك تشهدين. واعترض القرافي على هذه المسألة قائلا لا يتصور أن ينسى التشهدين ويكون السجود لهما قبل السلام لانه لا يتحقق سهوه عن التشهد الاخير إلا بالسلام، لان كل ما قبله ظرف للتشهد والجواب أن هذا يتصور في الراعف المسبوق بركعة خلف الامام، ويدرك الثانية، وتفوته الركعة الثالثة والرابعة، فإنه يطالب بتشهدين بعد مفارقته لامامه غير تشهد السلام، فإذا ترك هذين التشهدين فإنه يسجد قبل السلام (فلا شئ عليه) أي لا إعادة ولا سجود، أي مع الطول إذ هو موضوع مسألة المصنف، وإلا فمن المعلوم أن السنتين الخفيفتين يسجد لهما، لكن إذا طال الامر ولم يسجد لا يخاطب بسجود ولا يعيد صلاته لكونه عن سنتين خفيفتين. وقد علمت مما تقدم أن السجود شرع لجبر الخلل الواقع في الصلاة كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا، أو ترك ركوعا أو سجودا كذلك، أي سهوا، وتلافي ذلك المتروك قبل السلام أو ترك سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فإنه يطالب بالسجود على حسب أحواله من كونه قبل أو بعد لجبر هذا الخلل، وكان من جملة الخلل الواقع في الصلاة ما لا يجبر بالسجود، أي لا يكون السجود بدلا عنه، أي بحيث يقال إن هذا السجود متمم لصلاة من ترك منها ركنا، وإنه قائم مقام ذلك الركن، نبه على ذلك المصنف بقوله: (ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة) أي
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	كاملة تيقن تركها أو شك فيه حال تشهده وقبل سلامه، ولا بد من الاتيان بتلك الركعة، وكيفية الاتيان بها أنه يأتي بها بانيا على ما سبق من الركعات، ولو كانت تلك الركعة إحدى الاوليين، ويسجد بعد ذلك قبل السلام لانقلاب ركعاته حيث كان إماما أو فذا، فإن لم تكن من إحدى الاوليين، فإنه يسجد بعد الاتيان بتلك الركعة بعد السلام لتمحض الزيادة. (ولا) لنقص (سجدة) أي أو ركوع، أو رفع منهما، وذكر ذلك في حال قيامه مثلا أو تشهده قبل سلامه تحقق نقصها، أو شك فيه، والفرض أنه لم يمكنه تلافيه في محله، فإنه يأتي ببدل المشكوك فيه ويسجد قبل السلام، لان الفرض في السجود قبل، والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الظن والشك والوهم. هذا في الفرائض لان الشك في النقص فيها كتحققه في وجوب الاتيان ببدل المشكوك فيه بخلاف السنن فلا يسجد لنقصها إلا عند تيقن النقص أو التردد فيه على السواء، لا عند توهمه. (ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح) لو قال لنقص فريضة أو ركن لكان أخصر، وما ذكره من عدم الجبر بالسجود لنقص ركعة أو سجدة مجمع عليه، وما ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة يعني قراءة أم القرآن في الصلاة كلها هو قول الاكثر، وهو الراجح، ومقابله ما رواه الواقدي عن مالك أنه إذا ترك القراءة في الصلاة كلها أن صلاته تجزئه، وما ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة في الركعتين، قال ابن ناجي: هو مؤثر في البطلان. ونص عبارته: وأما ترك القراءة في ركعتين منها أو ثلاث، فإنه مؤثر في البطلان، انتهى. وظاهر عبارته بطلان الصلاة وأنه لا يأتي
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	ببدل ما ترك فيه القراءة وهو لا يتم فليحمل على أن المراد لا يجبر بالسجود، فلا ينافي أنه يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي ببدله وتصح صلاته. وقال الفاكهاني في ترك القراءة في نصف الصلاة كركعة من الثنائية أو ركعتين من الرباعية ثلاثة أقوال: أشهرها أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد صلاته احتياطا على جهة الندب. ثانيها يسجد قبل السلام وتجزئه، ثالثها يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي بمثله ويسجد بعد السلام، وهو الجاري على المعتمد من أنها واجبة في كل ركعة فيكون هو المعتمد، ولما بين ترك حكم قراءة الفاتحة في الصلاة كلها أو في نصفها انتقل يتكلم على تركها في أقل الصلاة، فقال: (واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها) أي من غير الصبح كركعة من الثلاثية أو الرباعية على ثلاثة أقوال كلها في المدونة (فقيل يجزئ فيه) أي في السهو عن القراءة في ركعة من غير الصبح (سجود السهو قبل السلام) ولا يلغيها وتجزئه، واختار هذا القول عبد الملك بناء على أنها فرض في الجل، أو بناء على عدم وجوبها، أو على أنها واجبة في ركعة أو النصف. (وقيل يلغيها) أي الركعة التي ترك منها قراءة الفاتحة (ويأتي بركعة) بدلها، واختار هذا القول ابن القاسم، وهذا يقتضي وجوبها في كل ركعة، وهو المعتمد وصححه ابن الحاجب، وقال ابن شاس: هي الرواية المشهورة. (وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة) بدلها (ويعيد الصلاة احتياطا) لبراءة
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	ذمته مراعاة لمن يقول بوجوبها في كل ركعة وبالاعادة افترقت الرواية الثالثة من الاولى. وظاهر المصنف أن إتمام الاولى واجب وأن إعادة الثانية مستحب لان الاحتياط لا يكون إلا مستحبا (وهذا) القول الثالث (أحسن ذلك) أي الاقوال المذكورة لان فيه مراعاة القولين السابقين فسجوده قبل السلام وعدم بطلانها رعي للقول بأنها فرض في الجل مثلا وإعادة الصلاة رعي للقول الثاني. (إن شاء الله) تعالى قال ذلك مع كونه أحسن الروايات عنده إما لعدم جزمه بما قاله من الاحسنية أو للتبرك. تنبيهان من الفاكهاني: الاول: لم يذكر الشيخ حكم ما إذا ترك القراءة من أكثر الصلاة كثلاث من الرباعية وركعتين من المغرب، وفي ذلك قولان مشهورهما أنه يسجد قبل السلام ويعيد احتياطا أي ندبا، فمحصله أن ترك الجل والنصف لا يبطل، ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا. الثاني محل الخلاف المتقدم كله في ترك قراءة الفاتحة إذا فات موضع الاتيان بها، أما إذا لم يفت بأن تذكرها قبل أن يرفع رأسه من الركوع فإنه يرجع لقراءتها، وفي إعادة السورة قولان، استحسن اللخمي الاعادة وهو المشهور كما في التوضيح، إما لكونها بعد الفاتحة سنة أو لكون السنة لا تحصل إلا إذا وقعت بعد الفاتحة والظاهر أن القول الثاني أي القائل بعدم الاعادة وهو لمالك في المجموعات لا يرى ذلك بل يرى أن السنة تحصل بقراءتها، وقعت قبل الفاتحة أو بعدها، والله أعلم. وعلى ما استحسنه اللخمي من الاعادة قال سحنون: يسجد بعد السلام، أي لتلك الزيادة القولية. وقال ابن حبيب: لا سجود عليه أي فلا يرى ترتب السجود على تلك الزيادة القولية، وهذا هو الراجح، قال صاحب التوضيح: وقول ابن حبيب أصح لان زيادة القراءة
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	لا يسجد لها بدليل لو قرأ سورتين أو قرأ السورة في الاخيرتين كما أفاده في التحقيق، ثم انتقل يبين ما لا يسجد له من نقص سنة خفيفة أو نقص فضيلة فقال: (ومن سها عن تكبيرة) سوى تكبيرة الاحرام (أو عن سمع الله لمن حمده مرة) واحدة (أو) عن (القنوت فلا سجود عليه) أما ترك السجود عن التكبيرة الواحدة، فهو المشهور، وعليه فإن سجد قبل السلام بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يرى السجود لترك ذلك، فلا تبطل صلاته كما لا تبطل إن ترك السجود خلفه وعن ابن القاسم: يسجد لها. وما ذكره من ترك السجود لترك التحميدة الواحدة هو المذهب، ولا سجود على من ترك القنوت، فإن سجد له قبل السلام بطلت صلاته. (ومن انصرف) أي خرج (من الصلاة) بسلام سهوا مع اعتقاد الاتمام المراد سها عن كونها ناقصة فلا ينافي أنه أوقع السلام عمدا. وأما إن سلم ساهيا عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما بالسلام فإنه بمنزلة من لم يسلم فيتدارك ما تركه (ثم) بعد خروجه منها (ذكر) أي تذكر يقينا أو شك، والمراد مطلق التردد ظنا أو شكا أو وهما (أنه بقي عليه شئ منها) أي من أركان الصلاة المفروضة فيها كالركوع أو السجود أو الجلوس بقدر السلام، فإذا سلم ساهيا في حال رفعه من السجود، فإنه يجلس بقدر السلام ويسلم (فليرجع) أي للصلاة أي ينوي تكميلها (إن كان) تذكره (بقرب ذلك) الانصراف قال التتائي: ظاهر المذهب يقتضي أنه
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	يصلي بمكانه فورا وإن لم يفعل وصلى بمكان آخر بطلت صلاته (ف) - إذا رجع أي فإذا نوى الرجوع أي نوى تكميل الصلاة (يكبر تكبيرة يحرم بها) أي معها يعني ينوي الرجوع مصاحبا للتكبير ظاهر كلامه وإن قرب جدا، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وهذا هو المعتمد، ومقابله أنه إن قرب جدا لا يحرم، وجعله ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ حيث أتى بثم، والخلاف إنما هو في التكبير، وأما النية فمتفق عليها، وحيث قلنا يرجع بإحرام، فإن ذكر وهو جالس أحرم على حالته ولا يطالب بقيام هذا حيث فارق الصلاة من محل الجلوس، وأما إن فارقها في غير محله كأن انصرف بعد ما صلى ركعة أو صلى ثلاثا من غير المغرب فإنه يرجع للرفع من السجود ويحرم منه ولا يجلس وإن ذكر وهو قائم ففي إحرامه وهو قائم قولان، حاصله أن القدماء من أصحاب مالك ذهبوا إلى أنه يحرم من قيام لاجل الفور وعليه فهل يجلس عقيبه ثم ينهض أو لا ؟ قولان. وذهب ابن شبلون إلى أنه يجلس لانه الحالة التي فارق الصلاة عليها وهو المعتمد، ولا يكبر لذلك الجلوس، وإنما يجلس بغير تكبير فإذا جلس كبر للاحرام ثم يقوم بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين ومحل كونه يجلس للاحرام إذا سلم من اثنتين وأما إن سلم من واحدة أو من ثلاث فإنه يرجع إلى حال رفعه من السجود ويحرم، ولا يجلس إذ لم يكن ذلك موضعا لجلوسه، ويندب له رفع يديه حين يحرم، وإن ترك الاحرام ورجع بنية فقط ففي التوضيح عن مصنفنا وهو ابن أبي زيد لا تبطل، وهو المعتمد. (ثم) بعد أن يكبر التكبيرة التي أحرم بها (يصلي ما بقي عليه) من صلاته إذا سلم على يقين أن صلاته تامة، أما إن سلم عالما بأن صلاته لم تتم
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	أو شك المراد مطلق التردد سواء ظهر الكمال أو النقصان، أو لم يظهر شئ، فالصلاة باطلة، وقد عرفت ما إذا تذكر بعد أن سلم. وأما إن كان تذكره قبل أن يسلم فإن كان من الاخيرة، فلا يخلو إما أن يكون ركوعا أو لا، فإن كان ركوعا أتى به قائما، وإن كان رفعا من ركوع أتى به محدودبا أو سجدة أتى بها من جلوس أو اثنتين أتى بهما من قيام، فإن أتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لنقص الانحطاط لهما فهو غير واجب وإلا لم يجبر بسجود السهو، ويكره تعمد ذلك، كما قال زروق، وإن كان المتروك من غير الاخيرة فإنه يأتي به على ما قررنا فيما إذا كان من الاخيرة من جلوس أو قيام أو احديداب ما لم يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص، فإذا عقدها فقد فاتت وقامت التي عقدها مقامها حيث كان فذا أو إماما، وما ذكرنا من أنه يأتي بالفرض المتروك إن أمكن تداركه، وأما إن كان المتروك هو النية وتكبيرة الاحرام فلا يتدار كان لانهما إذا نسيا لم توجد صلاة، فإذا سها عن واحدة منهما فإنه يبتدئ الصلاة من أولها. واعلم أن النقص المشكوك كالمحقق، والمراد بالشك مطلق التردد. وأما في السنن فلا يعتبر إلا تيقن النقص أو التردد فيه على السواء لا عند التوهم. (وإن تباعد ذلك) التذكر عن الانصراف من الصلاة وهو محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم، أو خرج من المسجد عند أشهب، (أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته) لان من شروط الصلاة أن تكون كلها في فور واحد وظاهر قوله (وكذلك من نسي السلام) أن فيه التفصيل المتقدم فيرجع إلى الجلوس إن كان بقرب ذلك، فيكبر تكبيرة
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	يحرم بها وهو جالس ويتشهد ويأتي بالسلام ويسجد بعد السلام. وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته ومحل كونه يأتي بتكبيرة يجزم بها وهو جالس ويتشهد ويأتي بالسلام إذا تذكر السلام بعد أن فارق مكانه. أما إن تذكر بالقرب وهو جالس مستقبل القبلة سلم مكانه، ولا يطالب بتكبيرة يحرم بها ولا تشهد، فإن انحرف عنها انحرافا لا تبطل به الصلاة استقبلها وسلم، ولا شئ عليه من تكبيرة إحرام أو تشهد، وإنما عليه أن يسجد بعد السلام للسهو. (ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين) أي الاعتقاد الجازم (وصلى ما شك فيه) أي في تركه فالثلاثة محققة، والذي وقع فيه الشك هو الرابعة، فلا تحقق الكمال الذي تبرأ به الذمة إلا برابعة وهو معنى قول المصنف: وصلى ما شك فيه، فقوله (وأتى برابعة) تفسير لقوله ما شك فيه (وسجد بعد سلامه) على المشهور، وقال ابن لبابة: يسجد قبل السلام، وهو ظاهر ما في الموطأ ومسلم من قوله (ص) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وسند المشهور أن السجود بعد السلام بحمل الحديث على ما إذا لم يتقين سلامة الاولتين. (ومن) كان إماما أو فذا و (تكلم) في صلاته كلاما يسيرا (ساهيا) أي عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما به، وأما لو تكلم عامدا فتبطل صلاته إلا أن يكون لاصلاحها فلا تبطل إلا أن يكثر في نفسه، والكثرة
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	بالعرف (سجد بعد السلام) لانه زيادة فينجبر سهوه بالسجود، واحترز بالساهي من العامد والجاهل والمكره ومن وجب عليه الكلام لانقاذ أعمى مثلا، فإن صلاتهم باطلة. وأما من وجب عليه الكلام لاجابة النبي (ص) فلا تبطل صلاته، وسواء كان ذلك في حياته أو بعد موته إذا تيقن أو ظن أنه النبي (ص) لا إن شك فلا يجيب، فإن أجاب بطلت صلاته (ومن لم يدر أسلم أو لم يسلم) ولم يقم من مقامه وكان بقرب تشهده (سلم ولا سجود) سهو (عليه) لانه إن كان سلم فصلاته تامة، والسلام الثاني واقع في غير الصلاة فلا وجه للسجود، وإن كان لم يسلم فقد سلم الآن ولم يقع منه سهو يسجد له، وأما إذا قرب ولكن تحول عن مقامه، أي ولم ينحرف عن القبلة فإنه يرجع بتكبيرة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام للزيادة، فلو لم يتحول إلا أنه انحرف عن القبلة فإنه يستقبل ويسلم ولا يتشهد ولا إحرام عليه، ويسجد بعد السلام (ومن استنكحه) أي داخله (السهو) في الصلاة (فليله عنه) وجوبا بمعنى أنه يضرب عنه صفحا ولا يعول على ما يجده في نفسه من ذلك لانه بلية من الشيطان إذا تمكنت من القلب لا ينتج معها عمل أبدا، فالدواء النافع من هذا الداء الذي يورث خبل العقل هو الاعراض وأنفع دواء هو ذكر الله * (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا) * (الاعراف: 201) فإذا قال له مثلا ما صليت إلا ثلاثا فيقول له: ما صليت إلا أربعا وإن صلاتي صحيحة (ولا إصلاح عليه) فلو أصلح
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	وبنى على اليقين لم تبطل صلاته كما قال الخطابي، ولعل وجهه أن الاصل البناء على اليقين، وإنما سقط عن المستنكح تخفيفا عليه، فإذا أصلح فقد وافق الاصل (ولكن عليه أن يسجد بعد السلام) عند ابن القاسم على جهة الاستحباب لانه إلى الزيادة أقرب، وجهه أن من هذه صفته على تقدير أن يكون شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يقرب أن يكون صلى خمسا (وهو الذي يكثر ذلك منه) أي يعتريه الشك في زمن كثير (يشك كثيرا أن يكون سها ونقص) أي سها فنقص وفي رواية سها زاد أو نقص، وتحته صورتان: الاولى يشك هل صليت أربعا أو خمسا. والثانية يشك هل صليت أربعا أو ثلاثا. ولكن مفاد قوله فليله عنه ولا إصلاح عليه لا يعقل إلا فيما إذا كان سها بنقص لا إن كان سها بزيادة. وغاية الاعتذار عنه أن يقال الالهاء بحيث إنه لا يطالب بالسجود على جهة السنية فلا ينافي أنه يسجد ندبا. واعلم أن الكثرة تعتبر إذا كان يأتيه في كل صلاة، أو في كل وضوء، أو كل يوم مرة أو مرتين، أو يأتيه يوما وينقطع عنه يوما، أو يأتيه يومين وينقطع عند الثالث، فذا هو المستنكح، وأما لو أتاه يومين وانقطع عنه ثلاثة فليس بمستنكح كما لو أتاه يوما في الوضوء ويوما في الصلاة، فليس بمستنكح لان الشك في الوسائل كالوضوء لا يضم للشك في المقاصد كالصلاة بل كل عبادة تقرر على حدتها والمراد بزمن إتيانه اليوم الذي يحصل فيه ولو مرة. وقوله (ولا يوقن) تكرار مع قوله يشك، وكذا قوله: (فليسجد بعد السلام) تكرار مع قوله، ولكن عليه أن يسجد بعد
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	السلام وقوله: (فقط) إشارة لمن يقول عليه الاصلاح. (وإذا أيقن) المصلي (بالسهو سجد بعد إصلاح) يعني أن من أيقن بأنه ترك ما أفسد له ركعة، أي أيقن بأنه سها عن سجدة أو ركوع وفات التدارك، كأن ذكر وهو في التشهد الاخير مثلا، فإنه يأتي بركعة مكان التي حصل فيها الفساد، ثم يسجد، فإن كانت الركعة التي سها فيها إحدى الاولتين سجد قبل السلام لانه اجتمع عليه الزيادة والنقصان أما الزيادة فهي الركعة التي ألغاها، والجلوس في غير محله. وأما النقصان فلترك السورة لانه إنما يأتي بالركعة متلبسة بالبناء أي بالفاتحة فقط، وإن كانت من الاخيرتين لم يكن معه إلا الزيادة خاصة فيسجد بعد السلام. (وإن كثر ذلك) السهو (منه فهو يعتريه) أي صيبه (كثيرا) مثل أن تكون عادته السهو أبدا عن الجلوس الاول أو تكون عادته نسيان السجود (أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه) اعلم أن إصلاح ذلك يقع على وجهين، أحدهما: أن يفوت محل التدارك، الثاني: أن لا يفوت مثال الاول من عادته السهو عن السجدة الثانية من الركعة الثانية مثلا من غير الثنائية، ولم يتذكر إلا بعد السلام أو بعد أن عقد الثالثة، فإنه يأتي بركعة في الاول ولا يسجد، وتنقلب الثالثة ثانية في الثاني ولا يسجد. ومثال الثاني ما إذا تذكر في الفرض المذكور قبل أن يعقد الثالثة، وهذان الوجهان يدخلان في قوله: أصلح ولم يسجد لسهوه، فلو سجد في هذه الحالة وكان سجوده قبل السلام، فهل تبطل صلاته إن فعله عمدا أو جهلا أم لا مراعاة لمن يقول إنه يسجد ؟ استظهر بعضهم
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	عدم البطلان. (ومن قام) يريد تزحزح للقيام ولم تبقه على ظاهره لئلا يتناقض مع قوله بعد رجع، لان ظاهره أنه لم يقم من اثنتين من صلاة الفريضة تاركا للجلوس، ومن لازمه ترك التشهد. وأما لو جلس وقام ناسيا للتشهد فلا يرجع ولا سجود عليه (رجع) اتفاقا (ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه) وأحرى إذا لم يفارق الارض إلا بيديه فقط أو بركبتيه خاصة ثم يتشهد ويتم صلاته ولا سجود عليه لخفة الامر في ذلك، فإن تمادى على القيام عامدا بطلت صلاته على المشهور لانه ترك ثلاث سنن عامدا، وإن تمادى ناسيا سجد قبل السلام. (فإذا فارقها) أي الارض بيديه وركبتيه (تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام) فإن طال زمن الترك ولم يسجد بطلت صلاته اه. وهذا صادق بصورتين الاولى أن يفارق الارض بيديه وركبتيه ولم يعتدل قائما، ثم تذكر بعد أن فارق الارض. والثانية أن يفارق الارض ويعتدل قائما. والحكم فيها واحد، وهو أنه يتمادى ولا يرجع ويسجد قبل السلام. لكن لو خالف ورجع في الصورة الاولى إلى الجلوس عمدا أو سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته، ويسجد بعد السلام لتحقق الزيادة وفي الصورة الثانية إن رجع إلى الجلوس عامدا ففي التوضيح المشهور الصحة وعليه يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة، وإن رجع جاهلا ففي النوادر عن سحنون تفسد صلاته. والمعتمد ما رواه ابن القاسم في المجموعة يتمادى على صلاته ويسجد، وإذا رجع فلا ينهض حتى يتشهد لان رجوعه معتد به عند ابن القاسم، وينقلب سجوده القبلي بعديا، فلو ترك التشهد عمدا بعد رجوعه بطلت صلاته على كلام ابن القاسم لا على كلام أشهب، ولعل كلام
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	ابن القاسم بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة خلافا لاشهب، كذا في بعض شروح خليل. وإن رجع ناسيا فلا تبطل صلاته اتفاقا، ويسجد بعد السلام. ثم انتقل يتكلم على ما إذا نسي صلاة أو أكثر من الصلوات المفروضات، ولا يخلو إما أن يتذكرها بعد أن صلى صلاة حاضرة لم يخرج وقتها أو قبل أن يصليها أو فيها، وقد أشار إلى الحالة الاولى بقوله: (ومن ذكر صلاة) نسيها، أو نام عنها، أو تعمد تركها على المعروف من المذهب (صلاها) أي يجب عليه قضاؤها بلا خلاف في المنسية، وعلى المعروف من المذهب في المتروكة عمدا، فكان الاولى للمصنف أن يذكر العمد، والاصل في ذلك ما رواه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وإذا امتنع من قضاء المنسيات فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. واختلف في المتعمد فقيل: إنه يقتل بعد الاستتابة، وقيل: لا يقتل مراعاة لمن يقول بعدم وجوب القضاء، إذ هو محل خلاف، وإذا ثبت وجوب قضاء المنسيات فليصلها (متى ما ذكرها) في ليل أو نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها، أي حيث تحقق تركها أو ظنه. وأما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب عليه القضاء، ولكن يتوقى أوقات النهي وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة، وأما توهم الترك أو التجويز العقلي فلا يجب بهما قضاء ولا يندب، وظاهر كلام المصنف أن قضاء الفوائت يجب على الفور، ولا يجوز التأخير إلا لعذر وهو كذلك في نقل الاكثر أي أكثر أهل المذهب. وإذا أراد قضاء المنسية فإنه يفعلها (على نحو ما فاتته) من إعداد الركوع والسجود وهيئاتها من إسرار وجهر، ويقنت إن كان صبحا، ويقيم لكل صلاة، وإن
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	نسيها سفرية قضاها كذلك سفرية، وإن نسيها حضرية قضاها كذلك حضرية، وإذا اختلف وقت القضاء ووقت الفوات بالصحة والمرض، فإنه يعتبر وقت القضاء، فإذا فاتته في الصحة وكان في وقت القضاء مريضا لا يقدر إلا على النية فقط أو مع الايماء بالطرف، فإنه يقضيها بالنية أو النية والطرف، ولا يؤخرها لاحتمال موته، وإذا كفى هذا في الاداء فيكفي في القضاء الاولى. (ثم) بعد قضاء ما فاته من الصلوات المنسية (أعاد ما) أي الصلاة الحاضرة التي (كان) أوقعها (في وقته) الضمير عائد على ما وذكره باعتبار اللفظ، وسواء في ذلك الامام والفذ والمأموم، فكل منهم مطالب على جهة الندب بأنه لو ذكر يسير الفوائت وهي خمس أو أربع بعد أن صلى الحاضرة وقد بقي وقتها أن يعيد الحاضرة بعد قضاء ما نسيه من يسير الفوائت مثال ذلك أن ينسى مغرب أمسه مثلا فيذكره بعد أن صلى الصبح من غده وقبل أن تطلع المشمس، فإنه يصلي المغرب ويعيد الصبح، ولا يعيد العشاء لفوات وقتها، وإن ذكر المغرب بعد طلوع الشمس فإنه يأتي بها ولا يعيد شيئا أصلا وأما لو صلى حاضرة ثم ذكر فائتة كثيرة وهي ست أو خمس فلا يتأتى إعادة الحاضرة بعد قضاء ما فاتته لانه لو ذكرها قبل الحاضرة لقدمت الحاضرة عليها فكيف يتأتى إعادة الحاضرة بعد قضائها. وقوله (مما صلى) بيان لما والضمير في (بعدها) عائد على المنسية. وقوله (ومن عليه صلوات كثيرة) سواء نسيها أو نام عنها أو تعمد تركها (صلاها) أي قضاها (في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها) وسوغ
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	التكرار أنه تكلم أولا على الصلوات اليسيرة، وتكلم هنا على الكثيرة، وكرر قوله عند طلوع الشمس وعند غروبها إشارة إلى أبي حنيفة القائل بأنه لا يصلي عند طلوع الشمس إلا صبح يومه، وعند الغروب إلا عصر يومه، دليلنا الحديث المتقدم. وقوله (وكيفما تيسر له) إشارة إلى دفع المشقة في قضائها من غير تفريط. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وإن كانت) أي الصلوات التي عليه (يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة) وهي أربع صلوات (بدأ بهن) أي قدمهن على الصلاة الحاضرة وجوبا، ويدخل في الفائتة اليسيرة ما لو كان عليه الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الاخيرة، فيجب تقديم الاولى، فإن خالف وقدم الحاضرة صحت مع الاثم في العمد دون النسيان، ولا يتأتى هنا إعادة لخروج الوقت. (وإن فات وقت ما هو في وقته) يعني أن من عليه يسير الفوائت يجب عليه أن يقدمها على الحاضرة وإن لزم على ذلك أنه يفعل الحاضرة بعد خروج وقتها وما ذكر من تقديم اليسيرة على الحاضرة إذا ضاق الوقت عن إدراك الحاضرة هو المشهور. وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة. وما ذكره من الترتيب بين اليسيرة والحاضرة هل هو واجب شرط أو واجب غير شرط ؟ والثاني هو المشهور، والاول رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك، وهو ظاهر المدونة عند سند وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا خالف ما أمر به بأن قدم الحاضرة على الفائتة اليسيرة، فعلى الشرطية يعيد الحاضرة أبدا، وعلى مقابله يعيدها ما دام الوقت الضروري باقيا، ففي الظهرين إلى الغروب، وفي العشاءين إلى طلوع الفجر، وفي الصبح إلى طلوع الشمس. ثم شرع يبين حكم ترتيب
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	الفوائت الكثيرة مع الحاضرة فقال: (وإن كثرت) أي الفوائت التي عليه وهي على ما قال الشيخ خمس فما فوق، وعلى ما شهره المازري ست فما فوق (بدأ بما يخاف فوات وقته) مفهوم كلامه أنه إذا لم يخف فوات وقت الحاضرة أنه يبدأ بالمنسيات وهذا القول لابن حبيب والمعتمد ما رواه ابن القاسم أنه يبدأ بالحاضرة مطلقا ضاق الوقت أو اتسع، لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه. ثم انتقل يتكلم على القسم الثالث فقال: (ومن ذكر صلاة) أي ذكر يسير الفوائت وهي ما يجب ترتيبها مع الحاضرة (في) حال تلبسه ب (صلاة) مفروضة (فسدت هذه) أي الصلاة التي هو فيها بمعنى أنه يقطعها لا أنها فسدت بالفعل، (عليه) قال ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أن القطع واجب، وهذا القول ظاهر المذهب كما قاله في التوضيح، وقيل: مستحب، واستشكله ابن عبد السلام بأن الترتيب إما أن يكون واجبا فيلزم القطع أو مستحبا فيلزم التمادي، وظاهره أيضا أن المأموم يقطع كغيره، وهو قول في المذهب، والمشهور ما في المدونة يتمادى مع الامام ويعيد، وفي وجوب الاعادة خلاف أي بناء على أن الترتيب بين اليسيرة والحاضرة واجب شرط وشهر في المختصر الاعادة في الوقت، أي فلا تكون الاعادة واجبة بل مستحبة، وحاصل ما في المسألة أنه إذا ذكر الامام أو الفذ يسير الفوائت قبل عقد ركعة بسجدتيها فإنه يجب القطع، وقيل يندب، فلو عقد ركعة بسجدتيها شفع استحبابا وقيل وجوبا، ويتبع المأموم إمامه في ذلك، ولا فرق بين الرباعية والثنائية كالصبح والجمعة والمقصورة، وظاهر المدونة أن المغرب كغيرها أي يشفعها إن عقد ركعة، وهو غير معول
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	عليه بل يتمها مغربا وهو ما رجحه ابن عرفة، فلو تذكر بعد أن كمل من المغرب ركعتين تامتين بسجدتيهما فإنه يكملها بنية الفريضة كما أنه إذا كمل ثلاثا من غيرها فإنه يكملها بنية الفريضة، وبعد تكميل المغرب أو غيرها يعيد ندبا في الوقت، أي بعد إتيانه بيسير الفوائت. وإن كان الذاكر ليسير الفوائت المأموم، فإنه يتمادى مع إمامه، ثم تندب له الاعادة في الوقت. ولا فرق بين أن تكون المعادة جمعة أو غيرها، ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. (ومن ضحك) أي قهقه وهو الضحك بصوت وهو (في الصلاة أعادها) وجوبا أبدا لانها بطلت اتفاقا إن كان عمدا سواء كان إماما أو مأموما أو فذا. وعلى المشهور إن كان سهوا أو غلبة ومقابله لا يضر قياسا على الكلام. قال ابن ناجي: وظاهر كلامه وإن كان ضحكه سرورا بما أعده الله للمؤمنين كما إذا قرأ آية فيها صفة أهل الجنة فيضحك سرورا وبه أفتى غير واحد ممن لقيته من القرويين والتونسيين وعلى المشهور في السهو والغلبة يستخلف الامام فيهما ويرجع مأموما، ثم يعيد بعد ذلك وجوبا في الوقت وبعده، والمراد بالسهو نسيان كونه في الصلاة، وأما نسيان الحكم، أو نسيان كون ما يفعل ضحكا، فمقتضى كلام التوضيح أنه كالعمد. (ولم يعد الوضوء) خلافا لابي حنيفة القائل بأن القهقهة تنقض الوضوء أيضا كما أبطلت الصلاة إلا أن يكون في صلاة الجنازة فتبطل الصلاة فقط. ولما كان المأموم يخالف الفذ والامام في حالة نبه على ذلك بقوله: (وإن كان) الذي ضحك في صلاته (مع إمام تمادى) معه استحبابا مراعاة لحقه وقيل وجوبا، وتمادي المأموم مقيد بقيود الاول
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	أن لا يقدر على الترك في أثناء الضحك بل غلبة، وكذا فعله نسيانا، فإن قدر على الترك لم يتماد، الثاني أن لا يكون ضحكه ابتداء عمدا وإلا لم يتماد في الغلبة والنسيان بعد. الثالث أن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلا قطع. الرابع أن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين كلا أو عضا وإلا قطع ولو بظن ذلك، الخامس أن لا يكون جمعة وإلا فيقطع ولو اتسع الوقت. (ولا شئ عليه) أي المصلي فذا كان أو إماما أو مأموما (في التبسم) حال تلبسه بالصلاة، أي ولا سجود في السهو ولا بطلان في العمد أو الجهل، غير أن العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو سهوا لان التبسم إنما هو تحريك الشفتين فهو كحركة الاجفان أو القدمين (والنفخ في الصلاة كالكلام) فتبطل بعمده وجهله ولا تبطل بسهوه اليسير ويسجد بعد السلام فقوله (والعامد لذلك) أي للنفخ في الصلاة (مفسد لصلاته) حشو إلا أن يحمل الاول على السهو، ولا يشترط في الابطال بالنفخ أن يظهر منه حرفان بل ولا حرف واحد، فظهر من ذلك أن المراد النفخ بالفم، وأما بالانف فلا يبطل عمده ولا سجود في سهوه، قال الاجهوري: وينبغي أن يقيد بأن لا يكون عبثا وإلا جرى على الافعال الكثيرة، ودليل الابطال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النفخ في الصلاة كلام، يعني: فيبطل، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي بل عن سماع من النبي (ص). والتنحنح لضرورة لا يبطل الصلاة، ولا سجود فيه اتفاقا ولغير ضرورة قولان لمالك يفرق بين العمد والسهو، والقول الآخر لا يبطل مطلقا وبه أخد ابن القاسم واختاره الابهري واللخمي لخفة الامر، والمذهب أن الانين لمرض لا يبطل الصلاة
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	وإن كان من الاصوات الملحقة بالكلام لانه محل ضرورة، قاله بهرام والتتائي. وكذلك البكاء إذا كان لتخشع أي بشرط أن يكون غلبة وحاصل ما يتعلق بالبكاء أنه إذا كان بغير صوت لا يبطل اختيارا أو غلبة تخشعا أو لا إلا أن يكثر الاختياري، وما بصوت يبطل إن كان لتخشع أو مصيبة إن كان اختيارا فإن كان غلبة لا يبطل إن كان لتخشع، وإن كان لغيره أبطل. (ومن) كان من أهل الاجتهاد بالادلة المنصوبة على الكعبة، ومثله من كان مقلدا غيره عدلا عارفا أو محرابا، وكان بغير مكة والمدينة واجتهد في جهة غلبت على ظنه لما قام عنده من الامارات فصلى إليها، ثم تبين له بعد الفراغ منها أنه (أخطأ القبلة) أي جهة الكعبة باستدبارها أو الانحراف عنها انحرافا شديدا في غير قتال جائز (أعاد) ما صلى ما دام في الوقت المختار استحبابا. هذا حكم من كان بغير مكة والمدينة، وكان عنده الادلة المنصوبة على القبلة، واجتهد وأخطأ، فلو لم يجتهد وصلى بغير اجتهاد أعاد أبدا. وإن أصاب القبلة كما أن من كان بمكة أو المدينة أو المساجد التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام واجتهد وصلى أعاد أبدا. وإن كشف الغيب أنه صلى إلى القبلة لانه خالف الواجب عليه من مسامتة عين الكعبة وعدم الاجتهاد. (أو) صلى (على كان نجس) أو ثوب كذلك أي نجس، أو كان على بدنه نجاسة ثم تذكر بعد الفراغ من الصلاة نجاسة ذلك أعاد في الوقت. والوقت في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين الليل كله. (وكذلك من توضأ) ناسيا (بماء نجس) أي متنجس، أي محكوم بنجاسته عند
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	المصنف (مختلف في نجاسته) كماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره، ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته. وأما فيها فتبطل بمجرد الذكر فالاعادة في الوقت استحبابا منوطة بالتذكر بعد الفراغ ولا يخفى أن كلام المصنف مبني على مذهبه، وهو أن الماء القليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره متنجس، والمعتمد أنه ليس بمتنجس، وعليه فلا إعادة أصلا، وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا، أي استحبابا، لانه وسيلة لمستحب فيكون مستحبا، ويغسل ما أصاب جسده وثوبه من ذلك الماء أي استحبابا. (وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه) يعني أو ريحه بشئ طاهر أو نجس (أعاد صلاته أبدا ووضوءه) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا لانه أوقعها بوضوء لم يجز ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف: وأما من توضأ. ثم انتقل يتكلم على الجمع بين الصلاتين وذكره في خمسة مواضع أولها أشار إليه بقوله (ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة) ما ذكر من كون الجمع ليلة المطر رخصة هو الذي مشى عليه صاحب المختصر ولم يبين حكمها، وهل هو الاباحة وهو ظاهر كلامهم أو خلاف الاولى إذ الاولى إيقاع الصلاة في وقتها، وهو ما مشى عليه ابن عبد البر مراعاة لمن يقول لا جمع ليلة المطر أو الاولى لما في السنن من قول أبي سلمة من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء، وهذا القول هو المعتمد إلا أنه محتمل للسنية والندب، ولكن جزم الاجهوري
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	بالندب أي فقول أبي سلمة من السنة مراده الطريقة والرخصة لغة التيسير وشرعا إباحة الشئ الممنوع مع قيام السبب المانع، أي لولا وجود تلك المشقة والسبب المانع هنا كونها يمكن فعلها في وقتها. وما ذكره المصنف في سبب الجمع فمنه ما هو على المشهور وهو المطر، فالمطر سبب للجمع بين المغرب والعشاء على القول المشهور بشرط أن يكون وابلا أي كثيرا، وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية الرأس، وسواء كان واقعا أو متوقعا، ويمكن علم ذلك بالقرينة. ومثل المطر الثلج والبرد ومنه ما هو متفق على أنه سبب للجمع وهو الطين والظلمة والمراد بالطين الوحل، وبالظلمة ظلمة الليل من غير قمر، فلو غطى السحاب القمر فليس بظلمة فلا يجمع لذلك، وظاهر كلام المصنف أنه لا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحده، وهو كذلك. أما الظلمة فاتفق أهل المذهب على أنه لا يجمع لها وحدها. وأما الطين فقد صرح القرافي بمشهورية القول بعدم الجمع، وعليه اقتصر صاحب المختصر وهو المعتمد، وظاهر قصره الرخصة بين المغرب والعشاء أنه لا يجمع بين غيرهما وهو كذلك. قال ابن الحاجب: والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء ثم بين صفة الجمع بينهما بقوله (يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد) على المنارة (ثم يؤخر) صلاة المغرب شيئا (قليلا في) مشهور (قول مالك) الاضافة للبيان أي في مشهور هو قول مالك لان القول لمالك، وقد خالفه ابن عبد الحكم وابن وهب لا أن القولين لمالك، وهذا هو المشهور وإنما طلب تأخير المغرب شيئا قليلا ليأتي المسجد من بعدت داره، قال ابن ناجي: تردد شيخنا هل تأخير المغرب على المشهور أمر واجب لا بد منه، أم ذلك
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	على طريق الندب ؟ قولان، والراجح أن ذلك على طريق الندب والتأخير بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الاولى بثلاث بعد الغروب. (ثم) بعد أن يؤخر المغرب قليلا (يقيم) لها الصلاة أي على طريق السنية. (داخل المسجد ويصليها) ولا يطول على المشهور لان تقصيرها مطلوب في غير هذا، فهذا أولى. قال ابن الحاجب: وينوي الجمع عند الاولى، فإن أخره إلى الثانية فقولان أي بالاجزاء وعدمه، والقولان متفقان على أن النية عند الاولى والنزاع إنما هو في الاجزاء عند الثانية على فرض أن يكون إنما نوى عندها والحاصل أن محلها الصلاة الاولى، وتطلب من الامام والمأموم، فلو تركت فلا بطلان، فهي واجب غير شرط. وأما نية الامامة فلا بد منها، فلو ترك الامام نية الامامة بطلتا حيث تركها فيهما، وأما لو تركها في الثانية وأتى بها في الاولى فالظاهر صحتها، وتبطل الثانية ولا يصليها إلا عند مغيب الشفق. وأما لو تركها عند الاولى ونيته الجمع فإنها تبطل لان صحتها مشروطة بنية الامامة، كذا في شرح الشيخ (ثم) بعد الفراغ من صلاة المغرب أي من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد ولا تنفل، فيمنع التنفل بين المغرب والعشاء على المشهور (يؤذن للعشاء) إثر المغرب أذانا ليس بالعالي، والظاهر أن هذا الاذان مستحب، لانه ليس جماعة تطلب غيرها، ولا يسقط طلب الاذان لها في وقتها، فيؤذن لها عند دخول وقتها (في داخل المسجد) وإنما كان داخل المسجد لئلا يظن الناس أن وقت العشاء قد دخل (و) إذا فرغ من الاذان (يقيم) الصلاة (ثم يصليها) الامام بالناس بلا مهلة هذا شرط في كل جمع وليس خاصا بالجمع ليلة المطر (ثم)
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	بعد أن يفرغوا من الصلاة (ينصرفون) إثر الصلاة بلا مهلة، فلو جمعوا ولم ينصرفوا حتى غاب الشفق أعادوا العشاء وقيل لا إعادة عليهم (وعليهم إسفار) أي شئ من بقية بياض النهار (قبل مغيب الشفق) فلا يتنفل أحد في المسجد بعد الجمع ولا يوتر بإثر صلاة العشاء، أي يحرم لانه دخل في عبادة باطلة إذ وقتها بعد مغيب الشفق ففعلها قبل مغيب الشفق فعل لها قبل وقتها وهو باطل، والموضع الثاني أشار إليه بقوله: (والجمع بعرفة) يوم وقوف الحاج بها (بين الظهر والعصر عند) بمعنى بعد (الزوال سنة واجبة) أي مؤكدة وقد كرر هذه المسألة في باب الحج وفي باب جمل وصفة الجمع أن يخطب الخطيب بعد الزوال خطبة يعلم الناس فيها صلاتهم بعرفة، ووقوفهم بها، ومبيتهم بمزدلفة إلى غير ذلك، ثم يؤذن للظهر بعد الفراغ من الخطبة، ثم يقيم الصلاة. فإذا صلى الظهر أذن للعصر وأقام لها وصلاها. وما ذكر في صفة الجمع من أن لكل صلاة من الظهر والعصر أذانا وإقامة هو المشهور وإليه أشار الشيخ بقوله (بأذان وإقامة لكل صلاة) ومقابله ما نقل عن ابن الماجشون بأذان واحد لانه روي عن النبي (ص) كذلك، وانظره مع المشهور فما وجهه أي إذا كان كذلك فما وجه المشهور والموضع الثالث أشار إليه بقوله (وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة) أي مثل ذلك الحكم في السنية والاذان للمغرب والعشاء بالمزدلفة، وقد عده صاحب المختصر في المستحبات والمعتمد ما ذكرت لك من أنه سنة (إذا
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	وصل إليها) أي إذا أمكن أن يصل إليها، أما من لا يمكنه ذلك لمرض به أو بدابته فإنه يجمع حيث غاب عليه الشفق إذا كان وقف مع الامام وفقه المسألة أن الذاهب إلى المزدلفة إما أن يقف مع الامام أم لا فإن كان وقف مع الامام، وكان يمكنه السير بسير الناس بأن لم يكن هناك مانع من مرض به أو بدابته سار معهم، أو تأخر فالسنة في حقه أن لا يجمع إلا في المزدلفة فإن كان لا يمكنه السير وتأخر لعجز جمع حيث شاء عند مغيب الشفق، والفرض أنه وقف مع الامام. وأما إن لم يكن وقف مع الامام بأن وقف وحده أو لم يقف أصلا صلى كل صلاة لوقتها. والموضع الرابع أشار إليه بقوله: (وإذا جد السير بالمسافر) سفرا واجبا كسفر الحج الواجب أو مندوبا كسفر حج التطوع، أو مباحا كسفر التجارة سواء كانت تقصر فيه الصلاة أم لا (فله) أي فيباح له (أن يجمع بين الصلاتين) المشتركتي الوقت وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإذا أدركه الزوال سائرا ونوى النزول بعد الغروب فله أن يجمع بين الظهر والعصر (في آخر وقت الظهر) وهو آخر القامة الاولى (وأول وقت العصر) وهو أول القامة الثانية، وهذا جمع صوري لا حقيقي، إذ الحقيقي هو الذي تقدم فيه إحدى الصلاتين عن وقتها المعروف أو تؤخر عنه، وهذا تؤدى فيه كل صلاة في وقتها، ولا يحتاج لنية الجمع، ولا يشترط فيه أن يجد السير، وإن كان ظاهر المصنف مع أن ذلك لا يعقل إذ هو جمع صوري، وحكمه أنه خلاف الاولى إذ (وكذلك الاولى إيقاع الصلاة في أول وقتها، فلا معنى لاشتراط الجد فيه المغرب
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	والعشاء) أي أن صفة الجمع بين المغرب والعشاء مثل صفته بين الظهر والعصر في أنه إذا أدركه الغروب سائرا. ونوى النزول بعد طلوع الفجر فله أن يجمع بين المغرب والعشاء جمعا صوريا بأن يصلي المغرب قرب مغيب الشفق، ويصلي العشاء في أول وقتها، لانه ينزل طلوع الفجر هنا منزلة الغروب في الظهرين. (وإذا ارتحل) أي أراد الارتحال لان فرض المسألة أنه نازل بالمهل وزالت أو غربت الشمس وهو به (في أول وقت الصلاة الاولى) ونوى النزول بعد الغروب (جمع حينئذ) أي قبل ارتحاله على المشهور ليوقع أولاهما في أول وقتها المختار، والاخرى في وقتها الضروري، وهذا هو الجمع الحقيقي. ومن هنا يعلم أن ضروري العصر كائن قبلها وبعدها، وأن الجمع الحقيقي ما كان على هذا الاسلوب ولا يفعله إلا ذو عذر من سفر أو غيره. وأما الجمع الصوري فجائز لذي العذر وغيره. وأما إذا نوى النزول قبل اصفرار الشمس فإنه لا يجمع، بل يصلي الظهر قبل أن يرتحل، ويؤخر العصر لنزوله أي وجوبا لتمكنه من إيقاع كل صلاة في وقتها المقدر لها شرعا، ويخير في صلاة العصر إن شاء أخرها إلى نزوله، وإن شاء قدمها إن نوى النزول عند الاصفرار. والموضع الخامس قسمه قسمين أشار إلى أولهما بقوله (وللمريض) أي رخص له (أن يجمع) بين الصلاتين المشتركتي الوقت على المشهور أي أن يجمع على المشهور. وقال ابن نافع: يصلي كل صلاة لوقتها (إذا خاف أن يغلب على عقله) في وقت الصلاة الثانية، والجمع المذكور يكون في أول وقت الصلاة الاولى على المشهور، وقيل: الاولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها وعلى المشهور فيجمع بين الظهر والعصر (عند الزوال
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	و) بين المغرب والعشاء (عند الغروب) وإنما كان يجمع في أول الوقت لان الاغماء سبب يبيح الجمع، ومثله الحمى النافضة، أي المرعدة أو الدوخة التي تحصل له وقت الثانية إذا تقرر هذا فقول المصنف: وللمريض، أي من سيصير مريضا ففي عبارته مجاز الاول وبقي عليه ما إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الثانية وقد نص ابن الجلاب على المسألتين فقال: وكذلك حكم المريض إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الصلاة الاولى أخرها إلى وقت الصلاة الاخيرة، وإن خاف ذلك في وقت الصلاة الاخيرة قدمها إلى الصلاة الاولى. تنبيه: إذا جمع من خاف الغلبة على عقله وقت الثانية ثم كشف الغيب بالسلامة من ذلك فقال عيسى: يعيد الثانية، قال سند: يريد في الوقت، والارجح أنه الضروري، وقال ابن شعبان: لا يعيد، وهو ضعيف، والمعتمد الاول ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وإن كان الجمع أرفق به ل) - لاجل إسهال (بطن به ونحوه) مما يشق عليه من سائر الامراض القيام معه لكل صلاة (جمع) بين الصلاتين المشتركتي الوقت، فالظهر والعصر يجمع بينهما (وسط وقت الظهر و) المغرب والعشاء يجمع بينهما (عند غيبوبة الشفق) فيوقع المغرب في آخر وقتها الاختياري بناء على امتداده للشفق والعشاء في أول اختياريها وللصحيح فعل هذا الجمع لانه ليس جمعا حقيقيا. واختلف في المراد بوسط وقت الظهر فقيل أراد به نصف القامة، لان حقيقة الوسط النصف، وقيل: أراد به آخر القامة، وهو قول سحنون وغيره، فيجمع جمعا صوريا. واستظهر لانه لا ضرورة له تدعو إلى قيام الصلاة الثانية قبل وقتها والضرورة إنما هي من أجل تكرار الحركة.
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	ثم انتقل يتكلم على عذرين من الاعذار المسقطة لقضاء الصلاة أشار إلى أحدهما بقوله: (والمغمى) أي الذي أغمي (عليه لا يقضي ما خرج وقته) من الصلوات المفروضة ومثله السكران بحلال كمن شرب خمرا يظنه لبنا أو عسلا، وأولى المجنون (في) حال (إغمائه) أو في حال سكره الحلال أو في حال جنونه، وسواء كان الذي فاته في حال إغمائه الخ قليلا أو كثيرا خلافا لابن عمر في أنه يقضي ما قل كخمس صلوات فدون وإلا فلا. (ويقتضي) بمعنى ويؤدي (ما أفاق في وقته) من الصلوات المفروضة والمراد بالوقت هنا الضروري، وهو في الظهرين الغروب أي نهايته في الظهرين الغروب وفي العشاءين طلوع الفجر، أي نهايته طلوع الفجر، وفي الصبح طلوع الشمس أي نهايته طلوع الشمس (مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات) بيان للقدر من الوقت الذي يلزمه فيه أداء ما أفاق فيه وسقوط ما أغمي عليه في وقته، ولا بد أن تكون الركعة كاملة بسجدتيها بعد تحصيل ما يكون به أداء الصلاة وهو الطهارة من الحدث فقط على المعتمد، فإذا أغمي عليه ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد بقي من النهار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة من الحدث لم يقضهما لانه أغمي عليه في وقتهما. ولو أفاق وقد بقي من النهار مقدار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة أيضا قضاهما لانه أفاق في وقتهما وإذا أغمي عليه ولم يكن صلى المغرب والعشاء وقد بقي من وقتهما مقدار خمس ركعات لم يقضهما، ولو أفاق في هذا المقدار قضاهما وكذلك الحكم في السقوط والاداء إذا بقي للفجر أربع ركعات لانه يعتبر فضل ركعة عن الاولى، وإن بقي للفجر مقدار ثلاث ركعات
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	سقطت العشاء وتخلدت المغرب في ذمته. والعذر الآخر أشار إليه بقوله: (وكذلك الحائض تطهر) بمعنى انقطع حيضها ومثلها النفساء فما خرج وقته في حال حيضها لا تقضيه وتؤدي ما بقي من وقته مقدار ما يسع ركعة فأكثر بعد تطهرها، والوقت الذي تطهر فيه إما أن يكون نهارا أو ليلا (فإذا) تطهرت نهارا و (بقي من النهار بعد طهرها) بالماء حيث لم يكن فرضها التيمم وإلا فمقدار الطهارة الترابية. والحاصل أنه يقدر لها الطهر زيادة على ما تدرك فيه ركعة كاملة بسجدتيها. ومثلها سائر أرباب الاعذار غير عذر الكفر (بغير توان) أي بغير تأخير لطهرها. زاد عبد الوهاب: ولبس ثيابها، ولكن االمعتمد أنه لا يقدر لها إلا الطهر الحدثي، وأما الخبثي كالاستبراء الواجب على تقدير أن هناك حاجة فلا يقدر لها، وكذلك ستر العورة والاستقبال فلا تقدير لشئ من هذه على المعتمد، وكما يعتبر الطهر في جانب الادراك يعتبر أيضا في جانب السقوط، ثم لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلاتين وغربت الشمس صلت العصر وسقطت الظهر، وتتم ما تشرع فيه نافلة، فتسلم من ركعتين لانه غير مدخول عليه. (خمس ركعات صلت الظهر والعصر) بلا خلاف لانها تقدر للعصر أربع ركعات وتدرك الظهر بركعة، فإن ذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما أولا للترتيب، ثم تقضي الظهر والعصر لانها طهرت في وقتهما، وهذا الترتيب في حق الحاضرة. وأما المسافرة فإنها تقدر للظهر والعصر بثلاث ركعات لانها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة. (وإن) طهرت ليلا و (كان الباقي من الليل) بعد طهرها (أربع
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	ركعات صلت المغرب والعشاء) على قول ابن القاسم بناء على التقدير بالمغرب فيكون لها ثلاث ركعات وتبقى ركعة للعشاء وهذا التقدير في حق الحاضرة والمسافرة من غير فرق، إذ لا فرق في الليليتين بين الحاضرة والمسافرة، وحينئذ يكون قول المصنف: وكان من الليل أربع ركعات، أي ولو في السفر. (و) أما (إن كان) الباقي (من النهار والليل أقل من ذلك) أي أقل من خمس ركعات في المثال الاول وأقل من أربع ركعات في المثال الثاني (صلت الصلاة الاخيرة) فقط وهي العصر في الاول، والعشاء في الثاني، لانها لم تدرك وهي طاهرة إلا وقتها. ولما أنهى الكلام على ما إذا طهرت نهارا أو ليلا انتقل يتكلم على ما إذا حاضت كذلك فقال: (وإن حاضت لهذا التقدير) يعني تقدير خمس ركعات للنهار وأربع ركعات لليل (لم تقض ما حاضت في وقته) أخرت ذلك ناسية أو عامدة، وإن كانت عاصية في العمد، فإن حاضت وقد بقي من النهار ما يسع خمس ركعات، ولم تكن صلت الظهر والعصر لم تقضهما لنها حاضت في وقتهما (وإن حاضت لاربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة) ولم تكن صلت الظهر والعصر (أو) حاضت (لثلاث ركعات من الليل) أي بقي منه مقدار ما يسع
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	أن توقع فيه ثلاث ركعات فأقل (إلى ركعة) ولم تكن صلت المغرب والعشاء (قضت الاولى فقط) أي الصلاة الاولى وهي الظهر في المثال الاول والمغرب في المثال الثاني، لانها أدركتها وهي طاهرة وتسقط الثانية لحيضها في وقتها، والوقت إذا ضاق يختص بالاخيرة إدراكا وسقوطا (واختلف في حيضها) يعني إذا حاضت (لاربع ركعات من الليل) يعني والباقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه أربع ركعات (فقيل) الحكم فيه (مثل ذلك) أي مثل ما إذا حاضت لثلاث ركعات من الليل تقضي الصلاة الاولى فقط وهو لابن عبد الحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية، ووجهه أن الوقت إذا ضاق حتى لا يسع إلا إحدى الصلاتين، فالواجب إنما هو الاخيرة (وقيل) الحكم فيه أنها (حاضت في وقتهما فلا تقضيهما) وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما، وهو المذهب إذ التقدير عندهم في مشتركتي الوقت بالاولى ووجهه أن أول الصلاتين لما وجب تقديمها على الاخرى فعلا وجب التقدير بها. ثم انتقل يتكلم على مسألة حقها أن تذكر في موجبات الوضوء فقال: (ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث) وكان غير مستنكح (ابتدأ الوضوء) وجوبا على المشهور. وظاهر عبارة المصنف مصاحبة الشك لليقين في زمن واحد، وهو مستحيل فكان الاولى أن يعبر بثم بدل الواو، ليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقين. والمراد بالحدث مطلق الناقض وسواء
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	كان ذلك الشك في الصلاة أو خارجها إلا أنه إذا كان فيها بعد دخوله متيقن الطهارة فيجب عليه التمادي فيها وبعد تمامها إن بان له البقاء على الطهارة لم يعدها وإن ان حدثه أو بقي على شكه أعادها وجوبا، وكما يجب الوضوء في صورة المصنف يجب في عكسها بالاولى، وهو ما إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، وكذا إذا تيقنهما وشك في السابق منهما أو شك فيهما وشك في السابق منهما أو لا، أو تيقن الوضوء وشك في الحدث وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده، أو تيقن الحدث وشك في الوضوء، وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده من باب أولى ثم انتقل يتكلم على حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء، أو من سننه، والاول على أربعة أقسام لانه إما أن يتركه عمدا أو نسيانا وكل منهما إما أن يذكر بالقرب أو بعد الطول. والثاني كذلك فالاقسام ثمانية أشار إلى الاول بقوله: (وإن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه) مغسولا كان كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين أو ممسوحا وهو الرأس أي كلا أو بعضا. (فإن كان) ذكره له (بالقرب أعاد ذلك) أي فعل ذلك المتروك بنية إتمام الوضوء وجوبا لان الفرض لا يسقط بالنسيان، ولا بد أن ينوي إتمام الوضوء على المشهور وإلا لم يجزه كما صرح به التتائي خلافا لابن عمر من قوله المشهور بغير نية، لانسحاب النية الاولى عليه، وضعف هذا القول. (و) إذا فرغ من فعل المتروك أعاد (ما يليه) يعني ما بعده إلى آخر الوضوء استحبابا لاجل الترتيب، كذا في بعض الشروح، وفي بعضها استنانا. واختلف في حد القرب، فعن ابن القاسم وهو راجع للعرف في كل ما لم يرد عن الشارع فيه تحديد
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	وقيل حده ما لم تجف الاعضاء في الزمان المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل، وهو المشهور، والظاهر كما قاله بعضهم إن المعتبر جفاف الغسلة الاخيرة من العضو الاخير. والقسم الثاني أشار إليه بقوله: (وإن تطاول ذلك) يعني ذكر المنسي بأن لم يتذكره إلا بعد جفاف المغسول آخرا (أعاده فقط) يعني فعله أي ثلاثا بنية على الفور من زمن التذكر، فلو تأخر عن زمن التذكر حتى طال فسد وضوءه، ولو كان ناسيا لان لا يعذر بالنسيان الثاني على المعتمد. وقال ابن حبيب: يعيده وما بعد كالقرب، واختاره ابن عبد السلام، والمشهور الاول. والقسم الثالث أشار إليه بقوله: (وإن تعمد ذلك) أي تعمد ترك شئ من فرائض وضوئه (ابتدأ الوضوء) وجوبا (إن طال ذلك) أي ترك الغسل في العضو المغسول والمسح في العضو الممسوح، وهذا مبني على أن الفور واجب وهو الاتيان بالوضوء في زمن واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة وهو المشهور. ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع أنه إن تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لاجل الترتيب، فالعمد والنسيان لا فرق بينهما في القرب، ويفترقان في الطول فالناسي يبني وإن طال بخلاف العامد فإنه لو طال ابتدأ الوضوء، ومثله العاجز في بعض صوره وهي أن يعد من الماء ما يظن أنه يكفيه فيغصب منه أو يراق أو يتبين عدم كفايته، فهو في هذه الحال كالعامد يبني ما لم يطل لان عنده نوع تقصير بعدم احتياطه بتكثير الماء. وأما إن أعد من الماء ما يقطع بكفايته فأريق منه مثلا فهو كالناسي، ومثله المكره بمطلق مؤلم من ضرب أو غيره. (وإن كان) الذي ترك شيئا مما هو فريضة من وضوئه
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	(قد صلى) بهذا الوضوء (في) جميع صور ذلك العمد والنسيان والقرب والبعد (أعاد صلاته أبدا) لانه قد صلى بغير وضوء. وفي نسخة (ووضوءه) لكن إعادة الوضوء إنما هي في قسم واحد وهو ما إذا تركه عمدا وطال، ولو حذف المصنف قوله ووضوءه لكان أحسن لفهمه من قوله أولا، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال، بل الاول حسن وغيره أوهم العموم لكنه اتكل على ما تقدمه قريبا. والقسم الخامس أشار إليه بقوله: (وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين) أي مما هو سنة ولم ينب عنه غيره ولم يكن فعله موقعا في مكروه احترازا من ترك فضيلة كشفع غسله وتثليثه، فحكمه أنه لا يطالب إعادتها أصلا وقولنا: ولم ينب عنه غيره احترازا عن رد مسح الرأس وغسل اليدين للكوعين، لانه ناب عنهما غيرهما، وقولنا ولم يكن فعله موقعا في مكروه احترازا عن الاستنثار، فإنه يؤدي لاعادة الاستنشاق، وعن تجديد الماء للاذنين لانه يؤدي لتكرير المسح فالحكم في غير هذه (إن كان) التذكر للمنسي (قريبا فعل ذلك) المنسي فقط (ولم يعد ما بعده) على المذهب لان الترتيب فيما بين المسنون والمفروض غير واجب. والقسم السادس أشار إليه بقوله: (وإن تطاول) ذكر ما نسيه من سنن وضوئه (فعل ذلك) المنسي فقط دون ما بعده (لما يستقبل) من الصلوات مثال التطاول أن يذكره بعد ما صلى الظهر، فإنه يفعله للعصر إن كان باقيا على وضوئه أي فإن أراد أن يصلي به العصر فإنه يسن
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	في حقه فعل السنة المتروكة، ومثل الصلاة الطواف، والحاصل أنه مع القرب يفعل المتروك من السنن حيث أراد البقاء على طهارة ولو لم يرد الصلاة ولا غيرها ومع الطول، فإنما يسن فعله إذا أراد الصلاة أو الطواف ومفاد المصنف أن الطول هو أن يصلي بذلك الوضوء وعدمه أن لا يصلي به، وهو ما صرح به ابن الجلاب. (و) إذا صلى بالوضوء الذي نسي منه سنة (لم يعد ما صلى به قبل أن يفعل ذلك) المتروك نسيانا لانه على يقين من الطهارة، ولان الصلاة لا تبطل بترك شئ من سنن الوضوء. ولو كان الترك لجميعها وكذلك سنن الغسل والفرق بين الوضوء والغسل وبين الصلاة حيث جرى الخلاف القوي في سنن الصلاة من أنه إذا ترك سنة عمدا من سننها فقيل بالبطلان، وقيل بعدمه لعله احتمال وجوب سننها، أي الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي وضعف ذلك في الوضوء لقوله: توضأ كما أمرك الله أي ولم يأمر إلا بأربعة. وترك المصنف الكلام على ما إذا نكس بأن قدم اليدين مثلا على غسل الوجه. وحاصل الكلام عليه أن المنكس يعاد وحده إن بعد الامر والبعد مقدر بجفاف الاعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدلين إن نكس سهوا وإلا أعاد الوضوء والصلاة أبدا أي ندبا في الوقت وغيره. وأما مع القرب ولا فرق بين كونه عمدا أو نسيانا فإنه يعيد المنكس ثلاثا استنانا مع تابعه شرعا لا فعلا مرة مرة ندبا. (ومن صلى على موضع طاهر من حصير) أو غيره (وبموضع آخر منه) ويروى منها (نجاسة) سواء كانت رطبة أو يابسة تحركت بحركته أو لا (فلا شئ عليه) أي لا إعادة عليه لان صلاته لم تبطل حتى تستوجب الاعادة، لانه إنما خوطب بطهارة
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	بقعته التي تماسها أعضاؤه وهذا بخلاف العمامة يكون بطرفها المسدول على الارض نجاسة فإن صلاته باطلة باتفاق إن تحركت النجاسة بحركته وعلى المشهور إن لم تتحرك لانه حامل للنجاسة بخلاف الحصير فإنه ليس حاملا للنجاسة. (والمريض إذا كان) مقيما (على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه) ويشترط في الثوب الذي يفرش أن يكون منفصلا عن المصلي وإلا بطلت الصلاة. ويشترط فيه أيضا أن يكون كثيفا لا إن كان خفيفا يشف بحيث تبدو منه النجاسة بدون تأمل قياسا على ما قيل في ستر العورة. وظاهر كلامه أن الصحيح لا يغتفر له ذلك وهو ظاهر المدونة، وقيل: إن ذلك عام للمريض والصحيح. وصوبه ابن يونس وإنما خص المريض بالذكر للغالب أو ليرتب عليه قوله (وصلاة المريض) الصلاة المفروضة (إن لم يقدر على القيام) فيها لقراءة جميع الفاتحة لا مستقلا ولا مستندا لغير جنب أو حائض بأن عجز عنه جملة أو تلحقه مشقة شديدة إذا كان مريضا وفقه المسألة أن من لا يقدر على القيام جملة أو يخاف به مرضا أو زيادته، أو تلحقه المشقة الشديدة بشرط كونه مريضا لا إن كان صحيحا فلا تكون المشقة المذكورة مبيحة له ترك القيام تجوز له الصلاة جالسا واعلم أن وجوب القيام استقلالا إنما هو في حال فعل الفرض كالركوع والاحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم. وأما المأموم فلا فإذا استند المأموم في حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط فصلاته صحيحة كحال
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	قراءة السورة مطلقا أي فذا أو إماما أو مأموما كما قرره من يدري ولا تلتفت لمن قال غير ذلك واغتر بظاهر عبارة بعض الشراح والاستناد في نحو الركوع مبطل حيث كان على وجه العمد لا على وجه السهو فتبطل الركعة فقط (صلى جالسا) فذا على المشهور أي ولا يصح أن يكون إماما لا لاصحاء ولا لمرضى ولو لمثله هكذا قرره بعضهم وهو ضعيف والمعتمد صحة إمامته لمثله والافضل أن يجلس متربعا في موضع القيام (إن قدر على التربع) لينبئ جلوسه على هذا الوجه عن البدلية عن القيام. وقيل: يجلس كما يجلس للتشهد واختاره المتأخرون وعلى الاول يغير جلسته بين السجدتين كما في التشهد. وكذا الافضل في حق المتنفل جالسا التربع لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك (وإلا) أي وإن لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على التربع (ف) - إنه يجلس (بقدر طاقته) من الجلوس والترتيب بينه وبين التربع مندوب لا واجب (وإن لم يقدر) المريض الذي فرضه الجلوس (على) الركوع و (السجود) أيضا بأن عجز عنه جملة أو تلحقه المشقة الشديدة (فليومئ بالركوع والسجود) برأسه وظهره أي لا بد من الايماء بهما فإن لم يقدر بظهره أومأ برأسه أي إن لم يقدر على الايماء بهما أومأ برأسه فإن لم يقدر برأسه ويلزم منه عدم القدرة بظهره أومأ بما يستطيع ويضع يديه على ركبتيه إذا أومأ للركوع، وإذا رفع رفعهما عنهما وإذا أومأ للسجود وضع يديه على الارض وإذا رفع منه وضعهما على ركبتيه. (ويكون سجوده
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	أخفض من ركوعه) استحبابا، وقال بعضهم وجوبا وهو المفهوم من كلام المصنف والمدونة. ومفهوم أيضا من بعض شراح خليل إذا علمت ذلك، فالحكم بالاستحباب ضعيف ويكره للمومئ أن يرفع شيئا يسجد عليه فإن فعل ذلك لم يعد صلاته سواء فعل ذلك عمدا أو جهلا. وهذا إذا نوى بإيمائه الارض فإن نوى به ما رفع دون الارض لم يجزه كما قاله اللخمي (وإن لم يقدر) المريض أن يصلي جالسا استقلالا ولا مستندا ولا متربعا ولا غير متربع (صلى على جنبه الايمن إيماء) ويجعل وجهه إلى القبلة كما يوضع في لحده فإن لم يقدر على جنبه الايمن فعلى جنبه الايسر ووجهه للقبلة أيضا (وإن لم يقدر) أن يصلي (إلا) مستلقيا (على ظهره فعل ذلك) أي صلى مستلقيا على ظهره إيماء ورجلاه إلى القبلة، فإن عجز عن الصلاة مستلقيا على ظهره صلى مضطجعا على بطنه ووجهه إلى القبلة ورجلاه إلى دبرها. وحكم الاستقبال في تلك الحالات الوجوب مع القدرة فلو صلى لغيرها مع القدرة بطلت والقدرة تكون بوجود من يحوله فلو وجد من يحوله بعد الصلاة يندب له الاعادة في الوقت. واعلم أن الترتيب بين القيام استقلالا واستنادا واجب وبين القيام استنادا مع الجلوس استقلالا مندوب وبين الجلوسين واجب كالترتيب بين الجلوس مستندا والاضطجاع بحالتيه والظهر. وحكم الترتيب في هذه الاحوال الثلاثة الندب وبينها وبين الاضطجاع على البطن الوجوب، والمصلي من اضطجاع يومئ أيضا وكيفيته أنه يومئ برأسه فإن عجز عن الايماء برأسه أومأ بعينه وحاجبه، فإن لم يستطع فبأصبعه والظاهر كما قال الاجهوري: إن ترتيب الايماء بهذه الثلاثة واجب. (ولا يؤخر)
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	المكلف بمعنى لا يترك (الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق) من قيام وجلوس وإيماء واضطجاع، ويصلي المريض بقدر ما يستطيع أي ولو بنية أفعالها إن كان لا يقدر على الايماء بطرف أو غيره. وصفة الاتيان بها أن يقصد أركانها بقلبه بأن ينوي الاحرام والقراءة والركوع والرفع والسجود وهكذا إلى آخر أفعال الصلاة ثم شرع يبين ما ذكر في باب التيمم أن في باب جامع الصلاة شيئا من مسائل التيمم وهو قوله (وإن لم يقدر) المخاطب بأداء الصلاة (على مس الماء لضرر به أو لانه لا يجد) المريض (من يناوله إياه) أي الماء (تيمم) أي ففرضه التيمم (فإن لم يجد) المريض (من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا) أي بني بالطين (أو) بني بغير طين ولكن ركب (عليه طين) وفهم من كلامه أنه يتيمم بالتراب المنقول أي حيث قال، فإن لم يجد من يناوله ترابا وفهم منه أيضا أنه لا يتيمم بالحائط إلا مع عدم التراب، وهو خلاف المذهب، والمذهب جواز التيمم بالحائط مع وجود التراب، لكن يندب له أن لا يتيمم به إلا مع عدم التراب. قال صاحب المختصر: كتراب وهو الافضل. والحاصل أنه يجوز التيمم على الحائط اللبن والحائط الحجر للمريض والصحيح، ولو مع وجود التراب حيث لم يكن به حائل يمنع من مباشرته (فإن كان عليه) أي الحائط التي بجنبه (جص أو جير فلا يتيمم به) أي عليه
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	لدخول الصنعة في ذلك. وقوله: جير صوابه جيار. ذكره الزبيدي بفتح الزاي في لحن العوام. (والمسافر) الراكب (يأخذه) أي يضيق عليه (الوقت) المختار حالة كونه سائرا. كذا في بعض شراح خليل وشرح التتائي أيضا. والاحسن الوقت الذي فيه اختياريا أو ضروريا (في طين خضخاض) وهو الطين الرقيق، وييأس أن يخرج منه في الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهو يستطيع النزول به ولكنه (لا يجد أين يصلي) لاجل تلطخ ثيابه أو لاجل الغرق بالطريق الاولى (فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ) بالركوع والسجود أي للركوع الخ لكن محل إيمائه للركوع إذا كان الخضخاض آخذا له لصدره بحيث لا يتمكن منه. وأما لو كان آخذا لركبتيه مثلا بحيث يتمكن من الركوع فإنه يركع بالفعل ويكون إيماؤه (بالسجود أخفض من الركوع) وإذا أومأ للركوع وضع يديه على ركبتيه وإذا رفع رفعهما عنهما، وإذا أومأ للسجود أومأ بيديه إلى الارض وينوي الجلوس بين السجدتين قائما. وكذلك جلوس التشهد إنما يكون قائما أي يفرق بين القيام والجلوس بالنية. واحترز بالخضخاض عن اليابس فإنه ينزل ويصلي فيه بالركوع والسجود والجلوس. وهكذا حكم من أخذه الوقت في طين خضخاض وغلب على ظنه أنه لا يخرج منه في الوقت الذي هو فيه ضروريا أو اختياريا. وأما من غلب على ظنه أنه يخرج منه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر إلى آخر الوقت (فإن لم يقدر أن ينزل فيه)
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	أي إن محل كونه ينزل عن دابته ويصلي إيماء إن أمكن أن ينزل في الخضخاض، فإن لم يمكن أن ينزل فيه لخوف الغرق (صلى على دابته إلى القبلة) فلا يبيح الصلاة على الدابة إلا خوف الغرق. وأما خشية تلطخ الثياب لا يوجب صحة الصلاة على الدابة، وإنما يبيح الصلاة إيماء بالارض. وكذلك أي ومثل الصلاة على الدابة إلى القبلة إن لم يكن طين وخاف أن ينزل عن دابته من اللصوص أو السباع فإنه يصلي على دابته يومئ بالركوع والسجود إلى الارض، ويرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ للسجود ولا يسجد على سرج الدابة ولا غيره. ويكون جلوسه متربعا إن أمكنه ذلك. وحكم الحاضر حكم المسافر إذا أخذه الوقت في طين خضخاض، وإنما اقتصر على المسافر لان الخضخاض غالبا إنما يكون في السفر. (و) يجوز المراد به خلاف الاولى (للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به) دابته ظاهره كان راكبا على ظهرها أو في شقدف أو غيره، ولكن لا بد أن يكون الركوب معتادا فيخرج الراكب مقلوبا أو بجنبه. ومفاد المصنف بحسب الظاهر سواء أحرم إلى القبلة في أول الامر أم لا خلافا لما نص عليه ابن حبيب. من أنه يوجه الدابة إلى القبلة أولا ثم يحرم ثم يصلي حيثما توجهت. ومذهب مالك جواز ذلك ليلا ونهارا خلافا لابن عمر: لا يتنفل المسافر نهارا ويكون في جلوسه متربعا إن أمكنه، ويرفع العمامة عن وجهه في السجود وله ضرب الدابة وركضها إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت. واحترز بالمسافر عن الحاضر فإنه لا يتنفل على الدابة. وكذلك الماشي لا يتنفل في سفره ماشيا. وقوله: حيثما توجهت به احتراز من راكب السفينة فإنه لا يتنفل
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	فيها إلا إلى القبلة فيدور معها حيثما دارت إن تمكن من ذلك. والاصل فيما ذكر ما صح عنه: أنه (ص) كان يسبح على الراحلة قبل أي جهة توجهت، ويوتر عليها أي يصلي النافلة ولا يصلي المكتوبة. والراحلة هي الناقة التي تصلح لان ترحل (إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة) أي إن شرط جواز تنفل المسافر على الدابة حيثما توجهت أن يكون سفره سفرا تقصر فيه الصلاة فلو كان دون مسافة القصر أو سفر معصية فلا (وليوتر) المسافر (على دابته إن شاء) بالشرط المتقدم وإن شاء أوتر على الارض وهو الافضل (ولا يصلي) أي المسافر (الفريضة وإن كان مريضا إلا بالارض) دليله الحديث المتقدم (إلا أن يكون إن نزل) عن دابته (صلى جالسا إيماء) بالركوع والسجود (ل) - أجل (مرضه فليصل) الفريضة (على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة) ظاهره كالمختصر الجواز من غير كراهة. والذي في المدونة: الكراهة وقيدت بما إذا صلى حيثما توجهت به راحلته وأما إذا أوقفت له واستقبل وصلى فلا كراهة. وهذا التقييد نقله الفاكهاني عن الشيخ ثم قال: فالذي في الرسالة تقييد لما في المدونة. (ومن رعف) قد ذكر في الصحاح فيه ثلاث لغات وهي فتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل والشاذ ضمها فيهما. وعبر صاحب المصباح بالقلة فيما عبر فيه الصحاح بالشذوذ والمعنى
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	أن من خرج من أنفه دم حالة كونه في الصلاة (مع الامام خرج فغسل الدم) أي يخرج لغسل الدم الذي خرج من أنفه ممسكا لانفه من أعلاه ولم يظن دوامه لآخر الوقت المختار. وأما إذا ظن دوامه لآخر الوقت المختار فإنه يتمها ولا يخرج، ولو كان الدم سائلا حيث كان في غير مسجد أو فيه وفرش شيئا يلاقي به الدم، أو كان محصبا أو متربا لا حصير عليه لان ذلك ضرورة ويغسل الدم بعد فراغه فإن كان في مسجد مفروش أو مبلط يخشى تلويثه ولو بأقل من درهم فإنه يقطع وجوبا ومحل كونه يتم صلاته بالركوع والسجود ما لم يخش ضررا بالركوع والسجود، أو تلطخ ثيابه التي يفسدها الغسل وإلا أتمها ولو بالايماء لا إن خشي تلطخ جسده أو ثيابه التي لا يفسدها الغسل فلا يجوز له الايماء (ثم) بعد أن يفرغ من غسل الدم (بنى) بمعني يبني، لان الفقيه إنما يتكلم على أحكام مستقبلة ولا يقطع الصلاة على المشهور. وقال ابن القاسم: الافضل القطع. قال زروق: وهو أولى بالعامي ومن لا يحسن التصرف في العلم لجهله. وسند المشهور عمل جمهور الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بناء على أن الخارج النجس ينقض الوضوء، وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط أشار إلى اثنين منها بقوله (ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة) أما الاول فظاهره البطلان إن تكلم مطلقا عمدا أو جهلا أو نسيانا ولا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده ما لم يكن لاصلاحها وإنما بطلت بالكلام نسيانا لكثرة المنافيات، قاله الاجهوري. وأما الثاني فظاهره البطلان إن مشى على نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة أما إذا كانت رطبة فمتفق على
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	البطلان. وأما إن كانت يابسة كالقشب فكذلك عند سحنون. قال بهرام: وهذا كله في العذرة. وأما أرواث الدواب وأبوالها فإنه يبني إذا مشى عليها اتفاقا لان الطرقات لا تخلو عن ذلك غالبا وظاهر عبارته ولو رطبة ولو عامدا، وليس كذلك قال الحطاب. قلت: وينبغي أن يقيد بما إذا طئها ناسيا أو مضطرا لذلك لعمومها وانتشارها في الطريق. وأما إن وطئها عامدا من غير عذر لسعة الطريق وعدم عمومها وإمكان عدوله فينبغي أن تبطل صلاته لانتفاء العلة التي هي الضرورة. وفقه المسألة أن المرور على النجاسة مع العمد والاختيار مبطل مطلقا ولو يابسة ولو أرواث داوب وأما مع الاضطرار فلا بطلان ولا إعادة أيضا في المرور على أن أرواث الدواب ولو رطبة. وكذا في المرور على غيرها لا بطلان لكن يستحب الاعادة في الوقت هذا كله مع العلم، وأما مع النسيان ففي نحو العذرة إن لم يتذكر إلا بعد الصلاة فلا بطلان وتندب الاعادة في الوقت، وإذا تذكر وهو في الصلاة وقد تعلق به شئ بطلت صلاته، وإن لم يتعلق به شئ فيتحول وتصح صلاته على الراجح وأما أرواث الدواب فإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ فلا إعادة عليه لا في الوقت ولا في غيره وإن تذكر فيها فلا بطلان أيضا ولا إعادة وإنما يدلكها. الشرط الثالث أن لا يتجاوز ماء قريبا إلى آخر ولا بد أن يكون الماء القريب قريبا في نفسه لا قريبا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه. الرابع أن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء، وأما لطلب الماء فلا بطلان، الخامس أن يقطر الدم أو يسيل ولا يتلطخ به، أما إن رشح فقط من غير أن يسيل أو يقطر فلا يخرج لغسله. السادس أن يكون الراعف في جماعة إماما كان أو مأموما، أما الفذ ففي بنائه قولان مشهوران منشؤهما هل رخصة البناء لحرمة الصلاة وهي المنع من إبطالها أو لتحصيل فضل الجماعة ؟ فيبني على الاول دون الثاني فإذا استكملت الشروط
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	(و) بنى ف (لا يبني على ركعة) يعني لا يعتد بركعة (لم تتم بسجدتيها) وإنما يعتد بركعة تمت بسجدتيها، على ما نقل عن ابن القاسم. وقال ابن مسلمة: يبني على القليل والكثير كان ذلك في الركعة الاولى أو في غيرها. واستظهره ابن عبد السلام، فعلى رواية ابن القاسم: لو رعف بعد الركوع وقبل السجود أو بعد أن سجد سجدة واحدة ألغى ذلك وابتدأ القراءة (وليلغها) تكرار زيادة في البيان وهذا الذي تقدم إذا كان الدم كثيرا يدل عليه قوله (ولا ينصرف ل) - غسل (دم خفيف وليفتله بأصابعه) يعني برؤوس أصابع يده اليسرى وصفة الفتل أن يلقاه أولا برأس الخنصر ويفتله برأس الابهام ثم بعد الخنصر البنصر ثم الوسطى ثم السبابة وانظر قول المصنف (إلا أن يسيل أو يقطر) هل أراد ابتداء فيكون تقدير كلامه وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر فلا يبتدئ فتله ولينصرف إلى الماء وإنما أراد إذا سال أو قطر بعد أن فتله فيكون تقدير الكلام أنه يفتله بأصبعه إلا أن يغلب عليه بالسيل أو القطر فلا يفتله، وهذا هو المناسب. وأما الاحتمال الاول فهو عين قوله ومن رعف الخ وحينئذ فقوله إلا أن يسيل أو يقطر أي فلا يفتله. وهذا إذا كان القاطر لا يمكن فتله وإلا فتله. وهل أراد بقوله أيضا: إلا أن يسيل أو يقطر على الارض أو على ثوبه ؟ أما إذا سال أو قطر على الارض فإنه ينصرف ويغسله ويبني استحبابا وله القطع وهذا إذا لم تخش تلويث مسجد ولو بأقل من درهم، وإلا قطع ولو ضاق الوقت وإن سال على ثوبه أو على أصابعه وتجاوز الانملة العليا إلى الوسطى بقدر لا يعفى عنه بأن زاد على درهم فإنه يقطع وأما ما كان في العليا فلا بطلان به ولو زاد على
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	درهم وإن سال على ثوبه فإنه يبني أيضا إن سلمت ثيابه من القذر الذي لا يعفى عنه ولما كان البناء للرعاف تعبديا لا يقاس عليه وخشي أن يتوهم القياس عليه رفع ذلك التوهم بقوله (ولا يبني) ويروى ولا يبن فعلى الاولى لا نافية وعلى الثانية ناهية والفعل مجزوم بحذف الياء (في قئ) مطلقا عمدا أو سهوا أي قئ متنجس خرج منه حال صلاته ولو قليلا. ومثله الطاهر الكثير والحاصل أن الصلاة لا تبطل بالطاهر بشرط كونه يسيرا وخرج غلبة فإذا كان نجسا ولو يسيرا أو طاهرا كثيرا أو تعمد إخراجه بطلت صلاته. وكذا لو تعمد ابتلاعه والموضوع أنه خرج غلبة، وأما لو ابتلعه غلبة في ذلك الموضوع ففي بطلان صلاته قولان متساويان لا أرجحية لاحدهما على الآخر وأما سهوا فلا (ولا) يبني أيضا في (حدث) ولا غيرهما على المشهور ومقابله ما لا شهب من أنه يبني في الحدث ويبني أيضا من رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أو أصابه ذلك وهو في الصلاة، وسند القول المشهور أن الاصل عند البناء في الجميع فجاءت الرخصة في الرعاف وبقي ما سواه على الاصل (ومن رعف بعد سلام الامام سلم وانصرف) وإنما أبيح له السلام وهو حامل النجاسة لانه أخف من ذهابه إلى الماء (وإن رعف قبل سلامه) أي قبل سلام الامام (انصرف) إلى الماء (وغسل الدم) لانه إن لم يخرج فقد تعمد حمل النجاسة في صلاته وقد بقي بعضها (ثم رجع) ليسلم (فجلس) وأعاد التشهد إن كان قد تشهد على المشهور
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	فإن لم يكن تشهد تشهد من غير خلاف (وسلم) وظاهر كلامه أنه يخرج لغسل الدم ولو كان سلام الامام عقيب رعافه وليس كذلك بل إن كان سلام الامام قريبا من رعافة فإنه يسلم وينصرف وتجزئه صلاته كالمسألة التي قبلها لانه لم يبق عليه شئ من فعل الصلاة يحتاج معه إلى البناء عليه، ثم انتقل يبين أين يتم الراعف صلاته بعد غسل الدم بالشروط المتقدمة فقال (وللراعف) إذا كان في جماعة (أن يبني في منزله) أي في مكانه الذي غسل فيه الدم إن أمكنه أو في أقرب الاماكن التي يمكنه فيها الصلاة (إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الامام) المراد باليأس هنا غلبة الظن قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه إذا طمع أن يدرك شيئا من صلاة الامام ولو السلام فإنه يرجع إليه وهو كذلك على ظاهر المدونة وغيرها. وقال ابن شعبان: إن لم يرج إدراك ركعة أتم مكانه وإنما لزم الرجوع مع الشك لان الاصل لزوم متابعته للامام فلا يخرج منها إلا بعلم أو ظن. وما تقدم من أن للراعف أن يبني في أي مكان يمكنه الصلاة فيه عام في كل صلاة جماعة (إلا في) صلاة (الجمعة) إذا أدرك مع الامام ركعة بسجدتيها وكذلك يجب الرجوع على من ظن إدراك ركعة مع الامام بعد رجوعه وإن لم يدرك معه ركعة قبل الرعاف وأما إذا لم يدرك ركعة قبل الرعاف ولا ظن إدراك ركعة بعد رجوعه مع الامام فإنه لا يرجع بل يقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام ولو بنى على إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال الحطاب. ومحل ابتدائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة وإلا فلا بأن كان البلد مصرا تتعدد فيه الجمعة (ف) - إنه (لا يبني) فيها (إلا في الجامع) أي الذي
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	ابتدأها فيه. ولو ظن فراغ إمامه لان الجامع شرط في صحة الجمعة ولا يتمها برحابه ولو كان ابتدأها به لضيق أو اتصال صفوف كما استظهره الحطاب. وقال ابن عبد السلام: يصح إتمامها في الرحاب، ومن كلف بالبناء في الجامع الذي ابتدأها فيه لا يكلف بموضعه الذي صلى فيه مع الامام بل يكفي أي موضع منه لان ذلك يؤدي إلى كثرة الفعل، وكثرته تبطل. ولو صلى في جامع غير الذي صلى فيه لبطلت صلاته وإن كان أقرب منه تت وعج. وظاهر قوله لا يبني إلا في الجامع سواء حال بينه وبين عوده إليه حائل أم لا، وهو المشهور وعليه فإن حال بينه وبين الجامع الذي ابتدأها فيه حائل قبل إتمام صلاته بطلت جمعته. ولما تكلم على الرعاف شرع يتكلم على مسألة تقدمت في باب الطهارة لمناسبة تلك المسألة لذلك المقام من حيث الحكم على الغسل المذكور بالاستحباب الذي هو المعتمد إذ هو يؤذن بأن هذا الدم معفو عنه فقال (ويغسل قليل الدم من الثوب) يعني والجسد والبقعة. قال ابن عمر: يريد المصنف على جهة الاستحباب فيكون مفاد المصنف: ويغسل قليل الدم الخ أي ندبا لا وجوبا وهذا هو مذهب المدونة، أي إن غسل الدم القليل لا الكثير مستحب على مذهب المدونة إذا تقرر هذا تعلم أن مذهب المدونة، واستحباب غسل القليل لا الكثير وتعلم أيضا أنه مخالف لقول زروق أن مذهب المدونة وجوب غسل قليل الدم (ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره) وفي حده وحد اليسير مشهور الخلاف فقيل الكثرة معتبرة بالعرف، وقيل لا وهو المشهور. أي إن المشهور اعتبار الكثير بالدرهم البغلي فيما كانت مساحته قدر مساحة الدرهم البغلي أي الذي في ذراع البغل فهو كثير وإليه أشار مالك في العتبية، وقال ابن
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	سابق اليسير ما دون الدرهم والكثير ما فوقه اه. وفي الدرهم روايتان قيل: إنه من حيز الكثير، وقيل: من حيز اليسير. وقول المصنف ولا تعاد الخ يعني في الوقت إذا صلى به ناسيا وإن صلى به عامدا أعاد أبدا على قول ابن القاسم. فيفيد هذا أن ابن القاسم يقول بأن إزالة النجاسة واجبة والدم من أفرادها، وهذا يخالف ما نقله صاحب البيان أن المشهور من رواية ابن القاسم عن مالك: أن رفع النجاسة سنة ولما كان غير الدم من النجاسات مخالفا له في الحكم من حيث التفرقة بين القليل فيعفى عنه والكثير لا عفو فيه، وخشي أن يتوهم أن غيره كذلك دفع هذا بقوله (وقليل كل نجاسة) من (غيره) أي الدم (وكثيره سواء) في وجوب الازالة على القول بوجوب إزالة النجاسة وإعادة الصلاة أبدا إذا صلى متلبسا بالنجاسة عامدا وفي الوقت إذا صلى ناسيا أو عاجزا والفرق بين الدم وغيره من النجاسات أن الدم لا يكاد يتحفظ منه لان بدن الانسان كالقربة المملوءة بخلاف سائر النجاسات فإنه يمكن أن يتحرز منها في الغالب (ودم البراغيث ليس عليه غسله) لان في غسله كبير مشقة وزيادة كلفة إذ لا يكاد يفارق الانسان مع أن يسير الدم معفو عنه (إلا أن يتفاحش) ويخرج عن العادة فيستحب غسله وقيل يجب. وحد التفاحش ما بلغ حدا يستحى من ظهوره بين الناس. باب في سجود القرآن (باب في سجود القرآن) كذا في بعض النسخ وفي بعضها باب سجود
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	القرآن بحذف في وفي بعضها (وسجود القرآن) من غير ذكر باب وزيادة واو وهو سنة، وقضية ابن عرفة أنه الراجح، وقيل فضيلة. وظاهر كلام ابن الحاجب وغيره أنه المشهور في حق القارئ وقاصد الاستماع لا السامع. ويشترط في سجود المستمع ثلاثة شروط: الاول: أن يكون القارئ صالحا للامامة أي بالفعل بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا متوضئا فلا يسجد لسماع قراءة آية السجدة من الخنثى ولا من المرأة ولا من الصبي ولا من غير متوضئ. الثاني: أن يكون المستمع جلس ليتعلم من القارئ ما يحتاج إليه في القراءة من الادغام ونحوه أو لحفظ ذلك المقروء. والثالث: أن لا يجلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته بل جلس قاصدا تلاوة كلام الله أو قاصدا إسماع الناس لاجل أن يتعظوا فينزجروا عن المعاصي وإذا وجدت هذه الشروط ولم يسجد القارئ سجد قاصد الاستماع على المشهور والمشهور أن سجدات القرآن (إحدى عشرة سجدة وهي العزائم) أي الاوامر بمعنى المأمور بالسجود عند قراءاتها فليس المراد بالامر حقيقته بل المراد به اسم المفعول، وإنما سميت بالعزائم للحث على فعلها خشية تركها الذي هو مكروه (ليس في المفصل) وهو ما كثر فيه الفصل بالبسملة، وأوله الحجرات على ما اختاره بعضهم (منها) أي العزائم (شئ) فلا سجود في التي في النجم والانشقاق والقلم أولها في (المص عند قوله) تعالى (* (ويسبحونه وله يسجدون) *) وإنما قال (وهو آخرها) وإن كان من المعلوم أنه آخرها ليرتب عليه قوله
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	(فمن كان في صلاة) نافلة أو فريضة وقرأها (يسجدها) أي وإن كان في وقت حرمة لانها تبع للصلاة ويكره تعمد قراءة آية السجدة في الصلاة المفروضة (فإذا سجد قام فقرأ) على جهة الاستحباب (من) سورة (الانفال أو من غيرها ما تيسر عليه) مما يليها على نظم المصحف فليس المراد بالذي يليها ما كان بلصقها وإلا نافى قوله أو من غيرها (ثم ركع وسجد) وإنما أمر بالقراءة لان الركوع لا يكون إلا عقب القراءة أي الركوع المعتد به كما لا يكون إلا عقب القراءة (و) ثانيها (في) سورة (الرعد عند قوله) تعالى (* (وظلالهم بالغدو والآصال) *) (و) ثالثها (في) سورة (لنحل) عند قوله تعالى (* (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) *) (و) رابعها (في) سورة (بني إسرائيل) عند قوله تعالى (* (ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا) *) (و) خامسها (في) سورة (مريم) عند قوله تعالى (* (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) *) (مريم: 58) (و) سادسها (في) سورة (الحج) وهو المذكور (أولها) عند قوله تعالى (* (ومن
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	يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) *) (الحج: 18) ونبه بقوله أولها إلى قول الشافعي أن فيها سجدتين أولها وآخرها (و) سابعها (في) سورة (الفرقان) عند قوله تعالى (* (أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا) *) (الفرقان: 60) (و) ثامنها (في) سورة (الهدهد) عند قوله تعالى (* (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) *) (النمل: 26) (و) تاسعها (في) سورة (* (الم تنزيل) *) عند قوله تعالى (* (وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون) * (السجدة: 15) (و) عاشرها (في) سورة (ص) عند قوله تعالى (* (فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب) * (ص: 24) (وقيل) السجود فيها (عند قوله) تعالى * (لزلفى وحسن مآب) * (ص: 25) والاول هو المشهور لان قوله تعالى * (فغفرنا له ذلك) * كالجزاء على السجود فكان بعد السجود فقدم السجود عليه (و) حادية عشرتها (في) سورة (حم تنزيل عند قوله) تعالى (* (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) *) (فصلت: 37) هذا هو المشهور لانه موضع الامر. وقيل: السجود فيها عند قوله تعالى * (وهم لا يسأمون) * لانه تمام الاول ولمخالفته للكافر المتكبر بالسآمة أي المتكبر عن السجود مع ملله
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	وضجره منه أي إن الذي منعه من السجود أمران تكبره وسامته (ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء) لانه يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارتين أي الحدث والخبث واستقبال القبلة (ويكبر لها) في الخفض والرفع اتفاقا إن كان في صلاة وعلى المشهور إن كان في غير صلاة. وقيل: يكره. وقيل: هو مخير بين التكبير وعدمه فإذا الاقوال ثلاثة ولا يرفع يديه أي يكره ذلك في الخفض والرفع، ولا يتشهد على المشهور وقيل يتشهد (ولا يسلم) منها أي يكره إلا أن يقصد الخروج من الخلاف قالوا وقول الشيخ (وفي التكبير في الرفع منها سعة) أنه رابع في المسألة التي حكى ابن الحاجب فيها الاقوال الثلاثة أي من حيث إنه خير في الرفع ولم يخير في الخفض كما نبه عليه ابن ناجي وانظر قوله (وإن كبر فهو أحب إلينا) هل هو عائد إلى التكبير في الرفع أي فيكون المعنى أنه يكبر في الرفع كما أنه يكبر في الخفض فيكون عين القول الاول من الاقوال الثلاثة، أو عائد إلى التكبير في الرفع والخفض الذي هو الاول أيضا فهو على كل حال اختيار منه للمشهور (ويسجدها) أي سجدة التلاوة (من قرأها) وهو (في) صلاة (الفريضة و) صلاة (النافلة) سواء كان إماما أو فذا وإن كره لهما تعمدها في الفريضة على المشهور، وظاهر المصنف ولو كان يصلي الفريضة وقت النهي عن النافلة. وقال التتائي: على المختصر ينبغي أن تقيد بما إذا لم يتعمد قراءة السجدة أي في وقت النهي اه وإنما كره
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	لهما أي الامام، والفذ تعمد قراءة السجدة في الفريضة لانه إن لم يسجد دخل في الوعيد، وإن سجد يزيد في سجود الفريضة على أنه ربما يؤدي إلى التخليط على المأمومين. وأما النافلة فلا يكره تعمد قراءة السجدة فيها فذا كان أو جماعة جهرا أو سرا في حضر أو سفر ليلا أو نهارا متأكدا أو غير متأكد، خشي على من خلفه التخليط أولا. تنبيهات: فهم من قوله فريضة ونافلة أنه لو قرأها في حال الخطبة لا يسجد وهو كذلك لما فيه من الاخلال بنظام الخطبة وحكم الاقدام على قراءتها الكراهة، وإن وقع أنه سجد في الخطبة لم تبطل وإن نهى عن السجود (الثاني) لو كان القارئ للسجدة إماما وتركها فإن المأموم يتركها، فإن سجدها المأموم دون إمامه بطلت صلاته في العمد دون السهو، كما أنها لا تبطل صلاة المأموم بترك السجود مع إمامه الساجد ولو كان تركه عمدا ولكنه أساء. وروى ابن وهب: لا تكره قراءتها في الفريضة ابتداء وصوبه اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم لما ثبت أنه (ص) كان يداوم على قراءة السجدة في الركعة الاولى من صلاة الصبح يوم الجمعة. قال ابن بشير: وعلى ذلك كان يواظب الاخيار من أشياخي وأشياخهم وتفعل في كل وقت من ليل أو نهار، إلا عند خطبة الجمعة وعند طلوع الشمس واصفرارها وعند الاسفار فإنه يكره فعلها في هذه الاوقات، واختلف في فعلها قبل الاسفار والاصفرار بعد أن تصلي الصبح، وبعد أن تصلي العصر. ففي الموطأ: لا تجوز بعدهما مطلقا اصفرت أو أسفرت أولا. وفي المدونة وهو المعتمد يسجدها بعدهما ما لم تصفر أو تسفر وعليه مشى الشيخ فقال (ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم
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	يسفر) بالسين من الاسفار وهو الضياء (وبعد العصر ما لم تصفر الشمس) بالصاد من الاصفرار وهو التغير لانها سنة مؤكدة وبذلك شبهت بالجنائز، ففارقت من فعلها في الوقتين بسبب كونها سنة مؤكدة النوافل المحضة لانها أي النوافل المحضة لا تفعل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. باب في بيان صلاة المسافر (باب) في بيان (صلاة السفر) وحكمها، وهو السنية وسببها هو السفر ومحلها وهو الرباعية، وبعض شروطها وهو أربعة برد وبعض ما يبطل القصر ومسائل متعلقة بها. وقد أشار إلى الخمسة الاول أي التي هي صفة صلاة السفر وحكمها وسببها ومحلها وبعض شروطها بقوله: ومن سافر إلى قوله حتى يجاوز الخ بإدخال الغاية ومعنى قوله (ومن سافر) أي قصد سفرا في البر أو في البحر، واجبا كان كسفر الحج الواجب، أو مندوبا كسفر الحج التطوع، أو مباحا كسفر التجارة (مسافة أربعة برد) جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألفا ذراع. وصحح ابن عبد البر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع، والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الاصبع المتوسط وهو ستة وثلاثون أصبعا كل أصبع ست شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الاخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون. وهذا بيان لاقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالاحمال المعتادة (وهي) أي الاربعة برد (ثمانية وأربعون
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	ميلا فعليه أن يقصر) بفتح الياء وسكون القاف ضم الصاد فإن قصر فيما دونها، فإن كان فيما مسافته خمسة وثلاثون ميلا أعاد أبدا وفيما مسافته أربعون لا إعادة وفيما مسافته بينهما خلاف هل يعيد في جل الوقت أم لا ؟ أي لا إعادة عليه أصلا قاله ابن رشد. وفي التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلا أبدا على المذهب (الصلاة) المفروضة المؤداة في السفر والمقضية لفواتها فيه (فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها) لانها وتر لا نصف لها قال في التحقيق ليس في الشريعة نصف ركعة. فإن قيل: لم لم تكمل ركعتين كما فعل في طلاق العبد فيمن طلق طلقة ونصف طلقة قيل في جوابه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا، وللشرع قصد في الوتر وانظر لم سكت عن الصبح مع أنها لا تقصر أيضا لانه لم يثبت في الشرع قصرها، وإن كان ذلك ممكنا بأن تجعل ركعة والذي يغني عن تطويل القول فيه وفي المغرب أن الاجماع انعقد على أنهما لا يقصران ولا تأثير للسفر فيهما. وللقصر شروط: أحدها: أن تكون المسافة مقصودة دفعة واحدة، فلو لم تكن مقصودة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه بل ولو جزم بأنها أمامه إلا أنه لم يدر عين موضعها فلا يقصر ولو مشى أربعة برد وكذا لا يقصر إذا قام فيما بين تلك المسافة إقامة توجب الاتمام كأربعة أيام صحاح وملخصه أن الشرط الاول اشتمل على أمرين أحدهما مقصودة. والثاني: دفعة ثانيها: أن يكون السفر مباحا. ثالثها: على ما قال في الذخيرة أن لا يقتدي بمقيم. قال ابن القاسم في الكتاب: يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن
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	قال: فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك لا يتم وفقه المسألة إن المأموم المسافر خلف المقيم تارة ينوي الاتمام خلفه، ومثله الاحرام بما أحرم به الامام وتارة ينوي صلاة سفر وفي كل إما أن يدرك ركعة أم لا ففي القسم الاول يتبعه مطلقا وفي الثاني إن أدرك معه ركعة بطلت صلاته وإلا صحت ويصلي ركعتين. رابعها: أن لا يعدل عن مسافة قصيرة إلى طويلة بلا عذر خامسها: لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية وإليه أشار الشيخ بقوله (ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه سواء كان الموضع موضع جمعة أم لا وهو كذلك على المشهور. ومقابله ما رواه مطرف وابن الماجشون عن الامام رضي الله عنه أن القرية التي ابتدأ السفر منها إن كانت قرية جمعة لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال من سورها، وإلا فمن آخر بنيانها ومحل الخلاف في الزائد على البساتين للاتفاق على مجاوزة البساتين ومجاوزة العمودي حلته بكسر الحاء أي منزل إقامته، ولو تفرقت البيوت فلا بد من مفارقة الجميع حيث جمعهم اسم الحي والدار أو اسم الدار فقط أو اسم الحي حيث كان يرتفق بعضهم ببعض وإلا قصر بمجرد انفصاله عن منزله (وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شئ) هو عين ما قبله فالداعي لتكريره زيادة البيان فكأنه يقول ليس أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله منها شئ، ولما بين المبدأ أراد أن يبين المنتهى فقال (ثم لا يتم حتى يرجع إليها) أي إلى البيوت (أو يقاربها بأقل من الميل) استشكل
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	ابن عمر كلام الشيخ فقال: هذا اللفظ مشكل لان أول الكلام جعله في أقل من الميل مسافرا وآخر الكلام جعله فيه مقيما وهذا لا يصح. قال بعضهم لدفع هذا التنافي: إن قوله حتيرجع إليها يعني على قول، وقوله أو يقاربها يعني على قول آخر. وقال بعضهم: معنى قوله حتى يرجع إليها أي حتى يدنو منها وحينئذ يكون قوله أو يقاربها هو بمعنى قوله حتى يرجع إليها ومحصل هذا التأويل أنه متى كان أقل من الميل يتعين عليه الاتمام سواء كان بها بساتين أم لا كانت البساتين قليلة بحيث تكون ثلث ميل مثلا أو أكثر. (وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن) بالظاء المعجمة أي يرتحل ويصير إذا ظعن كالظاعن من بلده فيقصر إذا جاوز البلد وما في حكمها واعتمد ذلك ابن ناجي. (من مكانه ذلك) تقدم أن المصنف إذا أتى بأو يكون أراد أن المسألة ذات قولين ومفاد كلامه أن القصر بشرطه يقطعه نية إقامة أربعة أيام صحاح فأكثر مع إدراك عشرين صلاة، وهو الذي مشى عليه ابن القاسم. فابن القاسم يراعي في قطع حكم السفر الاربعة الايام الصحاح والعشرين صلاة. فالاقامة القاطعة لحكم السفر عنده أن يقيم إلى عشاء الرابع فمن دخل قبل فجر يوم ونوى الخروج بعد غروب الرابع فإنه يقصر لانه لم يقم مدة عشرين صلاة. وقال سحنون وعبد الملك: إن نية ما يصلي فيه عشرين صلاة قاطع لحكم السفر. وفائدة الخلاف يظهر إذا دخل وقت الظهر فإن قدر بالصلوات حسب ظهر يومه عصره فيتم الظهر والعصر وإن قدر بالايام ألغى اليوم الذي دخل فيه بمعنى أنه لا يحسبه من
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	الاربعة أيام التي يقيمها، فمن نوى إقامة أربعة أيام صحاح فإنه يتم من حين دخوله في المحل الذي نوى فيه ذلك، فإذا دخل وقت الظهر أتمه وأتم العصر والعشاء وإن كان يوم دخوله لا يحسب في الايام التي يقيمها وأخذ من قوله نوى أن الاتمام يكون بالنية خاصة بخلاف القصر، فإنه لا يكون إلا بالنية والفعل وهو تعدي البساتين المسكونة. وذلك أن الاتمام هو الاصل فلا ينتفل عنه إلا بشيئين والقصر فرع ينتفل عنه بشئ واحد وأخذ منه أيضا أنه إذا أقام من غير نية إقامة أربعة أيام فإنه يقصر ما دام ناويا للسفر واستثنوا من كون نية إقامة أربعة أيام فأكثر يبطل حكم السفر نية العسكر الاقامة بدار الحرب والمراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الاسلام حيث لا أمن. ومما يقطع القصر أيضا العلم بالاقامة عادة كعادة الحاج إذا دخل مكة أن يقيم أربعة أيام (ومن خرج) أي شرع في السفر (و) الحال أنه (لم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين) اتفاقا إن كان تركهما ناسيا وعلى المنصوص إن كان تركهما عامدا ويكون آثما وإنما كان كذلك أي يصليهما سفريتين لانه سافر في وقتيهما إذ يقدر للظهر ركعتان وتبقى ركعة للعصر واختلف في هذا التقدير، هل يراعى قبله تقدير الطهارة إن لم يكن على طهارة ؟ وبه قال اللخمي والقرافي وأبو الحسن، أم لا وبه قال آخرون وعليه ابن عرفة . (فإن بقي) أي من النهار بعد أن خرج والحال أنه لم يصلهما (قدر ما يصلي فيه
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	ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية) لفوات وقتها وهو غير مسافر فترتبت في ذمته حضرية (و) صلى (العصر سفرية) لانه مسافر في وقتها ويبدأ بالظهر عند ابن القاسم وهو الراجح، وبالعصر عند ابن وهب لئلا يفوتها عن وقتها، وقال أشهب: يبدأ بأيتهما شاء لاختلاف أهل العلم في ذلك فمالك وابن شهاب يقولان يبدأ بالاولى. وسعيد بن المسيب يقول يبدأ بالاخيرة. (ولو دخل) من سفره (لخمس ركعات) أي وإذا دخل وقد بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات، والحال أنه لم يصل الظهر والعصر (ناسيا لهما صلاهما حضريتين) لانه مدرك لوقتيهما الظهر بأربع والعصر بركعة وحكم العامد كالناسي، وإنما اقتصر المصنف على الناسي لانه الغالب (فإن كان) دخوله (بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية) لانها بخروج وقتها ترتبت في ذمته سفرية (و) صلى (العصر حضرية) لانه أدركها في الحضر، ولما أنهى الكلام على الصلاتين المشتركتي الوقت نهارا خروجا ودخولا انتقل يتكلم على المشتركتي الوقت ليلا كذلك لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس ما تقدم في النهار فقال (وإن قدم في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فأكثر) أي مما يقدر به (و) الحال أنه (لم
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	يكن صلى المغرب والعشاء) ناسيا أو عامدا (صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية) لانه قد بقي من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب أن يصليها حضرية. وأما المغرب فلم يختلف حكمها في السفر والحضر فلا معنى لذكرها ثم عقب بالخروج فقال (ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء سفرية) لانه مدرك لوقتها في السفر وقاعدة هذا الباب بالنسبة لليليتين أنه يقدر بركعة دخولا وخروجا وبالنسبة للنهاريتين أو إحداهما أنه في الخروج إذا بقي ما يسع ثلاثا فإنه يصليهما سفريتين واثنتين أو واحدة. فالثانية سفرية وبالنسبة للنهاريتين أنه في الدخول إذا بقي من النهار ما يصلي فيه خمس ركعات صلاهما حضريتين وبقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والله أعلم. باب في صلاة الجمعة (باب) في بيان حكم السعي إلى (صلاة الجمعة) أي من أنه واجب وفي بيان وقت وجوبها والمحل الذي تجب فيه ومن تجب عليه، وغير ذلك مما له تعلق بها وهي مشتقة من الجمع لاجتماع الناس فيها. وأول من سماها جمعة قصي فإنه جمع قريشا في يومها وقال: هذا يوم الجمعة وابتدأ بحكم السعي فقال: (والسعي إلى الجمعة واجب) وإذا وجب السعي وهو وسيلة فأحرى ما سعى
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	إليه وقد صرح بوجوب ما سعى إليه في باب جمل فقال وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) * (الجمعة: 9) قال الفاكهاني: قال مالك: السعي في كتاب الله العمل، والفعل عطف مرادف أي فالمراد بالسعي إلى الذكر مطلق الذهاب سواء كان بالمشي على لارجل أم لا. واستدل الفاكهاني على ذلك بقراءة فامضوا إلى ذكر الله والمراد بالذكر الخطبة أو الصلاة أو هما معا. أفاده شارح الموطأ. وأما السنة، فما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وأما الاجماع فقال الفاكهاني: لا خلاف بين الائمة أن الجمعة واجبة على الاعيان والسعي إليها إنما يجب حيث لا مانع فإن كان ثم أي هناك مانع سقطت، والمانع عدة أشياء منها المرض الذي يشق معه السعي إليها، ومنها أن يكون قد اشتد بأحد والديه المرض أو احتضر أو خشي عليه الضيعة، ومثل أحد والديه كل قريب خاص كولد وزوج ومنها أن يخاف على ماله من سلطان أو سارق أو حريق ومنها المطر الشديد والوحل الكثير إلى غير ذلك (وذلك) أي وجوب السعي إلى صلاة الجمعة على من قربت داره يكون (عند جلوس الامام على المنبر) بكسر الميم وفتح الموحدة (وأخذ) بصيغة الفعل بفتح الخاء والذال المعجمتين بمعنى شرع (المؤذنون في الاذان) وفي بعض النسخ وأخذ بصيغة الاسم وجر المؤذنين على الاضافة، وحينئذ تكون جملة وأخذ المؤذنين حالية ووجوب السعي إذ ذاك أي عند جلوس الامام على المنبر إنما هو في حق من قربت داره من المسجد. وأما
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	السعي في حق من بعدت داره فبمقدار ما يصل فيه عند الزوال أي بمقدار زمن يصل فيه إلى الموضع الذي تقام فيه الجمعة عند الزوال. وهذا التفصيل في غير من تنعقد به الجمعة. وأما من تنعقد به الجمعة فيجب عليه السعي بحيث يسمع الخطبة من أولها كما هو المعول عليه ولا يتقيد حضوره بالزوال ولا بجلوس الامام على المنبر، ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل ولما تقدم ذكر الاذان وكان للجمعة أذانان أحدهما لم يكن في زمن النبي (ص) والآخر في زمنه أراد أن يبين ذا من ذا فقال (والسنة المتقدمة) أي الطريقة المندوبة (أن يصعدوا) بمعنى يرتفعوا أي المؤذنون (حينئذ) أي حين جلوس الامام على المنبر (على المنار فيؤذنون) أراد بالسنة المتقدمة سنة الصحابة إذ لم يكن في زمنه (ص) منار وإنما كانوا يؤذنون عند باب المسجد. قاله زروق، وحاصل كلامه أنه كان في زمن النبي (ص) أذان واحد يفعل عند باب المسجد والنبي (ص) جالس على المنبر ثم أحدث سيدنا عثمان رضي الله عنه أذانا آخر يفعل قبل هذا على المنار ويكون الامام جالسا على المنبر حينئذ أيضا. وقال الفاكهاني: قال ابن حبيب: كان النبي (ص) إذا دخل المسجد رقي المنبر فجلس ثم يؤذن المؤذنون وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام النبي (ص) للخطبة. وكذا في زمن أبي بكر وعمر. ثم لما كثر الناس أمر عثمان بإحداث أذان سابق على الذي يفعل على المنار وأمرهم بفعله عند الزوال عند الزوراء وهو موضع بالسوق ليجتمع الناس ويرتفعوا من السوق فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على المنار. ثم إن هشام بن عبد الملك في زمن إمارته نقل الاذان الذي كان بالزوراء فجعله على المنار عند الزوال
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	فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه فإذا فرغ المؤذن خطب فالاذان الذي أحدثه عثمان أول في الفعل وثان في المشروعية، وهو الواقع الآن على المنار والواقع بين يدي الخطيب ثان في الفعل، وأول في المشروعية لان الذي يفعل بين يدي الخطيب الآن هو ما كان يفعل عند باب المسجد زمن النبي (ص) وحوله هشام. والمراد بالمنار في كلام ابن حبيب موضع التأذين لانه لم يكن منار في زمنه (ص) وموضع التأذين هو باب المسجد. (ويحرم حينئذ) أي حين الاذان بين يدي الامام (البيع) أي والشراء على كل من تجب عليه الجمعة إلا من اضطر إليه كمن أحدث وقت نداء الجمعة ولا يجد ماء يتطهر به إلا بالثمن فيجوز كل من البيع والشراء لان هذا من باب التعاون على العبادة، فإن وقع ما حظر من البيع بين من تلزمهما الجمعة فسخ، فإن فات فالقيمة حين قبضه أي فالقيمة معتبرة حين قبضه ويكون مستثنى من قاعدة أن المختلف فيه يمضي بالثمن، وهذا قد مضى بالقيمة (و) كذلك يحرم (كل ما يشغل) بفتح الياء والغين (عن السعي إليها) كالاكل والخياطة والسفر وأدخلت الكاف الشركة والهبة والصدقة والاخذ بالشفعة (وهذا الاذان الثاني) في الاحداث هو الاول في الفعل (أحدثه بنو أمية) يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول أمراء بني أمية. واعلم أن الجمعة لها شرائط وجوب وشرائط أداء والفرق بينهما أن شرائط الوجوب ما تعمر بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها، وشرائط الاداء ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصيلها والاولى عشرة الاعلام بدخول وقتها والاسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاقامة والصحة والقرب
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	بحيث لا يكون على أكثر من ثلاثة أميال ويلحق بالثلاثة أميال ربع ميل أو ثلثه والاستيطان، والثانية أربعة الامام والجماعة والجامع والخطبة وقد ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميز بعضها من بعض فقال: (والجمعة تجب بالمصر والجماعة) أما الاول فظاهر على مذهب أبي حنيفة أن الجمعة لا تكون إلا في المصر. وزاد بعض أصحابه وأن يكون بالمصر الامام الذي يقيم الحدود. ومذهب الامام مالك أنها تكون في المصر وفي القرى المتصلة البنيان بل ولو لم يكن اتصال إلا أن هناك ارتفاقا بأن كان يعاون بعضهم بعضا ولو لم يكن بها ما يقيم الحدود فعلى هذا لا بد من التأويل في كلام الشيخ بأن يقال: إنه أراد بقوله تجب بالمصر وبالقرى المتصلة البنيان أي جنس القرى فيصدق بالقرية الواحدة. وأما الثاني فشرط صحة أي من شروط إقامة الجمعة أن يكون هناك جماعة ولا يحصرون بعدد عند الامام مالك، بل المطلوب وجود من يستقل بحيث يدفع من يقصده ويساعد بعضهم بعضا في المعاش الحاجي وغيره، ومتى كان يمكنهم الاقامة على التأبيد مع الامن والقدرة على الدفع عن أنفسهم صحت الجمعة ولو لم يحضر منهم إلا اثنا عشر رجلا باقين لتمام الصلاة مع الامام لا فرق بين أول جمعة وغيرها. (والخطبة فيها) أي الجمعة (واجبة) على المشهور وقيل: إنها سنة حكاهما في المقدمات فهي شرط صحة لانه لم ينقل أن النبي (ص) صلاها بلا خطبة فإذا صلوا بغير خطبة أعادوا في الوقت فإن لم يعيدوا حتى خرج الوقت فإنهم يعيدونها ظهرا ولصحة الخطبة شروط منها ما أشار إليه بقوله (قبل الصلاة) لقوله تعالى * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض) * (الجمعة: 10) والفاء للترتيب
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	والتعقيب فمن كونه للتعقيب لا يرد أن يقال إن كون الانتشار بعد الصلاة لا ينافي أن يكون بعد الخطبة بأن تكون الخطبة بعد الصلاة فإن البعدية ظرف متسع ولفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين بعده، فمن جهل وصلى بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة فقط، ومنها أن تكون بعد الزوال، ومنها أن تكون بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة، ومنها أن تكون اثنتين فإن خطب واحدة وصلى أعاد الجمعة بعد الاتيان بالخطبة الثانية. والفصل بين الخطبتين بالصلاة يسير فلا يكون موجبا لبطلان الخطبة الاولى، وأقل ما يجزئ من الخطبة على المشهور ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب وهو نوع من الكلام مسجع مخالف النظم والنثر، ووقوعها بغير اللغة العربية لغو فإن لم يوجد من يعرف اللغة العربية سقطت. وقيل: إن أقله الحمد لله والصلاة على رسول الله وتحذير وتبشير وهو ضعيف إذ المعتمد أنهما يستحبان في الخطبتين، ويشترط في الخطبة أن تكون جهرا وسرها لغو وهل يشترط في صحتهما الطهارة قولان مشهوران المشهور منهما أنه لا يشترط فيها الطهارة غايته الكراهة (ويتوكأ) أي يعتمد الامام في قيامه لخطبته (على قوس أو عصا) على جهة الاستحباب ويكون ما يتوكأ عليه بيده اليمنى. قال ابن العربي: ولا يقال عصاة وهو أول لحن سمع بالبصرة ولكن المسموع من الفراء أول لحن سمع هذه عصاتي فجعل أول اللحن هذه عصاتي لا عصاة كما هو عن ابن العربي، ولم يقيد بالبصرة كما قيده ابن العربي (ويجلس في أولها) أي الخطبة (وفي وسطها) واختلف في هذا وفي القيام لها. قال المازري: إن القيام لها واجب شرطا، وقيل: سنة فإن خطب جالسا صحت وأساء وحاصل الكلام أن كلا من
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	الجلوسين الاول والثاني سنة على المشهور ومقدار الجلوس الوسط مقدار الجلوس بين السجدتين والاصل فيما ذكر استمرار العمل على ذلك في جميع الامصار والاعصار منذ زمانه (ص) إلى هلم جرا. وأخذ من قوله (وتقام الصلاة عند فراغها) اشتراط اتصال الصلاة بالخطبة ويسير الفصل عفو بخلاف كثيره ويجب على سبيل الشرطية أن يكون إمام الصلاة هو الخطيب، فإن طرأ ما يمنع إمامته كحدث أو رعاف فإن كان الماء قريبا يجب انتظاره، وإن كان بعيدا فإنه يستخلف اتفاقا. وكذلك عند مالك في القريب وحيث يستخلف فإنه يندب استخلاف من حضر الخطبة ثم انتقل يتكلم على صفة صلاة الجمعة فقال (ويصلي الامام ركعتين) اتفاقا فإن زاد عمدا بطلت، وإن زاد سهوا فتجري على حكم الزيادة في الصلاة، ولا بد أن ينوي الامام الامامة وإلا لم تجز ويستحب تعجيلها في أول الوقت. قال بهرام: لم يختلف أحد أن أوله زوال الشمس والمشهور امتداده إلى الغروب وصفة القراءة في ركعتي الجمعة أنه (يجهر فيهما بالقراءة) إجماعا (يقرأ في) الركعة (الاولى) بعد الفاتحة (ب) - سورة (الجمعة) واعترض ابن عمر على قوله (ونحوها) بأن القراءة فيها بسورة الجمعة مستحبة لما تضمنته من أحكام الجمعة ولان النبي (ص) كان يقرؤها في أول ركعة ويجاب عن المصنف بأن غرضه الرد على من قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في الجمعة إلا بها. ففي مسلم: أنه (ص) قرأ في الركعة الاولى بسبح اسم ربك الاعلى فلا اعتراض على
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	المصنف (و) يقرأ (في) الركعة (الثانية ب) - سورة (* (هل أتاك حديث الغاشية) * ونحوها) أي أن المندوب في الركعة الاولى الجمعة. وفي الثانية إما بهل أتاك أو سبح أو المنافقون. (و) يجب (السعي إليها على من في المصر) اتفاقا إذا وجدت فيه شروط الجمعة ولم يمنعه مانع شرعي (و) كذا يجب على (من) هو خارج عن المصر إذا كان (على ثلاثة أميال منه) أي من المصر ظاهره أن مبدأ الثلاثة من المصر، وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن الحاجب، وقال عبد الوهاب وغيره: مبدؤها من المسجد وصدر به صاحب العمدة واستظهره، لان التحديد بالثلاثة أميال للسماع، والسماع إنما هو من المنار وظاهر قوله (فأقل) أن الثلاثة أميال تحديد فلا يجب على من زاد عليها ولو قلت الزيادة وهو مذهب أشهب، والمعتمد رواية ابن القاسم أن الثلاثة تقريب فيجب على من زاد عليها زيادة يسيرة بنحو الربع أو الثلث. ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال (ولا تجب على مسافر) اتفاقا (ولا على أهل منى) غير ساكنيها وأما ساكنوها فتجب عليهم إذا كان فيهم عدد تنعقد بهم الجمعة كانوا حجاجا أو لا. (و) كذلك (لا) تجب الجمعة (على عبد) على المشهور ومقابله أنها واجبة على العبد إذا أسقط السيد حقه (ولا على امرأة ولا) على (صبي) اتفاقا فيهما والاصل فيما ذكر ما رواه الطبراني في الكبير من قوله (ص): الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. ولما كان بعض
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	ما تقدم ممن لا يجب عليه إذا حضرها وصلاها أجزأته عن الظهر نبه عليه بقوله (وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصلها) يعني وتجزئه عن الظهر. أما العبد فباتفاق ويستحب له حضورها إن أذن له سيده ليشهد الخير، ودعوة المسلمين أي دعاء المسلمين لان الانسان حين يدعو يعمم الدعاء له وللحاضرين. وأما المرأة فكذلك يجزئها اتفاقا وصلاتها في بيتها أفضل لها. وأما المسافر فتجزئه عند مالك. وقال ابن الماجشون: لا تجزئه لانه غير مخاطب بها والنفل لا يجزئ عن الفرض ورد بالاتفاق في المرأة والعبد على الاجزاء ولما ذكر أن المرأة إذا حضرتها تصليها بين موقفها بقوله (وتكون النساء خلف صفوف الرجال) ولما أوهم كلامه أن المرأة تخرج إلى الجمعة مطلقا شابة أو غيرها رفع ذلك التوهم بقوله (ولا تخرج إليها) أي إلى صلاة الجمعة (الشابة) وهذا النهي على جهة الكراهة إلا أن تكون فائقة في الجمال فيحرم خروجها وفهم من كلامه أن المتجالة تخرج إليها أي جوازا بمعنى خلاف الاولى والاولى لها صلاتها في بيتها ثم انتقل يتكلم على شيئين واجبين كان المناسب ذكرهما عند الكلام على الخطبة لانهما يتعلقان بها أحدهما أشار إليه بقوله (وينصت) بالبناء للمفعول أي يجب الانصات وهو السكوت على كل من شهد الجمعة (ل) - أجل سماع (الامام) وهو (في) حال (خطبته) الاولى والثانية وفي الجلوس بينهما سمع الخطبة أو لم يسمعها سب الامام من لا يجوز سبه أو
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	مدح من لا يجوز مدحه. وقال ابن حبيب: يجوز الكلام إذا تكلم الامام بما لا يجوز وصوبه اللخمي. واقتصر عليه صاحب المختصر ولا شمت عاطسا وإذا عطس هو حمد الله سرا في نفسه ولا يسلم ولا يرد سلاما ولو بالاشارة ولا يشرب الماء والحاصل أنه يحرم كل ما ينافي وجوب الانصات ولو على غير السامع، والاصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. سمي الامر بالمعروف لغوا فغيره أولى واللغو الكلام الذي لا خير فيه. وظاهر كلام الشيخ أن الكلام بعد الفراغ من الخطبة جائز وهو كذلك، ويستمر الجواز إلى أن يشرع في الاقامة فيكره إذا إلى أن يحرم الامام فيحرم. ومن أوقات الجواز الوقت الذي فيه الترضي على الصحب والدعاء للسلطان. ويجوز الكلام حال الخطبة في مسائل منها: الذكر القليل عند سببه والتأمين عند سماع المغفرة أو النجاة من النار والتعوذ عند سماع ذكر النار أو الشيطان والصلاة على النبي (ص) عند ذكره كل ذلك سرا ويكره جهرا. (ويستقبله الناس) يعني أن الناس يستقبلون الامام في حال خطبته أي يستقبلون جهته وذاته وظاهر كلامه أن الصف الاول وغيره سواء وهو ظاهر المدونة عند بعضهم وهو الراجح وضعف ما حكاه الباجي أن الصف الاول لا يلزمه ذلك (والغسل لها) أي لصلاة الجمعة لا لليوم فهو من آداب الصلاة (واجب) وجوب السنن، يعني أنه سنة مؤكدة ووقته قبل صلاة الجمعة ولا بد من اتصاله بالرواح إلى الجمعة على المشهور. وقال ابن وهب: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه وإن لم يتصل رواحه بغسله وصفته كصفة غسل الجنابة. (والتهجير) أي ومن آداب الجمعة التهجير وحكمه أنه (حسن) أي مستحب لان النبي
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	(ص) والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك أي يأتون المسجد في هذا الوقت وأول أجزائه الساعة السادسة المعنية في قوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة الحديث (وليس ذلك في أول النهار) وأما في أول النهار فمكروه لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا فعله أحد من أصحابه (وليتطيب لها) أي للجمعة استحبابا فمن آداب الجمعة استعمال الطيب لمن يحضرها من الرجال دون النساء ويكون مما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك ويقصد به امتثال السنة ولا يقصد به الفخر والرياء (ويلبس أحسن ثيابه) أي أن من الآداب التزين باللباس الحسن يوم الجمعة، فالتجمل بجميل الثياب من آداب اليوم ويعتبر في الحسن الحسن الشرعي وهو ما يعده أهل الشرع حسنا في هذا اليوم أي يوم الجمعة، وهو الابيض. والاصل فيما ذكر ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من الطيب إن كان عنده ثم يأتي الجمعة ولم يتخط أعناق الناس، ثم يصلي ما كتب الله تعالى عليه، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت له كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها (وأحب إلينا) أي المالكية (أن ينصرف) مصلي الجمعة (بعد فراغها) أي وبعد الفراغ مما يتصل بها من تسبيح وغير ذلك (ولا يتنفل في المسجد) ظاهره إماما كان أو مأموما وهو كذلك اتفاقا في الاول وعلى أحد قولين في الثاني. أي من الآداب أن مصلي
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	الجمعة ينصرف بعد الصلاة ولا يتنفل في المسجد، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى ركعتين في بيته. ثم قال: كان رسول الله (ص) يفعل ذلك. هذا حكم التنفل بعدها، وأما قبلها فيباح للمأموم دون الامام أي يندب وإلى الاول أشار بقوله (وليتنفل) يعني المأموم في المسجد (إن شاء قبلها) أي قبل صلاة الجمعة ما لم يجلس الامام على المنبر فإذا جلس فإنه لا يتنفل بل إذا خرج للخطبة فإنه لا يتنفل، وإذا دخل عليه وهو في أثناء التنفل خفف (ولا يفعل ذلك الامام) أي التنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد أي يكره ذلك للامام لما صح أنه (ص) لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا. قال ابن عمر: وظاهر كلام الشيخ أن ذلك عام اتسع الوقت أم لا، وليس هو على ظاهره، وإنما يعني به عند دخوله للخطبة دل عليه قوله (وليرق) أي يصعد (المنبر كما يدخل) أي وقت دخوله فما مصدرية والكاف زائدة، والتقدير: وليرق المنبر وقت دخوله، ولكن لا بد من حذف في العبارة أيضا، والمعنى: وليرق المنبر إذا جاء وقت دخوله مريدا الخطبة وهو بعد الزوال. وأما إذا جاء قبل الزوال أو بعده ولم يرد أن يخطب بأن لم تحضر الجماعة فقال ابن حبيب: يجوز له أن يتنفل ويسلم على الناس حين دخوله ولا يسلم إذا صعد على المنبر، أي يكره. ومن الآداب المستحبة قص الشارب والاظفار ونتف الابط والاستحداد إن احتاج والسواك والمشي لما ورد في ذلك من الاخبار.
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	باب في صلاة الخوف (باب) في بيان صفة (صلاة الخوف). قال البدر القرافي: يمكن رسمها بأنها فعل فرض من الخمسة ولو جمعة مقسوما فيه المأمومون قسمين مع الامكان ومع عدمه لا قسم في قتال مأذون فيه فيدخل قتال المحاربين وكل قتال جائز، وحكمها الوجوب أي وجوب السنن. وقال ابن المواز: إنها رخصة. واقتصر عليه صاحب المختر لصدق الرخصة عليها وهي الحكم المشروع لعذر مع قيام المحرم كأكل الميتة فهو مشروع لعذر وهو الاضطرار مع قيام المحرم أي مع وجود المحرم وهو الخبث في الميتة. وعلى قياسه يقال هنا وهي المشروع لعذر وهو الخوف مع قيام المحرم وهو أنه تغيير عن الصلاة الشرعية، ولا تنافي بين كونها سنة وبين كونها رخصة، لان الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر والدليل على ثبوت حكمها وأنها غير منسوخة الكتاب والسنة والاجماع. وادعى المزني نسخها وهو مردود. أما دليلها من الكتاب فقوله تعالى * (وإذا كنت فيهم) * (النساء: 102) الآية. وأما من السنة فمنها ما رواه يزيد بن رومان بسنده: أن طائفة صلت مع النبي (ص) وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لانفسهم، ثم انصرفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الاخرى لى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لانفسهم ثم سلم بهم. وأما الاجماع فقد صلاها بعد موته (ص) جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو موسى ولم ينكر ذلك عليهم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وتفعل في السفر والحضر جماعة وفرادى، وهذا إنما يظهر في صلاة الالتحام وقد بدأ بالكلام على صفتها في السفر جماعة لان الخوف غالبا إنما يكون في السفر فقال: (وصلاة الخوف)
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	أي وصفتها (في) حال (السفر) أن المسلمين (إذا خافوا العدو) أي اعتقدوا ضرر العدو أو ضنوا ذلك والمراد بهم الكفار لان قتالهم وهو محل الرخصة وقاسوا عليه قتال المحاربين (أن يتقدم الامام بطائفة ويدع طائفة مواجهة للعدو) ظاهره كالمختصر كان العدو في جهة القبلة أو لا وهو كذلك خلافا للامام أحمد أنه إذا كان العدو جهة القبلة صلوا مع الامام جميعا من غير قسم لنظرهم للعدو. ولا يشترط تساوي الطائفتين في القسمة خلافا لمن شرط ذلك والصحيح أن يكون كل طائفة عندها قدرة على العدو وتقاومه فإن كان العدو يقاوم بالنصف قسمهم نصفين، وإن كان يقاوم بالثلث صلى بالثلث الركعة الاولى وبالثلثين الركعة الثانية وعلى الامام أن يعلم الناس كيفيتها قبل أن يشرعوا في الصلاة خوفا من التخليط لعدم إلف أكثر الناس لها (ف) - بعد ذلك (يصلي الامام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما) أي بالطائفة فهم مؤتمون به إلى أن يستقل ثم يفارقونه فإذا أحدث عمدا قبل استقلاله بطلت عليهم، أو سهوا أو غلبة استخلف هو أو هم وهو مخير بعد استقلاله قائما بين القراءة والدعاء والسكوت (و) أما الطائفة التي صلت معه ركعة فإنهم (يصلون لانفسهم ركعة ثم يسلمون ف) يذهبون (يقفون مكان أصحابهم) مواجهة العدو (ثم يأتي أصحابهم
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	فيحرمون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد) الامام (ويسلم) على المشهور، ومقابله لا يسلم بل يشير للطائفة الثانية فتقوم للركعة الثانية التي بقيت عليهم فيصلونها ويسلم بها فتدرك معه الثانية السلام كما أدركت الاولى الاحرام، وعلى المشهور من أن الامام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية الذين صلوا معه ركعة أنهم يفارقون الامام (ثم يقضون الركعة) الاولى (التي فاتتهم) معه (وينصرفون) وقوله (وهكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها) توطئة لقوله (إلا المغرب فإنه) أي الامام (يصلي بالطائفة الاولى ركعتين) ويتشهد فإذا تم تشهده ثبت قائما على المشهور. ويشير إلى الطائفة الاولى بالقيام فإذا قاموا أتموا صلاتهم لانفسهم ثم يتشهدون ويسلمون وينصرفون فيقفون في مكان أصحابهم ثم تأتي الطائفة الثانية فيحرمون خلفه (و) يصلي بهم أي (ب) - الطائفة (الثانية ركعة) ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون لانفسهم الركعتين اللتين فاتتهم بالفاتحة وسورة، ثم ينصرفون وهذه الصفة التي ذكرها الشيخ هي المشهورة من قول مالك وصحح فعلها عن النبي (ص) ولها شرطان الاول أن يكون القتال جائزا أي مأذونا فيه فيشمل الواجب كقتال أهل الشرك والبغي والمباح كقتال مريد المال، وأن يكون الذين صلوا مع الامام يمكنهم الترك فلو كان العدو بحيث لا يقاومه المرصد له لم يجز الثاني إذا انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتموا على صفة الامن وإن
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	حصل الامن بعد الصلاة لا إعادة عليهم. هذه صفة صلاة الخوف في السفر وأما صفتها في الحضر فأشار إليها بقوله (وإن صلى) الامام (بهم) أي بمن معه (في الحضر لشدة خوف صلى) بهم (في الظهر العصر والعشاء بكل طائفة ركعتين) وعبارة الجلاب أكثر فائدة وأوضح من عبارة الشيخ ونصها إذا نزل الخوف في صلاة الحضر لم يجز قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيها، فيصلي الامام بإحدى الطائفتين ركعتين ويجلس ويتشهد ثم يشير إليهم بالقيام للاتمام، وقد قيل: إنه يقوم إذا قضى تشهده فينتظر إتمامهم وانصرافهم ومجئ الآخرين قائما يعني ساكتا أو داعيا لا قارئا، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين ثم يسلم وينصرف ويقضون ما فاتهم بعد سلامه وقد قيل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلم ويسلمون بسلامه اه. والاول هو المشهور (ولكل صلاة) مما تقدم في السفر والحضر جماعة (أذان وإقامة) لان كل صلاة فرض مجتمع لها في السفر مطلقا وفي الحضر إن طلبت غيرها أذان وإقامة، ثم أشار إلى صفة صلاة الخوف فرادى فقال (وإذا اشتد الخوف عن ذلك) أي عن صلاة الجماعة على الصفة المتقدمة (صلوا وحدانا) أي فرادى (بقدر طاقتهم) فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك وإن لم يقدروا على شئ من ذلك صلوا إيماء ويكون إيماؤهم للسجود أخفض من الركوع. (مشاة) أي غير راكبين
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	(أو ركبانا) على الخيل والابل (ماشين) أي على الهينة (أو ساعين) أي جارين (مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا لا في الوقت ولا بعده والاصل فيما ذكر قوله تعالى * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * (البقرة: 239) وقوله تعالى * (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) * (النساء: 103) فأمر الله سبحانه وتعالى أن تصلى الصلاة في وقتها على حسب الحال وفي الموطأ قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا اشتد الخوف صلوا رجالا قياما على أقدامكم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله (ص). تنبيه: يجوز في تلك الحالة أعني حالة اشتداد الخوف مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وطعن برمح ورمي بنبل وكلام بغير إصلاحها ولو كثر إن احتيج له فيما يتعلق بهكتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله وكتسبيح وافتخار عند الرمي، ورجز إن ترتب لى ذلك توهين العدو وإلا لم يكن من المحتاج له. باب في صلاة العيدين (باب في) بيان حكم (صلاة العيدين) الفطر والاضحى وفي بيان وقت الخروج إليها وكيفيتها وبيان الطريق التي يرجع منها وبيان ما يفعله وما يقوله عند خروجه إليها (و) في بيان (التكبير) في (أيام منى) وفي بيان الوقت الذي يوقع فيه التكبير من أيام منى وبيان ما يستحب فعله في يوم العيد وابتدأ بحكمها فقال (وصلاة العيدين المراد أن كلا منهما سنة مؤكدة فقوله واجبة أي وجوب السنن وهو التأكد فهي سنة عين في
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	حق من تلزمه الجمعة من حر مكلف الخ فلا تسن في حق عبد ولا صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا مسافر وهو ما كان خارجا عن بلد الجمعة بأكثر من ثلاثة أميال، لكن يستحب لمن لم يؤمر بها أن يصليها فيصليها العبد والمرأة والصبي والخارج عن بلد الجمعة كفرسخ على جهة الندب غير أنه يستثنى من المسافر الحاج بمنى فإنهم لا يؤمرون بإقامتها لا ندبا ولا سنة لان وقوفه بالمشعر يقوم مقام صلاته لها، وأما أهل منى فصلاتهم لها جماعة بدعة مذمومة ولا بأس أن يصليها الرجل منهم في خاصة نفسه ومن فاتته صلاة العيد مع الامام فيستحب له أن يصليها منفردا، وإذا خرجت المرأة إليها لا تلبس المشهور من الثياب وهو ما شأنه أن ترقب الناس له ولا تتطيب خوف الفتنة أي يحرم فعل ذلك إن كان الخوف ظنا، ويكره إن كان شكا والعجوزة وغيرها في هذا سواء ثم بين وقت الخروج فقال (يخرج لها الامام والناس ضحوة) يعني أن وقت الخروج لصلاة العيد للامام والناس بعد طلوع الشمس بحيث إذا وصلوا إلى المصلى حل وقت الصلاة هذا لمن قربت داره، وأما من بعدت داره فإنه يخرج قبل ذلك بحيث يدرك الصلاة مع الامام وهذا بيان وقت الخروج لا وقت الصلاة يدل عليه قول المصنف (قدر ما إذا وصل) وفي رواية بقدر ما إذا وصل (حانت) أي حان وقتها وجاء وقت حلها أي حلت (الصلاة) وحلها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين من رماح العرب وهو اثنا عشر شبرا بالاشبار المتوسطة وهذا باعتبار رأي العين وأما باعتبار الحقيقة فقد قطعت الشمس من المسافة ما لا يعلمه إلا الله وإيقاعها بالمصلى أفضل لفعل ذلك منه عليه الصلاة
	

	[ 247 ]
	والسلام مع المداومة واستقر على ذلك عمل أهل المدينة وظاهر قوله في المدونة، ويستحب الخروج لها إلى المصلى إلا من عذر أن مكة وغيرها في ذلك سواء. وعن الامام مالك أن أهل مكة يصلون بالمسجد الحرام أي لمعاينة الكعبة، وهي عبادة مفقودة في غيرها. فقد ورد ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه. ويستحب المشي في الذهاب إلى صلاة العيدين دون الرجوع لانه قد فرغ من القربة، ويستحب الاكل قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر دون الاضحى. (وليس فيها أذان ولا إقامة) وليس فيها أيضا على المشهور نداء الصلاة جامعة لما في مسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أنه لا أذان يوم الفطر قبل أن يخرج الامام ولا بعد أن يخرج ولا إقامة ولا نداء أي بالصلاة جامعة ولا شئ أي ليس هناك شئ يفعل يعلم به صلاة العيد كضرب دف مثلا فإذا حان وقت الصلاة فلا أذان ولا إقامة ولا نداء وإنما يبتدئ الامام الصلاة (فيصلي بهم) أي بالناس أي بمجرد وصوله المصلى أو المسجد بعد حل النافلة واجتماع الناس (ركعتين) لما في الصحيحين: أنه (ص) صلاها ركعتين وكذلك الخلفاء بعده (يقرأ فيهما جهرا) بلا خلاف (بأم القرآن والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوهما) وفي بعض النسخ تقديم سبح على الشمس وضحاها وهي ظاهرة وقضيته الاقتصار عليهما وقضية ما في الموطأ ومسلم: أن رسول الله (ص) كان يقرأ
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	في الاضحى والفطر بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر غير ذلك فلعله لم يصحب لقراءتهما عمل أهل المدينة. (ويكبر في) الركعة (الا ولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الاحرام و) يكبر (في) الركعة (الثانية) بعد القيام (خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام) ولا يرفع يديه في شئ من التكبير لا في الاولى ولا في الثانية إلا في تكبيرة الاحرام على المشهور. وعن مالك استحبابه في كل تكبيرة ويكون التكبير متصلا بعضه ببعض إلا بقدر تكبيرة المؤتم فيندب له الفصل بقدره. وإذا كبر الامام في الاولى أكثر من سبع أو في الثانية أكثر من خمس فلا يتبعه المأموم ولو كان ذلك مذهب الامام ويكبر قبل القراءة، ولو كان مذهب الامام التأخير كما دل عليه ظواهر أهل المذهب. وإذا سها الامام عن تكبيرة صلاة العيد رجع ما لم ينحن للركوع فإذا وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع، فلو رجع فبعضهم استظهر عدم البطلان واستظهر غيره البطلان معللا ذلك بأنه رجوع من تلبس في فرض إلى سنة، وإذا رجع من يسوغ له الرجوع فإنه يكبر ويعيد القراءة ويسجد بعد السلام على المشهور ومقابله طسصلا يسجد، حكاه اللخمي والمازري. وإن وضع يديه على ركبتيه تارك التكبير سهوا تمادى وسجد قبل السلام ومن جاء بعد أن فرغ الامام من التكبير ووجده يقرأ كبر على المشهور خلافا لابن وهب قال: لانه يصير قاضيا في حكم الامام ورأى صاحب القول المشهور أن ذلك ليسبقضاء لخفة الامر وكذا إذا أدركه في بعض التكبير فإنه يكبر معه ما أدركه فيه، ثم يكمل
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	ما بقي بشروع الامام في القراءة ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الامام، وإن وجده في الركوع كبر تكبيرة الاحرام ولا شئ عليه، وإذا أدرك القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا إذ تكبيرة القيام ساقطة عنه وإذا قضى الاولى كبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام لفوات الاحرام (وفي كل ركعة سجدتين) هكذا رواه بعضهم، وصوابه سجدتان ليكون مبتدأ وخبرا وقال بعضهم هو منصوب بفعل مضمر تقديره ويسجد في كل ركعة سجدتين، وما ذكره لا خلاف فيه إذ لا قائل بسجدة واحدة في ركعة (ثم يتشهد) أي بعد فراغه من السجدتين أي ويصلي على النبي (ص) ويدعو وأراد بالتشهد ما يشمل الكل (ويسلم) أي بعد فراغه من التشهد. (ثم يرقى) أي بعد الفراغ من السلام يرقى بفتح الياء (المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها) أخذ من كلامه أن الخطبة تكون بعد الصلاة فليست خطبة العيد كخطبة الجمعة لا من حيث الوقت، فإن هذه بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة ولا من حيث الافتتاح فإن هذه تفتتح بالتكبير وتلك بالحمد والصلاة على النبي (ص) وإن كانت مثلها من حيث إن كلا منهما باللفظ العربي، ومن حيث الجهر فإنه يطلب في كل منهم. ا وقد نص في المختصر على استحباب البعدية يعني أن حكم كون الخطبة بعد الصلاة الاستحباب لما في الصحيح أنه (ص) كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وعلى هذا جرى عمل الخلفاء الراشدين بعده، وأخذ من قوله يجلس أولها ووسطها أنهما خطبتان أولى وثانية مشتملة أي الخطبة الشاملة للاولى والثانية على أحكام العيد وما يشرع
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	فيه واجبا ومستحبا. (ثم ينصرف) أي من غير جلوس إذا فرغ من الخطبة إن شاء وله أن يقيم مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما في الصحيحين: أن رسول الله (ص) خرج يوم الا ضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. وأما إن أوقعها في المسجد فلا يكره له ولا للمأمومين التنفل قبلها ولا بعدها عند ابن القاسم، لان الحديث إنما كان في الصحراء. (ويستحب) للامام (أن يرجع من طريق غير) الطريق (التي أتى منها) لما صح أنه (ص) كان يفعل ذلك وأشار بقوله (والناس كذلك) إلى أنهما متساويان في هذا الطلب فكما يطلب من الامام الرجوع من طريق آخر غير الذي أتى منه فكذلك المأمومون لما أن الحكمة منوطة بالجميع (وإن كان) خروج الامام لصلاة العيد (في الاضحى) أي يوم النحر (خرج بأضحيته) بتشديد الياء (إلى المصلى فذبحها) إن كانت مما يذبح (أو نحرها) إن كانت مما ينحر وإنما كان كذلك (ل) - أجل أن (يعلم الناس ذلك فيذبحون) أو ينحرون (بعده) إذ لا يجوز لهم الذبح قبله فإن ذبح أحد قبله أعاد اتفاقا فإن لم يخرج الامام أضحيته إلى المصلى فإنهم يذبحون بعد رجوعه إلى منزله وتجزيهم وإن أخطؤوا في تحريهم بأن ذهبوا قبله. (وليذكر) أي يكبر الامام (الله) تعالى (في خروجه من بيته)
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	أو غيره يعني أنه يطلب من الامام على جهة الاستحباب عند خروجه من بيته أو غيره أن يذكر الله تعالى بالتكبير، ويفهم من كلامه أنه لا يكبر قبل الخروج وهو المشهور. وهناك قول بأنه يدخل زمن التكبير بغروب الشمس ليلة العيد وذلك (في) عيد (الفطر و) في عيد (الاضحى) وقال أبو حنيفة: لا يكبر في عيد الفطر دليلنا ما رواه الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، وعليه عمل أهل المدينة خلفا عن سلف. وظاهر كلام الشيخ أنه يكبر سواء خرج قبل طلوع الشمس أو بعدها وهو لمالك في المبسوط، بل نقل بعضهم أن الذي لمالك في المبسوط التكبير من وقت الانصراف من صلاة الصبح. قال ابن عبد السلام: وهو الاولى لا سيما في الاضحى تحقيقا للشبه بأهل المشعر والتكبير المذكور يكون (جهرا) عند عامة العلماء يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا. قال القرافي: كان رسول الله (ص) يخرج يوم الفطر والاضحى رافعا صوته بالتكبير، واستمر على هذا عمل السلف بعده. وقوله: (حتى يأتي المصلى الامام) غاية لتكبير الامام وأما قوله (والناس كذلك) فمعناه أنهم مثل الامام في ابتداء التكبير وصفته، وأما في الانتهاء فيخالفونه فيه يدل عليه قوله (فإذا دخل الامام للصلاة) أي لمحلها ويروى في الصلاة (قطعوا ذلك) التكبير (و) السامعون للخطبة (يكبرون) سرا (بتكبير الامام في خطبته) على المذهب لفعل جماعة من الصحابة ذلك (وينصتون له) أي للامام
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	(فيما سوى ذلك) التكبير عند مالك من رواية ابن القاسم لان عليهم أن يستمعوا له فأشبهت الجمعة (فإن كانت) الايام (أيام النحر) ويجوز رفع أيام على أن كان تامة أي فإن حضرت أيام النحر (فليكبر الناس) استحبابا (دبر الصلوات) المفروضات الحاضرة قبل التسبيح والتحميد والتكبير وظاهر كلامه أن الامام والمأموم والفذ والذكر والانثى في ذلك سواء والاحتراز بالمفروضات من النوافل وبالحاضرة من الفائتة وابتداء التكبير إثر الصلوات المفروضات (من صلاة الظهر من يوم النحر) وانتهاؤه (إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه) أي من يوم النحر (وهو) أي اليوم الرابع (آخر أيام منى) ودفع بقوله (يكبر إذا صلى الصبح) الايهام في قوله إلى صلاة الصبح إذ يحتمل أن تكون إلى فيه للغاية، أي: والغاية خارجة ويحتمل أن تكون بمعنى بعد. (ثم) إذا فرغ من التكبير بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع من أيام النحر (يقطع) التكبير (والتكبير) الذي يكبره الناس (دبر الصلوات) له صفتان إحداهما (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) والثانية أشار إليها بقوله (وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن) أي مستحب ثم
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	بين صفة الجمع بقوله (يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا) من رواية ابن عبد الحكم واستحبها ابن الجلاب (و) روي عنه أيضا (الاول) من رواية علي وصرح عياض بمشهوريته (والكل واسع) أي جائز لما أنه لم يثبت عن النبي (ص) تعيين شئ من هاتين الصفتين ولما تقدم له الامر الذكر عند خروجه إلى صلاة العيدين وكان مراده به الذكر المأمور به في قوله تعالى * (ليذكروا اسم الله في أيام معلومات) * (الحج: 28) وقوله * (واذكروا الله في أيام معدودات) * (البقرة: 203) ناسب أن يذكر الايام المذكورة ويبين هذه من هذه فقال (والايام المعلومات) أي للنحر المذكورة في الآية الاولى هي (أيام النحر الثلاثة) الاول وتالياه (و) أما (الايام المعدودات) أي للرمي المذكورة في الآية الاخرى فهي (أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر) ثاني يوم النحر وتالياه فأول يوم النحر معلوم غير معدود ورابعه معدود غير معلوم واليومان الوسطان معلومان معدودان (والغسل للعيدين حسن) أي مستحب وصفته كصفة غسل الجنابة، ويطلب من كل مميز وإن لم يكن مكلفا ولا مريدا للصلاة (وليس بلازم) أي لزوم السنن وأفضل أوقاته بعد صلاة
	

	[ 254 ]
	الصبح ويجزئه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر. (ويستحب فيهما) أي العيدين (الطيب) للرجال من خرج منهم للصلاة ومن لم يخرج، وأما النساء إذا خرجن لها فلا يجوز لهن الطيب لا فرق بين العجائز وغيرهن وأما إذا لم يخرجن فلا. (و) يستحب فيهما أيضا للرجال (الحسن) أي لبس الحسن (من الثياب) والمراد بالحسن منها الجديد ولو أسود وأدلة ذلك كله من السنة، ففي حديث ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم الفطر والاضحى ويتطيب ويرغب في ذلك، ويأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب. باب في صلاة الخسوف (باب في) بيان حكم (صلاة الخسوف) وفي بيان صفتها الاكثر على أن الخسوف والكسوف مترادفان على معنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب الضوء منهما. وقيل: بتباينهما فالكسوف التغير والخسوف ذهاب الضوء بالكلية. ولما كان القمر يذهب جملة ضوئه والشمس ليست كذلك كان أولى بالخسوف من الكسوف، فيقال: خسف القمر وكسفت الشمس ودليلهما من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة وحكم صلاة الخسوف السنية كما قال المصنف. (وصلاة الخسوف سنة واجبة) أي مؤكدة وهو متفق عليه في خسوف الشمس ومختلف فيه في خسوف القمر والمشهور أن صلاة خسوف القمر
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	مستحبة كما قال الاجهوري. وتفعل صلاة خسوف الشمس جماعة وفرادى والاول أفضل ولذا بدأ به المصنف فقال (إذا خسفت الشمس) كلها أو بعضها خرج الامام (إلى المسجد ف) - إذا وصل إليه (افتتح الصلاة بالناس) ولا يشترط فيهم عدد محصور كالجمعة (بغير أذان ولا إقامة) ولا يقول الصلاة جامعة لما هو مأثور من فعله عليه الصلاة والسلام ويكبر في افتتاحه كالتكبير في سائر الصلوات فإذا كبر افتتح القراءة بفاتحة الكتاب (ثم قرأ قراءة طويلة سرا) لانه (ص) قرأ كذلك وحدها أن تكون (بنحو سورة البقرة) لفظة نحو مقحمة أي زائدة فإن المذهب استحباب قراءة البقرة في القيام الاول من الركعة الاولى بعد الفاتحة ومقابل المذهب يقول إنما قال نحو إشارة إلى أن الندب لا يختص بهذه السورة بل المراد هي أو قدرها أي يقرب منها في الطول (ثم) بعد الفراغ من قراءتها (يركع ركوعا طويلا نحو ذلك) أي يقرب منه في الطول (ثم) بعد ذلك (يرفع رأسه) من الركوع والحال أنه (يقول سمع الله لمن حمده) والمأموم يقول ربنا ولك الحمد (ثم) بعد ذلك (يقرأ) الفاتحة على المشهور خلافا لابن مسلمة في أنه لا يقرؤها وعلل ذلك بأنها ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة مرتين (دون قراءته الاولى) أي بعد قراءة الفاتحة يقرأ في القيام الثاني دون قراءته في القيام الاول ويستحب
	

	[ 256 ]
	أن تكون بآل عمران (ثم يركع نحو) طول (قراءته الثانية) ويسبح في ركوعه ولا يقرأ ولا يدعو (ثم يرفع رأسه) منه هو والمأمومون وهو (يقول سمع الله لمن حمده) ويقول المأمومون ربنا ولك الحمد (ثم يسجد) هو والمأمومون (سجدتين تامتين) بطمأنينة وهل يطولهما كالركوع قولان: مشهورهما الاول والثاني في مختصر ابن عبد الحكم وهو ظاهر كلام الشيخ. (ثم) بعد أن يفرغ من السجدتين (يقوم فيقرأ) الفاتحة ويقرأ بعدها قراءة (دون قراءته التي تلي ذلك) أي قراءته التي في القيام الثاني من الركعة الاولى ويستحب أن تكون بسورة النساء (ثم) بعد فراغه من القراءة في القيام الثالث (يركع نحو قراءته) في القيام الثالث ويسبح في ركوعه ولا يقرأ ولا يدعو. (ثم) بعد فراغه من الركوع (يرفع رأسه) والمأمومون كذلك (كما ذكرنا) أي وهو يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأمومون ربنا ولك الحمد (ثم) بعد رفعه يقرأ الفاتحة على المشهور ثم (يقرأ) قراءة (دون قراءته هذه) التي في القيام الثالث ويستحب أن تكون بسورة المائدة (ثم) بعد فراغه من القراءة في القيام الرابع (يركع نحو ذلك) أي نحو قراءته في القيام الرابع (ثم) بعد ذلك
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	(يرفع رأسه كما ذكرنا) يعني وهو يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأمومون ربنا ولك الحمد (ثم) بعد ذلك (يسجد كما ذكرنا) سجدتين تامتين بطمأنينة وفيهما القولان المتقدمان في سجدتي الركعة الاولى (ثم يتشهد و) إذا فرغ من تشهده (يسلم) وهذه الصفة التي ذكرها الشيخ. قال الفاكهاني: هي مذهبنا ومذهب الجمهور، ودليلها الاحاديث الصحيحة الصريحة في هذه الكيفية المتقدم التي نعتها مصنفنا. وقال أبو حنيفة: تصلى ركعتين كسائر النوافل. (ولمن شاء أن يصلي) صلاة خسوف الشمس (في بيته مثل ذلك) أي مثل الصفة المتقدمة (أن يفعل) إذا لم يؤد ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة وأما لو أدى ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة فيكره له أن يصليها في بيته. ثم انتقل يتكلم على خسوف لقمر فقال: (وليس في صلاة خسوف القمر جماعة) على المشهور ظاهر ما نقله القرافي أن النهي على جهة المنع فإنه قال: وأما الجمع فمنعه مالك وأبو حنيفة لان النبي (ص) لم يجمع في خسوف القمر، وأجازه أشهب واللخمي. وقوله: (وليصل الناس عند ذلك) أي عند خسوف القمر (أفذاذا) بذالين معجمتين أي فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب ومقابله ما للمالك في المجموعة: من أنهم يصلون أفذاذا في المسجد. وقوله (والقراءة فيها جهرا) تكرار ورفع بقوله: (كسائر ركوع النوافل) ما يتوهم في
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	قوله وليصل الناس الخ لانه يحتمل أن تكون على هيئة النوافل من غير نية تخصها ويحتمل أن تكون على صفة خسوف الشمس. قال في التحقيق: وظاهر قول مالك عدم افتقارها لنية تخصها كسائر النوافل بخلاف خسوف الشمس فيفتقر إلى نية مخصوصة اه. واعلم أن أصل الندب يحصل بركعتين فقط. وكذا يندب أن يصلي ركعتين ركعتين حتى ينجلي، ووقتها الليل كله. ويفوت فعلها بطلوع الفجر (وليس في إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما أي بعد الفراغ من (صلاة خسوف الشمس) ولا قبلها (خطبة مرتبة) أي بحيث يجلس في أولها وفي وسطها لان جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة الكسوف ولم يذكر أحد منهم أنه (ص) خطب فيها وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنه (ص) صلى صلاة الكسوف ثم انصرف فخطب الناس فحمد الله عزوجل وأثنى عليه، فمعناه أنه أتى بكلام منظوم مشتمل على حمد الله تعالى والصلاة على رسوله (ص) وموعظة على طريق ما يؤتى به في الخطبة وظاهر قوله: (ولا بأس أن يعظ الناس) بما يأتي من المصائب الدنيوية التي تحدث بسبب المعاصي (ويذكرهم) بما مضى يخالف ما قبله لانه لا معنى للخطبة إلا هذا وأجيب بعدم المخالفة لان المنفي هو الخطبة المرتبة بالهيئة المخصوصة التي يجلس في أولها وفي وسطها، والوعظ والتذكير من غير ترتيب ليس خطبة بالمعنى الذي نفاه، واستعمل لا بأس هنا فيما فعله أولى من تركه وقد نص في المختصر على استحباب الوعظ.
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	باب في صلاة الاستسقاء (باب في) بيان حكم (صلاة الاستسقاء) وبيان الوقت الذي تفعل فيه وهو من ضحوة النهار إلى زوال الشمس وفي بيان المحل الذي تفعل فيه وهو الصحراء، وفي بيان صفتها والاستسقاء لغة طلب السقي، وشرعا طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل بهم أو غيره. القحط احتباس المطر، أفاده المصباح. وغير القحط كتخلف نهر. (وصلاة الاستسقاء) أي حكمها أنها (سنة تقام) في تفعل أي تتأكد أن تصلى ولا تترك خلافا لابي حنيفة رحمه الله: أنها غير مشروعة والدليل على مشروعيتها ما في الصحيحين: أنه (ص) خرج إلى المصلى فاستقى أي طلب السقيا من الله تعالى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، والواو لا تقتضي ترتيبا فلا يخالف ما سيأتي من أن الدعاء بعد التحويل وبعد الاستقبال. وبعد الصلاة (يخرج لها) أي لصلاة الاستسقاء (الامام) زاد في رواية (والناس) وظاهرها العموم وليس كذلك فإنهم قسموا من يخرج لها ومن لا يخرج لها على ثلاثة أقسام قسم يخرج لها باتفاق وهم المسلمون المكلفون ولو أرقاء، والمتجالات من النساء والصبيان الذين يعقلون القرب، وقسم لا يخرج لها اتفاقا وهن الشابات من النساء المفتنات والنفساء والحائض، وقسم اختلف فيه وهم الصبيان الذين لا يعقلون القرب والشابات غير المفتنات وأهل الذمة. والمشهور فيها عدا أهل الذمة عدم الخروج، وأما أهل الذمة فالمشهور أنهم يخرجون مع الناس لا قبلهم ولا بعدهم ويكونون غير مخالطين للناس بل منفردين في جهة ولا ينفردون بزمن خشية أن يسبق القضاء في ذلك الوقت فيفتتن بذلك ضعفة الناس، ويستحب أن يأمر الامام الناس بالتوبة
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	ورد المظالم وذلك قبل خروجهم إلى المصلى لان الذنوب سبب المصائب قال الله تعالى * (ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) * (الشورى: 30) وسبب منع الاجابة كما جاء في الحديث قد بينه الفاكهاني بقوله: العبد الاشعث الاغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، ويأمرهم بالصدقة والاحسان ويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة وعليهم السكينة والوقار. والمشهور أن الامام لا يكبر عند خروجه إليها وقوله (كما يخرج للعيدين) يحتمل أن يكون التشبيه فيه للمصلى أي يخرج لها الامام إلى المصلى كما يخرج للعيدين أي في غير أهل مكة. وأما هم فيستسقون بالمسجد الحرام كما أنهم يصلون فيه وحينئذ يكون قوله (ضحوة) بيانا لوقت الخروج لا تكرارا. فإذا وصل الامام إلى المصلى (ف) - إنه (يصلي بالناس ركعتين) فقط باتفاق من يقول بمشروعيتها. ويجوز التنفل قبلها وبعدها ونقل ابن حبيب عن ابن وهب كراهة ذلك قياسا على صلاة العيد والقائل بالجواز يفرق بأن الاستسقاء يقصد فيه التقرب بالحسنات لترفع العقوبات ولا كذلك العيد. (ويجهر فيهما بالقراءة) اتفاقا لما صح أنه (ص) جهر فيهما بالقراءة (يقرأ) في الركعة الاولى (ب) - أم القرآن وب * (سبح اسم ربك الاعلى) * (سورة الاعلى: 1) ونحوها وفي الركعة الثانية: بأم القرآن * (وبالشمس وضحاها) * (سورة الشمس: 1) ونحوها وإنما خص هاتين السورتين بالذكر لانه (ص) قرأ بهما فيهما، وروي قوله (وفي
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	كل ركعة سجدتين) بالنصب والصواب سجدتان على أنه مبتدأ وخبر ووجه النصب بإضمار فعل التقدير يسجد سجدتين (و) روي قوله (ركعة واحدة) بالنصب وهو الصواب لانه معطوف على منصوب وبالرفع ولا وجه له لانه لم يتقدم ما يعطف عليه ويعني بالركعة الركوع، وإنما أكدها بواحدة احترازا من صلاة الكسوف (و) إذا فرغ من سجود الركعة الثانية (يتشهد ويسلم ثم) إذا سلم فإنه (يستقبل الناس بوجهه) أي ندبا وهو جالس على الارض لا يرقى منبرا لان هذه الحالة يطلب فيها التواضع (ف) - إذا استقبلهم (يجلس جلسة) بفتح الجيم ليأخذ الناس أمكنتهم (فإن اطمأن الناس) في أمكنتهم (قام) الامام على جهة الاستحباب حالة كونه (متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب) أخذ من كلامه أن الخطبة في الاستسقاء نظير الخطبة في العيدين في كونها بعد الصلاة وفي كونها يجلس فيها أولا وثانيا، وهو المشهور لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك (فإذا فرغ) الامام من خطبته (استقبل القبلة) وهو في مكان (فحول رداءه) تفاؤلا بتحويل حالهم من الشدة إلى الرخاء وصفة التحويل أن (يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر وما على)
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	منكبه (الايسر على) منكبه (الايمن) لفعله عليه الصلاة والسلام (ولا يقلب ذلك) أي رداءه، قال سند: لانه لم يحفظ عنه (ص) ذلك ولا عن أحد بعده وصفة القلب أن يجعل الحاشية السفلى من فوق والعليا من أسفل لما في ذلك من التشاؤم، نظرا لقوله تعالى * (فجعلنا عاليها سافلها) * (الحجر: 74) وأما تحويل ما على الايمن على الايسر فلا يمكن إلا مع جعل باطن الرداء ظاهرا وظاهره باطنا (وليفعل الناس) الذكور دون الاناث (مثله) أي مثل الامام إن كانوا أصحاب أردية فيحولون أرديتهم وهم جلوس وأما الامام فيحول (وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك) وهو قائم مستقبل القبلة جهرا ويكون الدعاء بين الطول والقصر ومن دعائه (ص) اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. ويستحب لمن قرب من الامام أن يؤمن على دعائه ويرفع يديه وبطونهما إلى الارض وروي إلى السماء. (ثم ينصرف وينصرفون) على المشهور وقيل يرجع مستقبلا للناس يذكرهم ويدعو ويؤمنون على دعائه ثم ينصرفون (ولا يكبر فيها) أي في صلاة الاستسقاء (ولا في) صلاة (الخسوف غير تكبيرة الاحرام و) تكبيرة (الخفض والرفع) وكذا لا يكبر في الخطبة ويستبدل التكبير بالاستغفار فيقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ويكثر في أثناء الخطبتين من قوله: * (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل
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	السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) *. (و) كذا (لا أذان فيها) أي في صلاة الاستسقاء (ولا إقامة) وفي غالب النسخ فيهما أي في صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وفيها تكرار بالنسبة لصلاة الخسوف لانه قدمه هناك. باب ما يفعل بالمحتضر (باب ما) أي في بيان الذي (يفعل بالمحتضر) بفتح الضاد سمي بذلك لان أجله حضره والاجل له إطلاقان مدة الحياة وانتهاء تلك المدة، فإن أريد الثاني فلا تقدير، وإن أريد الاول فيحتاج إلى تقدير أي آخر أجله (وفي) بيان كيفية (غسل الميت) ومن يغسله ونحو ذلك أي مما يتعلق بالغسل ككونه يعصر بطنه برفق (و) في بيان (كفنه) بفتح الفاء وسكونها، وفي بيان عدد ما يكفن فيه الميت ونحو ذلك أي مما أشار إليه بقوله ولا بأس أن يقمص أو يعمم (و) في بيان (تحنيطه) أي الميت وتحنيط كفنه (و) في بيان (حمله) ترجم له ولم يذكره في الباب ولعله سكت عنه لما أن الدفن يتضمنه (و) بيان كيفية (دفنه) أي وضعه في قبره وما يوضع فيه أي من اللبن وبدأ بما صدر به في الترجمة فقال (ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر) حين تظهر علامات الموت عليه ويوقن بموته، وذلك إذا أشخص الرجل بصره أي فتح عينيه لا يطرف، ولا يستقبل به قبل ذلك أي يكره
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	والمطلوب في صفة الاستقبال أن يجعل على جنبه الايمن وصدره إلى القبلة (و) يستحب (إغماضه) أي تغليق عينيه (إذا قضى) نحبه النحب النذر. ولا يخفى أن كل حي لا بد أن يموت فكأنه نذر لازم، فإذا مات قضى نحبه أي نذره والمراد أنه مات بالفعل ولذلك أتى المصنف بإذا المفيدة للتحقيق وإنما استحب ذلك لان فتح عينيه بعد موته يقبح به منظره. ويقال عند ذلك بسم الله وعلى سنة رسول الله (ص) وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون أي الحال وهو الموت أي لهذا ومثله وعد غير مكذوب أي هذا الموت موعود غير مكذوب فيه. ويستحب أيضا شد لحييه بعصابة وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الارض وستره بثوب ووضع شئ ثقيل على بطنه نحو سيف وتلقينه وإليه أشار بقوله (ويلقن) أي المحتضر الذي لم يمت بالفعل. وأما الامور التي تقدمت فهي لمن مات بالفعل والتلقين أن يقول الجالس عنده بحيث يسمعه (لا إله إلا الله) محمد رسول الله (عند الموت) أي عند ظهور علامات الموت وإنما طلب التلقين ليتذكرهما بعقله فيموت وهو معترف بهما في ضميره، وإذا قالها المحتضر لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام أجنبي فتعاد عليه لتكون آخر كلامه فيدخل الجنة لما ورد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يقال له عند الاحتضار قل لا إله إلا الله لانه ربما كان في منازعة الشيطان عند قوله له مت على دين كذا اليهودية أو النصرانية فيقول لا فيساء به الظن. (وإن قدر على أن يكون) جسده (طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن) والمعنى أنه يندب لنا أن نجعل ما فوقه وما تحته وجسده طاهرا
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	إن أمكن ذلك وعلته حضور الملائكة عنده ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض أو جنب وكذا يندب أن لا يقربه كلب ولا تمثال وكل شئ تكرهه الملائكة (وأرخص) بمعنى استحب (بعض العلماء) هو ابن حبيب (في القراءة عند رأسه) أو رجليه أو غير ذلك (بسورة يس) لما روي أنه (ص) قال: ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة يس إلا هون الله عليه (ولم يكن ذلك) أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر (عند مالك) رحمه الله وإنما هو مكروه عنده لا خصوصية يس بل يكره عند قراءة يس أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره (أمرا معمولا به) وكذا يكره عنده تلقينه بعد وضعه في قبره. (ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ) أي حين يحتضر الميت أي وكذا بعد الموت (وحسن التعزي) وهو تقوية النفس على الصبر على ما نزل بها، والمناسب حذف حسن، ويقول: والتعزي والتصبر أجمل أي أحسن، لانه على عبارته يلغو الاخبار بقوله أجمل أي أحسن (والتصبر) وهو حمل النفس على الصبر فعطفه على حسن التعزي من عطف المغاير لان التعزي هو تقوية النفس على الصبر بحيث يرسخ فيها ولا كذلك التصبر وهو حمل النفس على الصبر ولا يلزم منه رسوخ. (أجمل) أي أحسن من البكاء ولا يخفى أن البكاء لا حسن فيه فأفعل
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	التفضيل ليس على بابه (لمن استطاع) ويستعان على ذلك بالنظر في الادلة على أجر المصائب من الآيات والاحاديث الواردة في شأن ذلك فمنها قوله عزوجل * (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) * (البقرة: 155 - 157) فصلوات الله ورحمته لا يوازيهما شئ من جميع متعلقات الدنيا وفي الحديث: من قال ذلك وقال معه اللهم آجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها فعل الله به ذلك (وينهى عن الصراخ والنياحة) لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفي رواية لمسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. (وليس في غسل الميت) غير شهيد المعركة عند مالك (حد ولكن) المقصود عنده أنه (ينقى) اعترض ما ذكره من عدم التحديد بقوله (ويغسل وترا) فإنه تحديد أجيب عنه بأن التحديد هو الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه والوتر يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والحاصل أن المنفي التحديد المقيد بعدد مخصوص والمثبت ليس فيه تقييد بعدد مخصوص لما علمت أن الوتر يشمل الثلاثة والخمسة الخ وكون الغسل وترا مستحب أي ما عدا الواحد فلا ندب فيه فالاثنان أفضل وحكم الغسل السنية على ما شهر ولا يحتاج إلى نية وقيل واجب وصحح أي كفائي وهو الراجح وهو تعبدي لا للنظافة على المشهور. وقيل للنظافة. وتظهر ثمرة الخلاف إذا مات رجل مسلم وليس معه مسلم ومعه ذمي فعلى القول بأنه تعبدي لا يغسله الذمي لانه ليس من أهل العبادة وعلى القول بأنه للنظافة فيغسله الذمي (بماء وسدر) متعلق بيغسل قال الفاكهاني:
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	معناه عند جميع العلماء أن يذاب السدر المسحوق بالماء ثم يعرك به بدن الميت ويدلك به وهكذا في كل غسلة ما عدا الغسلة الاولى فلا بد فيها من الماء القراح حتى يحصل الغسل الواجب (ويجعل في) الغسلة (الاخيرة) على جهة الاستحباب (كافورا) لامره عليه الصلاة والسلام بذلك فإن لم يوجد قام غيره من الطيب مقامه ويقوم مقام السدر عند عدمه الاشنان ونحوه (و) إذا جرد الميت للغسل (تستر عورته) وهي على ما فهم اللخمي من المدونة السوأتان خاصة، والمعتمد أنها ما بين السرة والركبة كما نقل عن ابن حبيب ونقل الباجي عن أشهب ستر صدره ووجهه خشية تغيره فيساء به الظن وبالجملة فالاقوال ثلاثة (وجوبا) ولو كان الغاسل زوجا وسيدا لما في الحديث لا تبن فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. ومعنى لا تبن بضم التاء وكسر الباء أي لا تظهره لغيرك وقوله ولا نظر إلى فخذ حي ولا ميت عام حتى في الزوجين فيخص بغير الزوجين وهذه الرواية مخالفة لما قاله في التحقيق من أن الحديث لا تبرز براء وزاي معجمة ونسبه لابن ماجه قال بعض العلماء راجعت ابن ماجه فوجدته كما قال والذي قال له النبي (ص) ذلك سيدنا علي رضي الله عنه (ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره) فإن فعل به هذا كره وضم معه في كفنه. (ويعصر بطنه) استحبابا قبل الغسل إن احتيج إلى ذلك (عصرا رفيقا) مخافة أن يخرج منه شئ يلطخ الكفن (وإن وضئ) الميت (وضوء الصلاة ف) - هو (حسن) أي
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	مستحب ولا يفتقر لنية لانه فعل في الغير وقوله (وليس بواجب) إشارة إلى أن في المسألة قولين بالاستحباب والوجوب فأشار للاول بقوله فحسن ولدفع الثاني بقوله وليس بواجب ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل أزيلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه بل يغسل المحل فقط (ويقلب) الميت (لجنبه في الغسل أحسن) من جلوسه لانه أبلغ في الانقاء وأرفق بالميت فيجعل أولا على شقه الايسر فيغسل شقه الايمن تفاؤلا ثم يجعل على شقه الايمن فيغسل شقه الايسر، وهذا على جهة الاستحباب فإن بدأ بأي جهة وأنقى أجزأ (وإن أجلس) في الغسل فذلك (الجلوس) واسع أي جائز وهو اختيار عبد الوهاب أي فعنده الاجلاس أحسن لانه أمكن في تحصيل غسله. (ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة) استعمل لا بأس هنا فيما هو خير من غيره فإن كل واحد من الزوجين مقدم في غسل من مات منهما على سائر الاولياء، حتى أنه يقضى له به عند منازعة الاولياء له والاصل فيما ذكر أن عليا رضي الله عنه غسل السيدة فاطمة وأن أبا بكر غسلته زوجته وفي حكم الزوجين السيد وأمته ومدبرته وأم ولده ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا عند المنازعة فلا يقضى لهن بالتقدم على أولياء سيدهن ولا يدخل في ذلك السيد فإنه يقضى له عند المنازعة. (والمرأة) المسلمة (تموت في السفر لا نساء) مسلمات (معها ولا محرم) لها (من الرجال) وإنما معها
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	رجال أجانب (فلييمم رجل) منهم (وجهها وكفيها) إلى الكوعين فقط لانهما ليسا بعورة فيباح له النظر إليهما بغير شهوة. قال الزرقاني: وإنما جاز مسهما للاجنبي دون الحياة لندور اللذة هنا ولا يتيمم المصلي إلا بعد فراغ تيمم الميت لانه وقت دخول الصلاة عليه وظاهر كلام الشيخ آخر الكتاب أنه لا يباح النظر للوجه والكفين (ولو كان الميت رجلا يمم النساء) الاجانب (وجهه ويديه لمرفقيه إن لم يكن معهن رجل) مسلم (يغسله ولا امرأة من محارمه فإن كانت) مع الرجل الميت (امرأة من محارمه) نسبا أو صهرا (غسلته وسترت عورته) فقط على أحد التأويلين على المدونة وصحح لان جسده عليهن غير ممنوع أي من حيث الرؤية فإنه يجوز لها النظر من محرمها ما عدا ما بين السرة والركبة وقيس المس على النظر للضرورة، والتأويل الآخر تستر جميع جسده (وإن كان مع) المرأة (الميتة) في السفر (ذو محرم) من محارمها ولو صهرا ولم يكن معها امرأة (غسلها) محرمها على ما في المدونة، وقال أشهب: لا يغسلها بل ييممها (من فوق ثوب يستر جميع جسدها) وصورة غسلها أن يصب عليها الماء صبا ولا يباشر جسدها بيده من فوق الثوب ولا من تحته. ولما أنهى الكلام
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	على الغسل انتقل يتكلم على التكفين فقال: (ويستحب أن يكفن الميت) غير شهيد المعركة (في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة) تكلم على المستحب وسكت عن الواجب وهو ثوب ساتر لجميع جسده وظاهر كلامه أن استحباب السبعة عام للرجال والنساء والذي في المختصر وهو المعتمد: اختصاص استحباب التسبيع بالمرأة وكراهة ما زاد على الخمسة للرجال. ولما خشي أن يتوهم أن ذلك مقصور على ما يلف فيه دفع ذلك بقوله (وما جعل له) أي للميت (من وزرة) صوابه من إزرة (وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الاثواب الوتر) المستحب ثم استدل على استحباب الوتر بقوله (وقد كفن النبي (ص) في ثلاثة أثواب بيض سحولية) بفتح السين وضمها فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار لانه يسحلها أي يغسلها أو إلسحول وهي قرية باليمن والضم جمع سحل وهو الثوب الابيض (أدرج) أي لف (فيها إدراجا) أي لفا ((ص)). (ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم) استعمل لا بأس هنا فيما فعله خير من تركه فقد نص في المختصر على استحبابه أي كل واحد منهما مستحب لا أنهما مستحب واحد والعمامة إنما تستحب للرجل ويترك منها
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	قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه وأما المرأة فلا تعمم وإنما يجعل على رأسها خمار يترك منه ذؤابة تطرح على وجهها. أفضل الكفن الابيض من القطن أو الكتان والقطن أفضل لانه أستر وكفن فيه عليه الصلاة والسلام، ويكره المعصفر ونحوه من الاخضر وكل لون يخالف البياض. ومحل الكراهة عند إمكان الابيض وإلا فلا. والكفن والحنوط ومؤنة تجهيزه يقدم على الدين غير المرتهن والوصية وإلا بأن كان هناك رهن على الدين قد حازه المرتهن فإنه يقدم الدين المرهون على مؤن التجهيز. (وينبغي) بمعنى ويستحب (أن يحنط) الميت إن كان غير محرم ومعتدة ويلي ذلك غير محرم ومعتدة ويستحب أن ينشف جسده بخرقة طاهرة قبل أن يحنط ويستحب أيضا أن تجمر ثيابه أي تبخر وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا بالعود ونحوه ويجعل (الحنوط) بفتح الحاء وهو ما يطيب به من مسك وعنبر وكافور (بين أكفانه) أي فوق كل لفافة ما عدا العليا (وفي جسده) كعينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجيه بأن يذر منه على قطن ويلصق على عينيه وفي أذنيه وأنفه ومخرجه من غير إدخال فيها (ومواضع السجود منه) الجبهة والانف والركبتين واليدين وأطراف أصابع الرجلين. (ولا يغسل الشهيد في المعترك) وهو من مات بسيف القتال مع الكفار في وقت قيام القتال، ومثل الموت بالسيف لو داسته الخيل فمات أو سقط عن دابته أو حمل على العدو فتردى في بئر أو سقط من شاهق (و) كذلك (لا يصلى عليه) ظاهر كلامه ولو قتله العدو في
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	بلاد الاسلام وهو المشهور ومقابله يقول: إذا كان في بلاد الاسلام فإنه يغسل ويصلى عليه، لان درجته انحطت عن الشهيد الذي دخل بلاد العدو فإن رفع من المعترك حيا ثم مات فالمشهور أنه يغسل ويصلى عليه، ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل إلا أن يكون لم يبق فيه إلا ما يكون من غمرة الموت ولم يأكل ولم يشرب هذا محصل ذلك القول على ما يستفاد من بعض شروح العلامة خليل ولكن المذهب أن منفوذها لا يغسل رفع مغمورا أم لا وكذا غير منفوذها وهو مغمور (و) كما أنه لا يغسل ولا يصلى عليه (يدفن بثيابه) مصحوبة بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وأن تكون مباحة وخاتم قل ثمن فصه إلا الدرع والسلاح فيجردان عنه ولا يزاد عليها شئ فإن قصرت ثيابه عن الستر زيد عليها ما يستر وجوبا كما أنه يجب تكفينه إذا وجد عريانا، وإنما لم يغسل الشهيد لقوله عليه الصلاة والسلام: زملوهم بثيابهم اللون لون الدم والريح ريح المسك ومعنى زملوهم: أي لفوهم. وقوله: والريح ريح المسك: أي ورائحة دم الشهيد عند الله بمنزلة ريح المسك في الرضا، فلاجل ذلك لا يغسل ولا يزال عنه الدم. وإنما لم يصل عليه لما قيل لمالك: أبلغك أن النبي (ص) صلى على حمزة فكبر سبعين تكبيرة ؟ قال: لا، ولا أنه صلى على أحد من الشهداء. قال في الموطأ: إن النبي (ص) صلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد. قال الحافظ جلال الدين رحمه الله: هذا أمر مجمع عليه واختلف في تعقيله فقيل: هو من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه. وعلى هذا فالصلاة عليه حقيقية وهو الصواب. فقد قال عياض: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي (ص) كانت صلاة حقيقية لا مجرد الدعاء فقط. وقيل: المراد بالصلاة عليه مجرد الدعاء فقط. قال الباجي: ووجهه
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	أنه (ص) أفضل من كل شهيد والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه فهو (ص) أولى وإنما فارق الشهيد في الغسل لان الشهيد منع من تغسيله إزالة الدم عنه، وهو مطلوب بقاؤه لطيبه ولانه عنوان شهادته في الآخرة وليس على النبي (ص) ما تكره إزالته عنه فافترقا. (ويصلى على قاتل نفسه) كان القتل عمدا أو خطأ وإثمه على نفسه في العمد، ويصلي عليه أهل الفضل في الخطإ دون العمد. (و) كذلك (يصلى على من قتله الامام في حد) وجب عليه فيه القتل كتارك الصلاة كسلا والمحارب أي قاطع الطريق ومن وجب عليه الرجم كلائط وزان محصنين (أو) قتله الامام (في قود) كمن قتل نفسا بغير نفس (ولا يصلى عليه) أي على من قتله في حد أو قود (الامام) ولا أهل الفضل، وإنما تركت الصلاة عليه من الامام وأهل الفضل ليكون ذلك ردعا لغيره عن مثل فعله إذا رأوا الائمة وأهل الفضل امتنعوا من الصلاة عليه (ولا يتبع الميت بمجمر) بفتح الميم الاولى وكسرها اسم للشئ الذي يجعل فيه الجمر والعود نفسه وكذا المجمر بالضم فيهما والمعنى أنه لا يتبع الميت بمجمر فيها نار لنهيه (ص) عن ذلك (والمشي أمام الجنازة) للرجال (أفضل) من المشي خلفها وإذا ركبوا فيستحب لهم أن يكونوا خلفها. ودليل الاول ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله (ص) وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ودليل الثاني ما رواه أبو داود أنه (ص) قال: الراكب يسير خلف الجنازة. (ويجعل الميت في قبره) على جهة الاستحباب (على شقه الايمن) إلى
	

	[ 274 ]
	القبلة لانها أشرف المجالس وتمد يده اليمنى على جسده ويعدل رأسه بالتراب ويجعل التراب خلفه وأمامه لئلا ينقلب ويحل عقد كفنه فإن لم يتمكن من جعله على شقة الايمن فعلى ظهره استقبل القبلة بوجه فإن لم يمكن فعلى حسب الامكان، وإذا خولف به الوجه المطلوب في دفنه كما إذا جعل لغير القبلة أو على شقه الايسر ولم يطل فإنه يتدارك ويحول عن حاله والطول يكون بالفراغ من دفنه (و) بعد الفراغ من وضع الميت في لحده (ينصب عليه اللبن) بفتح اللام وكسر الباء على الاصح جمع لبنة وهو ما يعمل من طين وتبن وهو أفضل ما يسد به. لما روي: أنه (ص) ألحد ابنه إبراهيم ونصب اللبن على لحده، ويستحب سد الخلل الذي بين اللبن لامره (ص) بذلك في ابنه إبراهيم عليه السلام. (ويقول) واضع الميت في قبره أو من حضر دفنه (حينئذ) أي حين نصب اللبن عليه (اللهم إن صاحبنا) المراد به جنس الميت ليدخل فيه الذكر والانثى صغيرا كان أو كبيرا أبا أو ابنا أو غيرهما (قد نزل بك) أي استضافك أي أنه نزل عندك ضيفا (وخلف) أي نبذ (الدنيا) المراد بها أهله وماله وولده (وراء ظهره) وأقبل على الآخرة (وافتقر إلى ما عندك) وهي رحمتك وهو الآن أشد افتقارا إليها (اللهم ثبت عند المسألة) أي سؤال الملكين (منطقه) أي كلامه فالمراد بالمنطق المنطوق به الذي هو الكلام بحيث يجيب حين السؤال بقوله: ربي الله ونبيي محمد الخ (ولا تبتله) أي
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	لا تختبره الاختبار الامتحان والوارد من ذلك إنما هو السؤال فحينئذ يكون دعاء بأن يلطف به في السؤال أي بحيث يسأل برفق (في قبره بما) أي بشئ (لا طاقة له به وألحقه بنبيه) أي اجعله في جوار نبيه أي في البرزخ بأن تكون روحه مجاورة لروحه وفي الجنة بأن يكون بجواره بذاته (محمد (ص)). (ويكره البناء على القبور) ظاهره مطلقا وليس كذلك بل فيه تفصيل خلاصته أن محل الكراهة إذا كان بأرض موات أو مملوكة حيث لا يأوي إليه أهل الفساد ولم يقصد به المباهاة ولم يقصد به التمييز وإلا حرم فيما عدا الاخير وجاز في الاخير كما يحرم في الارض المحبسة مطلقا كالقرافة. قال في التحقيق: ويجب على ولي الامر أن يأمر بهدمها. (و) كذا يكره (تجصيصها) أي تبييضها بالجص وهو الجبس لما في مسلم أنه (ص) نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. (ولا يغسل المسلم أباه الكافر) لانه لا يغسل إلا من يصلى عليه وهذا لا يصلى عليه فلا فائدة في غسله والنهي للتحريم وأولى غير أبيه (و) كما لا يغسله (لا يدخله قبره) لان بالموت سقط بره اللهم (إلا أن يخاف أن يضيع) إذا تركه (فليواره) أي وجوبا، ولا فرق بين الكافر الحربي وغيره ولا خصوصية للاب، بل وجوب المواراة عند خوف الضيعة عام حتى في الاجنبي، ولا يستقبل به قبلتنا لانه ليس من أهلها ولا قبلتهم لان في ذلك تعظيما لها. (واللحد) بفتح اللام وضمها مع إسكان الحاء
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	(أحب إلى أهل العلم من الشق) بفتح الشين لخبر اللحد لنا والشق لغيرنا ولان الله تعالى اختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام فأي داع إلى قول المصنف إلى أهل العلم (وهو) أي اللحد (أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك) أي كون اللحد أفضل (إذا كانت) حائط قبلة القبر (تربة صلبة لا تتهيل) أي لا تسيل كأرض الرمل (ولا تتقطع) أي لا تسقط جذوة جذوة أي قطعة قطعة أما إذا كانت كذلك فالشق أفضل (وكذلك) أي الالحاد المفهوم من السياق (فعل برسول الله (ص)) وفسر اللحد ولم يفسر الشق وهو أن يحفر له حفرة كالنهر ويبنى جانباها باللبن أو غيره ويجعل بينهما شق يوضع الميت فيه ويسقف عليه ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن ويوضع عليه التراب. باب في الصلاة على الجنائز (باب في) بيان (الصلاة على الجنائز) جمع جنازة قال ابن العربي: مذهب الخليل أن الجنازة بالكسر خشب سرير الموتى، وبالفتح الميت، وعكس الاصمعي. وقال الفراء: هما لغتان. وقال ابن قتيبة: الجنازة بكسر الجيم الميت. وقال ابن الاعرابي: والجنازة بالكسر النعش إذا كان عليه الميت ولا يقال دون ميت جنازة واشتقاقها من جنز إذا ثقل. وقال في المصباح: جنزت الشئ أجنزه من باب ضرب سترته ومنه اشتقاق الجنازة وعلى كل فهو يناسب كونه اسما للميت (و) في بيان (الدعاء للميت) وحكم الصلاة عليه أنها فرض
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	كفاية ويصلى عليها في كل وقت من ليل أو نهار إلا عند طلوع الشمس وغروبها فإنها تحرم وتكره في وقت الكراهة وتعاد في الاولى، ما لم تدفن ولا تعاد في الثانية مطلقا ومحل ذلك ما لم يخف عليها التغير وإلا جازت الصلاة بلا خلاف ويصلى على كل ميت مسلم حاضر تقدم استقرار حياته ليس بشهيد معركة ولا يصلى على من صلى عليه ولا من فقد أكثره، فإذا فقد شئ من هذه الشروط سقطت الصلاة عليه وكذا الغسل فإنهما متلازمان والاولى بالصلاة عليه الموصى له بالصلاة فيقدم على الولي إذا كان معروفا بالخير ترجى بركة دعائه إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة بينه وبين الولي فلا تجوز وصيته. وأركان الصلاة على الجنازة مسة القيام، فإن صلوا من قعود لم تجز إلا من عذر وهذا على القول بوجوبها ودليل الوجوب مفهوم قوله تعالى * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) * (التوبة: 84) بناء على أن الذي يفيد المفهوم ضد حكم المنطوق وهو وجوب الصلاة على المؤمنين لا نقيض الحكم المنطوق به وهو عدم حرمة الصلاة على المؤمنين الثاني والثالث، الاحرام بمعنى النية والسلام، الرابع الدعاء، الخامس التكبير. وإليه أشار بقوله: (والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات) لفعله (ص) وذلك لما ثبت أن آخر صلاة صلاها النبي (ص) كبر فيها أربعا فإن سلم من ثلاث ناسيا وذكر بالقرب رجع بنية فقط ولا يكبر لئلا يلزم الزيادة في عدده فإن كبر حسب من الاربع. قاله ابن عبد السلام. وإن زاد الامام خامسة سلم المأموم ولا ينتظره رواه ابن القاسم واعترضه ابن هارون بما إذا قام الامام لخامسة سهوا فإنهم ينتظرونه حتى يسلموا بسلامه، قال المواق: سمع ابن القاسم إن كان الامام ممن يكبر خمسا فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبعه
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	في الخامسة انتهى. ومفهومه أنه لو كان ممن لا يكبر خمسا لكنه كبر خمسا سهوا أن المأموم لا يقطع ولكنه يسكت فإذا سلم الامام سلم بسلامه. وقاله مالك في الواضحة وأشهب. وبهذا يحسن الجمع بين إطلاقاتهم التي ظاهرها التعارض وعلى هذا فلا اعتراض وإذا ابتدأ التكبير فإنه (يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس) وهو أحد أقوال أربعة وهو لاشهب قال: يرفع يديه في الاولى وهو مخير في الباقي إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. ثانيها: أنه يرفع في كل تكبيرة وهو في المدونة واختاره ابن حبيب. ثالثها وهو في المدونة أيضا يرفع في التكبيرة الاولى فقط، وأما الرفع في غيرها فهو خلاف الاولى واختاره التونسي. رابعها لا يرفع لا في الاولى ولا في غيرها وهو أشهر من الرفع في الجميع وقد تقدم أن الدعاء أحد أركان الصلاة فتعاد الصلاة لتركه واختلف في الدعاء بعد الرابعة فأثبته سحنون قياسا على سائر التكبيرات وخالفه سائر الاصحاب قياسا على عدم القراءة بعد الركعة الرابعة لان التكبيرات الاربع أقيمت مقام الركعات الاربع أي مجموعها أي الهيئة الاجتماعية من التكبيرات الاربع مع ما احتوت عليه من الدعاء بمنزلة ركعات أربع ولا قراءة بعد الركعة الرابعة فلا دعاء بعد التكبيرة الرابعة وليس المراد أن كل تكبيرة بمنزلة ركعة لوحظت وحدها أو مع الدعاء، وإلا لزم في الاول عدم الدعاء بعد غير الرابعة، وفي الثاني الدعاء بعد الرابعة وظاهر كلام الشيخ التخيير حيث قال (وإن شاء دعا بعد الاربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه) فيكون قولا ثالثا. تنبيه: لم يتكلم
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	الشيخ على النية وهي أحد الاركان وصفتها أن يقصد بقلبه الصلاة على هذا الميت مع استحضار أنها فرض كفاية ولا يضر إن غفل عن هذا الاخير وتصح كما تصح لو صلى عليها مع اعتقاد أنها أنثى فوجدت ذكرا وبالعكس أو أنها فلان ثم تبين أنها غيره لان مقصوده الشخص الحاضر بين يديه، بخلاف ما لو كان في النعش اثنان أو أكثر واعتقد أن الذي فيه واحد فإنها تعاد على الجميع حيث كان ذلك الواحد غير معين وإلا أعيدت على غير المعين الذي نواه. ولو نوى واحدا بعينه ثم تبين أنهما اثنان أو أكثر وليس فيهما أو فيهم من عينه فإنها تعاد على الجميع. ولو نوى الصلاة على من في النعش مع اعتقاد أنه جماعة ثم تبين أنه واحد أو اثنان صحت لان الواحد والاثنين بعض الجماعة. (ويقف الامام) على جهة الاستحباب ومثله المنفرد (في) الصلاة على (الرجل عند وسطه) بفتح السين (و) يقف الامام ومثله المنفرد (في) الصلاة على (المرأة عند منكبيها) تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجمع عظم الكتف والعضد وما ذكره المصنف من التفصيل هو المعروف من المذهب. وقال ابن شعبان: يقف في الرجل والمرأة حيث شاء. (والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة) على المشهور (خفية) وفي نسخة خفيفة بفاءين بينهما ياء ساكنة وينبغي الجمع بين الوصفين فلا يمطط ولا يجهر كل الجهر وظاهر قوله (للامام والمأموم) يخالف قوله في المدونة ويسلم إمام الجنازة
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	واحدة ويسمع نفسه ومن يليه ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط وإن أسمع من يليه فلا بأس به، وأجاب بعضهم بأن قوله للامام والمأموم راجع لواحدة لا لقوله خفيفة وقوله خفية عائد على المأموم فقط ولكن لا قرينة في اللفظ على ذلك التقدير. (وفي الصلاة على الميت) المسلم (قيراط من الاجر وقيراط في حضور دفنه وذلك) القيراط (في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا). القيراط اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير بينه بقوله مثل جبل أحد ومعنى المماثلة أنه لو جعل هذا الجبل في كفة وجعل القيراط في كفة مقابلة لها لتعادلا، وأراد المصنف بذلك بيان قوله (ص) في الصحيح: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط (ويقال في الدعاء على الميت غير شئ محدود) أي معين لان الادعية المروية عن النبي (ص) والمروية عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم في ذلك مختلفة. وحكى ابن الحاجب وغيره الاتفاق على أنه لا يستحب دعاء معين وتعقب بأن مالكا في الموطأ استحب دعاء أبي هريرة رضي الله عنه وهو: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقال الشيخ: (وذلك) أي
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	ما ورد من الدعاء (كله واسع) أي جائز فقل ما شئت منه (ومن مستحسن ما قيل في ذلك) أي الدعاء (أن يكبر ثم يقول) الاولى الفاء بدل ثم (الحمد لله الذي أمات وأحيا) أمات من أراد إماتته وأحيا من أراد بقاءه (والحمد لله الذي يحيي الموتى) في الآخرة (له العظمة والكبرياء) هما بمعنى واحد (والملك) أي التصرف بالهداية والاضلال والثواب والعقاب (والقدرة) المتعلقة بكل ممكن إيجادا وإعداما (والسناء) والمد العلو والرفعة وإذا كان مقصورا كان معناه الضياء (وهو على كل شئ قدير) أي مشئ بمعنى مراد (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد) أي محمود (مجيد) أي كريم (اللهم) أي يا الله (إنه) أي هذا الميت (عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته) أي أخرجته من العدم إلى الوجود (ورزقته) من يوم خلقته إلى يوم
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	أمته (وأنت أمته) الآن في الدنيا (وأنت تحييه) في الآخرة (وأنت أعلم) أي عالم (بسره) منه ومن غيره وفي بعض النسخ (وعلانيته) وهي أحرى (جئناك شفعاء) أي نطلب (له) الشفاعة (فشفعنا) أي اقبل شفاعتنا (فيه اللهم إنا نستجير) أي نطلب منك الاجارة له والامن من عذابك (بحبل) أي بعهد (جوارك) بكسر الجيم على الافصح أي أمانك (له إنك ذو وفاء وذمة) أي صاحب عهد ووفاء (اللهم قه) أي نجه (من فتنة القبر) لا شك أن الفتنة هي السؤال وهو لا بد منه فيكون طلب النجاة ليس منه بل مما ينشأ عنه وهو عدم الثبات (و) قه (من عذاب جهنم اللهم اغفر له) أي استر ذنوبه ولا تؤاخذه بها (وارحمه) أي أنعم عليه (واعف عنه) أي ضع عنه ذنوبه (وعافه) أي أذهب عنه ما يكره (وأكرم نزله). قال الفاكهاني رويناه بسكون الزاي وهو ما يهيأ للنزيل أي للضيف، ولا يخفى التجوز في العبارة لعدم صحة المعنى الحقيقي. فالمعنى أكرمه في نزله أي فيما يهيأ له، قال الاقفهسي: نزله حلوله في قبره بأن يرى ما يرضاه ويسره (ووسع مدخله) بفتح لميم وضمها فبالفتح الدخول وموضع الدخول وبالضم الادخال (واغسله بماء وثلج وبرد)
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	بفتح الراء قال أبوعمران: الثلج أنقى من الماء، والبر أنقى من الثلج فارتكب طريق الترقي. وليس المراد بالغسل هنا ظاهره، بل هو استعارة للطهارة العظيمة من الذنوب (و) وكأنه يقول: اللهم (نقه) أي طهره تنقية عظيمة من الخطايا أي الذنوب (كما ينقى الثوب الابيض من الدنس) أي الاوساخ (وأبدله) أي عوضه (دارا) وهي الجنة (خيرا من داره) وهي الدنيا (و) أبدله (أهلا) أي قرابة في الآخرة يوالونه (خيرا من أهله) أي من قرابته في الدنيا (و) أبدله (زوجا خيرا من زوجه) الذي تركه في الدنيا (اللهم إن كان محسنا) أي ذا إحسان أي طاعة (فزد) أي فضاعف له (في) ثواب (إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه) أي عن سيئاته (اللهم إنه قد نزل بك) أي استضافك (و) الحال أنك (أنت خير منزول به) الضمير في به راجع إلى موصوف أي أنت خير مضيف، أي أنت خير من ينزل به، ولا يصح جعل الضمير لله، لانه يلزم عليه أنت يا الله خير من الله، هكذا صرح به الاجهوري، وأنه (فقير) أي أشد افتقارا (إلى رحمتك) الآن (وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة) أي سؤال الملكين (منطقه) أي كلامه (ولا تبتله) أي لا تختبره (في
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	قبره بما) أي بشئ (لا طاقة له به) أي لا تجعل نهاية الاختبار بالسؤال شيئا لا طاقة له به، وهو عدم الجواب، بل اجعل له قدرة على الجواب أو أن مصدوق الشئ كون سؤال الملكين بعنف. (اللهم لا تحرمنا أجره) أي أجر الصلاة عليه (ولا تفتنا) أي لا تشغلنا بسواك (بعده) فإن كل ما يشغل عنك فهو فتنة. (تقول هذا) جميع ما ذكر من الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه (ص) إلى قوله: ولا تفتنا بعده (بإثر كل تكبيرة) قال بعضهم: هذا عام أريد به الخصوص، إذ لا يقول ذلك بعد الرابعة، وإنما يقول بعدها ما سيذكره الآن. وقال بعضهم: هو عام بإثر كل تكبيرة حتى الرابعة ويزيد عليه قوله: وتقول بعد الرابعة، ولكن لمتبادر من المصنف أن يقول ذلك وحده وإلا لقال: ويزيد بعد الرابعة. (وتقول بعد الرابعة) يريد إن شئت يدل على التخيير ما تقدم من قوله: وإن شاء دعا بعد الاربع (اللهم اغفر لحينا وميتنا) أي استر ذنوب من عاش منا ومن مات أي من المؤمنين (وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا) أي تصرفاتنا في جميع أمورنا (و) تعلم (مثوانا) أي إقامتنا في أحد الدارين (و) اغفر (لو الدينا ولمن سبقنا بالايمان و) اغفر (للمسلمين والمسلمات
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	والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم من أحييته) أي أبقيته (منا فأحيه) بحذف حرف العلة، أي: أبقه (على الايمان) حتى تميته عليه (ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام) وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولما كان المراد من الاسلام الشهادتين وقد قال (ص): من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة ناسب الدعاء بالوفاة عليه (وأسعدنا بلقائك) أي برؤيتك في الآخرة (وطيبنا) أي طهرنا (للموت) بالتوبة الصادقة ورد مرفوعا وهي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع. (وطيبه لنا واجعل فيه) أي في الموت (راحتنا ومسرتنا) بحصول ما يسر (ثم تسلم) كما تسلم من الصلاة (وإن كانت) الجنازة (امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث) فتقول وبنت أمتك وبنت عبدك أنت خلقتها ورزقتها الخ. (غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لانها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا) وإنما أتى بقد الدالة على التوقع أي على شئ يتوقع حصوله لا مجزوم بحصوله لاحتمال أن يكون لها زوج في الدنيا وتكون لغيره. تنبيه: لو لم تعلم الميت هل ذكر أو أنثى
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	فتنوي الصلاة على من حضر كما إذا لم يعلم هل هو واحد أو متعدد وتقول في الدعاء: اللهم إنهما عبداك أو أمتاك الخ. وفي الجمع المذكر اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك الخ. وفي الجمع المؤنث: اللهم إنهن إماؤك وبنات إمائك وبنات عبيدك الخ. وإذا اجتمع مذكر ومؤنث غلب المذكر. (ونساء الجنة مقصورات) أي محبوسات (على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة) قال الاقفهسي: وانظر هل من الآدميات أو من الحور العين الجواب أن الزوجات الكثيرات منهما معا، فقد روى أبو نعيم أنه (ص) قال: يزوج كل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف أيم ومائة حوراء الحديث والله أعلم. ولا يخفى أن هذا صريح في أكثرية نساء الدنيا في الجنة فيرد عليه حديث اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الرجال، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء وأجيب بحمل قوله في الحديث يزوج كل رجل على الكل المجموعي أي بعض الرجال. (ولا يكون للمرأة أزواج في الجنة) لان اجتماع جماعة من الرجال لى فرج واحد في الدنيا مما تنفر منه النفوس. (ولا بأس) بمعنى ويستحب (أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة) عند جمهور العلماء خلافا لمن قال إنها لا تجمع بل يصلى على كل ميت وحده وعلى القول بجمع الجنائز في صلاة واحدة على أي هيئة توضع الجنائز هل يلي الامام الافضل وغيره إلى جهة القبلة أو يجعلوا صفا واحدا، ويقرب إلى الامام أفضلهم وإلى الاول
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	أشار بقوله: (ويلي الامام) بالنصب في الصلاة على جماعة الموتى (الرجال) بالرفع، ويجوز نصبه ورفع الامام (إن كان فيهم نساء وإن كانوا) أي الجنائز (رجالا جعل أفضلهم مما يلي الامام وجعل من دونه النساء و) جعل (الصبيان من وراء ذلك إلى القبلة) وما ذكره من تقديم النساء على الصبيان هو قول ابن حبيب، والمشهور خلافه، وهو أن الذكور الاحرار البالغين يكونون مما يلي الامام الافضل فالافضل ثم الذكور الاحرار الصغار ثم الخنثى ثم الارقاء الذكور ثم النساء الاحرار ثم صغارهن ثم أرقاؤهن والهيئة الثانية أشار إليها بقوله (ولا بأس أن يجعلوا) أي الجنائز (صفا واحدا ويقرب إلى الامام أفضلهم) هذا إذا كانوا كلهم من جنس واحد كرجال أو نساء أو صبيان. وأما إن كانوا رجالا ونساء وصبيانا فيتقدم إلى الامام صف الرجال، ثم صف الصبيان، ثم صف النساء هذا من حيث الجنائز. وأما من حيث الامامة فيقدم الاعلم ثم الافضل ثم الاسن. ولما كان وضع الجنائز إذا اجتمعت للصلاة عليها مخالفا لوضعها في قبر واحد إذا دعت لذلك ضرورة أتى الشيخ بأداة الفصل فقال: (وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة) لما في السنن الاربعة أي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي (ص) قال يوم
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	أحد احفروا وأوسعوا وعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا، قال الترمذي: حسن صحيح، ظاهر كلام الشيخ جواز ذلك مطلقا دعت الضرورة لجمعهم في قبر واحد أم لا، وليس كذلك بل إن دعت الضرورة جاز وإلا كره، ومحل الجواز للضرورة. والكراهة لغيرها إذا حصل دفنهم في وقت واحد وأما لو أردنا دفن ميت على آخر بعد تمام دفنه فيحرم لان القبر حبس على الميت لا ينبش ما دام به إلا لضرورة فلا يحرم. (ومن دفن) من أموات المسلمين (ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره) عند ابن القاسم، وقال أشهب: لا يصلى عليه، قال القرافي: وهو أحسن. وأما ما روي أنه (ص) صلى على قبر المسكينة فذلك خاص بها أو لانه وعدها بالصلاة عليها، وعلى القول بالصلاة على القبر فقيل يصلى ما لم يغلب على الظن أنه تغير وتمزق، وقيل: ما لم يجاوز شهرين، ومفهوم قوله وووري أنه لو لم يوار يخرج ويصلى عليه، بل لو ووري وتم دفنه يجب إخراجه ويصلى عليه ما لم يخش تغيره. (ولا يصلى على من قد صلي عليه) على جهة الكراهة، أي سواء كان مريد الصلاة ثانيا هو الذي صلى عليه أولا أو غيره (ويصلى على أكثر الجسد) كالثلثين فأكثر لان حكم الجل حكم الكل. وينوي بالصلاة عليه الميت أي جميعه ما حضر منه وما غاب ولا يصلى على نصف الجسد عند ابن القاسم، وهو المعتمد، بل ولو زاد على النصف وكان دون الثلثين لانه يؤدي إلى الصلاة على الغائب، واغتفر غيبة اليسير لانه تبع. (واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل) أطلق
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	المثل على الشئ نفسه، فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال الك: لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون صاحبها حيا. وقال ابن مسلمة: يصلي على اليد والرجل وينوي بذلك الميت أي: ويغلب كون صاحبها ميتا. باب في الدعاء للطفل (باب في الدعاء) أي في بيان ما يدعى به (للطفل) ذكرا كان أو أنثى وقال بعض أهل اللغة: يقال للذكر طفل، والانثى طفلة، وهو ما بلغ سنة فأقل أي عند أهل اللغة وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ أي مجازا للمشابهة بينهما. وفي بيان (الصلاة عليه) أراد من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من الاطفال (و) في بيان (غسله) أراد به بيان من يغسله ومن لا يغسله وإنما فسر هذا وما قبله بالارادة المذكورة لا بما يعطيه ظاهر لفظه لانه هو المذكور في هذا الباب. وإنما أفرد هذا الباب عما قبله لان فيه أحكاما تختص بالطفل من الاستهلال وغسل الصغير ومن أنه يصلى على من استهل صارخا وغير ذلك. وقد ابتدأ الدعاء له بقوله: (تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه) محمد (ص) (ثم تقول: اللهم) أي يا الله (إنه) أي الطفل (عبدك وابن عبدك وابن أمتك) ظاهره عام في ولد الزنى وولد الملاعنة وغيرهما. وقد قيل إنما يقال هذا في الثابت النسب. وأما غيره فيقال فيه: اللهم إنه عبدك وابن أمتك (أنت خلقته) أي أنشأته (ورزقته) تقول ذلك ولو مات عقب الاستهلال لان الله رزقه في بطن أمه (وأنت
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	أمته) في الدنيا، (وأنت تحييه) في الآخرة (اللهم فاجعله لوالديه) قال الفاكهاني رويناه بكسر الدال فيدخل فيه الاجداد والجدات، ولذا قال: وثقل به موازينهم بصيغة الجمع. ولو كان بالفتح لقال: وثقل به موازينهما (سلفا) أي متقدما (وذخرا) بذال معجمة أي مدخرا في الآخرة والادخار في الدنيا بدال مهملة (وفرطا) بمعنى سلفا (وأجرا) عظيما أي من حيث كون موته مصيبة عظيمة (وثقل به) أي بأجر مصيبته (موازينهم) أي موزوناتهم لانه الموصوف بالثقل أي بحيث ترجح حسناتهم على سيئاتهم (وأعظم) أي كثر (به) أي بأجر مصيبته (أجورهم) ولما كان لا يلزم من التكثير التثقيل ولا من التثقيل التكثير أتى بقوله: وأعظم به الخ بعد قوله: وثقل به الخ. (ولا تحرمنا وإياهم أجره) أي أجر شهود الصلاة عليه (ولا تفتنا وإياهم بعده) بما يشغلنا عنك (اللهم ألحقه بصالح سلف) أولاد (المؤمنين في كفالة) أي حضانة (أبينا إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام (وأبدله دارا) أي في الآخرة (خيرا من داره) أي في الدنيا (و) أبدله (أهلا) أي قرابة في الآخرة (خيرا من أهله) أي من قرابته في الدنيا بجواره بالانبياء والصالحين يؤانسونه. (وعافه) أي نجه (من فتنة
	

	[ 291 ]
	القبر) وهي عدم الثبات الناشئ عن السؤال لان الفتنة هي السؤال. ويتسبب عنه عدم الثبات وقضيته أن الطفل يسأل وأنه قابل للافتتان وقد جرى الخلاف في السؤال. وأما الافتتان فهو مشكل إلا أن يقال إنه قابل له، وإن كان غير مكلف نظرا لكون الله عزوجل له أن يعذب الطفل عقلا وإن امتنع شرعا. وكذا يقال في قوله بعد وعافه من عذاب جهنم (و) عافه (من عذاب جهنم تقول ذلك) أي كل ما تقدم من الثناء على الله تعالى إلى هنا (في كل) أي بعد كل (تكبيرة) ما عدا الرابعة. (وتقول بعد الرابعة) إن شئت (اللهم اغفر لاسلافنا وأفراطنا) هما بمعنى واحد (و) اغفر (لمن سبقنا بالايمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الايمان) الكامل (ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام) يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ثم سلم) كتسليمك من الصلاة (ولا يصلى على من لا يستهل صارخا) ولا يغسل ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع يسيرا أي لا كثيرا فهو علامة الحياة. وهذا النهي على جهة الكراهة. أما من استهل
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	فله حكم الاحياء في جميع أموره وإن مات بالفور بلا خلاف (و) من أحكام من لا يستهل أنه (لا يرث) من تقدمه بالموت (ولا يورث) ما تصدق به عليه أو وهب له وهو في بطن أمه، لان الميراث فرع ثبوت الحياة، وخرج بما تصدق به عليه الغرة فتورث عنه، وإن نزل علقة أو مضغة لانها مأخوذة عن ذاته وإذا كان لا يورث ما تصدق به عليه فيرجع إلى من تصدق أو وهب (ويكره أن يدفن السقط) بتثليث السين المهملة من لم يستهل صارخا ولو تمت خلقته (في الدور) خوفا من أن تنهدم الدار فتنبش عظامه (ولا بأس أن يغسل النساء) الاجانب أي يباح ذلك (الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع) سنين وثمان سنين ولا يغسلنه إذا زاد على ذلك ولا يسترن عورته، أي لا يكلفن بستر عورته لانه يجوز لهن النظر إلى بدنه (ولا يغسل الرجال الصبية) وهذا النهي على جهة المنع اتفاقا إن كانت ممن تشتهى كبنت ست سنين أو سبع ويغسلونها إن كانت رضيعة اتفاقا. والمراد بها من لم تبلغ ثلاث سنين بدليل قوله بعد كبنت ثلاث سنين (واختلف فيها) أي في غسلها (إن كانت) غير رضيعة وكانت (ممن لم تبلغ أن تشتهى) كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياسا على غسل النساء ابن ثلاث سنين وأربع وخمس، ومنعه ابن القاسم وهو مذهب المدونة، والمعتمد ما قاله ابن القاسم لان مطلق الانوثة مظنة الشهوة، وأحب في قول الشيخ
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	(والاول أحب إلينا) للوجوب أي وجوب ترك الغسل. ولما أنهى الكلام على الصلاة التي هي ركن من أركان الاسلام انتقل يتكلم على ركن من أركانه أيضا وهو الصوم فقال: باب في بيان حكم الصيام (باب في) بيان حكم (الصيام) وما يتعلق به أي بالصيام، أي يرتبط به كصلاة التراويح وهو لغة الامساك والترك، فمن أمسك عن شئ ما قيل له صائم. قال تعالى حكاية عن مريم: * (إني نذرت للرحمن صوما) * (مريم: 26) أي صمتا وهو الامساك عن الكلام، وشرعا الامساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام الاعياد. والصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى واجب وغيره. ومن الواجب صوم رمضان، وإليه أشار بقوله: (وصوم شهر رمضان فريضة) أخبر بالمؤنث عن المذكر باعتبار كونه عبادة لا باعتبار كونه مصدرا دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع، فمن جحد وجوب صوم رمضان فهو كافر إجماعا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على فعله، فإن لم يفعل قتل حدا كالصلاة أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من وقت نيته قدر ما يسعها. ويثبت صوم رمضان بأحد شيئين: إما بإتمام شعبان ثلاثين يوما، وإما برؤية الهلال، وإليه أشار بقوله: (يصام لرؤية الهلال) يعني هلال رمضان ظاهر كلامه سواء كانت الرؤية مستفيضة بأن وقعت من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، لان خبرهم يفيد العلم
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	أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو، أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير، ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأة إذا كان المحل لا يعتنى فيه بأمر الهلال في حق أهل الرائي وغيرهم. وأما إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله ولو صدقوه، ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم. ولا يجوز له الفطر، فإن أفطر كفر ولو متأولا لان تأويله بعيد. (و) كما يصام لرؤيته (يفطر لرؤيته) أي لرؤية هلال شوال سواء (كان) الشهر الذي قبل الشهر تثبت رؤيته (ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما) أي لان الشهر يأتي ناقصا وكاملا (فإن غم) بضم الغين وتشديد الميم (الهلال) يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم (فيعد ثلاثين يوما من غرة) يعني من أول (الشهر الذي قبله) وهو شعبان (ثم يصام وكذلك في الفطر) يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما من أول الشهر الذي قبله وهو رمضان، ثم يفطر، وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله (ص) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة وشروط الصوم سبعة: أولها النية، وأشار إليه بقوله: (ويبيت الصيام في أوله) أي ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق
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	طرفي النهار بالامساك عن الاكل والشرب والجماع. (و) بعد أن يبيت الصيام أول ليلة ف (- ليس عليه) وجوبا (البيات في بقيته) أي بقية شهر رمضان. وعن مالك يجب التبييت كل ليلة، وبه قال الامامان الشافعي وأبو حنيفة لان أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن بعض، ولا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها كالاكل والشرب والجماع ليلا، فصارت الايام كالصلوات الخمس في اليوم، فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنية كما تنفرد كل صلاة بنية. ووجه المذهب قول تعالى * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (البقرة: 185) فتناول هذا الامر صوما واحدا وهو صوم الشهر وإنما كانت مبيتة لما رواه أصحاب السنن من قوله (ص) لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وإنما اغتفر تقديمها في الصوم للمشقة. قال ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم تجديد النية لمن انقطع صومه كالحائض، وهو كذلك عند أشهب وغيره بقي المريض والمسافر إذا تماديا على الصوم فإنه يجب عليهما النية في كل ليلة لعدم وجوب التتابع في حقهما وعند صحة المريض وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي كالحائض تطهر، والصبي يبلغ في أثناء الصوم، والكافر يسلم في أثناء الشهر. ثانيها الاسلام. ثالثها العقل. رابعها النقاء من الحيض والنفاس. خامسها الامساك عن المفطرات. سادسها القدرة على الصوم. سابعها البلوغ. ثم بين غايته بقوله: (ويتم الصيام إلى الليل) للآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي انقضى صومه وتم. (ومن السنة تعجيل الفطر) بعد تحقق دخول الليل، واختلف في الامساك بعد الغروب
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	فقال بعضهم: يحرم كما يحرم يوم العيد، وقال بعضهم: هو جائز وله أجر الصائم. وفقه المسألة أن القول بأن له أجر الصائم ضعيف. والقول بالحرمة لا وجه له إلا أن يكون قصده أنه واجب عليه، وإلا فالوجه الكراهة إذا كان لغير ضرورة (و) من السنة أيضا (تأخير السحور) بفتح السين وضمها، فالفتح اسم للمأكول، والضم اسم للفعل، وقدر التأخير الافضل أن يبقى بعد الفراغ من الاكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية، والاصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور رواه الامام أحمد. (وإن شك) صائم رمضان (في) طلوع (الفجر فلا يأكل) ولا يشرب ولا يجامع، وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم، والمشهور التحريم، وإن شك في الغروب فيحرم الاكل ونحوه اتفاقا. (ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان) وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة، وقال ابن عبد السلام: الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم (ص). والاول يقول إن العصيان كناية عن التشديد ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك. (ولمن صامه) يعني يوم الشك (كذلك) يعني احتياطا، ثم ثبت أنه من رمضان (لم يجزه وإن وافقه من رمضان) لعدم جزم النية قال زروق قوله: وإن وافقه كذا بالواو، وهي تفهم
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	المبالغة، والصواب إن وافقه إذ لا محل لغيره (ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل) أي بدون أن تكون عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه (ومن أصبح) يوم الشك (فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه) لفقد النية (وليمسك) وجوبا (عن الاكل) والشرب وعن كل ما يبطل الصوم (في بقيته). وكذلك يجب عليه الصوم إن أكل أو شرب أو نحو ذلك. وقوله: (ويقضيه) أي ولا كفارة إذا كان ناسيا أو عامدا متأولا، وأما غيره فتجب عليه الكفارة. (وإذا قدم المسافر) من سفره نهارا حالة كونه (مفطرا أو طهرت الحائض نهارا ف) - يباح (لهما الاكل في بقية يومهما) ولا يستحب لهما الامساك، وكذا الصبي يبلغ، والمجنون يفيق، والمريض يصبح مفطرا، ثم يصح، وكذا المغمى عليه ثم يفيق، والمضطر لضرورة جوع أو عطش، والمرضع يموت ولدها نهارا، وكذا الكافر يسلم إلا أن هذا يستحب له الامساك دون غيره. وأما من أفطر ناسيا أو لكون اليوم يوم شك أو أفطر مكرها فإذا زال عذرهم فيجب عليهم الامساك. وإذا أفطر المكره بعد زوال الاكراه وجب القضاء كالكفارة إلا أن يتأول (ومن أفطر في تطوعه عامدا) من غير ضرورة ولا عذر (أو سافر فيه) أي أحدث سفرا حالة كونه متلبسا بصوم التطوع (فأفطر ل) - أجل (سفره
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	فعليه القضاء) في الصورتين وجوبا. قال ابن عمر: واختلف إذا أفطر عامدا هل يستحب إمساك بقيته أم لا الراجح لا يستحب كما أفاده الاجهوري ؟ وسكت عن الجاهل المشهور أنه كالعامد (وإن أفطر) في تطوعه (ساهيا فلا قضاء عليه) وجوبا بلا خلاف. واختلف في قضائه استحبابا على قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب، وهذا (بخلاف الفريضة) إذا أفطر فيها ساهيا فإنه يجب عليه القضاء. قال زروق: وظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان أو من غيره. (ولا بأس بالسواك للصائم) وكذا عبر في المدونة والجلاب بلا بأس وهي في كلامهم بمعنى الاباحة كما صرح به ابن الحاجب حيث قال: والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شئ، وكره بالرطب، وفي كلام بعضهم ما يفيد أن محل الاباحة بعد الزوال لغير مقتض شرعي، وأما لمقتض شرعي كالوضوء والصلاة والقراءة والذكر فهو مندوب وهو الصواب كما يفيده الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فعم الصائم وغيره، وأشار بقوله: (في جميع نهاره) إلى قول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لما في الصحيح من قوله (ص) لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف بضم الخاء ريح متغير كريه الشم يحدث من خلو المعدة، والمراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه. (ولا تكره له) أي للصائم (الحجامة إلا خيفة التغرير) أي المرض، قال في القاموس:
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	غرر بنفسه تغريرا أي عرضها للهلكة فيكون تفسيره بالمرض من تفسير الشئ بمتعلقه، أو يراد بالهلاك ما يشمل المرض، فلا تكره الحجامة إلا إذا خاف المرض بأن شك في السلامة وعدمها، وأما إذا علمت السلامة فلا كراهة. (ومن ذرعه) بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه (القئ في) صوم شهر (رمضان) وغيره (فلا قضاء عليه) لا وجوبا ولا استحبابا سواء كان لعلة أو امتلاء، وسواء تغير عن حالة الطعام أم لا، هذا إذا علم أنه لم يرجع منه شئ بعد وصوله إلى فمه، أما إن علم برجوع شئ منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء إذا لم يتعمد وإلا كفر، وكذا يجب القضاء إذا شك في الوصول. والقلس كالقئ وهو ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها. وأما البلغم يصل إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعه فلا قضاء عليه، وكذا الريق يتعمد جمعه في فيه ثم يبتلعه فلا قضاء عليه. (وإن استقاء) الصائم أي طلب القئ (فقاء فعليه القضاء) وهل وجوبا أو استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الاول وهو الراجح، واختار ابن الجلاب الثاني، وظاهر كلام الشيخ أنه لا كفارة على من استقاء في رمضان. والمسألة ذات خلاف في الكفارة وعدمها قال عبد الملك: عليه القضاء والكفارة، وقال ابن الماجشون: من استقاء من غير مرض متعمدا فعليه القضاء والكفارة، وقال أبو الفرج: لو سئل مالك عن مثل هذا لالزمه الكفارة. وروي عن ابن القاسم أنه يقضي خاصة. واعلم أن الفطر في رمضان يجب في مسائل ويباح في بعضها، فمن الاول المرأة تحيض نهارا فيجب عليها الفطر بقية يومها. (و) منه (إذا خافت) المرأة (الحامل) وهي صائمة في شهر رمضان (على ما في
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	بطنها) أو نفسها هلاكا أو حدوث علة (أفطرت) وجوبا (ولم تطعم) على المشهور وتقضي (وقد قيل تطعم) رواه ابن وهب. ومفهوم كلامه أنها إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم، وليس كذلك، بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطر. والذي يفيده كلام ابن عرفة أن الحامل ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم الصوم، وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته. وأما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم وهل له الفطر لخوف المرض أو لا ؟ قولان. ومن الثاني أي الفطر المباح المرض في بعض صوره، وهو ما إذا خاف زيادة المرض أو تماديه. وأما إذا خاف هلاكا أو شديد أذى فيجب. والخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق أو تجربة في نفسه أو خبر من هو موافق له في المزاج والسفر بشرطه، وسيأتي الكلام عليهما، ومنه ما أشار إليه بقوله (وللمرضع) بناء على أن اللام للاباحة أي أن محل كونه من الثاني إذا جعلت اللام للاباحة، أي ويباح للمرأة المرضع (إن خافت على ولدها) أو على نفسها من الصوم (ولم تجد ما) ويروى من (تستأجره له أو) وجدت ولكنه أي الولد (لم يقبل غيرها أن تفطر و) يجب عليها حينئذ أن (تطعم) وقيل: اللام في كلامه بمعنى على أي، وعلى المرضع وجوبا إذا خافت على ولدها أو نفسها أن تفطر، وظاهر كلامه أن الاجارة عليها، وهو كذلك إذا لم يكن له ولا لابيه مال، ولا ترجع به بعد ذلك على أحد، ومنه ما أشار إليه بقوله
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	(ويستحب للشيخ الكبير) الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الازمنة (إذا أفطر أن يطعم) وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (الانعام: 152) وقوله * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (الحج: 78) وما ذكره من استحباب الاطعام ظاهر المدونة خلافه ونصها: لا فدية إلا أن المدونة حملت على أنه لا يجب الاطعام فلا ينافي ندبه. (والاطعام) المتقدم ذكره (في هذا كله) أي في فطر الحامل الخائفة على ما في بطنها والمرضع الخائفة على ولدها والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم (مد) بمده عليه الصلاة والسلام وهو رطل وثلث (عن كل يوم يقضيه) أي إن كان يجب عليه القضاء فلا يرد الشيخ الهرم وغيره فإنهما يطعمان ولا يقضيان، والتشبيه في قوله (وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر) راجع إلى القدر لا إلى الحكم فإن الحكم مختلف لان إطعام الشيخ كما تقدم مستحب، وإطعام المرضع واجب، وظاهر كلامه أن قضاء رمضان على التراخي، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة في الموطأ، أي فإنها قالت: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان للشغل برسول الله (ص)، فظاهره لو كان يجوز تأخيره عن شعبان لاخرته، ولو كان واجبا على الفور لما أخرته فلزم من ذلك أن يكون واجبا موسعا. وعن مالك إنما هو على الفور، وهو ضعيف. وعلى الاول إنما يراعى تفريطه في شعبان إذا كان فيه صحيحا مقيما، فيجب عليه الاطعام فإذا كان عليه خمسة
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	عشر يوما فتعتبر الاقامة والصحة في النصف الاخير من شعبان، فيجب الاطعام إن كان فيه صحيحا مقيما، وإن مرض فيه أو سافر فلا إطعام. وعلى الثاني الضعيف إنما يراعى تفريطه في شوال بقدر ما عليه من الصيام على قياس ما قلنا في شعبان، ولو كان رمضان ثلاثين وصام شهرا قضاه عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين، ويجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضي في الايام الممنوع فيها الصوم. ثم أشار إلى الشرط الموعود بمجيئه وهو البلوغ بقوله: (ولا صيام على لصبيان) لا وجوبا ولا استحبابا (حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية) لو قال حتى يبلغوا لكان أولى فإن البلوغ يكون بالاحتلام، أي الانزال أو السن، وهو ثمان عشرة على المشهور، بخلاف الصلاة فإنهم يؤمرون بها استحبابا. (وبالبلوغ) هو قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حال الطفولية إلى حال الرجولية والعقل، ولو قال بالتكليف إلخ لكان أولى من قوله وبالبلوغ. (لزمتهم أعمال الابدان) من صلاة وصيام وحج وغزو. (فريضة) بالنصب على الحال المؤكدة لعاملها لان اللزوم والفرض مترادفان، وكذلك بالبلوغ لزمتهم أعمال القلوب كوجوب النيات أي النيات الواجبة لان الذي من عمل القلب النية لا وجوبها والاعتقادات كاعتقاد أن الله واحد مثلا واستدل على لزوم الصبيان الفرائض بالبلوغ بقوله: (قال الله سبحانه) وتعالى: * (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) * (النور: 59) لان الاستئذان واجب، وقد علقه بالبلوغ. (ومن أصبح)
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	بمعنى طلع عليه الفجر (جنبا) كانت الجنابة من وطئ أو احتلام عمدا أو نسيانا في فرض أو تطوع. (ولم يتطهر) بالماء. (أو امرأ حائض طهرت) بمعنى انقطع عنها دم الحيض، ورأت علامة الطهر (قبل) طلوع (الفجر) الصادق (فلم يغتسلا) أي الجنب والحائض المذكوران (إلا بعد الفجر) سواء أمكنهما الغسل قبل طلوع الفجر أم لا (أجزأهما صوم ذلك اليوم) ولا شئ عليهما أما صحة صوم الجنب فلما صح أنه (ص) كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب فيغتسل ويصوم، وأما صحة صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر في رمضان فمتفق عليه إذا كان طهرها قبل الفجر بقدر ما تغتسل فيه، وعلى المشهور إن كان قبله بمقدار لا يسع غسلها، وأما إذا طهرت بعد الفجر فلا يصح صومها. (ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا) صيام (يوم النحر) أي ولا يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن صيامهما، وهل النهي تعبد أو معلل بضيافة الله ؟. (ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا) كذا الرواية يصام بالبناء لما لم يسم فاعله، والمتمتع بالرفع والصواب أن يقول ولا يصوم اليومين الخ، وجهه أن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة المبني للفاعل لا بصيغة المبني للمفعول مع أنه هنا بتلك الصيغة وأيضا فقد استوفى عمدته الذي هو نائب الفاعل، ووجهت الرواية بأن المتمتع فاعل
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	بفعل مضمر تقديره إلا أن يصومهما المتمتع، ومثل المتمتع القارن والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر، والنهي في قوله: ولا يصام الخ للتحريم على الراجح. (واليوم الرابع) من يوم النحر (لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك) كمن صام شوالا وذا القعدة عن كفارة ظهار أو قتل ثم مرض ثم صح في ليلة الرابع، فإنه يصومه. (ومن أفطر) بأكل أو شرب أو جماع (في نهار رمضان) حال كونه (ناسيا فعليه القضاء فقط) وجوبا ويجب عليه الامساك. احترز بنهار رمضان عما إذا أفطر ناسيا في التطوع فإنه لا قضاء عليه، أي ويجب عليه الامساك. وعما إذا أفطر ناسيا في واجب غير رمضان فإنه لا قضاء عليه على المشهور. واحترز بناسيا عما إذا كان فطره عمدا فإن عليه مع القضاء الكفارة. واحترز بقوله فقط عن الكفارة لانه لا كفارة عليه خلافا لابن الماجشون وأحمد أن عليه لكفارة إذا كان فطره بجماع الحديث الاعرابي الذي جاء إلى النبي (ص) وهو يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت، فقال له النبي (ص): وما ذاك ؟ أي شئ سبب ذاك ؟ قال: جامعت أهلي في رمضان، فأمره بالكفارة. أجاب عنه السادة المالكية بأن قرينة الحال من الضرب والنتف تدل على أن الجماع كان عمدا (وكذلك) يجب على (من أفطر فيه) أي في نهار رمضان (ل) - أجل (ضرورة من مرض) يشق معه الصوم أو لا يشق
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	لكن يخاف معه طول المرض أو زيادته أو تأخر برء القضاء فقط من غير كفارة. أما إذا كان المرض لا يشق معه الصوم ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخر البرء، وأفطر فعليه القضاء والكفارة. (ومن سافر سفرا) أي تلبس بسفر وقت انعقاد النية بأن وصل إلى محل بدء القصر قبل طلوع الفجر (تقصر فيه الصلاة) بأن كان أربعة برد فأكثر ذاهبا أو راجعا، ولم يكن سفر معصية، وبات على الفطر (ف) يباح (له أن يفطر) بأكل أو شرب أو جماع، وبالغ على ذلك بقوله: (وإن لم تنله ضرورة) غير ضرورة السفر فمع الضرورة أحرى (و) مع إباحة الفطر للمسافر يجب (عليه القضاء) إذا أفطر من غير خلاف لقوله تعالى * (فعدة من أيام أخر) * (البقرة: 184) (والصوم) في السفر (أحب إلينا) أي إلى المالكية لمن قوي عليه لقوله تعالى: * (وأن تصوموا خير لكم) * (البقرة 184) ويبيت الصيام في السفر كل ليلة. (ومن سافر أقل من أربعة برد فظن) أي اعتقد (أن الفطر مباح له فأفطر) لذلك (فلا كفارة عليه) لانه متأول (و) إنما يجب (عليه القضاء) فقط من غير خلاف، ولو ذكر هذه المسألة بعد قوله (وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه) لكان أولى لانها جزئية من هذه الكلية. وظاهر كلامه أن المتأول لا كفارة عليه مطلقا، وهو خلاف المشهور إذ المشهور التفصيل وهو إن كان التأويل قريبا، وهو ما قوي سببه، فلا
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	كفارة عليه لانه معذور باستناده إلى سبب قوي، وإن كان التأويل بعيدا وهو ما لم يقو سببه فالكفارة، فمن الصور التي قوي سببها الصورة التي ذكرها الشيخ ومنها من أفطر ناسيا ثم أفطر متعمدا ظانا الاباحة، فهذا لا كفارة عليه. ومنها من كان جنبا أو حائضا قبل الفجر ولم يغتسل من ذلك إلا بعد الفجر فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزم فأفطر عامدا فلا كفارة عليه، ومنها من تسحر في الفجر فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر بعد ذلك عامدا فلا كفارة عليه، ومنها من قدم من سفره ليلا في رمضان فاعتقد أن صبيحة تلك الليلة لا يلزم فيها صوم، وأن من شروط لزوم الصوم أن يقدم من سفره قبل غروب الشمس فأفطر فلا كفارة عليه. ومن صور التأويل البعيد وهو ما ضعف فيه السبب أن يرى هلال رمضان ولم تقبل شهادته، فظن أن الصوم لا يلزمه فأصبح مفطرا، فهذا عليه الكفارة. ومنها من عادته أن تأتيه الحمى في كل ثلاثة أيام فأصبح في اليوم الذي تأتي فيه مفطرا ثم إن الحمى أتته في ذلك اليوم فإنه يلزمه الكفارة وأولى إن لم تأته. ومنها من عادتها الحيض في يوم معين فأصبحت ذلك اليوم مفطرة ثم جاءها الحيض في بقية ذلك اليوم. ومنها من اغتاب شخصا في رمضان فظن أن ذلك أبطل صومه لانه أكل لحم صاحبه فأفطر عامدا فعليه الكفارة وأولى القضاء. (وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب) بالفعل فلو عزم على الاكل أو الشرب أو الجماع ولم يفعل فلا شئ عليه لا قضاء ولا كفارة، كمن عزم على أن ينقض وضوءه بريح مثلا ولم يفعل فلا وضوء عليه، (أو جماع) من غير خلاف إن كان على سبيل الانتهاك. وعلى المشهور إن كان بتأويل بعيد واحترز بالمتعمد من الناسي والجاهل أي
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	ناسي الحرمة وجاهلها، وهو من لم يستند لشئ كحديث عهد بالاسلام يعتقد أن الصوم لا يحرم الجماع مثلا وجامع فلا كفارة عليه، وأشار بقوله: (مع القضاء) إلى أن القضاء لازم للكفارة ففي كل موضع تلزم فيه الكفارة يلزم فيه القضاء. ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل قال له: وما هي ؟ فقال: (والكفارة في ذلك) أي في الاكل والشرب والجماع عمدا في رمضان على وجه الانتهاك أو التأويل البعيد تكون بأحد أمور ثلاثة على وجه التخيير. أحدها: (إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي (ص)) وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي ابن بشير، وهل يكون من عيش المكفر أو من غالب عيش الناس إن اختلف ذلك ؟ قال اللخمي: يجري ذلك على الخلاف في الكفارة، أي كفارة اليمين، وفي زكاة الفطر، والراجح فيها قوت أهل البلد. ومفهوم قوله كالمدونة ستين الخ أنه لا يجزئ إعطاء ثلاثين مسكينا مدين مدين، فإن أعطى لدون ستين استرجع من كل واحد منهم ما زاد على المد إن كان بيده وكمل الستين، فإن ذهب ذلك فلا رجوع له، لانه هو الذي سلطهم على ذلك، وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد به في الزكاة، أي من أنه الذي لا يملك شيئا، بل المراد به المحتاج الشامل له وللفقير الذي لا يملك قوت عامه، وكون كفارة رمضان واجبة على التخيير هو المشهور، وعليه انبنى الخلاف في أي أنواعها الثلاثة أفضل، والمشهور أنه الاطعام، وإليه أشار الشيخ بقوله: (فذلك) أي الاطعام المذكور (أحب إلينا) أي إلى بعض أصحاب مالك وهو منهم، لانه أعم نفعا. وثانيها: العتق
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	وإليه أشار بقوله: (وله أن يكفر بعتق رقبة) ويشترط فيها أن تكون كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب كالعمى والبكم والجنون الخ، محررة وتحريرها أن يبتدئ إعتاقها من غير أن تكون مستحقته بوجه. وثالثها: الصوم وإليه أشار بقوله: (أو صيام شهرين متتابعين) وتتعدد الكفارة بتعدد الايام، ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقا ولا بعد التكفير على المذهب (وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة) لان الكفارة من خصائص رمضان وما ذكره لا خلاف فيه على ما قال ابن ناجي وإنما الخلاف هل يقضي يوما واحدا أو يومين ؟ الراجح أنه يقضي يومين كما قاله ابن عرفة. تنبيه: يصح قضاء رمضان متفرقا ومتتابعا، والتتابع أحسن. (ومن أغمي عليه) أي ذهب عقله (ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم) قال ابن حبيب: ولا يؤمر الكف عن الاكل بقية النهار. والاغماء زوال العقل بمرض يصيبه كما في التحقيق، والذي عول عليه شراح خليل وهو المعتمد أنه إن أغمي عليه كل النهار أو جله فلا بد من القضاء سلم أوله أو لا، وإن أغمي عليه أقل من الجل الشامل للنصف، فإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا. وقولنا: سلم أوله أي سلم من الاغماء وقت النية، ولو كان قبلها أغمي عليه حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها، وإن لم يوقعها على المعتمد حيث تقدمت له نية في تلك الليلة قبله باندراجها في نية الشهر وإلا فلا بد منها لعدم صحته بدون نية والسكران بحلال
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	كالمغمى عليه في التفصيل المذكور، والسكران بحرام ليلا واستمر على سكره عليه القضاء من باب أولى، ولم يجز له استعمال المفطر بقية يومه والنائم ينوي أول الشهر ثم ينام جميع الشهر صح صومه وبرئت ذمته. (ولا يقضي) من أغمي عليه ليلا وأفاق بعد طلوع الفجر (من الصلوات) المفروضة (إلا ما أفاق في وقته) وقد تقدم هذا في باب جامع الصلاة، وإنما أعاده لينبه على أن الصوم يخالف الصلاة، ألا ترى أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لمشقة التكرار. (وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه) قيل ينبغي في كلامه بمعنى الاستحباب، وقيل: بمعنى الوجوب، ولا معارضة بين القولين، فيحمل من قال بالوجوب على الكف عن المحرم، ومن قال بالندب على الكف عن غير المحرم كالاكثار من الكلام المباح (وجوارحه) من عطف العام على الخاص. وجوارحه سبعة: السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج، وإنما صرح باللسان وإن كان داخلا فيها لانه عظمها آفة قيل: ما من صباح إلا والجوارح تشكو اللسان: ناشد ناك الله إن استقمت استقمنا، وإن انعوجت انعوجنا. ودخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه فوجده يجذب لسانه فقال له: مه يا أبا بكر ؟ فقال له رضي الله عنه: دعني فإنه أوردني الموارد، فإذا كان أبو بكر يقول هذا، فما ظنك بغيره. وخص الشيخ الصائم بالذكر تأكيدا له فينبغي لاهل الفضل والصلاح أن يقلوا من الكلام فيما لا يعني. (و) ينبغي للصائم أيضا أن (يعظم من شهر رمضان ما عظم الله) من زائدة المعنى، ويعظم شهر رمضان الذي عظمه
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	الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * (البقرة: 185) الآية بقراءة القرآن والذكر والصيام والقيام والصدقة وسائر العبادات ويكره تعظيمه بالتزويق والوقود ونحو ذلك. (ولا يقرب) بضم الراء وفتحها وهو الافصح أي لكونها لغة القرآن كما قال التتائي (الصائم) فاعله و (النساء) مفعوله (بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة) أما الوطئ فحرام إجماعا، وأما ما بعده فقيل حرام وقيل مكروه، ويمكن أن يقال لا تنافي، فتحمل الحرمة إذا لم تعلم السلامة والكراهة حيث علمت، ومحصله أنه يكره الشيخ والشاب رجلا أو امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب، وكذلك أن ينظر أو يذكر إذا علم من نفسه السلامة من مني ومذي، وإن علم عدم السلامة أو شك فيها حرمت، ولا يحرم ذلك عليه في ليله إلا أن يكون معتكفا أو صائما في كفارة ظهار فيستوي عنده الليل والنهار، فإن فعل شيئا من ذلك وهو صائم وسلم فلا شئ عليه، وإن أنزل فعليه القضاء والكفارة (في نهار رمضان) ثم صرح بمفهوم هذا زيادة في الايضاح فقال: (ولا يحرم ذلك) أي ما ذكر من الوطئ والمباشرة والقبلة (عليه) أي على الصائم (في ليله) أي ليل رمضان لقوله تعالى * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * (البقرة: 173) الآية وإنما يستوي الليل والنهار في حق المعتكف وصائم كفارة الظهار. (ولا بأس أن يصبح) الصائم (جنبا من الوطئ) لا يقال إنه مكرر مع ما تقدم لان ما قدمه لبيان كون الصوم صحيحا، وما هنا لبيان
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	جواز الاصباح بالجنابة (ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك) أي للمباشرة أو القبلة ومثلهما الفكر والنظر فيجب القضاء بالمذي الناشئ عنهما أدام أو لا، فليس في المذي إلا القضاء فقط نشأ عن مباشرة أو قبلة أو فكر أو نظر استدام ما ذكر أو لا (فعليه القضاء) وجوبا، مفهومه أنه إذا لم يمذ لا قضاء عليه، وإن أنعظ وهو ما رواه ابن وهب وأشهب عن مالك في المدونة وهو الراجح. وقال ابن القاسم: إذا حرك ذلك منه لذة وأنعظ كان عليه القضاء. (وإن تعمد ذلك) أي المباشرة والقبلة (حتى أمنى فعليه) مع القضاء (الكفارة) على المشهور، وسكت عن النظر والتذكر. قال الفاكهاني: إن تابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابعه فعليه القضاء فقط على المشهور، وقال القابسي: إذا نظر نظرة واحدة متعمدا فعليه القضاء والكفارة، وصححه الباجي وحكم التذكر حكم النظر، فإن تابع التذكر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابعه فعليه القضاء بلا كفارة. (ومن قام رمضان إيمانا) أي تصديقا بالاجر الموعود عليه (واحتسابا) أي محتسبا أجره على الله تعالى يدخره له في الآخرة لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة (غفر له ما تقدم من ذنبه) والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام الصغائر التي بينه وبين ربه. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله. وحكم قيام رمضان الاستحباب، ثم إن ثواب القيام لا يتقيد بالليل كله بل يحصل لكل من قام منه شيئا على قدر حاله من غير تحديد، وإلى ذلك أشار بقوله: (وإن قمت فيه) أي في رمضان
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	(بما تيسر فذلك) القيام (مرجو فضله و) مرجو (تكفير الذنوب به) ظاهره كل الذنوب أي الصغائر فحينئذ يستوي القليل والكثير في تكفير كل الذنوب، ولا يستبعد هذا على فضل الله واهب المنن (والقيام فيه) أي في رمضان يجوز فعله (في مسجد الجماعات) وفي كل ما يجتمعون فيه ويكون (بإمام) وجواز فعل التراويح بإمام مستثنى من كراهة صلاة النافلة جماعة المشار إليه بقول الشيخ خليل عطفا على المكروه وجمع كثير بنفل أو بمكان مشتهر لاستمرار العمل على الجمع فيها من زمن عمر بن الخطاب، ومن سنته القيام أي من طريقته أي إن وقت القيام بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر فوقته وقت لوتر (ومن شاء قام في بيته وهو أحسن) أي أفضل (لمن قويت نيته) يعني نشطت نفسه (وحده) ولم يكسل قال في المصباح: كسل كسلا فهو كسل من باب تعب وكسلان أيضا، وقيد بعضهم هذا بأن لا تعطل المساجد، ولما فرغ من بيان المحل الذي يفعل فيه شرع يبين عدده فقال: (وكان السلف الصالح) وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (يقومون فيه) أي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (في المساجد بعشرين ركعة) وهو اختيار جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، والعمل الآن عليه. (ثم) بعد قيامهم بالعشرين ركعة (يوترون بثلاث) أي ثلاث ركعات. (يفصلون
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	بين الشفع والوتر بسلام) وقال أبو حنيفة: لا يفصل، وخير الشافعي بين الوصل والفصل. (ثم صلوا) أي السلف غير السلف الاول أي فهم سلف بالنسبة إلينا، وقد تقدم أن السلف الاول الصحابة فيكون المراد بهذا السلف التابعين. (بعد ذلك) أي بعد القيام بعشرين ركعة غير الشفع والوتر (ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر) وكان الآمر لهم بذلك عمر بن عبد العزيز لما في ذلك من المصلحة لانهم كانوا يطيلون القراءة الموجبة للملل والسآمة، فأمرهم بتقصير القراءة وزيادة الركعات. والسلطان إذا نهج منهجا لا تجوز مخالفته، والذي نحاه عمر بن عبد العزيز هو الذي اختاره مالك في المدونة، وعنه أي مالك في غير المدونة فيما يظهر الذي يأخذ بنفسي في ذلك أي القيام والمعنى الحقيقي لهذا اللفظ الذي يأخذ نفسي ويتناولها فالباء زيادة لتأكيد ذلك ومن لازم ذلك التمكن، فأطلق اللفظ وأراد لازمه أي الذي يتمكن في نفسي أن الذي جمع عليه عمر الناس إحدى عشرة ركعة منها الوتر وهي صلاة النبي (ص). (وكل ذلك) أي القيام بعشرين ركعة أو بست وثلاثين ركعة (واسع) أي جائز (ويسلم من كل ركعتين) ولما بين قيام السلف استشعر سؤال سائل قال له: هذا قيام السلف فما قيام النبي (ص) ؟ فأجاب بقوله: (وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله (ص) في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر) ما ذكره
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	عن عائشة مخالف لما في الموطأ عنها من قولها: ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، أي ومخالف أيضا لما روي عنها من أن قيامه بخمس عشرة وسبع عشرة، وروى غيرها من أزواجه (ص) أنه رجع إلى تسع ثم إلى سبع، ويمكن الجمع بينها بأن النبي (ص) كان أول ما يبدأ إذا دخل بعد العشاء بتحية المسجد، وإذا قام يتهجد افتتح ورده بركعتين خفيفتين لينشط، وإذا خرج لصلاة الصبح ركع ركعتي الفجر فتارة عدت ما يفعله في ليله بتمامه وهو سبع عشرة بتسمح في عد ركعتي الفجر، وتارة أسقطت ركعتي الفجر لانهما ليستا من الليل فعدت خمس عشرة وتارة أسقطت تحية المسجد فعدت ثلاث عشرة، وتارة أسقطت الركعتين الخفيفتين فعدت إحدى عشرة كعة هكذا جمع بعضهم وقال في فتح الباري: أو كانت هذه المراتب بحسب الاوقات أو الاعذار من مرض أو كبرن والله أعلم. باب في الاعتكاف (باب في الاعتكاف وإنما عقب الصيام بالاعتكاف لانه شرع عقبه وبدأ بحكمه فقال: (والاعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها) وأفضله في العشر الاواخر من رمضان لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه أي على العشر الاواخر. (والعكوف الملازمة) هذا معناه لغة وهو ملازمة الشئ وحبس النفس عليه، وأما معناه شرعا فهو لزوم المسلم المميز المسجد للذكر والصلاة وقراءة القرآن صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بنية، وقد اشتمل هذا التعريف على أركانه أي التي هي الاسلام، والتمييز، وكونه في مسجد، وكون المذكور ذكرا، وصلاة وغير ذلك، والكف عن
	

	[ 315 ]
	الجماع ومقدماته. والمراد بالاركان ما تتوقف حقيقة الشئ عليه وإلا فهو اللزوم المقيد بتلك القيو (ولا اعتكاف إلا بصيام) على المشهور، فلا يصح من مفطر ولو لعذر خلافا لمن يقول يصح اعتكاف الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم وضعيف البنية ونحو هما، ولا يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف على المذهب، وقال ابن الماجشون وسحنون: لا بد من صوم يخصه، فلا يجزئ في رمضان ويرده فعله (ص) له في رمضان. (و) من شرط الاعتكاف أن (لا يكون إلا متتابعا) ما لم ينذره متفرقا، فإن نذره كذلك لم يلزمه التتابع (ولا يكون) الاعتكاف (إلا في المساجد) فلا يصح في البيوت والحوانيت ونحوها (كما قال الله سبحانه وتعالى * (وأنتم عاكفون في المساجد) (البقرة: 187) فيصح الاعتكاف في أي مسجد كان ولو كان غير المساجد الثلاثة في أي بلد كان (فإن كان بلد) بالرفع على أن كان تامة وبالنصب على أنها ناقصة اسمها ضمير فيها تقديره كان هو أي اعتكافه في بلد (فيه الجمعة) وهو ممن تلزمه الجمعة ونذر أياما تأخذه فيها الجمعة (فلا يكون) بمعنى لا يصح الاعتكاف (لا في) المسجد (الجامع) في المكان الذي تصح فيه الجمعة، فلا يصح على سطح المسجد ولا في بيت الخطابة ولا السقاية ولا بيت قناديله لكونها محجورا عليها فأشبهت الحوانيت، والمستحب عجز المسجد لانه أخفى للعباد. (إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة) مثل ستة
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	أيام فأقل فإنه يصح أن يعتكف في أي مسجد كان على المذهب (وأقل ما وأحب) أي مستحب (إلينا) أي إلى المالكية على رأي (من الاعتكاف عشرة أيام) وأكمله شهر وتكره الزيادة عليه وعلى رأي أقله يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وما زاد عليها مكروه أو خلاف الاولى. (ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه) ما نواه ظاهره أنه إذا نذر يوما لا يلزمه ليلته. ومذهب المدونة خلافه، أي إذا نذر يوما يلزمه يوم وليلة، فإن قلت هذا مشكل إذ كيف يلزم مع أنه مكروه لان المدونة صرحت بكراهة ما دون العشرة على القول بأن أقل مستحبه عشرة، ويجاب عنه بما قيل في ناذر رابع النحر، فإنه يلزمه مع أنه مكروه، وذكره الاجهوري. (وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة) على المشهور، وعن سحنون البطلان لان من نذر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطه، فلا يصح ثم شرع يتكلم على مفسدات الاعتكاف فقال: (ومن أفطريه) أي اعتكافه بأكل أو شرب (متعمدا فليبتدئ اعتكافه) ظاهر كلامه التفريق بين العامد والناسي وهو كذلك في المدونة ومثل الفطر ناسيا المرض والحيض، أي فإذا أكل ناسيا أو مرض أو حاضت فلا يبتدئه لعدم بطلانه ويقضيه بعد زوال عذره الذي حصل فيه الفطر. (وكذلك) يبتدئ اعتكافه (من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا) زاد في المدونة أو قبل أو باشر أو لمس، قال ابن ناجي: ظاهره وإن
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	لم تحصل لذة، أبو الحسن بقوله يريد إذا وجد لذة أو قصدها ولم يجدها. (وإن مرض) المعتكف مرضا يمنعه من المكث في المسجد أو من الصوم خاصة دون المكث في المسجد (خرج) منه (إلى بيته) أي وجوبا مع المرض المانع من المكث في المسجد وجوازا مع المانع من الصوم فقط، وفي الرجراجي أنه يجب عليه المكث في المسجد، (فإذا صح) من مرضه رجع إلى المسجد (ويبني على ما تقدم) من الاعتكاف المراد بالبناء في كلامه الاتيان ببدل ما فات بالعذر سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أياما معينة وفاتت، أو لا على وجه القضاء بأن كانت الايام غير معينة بل مضمونة. (وكذلك) الحكم (إن حاضت المعتكفة) أو نفست فإنها تخرج وتبني على ما تقدم (وحرمة الاعتكاف) مستمرة (عليهما) فلا يجوز لهما أن يفعلا خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف إلا الفطر. وقوله (في المرض) عائد على المريض. وقوله: (وعلى الحائض في الحيض) عائد على الحيض إلا أنه لو قال في المرض والحيض لكان أحسن ليسلم من التكرار، إذ قوله: وعلى الحائض مكرر باعتبار دخولها في عليهما لانه عائد على المريض والحائض. (فإذا طهرت الحائض) بمعنى أنها رأت علامة الطهر واغتسلت (أو أفاق المريض) من مرضه سواء حصل لهما ذلك (في ليل أو نهار رجعا) وفي نسخة رجع أي كل من الحائض والمريض (ساعتئذ) أي ساعة إذ طهرت
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	الحائض من الحيض بعد غسلها أو أفاق المريض من مرضه (إلى المسجد) وإن لم يرجعا حينئذ ابتدأ على المشهور وإذا رجعا نهارا لا يعتد بذلك اليوم لتعذر الصوم فيه. (ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الانسان) وهي كل ما يحمله على الخروج من بول وغائط وغسل جمعة وعيد ووضوء وغسل جنابة وأكل وشرب بشرط أن لا يتجاوز محلا قريبا إلى ما هو أبعد، وإلا فسد اعتكافه، وبشرط أن لا يشتغل مع أحد بالمحادثة وإلا فسد اعتكافه أيضا. ثم شرع يبين الوقت الذي يبتدئ منه الاعتكاف فقال: (وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه) وهذا الامر على جهة الاستحباب وانظر مع ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، ويجاب عنه بأنه دخل من أول الليل، وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لاعتكافه بعد صلاة الصبح. والمراد بمعتكفه الخباء الذي تضربه له السيدة عائشة، وكان (ص) يصلي الصبح ثم يدخله. (ولا يعود مريضا) أي أنه ينهى المعتكف في مدة اعتكافه عن عيادة المريض ما لم يكن أحد أبويه أو هما معا فيجب أن يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع ويبطل اعتكافه، ولا يجوز له أن يخرج لجنازة أبويه معا فإن خرج بطل اعتكافه، وأما لجنازة أحدهما فيخرج وجوبا لما في عدم الخروج من عقوق الحي أي أنه مظنة لذلك ولا
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	كذلك في موتهما معا ويبطل اعتكافه. وهذا في الابوين دنية ولو كافرين (ولا يصلي على جنازة) ولو وضعت بلصقه أي ولو جنازة جار أو صالح، فالكراهة على كل حال، فإن عاد مريضا في المسجد أو صلى على جنازة فيه لم يبطل اعتكافه. (ولا يخرج لتجارة) قال ابن عمر: هل قوله ولا يخرج لتجارة خرج مخرج الغالب لان التجارة إنما يكون في الاسواق، فينهى عن التجارة في لمسجد وخارجه، أو نقول: إنه لم يخرج مخرج الغالب فيجوز له أن يفعل ذلك في لمسجد اه ؟ الراجح الاحتمال الاول الموافق لما قاله الاقفهسي: إن عقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه، وكذا خارجه بين يديه، وأما إذا خرج عن ذلك بطل اعتكافه إلا إن كان بسمسار منع من غير خلاف و إن كان بغير سمسار فإن كان شيئا يسيرا جاز من غير كراهة، وإن كان كثيرا كره، ولا يفسد الاعتكاف في الوجهين أي ان بسمسار أم لا، كما أنه لا يفسخ المبيع من غير خلاف أي سواء في قسم الحرمة أو الكراهة، ولا يتوهم ذلك في صورة الجواز، ويجوز له الخروج لغير التجارة مما لا ستغنى عنه ولو خارجه ببعد بحيث لا يتجاوز محلا قريبا يمكن الشراء منه، وبشرط أن لا يجد من يشتري له. ومعنى قوله: (ولا شرط في الاعتكاف) أنه لا يجوز الشرط فيه اهره الحرمة مثل أن يقول أعتكف عشرة أيام، فإن بدا لي رأي في الخروج خرجت، ويقول: أعتكف الايام دون الليالي أو العكس، وكذا لو شرط إن عرض له أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده. ولا فرق في ذلك بين أن يشترط قبل دخول المعتكف أو بعده، فإن وقع شئ من ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف، وانظر هل
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	أراد بقوله (ولا بأس أن يكون إمام مسجد) إن تركه أحسن أي فيكره كونه إماما للمسجد أو أشار به إلى من يقول لا يكون إمام المسجد أي للرد عليه، فقد حكى ابن وضاح عن سحنون أنه لم يجز للمعتكف أن يكون إماما في الفرض والنفل، أي بل يجوز أن يكون إمام المسجد جوازا مستوي الطرفين على ما قال ابن ناجي، أو يستحب أن يكون إماما راتبا، وهو المعتمد، أو إنما أخبر بالجواز أي بدون أن يكون قصده الرد. قال أبوعمران: إنما أخبر بالجواز وقد نص في المختصر على كراهة كونه إماما راتبا وانظره مع ما صح أن النبي (ص) كان يعتكف وهو الامام اه. ولا يخفاك ضعف ما في المختصر واعتماد القول بالاستحباب الموافق للحديث. (وله) أي ويباح للمعتكف (أن يتزوج) بمعنى يعقد لنفسه (أو يعقد نكاح غيره) وقيده في المدونة بأن يغشاه وهو في مجلسه أي يتلبس به وهو في مجلسه. وأما لو كان بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره، وإن كان خارجه حرم وبطل اعتكافه، وهو مقيد أيضا بأن لا يطول التشاغل به وإلا كره سواء كان زوجا أو وليا، فإن قيل المحرم ممنوع من عقد النكاح فما الفرق بينه وبين المعتكف مع أن كلا منهما في عبادة يمنع فيها الوطئ، وأجيب بأجوبة منها أن الاصل جواز عقد النكاح لكل أحد خرج المحرم بقوله (ص): المحرم لا ينكح ولا ينكح بالفتح في الاول أي لا يعقد لنفسه وبالضم في الثاني أي لا يعقد لغيره، وبقي ما عداه على الاصل وهو الجواز. (ومن اعتكف أول الشهر) يعني أول شهر من الشهور غير رمضان أو وسطه (خرج) بمعنى جاز له
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	الخروج (من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره) أي من آخر أيام اعتكافه من غير خلاف في المذهب. هذا إن اعتكف بزمن غير رمضان وأما إن كان اعتكافه في رمضان فقد أشار إليه الشيخ بقوله: (وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر) يعني أن من اعتكف بزمن يكون آخره غروب الشمس ليلة عيد الفطر فليبت تلك الليلة على جهة الاستحباب (في المسجد) أي الذي اعتكف فيه (حتى يغدو منه إلى المصلى) لفعله عليه الصلاة والسلام أي وليصل عبادة بعبادة. باب في زكاة العين (باب في زكاة العين) أي في بيان حكم القدر الذي تجب فيه الزكاة والقدر المخرج منه (و) في بيان حكم (الحرث) وبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة وبيان القدر المخرج (و) في بيان حكم (الماشية و) بيان (ما) أي القدر الذي تجب فيه الزكاة مما (يخرج من المعدن) وبيان القدر المخرج منه (و) في بيان (ذكر الجزية) أي ذكر من تؤخذ منه ومن لا تؤخذ منه والقدر الذي يؤخذ منها (و) في بيان (ما) أي القدر الذي (يؤخذ من تجار) بالضم والتشديد جمع تاجر كفاجر فجار وبالكسر والتخفيف كصاحب وصحاب (أهل الذمة والحربيين) وتبرع في هذا الباب بالكلام
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	على شيئين الركاز وزكاة العروض أي ذكرهما، ولم يترجم لهما. والزكاة لغة النمو ولزيادة، يقال: زكا الزرع وزكا المال إذا كثر، وشرعا مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. ووجه تسميته زكاة أن فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعالى، أي يرفع حاله أي مرتبته بذلك عنده يشهد له قوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * (التوبة: 103). وبدأ الشيخ رحمه الله بالحكم فقال: (وزكاة العين) وهو الذهب والفضة والتذكير باعتبار الخبر، وإنما سمي ما ذكر من الذهب والفضة بذلك أي بالعين أي باسم العين لشرفه، أي لشرف ما ذكر كما أن العين شريفة ويسمى نقدا أيضا. (والحرث) وهو المقتات المتخذ للعيش غالبا. (والماشية) وهي الابل والبقر والغنم (فريضة) فرضت في العام الثاني من الهجرة. ودليل فرضيتها الكتاب والسنة والاجماع من جحد وجوبها فهو كافر، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها ضرب وأخذت منه كرها، وتجزئه ولا يكفر، وعن ابن حبيب يكفر واستبعد. ولها شروط وجوب وشروط صحة: أما الاولى فسبعة في الجملة - وإنما كانت سبعة في الجملة لان عد الاسلام من شروط الوجوب مبني على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة، والاصح خطابهم بها فيكون الاسلام شرط صحة - الاسلام والحرية والنصاب والملك والحول في غير المعادن والمعشرات وعدم الدين في العين ومجئ الساعي في الماشية إذا كان ثم سعاة وأمكنهم الوصول. وأما الثانية فأربعة: النية وتفرقتها بموضع وجوبها وإخراجها بعد وجوبها ودفعها للامام العدل في أخذها وصرفها إن كان أو لاربابها وهم الاصناف الثمانية المشار لها بقوله تعالى * (إنما الصدقات) * (التوبة: 60) الخ. ثم بين وقت وجوب زكاة الحرث
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	بقوله (فأما زكاة الحرث فيوم حصاده) بفتح الحاء و كسرها اعلم أن في الحبوب قولين وفي الثمار ثلاثة أقوال الاول لمالك قال: إذا أزهت النخل وطاب الكرم واسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة. قال ابن عبد السلام: وهو المشهور، والثاني لابن مسلمة أنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا تجب في التمر إلا بالجذاذ. واحتج بقوله تعالى * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (الانعام: 141) وهذا معنى قوله بالحصاد والجذاذ. والثالث خاص بالتمر أنها لا تجب إلا بالخرص وهو للمغيرة وترتيب هذه الاشياء في الوجود، وهو أن الطيب أولا ثم الخرص ثم الجذاذ وأن الافراك أولا ثم الحصاد. (و) أما (العين) غير المعدن والركاز (والماشية) فتجب أي في كل منهما (في كل حول مرة) أي بعد تمام الحول قال زروق: وشرط الماشية بعد الحول مجئ الساعي على المشهور إن كان ويصل، وإلا وجبت بالحول اتفاقا وعلى المشهور لو أخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجز. ثم بين قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحرث بقوله: (ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق) لما صح أنه (ص) قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. قال ابن عمر: انظر هل تدخل القطاني في الحب والزبيب والزيتون في التمر أم لا ؟ بعض الشراح أدخلها في الحب وجعل الحب شاملا لما عدا التمر الذي هو تسعة عشر نوعا وهي القمح والشعير والسلت والارز والدخن والذرة والعلس والقطاني السبعة التي هي العدس واللوبيا والفول والحمص والترمس والبسيلة والجلبان وذوات الزيوت وهي حب الفجل الاحمر والسمسم المعبر
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	عنه بالجلجلان والقرطم والزيتون والزبيب فهي بالتمر عشرون نوعا، فلا تجب الزكاة في غيرها من بزر الكتان أو سلجم أو غير ذلك، وقد ذكروا للاوسق الخمسة ضابطين أحدهما بالكيل والآخر بالوزن. أما الاول فبينه الشيخ بقوله: (وذلك) أي الخمسة أوسق (ستة أقفزة وربع قفيز) أقفزة جمع قفيز وهو ثمانية وأربعون صاعا. (والوسق) بفتح الواو وكسرها واحد أوسق كفلس وأفلس، هو لغة ضم شئ إلى شئ قال تعالى: * (والليل وما وسق) * (الانشقاق: 17) أي ضم وجمع أي من الظلمة والنجم أو لما عمل فيه واصطلاحا (ستون صاعا بصاع النبي (ص) وهو) أي صاع النبي (ص) (أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام) وقد حرر النصاب أي في سنة سبع وأربعين وسبعمائة بمد معير على مد النبي (ص) فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة بأرادب لقاهرة والاردب ست ويبات، والويبة ستة عشر قدحا. ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلاف المأخوذ منه، فإن كان المأخوذ منه حاصلا بعناء ومشقة كما لو سقي بالدواليب ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مشقة كما لو سقي بماء السماء ففيه العشر. والارض الخراجية وغيرها سواء في الزكاة. ثم شرع يبين أن الانواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت وإلا فلا، وأن الاجناس لا تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا يزكى، فمن الاول قوله: (ويجمع مح والشعير والسلت) بضم السين ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة بناء على أنها كلها جنس واحد وهو المنصوص في المذهب ولا مفهوم لقوله (في الزكاة) لان هذه
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	الثلاثة في البيع أيضا جنس واحد على المشهور، أي فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض، وما ذكره من الجمع محله إذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد. أما إذا كانا في عامين أو أعوام فقيل: المعتبر ما نبت في زمن واحد، فيضاف بعضه إلى بعض، ولا يضاف ما نبت في زمان إلى ما نبت في زمان آخر، وقيل: المعتبر الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الآخر ضم إليه وإلا فلا. والاول لمالك في كتاب ابن سحنون، والثاني لابن مسلمة، وعليه اقتصر صاحب المختصر، ثم بين ائدة الضم بقوله: (فإذا اجتمع من جميعها) أي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسلت (خمسة أوسق فليزك ذلك) قال ابن عمر: فيخرج من كل ما ينوبه فيخرج لاعلى عن الاعلى والادنى عن الادنى والاوسط عن الاوسط، فإذا أخرج الاعلى عن الادنى جزأه، وإن أخرج الادنى عن الاعلى لم يجزه، فوقع الاتفاق في الحبوب أنه يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع الاتفاق في المواشي أنه يخرج الوسط. واختلف في التمر فقيل: هو مثل المواشي، وقيل: مثل الحبوب. ومنه أيضا قوله: (وكذلك يجمع أصناف القطنية) بكسر القاف وفتحها، وأصلها من قطن بالمكان إذا أقام به، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة وهو المذهب بخلاف البيع فإنها فيه أجناس، وهي البسيلة والحمص بكسر الميم المشددة وفتحها والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبيا والجلجلان بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام، قاله شارح الموطأ، وحب الفجل. ومنه أيضا قوله: (وكذلك تجمع أصناف التمر) فإذا
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	اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها (وكذلك أصناف الزبيب) بجمع فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها. (و) من الثاني (الارز) فيه ست لغات حداها ضم الهمزة والراء (والدخن) بضم الدال المهملة (والذرة) بضم الذال المعجمة (كل واحد) منها صنف على حدته (لا يضم إلى الآخر) على المذهب لتباين مقاصدها واختلاف صورها في الخلقة. وقوله (في الزكاة) إشارة لمن يقول إنها كلها صنف واحد في الربا أي فلا يجوز التفاضل بينها، وهو قول ابن وهب، والمشهور خلافه. (وإذا كان في الحائط أصناف) ثلاثة (من التمر) جيد وردئ ووسط (أدى الزكاة عن الجميع من وسطه) على المشهور. أما إن كان فيها نوع واحد أخذت منه جيدا كان أو رديئا، وليس عليه أن يأتي بالوسط ولا بالافضل منه، وإن كان فيها جيد وردئ أخذت من كل ما يصيبه بحصته. ولو كان الردئ قليلا لان الاصل أن تؤخذ زكاة كل عين من أصله لقوله (ص): زكاة كل مال منه فخصته السنة بالماشية، أي فأخرجت السنة من عمومه الماشية بسبب أنها تؤخذ من الوسط وبقي ما سواه على الاصل. (ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق) أي مقدرة الجفاف، وقال ابن وهب: لا زكاة فيه ولا في كل ما له زيت، ابن عبد السلام، وهو الصحيح على أصل المذهب أي صحة جارية على قاعدة المذهب، وهو أن كل ما لا يقتات لا زكاة فيه. قال في التحقيق: وهو
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	وإن لم يقتت فله مدخل فيه إذ هو مصلح للقوت، وعلى القول بأنه يزكى أخرجت زكاته من زيته لا من حبه على المشهور. ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا بالوزن وإنما الشرط بلوغ الحب نصابا كما صرح به الشيخ. وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه فلو أخرج من حبه لم يجزه. (و) كذلك (يخرج من الجلجلان) وهو السمسم (و) في (حب الفجل) ونحوهما مما يعصر (من زيته) إذا بلغ حبه خمسة وسق (فإن باع ذلك أي الزيتون وما بعده (أجزأه أن يخرج من ثمنه) كان الثمن نصابا أم لا وإنما يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن. قال بعضهم إنما قال: (إن شاء الله) لضعف هذا القول. ومنهم من قال: إنما قال ذلك لقوة الخلاف فيه. والذي في المختصر وشرحه أن الزيتون ونحوه إن كان له زيت أخرج من زيته، وإن لم يكن له زيت كزيتون مصر أخرج من ثمنه، وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها. والفول الاخضر يزكى من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشئ كثير إذا كان خرصه خمسة أوسق، وإن نقص عنها لم يجب فيه شئ وإن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف (ولا زكاة في الفواكه) الخضرة كالتفاح والمشمش (و) لا في (الخضر) لما صح عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (ص): فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح - أي بالماء الذي ينضحه الناضح أي يحمله البعير من نهر أو بئر لسقي الزرع ولكن المقصود هنا ما سقي بآلة - نصف العشر وإنما ذلك في التمر
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	والحنطة والحبوب. وأما القثاء والبطيخ فمعفو أي فشئ معفو عنه عفا عنه رسول الله (ص). (ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت) الدنانير (عشرين دينارا ففيها نصف دينار) وقوله: (ربع العشر) تفسير لنصف الدينار (فما زاد) على العشرين دينارا (ف) - يخرج منه (بحساب ذلك) أي ما زاد. (وإن قل) فلا يشترط بلوغه أربعة دنانير في الذهب ولا أربعين درهما في الفضة. واشترط ذلك أبو حنيفة. (ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك) أي المائتا درهم (خمسة أواق) بحذف الياء وثبوتها مخففة ومشددة جمع أوقية. (والاوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء زنتها (أربعون درهما) بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي، وقد تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط إلى آخره. ويقال له درهم الكيل لان به تتحقق المكايل الشرعية، إذ تركب منها الاوقية والرطل والمد والصاع، أفاده في التحقيق. (من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير) شرعية (وزنها عشرة) أي وزن عشرة (دراهم) شرعية وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من درهم الكيل وجدتهما واحدا لان وزن الدرهم كما تقدم خمسون حبة وخمسا
	

	[ 329 ]
	حبة من الشعير المتوسطوكل دينار وزنه اثنتان وسبعون حبة، فإذا ضربت عشرة في خمسين خرج من ذلك خمسمائة وتبقى الاخماس وهي عشرون خمسا بأربع حبوب فهذه خمسمائة وأربع حبوب وإذا ضربت سبعة في اثنين وسبعين يخرج من ذلك خمسمائة وأربع حبوب، فاتفق السبعة دنانير والعشرة دراهم في عدد الحبوب. وكرر قوله: (فإذا بلغت) الدراهم (من هذه الدراهم مائتا درهم) صوابه مائتي درهم ليرتب عليه قوله (ففيها ربع عشرها) وهو (خمسة دراهم فما زاد) على المائتي درهم (فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة) لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك بينه في التحقيق بقوله: وروي عن بكير بن عبد الله بن الاشج أنه قال: مضت السنة أن النبي (ص) ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، وأخرج الزكاة عنهما. ثم فرع على الجمع قال: (فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره) فالجمع بالاجزاء لا بالقيمة أي بالتجزئة والمقابلة بأن يجعل كل دينار بعشرة دراهم، ولو كانت قيمته أضعافها كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسون وخمسة دنانير، فلو كان له مائة وثمانون درهما ودينار يساوي عشرين درهما فلا يخرج شيئا ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر على المشهور. (ولا زكاة في العروض)
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	المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان إذا قصرت عن النصاب، وهي إما للقنية ولا زكاة فيها اتفاقا، وإما للتجارة ففيها الزكاة اتفاقا، وإما للادارة وستأتي، وإما للاحتكار وهي التي يترصد بها الاسواق لربح وافر ولوجوب الزكاة فيها شروط أحدها النية، وإليه أشار بقوله: (حتى) أي إلا أن (تكون للتجارة) أي ينوي بها التجارة فقط أو التجارة مع القنية أو الغلة احترازا من عدم النية، كأن يعاوض بها الظاهر قراءته بالفتح أي كأن تدفع عوضا له في مقابلة شئ يعطيه، أو تكون له نية مضادة لنية التجارة كالقنية فقط أو الغلة فقط أو هما معا، فلا زكاة إذن. ثانيها: أنه يترصد بها الاسواق أي يمسكها إلى أن يجد فيها ربحا جيدا، وأخذ هذا من قوله: (فإذا بعتها بعد حول فأكثر). ثالثها: أن يملكها بمعاوضة، وأخذ هذا من قوله: (من يوم أخذت ثمنها أو زكيته) احترازا من أن يملكها بإرث أو هبة ونحو ذلك، فإنه لا زكاة فيها إلا بعد حول من يوم قبضت ثمنها ولو أخر قبضه هروبا من الزكاة. رابعها أن يبيعها بعين لا إن لم يبعها أصلا أو باعها بغير عين، إلا أن يقصد ببيعه بغير العين الهروب من الزكاة. ولا فرق في البيع بين أن يكون حقيقة وهو ظاهر، أو مجازا بأن يستهلكه شخص ويأخذ التاجر قيمته، ولا بد أن يكون المباع به نصابا لان عروض الاحتكار لا تقوم بخلاف المدير فيكفي في وجود الزكاة في حقه مطلق البيع. ولو كان ثمن ما باعه أقل من نصاب لانه يجب عليه تقويم بقية عروضه، وأخذ هذا لشرط من قوله: (ففي ثمنها الزكاة لحول واحد) احترازا من أن يبيعها بعرض، فإنه لا يزكى. خامسها:
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	مضي حول من يوم زكى الاصل أو ملكه. وسكت عن شرط وهو أن يكون أصل ذلك العرض عينا اشتراه بها ولو كانت أقل من نصاب أو عرض ملك معاوضة ولو للقنية، ثم باعه واشترى به ذلك العرض لقصد التجارة (أقامت قبل البيع حولا أو أكثر) احترازا من أن يبيعها قبل تمام الحول، فلا زكاة فيها حتى حول عليها الحول. ثم انتقل يتكلم على عروض الادارة وهي التي تشترى للتجارة، وتباع بالسعر الواقع ولا ينتظر بها سوق نفاق البيع ولا سوق كساد الشراء كسائر أرباب الحوانيت المديرين لسلع فقال مستثنيا من قوله ففي ثمنها الزكاة لحول واحد (إلا أن تكون مديرا لا يستقر) أي لا يثبت (بيدك عين ولا عرض) بل تبيع بالسعر الحاضر وتخلفها ولا تنتظر سوق نفاق البيع ولا سوق كساد الشراء، (فإنك تقوم عروضك كل عام) كل جنس بما يباع به غالبا في ذلك الوقت قيمة عدل على البيع المعروف دون بيع الضرورة، لان بيع الضرورة يكون بالرخص الفاحش، فالديباج وشبهه كالثياب القطن الرفيعة والرقيق والعقار يقوم بالذهب والثياب لغليظة واللبيسة أي الملبوسة، أي التي شأنها كثرة اللبس تقوم بالفضة وابتداء التقويم أي ابتداء حول التقويم عند أشهب من يوم أخذ في الادارة. وقال الباجي: من يوم زكى الثمن أو من يوم إفادته، واستظهره بعضهم، وهو ظاهر قول الرسالة من يوم أخذت ثمنها أو زكيته. (و) بعد أن تفرغ من التقويم (تزكي ذلك) أي الذي قومته
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	من العروض بشرط أن ينض من أثمانها أي العروض المدارة شئ ما ولو درهما، ولا فرق بين أن ينض له شئ في أول الحول أو في آخره. أما إذا لم ينض له شئ أو ض له بعد الحول بشهر مثلا فإنه يقوم حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشهر ويلغى الزائد على الحول، وكذا يزكي المدير النقد إن كان معه، وإليه أشار بقوله (مع ما بيدك من العين) وكذلك يزكي عن دينه النقد الحال المرجو (وحول ربح المال حول أصله) ظاهره كان الاصل نصابا أم لا، وهو كذلك على المشهور، مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهرا، ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين، فإنه يزكي الآن أي حين بيعه بعد شهر مضاف إلى إقامتها عنده أحد عشر شهرا، ويصير حوله ثاني عام من يوم التمام. (وكذلك حول نسل الانعام حول الامهات) والاصل في هذا قول عمر رضي الله عنه: عد عليهم السخلة بحملها ولا تأخذها. والربح كالسخال. والسخلة تطلق على الذكر والانثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد، والجمع سخال إلا أن المراد الصغيرة. (ومن له مال) يعني من العين (تجب فيه الزكاة) مثل أن يكون عنده عشرون دينارا (وعليه دين) بعوض سواء كان عرضا أو طعاما أو ماشية أو غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا (مثله) أي مثل الذي له وهو عشرون دينارا (أو) عليه دين (ينقصه) أي ينقص المال الذي معه (عن مقدار مال الزكاة) أي القدر الذي تجب فيه الزكاة مثل أن يكون عنده عشرون
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	وعليه نصف دينار مثلا (فلا زكاة عليه) في الصورتين، وظاهر كلام الشيخ أن الدين يسقط الزكاة. ولو كان مهر امرأته التي في عصمته وأخرى إذا كانت مطلقة وعليه مهرها وهو الراجح من أحد التشهيرين وعلى التشهير الآخر لا يسقطها وعلى المشهور أيضا أن الدين يسقط الزكاة ولو دين زكاة خلاف ديون النذور والكفارات، فإنها لا تسقط الزكاة. والفرق أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الامام العادل، وتؤخذ الزكاة ولو كرها ولا كذلك النذور والكفارات. ثم استثنى من عموم ما تقدم مسألة فقال: (إلا أن يكون عنده) أي عند من له مال فيه الزكاة وعليه دين مثله أو دين ينقصه عن مال الزكاة شئ (مما لا يزكى من عروض مقتناة) تقدم أن المراد بها هنا الرقيق والعقار والرباع والثياب وجميع الحبوب والثمار والحيوان القاصرة عن النصاب، بل لو كان عنده حبوب أو أثمار أو حيوان زكيت فإنه يجعلها في مقابلة ما عليه من الدين ويزكي فقوله (أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار) بالفتح مخففا وهي الاصول الثابتة، وإن لم يكن لها عتبة كالارض الساحة (أو ربع) وهو ما له عتبة كالدور من عطف الخاص على العام (ما) اسم يكون بمعنى شئ وخبرها الظرف المتقدم ومما لا يزكى الخ بيان لما ففي كلامه تقديم وتأخير، تقديره أن من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مال الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه إلا أن يكون عنده شئ (فيه وفاء لدينه) مما لا تجب فيه الزكاة من
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	عروض القنية (فل) - يجعله في مقابلة ما عليه من الدين بشرط أن يحول عليها الحول، وحول كل شئ حسبه، فحول المعشر طيبه، والمعدن خروجه، وأن تكون مما يباع مثله في الدين، و (يزك ما بيده من المال) هذا إذا وفت عروضه بدينه (فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما) أي الذي (بيده) من المال، (فإن بقي بعد ذلك) أي بعد أن يحسب بقية دينه مما بيده (ما) أي شئ (فيه الزكاة زكاه) مثاله أن يكون عنده ثلاثون دينارا، وعليه عشرون دينارا، وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليها الحول ما يفي بعشرة تبقى عشرة يأخذها من الثلاثين ويعطيها: أي يلاحظ أنها في مقابلة الدين. وليس المراد الاخذ والاعطاء بالفعل لجواز تأخر أجل الدين فتبقى عشرون خالية من الدين فيدفع عنها الزكاة. ولما بين أن الدين يسقط زكاة العين شرع يبين أنه لا يسقط زكاة ما عداها فقال: (ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية) وكذلك لا يسقط زكاة معدن ولا ركاز مثل أن يكون عنده شئ من هذه المذكورات، وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة، ولا يسقطها الدين المستغرق لما وجبت فيه والفرق بين ذلك وبين العين أن السنة إنما جاءت بإسقاط الدين في العين. وأما الماشية والثمار، فقد بعث رسول الله (ص) والخلفاء بعده الخراص والسعاة فخرصوا على الناس وأخذوا منهم زكاة مواشيهم، ولم يسألوا هل عليهم دين أم لا ؟. وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند أشهب، أي وهو
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	الراجح، ويسقطها عند عبد الوهاب. ثم انتقل يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين قال: (ولا زكاة عليه) أي على من له مال (في دين) أصله عين عنده أو عرض تجارة (حتى يقبضه) يريد بالدين دين القرض ودين البيع إذا كان محتكرا، مثال ذلك أن يكون عنده مال فسلفه لرجل أو يشتري به سلعة ثم يبيعها بدين. (وإن أقام) الدين (أعواما) عند المدين (فإنما يزكيه) ربه (لعام واحد) لما مضى من السنين (بعد قبضه) إذا كان نصابا أو مضافا إلى مال عنده قد جمعه وإياه الحول فيكمل به النصاب. وظاهر قول المصنف إنما يزكيه لعام واحد الخ، وإن كان تأخيره فرارا من الزكاة والذي قاله ابن القاسم: إن تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين، وإنما قيدنا قوله في دين بقولنا: أصله عين أو عرض تجارة احترازا مما إذا لم يكن كذلك بأن كان من ميراث مثلا، فإنه يستقبل به كما سيصرح ه، وقيدنا دين البيع بما إذا كان محتكرا احترازا مما إذا كان مديرا، فإن حكم دينه حكم عروضه يقوم. (وا) نعني عرض تجارة الاحتكار فحكمه حكم الدين إذا كان أصله عينا، فإنه إنما يزكى لعام واحد، وإن أقام أعواما كثيرة (حتى يبيعه) وهذا مكرر مع قوله قبل، فإذا بعتها بعد حول الخ، ولعله إنما كرره ليرتب عليه قوله (وإن كان الدين أو العرض من ميراث) أي أتى له من ميراث لم يقبضه إلا بعد أعوام، أو كان العرض الذي باعه من ميراث أي أتى له عرض من ميراث، ثم باعه بثمن ولم يقبض
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	ذلك الثمن إلا بعد أعوام، أو كان الدين من هبة أو صدقة بيد واهبها أو متصدقها، أو صداقا بيد زوج أو خلع بيد دافعه، أو أرش جناية بيد جانيه أو وكيله فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه، ولو أخره فرارا ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لما مضى من الاعوام على واحد منهما، لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر عند سحنون، لانه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة ولذا تكون له الغلة من يوم العطية. (فليستقبل حولا بما يقبض منه) يعني من الدين أو من ثمن القرض سواء تركه فرارا من الزكاة أم لا. (وعلى الاصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية) لما في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وفيه عن عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال ليتامى لئلا تأكلها الزكاة. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ولا يخرج ولي الايتام الزكاة عنهم إلا بعد أن يرفع الامر للامام أو القاضي، وحاصل فقه المسألة أن العبرة بمذهب الوصي في الوجود وعدمه لان التصرف منوط به لا بمذهب أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه، ولا بمذهب الطفل لانه غير مخاطب بها، فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه سقوطها عن الطفل، وإلا أخرجها إن لم يكن حاكم أو كان مالكيا فقط، أو مالكيا وحنفيا وخفي أمر الصبي عليه (وإلا رفع للمالكي) لعل الصواب ولا رفع للمالكي، فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي، وإلا ترك. ومثل الاصاغر في وجوب الزكاة في أموالهم المجانين.
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	وقوله: (وزكاة الفطر) روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي وعليهم زكاة الفطر وبالجر عطفا على ما قبله، وفي الجر ركة، إذ يصير تقديره حينئذ: وعلى الاصاغر الزكاة في زكاة الفطر إلا أن يقال: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (ولا زكاة على بد) قن (ولا على من فيه بقية رق) كالمدبر والمكاتب والمعتق بعضه، زاد في المدونة ولا على ساداتهم عنهم. أما عدم ا على العبد فلقوله تعالى * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (النحل: 75) أي لا يملك ملكا تاما. وأما عدم وجوبها على السيد فلان المال بيد غيره والاشارة (في) قوله: (ذلك كله) عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرث والماشية وزكاة الفطر (فإذا أعتق) العبد أو من فيه بقية رق (فليأتنف) أي يستأنف (حولا) أي عاما (من يومئذ) أي من يوم عتقه (بما يملك) وروي بما ملك (من ماله) إن كان مما يشترط فيه الحول وهو العين والماشية، وإن كان مما لا يشترط فيه الحول وهو الحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة، وأما إن عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه. (ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه) قال ابن عمر: العبد تارة يطلق على الذكر دون الانثى وهو ما ذكر هنا، وكذا قوله وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة ويطلق على الذكر والانثى وهو قوله قبل هذا: ولا زكاة على عبد. (و) كذا لا زكاة على أحد (في فرسه وداره ولا) في (ما يتخذ للقنية من
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	الرباع والعروض) ولا يخلو من تكرار مع قوله قبل: ولا زكاة في العروض. قال بعضهم: كرره إشارة لحديث الصحيحين أن النبي (ص) قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. (ولا فيما يتخذ للباس) للنساء ولو كان ملكا لرجل (من الحلي) بفتح الحاء وسكون اللام واحد حلي بضم الحاء وكسر اللام كثدي، وظاهر كلامه أن الحلي إذا كان متخذا للكراء تجب فيه الزكاة، وظاهر المدونة عدم الزكاة، وهو المعتمد. وأما الحلي المتخذ بنية التجارة فتجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة، ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكي وزنه كل عام إذا كان فيه نصاب أو عنده من الذهب والفضة ما يكمل النصاب، وكذا تجب الزكاة فيما كان متخذا للعاقبة كان لرجل أو امرأة (ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شئ من ذلك تى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه بما يقبض منه) استفيد من قوله قبل أو العرض من ميراث الخ. وما ذكره يسمى مسألة زكاة الفوائد أي ما عدا قوله ومن رفع من أرضه زرعا. والفائدة ما تجدد من المال من غير أصل كالموروث والموهوب، أو تجدد عن مال غير مزكى كثمن عرض القنية. وظاهر قوله: حتى يباع، سواء بيع بالنقد أو إلى أجل، وظاهره أيضا تركه فرارا من الزكاة أم لا. وقوله: أو رفع من أرضه زرعا خرج مخرج
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	الغالب، إذ الحكم كذلك إذا رفعه من غير أرضه كما إذا استأجر أرضا فزرعها، فالحكم فيهما سواء، وكذا قوله: فزكاة، أي الزرع خرج مخرج الغالب أيضا، فإن حكمه كذلك إذا لم يزكه، وقوله: بما يقبض منه بدل من به، أي يستقبل بما يقبض من ثمنه، أي بما يقبضه، وقوله: منه، بيان لما. ثم شرع يتكلم على المعدن فقال: (وفيما يخرج من المعدن) بفتح الميم وكسر الدال من عدن بفتح الدال في الماضي وكسرها في المستقبل عدونا إذا أقام، ومنه جنة عدن أي إقامة. (من ذهب أو فضة) بيان لما يخرج (الزكاة) ظاهره ولو كان ندرة بفتح النون وسكون المهملة، وهو ما يوجد من ذهب أو فضة بغير عمل أو عمل يسير، والمشهور أن فيها الخمس، ويدفع ذلك الخمس للامام إن كان عدلا وإلا فرق على فقراء المسلمين، ولا زكاة في معدن غير الذهب والفضة من معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ (إذا بلغ) الخارج من معدن الذهب (وزن عشرين دينارا أو) بلغ الخارج من معدن الفضة وزن (خمسة أواق فضة) إثبات التاء لغير المؤنث (ف) - حينئذ يكون (في ذلك) الخارج (ربع العشر) لا الخمس لعموم قوله (ص) وليس فيما دون خمس أواق صدقة أي بطريق المفهوم، فإن مفهومه أنه إذا كان خمس أواق فيها الزكاة وهو شامل للمعدن: وظاهر قوله (يوم خروجه) أي يوم خلاصه أنه لا يشترط فيه الحول، قال الاقفهسي: يريد الشيخ أن الحول ليس بشرط، ويريد بعد تصفيته، لان الوجوب
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	لا يتعلق به إلا بعد التصفية وهو أحد قولين المشهور منهما ما حمل عليه الاقفهسي الرسالة بقوله: يريد بعد تصفيته، وظاهرها أن الوجوب يتعلق بإخراجه، ولا يتوقف على التصفية، وإنما يتوقف عليها الاخراج للفقراء. (وكذلك فيما يخرج) من معدن الذهب والفضة (بعد ذلك) أي بعد ما خرج منه نصاب إذا كان (متصلا به) أي بالنصاب المخرج أولا (وإن قل). وهذا الاتصال يحتمل أن يكون في النيل، وأن يكون في العمل، وأن يكون فيهما معا. فالاحتمالات ثلاثة يرجح أولها قوله: (فإن انقطع نيله) أي عرقه الذي في المعدن (بيده) أي بعمله بأن تبعه حتى انقضى فأطلق اليد هنا على العمل، (وابتدأ) آخر (غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ) الخارج بعد النصاب الذي خرج أولا (ما فيه الزكاة) فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. ثم انتقل يتكلم على الجزية فقال: (وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة والاحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم ولا) من (صبيانهم ولا) من (عبيدهم) عرفها ابن رشد بقوله: ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر، وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة، لانهم قابلوا الامان بما أعطوه من المال، فقابلناهم بالامان وقابلونا بالمال، وإنما لم تؤخذ من هؤلاء الثلاثة أعني النساء والصبيان والعبيد لان الله تعالى إنما أوجبها على من قاتل، وبحسب الغالب لا يكون إلا الرجال دون النساء والصبيان، وأما العبيد فشأنهم
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	الشغل بخدمة ملاكهم فليسوا مقاتلين بحسب الشأن، ويؤخذ من كلام المصنف أن لاخذ الجزية أربعة شروط: الذكورية والبلوغ والحرية والكفر، ويشترط أيضا أن يكون مخالطا لاهل دينه، فلا تؤخذ من المنعزل بدير أو صومعة، ويشترط في الكافر أن يقر على كفره فالمرتد لا تؤخذ منه إذ لا يقر على كفره، وبقي شرطان: العقل والقدرة على أدائها، فلا تؤخذ من المجنون ولا من الفقير الذي لا شئ عنده. (وتؤخذ من المجوس) جمع مجوسي منسوب إلى مجوسة نحلة، والنحلة الدعوى كما في الصحاح والقاموس والمصباح أي ملة مدعاة وهي بالنون والحاء لا بالميم (و) تؤخذ (من نصارى العرب) قال عبد الوهاب: العرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء، قصد بذلك التعميم ردا لمن خالف، فقد قيل: إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا القتل أو الاسلام، وقال الثوري: إنها لا تؤخذ من نصارى بني تغلب فرقة من العرب النصرانية ليست متأصلة فيهم، لان المتأصل فيها من أنزل عليه الانجيل. فرده بقوله: وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * (التوبة: 29) الآية ولان الشرك قد شملهم. ثم بين حقيقة الجزية فقال: (والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما) هذا في حق أهل العنوة، وهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهرا وغلبة، وكذا أهل الصلح، وهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صالحوا على شئ يعطونه من أموالهم إن أطلق ولم يقدر عليهم شئ معين، أما إن قدر عليهم شئ معين أخذ منهم قليلا كان أو كثيرا (و) إذا أخذت منهم فإنه (يخفف عن
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	الفقير) بقدر ما يراه الامام، فإن لم يكن له قدرة على شئ سقطت عنه. وقال ابن حبيب: لا تؤخذ من الفقير، واستحسنه اللخمي. (وتؤخذ ممن تجر منهم) بفتح الجيم في الماضي وضمها في المضارع، أي من أهل الذمة رجالا كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صبيانا. (من أفق) بضم الهمزة والفاء وسكونها (إلى أفق) أي من محل إلى غير محل جزيته أي من إقليم إلى إقليم آخر، والاقاليم خمسة مصر والشام والعراق والاندلس والمغرب (عشر ثمن ما يبيعونه) عند ابن القاسم، وقال ابن حبيب: عشر ما يدخلون به كالحربيين، فعلى قول ابن القاسم لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا أو يشتروا لا يجب عليهم، وهو ظاهر كلام الشيخ. وعلى قول ابن حبيب يجب عليهم، ومنشأ الخلاف هل المأخوذ منهم لحق الانتفاع أو لحق الوصول إلى القط. ومفهوم كلامه أنه لا يؤخذ منهم العشر إذا تجروا في بلادهم وهو كذلك. ثم بالغ على أخذ عشر الثمن فقال: (وإن اختلفوا) أي ترددوا (في السنة مرارا) وقال الامامان أبو حنيفة والشافعي: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة، لنا ما فعل عمر رضي الله عنه. ولتكرر الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر سببه. (وإن حملوا) أي أهل الذمة (الطعام خاصة) قيل المراد به الحنطة والزيت خاصة. وقيل: المراد به كل ما يقتات به أو يجري مجراه فيدخل في ذلك الحبوب والقطاني والزيتون والادهان وما في معنى ذلك المذكور من الزيوت والادهان أي من بقية الادم ومن المصلح
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	كجبن وعسل وملح. وأما غير الطعام كالعروض فيؤخذ من ثمنه جميع العشر. (ويؤخذ من تجار الحربيين العشر) أي عشر ما قدموا به باعوا أو لم يبيعوا وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الاسلام، وهو قول ابن القاسم، وتقدم مذهبه في أهل الذمة أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا، والفرق بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الامان ما داموا في أرض الاسلام، وجميع بلاد الاسلام كالبلد الواحدة. وأما أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم لانتفاعهم، وهم غير ممنوعين من بلادنا، فلما تكرر نفعهم تكرر الاخذ منهم. وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الامام، وهو قول مالك وأشهب، وحاصله أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر، وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر. وقال ابن القاسم: يؤخذ منهم بحسب ما يراه الامام. وصرح مرزوق بمشهوريته. وكذلك لا يزاد على العشر شئ. هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق، وإما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الامان فأشار إليه بقوله: (إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك) أي من العشر فيجوز أخذ الاكثر الذي وقع عليه الشرط، قال ابن ناجي: ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق، والمشهور تمكينهم لغيره. ونص عبارة ابن عمر: إذا قدموا بالخمر والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا، ويؤخذ منهم العشر بعد البيع، وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم يتركوا يدخلون به. (وفي الركاز وهو) لغة على ما قال صاحب العين يقال لما يوضع في الارض، ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب والورق. واصطلاحا (دفن
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	الجاهلية) زاد في الواضحة خاصة والكنز يقع على دفن الجاهلية ودفن الاسلام، والدفن بكسر الدال المهملة بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح. واختلف هل هو خاص بجنس النقدين أو عام فيه وفي غيره كاللؤلؤ والنحاس والرصاص، قولان لمالك اقتصر صاحب المختصر على الثاني، وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز. ولو شك أهو جاهلي أم لا إذا التبست الامارات أو لم توجد لان الغالب أن ذلك من فعلهم. وقال الفاكهاني: المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك، وأخبر به ابن القاسم تخصيصه بالنقدين، وحكمه أنه يجب فيه (الخمس على من أصابه) ظاهره ولو كان دون النصاب، وهو كذلك على المشهور لان قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس عام في الكثير والقليل. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط في واجده الاسلام والحرية وهو كذلك، وظاهره أيضا أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة أو عمل في تخليصه، وليس كذلك، وإنما فيه الزكاة على ما في المدونة والموطأ، وظاهره أيضا أنه لمن وجده مطلقا وقرره ابن عمر بذلك وليس كذلك، بل فيه تفصيل، وهو إن وجده في الفيافي أي موات أرض الاسلام فهو لواجده، وإن وجده في ملك واحد من لناس فهو له اتفاقا. هذا حكم الركاز. وأما ما لفظه البحر أي طرحه من جوفه إلى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ وسائر الحلية التي يلفظها فهو لمن وجده ولا يخمس. قال الفاكهاني: إلا أن يتقدم ملك معصوم مسلم أو ذمي فقولان: سمع ابن القاسم من طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه، وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا عنه ففيه قولان.
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	باب في زكاة الماشية (باب في) بيان (زكاة الماشية) من حيث حكمها ونصابها وما تزكى به، وإنما أفردها بباب لانها كذلك وردت في الحديث، أي مفردة، ولان العمل فيها مختلف أي من حيث إنه لا ضابط معين بعشر أو نصفه أو ربع عشر. وبدأ بحكمها فقال: (وزكاة الابل والبقر والغنم فريضة) وقوة كلامه يقتضي أن زكاة الماشية محصورة فيما ذكر، وهو كذلك عند معاشر المالكية لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة وظاهر كلام المصنف أن لماشية تجب فيها الزكاة مطلقا معلوفة أو عاملة وهو المذهب، وعن أبي حنيفة والشافعي لا زكاة في العاملة لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة وبدأ بالكلام على بيان فروض زكاة الابل اقتداء بالحديث إذ فعل ذلك (ص) في كتاب الصدقة المكتوب لعمرو بن حزم. وفروض زكاتها إحدى عشرة فريضة: أربعة منها المأخوذ فيها من غير جنسها وهو الغنم، وسبعة المأخوذ فيها من جنسها. وقد أشار إلى أولى الاربعة بقوله: (ولا زكاة من الابل في أقل من خمس ذود) بذال معجمة في أوله ودال مهملة في آخره (وهي خمس من الابل) فإذا بلغت هذا العدد (ف) الواجب (فيها شاة جذعة أو ثنية) وهما ما أوفى سنة ودخل في الثانية إلا أن الثنية ما أوفت سنة ودخلت في الثانية دخولا بينا والتاء فيهما للوحدة لا للتأنيث، إذ لا فرق بين الذكر والانثى في الاجزاء (من جل غنم
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	أهل ذلك البلد من ضأن أو معز) فالحكم للغالب فإن كان الغالب الضأن أخذت منه، وإن كان المعز أخذت منه، ولو دفع رب المال بعيرا بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأه لانه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه. وغاية أخذ الشاة (إلى تسع) فالخمس فرض والاربعة وقص، وهي أقل أوقاص الابل. (ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع وعشرين) فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا ثم شرع في السبعة الباقية فقال: (ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين) ظاهره أنها كملت سنتين والمنصوص لغيره أنها ما أوفت سنة ودخلت في الثانية وسميت بنت مخاض لان أمها ماخض أي حامل لان الابل تحمل سنة وتربي سنة، (فإن لم تكن فيها) بنت مخاض أو وجدت لكن معيبة (ف) - المأخوذ حينئذ على سبيل الوجوب (ابن لبون) وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله (ذكر) تأكيد لستفادة الذكورية من قوله ابن فإن عدما أي بنت مخاض وابن لبون كلفه الساعي بنت مخاض، أي أحب أو كره، فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما
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	فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون فذلك إلى الساعي بحسب ما يراه، فإن رأى أخذه جاز وإلا لزمه بنت مخاض، وغاية أخذ بنت مخاض أو ابن لبون (إلى خمس وثلاثين) فالوقص في هذه الفريضة عشرة (ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين) يس مراده ما أوفت ثلاث سنين، بل مراده ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لان أمها ذات لبن وغاية أخذها (إلى خمس وأربعين) فالوقص في هذه الفريضة تسعة (ثم في ست وأربعين حقة) بكسر الحاء المهملة (وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل) فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا عنها ولو عادلت قيمتهما قيمتها خلافا للشافعي (وهي بنت أربع سنين) مراده ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وغاية أخذها (إلى ستين) فالوقص في هذه الفريضة أربعة عشر (ثم) بعد ذلك يتغير الواجب ف (- في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين) مراده أيضا ما أكملت أربعة ودخلت في الخامسة سميت بذلك لانها تجذع سنها أي تسقطه وهي آخر أسنان ما يؤخذ في الزكاة من الابل وغاية أخذها (إلى خمس وسبعين) فالوقص أربعة عشر (ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين)
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	فالوقص أربعة عشر أيضا (ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة) فالوقص تسعة وعشرون فتلخص من هذا أن أوقاص الابل على خمس مراتب (فما زاد على ذلك) أي على المائة وعشرين (ف) - الواجب (في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) ثم أشار إلى زكاة البقر ونصابها ثلاثون وأربعون وما زاد وما يزكى به بقوله (ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين) بقرة (فإذا بلغتها) أي الثلاثين (ففيها تبيع) سمي بذلك لانه يتبع أمه (عجل جذع) ظاهره اشتراط الذكر وليس كذلك، بل المشهور عدم الاشتراط، وما ذكره في سنه من أنه ما (قد أوفى سنتين) هو الصحيح (ثم كذلك) يستمر أخذ التبيع (حتى تبلغ أربعين) بقرة (فإذا بلغتها) أي الاربعين يتغير الواجب و (يكون فيها مسنة) بضم الميم وكسر السين المهملة ثم النون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المغيا وقوله (ولا تؤخذ إلا الانثى) زيادة بيان، فإن فقدت المسنة من البقر أجبر ربها على الاتيان بها إلا أن يعطي أفضل منها وهي بنت خمس سنين (وهي) أي المسنة (بنت أربع سنين) ظاهر كلامه ما أوفت أربع سنين وهو قول ابن حبيب وعبد الوهاب، ومنهم من أول كلامه بأن
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	مراده ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وهو لابن حبيب أيضا فيكون له قولان. ومعنى قوله (وهي ثنية) زالت ثناياها وهما السنتان اللتان من المقدم فوق وتحت والتي بجوارهما فوق وتحت من أي ناحية يقال لها رباعية. والنصاب الثالث وما يزكى به أشار إليه بقوله: (فما زاد) أي على الاربعين بقرة (ف) - الواجب (في كل أربعين) بقرة (مسنة وفي كل ثلاثين) بقرة (تبيع) فإن زادت خمسة على الاربعين فلا شئ فيها، وإذا بلغت خمسين فلا شئ في العشرة أيضا عندنا فإذا بلغت ستين ففيهما تبيعان، وإن بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان، فما زاد يجري عليه فهو ضابط له. ثم ثلث بالكلام على زكاة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولها وما تزكى به بقوله: (ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها) أي الاربعين شاة (ف) - الواجب (فيها) حينئذ (شاة جذعة أو ثنية) ولو معزا، والشاة تطلق على الذكر والانثى والضأن والمعز، فقوله جذعة أي سنها سن الجذعة أو الثنية لا خصوص الانثى، قاله ابن عمر، وقد تقدم بيانهما في زكاة نصاب الابل، ويستمر أخذ الشاة (إلى عشرين ومائة) فالوقص ثمانون. ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به بقوله (فإذا بلغت) أي كملت الغنم عند المزكي (إحدى وعشرين) شاة (ومائة) أي مائة شاة (ف) - الواجب (فيها) حينئذ
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	(شاتان) ويستمر ذلك (إلى مائتي شاة) فالوقص هنا تسعة وسبعون. ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال (فإذا زادت) على المائتين (واحدة) فأكثر (ف) - الواجب (فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة). ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله: (فإن زاد) عدد الغنم على ثلاثمائة من المئين (ف) - الواجب (في كل مائة شاة) قال في الجلاب فما زاد بعد ذلك يعني بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وفي الاربعمائة أربع شياه، وفي الخمسمائة خمس شياه، ثم العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك، أي في كل مائة شاة ثم شرع يبين حكم ما بين الفريضتين، قال: (ولا زكاة في الاوقاص) جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قاله سند. وقال الاقفهسي: وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون، فهو خطأ يرده ما في المصباح حيث قال الوقص بفتحتين وقد تسكن القاف. (وهو) لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب. واصطلاحا هو (ما بين الفريضتين من كل الانعام) كان الانسب أن يقول وهي أي الاوقاص، وأجاب التتائي بما محصله أن هذا تفسير للمفرد لا للجمع (ويجمع الضأن) بالهمز وعدمه واحده ضائن، ويقال أيضا في الجمع ضئين بفتح الضاد وكسرها، والانثى ضائنة، وجمعها ضوائن، وهي ذات الصوف (والمعز) وهي ذات الشعر (في الزكاة) إجماعا على ما نقل بعضهم، أي وما نقل عن
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	ابن لبابة من أنها لا تجمع فشاذ لم يقل به غيره، كذا قاله في التحقيق، لان اسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام ففي كل أربعين من الغنم شاة (و). كذلك تجمع في الزكاة (الجواميس والبقر) اتفاقا لان اسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام: ففي كل ثلاثين من البقر تبيع (و) كذلك تجمع في الزكاة اتفاقا. (البخت) وهي إبل خراسان ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان (والعراب) وهي إبل العرب المعهودة، إذ لفظ الابل صادق عليهما في قوله عليه الصلاة والسلام: في كل خمس من الابل شاة. (وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية) على عدد الماشية فالذي توجبه الخلطة المجتمع فيها الشروط الآتية أن يكون المأخوذ من المالكين كالمأخوذ من المالك الواحد في القدر والسن والصنف. مثال الاول ثلاثة لكل واحد أربعون شاة من الغنم، فإن الواجب عليهم شاة واحدة على كل واحد ثلثها، ومثال الثاني اثنان لكل واحد ستة وثلاثون من الابل فإن الواجب عليهما جذعة على كل واحد نصفها، ومثال الثالث اثنان لواحد ثمانون من الضأن وللآخر أربعون من المعز، فإن الواجب شاة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر الثلث وفائدة الخلطة التخفيف كما إذا كان لكل أربعون من الغنم فإن على كل واحد حالة الانفراد شاة وعليهما معا حالة الاجتماع شاة واحدة وقد تفيد التثقيل كإذا كان لكل مائة وعشرون من الغنم فإن كان على كل واحد منهما حالة الانفراد شاة واحدة وعند الاجتماع عليهما ثلاث شياه، وقد لا تفيدهما كما إذا كان لكل واحد مائة من الغنم، فإن على كل واحد حالة الانفراد واحدة، وكذا حالة الاجتماع.
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	ويشترط في كون المالكين كالمالك الواحد شروط منها: أن يكون لكل واحد نصاب فأكثر حال حوله، وإلى ذلك أشار بقوله: (ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود صدقة ومنها أن يكونا مخاطبين بالزكاة احترازا من أن يكونا عبدين أو كافرين، ومنها أن يتحد الفحل الراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت، وأن تكون الخلطة للارتفاق لا فرارا من الزكاة. وإلى هذا أشار بقوله: (ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية) الزكاة في (الصدقة) ولو قدم هذا على قوله: وكل خليطين الخ لكان أولى لانه وقع في الحديث مرتبا كذلك. (وذلك) أي النهي عن التفريق والجمع (إذا قرب الحول) قال ابن شاس: هذا إذا كان ما وجدا عليه من افتراق أو اجتماع منقصا من الزكاة، فإن لم يكن منقصا فلا يتهمان، بل يزكى المال على ما يوجد عليه، وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (فإذا كان) التفريق أو الاجتماع عند قرب الحول (ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك) الافتراق أو الاجتماع. مثال التفريق خوف الزيادة في الصدقة رجلان لكل واحد مائة شاة وشاة فيفرقان في آخر الحول فتجب عليهما شاتان، وقد كان الواجب عليهما ثلاثا. ومثال الجمع لذلك ثلاث رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها في آخر الحول لتجب
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	عليهم شاة واحدة، وقد كان الواجب عليهم ثلاث شياه. ثم شرع يبين ما لا يؤخذ في الزكاة من الانعام فقال: (ولا تؤخذ في الصدقة السخلة) وهي الصغيرة من الغنم ضأنا كانت أو معزا ذكرا كانت أو أنثى. (و) مع ذلك (تعد على أرباب الغنم) كان في الاصل نصاب أم لا. (و) كذلك (لا) تؤخذ (العجاجيل في) صدقة (البقر) جمع عجل وهو ما كان دون السن الواجب الذي هو التبيع. (و) كذلك (لا) تؤخذ (الفصلان في) صدقة (الابل) جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض (و) مع كونها أي الفصلان والعجاجيل لا تؤخذ في الصدقة (تعد عليهم) أي على أربابها لتؤخذ زكاتها. (و) كذلك (لا) يؤخذ في الصدقة (تيس) وهو ذكر المعز الصغير، ولا يخفى أنه يستغنى عنه بقوله: ولا يؤخذ في الصدقة السخلة. (و) كذلك (لا) يؤخذ في الصدقة (هرمة) وهي الكبيرة الهزيلة (و) كذلك (لا) تؤخذ في الصدقة (الماخض) وهي الحامل التي ضربها الطلق بفتح الراء مخففة أي تعلق بها الطلق، قاله الفاكهاني، وهو موافق للمصباح، فإنه قال: مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب دنا ولادها وأخذها الطلق، وإنما لم تؤخذ لانها من خيار أموال الناس. (و) كذلك (لا) تؤخذ في الصدقة (شاة العلف) وهي المعدة للتسمين للاكل لا للنسل ذكرا كانت أو أنثى لانها من خيار أموال الناس. (و) كذلك (لا) تؤخذ في الصدقة (التي تربي
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	ولدها) وتسمى الربى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة (ولا خيار أموال الناس) يريد ولا شرارها، وحاصله أنه لا تؤخذ في الصدقة خيار الاموال لتعلق حق أرباب الاموال بها، ولا شرارها لتعلق حق الفقراء بغيرها، فإن أعطى المالك الخيار طيبة بها نفسه جاز له ذلك، وإن أعطى الشرار فلا تجزئ، وإن كانت الاموال كلها خيارا أو شرارا كلف الوسط، فإن امتنع أجبر على ذلك. (ولا يؤخذ في ذلك) أي الصدقة (عرض ولا ثمن) أي عين بدل ما وجب عليه من حب أو تمر أو ماشية (فإن أجبره المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال، وهو الساعي (على أخذ الثمن في الانعام وغيرها) كالحبوب (أجزأه) مفهوم الشرط لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه وهو كذلك على المشهور فيهما أي في الطوع والاكراه. ونص ابن الحاجب وإخراج القيمة طوعا لا يجزئ وكرها يجزئ على المشهور فيهما. وقول الشيخ (إن شاء الله) إشارة إلى قوة الخلاف. وقوله: (ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية) تقدم في الباب الذي قبل هذا ولم يظهر لتكراره. معنى تتميم مهم مشتمل على عدة مسائل: الاولى: أن يخرجها أي الصدقة بنية الزكاة، فإن أخرجها بغير نية الزكاة فلا تجزئ إلا أن يكون مكرها أي ونية المكره بالكسر كافية. الثانية: أن لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا أن لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها إلى أقرب
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	المواضع إليه. الثالثة: أن يخرجها وقت وجوبها فإن أخرها عنه أجزأ وارتكب محرما. الرابعة: أن يصرفها في مصارفها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله * (إنما الصدقات للفقراء) * (التوبة: 60) إلى آخر الآية. ثم انتقل يتكلم على زكاة الفطر فقال: باب في زكاة الفطر (باب في) بيان (زكاة الفطر) أي في بيان الاحكام المتعلقة بها (وزكاة الفطر سنة واجبة) أي مؤكدة ما ذكر من أنها سنة واجبة أي مؤكدة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور. والظاهر من المذهب الوجوب، وصرح ابن الحاجب بمشهوريته، واختلف في معنى قوله: (فرضها رسول الله (ص)) فقيل معناه قدرها فيكون مارا على أنها سنة، ولا ينافيه قوله: على كل كبير وعلى الاصاغر، فإن الشيخ يستعمل على فيما دون الواجب، قال رسول الله (ص) صدقة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وقيل معناه أوجبها، وعليه مشى صاحب المختصر. وقوله: (على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد) متعلق بسنة، وقوله: (من المسلمين) بيان لكل كبير وما بعده، عترض ابن عمر قوله أو عبد بأن ظاهره وجوبها على العبد، ولم يقل به مالك وإنما قال بذلك أهل الظاهر، ثم أجاب بأن على بمعنى عن، وأوفى كلامه للتنويع لا التخيير، وإنما تتعلق بمن فضل عن قوته في يومه صاع إن كان وحده أو فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كان له عيال، فإن لم يقدر على صاع بل على بعضه أخرجه، والصدقة التي فرضها رسول الله (ص) (صاع) بالرفع خبر مبتدأ محذوف
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	تقديره قدرها صاع، وفي رواية صاعا بالنصب مفعول فرض. والصاع المفروض المخرج (عن كل نفس بصاع النبي (ص)) وهو أربعة أمداد بمده (ص). (وتؤدى) الصدقة (من جل) أي غالب (عيش أهل ذلك البلد) أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه، وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا، فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه اتفاقا. ثم فسر الجل الذي تؤدى منه بقوله (من بر) وهو الحنطة (أو شعير أو سلت) الشعير معروف، والسلت نوع منه ليس عليه قشر كالحنطة (أو تمر أو أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح الهمزة وكسرها وهو لبن يابس غير منزوع الزبد (أو زبيب أو دخن) بدال مهملة مضمومة (أو ذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة حب معروف (أو أرز) بضم الهمزة والراء على أحد لغاته حب معروف، وإذا أخرج من غير هذه الانواع التسعة لا يجزئه على المشهور، هذا إذا كانت موجودة أو بعضها اقتيت أولا. وأما إذا لم توجد لا كلا ولا بعضا واقتيت غيرها أجزأ. وزاد ابن حبيب عاشرا أشار إليه بقوله (وقيل إن كان العلس) بفتح العين واللام المخففة وبالسين المهملة (قوت قوم أخرجت منه) الزكاة (وهو) أي العلس (حب صغير يقرب من خلقة البر) وهو طعام أهل
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	صنعاء. ثم شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال: (ويخرج عن العبد سيده) فإن كان مبعضا بأن أعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه (و) كذا الولد المسلم (الصغير) الذي (لا مال له يخرج عنه والده) مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه، وليس هو على إطلاقه بل فيه تفصيل، وهو إن كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه، وإن بلغ زمنا أخرج عنه. والانثى يخرج عنها، وإن بلغت حتى تتزوج. ومفهوم لا مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك، وتقييد الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله (ويخرج الرجل) يعني أو غيره (زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته) بقرابة أو رق أو نكاح لاغنى عما قبله. (و) كذلك يخرج زكاة الفطر (عن مكاتبه) على المشهور، وعن مالك سقوطها عنهما، وقيل: تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان (وإن كان لا ينفق عليه لانه عبد له بعد) أي بعد عجزه. (ويستحب إخراجها) أي زكاة الفطر (إذا طلع الفجر من يوم الفطر) لما في مسلم أنه (ص) كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وتعرض لوقت الاستحباب، ولم يتعرض لوقت الوجوب، وفيه قولان مشهوران أحدهما: أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان والآخر بطلوع فجر يوم
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	العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ولا تسقط بمضي زمنها لانها حق للمساكين ترتب في الذمة ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيا، فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم وتدفع لحر مسلم فقير أو مسكين فلا تدفع لعبد ولو كان فيه شائبة حرية ولا لكافر ولا لغني. (ويستحب الفطر قبل الغدو إلى المصلى) فيه أي في يوم الفطر على أي شئ، لكن الافضل أن يكون على تمر وترا لما صح من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك: (وليس ذلك) أي استحباب الفطر قبل الغدو إلى المصلى (في) عيد (الاضحى) بل المستحب فيه الامساك حتى يرجع فيأكل من أضحيته لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. (ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى) تكرار مع ما تقدم له في صلاة العيدين. باب في الحج والعمرة (باب في) بيان حكم (الحج) بفتح الحاء وكسرها الفتح هو القياس والكسر أكثر سماعا، وكذا اللغتان في الحجة (و) في بيان (العمرة) وصفتهما وما يتعلق بهما، ولكل واحد منهما معنى لغوي واصطلاحي. أما الحج لغة فهو قصد الشئ مرة أو فعل الشئ مرة بعد مرة أو مجرد القصد أقوال مأخوذ من قولك حج فلان فلانا إذا كرر زيارته نظير قول تعالى * (مثابة للناس) * (البقرة: 125) أي يرجعون إليه كل عام
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	ويكررون زيارته. وأما اصطلاحا فهو عبادة ذات إحرام ووقوف وطواف وسعي وغير ذلك. وأما العمرة لغة فهي الزيارة، يقال: اعتمر فلان فلانا إذا زاره، واصطلاحا عبادة ذات إحرام وسعي وطواف. بدأ بحكم الحج (فقال: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة) بالباء لغة في مكة وإضافته إلى الله إضافة تشريف، ومن شرفه أنه لا يعلوه طير إلا لعلة به، وإذا علاه ذو علة شفى الله علته، وإذا عم الشتاء ركنا من أركانه عم ذلك البلد الذي يواليه، وإذا عم الشتاء جميع أركانه عم الشتاء جميع البلاد. (فريضة) بشروط خمسة أشار إلى أحد ها بقوله (على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا) أي إلى بيت الله الحرام، ويحتمل عوده إلى الحج كما في التتائي وإلى الثاني أشار بقوله: (من المسلمين) ظاهره أن الاسلام شرط وجوب وهو الذي مشى عليه ابن الحاجب، والذي مشى عليه صاحب المختصر أنه شرط صحة، فعلى الاول الكفر مانع من وجوبه، وعلى الثاني مانع من صحته، وإلى الثالث أشار بقوله: (الاحرار) لا خلاف في كون الحرية شرط وجوب، فالعبد القن ومن فيه شائبة رق لا يجب عليه لانه (ص) حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده، وإذا لم يجب على أم الولد فغيرها أولى، وإلى الرابع أشار بقوله: (البالغين) ولا يختص اشتراط البلوغ بالحج، أي فلا ينبغي عده من شروط الحج لانه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به، وكذلك لا ينبغي عد الاسلام ولا الحرية لانهما لا يختصان بالحج، ألا ترى أن الحرية شرط أيضا في الزكاة بقي شرط آخر وهو العقل، أي فلا يجب الحج على غير العاقل، فالمكلف وما قبله شرطا وجوب، فلو حج غير لمكلف أو العبد صح حجه ولا يسقط عنه حجة الاسلام، دل على
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	فرضيته الكتاب والسنة والاجماع فمن جحد وجوبه أو شك فيه فهو كافر، ومن أقر بوجوبه وامتنع من فعله فالله حسبه، أي لا يتعرض له، وإنما يجب الحج على من اجتمعت فيه الشروط (مرة) واحدة (في عمره) إجماعا. ولا التفات لمن قال إنه يجب في كل خمسة أعوام. (والسبيل) المذكور عبارة عن مجموع أربعة أشياء أحدها (الطريق السابلة) أي المأمونة، فإن خاف على نفسه سقط عنه اتفاقا، وإن خاف على بعض ماله وكان يجحف به سقط عنه، وإن كان لا يجحف به سقط على أحد القولين (و) ثانيهما (الزاد المبلغ) أي الموصل (إلى مكة) ظاهر كلامه أنه لا يعتبر إلا ما يوصله فقط وهو نص اللخمي، وقيده بقوله: إلا أن يعلم أنه لو بقي هناك ضاع وخشي على نفسه، فيراعي ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه أن يتمعش فيه وبيع في زاده داره وغير ذلك، وإن كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم إلا أن يخشى عليهم الضياع. (و) ثالثها (القوة على الوصول إلى مكة إما راجلا) أي ماشيا (أو راكبا) فالاعمى إذا وجد من يقوده ولم يحصل له مشقة فادحة فإنه يجب عليه، وقيد المشقة لانه لا يشترط انتفاؤها جملة وإلا سقط الحج عن أغلب الناس المستطيعين، إذ لا بد من أصل المشقة ومثل الاعمى الشيخ الكبير الذي لا يهتدي إلا بقائد فيما ذكر. ورابعها أشار إليه بقوله (مع صحة البدن) قيل هو داخل في قوله: والقوة على الوصول، وقال بعضهم: هو شرط رابع فالمريض لا يجب عليه الحج ولو وجد ما يركبه
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	. ثم اعلم أن للحج فرائض وسننا وفضائل ولم يبينها الشيخ وإنما ذكر صفة الحج على الترتيب الواقع المشتمل عليها. ونحن ننبه عليها إن شاء الله تعالى فنقول: من الفرائض الاحرام وله ميقاتان زماني ومكاني، والاول لم يذكره الشيخ وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على المشهور وقيل العشر الاول منه، وفائدة الخلاف تظهر في تأخير طواف الافاضة، فعلى المشهور لا يلزمه دم إلا بتأخيره للمحرم، وعلى مقابله إذا أخره إلى حادي عشره إذا علمت ذلك علمت أن الزمن المحدد بما ذكر وقت للحج تحللا وإحراما لا إحراما فقط فلو أحرم قبل شوال كره وانعقد إحرامه. والثاني شرع في بيانه فقال: (وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات) فإن أحرم قبله كره أي ويصح. والمستحب أن يحرم من أوله ولا يؤخره لآخره لان المبادرة للطاعة ولى وهو يتنوع باختلاف حال المحرم، فإنه إما أن يكون مكيا أو آفاقيا. والمكي لم يذكره الشيخ وهو المقيم بها سواء كان من أهلها أو لا فميقاته للحج مكة، ويندب له أن يحرم من جوف المسجد وميقاته للعمرة وللقران الحل لان كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. والافاقي يتنوع ميقاته إلى خمسة أنواع باختلاف أفقه سواء كان محرما بحج أو عمرة. (و) أما (ميقات أهل الشام ومصر والمغرب) فهو (الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وهي قرية على نحو سبع مراحل من المدينة المشرفة وثلاث أو خمس من مكة فالثلاثة على قول والخمسة على قول فانظر الاصح منهما. (فإن مروا) أي أهل هذه الافق الثلاثة (بالمدينة) المشرفة
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	(فالافضل لهم أن يحرموا) من ميقات أهلها وهو (من ذي الحليفة) بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء بينه وبين المدينة المشرفة ستة أميال، وهو أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشرة مراحل. (و) أما (ميقات أهل العراق) أكالبصرة والكوفة زاد في الجلاب وفارس وخراسان (فذات عرق) بكسر العين المهملة قرية خربت على مرحلتين من مكة. (و) أما ميقات أهل (اليمن) ف (- يلملم) بفتح المثناة تحت، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. (و) أما ميقات أهل (نجد) ف (- من قرن) بفتح القاف وسكون الراء وهو جبل صغير منقطع عن الجبال تلقاء مكة على مرحلتين منها. (ومن مر من هؤلاء) يعني أهل العراق واليمن ونجد (بالمدينة) المشرفة (فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه) من مر منهم بالمدينة (إلى ميقات له) بعد فيحرم منه بخلاف من مر من أهل الشام ومصر والمغرب بالمدينة لم يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ يتعداه إلى ميقات له بعد فيحرم منه، وإنما خالف الافضل فقط. ومن كان بين المواقيت فميقاته من بيته أي فيحرم منه. ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذى الجحفة. (ويحرم الحاج أو المعتمر
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	بإثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وفتحهما (صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك) أي في حال كونه قائلا الخ، أي على جهة السنية، وملخصه أن التلبية واجبة في نفسها بحيث لو تركها يلزمه دم ويسن مقارنتها للاحرام، ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة، فالاجابة الاولى لقوله تعالى * (ألست بربكم قالوا بلى) * (الاعراف: 172) والثانية حين أذن سيدنا إبراهيم في الناس بالحج فنادى: أيها الناس إن لله بيتا فحجوه، فكانوا يجيبونه من مشارق الارض ومغاربها ومن بطون النساء وأصلاب الرجال (لا شريك لك لبيك، إن الحمد) بكسر الهمزة (والنعمة) بالفتح على الاشهر أي لعطفه على منصوب إن قبل الاستكمال (لك والملك) اختار بعضهم الوقف عليه والابتداء بقوله: (لا شريك لك. وينوي ما أراد من حج أو عمرة) قال ابن عمر: ظاهر كلامه على قول ابن حبيب القائل بأن الاحرام إنما ينعقد بالنية، والقول أي التلبية فجعل التلبية شرطا في صحته، فهي بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة. وفي مناسك خليل: حقيقة الاحرام الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل متعلق به كالتوجه على الطريق. وقال أيضا: إن الاحرام لا ينعقد بمجرد النية، أي بل لا بد من قول كالتلبية أو فعل كالتوجه إلى الطريق، فليس خصوص التلبية شرطا في صحة الاحرام كما يقول ابن حبيب، بل المدار على وجود أحد الامرين من القول أو الفعل ويستحب الاقتصار على التلبية المذكورة لانها تلبيته عليه الصلاة والسلام.
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	(ويؤمر) مريد الحج أو العمرة ولو حائضا أو نفساء على جهة السنية (أن يغتسل عند) إرادة (الاحرام قبل أن يحرم) لما في الترمذي أنه (ص) تجرد للاحرام واغتسل قبل أن يحرم، وليس في تركه عمدا أو نسيانا دم، وكذا باقي اغتسالات الحج. والدليل على سنيته للحائض والنفساء ما في الموطأ: أن أسماء ولدت فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله (ص) فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. ويستحب لمريد الاحرام بأحد النسكين أن يقلم أظفاره ويحلق عانته ويقص شاربه ولا يحلق رأسه طلبا للشعث. (و) يؤمر أيضا إن كان رجلا على جهة السنية أن (يتجرد من مخيط الثياب) ويلبس إزارا ورداء ونعلين (ويستحب له) أي للمحرم إن كان غير حائض ونفساء (أن يغتسل لدخول مكة) والافضل أن يكون بذي طوى مثلث الطاء لفعله عليه الصلاة والسلام (ولا يزال) المحرم (يلبي دبر الصلوات) الفرائض والنوافل (وعند كل شرف) مكان عال وفي بطون الاودية وعند ملاقاة الرفاق) جمع رفقة بضم الراء وكسرها، الجماعة يرتفقون فينزلون معا ويرتحلون معا، وعند اليقظة من النوم ولا يرد الملبي سلاما حتى يفرغ. ويستحب رفع الصوت بالتلبية رفعا متوسطا والمرأة تسمع نفسها فقط ولا تكره التلبية للحائض ولا للجنب. (وليس عليه كثرة الالحاح بذلك) لا وجوبا ولا استحبابا بل هو مكروه عند مالك. والالحاح الاكثار وهو
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	ملازمة التلبية حتى لا يفتر عن ذلك وكما أنه لا يلح لا يسكت حتى تفوته الشعيرة (فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم) بعد فراغه من الطواف والسعي (يعاودها) أي التلبية ويستمر على ذلك (حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها) وروي يقطعها عند جمرة العقبة. وإليه مال اللخمي لما في مسلم: أنه (ص) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. (ويستحب) للحاج والمعتمر (أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة) لان النبي (ص) فعل كذا والصحابة بعده. ويستحب دخولها نهارا لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن دخل قبل طلوع الشمس فلا يطوف، فإن طاف فلا يركع حتى تطلع الشمس وتحل النافلة. ويستحب للمرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل (و) كذلك يستحب له (إذا خرج) من مكة (أن يرجع من كدى) وهو موضع من أسفل مكة وكدى بضم الكاف منون (وإن لم يفعل في الوجهين) ما ذكر من الدخول من الثنية العليا والخروج من السفلى (فلا حرج) أي لا إثم عليه ولا دم لانه لم يترك واجبا (قال) الامام مالك رحمه الله: (فإذا دخل) الحاج أو المعتمر (مكة فليدخل المسجد الحرام) أي يبادر
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	بدخول المسجد الحرام ولا يقدم عليه غيره إلا ما لا بد منه من حط رحل وأكل خفيف فالتراخي عنه إساءة أدب. (وإذا أراد دخول المسجد) الحرام (فمستحسن) أي مستحب (أن يدخل من باب بني شيبة) ويعرف الآن بباب السلام لفعله عليه الصلاة والسلام، وبعد دخوله المسجد فليكن أول ما يقصده بعد نية الطواف الركن الاسود فإذا وصل إليه (يستلم) بمعنى يلمس (الحجر الاسود بفيه إن قدر) على ذلك (وإلا) أي وإن لم يقدر على استلامه بفيه (وضع يده عليه) أي على الحجر الاسود (ثم وضعها على فيه من غير تقبيل) أي تصويت فإن لم يصل إليه مسه بعود ثم يضعه على فيه من غير تقبيل، فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل. وهذا الاستلام سنة في أول الطواف مستحب في باقيه ودليل الاستلام ما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله (ص) يقبلك ما قبلتك. (ثم) إذا فرغ من استلام الحجر الاسود فإنه (يطوف) بالبيت الشريف طواف القدوم وهو واجب على كل من أحرم من الحل سواء كان من أهل مكة أو غيرها أما إذا أحرم من الحرم فإنه لا قدوم عليه لكونه غير قادم. وللطواف من حيث هو سواء كان ركنا أو واجبا أو مندوبا واجبات وسنن ومستحبات. أما واجباته فستة الواجب الاول شرائط الصلاة من طهارتي الحدث والخبث وستر العورة، فلو أحدث في أثنائه تطهر وابتدأ ولا يبني
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	على المشهور ويباح فيه الكلام لما صح من قوله (ص): الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. والثاني: أن يكون الطواف داخل المسجد. والثالث: جعل البيت على يساره، وإليه أشار بقوله: (والبيت) الشريف (على يساره) فلو جعله على يمينه لم يصح طوافه ولزمته الاعادة، وينبغي أن يحتاط عند ابتداء الطواف فيقف قبل الركن بقليل بحيث يكون الحجر عن يمين موقفه، كذا في الفاكهاني، والموافق عن يسار موقفه ليستوعب جملته بذلك لانه إن لم يستوعب الحجر لم يعتد بالشوط الاول فليتنبه لذلك، فإن كثيرا ما يقع فيه الجهال ويكون في طوافه خارجا عن البيت، فعلى من قبل الحجر الاسود أن لا يمشي إلا بعد أن ينتصب ائما كما كان، ولا يجوز له أن يقبله ثم يمشي وهو مطأطئ رأسه أو يده لئلا يحصل بعض الطواف وليس جميع بدنه خارجا عن البيت لانه يكون بعض البدن على الشاذروان وهو من البيت فلا يصح طوافه. والرابع: أن يطوف (سبعة أطواف) جمع طوف وهو الشوط وابتداؤه من الحجر إلى الحجر، أي الحجر الاسود، فلو ابتدأ من الركن اليماني أتم إليه وعليه دم. الخامس: الموالاة، فلو نسي شوطا وذكر بالقرب ولم ينتقض وضوءه عاد إليه بالقرب، كما يرجع إلى الصلاة وإن طال بطل الطواف قياسا على الصلاة. السادس: أن يركع ركعتين عقبه. وأما سننه فأربعة أحدها: الرمل بفتح الراء وإليه أشار بقوله: (ثلاثة خببا) الخبب: الرمل وهو الهرولة فوق المشي دون الجري، وهو سنة الرجل لا المرأة ولو مريضا ولا دم في تركه ولو مع القدرة (ثم أربعة مشيا) ودليل هذا كله فعله عليه الصلاة والسلام. ثانيها: الدعاء، وهو غير محدود. ثالثها: استلام الحجر
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	الاسود أول الطواف كما تقدم. رابعها: استلام الركن اليماني أول شوط. وأما مستحباته فأربعة الاول استلام الحجر الاسود في أول كل شوط ما عدا الاول، وإليه أشار بقوله: (ويستلم الركن) يعني الحجر الاسود (كلما مر به كما ذكرنا) أولا. وهو أن يستلمه بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. وظاهر قوله (ويكبر) أنه يجمع بين الاستلام والتكبير. وظاهر المدونة خلافه، لكن الراجح الجمع بينهما. الثاني: استلام الركن اليماني في أول كل شوط غير الاول، وإليه وإلى صفة استلامه أشار بقوله: (ولا يستلم) الركن (اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل) ونحوه في المدونة. الثالث: الدنو من البيت للرجال دون النساء. الرابع: الدعاء بالملتزم بعد الفراغ من الطواف والملتزم ما بين الركن والباب فيعتنقه ويلح في الدعاء. (فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين) اشتمل كلامه على واجب ومستحبين فالواجب فعل ركعتين بعد الطواف على المذهب، والمستحبان كونهما عند المقام واتصالهما بالطواف. ومفاده أنه ليس في ترك الاتصال دم مطلقا، وليس كذلك بل الدم في بعض الاحوال فحينئذ ليس الاستحباب مطلقا بل في البعض والوجوب في البعض الآخر الذي يترتب فيه الدم، وحاصل القول أن من لم يفعل الركعتين حتى تباعد أو رجع لبلده فإنه يفعلهما مطلقا. ثم إن كانتا من طواف واجب فعليه الدم وإن كانتا من غيره لم يجب عليه دم، وإن لم يتباعد ولا
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	رجع لبلده فإن لم تنتقض طهارته أتى بالركعتين فقط مطلقا. وإن انتقضت طهارته عمدا فيأتي بالطواف والركعتين، ولو كانتا من غير فرض ويعيد السعي إن كان فعله، وإن لم يتعمد نقض طهارته ففي الفرض يعيد الطواف والركعتين والسعي، وفي غيره يعيدهما وهل يعيد الطواف أو لا ؟ الظاهر ترجيح الثاني. ولا يستلم اليماني، ويستحب بعد استلام الحجر الاسود أن يمر بزمزم فيشرب منها. (ثم يخرج إلى الصفا) صرح الاقفهسي وابن عمر باستحباب الخروج من باب الصفا لكونه أقرب إلى الصفا. ونقل زروق عن ابن حبيب أن النبي (ص) خرج منه. (فيقف عليه ل) - أجل (الدعاء ثم) إذا فرغ من الدعاء نزل منه ف (- يسعى) أي يمشي (إلى المروة) قال في المصباح: المرو الحجارة البيض الواحدة مروة. وسمي بالواحدة الجبل المعروف بمكة. (و) الحال أنه (يخب) أي يسرع في مشيه وهذا سنة الرجل دون المرأة (في بطن السيل) خاصة في المرور إلى المروة والمسيل ما بين الميلين الاخضرين هما اللذان في جدار المسجد الحرام على يسار الذاهب إلى المروة، أولهما: في ركن المسجد تحت منارة علي، والثاني: بعده قبالة رباط العباس. فإذا أتى المروة (قف عليها ل) - أجل (الدعاء) والدعاء عليها وعلى الصفا غير محدود والوقوف عليهما سنة. (ثم) بعد فراغه من الدعاء على المروة (يسعى) أي يمشي (إلى الصفا يفعل ذلك) أي ما ذكر من الوقوف على الصفا والمروة والدعاء عليهما والخبب في بطن المسيل (سبع
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	مرات) فيتحصل مما ذكرنا أنه (يقف لذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة) وهذا السعي ركن من أركان الحج والعمرة التي لا بد منها، لا يجزئ في تركه هدي ولا غيره، دل على فرضيته الكتاب والسنة. وله شروط وسنن ومستحبات، أما شرائطه فأربعة: الاول: الترتيب وهو أن يأتي بالسعي بعد الطواف، فلو بدأ بالسعي رجع فطاف وسعى. الثاني: الموالاة فإن جلس وطال وصار كالتارك ابتدأ السعي وإن كان شيئا خفيفا لم يضر، وإن أصابه حقن أي حبس بول توضأ وبنى. والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف أي لا ينبغي له الكلام إلا أنه أخف. الثالث: إكمال العدد، وإليه أشار بقوله: سبع مرات فمن ترك شوطا من حج أو عمرة سواء كانا صحيحين أو فاسدين فليرجع لذلك من بلده، ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه. الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح ولا يشترط فيه أن يكون واجبا بل يكفي أي طواف كان على ما صدر به ابن الحاجب وفهمه خليل من المدونة وهو الراجح. وقال زروق: المشهور اشتراط كونه واجبا كطواف الافاضة والقدوم. (ثم) بعد فراغه من السعي إذا قرب وقت الوقوف فإنه (يخرج يوم التروية إلى منى) سميت بذلك لان إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمنى فيها كشف ما نزل به من الامر بذبح ولده. وقيل: لان الدماء تمنى أي تراق فيها، بينها وبين مكة ستة أميال. ويستحب أن يكون خروجه إليها بقدر ما إذا وصل إليها حانت الصلاة (فيصلي بها الظهر والعصر
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	و) يستحب أيضا أن يبيت بها فيصلي بها (المغرب والعشاء) والاصل في هذا فعله عليه الصلاة والسلام. فقد روى أحمد: أنه (ص) صلى بمنى خمس صلوات الظهر والصبح وما بينهما. ومن ترك المبيت بها كره له ذلك ولا دم عليه. (ثم) إذا صلى الصبح من اليوم التاسع بمنى يستحب له أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الشمس ف (- يمضي إلى عرفات) وهو موضع الوقوف فإذا وصل إلى عرفة فالمستحب أن ينزل بنمرة وهو من آخر الحرم وأول الحل (ولا يدع التلبية في هذا كله) أي ما ذكر من الخروج بعد طلوع الشمس الخ (حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها) وهو مسجد نمرة (وليتطهر) أي يغتسل بعد الزوال (قبل رواحه إلى المصلى) ولا يتدلك في هذا الغسل دلكا بالغا بل بإمرار اليد فقط وهذا آخر اغتسالات الحج الثلاثة. وقد تقدم بيان حكمه وهو للوقوف لا للصلاة فتخاطب به الحائض والنفساء (ف) - إذا وصل إلى المصلى (يجمع بين الظهر والعصر مع الامام) جمعا وقصرا. زاد في المدونة بأذانين وإقامتين والقراءة في ذلك سرا لا جهرا، ولو وافقت جمعة، لانه يصلي ظهرا لا جمعة. ومن فاته الجمع مع الامام جمع في رحله. وما ذكر من القصر فهو في حق غير أهل عرفة أما هم فيتمون، والضابط أن أهل كمكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواه والقصر بعرفة إنما هو للسنة وإلا فهو ليس بمسافة قصر في حق المكي وأهل
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	المزدلفة ونحوهم. (ثم) بعد الفراغ من الصلاة مع الامام (يروح معه إلى موقف عرفة) أخذ من كلامه أن موقف عرفة غير مصلاها ويصح الوقف في كل جزء منها إلا أنه يستحب الوقوف عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط عرفة لانه الذي وقف فيه (ص). ويؤخذ منه أيضا أن أول الوقوف بعد الزوال. وظاهر قوله: (فيقف معه) أي مع الامام (إلى غروب الشمس) على ما قاله الفاكهاني وغيره، أنه لا يؤخذ جزء من الليل. والمذهب أنه لا بد من جزء من الليل. قال ابن الحاجب: والفرض من الوقوف الركن أدنى حضور جزء من الليل وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرنة: بضم العين والراء. وحاصل الفقه أن الوقوف بعرفة بعد الزوال واجب ينجبر بالدم. والوقوف الركني الوقوف بها جزءا من الليل بعد الغروب. والتعبير بالوقوف بيان للوجه الاكمل فلا ينافي أنه إذا مر بعرفة ليلا ولم يقف فيها يجزئه بشرطين: أن يكون عالما بأن هذا المحل عرفة، وأن ينوي الحضور بعرفة لا المار الجاهل بأن هذا المحل عرفة. ويلزم المار على هذا الوجه المجزئ الدم لوجوب الطمأنينة بعرفة. ويستحب الوقوف راكبا لفعله عليه الصلاة والسلام ويستحب التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على سيدنا محمد (ص) والدعاء للنفس وللوالدين، ويستحب الفطر ليقوى على العبادة. (ثم) بعد غروب الشمس من يوم عرفة وتمكن الليل (يدفع بدفعه) بدفع الامام إلى المزدلفة فإن دفع قبل دفعه بعد غروب الشمس كان تاركا للافضل وإذا وصل إليها فليكن أول اهتمامه إقامة الصلاة بعد حط ما خف
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	من رحله (فيصلي معه) أي مع الامام (بمزدلفة المغرب والعشاء) جمعا وقصرا للعشاء لغير أهل مزدلفة والمذهب أن هذا الجمع سنة (و) إذا طلع الفجر استحب له أن يصلي مع الامام (الصبح) أول الوقت أخذ من هذا أنه يطلب منه البيات بالمزدلفة على جهة الاستحباب كما نص عليه في المختصر. وأما النزول فهو واجب ولا يكفي فيه إناخة البعير بل لا بد من حط الرحال. قال الحطاب: وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث. أما إن حصل لبث ولو لم يحط الرحال بالفعل فالظاهر أنه كاف. ومن ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه دم، ومن تركه لعذر فلا شئ عليه. (ثم) بعد ذلك يستحب له على المشهور أن (يقف معه بالمشعر الحرام) ويجعل وجهه أمام البيت والمشعر جبل بالمزدلفة سمي بذلك لان الجاهلية كانت تشعر هداياها فيه. (يومئذ) أي يوم النحر. المستفاد بطريق اللزوم لانه لم يتقدم ذكر ليوم النحر والعامل في قوله يومئذ: ليصلي الصبح المقدر أو ليقف وقوله: (بها) أي بالمزدلفة أطلق اليوم على بعضه وهو من صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس يدل عليه قوله: (ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى) ظاهره كالمختصر جواز التمادي بالوقوف بالمشعر إلى الاسفار. والذي في المدونة: لا يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو لاسفار، ولكن يدفع قبل ذلك. وفي الصحيح ما يدل للاول ففيه أنه (ص) أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره ووحده وهلله ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. (و) الدافع إلى منى إن كان راكبا (يحرك دابته) على جهة الاستحباب (ببطن
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	محسر) بكسر السين المهملة وهو واد بين مزدلفة ومنى والطريق في وسطه، وإن كان ماشيا أسرع الرجل ولا تسرع المرأة وهذا الاسراع تعبدي. (فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة) يعني بدأ برميها أول ما يأتي منى وهو على حالته التي هو عليها من ركوب أو غيره. وهي آخر منى من ناحية مكة سميت جمرة باسم ما يرمى فيها، وهي الحجارة. وللرمي وقت أداء وهو من طلوع الفجر إلي غروب شمس يوم النحر ووقت قضاء، وهو كل يوم من أيام الرمي بل الليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم. ولا خلاف في وجوب الدم مع الفوات، والفوات يكون بغروب الشمس من اليوم الرابع من أيام منى، واختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء. ولا يبطل الحج بفوات شئ من الجمار وللرمي شروط صحة فمن شروط الصحة أن يجعل الحصاة بين إبهامه وسبابته. وقيل: يمسكها بإبهامه والوسطى. ومنها ما أشار إليه الشيخ (بسبع حصيات) واحدة بعد واحدة فلا يجزئ أقل من ذلك. ولو رمى السبع في مرة واحدة احتسب منها بواحدة، منها أن يكون المرمي به حجرا ونحوه، فلا يجزئ الطين ولا المعادن كالحديد. واختلف في مقدار المرمي به فالذي عليه أكثر الشيوخ ما أشار إليه بقوله: (مثل حصى الخذف) بخاء وذال ساكنة معجمتين وفاء ومقدار حصى الخذف، قيل: قدر النواة، وقيل: قدر الفولة. فلا يجزئ الصغير جدا كالحمصة. (ويكبر مع كل حصاة) أي على جهة الاستحباب فإن لم يكبر أجزأه الرمي، وأن يتابع الرمي وأن يلتقط الحصيات. ويكره له أن يأخذ حجرا ويكسره ويأخذ الحصيات، بل المندوب أن يلتقطها من الارض وأن تكون طاهرة فيكره الرمي بالنجس وأن تكون
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	من غير ما رمى به أولا، وأن يكون رميها من بطن الوادي، وبرمي جمرة العقبة يحل من كل شئ ما عدا النساء والصيد. ويسمى التحلل الاصغر وبطواف الافاضة يحل له كل شئ حتى النساء والصيد. ويسمى التحلل الاكبر. (ثم) بعد فراغه من رمي جمرة العقبة (ينحر) ما ينحر ويذبح ما يذبح (إن كان معه هدي) وقف به في عرفة، ومنى كلها محل للنحر، إلا ما وراء جمرة العقبة. ولا ينتظر الامام في ذلك إذ ليس هناك صلاة عيد (ثم) إذا فرغ من النحر (يحلق) أو يقصر إن كان رجلا لم يلبد رأسه ولم يعقصه. أما إن لبد أو عقص فالحلاق ليس إلا أي يجب فيهما الحلاق. ولا بد من حلق الرأس كله فبعضه كالعدم. ومن برأسه وجع لا يقدر على الحلاق أهدى. وأما المرأة فالسنة في حقها التقصير ليس إلا. (ثم) بعد الحلاق (يأتي البيت) الحرام (فيفيض) أي يطوف طواف الافاضة وهو آخر أركان الحج الاربعة التي لا تنجبر بالدم، ويحل به جميع ما كان ممنوعا منه حتى النساء والصيد. وأخذ من كلام الشيخ أن المبادرة به يوم النحر أفضل وهو كذلك ولو أخره عن أيام التشريق لا يلزمه دم، وإنما يلزمه الدم إذا تركه حتى خرج ذو الحجة على المشهور. ومقابله إذا أخره الحادي عشره لزمه الدم. وقوله: (ويطوف سبعا ويركع) تفسير لقوله: فيفيض ولا يرمل في هذا الطواف، ولا يسعى لانه سعى بعد طواف القدوم، وهذا في حق غير المراهق. وأما المراهق الذي ضاق عليه الزمن فلم يتيسر له طواف القدوم فيرمل في طواف الافاضة ندبا. (ثم) بعد الفراغ من طواف الافاضة وركعتيه (يقيم بمنى ثلاثة أيام) بلياليها إن كان غير متعجل فلو ترك جل لياليها لزمه دم، والاقامة
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	هنا لغوية فيقصر الصلاة، لا شرعية إذ لو كانت شرعية لتم. ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة لانه ليس من منى، واستثنوا من لزوم البيات بمنى من ولي السقاية لانه عليه الصلاة والسلام أرخص للعباس البيات بمكة من أجل السقاية. قال ابن حبيب: وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين أي ثاني النحر وثالثه، ثم إن شاؤوا تعجلوا فسقط عنهم رمي الرابع وإن شاؤوا أقاموا اليوم الرابع فيرمونه مع الناس. وأما أهل السقاية فيرمون كل يوم، وإنما يرخص لهم في ترك البيات بمنى لا في ترك الرمي نهارا فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارا ويعودون لمكة كما في الطراز. (فإذا زالت الشمس من كل يوم منها) أي من الايام الثلاثة (رمى الجمرة) الاولى (التي تلي مسجد منى بسبع حصيات) بالشروط المتقدمة (يكبر مع كل حصاة ثم يرمي بعدها الجمرتين) فيبدأ بالوسطى ثم يختم بالثالثة وهي جمرة العقبة (كل جمرة بمثل ذلك) أي بسبع حصيات مثل حصى الخذف (ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بأثر الرمي في الجمرة الاولى) التي تلي مسجد منى (و) في الجمرة (الثانية) وهي الوسطى، قال الاقفهسي: قوله: فإذا زالت يريد قبل الصلاة، فإن رمى قبل الزوال لم يجزه ويعيد بعد الزوال. كما إذا رمى جمرة العقبة قبل الفجر (ولا يقف) للدعاء (عند جمرة العقبة ولينصرف) أمامه أي سريعا عقب
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	رميها من غير دعاء (فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف) من منى (إلى مكة) شرفها الله تعالى. قال ابن عمر: ولا يقيم بمنى بعد رميه في اليوم الثالث. والمستحب أن ينزل بالمحصب فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدخل مكة ليلا لفعله ذلك عليه الصلاة والسلام، وكذا الصحابة بعده رضوان الله عليهم أجمعين. وإن صلى الظهر قبله فلا شئ عليه، كما أنه لو ترك النزول به لا دم عليه. وفي قوله: (وقد تم حجه) شئ وهو أن يقال ماذا أراد بالتمام فإن أراد بسننه وفرائضه وفضائله فقد بقي عليه طواف الوداع وإن أراد الفرائض فقد تمت قبل هذا فالجواب أنه أراد تم بفرائضه وسننه ولم يعتبر طواف الوداع لانه لا يختص بالحاج بل يفعله كل من خرج من مكة حاجا أو غيره. وقوله: (وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف) قسيم قوله: يقيم بمنى ثلاثة أيام هذا ما لم تغرب الشمس من اليوم الثاني، فإذا غربت فلا عجيل لان الليلة إنما أمر بالمقام فيها من أجل رمي النهار، فإذا غربت الشمس فكأنه التزم رمي اليوم الثالث. (فإذا خرج من مكة) أي أراد الخروج منها (طاف للوداع) بكسر الواو وفتحها. وحكم هذا الطواف الاستحباب فلا دم في تركه (و) إذا فرغ منه (ركع). قال ابن فرحون: لطواف الوداع ركعتان إن تركهما حتى تباعد
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	أو بلغ بلده ركعهما ولا شئ عليه، وإن قرب وهو على طهارته رجع لهما وإن انتقض وضوءه تطهر وابتدأ الطواف وركعهما (وانصرف. والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة) أخذ منه أن أركانها ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. ولها ميقاتان زماني ومكاني، فالزماني الوقت كله، والمكاني هو الحل سواء كان آفاقيا أو مقيما بمكة. وظاهر قوله: (ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته) أن العمرة لا تتم حتى يحلق رأسه، وليس كذلك لان مالكا قال: تتم عمرته بالطواف والسعي. وأما الحلاق فمن شروط الكمال أي ليس شرط صحة، فلا ينافي أنه واجب ويمكن الجواب بأن المراد بتمام العمرة كمالها فلا ينافي تمامها بالفراغ من طوافها وسعيها. وقوله: (والحلاق أفضل في الحج والعمرة) من التقصير ليس على إطلاقه فإن التقصير في عمرة التمتع أفضل لاستبقاء الشعث للحج، قاله زروق ولا يتنسك الحلاق إلا بجميع الرأس لفعله (ص). (والتقصير يجزئ) عن الحلاق (والمقصر إن كان رجلا ف (- ليقصر من جميع شعره) قال ابن الحاجب: وسنته أي التقصير من الرجل أن يجز من قرب أصوله أي الصفة الكاملة أي المندوبة أن يجز الخ، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر أي الذي لا يجزئ بدونه أن يأخذ من جميع الشعر ولقدر الانملة، فإن اقتصر على بعضه فكالعدم. (وسنة المرأة التقصير) أي الطريقة المتعينة في حقها
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	التقصير ويكره لها الحلاق، وقيل: هو حرام لانه مثلة وعليه اقتصر في التحقيق فيفيد اعتماده، والاصل في ذلك ما رواه أبو داود من قوله (ص) ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. ثم انتقل يتكلم على ما يجوز للمحرم قتله فقال: (ولا بأس) أي يجوز جوازا مستوي الطرفين (أن يقتل المحرم الفأرة) بالهمز وبدون همز والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث (و) يجوز أيضا أن يقتل (الحية والعقرب وشبهها) أي شبه الفأرة والحية والعقرب، فشبه الفأرة ما يقرض الثياب كابن عرس، وشبه الحية الافعى والثعبان، وشبه العقرب الزنبور (والكلب العقور) المراد به كل ما يعدو فيدخل فيه السبع والكلب والنمر، قاله الفاكهاني. فعلى هذا يكون قول الشيخ (وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها) تكرارا. وانظر لم خالف الاسلوب بين ما تقدم. وقوله (ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والاحدية) حيث قال أولا: ولا بأس الخ، ثم قال هنا: ويقتل الخ، وقوله: والاحدية قال ابن العربي: صوابه الحدأ بالهمز والقصر، وظاهر كلامه أن هذين النوعين يقتلان وإن لم يبتدئا بالاذية كبيرا كان أو صغيرا، وهو كذلك ومفهوم قوله: (فقط) إن ما آذى من الطير غيرهما وما آذى من غير الطير لا يقتل وهو أحد قولين حكاهما ابن الحاجب، الراجح منهما قتل ما ذكر حيث ابتدأ بالاذية. و (يجتنب) المحرم (في حجه وعمرته) وجوبا (النساء) أي الاستمتاع
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	بهن بالوطئ وغيره. أما الوطئ فموجب للافساد مطلقا كان في قبل أو دبر، آدميا كان الموطوء أو غيره وقع عمدا أو نسيانا أو جهلا، أنزل أو لا، مباح الاصل أو لا، كان موجبا للحد والمهر أو لا، وقع من بالغ أو لا، وظاهر كلامهم كما في الاجهوري: ولو لم يوجب الغسل كأن لف على الذكر خرقة كثيفة أو أدخله في هواء الفرج أو في غير مطيقة، ويجب عليه إتمام ما أفسده لبقائه على إحرامه فإن لم يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بحجة القضاء فإنه لا يجزئه ذلك عن الفائت، وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا وهو على إحرامه الفاسد. ولا يكون ما أحرم به قضاء عنه، ومحل كونه يجب عليه إتمامه إذا أدرك الوقوف في العام لواقع فيه الفساد فإن لم يدركه فإنه يؤمر أن يتحلل منه بفعل عمرة وجوبا. ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا لان فيه التمادي على الفاسد مع تمكنه من الخلوص منه. وأما مقدمات الوطئ كالقبلة والمباشرة فحرام، فإن قبل أو باشر وحصل إنزال أفسد وإلا فليهد بدنة. وأما النظر والفكر فلا يحصل فساد بخروج المني بسببهما إلا إذا كان كل منهما للذة وإدامة. وأما خروجه بمجرد النظر والفكر فإنما فيه الهدي فقط. هذه أحكام خروج المني، وأما خروج المذي، فموجب للهدي مطلقا حرج بعد مداومة النظر أو الفكر أو القبلة أو المباشرة أم لا. (و) يجتنب المحرم في حجه وعمرته (الطيب) مذكرا كان كالورد والياسمين ولا فدية فيه، أو مؤنثا وهو ما له جرم يعلق بالبدن والثوب كالمسك والزعفران وفيه الفدية ولو زاله سريعا. (و) يجتنب المحرم أيضا في حجه وعمرته (مخيط الثياب) لا خلاف في تحريمه على الرجال دون النساء، والمراد به كل ما أحاط بالبدن أو ببعضه مخيطا كان أو غيره، فيحرم عليه أن يلبس ما لبد أو نسج على شكل المخيط،
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	ويحرم عليه أيضا أن يلبس العمائم والسراويل والبرانس. (و) كذلك يجتنب المحرم في حجه وعمرته (الصيد) أي ما شأنه أن يصاد في البر فيحرم صيده والتسبب في اصطياده، سواء كان مأكول اللحم كالغزال وحمار الوحش أو لا كالقرد من غير فرق بين أن يكون متأنسا أو وحشيا، مملوكا أو مباحا. ولا يستثنى من ذلك إلا ما يتناوله الحديث وهو الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. (و) كذلك يجتنب فيهما (قتل الدواب) فلا يقتل القمل ولا يلقيه عن جسده. (و) كذلك يجتنب (إلقاء التفث) كقص الشارب تمثيل لالقاء التفث، فالتفث اسم لما تأنف منه النفس وتكرهه فإن أزال شيئا من شعره أطعم حفنة. (ولا يغطي رأسه في الاحرام) أي: يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين، وأولى العمامة. وأما غيرهما من سائر البدن فإنه يحرم تغطيته بنوع خاص وهو المخيط. (ويحلقه إلا من ضرورة) لقوله تعالى: * (لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) * (البقرة: 196) المعنى فحلق لازالة الاذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد أشار إلى ذلك بقوله: (ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام) ولو أيام منى (أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي (ص) أو ينسك بشاة) أي يتعبد. وقوله: بشاة أي أو غيرها واقتصر على الشاة لان الفدية كالضحية الافضل فيها طيب اللحم، ولا بد من ذبحها
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	ولا يكفي إخراجها غير مذبوحة كما أفاده بعضهم وقوله (يذبحها حيث شاء من البلاد) مقيد بما إذا لم قلدها أو يشعرها، فإن قلدها أو أشعرها لم يذبحها إلا بمنى. ثم بين ما تخالف فيه المرأة الرجل فقال: (وتلبس المرأة الخفين) مطلقا وجدت نعلين أم لا (و) تلبس (الثياب) المخيطة في إحرامها (وتجتنب ما سوى ذلك) أي ما سوى لبس الخفين والثياب (مما يجتنبه الرجل) في إحرامه من الوطئ ومقدماته والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث. وأما تغطية الرأس فلا تجتنبه وإليه أشار بقوله: (وإحرام المرأة في وجهها وكفيها) بمعنى أنها تبديهما فيحرم عليها سترهما بكل شئ ولو طينا. وليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام فإن فعلت شيئا من ذلك افتدت. (وإحرام الرجل في وجهه ورأسه) بمعنى أنه يبديهما في حال الاحرام ليلا ونهارا فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرم عليه وافتدى، ناسيا كان أو عالما أو جاهلا. وإن نزعه مكانه فلا شئ عليه ويجوز توسده وستره بيده من شمس أو ريح فاليد لا تعد ساترا إلا إذا ألصقها برأسه وطال فعليه الفدية كما في العتبية. ويجوز له أن يحمل على رأسه ما لا بد منه من خروجه وجرابه وغير ذلك كحزمة حطب يحملها لليبيعها فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية. ويجوز استظلاله بالبناء والاخبية. (ولا يلبس الرجل الخفين) في الاحرام (إلا أن لا يجد نعلين
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	فليقطعهما أسفل من الكعبين) كما ورد في الحديث. ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول من أوجه الاحرام فقال: (والافراد) وهو أن يحرم (بالحج) فقط (أفضل عندنا) أي المالكية (من التمتع وسن القرآن) وإنما كان الافراد أفضل لما في الصحيحين أنه (ص) أفرد أي في حجة الوداع. واتصل عمل الخلفاء أي فقد أفرد الصديق في السنة الثانية وعمر بعده عشر سنين وعثمان اثنتي عشرة سنة. وما جاء من أنه (ص) قرن أو تمتع فأجاب عنه الامام بحمله على أن المراد أمر بعض أصحابه بالقران وأمر بعضا بالتمتع، فنسب ذلك إليه على طريق المجاز. ولان الافراد لا يحتاج إلى أن يجبر بالهدي بخلاف القران والتمتع فإنهما يحتاجان إليه. وإلى ذلك أشار بقوله: (فمن قرن) بفتح الراء (أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي) مفهومه أن أهل مكة لا هدي عليهم وهو كذلك. والمراد بهم من كان حاضرا بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين. ولوجوب الدم على القارن شرطان: أن لا يكون حاضرا بمكة أو بذي طوى، وأن يحج من عامه فلو فاته الحج وتحلل بعمرة فلا دم عليه، فإن ترك الاولى في حقه لم يتحلل بعمرة وبقي على إحرامه لم يسقط عنه. ثم بين محل نحر الهدي وذبحه بقوله: (يذبحه) أي الهدي إن كان مما يذبح (أو ينحره) إن كان مما ينحر (بمنى) أي في منى نهارا بعد الفجر فلا يجزئ فعله ليلا. والاصل في هذا كله أي فيما ذكر من كونه في منى ونهارا وبعد الفجر فعله عليه الصلاة والسلام. ولصحة النحر بها شروط أحدها: (إن أوقفه) من وجب عليه الهدي أو نائبه
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	(بعرفة) ليلا. قال ابن هارون: أما اشتراط كون الوقوف ليلا فلا أعلم فيه خلافا، لان كل من اشترط الوقوف بعرفة ليلا كمالك جعل حكمه حكم ربه فيما يجزئه من الوقوف. ثانيها: أن يكون النحر في أيام منى وهي يوم النحر واليومان بعده فلا يدخل اليوم الرابع. ثالثها: أن يكون النحر في حجة أي كان الهدي سيق في إحرام حج سواء وجب لنقص فيه أو في عمرة أو تطوعا أو جزاء صيد، فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يجوز النحر بمكة ولا بغيرها أي فالنحر بمنى واجب، وإن فقد بعضها جاز. وإليه أشار بقوله: (وإن لم يوقفه بعرفة) يعني أو فاتته أيام منى ولو وقف به بعرفة (فلينحره) أو يذبحه (بمكة) أو ما يليه من البيوت وجوبا. ولا يجزئه الذبح بذي طوى ونحوها مما كان خارجا عن بيوتها ولو كان من لواحقها، وحيث تعين الهدي وذبحه بمكة فلا يفعل ذلك إلا (بعد أن يدخل به من الحل) أي من أي جهة كانت لان كل هدي لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرام، والهدي يكون من الغنم والبقر والابل لكن الافضل الابل. ولا يجزئ في الجميع إلا السليم كالاضحية. والهدي من هذه الثلاثة إنما يتعين على المتمتع والقارن إذا وجده (فإن لم يجد هديا) بأن يئس من وجوده (ف) - الواجب عليه (صيام ثلاثة أيام في الحج) وفاعل (يعني) ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى والتلاوة * (فمن لم يجد) * (البقرة: 196) ولم يذكر فيها إلا التمتع دون القران (من وقت يحرم) أي ابتداء الايام الثلاثة التي في الحج من وقت يحرم (إلى) آخر (يوم عرفة) يعني أن النقص الموجب للهدي إن كان سابقا على الوقوف
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	عرفة فإنه يدخل زمن صوم الثلاثة من إحرامه ويمتد إلى يوم عرفة لان له صومه وذلك كتعدي الميقات، وتمتع وقران وترك طواف قدوم. ومفهوم قولنا سابقا على الوقوف أن النقص إن تأخر عن الوقوف كترك النزول بالمزدلفة أو ترك رمي أو حلق أو أخر الثلاثة حتى فاتت أيام التشريق فإنه يصومها مع السبعة متى شاء (فإن فاته ذلك) أي صوم ثلاثة أيام في الحج (صام أيام منى) ولا إثم عليه إن تأخر الصوم إليها لعذر (و) بعد فراغه من صيام الايام الثلاثة سواء صامها في الحج أو في منى فإنه (يصوم سبعة) أي سبعة أيام (إذا رجع) من منى إلى مكة سواء أقام بمكة أو لا فإن أخرها صام متى شاء ويندب التتابع في الثلاثة أيام وليس بلازم وكذا في العشرة وإنما هو مستحب على المشهور. (وصفة التمتع أن يحرم بعمرة) أولا (ثم يحل منها في أشهر الحج) ولا يشترط إيقاع جميعها في أشهر الحج بل لو أحرم بها في رمضان وأكملها في ليلة شوال كان متمتعا إن كان ما أوقعه في أشهر الحج ركنا، فلو لم يبق عليه إلا الحلق وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعا. (ثم يحج من عامه) لانهما إن لم يكونا في عام واحد لم يحصل التمتع كما أنه لا يكون متمتعا إذا رجع بعد عمرته في أشهر الحج وقبل إحرامه بالحج إلى بلده، فالتمتع صادق في صورة ما إذا فرغ من العمرة في أشهر الحج وأحرم بالحج قبل رجوعه إلى بلده، وإليه يشير قول المصنف: (قبل الرجوع إلى أفقه) بضم الفاء وسكونها (أو) إلى (مثل أفقه في العبد) ظاهره ولو كان من أهل الحجاز وهو المشهور خلافا لابن المواز
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	القائل بعدم سقوط الدم عمن أفقه بالحجاز إلا بالعودة إلى نفس أفقه لا إلى مثله، إلا أن يخرج عن أرض الحجاز بالكلية (ولهذا) اللام للاباحة والاشارة عائدة على المحرم بعمرة في أشهر الحج الدال عليه السياق أي ويباح للمحرم إذا حل من عمرته (أن يحرم من مكة إن كان بها) ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد (ولا يحرم منها) أي من مكة (من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل) لان من شروط العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم (وصفة القران أن يحرم بحج وعمرة معا) ويبدأ بالعمرة (في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن) ظاهر كلامه أنه لا يردف في الطواف والمشهور جوازه ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن ركع فات الارداف فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا (وليس على أهل مكة) فقدم إنهم الحاضرون بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين (هدي في تمتع) اتفاقا (ولا) في (قران) على المشهور أي قياسا على التمتع، وأوجبه ابن الماجشون واختاره اللخمي (ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع)
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	ولو تأخر حلاقه إلى أشهر الحج. (ومن أصاب) أي قتل (صيدا) بريا مأكول اللحم أو غير مأكوله غير ما نص عليه الشارع، سواء كان القاتل محرما بأحد النسكين أو كان بالحرم ولو لم يكن محرما، وسواء كان حرا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، كان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا مباشرة أو تسببا، تكرر ذلك منه أو لم يتكرر (فعليه) وجوبا (جزاء مثل ما قتل من النعم) والمثلية تكون في الصورة والمساواة في القدر أو القرب، فعلى من قتل فيلا بدنة خراسانية ذات سنامين، وعلى من قتل بقرة وحشية أو حمارا وحشيا أو ظبية بقرة إنسية، وعلى من قتل نعامة بدنة لانها تقاربها في القدر والصورة وعلى من قتل ضبعا أو ثعلبا أو حماما من حمام مكة والحرم ويمامهما شاة، وفي غير حمام مكة والحرم حكومة أي فمن قتل حماما في الحل فإنه يلزمه قيمته طعاما أي حين الاتلاف. وأدنى ما يجزئ في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني مما سواه لان الله تعالى سماه هديا فيشترط فيه ما يشترط في الهدي. ولما كان وجوب جزاء المثل لا يكتفى فيه بمعرفة نفسه قال (يحكم به ذوا عدل) كما قال الله تعالى فإن أخرج قبل حكمهما عليه أعاد، ولو كان المقوم غير مأكول واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ ولا بد من لفظ الحكم ولا كفي الفتوى (من فقهاء المسلمين) ومن شرط حكمهما أن لا يجتهدا بحكمهما في غير ما حكم به النبي (ص) والصحابة، فإن حكما بما لم يتقدم فيه حكم من مضى فإنه يرد ولا ينفذ. ولا يخرج أحد جزاء من غير حكم فإن أخرجه من غير الحكم أعاده. ولو وافق فيه حكم من مضى وخرج عن ذلك حمام مكة والحرم ويمامه فإنه لا يحتاج
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	في لزوم الشاة لحكم لخروجه عن الاجتهاد بالدليل، فكان حكما مقررا كغيره. (ومحله) أي محل نحره أي جزاء الصيد إن كان مما ينحر وذبحه إن كان مما يذبح (منى إن وقف به) هو أو نائبه (بعرفة وإلا فمكة) أي وإلا يقف به هو أو نائبه. فمحل ذبحه أو نحره مكة. وهذا التفصيل في أحق الحاج، وأما المعتمر أو الحلال فمحله مكة لا غير (و) حيث كان محله مكة فإنه (يدخل به من الحل) لان من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرام، فإن ملكه في الحرم فلا بد أن يخرج به إلى الحل. ثم أشار إلى وجوب مثل ما قتل على التخيير بقوله (وله) أي لمن قتل صيدا (أن يختار ذلك) أي مثل ما قتل من النعم (أو) يختار أحد شيئين أحدهما (كفارة طعام مساكين) وصفة الاطعام (أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما) من غالب طعام الموضع الذي قتل فيه الصيد بالغا ما بلغت، فإن لم يكن له قيمة هنالك اعتبرت قيمة أقرب المواضع إليه، (فيتصدق به) عليهم. وإذا أطعم فلكل مسكين مد ولو أعطى ثمنا أو عرضا لم يجزه. والشئ الآخر أشار إليه بقوله (أو عدل ذلك) أي أو يختار عدل طعام المساكين (صياما) وصفة ذلك (أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا) وإنما وجب في كسر المد يوم لانه لا يمكن إلغاؤه ولا يتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره بالكمال، كالايمان في القسامة. واختلف في العدل في الآية فقيل: ما عدل الشئ من غير جنسه، كالعشرة
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	الايام فإنها عدلت العشرة الامداد وليست من جنسها. وقيل: عدل الشئ بالفتح مثله وليس بالنظير المساوي كما في المصباح، أو أن صيام العشرة الايام ليس مساويا للعشرة الامداد لاختلاف الجنس، والمساواة تقتضي اتحاد الجنس. (والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر) ولها ميقاتان: مكاني وهو ميقات الحج، وزماني وهو جميع السنة. ولها أركان ثلاثة: الاحرام والطواف والسعي، وليس الحلاق ركنا فيها. وصفة الاحرام بها في استحباب الغسل وما يجوز من اللباس وما يحرم عليه والطيب الخ، كالحج. ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور (ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون) هما بمعنى واحد وهو الرجوع عن أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة (عابدون لربنا) بما افترض علينا (حامدون) له على ذلك (صدق الله وعده) لنبيه محمد (ص) من النصر وإنجاز الوعد بدخول مكة بقوله تعالى: * (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) * (الفتح: 27) (ونصر عبده) محمدا (ص) (وهزم الاحزاب وحد) سبحانه وتعالى، وذلك أن المشركين تحزبوا على النبي (ص) ونزلوا بالمدينة فأرسل الله عليهم ريح الصبا وهو الريح الشرقي قال (ص): نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وهو الريح الغربي. وإنما استحب قول هذا لان النبي (ص) كان يقوله إذا
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	انصرف من غزو أو حج أو عمرة. باب في الضحايا (باب في الضحايا) حكما وصفة (و) في (الذبائح) أي بيان ما يذبح وما ينحر وصفة الذكاة (والعقيقة) أي صفة وحكما (و) في حكم (الصيد) أي الاصطياد وتقسيمه (و) في بيان حكم (الختان و) في بيان (ما يحرم من الاطعمة والاشربة) وما لا يحرم منها. وبدأ بما صدر به فقال (والاضحية): بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء والجمع أضاحي: بتشديد الياء وهي ما تقرب بذكاته من الانعام يوم الاضحى وتالييه، سميت بذلك لانها تذبح يوم الاضحى وقت الضحى، وسمي يوم الاضحى من أجل الصلاة فيه في ذلك الوقت، وحكمها أنها (سنة واجبة) أي مؤكدة على المشهور (على من استطاعها) إذا كان حرا مسلما كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، مقيما كان أو مسافرا، حالة كونه غير حاج لان سنته الهدي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أقاربه، كالوالد والاولاد الفقراء، واحترز بالمستطيع عن غيره كالفقير. قال ابن الحاجب: والمستطيع من لا تجحف بماله أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه والشركة فيها في الاجر جائزة دون الشركة في ثمنها. (وأقل ما يجزئ فيها) أي الاضحية (من الاسنان الجذع من الضأن وهو) على المشهور (ابن سنة وقيل) هو
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	(ابن ثمانية أشهر وقيل) هو (ابن عشرة أشهر والثني من المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية) ما ذكره في سن الثني من المعز هو المشهور، وعليه يظهر الفرق بين سن الجذع من الضأن والثني من المعز (ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والابل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة) هذا مفسر لقوله في الزكاة وهي بنت أربع سنين (والثني من الابل ابن ست سنين) أي ما دخل في السنة السادسة. قال الفاكهاني: انظر كيف قال في ثني البقر ما دخل في السنة الرابعة، ولم يقل في ثني الابل ما دخل في السادسة. ولا فرق بينهما عند أهل اللغة وهو أن الثني من البقر ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والثني من الابل ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة فما وجه التغاير بينهما والمعنى واحد. (وفحول الضأن في لضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها) وفي بعض النسخ وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها أفضل من إناثها. والنسخة الاولى موافقة للمشهور وهو أن الفحل أفضل من الخصي وعلل بأنه أكمل منه في الخلقة (وإناثها) أي إناث الضأن (فضل من ذكور المعز ومن إناثها)
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	أي وفحول المعز أفضل من خصيانها (وفحول المعز) أي وخصيانها (أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الابل والبقر في الضحايا) أي وذكورهما أفضل من إناثهما. فالمراتب اثنا عشر أعلاها فحل الضأن وأدناها أنثى الابل والبقر. وهذا آخر الكلام على التفضيل في الضحايا. (وأما في الهدايا فالابل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز) هذا هو المشهور لان المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين، والمقصود من الضحايا طيب اللحم أي لادخال المسرة على الاهل. قال بهرام: والحجة لنا في الموضعين أن النبي (ص) كان أكثر هداياه الابل وضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، كما ورد في الصحيح. ثم شرع يبين الصفات التي تتقى في الضحايا والهدايا لانها إذا وجدت منعت من الاجزاء فقال: (ولا يجوز) بمعنى لا يجزئ (في شئ من ذلك) أي من الضحايا والهدايا (عوراء) هي من ذهب نور إحدى عينيها، وإن بقيت صورتها. أما إن كان على الناظر بياض يسير لا يمنع الابصار فلا يمنع الاجزاء. وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى (و) كذلك (لا) تجزئ فيهما (مريضة) مرضا بينا. أما إن كان خفيفا لا يمنعها التصرف فلا. ومن المرض البين التخمة من الاكل غير المعتاد أو الكثير. قال في المصباح: التخمة وزان رطبة والجمع بحذف الهاء، والتخمة بالسكون لغة والتاء مبدلة من واو لانها من الوخامة، ومنه الجرب الكثير وسقوط الاسنان كلها أو بعضها ما عدا الواحدة إذا كان السقوط لغير إثغار أو كبر
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	وإلا فتجزئ ولو الجميع. (و) كذلك (لا) يجزئ فيهما (العرجاء البين ضلعها) بفتح الضاد المعجمة واللام. وروي بالظاء المشالة، أي المرتفعة، أي البين عرجها وهي التي لا تلحق الغنم أما إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الاجزاء. (و) كذلك (لا) يجزئ فيهما (العجفاء) بالمد هي التي لا مخ في عظامها. وهذه العيوب الاربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث، واختلف هل يقاس عليها غيرها من العيوب أم لا ؟ المشهور القياس وعليه مشى الشيخ فقال (ويتقى فيهما) أي في الهدايا والضحايا (العيب كله) إذا كان كثيرا ويغتفر اليسير، ويعني بذلك الخرقاء وهي التي في أذنها خرق مستدير، والمقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا، والمدابرة وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها، والشرقاء وهي المشقوقة الاذن وإليها أشار بقوله (ولا المشقوقة الاذن إلا أن يكون الشق يسيرا) وهو الثلث فما دونه. (وكذلك القطع) أي قطع الاذن لا يجوز إلا أن يكون يسيرا. واختلف في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر وهو الراجح أن ذهاب ثلث الاذن يسير وذهاب ثلث الذنب كثير، لان الذنب لحم وعصب ولا كذلك الاذن وهذا في ذنب الغنم التي لها ألية كبيرة. وأما نحو الثور والجمل والغنم في بعض البلدان مما لا لحم في ذنبه فالذي يمنع الاجزاء منه ما ينقص الجمال ولا يتقيد بالثلث. (ومكسورة القرن إن كان
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	يدمي) يعني لم يبرأ (فلا يجوز وإن لم) يكن (يدمي) بأن برئ (فذلك جائز) ومن لازم الجواز الاجزاء (وليل الرجل ذبح أضحيته) أو نحرها وكذلك هديه (بيده) على جهة الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول الله (ص)، فإن لم يمكنه ذلك لعذر وكل مسلما ويستحب أن يكون من أهل الفضل والصلاح فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزئ على المشهور، وإن وكل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه. وابتداء زمن الذبح في الاضحية (بعد ذبح الامام) ما يذبح (أو نحره) ما ينحر (يوم النحر) أي في يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة وذبح الامام يوم النحر يكون (ضحوة) وهو وقت حل النافلة، فمن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لم يجزه وأعاد أضحيته. (و) كذا (من ذبح قبل أن يذبح الامام أو ينحر) لم يجزه و (أعاد أضحيته) لقوله تعالى: * (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) * (الحجرات: 1) قال الحسن البصري: نزلت في قوم ذبحوا قبل الامام. هذا حكم من لهم إمام (و) أما (من لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الائمة إليهم وذبحه) فيذبحون حينئذ، فلو نحروا ثم تبين خطؤهم أجزأهم على المشهور. والمعتبر إمام الصلاة على المشهور. (ومن ضحى بليل) في ليلة اليوم الثاني أو الثالث
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	(أو أهدى لم يجزه) لقوله تعالى: * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) * (الحج: 28) فذكر الايدون الليالي، والمراد بالليالي هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ومن ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أجزأه، ويكون تاركا للمستحب، بخلاف من ضحى في اليوم الاول بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه لا يجزئه. (وأيام النحر) عند مالك تبعا لجماعة من الصحابة (ثلاثة) أي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده (يذبح فيها) ما يذبح (أو ينحر) ما ينحر. وقد قدم أن ابتداء زمن النحر والذبح من ضحوة يوم النحر بعد صلاة الامام وذبحه، وأما آخره ف (- إلى غروب الشمس من آخرها) أي من آخر الايام الثلاثة، وهي متفاوتة في الفضيلة وقد بين ذلك بقوله (وأفضل أيام النحر) للاضحية (أولها) لفعله (ص) والخلفاء الراشدين بعده (ومن فاته الذبح) أو النحر (في اليوم الاول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم) وهو ابن حبيب ونقله بهرام من روايته عن مالك: (يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني) قال بهرام: لا خلاف أن ما قبل الزوال من أول يوم أفضل مما بعده. واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني ؟ وهو ظاهر لفظ المختصر، وهو مذهب الرسالة وغيرها. وإليه ذهب ابن المواز، أو ما قبل الزوال من الثاني أفضل مما بعده من الاول وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب وهو ضعيف، فالمعتمد أن جميع اليوم الاول
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	أفضل مما بعده، حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب (ولا يباع) على جهة المنع (شئ من الاضحية) التي تجزئ بعد الذبح. وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة. وقوله: (جلد ولا غيره) صرح به وإن كان داخلا فيما قبله إشارة للرد على من يقول يجوز بيع الجلد (وتوجه الذبيحة) في الاضحية وغيرها (عند الذبح إلى القبلة) استحبابا فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا. (وليقل الذابح) عند الذبح (باسم الله والله أكبر) والجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير فسنة أي مستحب، وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة: أنها واجبة مع الذكر، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان: وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: * (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) * (الانعام: 118) فلم يشترط سوى مجرد اسم الله تعالى. (وإن زاد الذابح) على التسمية والتكبير (في) ذبح (الاضحية) والهدي أو النسك والعقيقة. (ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك) قيل: لا بأس هنا بمعنى الاستحباب، وقيل: بمعنى الاباحة. (ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل) هذا على مذهب المدونة أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان (وكذلك) من نسي التسمية (عند ارسال الجوارح) أو رمي السهم وغيره مما يصاد به
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	(على الصيد) فإنه يؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم يؤكل لقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * (الانعام: 121) وقوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) * (المائدة: 4) ولو قدم هذه المسألة على التي قبلها لكان أولى لان النص إنما جاء في إرسال الجوارح على الصيد، ولم يأت في الذبيحة. نص وفي قوله: (ولا يباع من الاضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك) أي دهن (ولا عصب) أي عروق (ولا غير ذلك) مثل القرن والشعر والصوف تكرار مع قوله: ولا يباع شئ من الاضحية. قال ابن عمر: يحتمل تكراره ليرتب عليه قوله: (ويأكل الرجل) يريد أو غيره (من أضحيته ويتصدق منها أفضل له) يحتمل عود الفضل على التصدق خاصة، ويحتمل عوده على الجمع بين الاكل والتصدق، وهو الظاهر لقوله تعالى: * (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) * (الحج: 36) وقوله تعالى: * (وأطعموا البائس الفقير) * (الحج: 28) القانع الفقير أي سواء كان يسأل أم لا. وقيل: الفقير: الذي لا يسأل، والمعتر: الزائر المتعرض لما يناله من غير سؤال. ويكره التصدق بالجميع وليس لما يؤكل أو يطعم حد. والجمهور على منع إطعام الكافر منها مطلقا كتابيا كان أو مجوسيا. وقوله (وليس بواجب عليه) تكرار مع قوله: أفضل له. (ولا يأكل) الرجل أو غيره ممن وجب عليه هدي (من فدية الاذى) المترتبة في ذمته إذا بلغت محلها هذا
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	إذا جعلها هديا بأن قلدها أو أشعرها، فإن لم يجعلها فإنه لا يأكل منها بلغت محلها أم لا. (و) كذلك لا يأكل من (جزاء الصيد) الذي ترتب في ذمته بعد بلوغ محله (و) كذا لا يأكل من (نذر المساكين) غير المعين بعد محله (و) كذلك لا يأكل (مما عطب من هدي التطوع بل محله) أي لاتهامه على عطبه (ويأكل مما سوى ذلك) كفدية الاذى قبل بلوغ محلها، وجزاء الصيد قبل محله ونذر المساكين قبل محله، وما عطب من هدي التطوع بعد محله وهدي القران والتمتع، وهدي الفساد وكل هدي لنقص شعيرة من شعائر الحج. وقوله: (إن شاء) إشارة إلى أن الاصل في الهدي عدم الاكل بخلاف الاضحية. ثم اعلم أن المحل هو منى إن وقف بها بعرفة وكان في أيام النحر ومكة، إن لم يقف ها أو خرجت أيام النحر، وإنما حرم الاكل من المذكورات الثلاثة بعد بلوغ محلها لان الله سبحانه وتعالى سمى الفدية والجزاء كفارة، والانسان لا يأكل من كفارته وأخرج نفسه في الثالث لجعله للمساكين. وإنما جاز له الاكل قبل المحل لان عليه البدل، وإنما جاز له الاكل من هدي التطوع إذا عطب بعد المحل لعدم الاتهام، وإنما جاز له الاكل من هدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي لزم لنقص شعيرة من شعائر الحج مطلقا قبل المحل وبعده لعدم الاتهام إذا لم يبلغ المحل، لان عليه البدل وبعده الامر ظاهر. (والذكاة قطع الحلقوم) جميعه (و) قطع جميع (الاوداج) أي الودجين عبر بالجمع عن المثنى (ولا
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	يجزئ أقل من ذلك) أي من قطع الحلقوم بتمامه والاوداج هذا قول سحنون وشهر. وقيل: يكتفى بقطع تمام الودجين ونصف الحلقوم. وظاهر كلام الشيخ: أنه لا يشترط قطع المرئ. قال عياض: المرئ بفتح الميم وكسر الراء وهمز آخره، وقد يشدد آخره ولا يهمز مبلع الطعام والشراب وهو البلعوم. وفسره الجوهري: بالحلق (وإن رفع) الذابح (يده) عن الذبيحة (بعد قطع بعض ذلك) الحلقوم والاوداج (ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل) ظاهره سواء طال الرفع أو لم يطل، وهو كذلك باتفاق في الطول واختلف إذا رجع بالقرب. فقال سحنون: تحرم، وقال ابن حبيب: تؤكل لان كل ما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير وهو المعتمد. وفقه المسألة أنه لو رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها وعاد عن بعد فلا تؤكل، ولو كان رفع يده اضطرارا، وأما لو رفع يده قبل إنفاذ شئ من مقاتلها فإنها تؤكل، ولو عاد عن بعد لان الثانية ذكاة مستقلة، وكذلك تؤكل إذا أنفذ مقاتلها وعاد عن قرب كما ذهب إليه ابن حبيب. (وإن تمادى الذابح) عمدا (حتى قطع الرأس) من الذبيحة (أساء ولتؤكل) يعني وتؤكل ولم يرد الامر، وإذا أكلت مع العمد فأحرى مع النسيان أو غلبة السكين. (ومن ذبح من القفا) أو من صفحة العنق (لم تؤكل) لانه لم يأت بالذكاة المشروعة ولانه قد أنفذ المقتل بقطع النخاع، وإذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل، ولو قطع الحلقوم وعسرت السكين على الودجين لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الاوداج من داخل لم تؤكل
	

	[ 400 ]
	على المذهب. (والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والابل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل) فالبقر يجوز فيها الامران لان لها موضع النحر وموضع الذبح، ومحل النحر اللبة وهو موضع القلادة من الصدر من كل شئ، ولا يشترط في النحر قطع شئ من الحلقوم والودجين لان محله اللبة وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة ويستحب في نحر الابل أن تكون قائمة. (وقد اختلف في أكلها) أي المذبوحة من الابل فقوله إنها لا تؤكل إذا ذبحت مثله في المدونة وحمله ابن حبيب على التحريم وشهره ابن الحاجب وهو الراجح. وحمله غيره على الكراهة. ومحل الخلاف إذا وقع الذبح لغير ضرورة. وأما إن كان لضرورة كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل إلى لبته فذبح فأكله جائز اتفاقا. والغنم تذبح (فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك) أي في أكلها وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن ضرورة، والمشهور التحريم وإن كان لضرورة كما لو وقع في مهواة ونحر أكل اتفاقا. (وذكاة ما في البطن ذكاة أمه) معناه أن البهيمة من ذوات الانعام إذا ذكيت فخرج من بطنها جنين ليس فيه روح فإنه يؤكل بشروط (إذا تم خلقه ونبت شعره) يريد بتمام خلقه تناهي خلقته ووصولها إلى الحد الذي ينزل عليه من بطن أمه لا كمال أطرافه فيؤكل ناقص يد أو رجل. ثم انتقل يبين ما لا تعمل فيه الذكاة من الانعام (وهو) أشياء
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	منها (المنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة) وهي المضروبة (بعصا وشبهها) كالرمح والحجر (والمتردية) وهي الساقطة من علو إلى أسفل (والنطيحة) أي المنطوحة (وأكيلة السبع) وهي التي ضربها السبع وهو كل ما يتسبع (إن بلغ ذلك) الفعل المذكور (منها) أي من الخمسة المذكورة في هذه الوجوه من ترد ونحوه (مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة) لان سبيلها سبيل الميتة. والمقاتل خمسة: انقطاع النخاع وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب، وقطع الاوداج، وخرق المصران، وانتشار الحشوة، ونثر دماغ. وأما إذا لم تنفذ مقاتلها فإن كانت مرجوة الحياة فلا خلاف في أعمال الذكاة فيها وإن كانت غير مرجوة، فعن ما لك من رواية أشهب: أنها لا تذكى ولا تؤكل وهو الذي مشى عليه الشيخ، ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تذكى وتؤكل وهو الراجح. (ولا بأس للمضطر) وهو من خاف الهلاك على نفسه، ولا يعني بذلك أن يكون قد أشرف على الموت إذ الاكل حينئذ لا ينفع (أن يأكل الميتة) من كل حيوان غير الآدمي ولو كافرا ولو مما لا حرمة له كالمرتد والحربي إما لانه يؤذي أكله أو لمحض التعبد. ولو وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة وإذا وجد ميتة وخنزيرا أكل الميتة، وإن لم يجد إلا خنزيرا أكل منه ويستحب له تذكيته وذكاته العقر. قال التتائي: والظاهر أنه لا يحتاج إلى تذكيته لان الذكاة
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	لا تفيد في محرم الاكل (و) كذلك لا بأس للمضطر أن (يشبع ويتزود) من الميتة إذا خاف العدم فيما يستقبل ومحل جواز أكل الميتة للمضطر حيث لم يجد طعام الغير وإلا قدمه حيث لم يكن ضالة الابل، ولم يخف القطع أو الضرب الشديد فيما لا يقطع فيه فإذا أكل من عام الغير عند عدم خوف القطع أو الضرب الشديد، فقيل: يقتصر على سد الرمق من غير شبع وتزود وعليه المواق، وقيل: يشبع ولا يتزود وعليه الحطاب، وكما يباح له أكل الميتة عند الاضطرار يباح له أيضا شرب كل ما يرد عطشا كالمياه النجسة وغيرها من المائعات النجسة كماء الورد النجس إلا الخمر فإنها لا تحل لاساغة الغصة، وأما العطش فلا إذ لا تفيد في ذلك بل ربما زادت العطش. (ولا بأس بالانتفاع بجلدها) أي الميتة ويباح الانتفاع به (إذا دبغ) بما يزيل ريحه ورطوبته. ومفهوم الشرط أنه لا ينتفع به قبل الدبغ وهو كذلك، وظاهر كلامه أن الدبغ يفيد في جلد كل ميتة. وبه قال سحنون وابن عبد الحكم. والمشهور أن الدبغ لا يعمل في جلد الخنزير. وظاهره أيضا أن طهارته عامة في المائعات وغيرها، وهو كذلك عند سحنون وغيره والمشهور: أن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من بين المائعات لان له قوة يدفع بها عن نفسه. (ولا يصلى عليه) أي ولا فيه على المشهور (ولا يباع) على إحدى الروايتين وهي المشهورة في المذهب، وطهارته طهارة مخصوصة بجواز استعماله في اليابسات وفي الماء وحده من بين سائر المائعات، وليست عامة حتى في جواز بيعه والصلاة فيه وعليه. (ولا بأس بالصلاة) استعمل لا بأس هنا
	

	[ 403 ]
	بمعنى الجواز أي وتجوز الصلاة (على جلود السباع إذا ذكيت) أي ونحوها من كل حيوان مكروه الاكل ليشمل الفيل والذئب والثعلب والضبع بشرط أن تذكى (و) كذلك لا بأس ب (- بيعها) أي بيع جلود السباع إذا ذكيت. (وينتفع بصوف الميتة وشعرها) بعد الجز انتفاعا عاما من البيع والصلاة عليه والصدقة به، وغير ذلك إلا أنه إذا باع بين وظاهر قوله: وشعرها دخول شعر الخنزير. وهو كذلك عند مالك وابن القاسم وغيرهما يقول باستثناء شعر الخنزير والكلب فقول الشيخ آخر الكتاب وكل شئ من الخنزير حرام أراد به إلا شعره. (و) كذلك (ما ينتزع منها) أي الميتة (في) حال (الحياة) أي على تقدير لو انتزع منها في حال الحياة لم يؤلمها إلا اللبن فإنه نجس وهو مما ينتزع منها في حال الحياة ولا يؤلمها. (وأحب إلينا) أي المالكية (أن يغسل) ما ذكر من الصوف وما بعده إذا لم تتيقن طهارته ولا نجاسته، أما إن تيقنت طهارته فلا يستحب غسله، وإن تيقنت نجاسته وجب غسله. (ولا ينتفع بريشها) أي الميتة ظاهره معارض لقوله أولا وما ينتزع منها في حال الحياة، وقد تقدم ما يزيل الاعتراض وهو تخصيص ما تقدم بقوله ولا يؤلمها (و) كذلك (لا) ينتفع (بقرنها) أي الميتة (وأظلافها وأنيابها) ظاهره على جهة التحريم لان الحياة تحله (وكره الانتفاع بأنياب الفيل) وكذا عبر في المدونة.
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	(وقد اختلف في ذلك) أي في أنياب الفيل وكذا القرن والظلف وهو للبقر والشاة والظبي والظفر وهو للبعير والاوز والنعامة وحمر الوحش والعظم على أربعة أقوال مشهورها: أن ذلك كله نجس بناء على أنه تحله الحياة. قال ابن وهب: طاهر أي بناء على أنه لا تحله الحياة، وما تقرر من كون ناب الفيل نجسا إذا كان من ميتة مثله المنفصل من الفيل حال الحياة وحيث كان المنفصل من الميتة نجسا فالكراهة في قول المدونة، وأكره الادهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها لانها ميتة محمولة على التحريم. وأما أنياب الفيل المذكى ولو بالعقر فإنه مكروه والكراهة على التنزيه. (وما مات فيه فأرة) بالهمز (من سمن أو زيت أو عسل) أو ودك (ذائب) راجع للجميع (طرح ولم يؤكل) ولا يباع ومثل الفأرة كل ما له نفس سائلة، ولما ذكر أنه يطرح ولا يؤكل وخشي أن يتوهم أنه لا ينتفع به أصلا رفع ذلك الايهام بقوله: (ولا بأس) بمعنى ويباح (أن يستصبح بالزيت المتنجس وشبهه) كالودك والسمن (في غير المساجد) كالبيوت والحوانيت، (و) أما المساجد ف (- ليتحفظ منه) لانه نجس فلا يستصبح به فيها لتنزيهها عن النجاسات، ثم صرح بمفهوم ذائب فقال: (وإن كان) ما ذكر من السمن وما عطف عليه (جامدا طرحت) الفأرة التي ماتت فيه هي (وما حولها وأكل ما بقي) وله بيعه إلا أنه يبين لان النفس تكرهه، ولا تحديد فيما يطرح
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	منه، وإنما ذلك على حب غلبة الظن (قال سحنون: إلا أن يطول مقامها) بضم الميم أي إقامتها (فيه فإنه يطرح كله) لان النجاسة إذا طال مقامها في الجامد نفذت في جميع أجزائه. (ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم) لا بأس هنا للاباحة قال تعالى: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * (المائدة: 5) الآية. الجمهور من المفسرين على أن المراد بالطعام الذبيحة كلها ما حل ذلك منها وما حرم عليه كالطريفة وهي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة، ولابد لجواز الاكل أن يكون ممن لا يستحل الميتة وأما من يستحلها فقال الباجي: إن ذبح بحضرتك وأصاب وجه الذكاة جاز أكلها، وأما إن غاب عنها فلا يجوز. (وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم) أي مما هو محرم عليهم بشرعنا كشحم البقر والغنم الخالص كالشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والامعاء، فإن قيل: شحم اليهود مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم لم يكن حراما فالجواب: أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له لكن لحرمته عليه كره أكله لنا (ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي) مطلقا وثنيا كان وهو ما يعبد الوثن أي الصنم. قال في المصباح: الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر، أو غير وثني ذكاه لنفسه أو لمسلم إلا أن يأمره المسلم بالذبح ويقول له: قل باسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلاف. وكذلك لا تؤكل ذبيحة السكران والمجنون ولو أصابا الذكاة لفقدان عقلهما قال ابن الحاجب: وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الاصح.
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	(وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم) يجوز أكله اتفاقا إن تيقنت طهارته أما إن تيقنت نجاسته فيحرم أكله وما شك فيه يحمل على التنجيس (والصيد للهو مكروه) قال في التنبيه: اللهو مصدر لهوت بالشئ بالفتح لهوا إذا لعبت به (والصيد لغير اللهو مباح) وقد يكون واجبا إذا كان لا يمكنه الانفاق على عياله إلا منه (وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله ولا خصوصية لهذين بل كل ما علم بالفعل من الكلاب والسباع والطيور وهو أن يكون بحيث إذا أرسل أطاع، وإذا زجر انزجر. إلا أن يكون طيرا فيكفي فيه الاطاعة عند إرادة الارسال، ولا يشترط فيه قبول الانزجار بعد الارسال (إذا أرسلته عليه) فقتله فإنه يجوز أكله فيشترط في المصاد به إذا كان حيوانا أن يكون علم بالفعل، ولو كان من نوع ما لا يقبل التعليم كالاسد والنمر والنمس، وأولى ما يقبله من كلب وباز وسنور، ولو كان طبع المعلم بالفعل الغدر كدب فإنه لا يمسك إلا لنفسه وأن يكون مرسلا من يد الصائد، ويشترط في المصيد أن يكون مرئيا أي أو يكون في مكان محصور كغار أو غيضة علم به أو لم يعلم به أبصره أو لا. ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا لم يؤكل ما كان بواحد منهما وأن يكون مما يؤكل لحمه ولو ظن خلافه، كما لو ظنه أرنبا مثلا فأرسل عليه كلبه فإذا هو ظبي، وأن يكون غير مقدور عليه أي جملة أو في القدرة عليه مشقة ككونه في شاهق جبل أو على شجرة ولا يتوصل إليه إلا بأمر يخاف منه
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	العطب، أو كان في جزيرة كبيرة. وأما الصائد فيشترط فيه أن ينوي وأن يسمي حال الارسال فإن ترك التسمية عامدا لم يؤكل مصيده بخلاف النسيان. وأن يكون مسلما وهذا خاص بصيد البر، وأما صيد البحر فإنه جائز لكل أحد وأن يكون عاقلا فالمجنون والسكران لا يصح منهما. (وكذلك) جائز (أكل كل ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته) إذا تبعته ولم تفرط في طلبه (و) أما (ما أدركته قبل إنفاذها) لمقاتله (لم يؤكل إلا بذكاة) ولا يجوز أكله بدون ذكاة. قال ابن عمر: يريد إذا فرط بأن لم يكن عنده السكين وأخذ يطلبها من غيره حتى مات. أما إن لم يفرط فإنه يؤكل وإن لم تنفذ مقاتله إذا نيبه أي لا بد من الادماء ولو في الاذن مع شق جلد أم لا، لا شق جلد بدون إدماء في وحشي صحيح، فلا يكفي بخلافه في مريض فيكفي. (وكل ما صدته بسهمك ورمحك) يعني وبكل ما له حد ولو غير حديد وقتله السهم أو الرمح أو جرحه ومات قبل قدرتك على ذكاته (فكله) حيث نويت وسميت عند رمي السهم أو الرمح فلو أدركته حيا بعد إنفاذ شئ من مقاتله ندب تذكيته (فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك) لا خصوصية للسهم بذلك الشرط الذي هو قوله: ما لم يبت عنك، فقد قال في المدونة: إذا بات عنه الصيد ثم وجده منفود المقاتل فإنه لا يؤكل وسواء في ذلك الكلب والباز والسهم وحينئذ
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	فالاولى للمصنف أن يحذف قوله إذا قتله سهمك (وقيل: إنما ذلك) أي عدم أكل ما فات بنفسه (فيما بات عنك فيما قتله الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله) لا بأس هنا بمعنى الجواز. وهذه التفرقة لابن المواز وهي تفرقة ضعيفة. (ولا تؤكل الانسية بما يؤكل به الصيد) ظاهره ولو ندت والتحقت بالوحش وكذلك الحيوان الوحشي إذا تأنس وصار مقدورا عليه فلا يؤكل إلا بالذبح. (والعقيقة) أطلقت شرعا على الشاة المذبوحة يوم سابع المولود منقولة من معناها لغة: وهو شعر رأس المولود لانها تذبح عند حلقه وهي في الاصل: فعيلة بمعنى مفعولة من العق وهو القطع. ولا يخفى وجوده في كل من الشعر، الذبيحة لقطع أوداجها وحلقها (سنة مستحبة) فيه نظر لان الشئ الواحد لا يجتمع فيه حكمان وأجيب عنه بأنه عنى بقوله: مستحبة أي غير مؤكدة. والاصل في مشروعيتها ما رواه أحمد بسند جيد أنه (ص) قال: كل غلام مرهون بعقيقته. (ويعق عن المولود) ذكرا كان أو أنثى (يوم سابعه) أي سابع ولادته بشرط حياته إليه (بشاة) من الضأن أو المعز يشترط فيها أن تكون (مثل ما ذكرنا) فيما تقدم (من سن الاضحية) وهو الجذع من الضأن والثني من المعز (وصفتها) بأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الاجزاء في الاضحية. (ولا يحسب
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	في السبعة الايام اليوم الذي ولد فيه) من بعد الفجر فإن ولد مع الفجر حسب. (وتذبح ضحوة) على جهة الاستحباب ويكره من بعد الزوال إلى الغروب فلا يجزئ ذبحها ليلا ولا قبل طلوع الشمس (ولا يمس الصبي بشئ من دمها) حذرا مما كان يفعله أهل الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها تفاؤلا بأن يكون شجاعا سفاكا للدماء. (ويؤكل منها ويتصدق) أي يستحب أن يطعم منها أهل بيته وجيرانه. قال الفاكهاني: والاطعام فيها كهو في الاضحية. ولا حد للاطعام فيها بل يأكل ما شاء ويتصدق بما شاء، ولو قدم الصدقة لكان أولى لما قيل: إنها لا تكون عقيقة حتى يتصدق بها كلها أو بعضها، فالمقصود من العقيقة الصدقة والصدقة تكون منها طريا ومطبوخا. (وتكسر عظامها) استحبابا مخالفة للجاهلية فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها مخافة ما يصيب الولد (وإن حلق شعر رأس المولود) ذكرا كان أو أنثى (وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب) لما في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله (ص) عق عن الحسن بكبش وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان درهما أو بعض درهم. وقوله: (حسن) تأكيد فإن المستحب هو الحسن ويستحب
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	أن يسمى يوم سابعه إن عق عنه وإن لم يعق عنه سمي قبل ذلك، ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة لانه (ص) حنك عبد الله بن أبي طلحة بتمرة (وإن خلق رأسه بخلو بفتح الخاء كالطيب والزعفران، ابن العربي. ولا يسمى خلوقا حتى يعجن بماء الورد (بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك) لما رواه أبو داود عن بريدة الصحابي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. (والختان سنة في الذكور) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا (واجبة) أي مؤكدة ويكره أن يختن يوم يولد أو يوم سابعه لانه فعل اليهود، وحد الختان حين يؤمر الصلاة من سبع سنين إلى عشر واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا. قال سحنون: يلزمه الختان قائلا أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه، ومن ترك الختان لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته. (والخفاض في لنساء) وهو إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب، قاله التتائي. وإنما كان مكرمة لانه يرد ماء الوجه ويطيب الجماع. المراد برد ماء الوجه أنه يتسبب عنه رونق الوجه وبريقه ولمعانه. وهنا انتهى الكلام على النصف الاول من الرسالة ولله الحمد ثم انتقل يتكلم على نصف الثاني
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	فقال: باب الجهاد (باب في) حكم (الجهاد) وهو لغة مأخوذ من الجهد بفتح الجيم أي التعب والمشقة، وأما بالضم فهو الطاقة أفاده المصباح، واصطلاحا قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لاعلاء كلمة الله أو حضوره له، أو دخوله أرضه له. وله فرائض يجب الوفاء بها وهي طاعة الامام إذا ندبه أن يذهب إلى جهة للقتال فيها تعين عليه ذلك، وترك الغلول وهو الاخذ من الغنيمة قبل القسم، والوفاء بالامان أي أنه إذا أمن كافرا فيجب عليه الوفاء به ولا يجوز له بعد ذلك أن يستبيح دمه وأن لا يفر واحد من اثنين، وهو معنى الثبات عند الزحف وهو قسمان: فرض عين وفرض كفاية فيتعين لفك الاسارى وباستنفار الامام بمعنى أن الامام إذا عين واحدا أو أكثر لقتال العدو فإنه يتعين عليه ذلك ولا تسعه المخالفة سواء كان ممن يخاطب بفرض الجهاد أم لا كالعبد والصبي الذي يقدر على القتال والمرأة ويفجأ العدو محلة قوم، وما عدا هذه يكون فرض كفاية. وإليه أشار بقوله (والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض) لقوله تعالى: * (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) * إلى قوله * (وكلا وعد الله الحسنى) * (النساء: 95) أي المثوبة الحسنى وهي الجنة وتواتر في السنة أنه (ص) أرسل قوما دون آخرين. (وأحب إلينا) أي المالكية (أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله) أي حتى تدعى كل فرقة إلى الخروج عما كفرت به فيدعى إلى الشهادتين من لم يقر بمضمونهما، ويدعى إلى عموم رسالة المصطفى من ينكر العموم ويدعون إلى ذلك ثلاثة
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	أيام متوالية في كل يوم مرة (إلا أن يعاجلونا) أي يبادرونا بالقتال فإن الدعوة حينئذ لا تستحب بل يجب قتالهم وظاهر قوله (فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية) أنهم يخيرون بين الامرين دفعة واحدة فإن أجابوا إلى أحدهما كف عنهم (وإلا قوتلوا)، والذي في الجواهر: وصفة الدعوة أن يعرض عليهم الاسلام، فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرض عليهم أداء الجزية، فإن أبوا قوتلوا. هذا كله مع الامهال فلو عجلوا عن الدعوى من باب تعب، أي: فلو أسرعوا لمقاتلتنا كافين عن دعوتنا أي تاركين لها قوتلوا دونها لان الدعوة حينئذ حرام (وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا، فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا) قال ابن عمر: هذا الشرط في أهل العنوة، وأما أهل الصلح فلا يشترط فيهم هذا الشرط وتقبل منهم الجزية في موضعهم لانهم منعوا أنفسهم حتى صالحوا على أنفسهم وبلادهم. (والفرار) بكسر الفاء أن يولي (من العدو) عده العلماء (من الكبائر إذا كانوا) أي العدو من الكفار (مثلي عدد المسلمين فأقل) سواء كان المسلمون مثلهم في القوة أو أشد أو جهل الامر، وهو المشهور، إذ المشهور يعتبر الضعف بحسب العدد لا القوة
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	خلافا لابن الماجشون فإنه يقول: يلزم أن يثبتوا لاكثر من النصف إذا كانوا أكثر من الكفار سلاحا وأشد قوة وجلدا، ومحل حرمة الفرار إذا فر ونيته عدم الرجوع، أما إذا فعل ذلك مكيدة أو تحيزا إلى فئة بأن يرى العدو الانهزام حتى يتبعه فيكر عليه أو يرجع إلى الامير أو إلى جماعة المسلمين لاجل أن يستعين بهم فلا يحرم الفرار إذا. (فإن كانوا) أي العدو (أكثر من ذلك) أي من مثلي عدد المسلمين (فلا بأس بذلك) الفرار من العدو، وظاهره ولو بلغ المسلمون ثني عشر ألفا وهو كذلك في النوادر عن سحنون، ونقل ابن رشد عن جمهور أهل العلم وارتضاه: أن المسلمين إذا بلغوا اثني عشر ألفا لا يجوز لهم الفرار وإن كان الكفار أكثر من مثليهم. وقيد به بعضهم كلام الشيخ واعتمده صاحب المختصر. (ويقاتل العدو) بالبناء للمفعول أي: ويجب على كل من وجب عليه الجهاد أن يقاتل العدو من الكفار (مع كل بر) بفتح الموحدة وهو الموفي بالعهود (و) مع كل فاجر) وهو الجائر في أحكامه (من الولاة) أما مع الاول فظاهر، وأما مع الثاني فلما صح من قوله (ص): إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولانه لو ترك القتال معه لكان ضررا على المسلمين. (ولا بأس بقتل من أسر من الاعلاج): جمع علج وهو الرجل من كفار العجم، أي: إذا كان في قتله مصلحة (ولا يقتل أحد من رل ف 5 العدو بعد أمان) كان الامان من الامام أو غيره على المشفور، خلافا لمن يقول: إن أمان غير الامام موقوف على نظر الامام وسند المشهور
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	قوله (ص): ينصب للغادر لواء يوم القيامة أي: راية فيقال: هذه غدرة فلان بفتح الغين المعجمة. والمراد شهرته يوم القيامة بصفة الغدر ليذمه أهل الموقف (ولا يخفر لهم) أي للعدو (بعهد) والاخفار نقض العهد وليس هذا تكرارا مع ما قبله، فإن الاول خاص بالقتل، وهذا عام في القتل وغيره. (ولا يقتل النساء و) لا (الصبيان) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهم. وكذلك لا تضرب عليهم الجزية ويتخير الامام فيهم بين ثلاثة أوجه الاسترقاق والعتق والفداء (ويجتنب قتل الرهبان) جمع راهب وهو العابد، ليس النهي عن قتل الرهبان ونحوهم لفضل ترهبهم بل هم من الله أبعد من غيرهم لشدة كفرهم، وإنما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا كالنساء (و) قتل (الاحبار) جمع حبر بفتح الحاء وكسرها وهو الافصح: العالم. واختلف في مرجع الضمير من قوله (إلا أن يقاتلوا) فقيل: عائد على جميع من تقدم من النساء والصبيان والرهبان والاحبار، وقيل: عائد على الرهبان وما بعده واستقرب لسلامته من التكرار مع قوله: وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت، ظاهره كان ذلك في حال القتال أو بعده وقيده ابن عمر بقوله يعني حال القتال، وأما إذا برد القتال فلا تقتل والراجح أنها إذا قاتلت بسلاح تقتل مطلقا حال القتال وبعده، ولو لم تقتل أحدا. والصبي في التفصيل كالمرأة. (ويجوز أمان أدنى المسلمين) وهو الخسيس لذي إذا كغاب لا ينتظر وإذا حضر لا يستشار (على بقيتهم) فأمان الشريف أحرى
	

	[ 415 ]
	بالجواز وهذا في قوم مخصوصين أي في قوم كفار مخصوصين. وأما أهل ناحية أو بلد فلا عقد لهم الامان إلا السلطان فإن عقد غيره نقضه إن شاء. قال في الجواهر: وشرط الامان أن لا يكون على المسلمين ضرر فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم نعقد. (وكذلك المأة) يجوز أمانها (والصبي) مثلها يجوز أمانه (إذا عقل الامان) أي علم أن نقض الامان حرام يعاقب عليه والوفاء به واجب يثاب عليه. (وقيل: إن أجاز ذلك) أي أمان الصبي (الامام جاز) وإن لم يجزه لم يجز. (وما غنم المسلمون) من العدو (بإيجاف) أي تعب وحملات في الحرب جمع حملة وهي الكرة في الحرب كما في القاموس (فيأخذ الامام خمسه) يتصرف فيه بما شاء فإما أن يضعه في بيت لمال، وإما أن يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح أو غيره مما يراه مصلحة للمسلمين، وإن شاء دفعه لآل النبي (ص) أو لغيرهم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم، وهذا إذا كان الذي غنموه غير أرض من كراع بوزن غراب الخيل كما في المصباح، وقماش وعبيد ومال وحنطة، وأما الارض فلا تخمس ولا تقسم بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين (و) بعد أن يأخذ الامام خمس المغنم (يقسم الاربعة الاخماس) الباقية (بين أهل الجيش المجاهدين) الاضافة للبيان أي أهل هم الجيش (وقسم ذلك) أي ما غنمه المسلمون (ببلد الحرب أولى) لما
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	وقع منه (ص) من ذلك لما فيه من نكاية في العدو (وإنما يخمس ويقسم ما أوجف) أي حمل (عليه بالخيل والركاب) أي الابل. قال ابن العربي: واحد الركاب راحلة من غير لفظها (وما غنم بقتال) عطف عام على خاص. وأما ما أخذ بغير إيجاف ولا قتال كالمأخوذ ممن انجلى عنه أهله حين سماعهم بخروج جيش المسلمين عليهم فلا يخمس، ولا يقسم، بل النظر فيه للامام مثل خمس الغنيمة يصرف حيث شاء. (ولا بأس) بمعنى ويباح فاستعمل لا بأس هنا فيما فعله وتركه سواء (أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك) سواء أذن الامام أم لا، والمراد بالطعام ما يؤكل لحما أو غيره. والاصل فيما قال ما في الصحيح من قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. ولما كانت أربعة أخماس المغنم لا تقسم بين الجيش إلا بشروط شرع في بيانها فقال (وإنما يسهم لمن حضر القتال) المراد حضور المناشبة أي المضاربة سواء قاتل أم لا، لاحضور المواجهة، فإذا قامت الصفوف ولم يتناشب القتال فلا يسهم لمن مات حينئذ، ويسهم لمن مات بعد انتشاب القتال. (أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم) ككشف طريق أو جلب عدد أو نحو ذلك، ويسهم لمن ضل عن الجيش في بلاد
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	العدو (و) كذلك (يسهم للمريض) إذا حصل له المرض بعد القتل أو في حال القتال أي شهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا، أما لو حصل له المرض قبل حضور القتال سواء كان ابتدأ مرضه في دار الحرب أو في بلاد الاسلام فلا يسهم له (و) كذلك يسهم (للفرس الرهيص) إذا حصل بعد القتال أو في حال القتال. الرهص: داء يصيب الفرس في حافره. قال ابن عمر: ليس الرهص بشرط وكذا إذا مرض بغيره. (ويسهم للفرس) الواحد (سهمان واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم لها، والتقيد بالواحد لاخراج ما زاد عليه فإنه لا يسهم له (و) يسهم (سهم) واحد (لراكبه) وفيه من التسامح ما لا يخفى، فإن الراكب إنما يقال لراكب الابل، وأما راكب الفرس فإنما يقال: له فارس. والاصل فيما ذكر ما صح أنه (ص) جعل للفرس سهمين وللفارس سهما. (و) من الشروط التي يستحق بها القسم الحرية ف (- لا يسهم لعبد) قاتل أو لم يقاتل (و) منها الذكورية ف (- لا) يسهم (لامرأة) قاتلت أو لم قاتل (و) منها البلوغ ف (- لا) يسهم (لصبي إلا) بشروط ثلاثة (أن يطيق) الصبي الذي لم يحتلم (القتال ويجيزه الامام ويقاتل فيسهم له) والذي نقله بهرام عن المدونة وصرح بمشهوريته: أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل ومقتضى صنيع صاحب المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضا. وظاهر الحديث يدل للاول أي
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	وهو عدم الاسهام. والحديث ما رواه ابن وهب أن النبي (ص) لم يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للصبيان (و) منها أن يخرج بنية الجهاد ف (- لا يسهم للاجير) الخاص الذي ملكت منافعه كأجير الخدمة ومثله الاجير العام في عدم السهم (إلا أن يقاتل) وهو ظاهر المختصر وهو الظاهر، وفرق بينهما ابن عمر وليس بظاهر. وبقي من الشروط ثلاثة: العقل والاسلام والصحة، فالمجنون المطبق لا يسهم له اتفاقا، والذمي لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ولا إن قاتل على المشهور والزمن أي المقعد أي الذي لا رأي له بل ولو كان ذا رأي وتدبير على المشهور. (ومن أسلم من العدو على شئ في يده من أموال المسلمين فهو له حلال) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينتزعون منه، وهو المشهور. وعليه يكون الانتزاع مجانا بغير عوض، وإنما كان هذا ظاهر كلامه لانه قال: وفي يده شئ من أموال المسلمين والحر ليس بمال. (ومن اشترى) من المسلمين بدار الحرب (شيئا منها) أي من أموال المسلمين، وكذا من أموال أهل الذمة (من مال العدو لم يأخذ ربه) ممن اشتراه (إلا بالثمن) الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له تملكه. أما إن كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير شئ. (وما وقع في المقاسم منها) أي من أموال المسلمين (فربه أحق به بالثمن) هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة، أما إذا وجده في يد من
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	أخذه في سهمه أو جهل الثمن فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق الغير به. (وما لم يقع في المقاسم منها فربه أحق به بلا ثمن) قصده أن المسلم أو الذمي إذا وجد أحدهما متاعه في الغنيمة قبل قسمتها وشهدت له البينة بذلك فإنه يأخذه بغير عوض، لكن بعد أن يحلف اليمين الشرعية أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي، وأنه باق على ملكه إلى الآن. (ولا نفل) بفتح الفاء وسكونها وهو لغة الزيادة وشرعا الزيادة على السهم وحكمه أنه مباح لا يعطى (إلا) لمن له سهم في الغنيمة، ولا يكون من أصل الغنيمة وإنما يكون (من الخمس على الاجتهاد من الامام) لما روى ابن وهب: أن رسول الله (ص) إنما نفل يوم حنين من الخمس. (ولا يكون ذلك) النفل (قبل القسم) ويروى: قبل الغنيمة. وعلى هذا لا يتصور إلا بالوعد بأن يقول مثلا: من قتل قتيلا فله سلبه أي من يقتل قتيلا وكلامه محتمل للمنع والكراهة أي نهي الامام أو أمير الجيش نهي كراهة أو تحريم أن يقول قبل القدرة على العدو: من قتل قتيلا فله سلبه لان ذلك يؤدي إلى إبطال نياتهم وإلى فسادها لان بعضهم ربما ألقى بنفسه في المهالك لاجل الغرض الدنيوي فيصير قتاله لا ثواب فيه وأما بعد انقضاء القتال فلا محذور فيه ويكون معنى قوله: من قتل قتيلا الخ من كان قتل قتيلا إلخ (والسلب من) جملة (النفل) فلا يعطيه الامام إلا من الخمس على حسب اجتهاده والسلب هو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وما شابهها من المعتاد دون ما ينفرد
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	بلبسه عظماء المشركين من سوار وتاج. وكذلك العين فليست هذه المذكورات من السلب على المشهور أي خلافا لابن حبيب في دخول ما ذكر من السوار والتاج والعين في السلب. (والرباط) لغة: الاقامة، وشرعا الاقامة في الثغور لحراستها أي حراسة من بها، وهو يشمل المال وغيره والذمي والمسلم وحراسة غيرها تتبع حراستها. والثغور موضع المخافة من فروج البلدان وتكلم هنا على فضله فقال (فيه فضل كبير) روي بالمثلثة والموحدة والرباط أفضل من الجهاد لما في الصحيح من قوله (ص): رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وإنما كان خيرا الخ لان جميع ما عليها على فرض لو ملكه إنسان وتنعم به لا محالة أنه ينفد بخلاف نعيم الآخرة، فإنه باق لا ينفد ولان الرباط لاجل حقن دماء المسلمين وحقن دمائهم أفضل من سفك دماء المشركين (وذلك) الفضل المذكور متفاوت (بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم) وقلته والخوف والتحرز متلازمان فمتى اشتد الخوف اشتد التحرز. (ولا يغزى بغير إذن الابوين) إذا كانا مسلمين عند ابن القاسم وعند سحنون مطلقا مسلمين أو كافرين (إلا أن يفجأ العدو) أي ينزلون (مدينة قوم ويغيرون عليهم) أي على أهل المدينة أو غيرها من القرى (ففرض عليهم) أي على أهل المدينة وغيرها (دفعهم ولا يستأذن الابوان في مثل هذا) أي فيجب على من له أب ومن لا أب
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	له عبدا كان أو حرا وعلى هذا فيسهم للعبيد هنا لانهم مخاطبون بالجهاد لاننا إنما منعناهم من السهم لانهم كانوا غير مخاطبين والآن قد خوطبوا. ذكره في التحقيق وذكر أنه يجب على من يليهم أن يعينوهم. وقول المصنف: ولا يستأذن الابوان في مثل هذا أي هذا ومثله من فرائض الاعيان كالحج والصلاة وطلب العلم العيني لانه إنما يلزمه طاعتهما في ترك المباحات والنوافل أي: لا الفرائض المعينة. باب في الايمان والنذور (باب في الايمان والنذور) بيان ما يجوز الحلف به من (الايمان) وما لا يجوز وما يلزم منها وما لا يلزم (و) في بيان ما يجوز من (النذور) وما لا يجوز وما يلزم منها وما لا يلزم وغير ذلك، أي غير الجائز الخ كالكفارة. واليمين بمعنى القسم والحلف مؤنثة بلا خلاف وكذلك العضو المخصوص كما صرح به التتائي. ومفاد المصباح: أن اليمين حقيقة في الجارحة مجاز في غيرها قال: اليمين الجارحة وسمي الحلف يمينا لانهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه فسمي الحلف يمينا مجازا انتهى. (ومن كان حالفا فليحلف بالله) أي مريد الحلف فليحلف باسم الله أي لا بالنبي ولا بغيره مما هو معظم شرعا أو بصفة من صفاته كالوحدانية والقدم والوجود إلى آخر الصفات (أو ليصمت) أي لا يحلف لا أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بالله وإنما كان منهيا عن الحلف بغير الله لما صح من قوله (ص): ألا - أداة استفتاح - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأمر بالصمت عما عدا اليمين بالله أي فاللام لام الامر، فظاهره الوجوب
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	وهو مستلزم لتحريم اليمين بغير الله قاله ابن عبد السلام. (ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق) إذا كان بالغا عالما معتادا للحلف بذلك ويكون ذلك جرحة في شهادته وظاهر كلامه أنه يؤدب حنث أو لم يحنث، والادب عند مالك غير محدود بل على ما يراه الامام من ضرب أو شتم أو غيره ويختلف باختلاف الاشخاص والاحوال (و) مع تأديب من حلف بطلاق أو عتاق (يلزمه) ما حلف به من طلاق أو عتق إذا أيقن بالحنث، بل لو شك في الحنث أو توهمه أو ظنه فإنه يحنث على المشهور، وأما لو شك هل قال: أنت طالق أو لم يقل ؟ أو شك هل حلف وحنث أو لم يحلف ولم يحنث ؟ فلا شئ عليه (ولا) تنفع (ثنيا) أي استثناء بمشيئة الله تعالى مثل أن يقول الحالف بعد تلفظه بالمحلوف به: إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله (و) كذلك (لا) تنفع (كفارة) كما لا تنفع ثنيا ومعنى عدم نفعهما أنهما لا يفيدان في شئ من الايمان (إلا في اليمين بالله عزوجل) أي بهذا الاسم العظيم أي والنذر المبهم كاليمين بالله كما في المدونة وكذا سائر ما فيه كفارة يمين كحلفه بالكفارة ويمكن دخول هذا في قول المصنف إلا في اليمين بالله أي حقيقة أو حكما. والمراد به ما فيه كفارة يمين وليس من أسمائه تعالى ولا من صفاته (أو بشئ من أسماء الله) غير هذا الاسم كالعزيز والباري (وصفاته) أي: أو بشئ من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والحياة. وأما الفعلية كالرزق بفتح الراء أي تعلق القدرة بالرزق والاحياء تعلق القدرة بالحياة والامامة تعلق القدرة بالموت فإنه لا يحلف بها أصلا وظاهر كلامه أن الثنيا لا تنفع
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	في الطلاق المعلق مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله وفيه تفصيل فقد قال ابن الماجشون: إن رده للفعل وهو دخول الدار مثلا نفعه ذلك، ومذهب ابن القاسم أنه لا ينفعه ولو رده للفعل وأنه متى دخل الدار وقع عليه الطلاق، وهو الذي ذهب إليه العلامة خليل وهو المشهور. (ومن استثنى) في اليمين بالله أو بصفة من صفاته (فلا كفارة عليه) بشروط ثلاثة أحدها: (إذا قصد الاستثناء) أي قصد حل اليمين، لا فرق في القصد بين أن يكون قبل الحلف أو في ثنائه أو بعد تمامه فإنه ينفعه كما شهره التتائي. أما لو جرى على لسانه من غير قصد كما لو نطق سهوا أو تكلم به تبركا فلا ينفعه في حل اليمين. (و) ثانيها: إذا (قال) أي تلفظ ب (- إن شاء الله) فلا تكفي النية وحدها. (و) ثالثها: إن (وصلها) أي إن شاء الله (بيمينه قبل أن يصمت) أي يسكت ما لم يضطر لتنفس أو سعال فإن اضطر لم يضر (وإلا) أي وإن لم يقصد الاستثناء أو لم ينطق به أو لم يصله بيمينه (لم ينفعه ذلك) الاستثناء. (والايمان ب) - اسم (الله أربعة) وفي نسخة أربع: (فيمينان تكفران وهو) أي ما يكفر يمينان أحدهما: أن تكون اليمين منعقدة على بر وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه موافقا لما كان ليه من البراءة الاصلية مثل (أن يحلف بالله إن فعلت كذا) أو لا أفعل كذا، ثم يفعل المحلوف عليه. والاخرى أن تكون اليمين منعقدة على حنث وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه مخالفا لما كان عليه
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	من البراءة الاصلية مثل أن يحلف إن لم يفعل كذا (أو يحلف ليفعلن كذا) ثم لم يفعل المحلوف عليه. واليمين على الحنث مقيدة بما إذا لم يؤجل، أما إن أجل فإنه على بر إلى الاجل مثل أن يقول إن لم أفعل كذا قبل شهر فإنه على بر إلى الاجل، وإن ولي صيغة الحنث حرف شرط كقوله: والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة. وفي صيغة البر حرف نفي إذا لم يكن ثم جزاء نحو والله إن كلمت فلانا معناه والله لا أكلم فلانا لان كلم هنا وإن كان ماضيا معناه الاستقبال إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل، وإن كان ثم جزاء فهي مع الجزاء شرط كقولك والله إن كلمت فلانا لاعطينك مائة. (ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين) وهو أي لغو اليمين على المشهور في تفسيره (أن يحلف على شئ يظنه) بمعنى يتيقنه هذا جواب عما يقال: إن قوله يظنه يقتضي أن اليمين على الظن لغو وليس كذلك بل من أقسام الغموس أفاده الحطاب. والمراد بالتيقن لعتقاد لا الجزم المطابق لدليل لقوله: ثم تبين له خلافه (كذلك في يقينه) المعنى يعتقده في عقله مماثلا لنا في نفس الامر فالمشار له ما في نفس الامر ومثل الاعتقاد الظن القوي لا إن كان غير قوي فغموس وأولى الشك (ثم يتبين له خلافه) وقوله: (فلا كفارة عليه) تكرار ذكره ليترتب عليه قوله: (ولا إثم) وإنما لم يكن عليه إثم لقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) * (المائدة: 89) قال في المدونة: ولا لغو إلا في اليمين بالله أو نذر لا مخرج له أي: النذر
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	المبهم كقوله: إن فعلت كذا فعلي نذر، ولا يفيد اللغو في نحو طلاق أو عتق أو نذر غير مبهم (والاخرى) اليمين الغموس وفسرها أنها (الحالف متعمدا للكذب) مثل أن يحلف أنه لقي فلانا بالامس وهو لم يلقه (أو شاكا) مثل أن يحلف. أنه لقيه وهو شاك هل لقيه أم لا ؟ ومثل الشك الظن أي غير القوي وظاهر قوله: (فهو) أي الحالف متعمدا للكذب أو شاكا (آثم) وإن وافق ما حلف عليه أي فهو آثم مطلقا وافق أم لا على الراجح. (ولا تكفر ذلك) الحلف (الكفارة) أي فلا كفارة في الغموس إن تعلقت بماض، وأما إن تعلقت بالحال أو الاستقبال كفرت، واللغو كذلك إن تعلقت بمستقبل، وإن تعلقت بماض أو حال لم تكفر (و) إذا كانت الكفارة لا تكفر اليمين ف (- ليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى) لانها من الكبائر ويتقرب إليه بما قدر عليه من عتق وصدقة وصوم. (والكفارة) في اليمين بالله تعالى تتنوع إلى أربعة أنواع: ثلاثة على التخيير وهي: الاطعام والكسوة والعتق، وواحد مرتب بعد العجز عن هذه الثلاثة وهو: الصوم. وأفضلها الاطعام ولذا بدأ به فقال: (إطعام عشرة مساكين من المسلمين الاحرار مدا لكل مسكين بمد النبي (ص)) أخذ من كلامه أن الاطعام له شروط خمسة: العدد معتبر من قوله عشرة فلا يجزئ إعطاؤه لاكثر ولا لاقل ولا لواحد مرارا فإذا أعطى خمسة مدين مدين بنى على خمسة وكمل
	

	[ 426 ]
	لخمسة أخرى، وله نزع الزائد بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين أنها كفارة. وإن أطعم عشرين نصف مد نصف مد لم يجزه. ثانيها: أن يكونوا مساكين، فلو دفعها لاغنياء مع علمه بذلك فإنه لا يجزئه. ثالثها: أن يكونوا مسلمين، فلو دفعها لفقراء أهل الذمة فإنها لا تجزئه قياسا على الزكاة. رابعها: أن يكونوا أحرارا فلو دفعها لرقيق فلا يجزئ. خامسها: أن يكون المعطى مدا لكل مسكين بمده عليه الصلاة والسلام فلا يجزئ دونه، ويقوم مقام المد شيئان على سبيل البدل: إما رطلان من الخبز مع أدم زيت أو لبن أو لحم، وإما شبعهم غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين. ولا يكفي غداء أو عشاء ولو لغ مدا (وأحب إلينا) يعني نفسه (أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك) أي استحباب الزيادة على المد (بقدر ما يكون من وسط عيشهم) ما مصدرية أي: بقدر وجود أي: حال عيشهم الوسط، ووسط العيش الحب المقتات غالبا. وقوله: (في غلاء) راجع لقوله ثلث مد وقوله (أو رخص) راجع إلى نصف مد (ومن أخرج مدا على كل حال) أي: في كل بلد وفي كل زمان من غير زيادة (أجزأه) لانه هو الواجب (وإن كساهم) أي وإن اختار كسوة العشرة مساكين (كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار)
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	المراد بالرجل الذكر وبالمرأة الانثى لانه لا فرق بين الصغير والكبير في إعطاء الكسوة والامداد. ولا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة أهله لان الله تعالى شرط ذلك في الاطعام دون الكسوة. (أو عتق رقبة) شرطوا فيها شروطا أحدها أشار إليه بقوله (مؤمنة) فلا تجزئ الكافرة. ثانيها: أن تكون سليمة من العيوب التي تشين كالعمى والهرم والعرج الشديدين أما ما لا يشين كقطع الظفر فيجزئ. ثالثها: أن تكون ممن يستقر ملكه عليه بعد الشراء لا ممن يعتق عليه بمجرد الشراء أو يشتريه بشرط العتق. رابعها: أن تكون كاملة لا إن كانت مشتركة. خامسها: أن لا يكون فيها عقد حرية فلا تجزئ أم الولد ولا المكاتب. فإن عجز عن الخصال الثلاثة وهي: الاطعام والكسوة والعتق انتقل إلى الخصلة الرابعة وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (فإن لم يجد) المكفر (ذلك) أي العتق أي أو الكسوة بدليل قوله (ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن) استحبابا لان المبادرة إلى براءة الذمة أولى (فإن فرقهن) أي الايام الثلاثة (أجزأه) ولكن لا بد من تبييت لنية في كل ليلة. (و) يباح (له) أي: للحالف (أن يكفر قبل الحنث وبعده) ظاهره مطلقا سواء كانت يمينه على بر أو على حنث كانت كفارته بالصوم أو غيره (و) لكن تكفيره (بعد الحنث أحب إلينا) يعني نفسه إشارة إلى الرد على أشهب لقائل بعدم الاجزاء أو على من يقول بعدم جواز تقديم الصوم دون غيره، ثم انتقل يتكلم على
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	النذور فقال: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) النذر لغة: الايجاب، وشرعا: التزام ما يلزم من القرب. وهو على قسمين: نذر طاعة يجب الوفاء به، ونذر معصية: لا يجب الوفاء به ومع عدم وجوب الوفاء به هل يكون عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة أو لا كفارة عليه وهو مذهب الجمهور وإليه أشار بقوله: (ولا شئ عليه. ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق) رقبة (عبد غيره) كره و (لم يلزمه شئ) لا صدقة ولا عتق ما لم يعلق، فإن علق على شرط لزم عند وجود الشرط على المشهور نحو: لله علي أن أعتق عبد فلان إن ملكته (ومن قال: إن فعلت كذا) سواء كان واجبا أو حراما (فعلي نذر كذا) أي: منذور هو كذا فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شرطه. (وكذا) إن قال (لشئ) اللام زائدة أي: وكذا إن ذكر شيئا بلسانه أو بقلبه فقوله: (يذكره) توكيد وقوله: (من فعل البر) بيان لشئ، وإضافة فعل لما بعده من إضافة العام للخاص، فهي للبيان وقوله: من صلاة أي صلاة تطوع بيان لفعل البر واحترز به من الحرام والمباح فلا يلزمه (أو صوم) كذلك (أو حج) كذلك (أو عمرة أو صدقة شئ سماه) أي: بين قدره لفظا أو نية فالتعميم
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	الاول متعلق بأصل العبادة وهذا متعلق ببيان القدر (ذاك) أي كل واحد مما ذكر من الصلاة وما بعدها يريد ونحو ذلك من القرب كالعتق والذكر (يلزمه) ما سماه (إن حنث)، أما إذا لم ينو الصلاة أي لم ينو قدرها ولا سماه فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة وهو ركعتان. وكذا الصوم إذا لم يسمه فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصوم وهو يوم. وأما إن قال: إن كلمت فلانا فعلي المشي إلى مكة فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة. وأما الصدقة إذا لم يسم شيئا فيلزمه ثلث ماله. أما إذا سمى فظاهر كلامه أنه يلزمه ما سماه، ولو كان كل ماله. قال ابن عمر: فإن ذكر الدار ولم يكن عنده إلا هي لزمه ذلك. وفي كلام المصنف من المخالفة لما يأتي له بعد من قوله ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ما لا يخفى. (كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين) أي: يلزمه المقيد بوقوع شئ عند وقوع ذلك الشئ، كما يلزمه الذي لا تعليق فيه نحو لله علي صوم أو صلاة أو غيرهما (وإن لم يسم لنذره مخرجا من الاعمال) أي لم يسم لنذره شيئا يخرج منه النذر أي يتحقق به من تحقق الكلي في بعض جزئياته. كقوله: لله علي نذر ولم يسم هل هو صلاة أو صوم أو حج أو ما أشبه ذلك (فعليه كفارة يمين) على المذهب. (ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر) هو المسكر من ماء العنب (أو شبهه) كالنبيذ وهو المسكر من غير ماء العنب (أو)
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	نذر (ما ليس بطاعة ولا معصية) كالمباح والمكروه (فلا شئ) أي: لا كفارة (عليه ليمينه) في الفرعين وفي كلامه تكرار بالنسبة للفرع الاول الذي هو قوله: ومن نذر معصية وهل قوله: (وليستغفر الله) راجع لنذر المعصية فقط أو له ولما بعده ؟ الراجح الثاني. (وإن حلف) إنسان (ب) - اسم (الله) أو بصفة من صفاته النفسية أو المعنوية (ليفعلن معصية) من المعاصي كشرب الخمر أو قتل النفس أو سب من لا يجوز سبه (فليكفر عن يمينه) الذي حلفه (ولا يفعل ذلك) المحلوف عليه (وإن تجرأ) أي اقتحم (وفعله) عطف تفسير أي وإن ارتكب فعل المحلوف عليه مع علمه بأنه معصية ولم يبال بعقوبة عاقبته (فهو آثم) لفعله المعصية (ولا كفارة عليه ليمينه) لانه بر في يمينه. (ومن قال: علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان) لان العهد يمين والميثاق يمين، فإذا جمعهما فقد حلف يمينين وما ذكره خلاف المشهور والمشهور ما في التوضيح من عدم تعدد الكفارة سواء قصد الحالف التأكيد أو الانشاء أو لا قصد له إلا أن ينوي كفارات. (وليس على من وكد اليمين فكررها في شئ واحد غير كفارة واحدة) قال ابن الحاجب: وإذا كرر اليمين على شئ واحد لم تتعدد
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	وإن قصد التكرار أي الانشاء ما لم ينو كفارات. قال ابن عبد السلام: يعني أن الحالف بشئ من أسماء الله تعالى أو صفاته إذا حلف على شئ ثم كرر اليمين بذلك الاسم بعينه أو الصفة بعينها على ذلك الشئ بعينه، فإن نوى باليمين الثانية تأكيد الاولى أو لم تكن له نية لم تتعدد الكفارة عليه بالحنث اتفاقا وإن قصد تعدد الكفارة تعددت اتفاقا وإن قصد الانشاء به ولم يتعرض إلى تعدد الكفارة، فالمشهور أنها لا تتعدد اه. ومفهوم في شئ واحد أنه لو كررها في شيئين مثلا لزم لكل كفارة يمين نحو: والله لا أكلم فلانا والله لا آكل من هذا الطعام، والله لا ألبس هذا الثوب. (من قال) والعياذ بالله (أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني) أو عابد وثن ونحو ذلك (إن فعل كذا) ثم فعله (فلا شئ) أي لا كفارة (عليه) أي في شئ من ذلك لان الحلف بغير أسماء الله أو صفاته لا تنعقد به يمين (ولا يلزمه غير الاستغفار) المراد منه التوبة أي: ولا تطلب منه الشهادة فلا ينافي أنه يطلب منه زيادة على الاستغفار التقرب بشئ من أنواع القربات: كعتق أو صدقة أو صوم. ولو قال: إن فعل كذا يكون مرتدا أو على غير ملة الاسلام أو يكون واقعا في حق رسول لله فكذلك. (ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له) من طعام أو شراب أو غير ذلك (فلا شئ) أي: لا كفارة (عليه) ويلزمه الاستغفار لانه آثم بذلك، لان المحلل والمحرم هو الله تعالى. وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك بقوله تعالى: * (قل أرأيتم ما أنزل الله
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	لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) * (يونس: 59) ويستثنى مما قال مسألتان أشار إلى إحداهما: بقوله: (إلا في زوجته) إذا قال: هي علي حرام (فإنها تحرم عليه) لان تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له (إلا بعد زوج) هذا في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فيلزمه فيها الثلاث إلا أن ينوي أقل. والمسألة الثانية: إذا حرم أمته ونوى بها لعتق فإنها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا يطؤها إلا بنكاح جديد. وأما إذا لم يقصد العتق فهي كتحريم الطعام والشراب فلا يلزمه إلا الاستغفار. (ومن جعل ماله كله صدقة) لله تعالى (أو هديا) يبعثه (إلى بيت الله) الحرام (أجزأه ثلثه) قال ابن عمر: يريد إذا كان ذلك في يمين أو نذر ويريد أيضا ما لم يسم شيئا. أما إذا سمى لزمه ولو كان كل ماله. ويريد أيضا: ما لم يتصدق به على معين بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد فيلزمه الجميع حين حلفه إلا أن ينقص فما بقي ويترك له ما يترك للمفلس. (ومن حلف بنحر ولده) مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي (فإن ذكر مقام إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام أي قصته مع ولده (أهدى هديا) أعلاه بدنة ثم بقرة ثم شاة (يذبح بمكة) بعد أن يدخل به من الحل أو بمنى إن أوقفه بعرفة واختلف في حكم الهدي المذكور فقيل: مستحب، وقيل: واجب وهو الراجح (وتجزئه شاة) أي مع الكراهة مع القدرة على أعلى منها والمراد بها هنا الذكر والانثى، والراجح أن الاجنبي مثل ولده في لزوم الهدي إذا
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	حلف بنحره وذكر مقام إبراهيم كما تقدم (وإن لم يذكر المقام فلا شئ عليه) لا هدي ولا كفارة، وإنما عليه الاستغفار من ذلك. (ومن حلف بالمشي إلى مكة) مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة (فحنث فعليه المشي) لزوما (من موضع حلفه) يريد من البلد الذي حلف فيه لا من المكان الذي هو مستقر عليه حال حلفه، إلا أن يعين موضعا بعينه وما ذكره من التخيير في قوله (فليمش إن شاء في حج أو عمرة) محله إذا لم تكن له نية في أحدهما وهو المشهور، أي: إن التخيير عند عدم النية هو المشهور وذكر مبدأ المشي ولم يذكر منتهاه، ومنتهاه في العمرة بعد الفراغ من السعي، وفي الحج بعد الفراغ من طواف الافاضة وما ذكره من لزوم المشي إلى مكة للحالف به محله إن استطاعه (فإن عجز عن المشي) إليها بعد أن شرع في المشي (ركب ثم يرجع) مرة (ثانية) ماشيا (إن قدر) عليه لتلافي ما ركب، فإن لم يقدر فإنه يلزمه الهدي (فيمشي أماكن ركوبه) ويركب التي مشى إذا علم ما ركب فيه وما مشى ويهدي لتفرقة المشي بدنة، فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فشاة، وإن لم يعلم ما مشى وما ركب فإنه يمشي الطريق كله (فإن علم) هذا مقابل قوله: إن قدر عليه أي: ظن (أنه لا يقدر) على المشي (قعد وأهدى) ولا يلزمه الرجوع مرة
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	ثانية (وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح من المجتهدين (لا يرجع) مرة (ثانية وإن قدر) على المشي ثانيا (ويجزئه الهدي) هذا خلاف المذهب أدى إليه اجتهاده، وما ذكر من التخيير المتقدم إذا كان غير صرورة (و) أما (إذا كان صرورة) بالصاد المهملة وهو من لم يحج قط إذا حلف بالمشي إلى مكة وحنث أو نذر (جعل ذلك) المشي (في عمرة) وجوبا على ما في المختصر إذا لم تكن له نية، أما إذا كان له نية مشى فيما نوى. (فإذا طاف وسعى وقصر أحرم) من الحل استحبابا فإن لم يحرم منه أحرم (من مكة) ويستحب له أن يحرم من المسجد أي من جوفه على مذهب المدونة أو بابه على قول ابن حبيب (بفريضة) وهي حجة الاسلام (وكان متمتعا) إذا صادفت عمرته أو بعضها أشهر الحج (والحلاق في غير هذا) التمتع (أفضل) من التقصير (وإنما يستحب له التقصير في هذا) التمتع (استبقاء للشعث في الحج ومن نذر مشيا إلى المدينة) المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل السلام (أو إلى بيت المقدس) مثل أن يقول: لله علي أن أمشي إلى مدينة النبي (ص) أو أمشي إلى بيت المقدس، وكذا إذا حلف بالمشي إليهما (أتاهما راكبا) إن شاء أو ماشيا على المشهور. وقال ابن وهب:
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	يلزمه الاتيان إليهما ماشيا. واستحسنه اللخمي والمازري وغيرهما لانها طاعة يجب الوفاء بها ولا يلزمه الاتيان إليهما إلا (إن نوى الصلاة) المفروضة وقيل: والنافلة (بمسجديهما) ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف (وإلا) أي وإن لم ينو الصلاة فيهما (فلا شئ عليه) لن مجرد المشي ليس بعبادة. (وأما غير هذه الثلاثة مساجد) المفهومة من السياق (فلا يأتيها) من نذر المشي إليها (ماشيا ولا راكبا) قربت داره أو بعدت (ل) - أجل (صلاة نذرها) أي يصليها فيها (وليصل) - ها (بموضعه) لما في مسلم من قوله (ص): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. وهذا الحديث مخصص لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. (ومن نذر رباطا بموضع من الثغور) ولو كان من أهل مكة والمدينة (فذلك) المنذور واجب عليه (أن يأتيه) لان الرباط قربة ومن التزم قربة لزمته بلا خلاف. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع (باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع) هذه ثمانية أشياء أولها هو: الاصل، والباقي توابع
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	له ولكل منها معنى لغة واصطلاحا تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى. أما النكاح لغة: فهو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد من استعمال اسم المسبب في السبب. واصطلاحا حقيقة في العقد مجاز في الوطئ من استعمال اسم السبب في المسبب. ويترتب على كونه مجازا في الوطئ لا حقيقة أن من زنى بامرأة لا يحرم عليه بنتها ولا أمها. وقد يستعمل عرفا مرادا به الوطئ كقوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) * (البقرة: 230) فيفيد هذا أن الوطئ يسند لكل من الرجل والمرأة بأن يقال: نكحت المرأة الرجل أي وطئته كما يقال نكح الرجل امرأته أي وطئها، إلا أنه ينافيه قول المصباح: وطئته برجلي أطؤه وطأ: علوته، إلى أن قال: وطئ زوجته وطأ: جامعها لانه استعلى عليها. والنكاح بمعنى الوطئ لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين عقد نكاح أو ملك يمين لقوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (المؤمنون: 5) والاول له أركان أربعة: الولي والمحل والصيغة والصداق المفروض ولو حكما. وبدأ في ذكر الاركان بالولي اهتماما به فقال: (ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل) أي: ولا عقد نكاح إلا بولي وهو كما قال ابن عرفة: من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام، ويشترط فيه الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورية ولا تشترط العدالة على المشهور في صحة العقد بل في كماله ولا الرشد فيعقد السفيه لابنته بإذن وليه عند ابن القاسم وهو شرط صحة لا يصح العقد بدونه لقوله (ص): لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه الدارقطني وقال: حسن صحيح. فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الاولاد، وهل الفسخ بطلاق وبغيره ؟ روايتان.
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	وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * (النساء: 4) أي: هبة من الله للنساء. وأما الاشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد. ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما واه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث. فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والاربعين. ومن شروط صحة العقد: الصيغة من الولي والزوج أو وكيله. فمن الولي: بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة: كأنكحتك أو زوجتك. ومن الزوج ما يدل على الرضا: كقبلت أو رضيت، ولا يشترط الترتيب بل هو مندوب فلو بدأ الزوج بأن قال: زوجني فيقول الولي: زوجتك لصح. نعم يشترط الفور بين القبول والايجاب ولا يضر التفريق اليسير بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة وهي: ما إذا كان رجل مريضا وقال: إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ومات بعد شهر مثلا، وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح. تنبيه: يلزم النكاح بمجرد القبول والايجاب ولو قال الاول بعد رضا الآخر: لا أرضى، أنا كنت هازلا لان النكاح جد، ولو قامت قرينة من الجانبين على إرادة الهزل. (فإن لم يشهدا) أي الولي والزوج (في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا) وفي نسخة: حتى يشهد بالافراد أي الزوج. فلو دخل من غير إشهاد فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفش ولم يعذرا بجهل وأقرا بالوطئ. أما إن فشا فلا يحدان، وإن كانا عالمين، والفشو بالوليمة والدف والشاهد الواحد. (وأقل الصداق) بفتح الصاد وكسرها أي أقل ما يصح به العقد إما (ربع دينار) من الذهب الخالص وهو وزن ثمان عشرة
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	حبة من الشعير الوسط، وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة وإما قيمة أحدهما من العروض، ولا حد لاكثره لقوله تعالى: * (وآتيتم إحداهن قنطارا) * (النساء: 20) (وللاب إنكاح) أي جبر (ابنته البكر) على النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل فله أن يزوجها بربع دينار، وإن كان داق مثلها ألفا. ولا كلام لها ولا لغيرها (بغير إذنها وإن بلغت) ولو عانسا وهي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها واختلف في حد التعنيس فقيل: ثلاثون سنة. وقيل: أربعون. وقيل: غير ذلك (وإن شاء شاورها) التخيير من غير أرجحية على حسب ظاهره والذي في الجواهر وغيرها: يستحب له استئذانها. (وأما غير الاب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها) قال في المدونة: لا تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن. قال ابن ناجي: إلا أن يكون نص الاب في الوصية على الاجبار فينزل منزلته. ونص في المختصر على أن الوصي ووصيه ينزل منزلة الاب في الاجبار بشرطين على سبيل البدل، أحدهما: أن يعين له الزوج، والآخر: أن يأمره الاب بإجبار. وهذا الثاني نص عليه الشيخ بعد قوله: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الاب بإنكاحها. فعلى هذا يحمل قول الشيخ هنا حتى تبلغ على ما إذا لم يأمره الاب بالانكاح. وما ذكره في غير الوصي كالجد والاخ هو المعروف من المذهب، وقيل: له جبرها إن كانت مميزة وخيف فسادها مع بلوغ سنها عشر سنين مع مشورة القاضي. المراد أن
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	يثبت عند القاضي موجبات التزويج من خوف فسادها بزنى أو ضيعة لفقر وكونها بلغت عشر سنين فأكثر. (ولا يزوج الثيب) البالغة العاقلة الحرة التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزنى رشيدة كانت أو سفيهة (أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول) وقيدنا بالبالغة احترازا من الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ فلا يتوقف تزويجها على رضاها، بل حكمها حكم المجبرة وبالعاقلة احترازا عن المجنونة أي عن الثيب البالغ المجنونة، فإن الاب يجبرها ولو كان لها أولاد. وكذا الحاكم يجبر المجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب وبالحرة احترازا من الامة، فإن للسيد جبرها اتفاقا. وبالتي لم تزل بكارتها الخ مما أزيلت بكارتها بعارض فإن للاب جبرها اتفاقا. ومن أزيلت بكارتها بزنى فكذلك على ما في المدونة وما ذكر من أنها تأذن بالقول فهو كذلك لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه (ص) قال: الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. والمراد بالايم الثيب والفرق بين البكر والثيب أن الحياء قائم في البكر، والثيب قد زال منها ذلك أي لم يوجد بتمامه، نقل عن ابن القصار: أن الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وجزء في الرجال، فإذا تزوجت المرأة ذهب ثلثه فإذا ولدت ذهب ثلثاه فإذا زنت ذهب كله. (ولا تنكح المرأة) ذات الحال (إلا بإذن وليها) أو وكيله لما تقدم أن الولي شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا (أو) بإذن (ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان) وذو الرأي من
	

	[ 440 ]
	اجتمعت فيه شروط الولاية وشروطها الذكورة والحرية والعقل والبلوغ وعدم الاحرام، وعدم الكفر في المسلمة. وقوله: كالرجل من عشيرتها تفسير لذي الرأي. وقوله: أو السلطان معطوف على ذي الرأي فأو الترتيب، وإنما قيدنا المرأة في كلامه بذات الحال لقوله: (وقد اختلف في الدنية) وهي التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال، فمتى اتصفت بجمال أو مال أو حال تكون شريفة، والحال ما يعد مفخرة كالنسب والحسب ككرم الآباء هل لها (أن تولي أجنبيا) وهو من له ولاية الاسلام فقط أي فلم يكن وليا ولا ذا رأي من أهلها ولا مولى ولا سلطانا مع وجود الولي الخاص ؟ فقال ابن القاسم: يجوز لها أن توليه ابتداء مع وجود القريب. وقال أشهب: لا يجوز ذلك إلا لعدم القريب. فالشيخان متفقان على الصحة، وإنما الخلاف بينهما في الجواز ابتداء هذا ما أفاده بعضهم، وأفاد التتائي خلاف ذلك، وأن الخلاف بينهما إنما وبالصحة وعدمها، فابن القاسم يقول بالصحة أي مع الكراهة وهو المعتمد، وأشهب يقول: بعدمها. ثم انتقل يتكلم على مراتب الاولياء بالنسبة للثيب فقال: (والابن أولى) بتزويج أمه (من الاب) أي من أبيها لانه أقوى العصبة بدليل أنه أحق بموالي مواليها من الاب، فلو كانت المرأة أعتقت عبدا والعبد أعتق عبدا فالعبد الثاني مولى لمولاها الذي هو العبد الاول الذي باشرت عتقه، فالاحق بذلك الذي جعل مولى لمولاها ابنها لا أبوها وأحق بالصلاة عليها منه. (والاب أولى) بنكاح ابنته (من الاخ) الشقيق أو لاب لان الاخ يدلي بالاب والاب يحجبه عن الميراث والحاجب أولى من المحجوب، ولو اقتصر على قوله: (ومن قرب من العصبة) فهو (أحق)
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	لكفى ومعنى أحق على جهة الاولوية بدليل قوله: (وإن زوجها البعيد) كالعم مع وجود الاقرب الخاص كالاخ (مضى ذلك) التزويج لان الترتيب بينهما إنما هو على جهة الاولوية فقط، كما أفاد ذلك معظم شيوخ المدونة، وأن مخالفته مكروهة فقط إن كان التزويج بكف ء ولم يكن الخاص مجبرا، فإن زوجها بغير كف ء فإنه يرد أي يجب على الولي الاقرب رد النكاح، ولو رضيت المرأة بذلك فإن لم يرده رفعت ذلك للامام أي وجوبا لرده. ولا يجوز لها الرضا وإن زوجها مع وجود المجبر فسخ. (وللوصي أن يزوج الطفل) الذكر الذي (في ولايته) أي له جبره على التزويج كالاب حيث كان في ذلك مصلحة كنكاحه من المرأة الموسرة أو الشريفة (ولا يزوج الوصي الصغيرة إلا أن يأمره الاب بإنكاحها) وأن يعين له الزوج كما لبعضهم كأن يقول له زوجها من فلان. وعلى ما في المختصر يكفي إذا أمره بالاجبار أن يزوجها ممن شاء. (وليس ذوو الارحام من الاولياء) في النكاح وهم من كان من جهة الام سواء كان وارثا كالاخ للام أو غير وارث كالخال. (والاولياء من العصبة) جمع عاصب وهو كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله، والاقوى تعصيبا يقدم فيقدم الاخ الشقيق مثلا على الاخ للاب. قال ابن عمر: ظاهر كلامه أن الولي لا يكون إلا من العصبة، وقد قال قبل هذا: أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان فتنافى كلامه سابقا ولاحقا، ويجاب بمنع لمنافاة برد ما هنا إلى ما تقدم بأن نقول: الولي لا يكون إلا من العصبة أي لا من ذوي الارحام فلا ينافي أنه قد
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	يكون غير عاصب بأن يكون كافلا أو حاكما، فالحصر إضافي، واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج المكفولة، فقيل: عشر سنين، وقيل: أقله أربعة أعوام، وقيل: العبرة بمدة يعد فيها مشفقا. (ولا يخطب أحد على خطبة أخيه) بكسر الخاء طلب التزويج (ولا يسوم على سومه) قال الفاكهاني: رويناه في هذا الموضع بضم الفعلين، وقال الاقفهسي: الفعلان مجزومان على النهي هكذا الرواية نقلا للحديث بلفظه، وعلى ما قال الفاكهاني يكون بلفظ الخبر ومعناه النهي (وذلك) النهي عن الخطبة على الخطبة والسوم على السوم حرام بشرط (إذا ركنا) بفتح الكاف وكسرها وإضافة شرط إلى ما بعده للبيان (وتقاربا) أي الزوجان أو المتبايعان. والتراكن في النكاح أن تميل إليه ويميل إليها. والتقارب في النكاح اشتراط الشروط بحيث لم يبق بينهما إلا الايجاب والقبول. وفي البيع أن يشترط عليه الوزن أي يشترط البائع على المشتري وزن الدنانير مثلا ويتبرأ له الآخر أي المشتري من العيوب، بأن يقول: إذا وجدت عيبا رددته. ثم شرع يبين الانكحة الفاسدة فقال: (ولا يجوز نكاح الشغار) بكسر الشين وبالغين المعجمتين، وهو على ثلاثة أقسام: صريح الشغار ووجه الشغار ومركب منهما واقتصر الشيخ على الاول فقال (وهو البضع بالبضع) أي الفرج بالفرج، والاصل فيه ما في الموطأ والصحيحين أن رسول الله (ص) نهى عن الشغار، وهل هو مشتق من الرفع، تقول شغر الكلب إذا رفع رجله للبول، وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود في المرأة عند الجماع أو من الخلو، وهو رفع الصداق بينهما، تقول: شغرت البلد خلت من
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	الناس، ولذا استعمل في النكاح بدون مهر كما في التتائي. وصريح الشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، ووجه الشغار أن يسمي لكل واحدة صداقا مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين والمركب منهما أن يسمى لواحدة دون الاخرى، مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شئ. وحكم الاول أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الاولاد، وللمدخول بها صداق المثل ولا شئ لغير المدخول بها. وحكم الثاني أنه يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور، ولكل واحدة منهما الاكثر من المسمى وصداق المثل، وحكم الثالث أنهما يفسخان ويثبت نكاح لمسمى لها بعد البناء واختلف هل لها صداق المثل أو الاكثر من المسمى وصداق المثل تأويلان. ويفسخ نكاح التي لم يسم لها وليس لها إلا صداق المثل. (ولا) يجوز (نكاح بغير صداق) إذا شرطا إسقاطا فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول، وليس لها شئ، وفي فسخه بطلاق قولان. ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود الخلاف. (و) كذلك (لا) يجوز (نكاح المتعة) إجماعا (وهو النكاح إلى أجل) ظاهر المصنف كخليل والمدونة وغيرها قرب الاجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما. قال ابن رشد: هو نكاح بصداق وولي وشهود وإنما فسد من ضرب الاجل، وحكمه أنه يفسخ أبدا بغير طلاق فيفيد أنه من المتفق على فساده. وعليه فمن نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها جاز لابيه وابنه نكاحها، ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد والولد لاحق وعليها العدة كاملة ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول وإن كان
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	بعد الدخول فلها صداق المثل مطلقا سمي لها صداقا أم لا. (و) كذا (لا) يجوز (النكاح) بمعنى العقد على المرأة حال كونها (في العدة) سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، كان الطلاق بائنا أو رجعيا لقوله تعالى: * (حتى يبلغ الكتاب أجله) * (البقرة: 235) والاجماع على ذلك. فمن عقد على معتدة فسخ بغير طلاق لانه مجمع. كحعلى فساده فإن دخل بها عوقبا، والشهود إن علموا ولها المسمى ويلحق الولد ولا يتوارثان إذا حصل موت قبل الفسخ لفساد العقد ويتأبد تحريمها عليه وعلى أصوله وفروعه بشرط كونها معتدة من وفاة أو طلاق بائن. ومقدمات الوطئ القبلة والمباشرة في العدة كالوطئ فيها وتخالفه إذا وقعت بعد العدة فلا تحرم بها كما إذا لم يدخل بها أصلا ولا حصل منه مقدمات لا قبل ولا بعد، وإنما حصل مجرد عقد وفسخ فلا يتأبد تحريمها ويجوز له أن يتزوجها بعد العدة إن شاء. (و) كذا (ل) يجوز النكاح على (ما جر إلى غرر في عقد) كالنكاح على الخيار (أو) جر إلى غرر في (صداق) كالنكاح على عبد آبق أو بعير شارد. (و) كذا (لا) يجوز النكاح (بما لا يجوز بيعه) كالخمر والخنزير فإن وقع شئ من ذلك فسخ قبل البناء ولا صداق لها ويثبت بعده بصداق المثل. (وما فسد من النكاح لصداقه) كالنكاح بما لا يجوز تملكه شرعا كالخمر أو يجوز لكنه لا يصح بيعه كالآبق (فسخ قبل البناء) بطلاق ولا صداق فيه وإن قبضته ردته (فإن) لم يعثر عليه إلا بعد أن (دخل بها مضى) أي ثبت (وكان فيه صداق المثل) أي
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	مثلها في الحال أي الدين والحسب والنسب (وما فسخ من النكاح ل) - أجل (عقده) كالنكاح بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده (و) إذا فسخ قبل البناء لا صداق فيه وإذا (فسخ بعد البناء ففيه المسمى) هذا إن سمي صداقا وإلا فصداق المثل (وتقع به) أي بالنكاح الفاسد الذي يفسخ بعد البناء. وكان متفقا على فساده (الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح) قال الاقفهسي: معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه، كتحريم النكاح الصحيح. وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمة إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطئ كالقبلة والمباشرة. وأما النكاح المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده ولما شبه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشي أن يتوهم مساواته له في كل الوجوه رفع ذلك بقوله (ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثة) أي بالنكاح الفاسد بعد البناء أي المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه، وأما المختلف في فساده وطلقت بعد الوطئ فإن تكرر وطؤه، بحيث ثبت النكاح حلت. وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطئ أو لا، وإنما حصل التحريم بالوطئ دون التحليل احتياطا من الجانبين (ولا يحصن به الزوجين) لان من شروط الاحلال والاحصان صحة العقد فما قاله هنا مفسر لما قاله أول الكتاب إن مغيب الحشفة يحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها
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	بأن يحمل ما تقدم على ما إذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده. ثم ما في النسخة التي بأيدينا من قوله: ولا يحصن به الزوجين غير صواب، والصواب ولا يحصن به الزوجان كما في نسخة التحقيق وأفاد التتائي أن للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق ونسخة ولا يحصن الزوجين بإسقاط به وهي ظاهرة أيضا. (وحرم الله سبحانه وتعالى) على الرجال (من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاعة والصهر فقال عزوجل: * (حرمت عليكم أمهاتكم) *) (النساء: 23) جمع أم وهي المرأة التي ولدتك وإن علت فأمك المباشرة للولادة محرمة عليك وكذلك أم الاب وأم الام وأم الجد للاب وأم الجد للام (وبناتكم) جمع بنت وهي كل من لك عليها ولادة وإن بعدت (وأخواتكم) جمع أخت وهي كل امرأة شاركتك في رحم وصلب أو فيهما معا (وعماتكم) جمع عمة وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم وصلب أو فيهما معا (وخالاتكم) جمع خالة وهي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو فيهما معا (وبنات الاخ) وهي كل امرأة لاخيك عليها ولادة فهي بنت أخيك كان الاخ شقيقا أو لاب أو لام (وبنات الاخت) وهي كل امرأة لاختك عليها ولادة فهي بنت أختك كانت الاخت شقيقة أو لاب أو لام (فهؤلاء) السبعة (من القرابة و) أما السبعة (اللواتي من الرضاع والصهر) فأشار إليها
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	بقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) سواء كانت المرضعة بكرا أو ثيبا أو متجالة ولو كانت غير بالغ بل ولو كانت خنثى مشكلا حية كانت أو ميتة حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك * (وأخواتكم من الرضاعة) *) كان الرضاع في زمن واحد بأن صاحبتك في الرضاع أو في أزمنة بأن أرضعت قبل أن ترضع أو بعد أن رضعت ولم يذكر في القرآن من المحرم بالرضاع إلا الام والاخت فالام أصل والاخت فرع فنبه تعالى بذلك على جميع والاصول والفروع أي فروع الاصول. (* (وأمهات نسائكم) *) كل امرأة لها على زوجتك ولادة فهي أم امرأتك وإن علت وسواء عقد له عليها في حال بلوغه أو صباه وجمهور أهل العلم على أنها عامة فيمن دخل بها ومن لم يدخل به، فالعقد على البنت يحرم أمها، وكذا تحرم أم الزوجة بالرضاع. وغير الجمهور كعلي وابن عباس رضي الله عنهما قالا: إن قوله عزوجل: اللاتى * (الاتي دخلتم بهن) * (النساء: 23) شرط في هذه وفي الربيبة فعلى مذهبهما إذا تزوج رجل امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فيجوز له أن يتزوج بأمها. (* (وربائبكم) *) جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أو مربوبة أي مولى أمرها وهي بنت الزوجة. وقوله (* (اللاتي في حجوركم من نسائكم) *) خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إجماعا إلا ما روي عن علي رضي الله عنه أنها لا تحرم إذا لم تكن في الحجر. والحجر: بفتح الحاء وكسرها مقدم ثوب الانسان ثم استعمل في الحفظ والستر مجازا مرسلا من استعمال اسم السبب في المسبب، لان الحجر سبب
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	للستر في الجملة واختلف في معنى الدخول من قوله تعالى: (* (اللاتي دخلتم بهن) *) فقال الشافعي رضي الله عنه: هو الجماع. وأفاد البيضاوي أن قوله تعالى: * (دخلتم بهن) * أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع أي كناية مشهورة كما أفاده الشهاب. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: هو التمتع من اللمس والقبلة الخ. فإن لم يقع شئ من ذلك فالربيبة حلال وإليه الاشارة بقوله تعالى * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (النساء: 23) أي لا إثم عليكم حينئذ في نكاح الربيبة * (وحلائل أبنائكم) *) جمع حليلة وهي زوجة الابن وإن سفل دخل بها الابن أو لم يدخل وقوله تعالى * (الذين من أصلابكم) * (النساء: 23) تخصيص ليخرج من عمومه التبني أي من عموم أبنائكم الابناء بالتبني وتحرم عليه حليلة الابن من الرضاع بالاجماع المستند إلى قوله (ص): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أي فالابن من الرضاع حكم ابن الصلب في حرمة حليلته. والمشهور أن أمة الابن لا تحرم على الاب حتى يطأها الابن أو يتلذذ بها. (* (وأن تجمعوا بين الاختين) *) سواء كان بنكاح أو ملك أو كانت واحدة بنكاح وأخرى بملك فيمتنع أيضا. أما الجمع للاستخدام فلا بأس به * (إلا ما قد سلف) * استثناء منقطع معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله الاسلام فإن الله يغفره، والاسلام يجبه أي يقطعه، أي يمحوه من الصحف بحيث صار لا يؤاخذ عليه وليس هذا مثل قوله: إلا ما قد سلف في نكاح منكوحات الآباء لان نكاح منكوحات الآباء
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	لم يشرع قط وإنما كانت جاهلية وفاحشة شائعة ونكاح الاختين كان شرعا لمن قبلنا نسخه الله تعالى فينا. (وقال تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) *) (النساء: 22) سواء دخل بها الاب أو لم يدخل فبالعقد تحرم على الابن وكذلك زوجة الجد لانه أب وثبت في بعض النسخ (إلا ما قد سلف) ومعناه ما تقدم قبل الاسلام ولما لم يكن في القرآن من المحرمات بالرضاع صريحا إلا الام والاخت وكان جميع الاصول والفروع حكمهم حكم من ذكر أتى بما يدل على ذلك عموما فقال (وحرم النبي (ص) بالرضاع ما يحرم من النسب) ولفظ الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ولما لم يكن في الآية ما يدل على تحريم الجمع بين المحارم غير الاختين، وألحقت السنة بهما الجمع بين سائر المحارم نبه على ذلك بقوله (ونهى) أي النبي (ص) (أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) خرجه في الموطأ والصحيحين ابن شاس. والضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاعة ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم الجمع بينهما في العقد والحل أي حلية الوطئ، فإن جمعهما في العقد بطل النكاحان وفسخا أبدا، وإن حصل دخول بهما بلا طلاق ولا مهر لمن لم يدخل بها إن جمع بينهما في الحل، فإن علمت الاولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح الاولى، ويفسخ نكاح من ادعى أنها ثانية لكن بطلاق، وإن لم تعلم الاولى من الثانية ولم يدع الزوج العلم بأولية إحداهما فإنه يفسخ نكاحهما. ثم ذكر مسائل داخلة فيما تقدم على وجه التفسير فقال: (فمن نكح امرأة حرمت ب) - مجرد (العقد) عليها (دون أن تمس)
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	أي توطأ (على آبائه وأبنائه) بمجرد العقد عليها ولا تتوقف حرمتها على الوطئ. فقوله: حرمت على آبائه تفسير لقوله: وحلائل أبنائكم وقوله: وأبنائه تفسير لقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقوله: (وحرمت عليه أمهاتها) تفسير لقوله وأمهات نسائكم. فبالعقد على البنت تحرم الام دخل بها أو لم يدخل. وقوله (ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالام أو يتلذذ بها) ولو بالنظر لغير الوجه ومثل الوجه الكفان (بنكاح أو ملك يمين) هذا خروج لغير الموضوع لان الموضوع أنه عقد على الام (أو) يتلذذ بها (بشبهة من نكاح أو) شبهة (من ملك) تفسير لقوله: * (وربائبكم الللاتي في حجوركم من نسائكم) * (النساء: 23) فبالعقد على الام لا تحرم البنت وإنما يحرمها الدخول بها أي وطؤها أو التلذذ ولو بالنظر لجسدها والنظر للوجه ولو مع لذة لغو اتفاقا. ومثله اليدان مثال التلذذ بالنكاح الصحيح ظاهر، ومثال الشبهة من النكاح أن ينكح خامسة أو معتدة غير عالم ويتلذذ بها، أو يطأ امرأة يظنها زوجته فيحرم عليه فرع كل واحدة من المذكورات وأصلها. وضابط نكاح الشبهة أن ينكح نكاحا فاسدا مجمعا على فساده، لكن يدرأ الحد كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير عالم ويتلذذ بها أو يطأ امرأة يظنها زوجته فيحرم عليه أصل كل واحدة منهن وفرعها. (ولا يحرم بالزنى حلال) المعنى أن من زنى بامرأة ولو تكرر زناه بها لا يحرم عليه به أصلها ولا فرعها بل يحل له أن يتزوج بأمها أو بنتها التي لم تتخلق من مائه
	

	[ 451 ]
	وأما هذه فتحرم عليه ومن باب أولى يجوز لاصله وفرعه أن يتزوج بتلك المرأة. ومثله قول مالك في الموطأ: فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا. وظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها: وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها فحمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب فاختلف ما في الموطأ وظاهر المدونة فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطإ وهو المعتمد، لان كل أصحاب مالك عليه ما عدا ابن القاسم ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك: أنه رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات. (وحرم الله سبحانه وتعالى) على المسلم (وطئ الكوافر) جمع كافرة (ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح) لقوله تعالى: * (لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (البقرة: 221) قال الفاكهاني: الشرك يشمل المجوس والصابئة، وهم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة، ويشمل عبدة الاوثان وغيرهم وهم من يعبدون غير الصنم فعبدة الاوثان من يعبدون الصنم وغيرهم من يعبدون الشمس والقمر. (ويحل) للمسلم (وطئ) الاماء (الكتابيات بالملك) دون النكاح لعموم قوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانكم) * (النساء: 3) (ويحل) للمسلم ولو كان عبدا (وطئ حرائرهن) أي الكتابيات (بالنكاح) لقوله تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * (المائدة: 5) وهن الحرائر أو العفائف الكتابيات. قال في الذخيرة: لما شرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الارباب أبيح نساؤهم وطعامهم، وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم. وروي عن عبد الله
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	بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدم جواز نكاح الكتابية الحرة محتجا بآية البقرة قال: لا أعلم شركا أعظم من قولها: إن ربها عيسى. (ولا يحل وطئ إمائهن) أي إماء الكتابيات (بالنكاح) لا (لحر ولا لعبد) مسلمين سواء خاف على نفسه العنت أم لا لقوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * (النساء: 25) أي فلينكح مملوكة من الاماء المسلمات فشرط الايمان فيهن. (ولا تتزوج المرأة عبدها) سواء كان كامل الرق أو مبعضا أو كان فيه بعض عقد من حرية كالمكاتب لتعارض الحقوق لانه لو تزوجها لكان له عليها سلطنة الزوجية وهي لها عليه سلطنة الملك، فإذا وقع فإنه يفسخ بغير طلاق لانه متفق على فساده. (و) كذلك (لا) تتزوج المرأة (عبد ولدها) لانه كعبدها. (و) كذلك (لا) يتزوج (الرجل أمته) أي أمة نفسه لان النكاح إنما هو ملك المنافع، وهو البضع، والملك إنما هو ملك الرقبة بكمالها، فملك المنافع داخل في ملك الرقبة فلا فائدة للنكاح. (و) كذلك (لا) يتزوج الرجل (أمة ولده) للشبهة التي له في مال ولده ولذا لا يقطع إذا سرق من مال ولا يحد إذا وطئ أمته وتجب نفقته عليه إن احتاج فهو في معنى من تزوج أمة نفسه فإن وقع النكاح على شئ مما كر فسخ بغير طلاق. (وله) أي ويباح للرجل (أن يتزوج أمة والده) الحر وإن علا إن لم يستمتع بها الوالد بوطئ أو قبلة أو مباشرة. (و) كذا يباح له أن يتزوج (أمة أمه)
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	الحرة وإن علت لانه لا شبهة له في مالهما إذ لو سرق من مالهما قطع أو زنى بأمة إحداهما حد. ولا يشترط في جواز تزويجهما خوف العنت لان ولده يعتق على أبويه وإنما يشترط ذلك إذا كانا عبدين لان الولد للسيد. (و) يباح (له) أيضا (أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره) هذا واضح إذا كانت البنت معها قبل لتزويج وانفصلت من الرضاع. أما إذا تزوجها وهي ترضعها أو طلقها الاب ثم تزوجت بعده برجل وأولدها بنتا فهل لابن الزوج الاول أن يتزوج هذه البنت أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال، استظهر منها المنع والكراهة احتياطا ثم ذكر عكس هذه المسألة بقوله: (وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره) أي غير أبيها هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع. أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهو أخو الربيبة من الرضاع. (ويجوز للحر والعبد) المسلمين (نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات) اتفاقا في حق الحر وعلى المشهور في حق العبد. وروى ابن وهب قصره على اثنتين قياسا على طلاقه وحدوده وقد يمتنع القياس بأن النكاح لذة يستوي فيها الحر والعبد كالاكل والشرب، وإنما يتشطر العذاب ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع. فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده، وتحل الخامسة بطلاق إحدى الاربع طلاقا بائنا لا رجعيا لبقاء العصمة. (و) يجوز (للعبد نكاح أربع إماء مسلمات) مملوكات
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	للغير من غير اشتراط خوف العنت وبغير اشتراط أن لا يجد للحرائر طولا وإنما يشترط الاسلام. (و) يجوز (للحر ذلك) أي تزويج أربع إماء مسلمات مملوكات للغير بشرطين أحدهما (إن خشي العنت) أي الزنى لقوله تعالى: * (ذلك لمن خشي العنت منكم) * (النساء: 25) ويتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله تعالى، فإن اشتد الخوف من الله وأمن على نفسه حرمت الامة وسمي الزنى عنتا لان أصله التعب والمشقة لقوله تعالى: * (ولو شاء الله لاعنتكم) * (البقرة: 220) أي ضيق عليكم (و) الآخر إذا (لم يجد للحرائر طولا) وهو ما يتزوج به الحرة (وليعدل بين نسائه) سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: * (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) * (النساء: 3) أي فاختاروا واحدة أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور، فدل على أن العدل واجب. وأما السنة فقوله (ص): إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه أصحاب السنن الاربعة، وأجمعت الامة على وجوبه فمن لم يعدل بين نسائه فهو عاص لله ولرسوله (ص) لا تجوز إمامته ولا شهادته والراجح أنه يقصر العدل على المبيت فقط. وأما الكسوة والنفقة فبحسب حال كل واحدة، فالشريفة بقدر مثلها والدنيئة بقدر مثلها، ولا يجب في الوطئ ويحرم عليه أن يوفر نفسه لينشط للاخرى والقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيومين إلا برضاهن (وعليه) أي الزوج حرا كان أو عبدا وجوبا (النفقة والسكنى) للزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية (بقدر وجده)
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	بضم الواو وسكون الجيم أي وسعه ظاهره أنه لا يراعى إلا حال الزوج فقط، والمشهور أنه يراعى حالهما معا فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره ويسره وكذلك الكسوة. ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ولا يلزمها الاكل معه واتفق على أنها تطلق عليه إذا عجز عن النفقة بعد التلوم على المشهور ومقابله أنه يطلق عليه من غير تلوم، ذكره بهرام. وطلاقه يكون رجعيا ولو أوقعه الحاكم ولكن لا تصح رجعته لها إلا إذا وجد يسارا يظن معه دوام القدرة على الانفاق. (ولا قسم في المبيت لامته ولا لام ولده) مع زوجة أو مع أمة أخرى لان القسم إنما يجب لمن له حق في الوطئ وهاتان لا حق لهما فيه اتفاقا إذ الذي على سيد المملوك طعامه وكسوته ذكرا أو أنثى ولسيده عليه الخدمة التي يطيقها، ولو تضررت الجارية من ترك الوطئ واحتاجت للزواج لا يجبر سيدها والعبد مثلها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه والرق لا حق له في الوطئ. (ولا نفقة للزوجة) يتيمة كانت أو غيرها حرة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور، وإنما تجب بأحد شيئين أحدهما (حتى يدخل بها) المراد بالدخول هنا إرخاء الستور وطئ أم لا، كانت ممن يوطأ مثلها أم لا بأن كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوه، بشرط أن يكون الزوج بالغا وأن يكونا غير مشرفين. والشئ الآخر أشار إليه بقوله: (أو يدعى إلى الدخول) ويشترط في هذه أن يكون الزوج بالغا وأن لا يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع. وهناك شرط آخر أشار إليه بقوله: (وهي)
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	أن تكون (ممن يوطأ مثلها) فالصغيرة التي لا يمكن وطؤها لا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول لانه إذا دخل استمتع بغير الوطئ. وإذا اختلفا في الدعوة بأن قالت: دعوتك للدخول من شهر كذا، والزوج ينكر ذلك فالقول قوله. (ونكاح التفويض جائز) من غير خلاف (وهو أن يعقداه) بلفظ التثنية أي الزوج والولي ويروى يعقده بلفظ الافراد أي الزوج (ولا يذكران صداقا) استشكل إثبات النون لانه معطوف على المنصوب هذا الاشكال مبني على أن الواو للعطف، أما لو جعلت للحال كما فعل التتائي فلا إشكال وكلام المصنف صادق بصورتين لانهما إذا لم يذكرا صداقا إما أن يصرحا مع ذلك بالتفويض نحو: أنكحتك وليتي على التفويض أولا نحو: زوجتك وليتي من غير ذكر مهر. وعلى كلا الوجهين النكاح صحيح. أما لو صرحا باشتراط إسقاط المهر لما جاز وفسخ قبل الدخول. واختلف قول ابن القاسم في فسخه بعد والمعتمد عدم الفسخ وأنه يمضي بصداق المثل (ثم) إذا قلنا بجواز نكاح التفويض وصحته ووقع ومنعت الزوج من الدخول فإنه (لا يدخل بها حتى يفرض لها) صداق مثلها ويعتبر صداق المثل يوم العقد لانه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به وليستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت فإن مات أحدهما توارثا ولا صداق إلا بفرض وأثبته بعضهم بالموت وهو ضعيف. (فإن فرض) الزوج (لها) أي الزوجة المنكوحة على التفويض (صداق المثل لزمها) ما فرض
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	لها على المذهب (وإن كان) ما فرض لها (أقل) من صداق مثلها مثل أن يفرض لها خمسين دينارا وصداق مثلها مائة (فهي مخيرة) في الرضا به ورده (فإن) رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وإن لم ترض به بأن (كرهته فرق بينهما) بطلقة بائنة لانها قبل الدخول. وأما ذات الاب والوصي فاختلف هل لهما الرضا بأقل من صداق المثل على ثلاثة أقوال مشهورها الصحة من الاب قبل البناء وبعده، ومن الوصي قبل البناء فقط ثم استثنى من المسألة التي تخير فيها صورتين فقال: (إلا أن يرضيها) بزيادة شئ على ما سماه مما لم يبلغ صداق المثل (أو يفرض لها صداق مثلها) بعد أن فرض لها دونه (فيلزمها) ما أرضاها به في الصورة الاولى، وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الصورة الثانية. (وإذا ارتد) أي قطع (أحد الزوجين) الاسلام أي بكلمة مكفرة ودخل في دين غير دين الاسلام (فسخ النكاح) بينهما ساعة ارتداده (بطلاق) بائن على المشهور أي فسخ بطلاق على المشهور بائن على المشهور فهو راجع للموصوف وصفته ومحل ذلك ما لم يقصد المرتد منهما بردته فسخ النكاح، وإلا فلا فسخ، وعليه لو أسلم المرتد فالزوجية باقية ولا تحتاج لعقد ولا رجعة لبقاء العصمة، وإن قتل على ردته لا يرث الآخر وتعتبر ردة غير البالغ على المشهور فيحال بينهما واتفق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه واستتابته، وينبني على أن ردته معتبرة أنه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه. (وقد قيل) الفسخ (بغير طلاق)
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	وهو رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون ووجه بأنهما مغلوبان ومقهوران على فسخه لقوله تعالى: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * (الممتحنة: 10) أي لا يكون بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية والكوافر جمع كافر. (وإذا أسلم) الزوجان (الكافران) سواء كانا كتابيين أو غيرهما أسلما قبل الدخول أو بعده سواء كان النكاح بولي وصداق أو لا (ثبتا على نكاحهما) ما لم يكن ثم مانع مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع. أما إن كان ثم مانع من الاستدامة فسخ النكاح. (وإن أسلم أحدهما) أي الزوجين فذلك فسخ (بغير طلاق) على المشهور وصوروا هذه المسألة بصور منها أن يسلم الزوج وتحته مجوسية أو نحوها ممن ليست من أهل الكتاب ولم تسلم أي لم تسلم بالقرب أي في كالشهر، وأما إذا لم يبعد الزمان بين إسلاميهما بل كان قريبا كالشهر ونحوه فيقر عليها دخل بها أولا (فإن أسلمت هي) أي الزوجة كتابية أو غيرها قبل زوجها الذي بنى بها (كان أحق بها إن) كان حاضرا و (أسلم) وهي (في العدة) ولو طلقها في العدة إذ لا عبرة بطلاق الكافر. وأما لو أسلم بعد انقضاء العدة فلا يقر عليها لان إسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد انقضاء العدة فإن أسلمت قبل زوجها الذي لم يبن بها فإنه تبين مكانها. (وإن أسلم هو) أي الزوج قبلها (وكانت كتابية ثبت عليها) أي أقر على نكاحها ما لم يكن هناك مانع من الاستدامة مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع، أو تزوجها في العدة، وسواء كان إسلامه قبل
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	الدخول أو بعده (فإن) لم تكن كتابية بل (كانت مجوسية) فلا يخلو إما أن تسلم في الحال أولا (فإن أسلمت بعده مكانها) كانا زوجين ما لم يكن مانع من الاستدامة كما تقدم. (وإن) لم تسلم بعده مكانها بل (تأخر ذلك) أي إسلامها عن إسلامه (فقد بانت منه) وما قاله الشيخ يخالف ما في المختصر، وهو أنها إن أسلمت بعد زوجها بدون أن يبعد ما بين إسلاميهما ثبت النكاح ويحد القرب بالشهر ونحوه، وفي بعض الروايات الشهر إن قرب. (وإذا أسلم مشرك وعنده) من النسوة (أكثر من أربع فليختر) نسوة منهن (أربعا) ممن يجوز نكاحهن في الاسلام قبل الدخول أو بعده، وسواء عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة، سواء كن أوائل أو أواخر، أسلمن معه أو أسلم هو وكن كتابيات، والاختيار يكون بلفظ صريح أو ما يدل عليه من لوازم النكاح كطلاق أو ظهار أو وطئ (و) بعد أن يختار منهن أربعا (يفارق باقيهن) بغير طلاق على المشهور أي أن مفارقة الباقي ليست طلاقا على المشهور ومقابله يقول: إنها طلاق وعليه ابن المواز وابن حبيب. وفائدة الخلاف أنه لو أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بواحدة واختار أربعا وفارق الباقي فلا مهر لهن. وعند ابن المواز لكل واحدة منهن خمس صداقها لانه لو فارق الجميع لزمه صداقان. وعند ابن حبيب نصف صداقها والاصل في ذلك ما رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما، أن غيلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال
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	النبي (ص): أمسك أربعا وفارق باقيهن. (ومن لاعن زوجته لتحل له أبدا) زاد في الموطأ وإن كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. (وكذلك) مثل تأبيد الزوجة الملاعنة (الذي يتزوج المرأة) بمعنى يعقد عليها وهي (في عدتها) من غيره سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، وإنما قيدنا العدة بكونها من غيره لانه لو تزوج بمبتوتته وإن كان حراما قبل زوج، ويفسخ ويحد إلا أنه لا يتأبد تحريمها عليه. (ويطؤها في عدتها) ظاهر كلامه أنه لو عقد في العدة ودخل بعدها لا تحرم، والمشهور تأبيد الحرمة وظاهره أيضا أن القبلة ونحوها إذا وقعت في العدة لا تحرم وخالفه صاحب المختصر قائلا: إذا وقعت القبلة ونحوها في العدة تأبد التحريم. (ولا نكاح) جائز لازم (لعبد ولا لامة إلا أن يأذن السيد) فلو تزوج العبد بغير إذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه بطلقة بائنة لانه أدخل على ملكه نقصا، ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شئ على العبد وإن كان بعده استرد السيد ما أخذته الزوجة من الصداق الاربع دينار، فإن عتق العبد أتبعته بما أخذه السيد. وأما الامة إذا تزوجت بغير إذن السيد فإن أكلت رجلا في عقد نكاحها فحكمها حكم العبد إن شاء السيد أمضاه وإن شاء فسخه وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الاجازة بحال بل يجب الفسخ اتفاقا. (ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على
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	غير دين الاسلام نكاح امرأة) فالذكورية والحرية والاسلام شروط في صحة العقد، إذ المرأة لما لم يجز لها أن تتولى العقد لنفسها فعقدها لغيرها أحرى. وأما العبد فلا ولاية له إلا المكاتب في أمته فإنه يتولى عقد نكاحها ولا ولاية لكافر على مسلمة وله الولاية على الكافرة زوجها لمسلم أو كافر. (ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ليحلها) أي فالباعث له على التزويج قصد الاحلال أو قصد الاحلال مع نية إمساكها إن أعجبته والعبرة بالنية وقت العقد فلو طرأت له نية التحليل عند الوطئ لا يضر (لمن طلقها ثلاثا) لقوله (ص): ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. ثم قال: لعن الله المحلل والمحلل له رواه الدارقطني. ففي قوله التيس تشبيه الرجل بالتيس واستعارة اسمه له على طريق التصريح بجامع الدناءة إشارة إلى أنه بمثابة حيوان بهيمي دنئ، ثم قوله: لعن الله المحلل والمحلل له سماه محللا بحسب زعمهم، والمحلل بكسر اللام الاولى الذي يتزوج مطلقة ثلاثا بعد العدة والمحلل له هو الزوج الاول. قال في التحقيق: وسكت (ص) عن الولي والمرأة والشهود مع أن الحرمة لاحقة للكل لتعلق الحرمة بالزوجين أشد ولذلك أخبر (ص) بأن الله لعنهما أي طردهما من رحمته. (ولا يحلها ذلك) الزوج لمن طلقها البتات. وإذا عثر على هذا النكاح فسخ قبل البناء وبعده وعبارة بعضهم ويفرق بينهما بتطليقة بائنة ولها بالبناء صداق المثل فإن تزوجها الاول بهذا النكاح فسخ بغير طلاق ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة. وظاهر كلامه إن قصد المطلق أو الزوجة التحليل
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	بنكاح الثاني لا يضر وتحل به وهو كذلك. (ولا يجوز نكاح المحرم) بحج أو عمرة (لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره) لما صح أنه (ص) قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب. فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ أبدا قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور ولا يتأبد التحريم. وإذا فسخ قبل الدخول فلا شئ لها. وإذا فسخ بعده فلها الصداق لان كل مدخول بها لها الصداق (ولا يجوز نكاح المريض) والمريضة مرضا مخوفا وهو الذي يحجر فيه عن ماله ويلحق به كل من حكم عليه بقطع أو محبوس لقتل. وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة تقوم به وهو كذلك على أحد المشهورين والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة (و) إذا قلنا لا يجوز نكاح المريض فإنه (يفسخ) ظاهره قبل البناء وبعده عثر عليه قبل الصحة أو بعدها. والراجح ما في المختصر أنه إذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ وظاهره أيضا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا وهو المشهور، لان العلة وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتق الامة وإسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث لا يقال الحق للوارث فينبغي جوازه بإجازته كالتبرع بزائد الثلث لانا نقول إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت فيحتمل موت المجيز وحدوث وارث غيره، والراجح أن الفسخ بطلاق لانه من المختلف فيه فإن لم يبن بها فلا شئ لها (وإن نى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ) قال ابن عمر: يريد صداق المثل وهو قول ابن القاسم. وقال
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	ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى وإن كان أكثر من صداق المثل يقضى لها به من رأس ماله قل أو كثر (ولا ميراث لها) أي لمن تزوجها في المرض لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إدخال وارث وإخراجه وليعامل بنقيض قصوده. (ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك) الطلاق بلا خلاف لانه عاقل مكلف (وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك) كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولا يرثها هو إن كان الطلاق ثلاثا ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة. ومفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه ومرض مرضا آخر فلا ترثه لانه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ميراثها. (ومن طلق) من المسلمين الاحرار (امرأته) حرة كانت أو أمة سلمة كانت أو كتابية مدخولا بها أو غير مدخول بها (ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره) للآية والمراد بالنكاح في كلام الشيخ وفي الآية الوطئ دل عليه قوله (ص) في حديث امرأة رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ويشترط في الزوج أن يكون مسلما فلو كان المسلم متزوجا يهودية أو نصرانية وطلقها ثلاثا ثم تزوجها يهودي أو نصراني وطلقها أو مات عنها فلا تحل لزوجها المسلم بذلك بالغا فالصبي وطؤه كالعدم فلا تحل به ويعتبر البلوغ عند الوطئ. فلو عقد قبل البلوغ ولم يدخل حتى بلغ حلت وأن يكون النكاح لازما احترازا عن نكاح الخيار لانه غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده وأن يولج حشفته أو مثلها من مقطوعها
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	في قبلها انتشار احترازا من الايلاج بغير انتشار فإنه لا عسيلة معه إيلاجا مباحا، فالوطئ في الحيض أو العدة غير معتبر، وكذا وطئ المحلل من غير تناكر فيه وإن تعلم الخلوة المعتادة بينهما وتثبت بامرأتين فلا بد من ثبوت الخلوة وإلا لم تحل. قال أشهب: ولو صدقها الثاني على الوطئ لانها تتهم على الوطئ لتملك الرجعة لمن طلقها، ويتهم الثاني ليملك الرجعة وأن تكون عالمة بالوطئ، فلا يعتبر وطئ المغمى عليها أو المجنونة. ويشهد لذلك حديث امرأة رفاعة فإنه يقتضي أنه لا بد من علمها، لانه قال لها: حتى تذوقي عسيلته الخ. ثم شرع يتكلم على الطلاق وهو لغة الارسال من قولك: أطلقت الناقة، واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين وله أربعة أركان: الزوج والزوجة والقصد فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق يعني من راد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شئ عليه وكذلك من أكره على الطلاق إلا أن يترك التورية مع العلم بها، والتورية لفظ له معنيان قريب وبعيد ويريد البعيد كقوله: هي طالق ويريد من وثاق ومعناه القريب إبانة العصمة والرابع الصيغة وتنقسم إلى صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية وإلى ناية وهي صريحة وستأتي ومحتملة فتقبل دعواه في نيته وعدده، فإذا قال: اذهبي أو انصرفي مثلا وقال: لم أرد بذلك طلاقا فإنه يحلف على ذلك ولا شئ عليه. وإن قال نويت بذلك الطلاق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر عمل بها وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلاث. وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه إلى قسمين بدعي وسني فالاول قوله (وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة) أي محدثة أي لم يؤمر بها بل أمر بخلافها فلا ينافي
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	وقوعها في زمنه (ص). فمن ذلك ما بلغه أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أتلعبون بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظهركم. (ويلزمه) الطلاق الثلاث (إن وقع) في كلمة واحدة على المعروف من المذهب وقيل: واحدة (و) أما الثاني: فهو (طلاق السنة) أي الذي أذنت فيه السنة وحكمه أنه (مباح) ثم فسره بقوله: (وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها) أي لم يجامعها (فيه طلقة) واحدة (ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة) فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا (وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في) حق (الحرة أو) في الحيضة (الثانية في) حق (الامة) لان أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطئ. والرجعة تكون بالنية مع لقول كراجعتها وأمسكتها أو ما يقوم مقام القول كالوطئ ومقدماته، إلا أنه لا بد من النية مع الوطئ فالوطئ بدون النية ليس برجعة. (فإن كانت) المطلقة (ممن لم تحض) لصغر (أو ممن يئست من المحيض) قال ابن ناجي: أراد بها من أيس الحيض منها فتصدق ببنت ثلاثين سنة وليس المراد من جاوز سنها الخمسين أو الستين أو السبعين سنة كما قال في غير هذا الموضع (طلقها متى شاء) أي في أي وقت شاء
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	. قال التتائي: ولو بعد وطئها اه. لان طلاق ذوات الاشهر لا يوجب تطويل عدة (وكذلك الحامل) أي للامن من التطويل وكذلك الزوجة غير المدخول بها ولو في حال يضها بناء على أن النهي لتطويل العدة ولو قدم قوله: فإن كانت الخ على قوله: وله الرجعة الخ لكان أنسب لانه من جملة مسائل الطلاق لا الرجعة. (وترتجع الحامل الم تضع) حملها كله فترتجع بعد وضع بعضه فإن وضعت جميعه انقضت عدتها فلا رجعة. وتنقضي العدة بما أسقطته من مضغة أو علقة، فإن أشكل الامر ولم يعلم أهو ولد أو دم منعقد اختبر بالماء الحار فإن كان دما انحل وإن كان ولدا لا يزيده ذلك إلا شدة. (والمعتدة بالشهور) وهي المستحاضة واليائسة ترجع (ما لم تنقض العدة) وعدة الاولى سنة يعتبر منها تسعة أشهر استبراء والثلاثة الباقية هي العدة فالعدة في الحقيقة ثلاثة أشهر وعدة الثانية ثلاثة أشهر، ومثلها الصغيرة المطيقة للوطئ ولا فرق في الاعتداد بالشهور بين الزوجة الحرة والامة كالاعتداد بوضع الحمل وإنما يفترقان بالاقراء (والاقراء) أي في الآية لا في المصنف لانه لم يتقدم لها ذكر وعندنا وعند الشافعي (هي الاطهار) وعند أبي حنيفة هي: الحيض. وثمرة الخلاف حلها بمجرد رؤية الدم الاخير، على أن المراد الاطهار وعدم حلها حتى تتم الحيضة على أن المراد بالاقراء الحيض. (وينهى) بمعنى ونهى نهي تحريم (أن يطلق) الرجل زوجته وهي (في الحيض) أي والفرض أنها غير حامل (فإن طلق لزمه) لما صح أن
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	ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله (ص) عن ذلك فقال (ص): مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال ابن عمر: حسبت علي بتطليقة أي الطلقة التي طلقها في الحيض والذي حسبها عليه النبي (ص) لانه قال لعمر: مره فليراجعها والمراجعة بدون الطلاق محال (و) إن لم يراجعها (أجبر على الرجعة). وصفة الجبر أن يأمره الحاكم بها فإن أبى هدده بالسجن، فإن أبى سجن، فإن أبى هدده بالضرب، فإن أبى ضرب ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض (والتي لم يدخل بها) يباح له أن (يطلقها متى شاء) في طهر أو حيض على المشهور إذ لا عدة عليها. ومنعه أشهب في الحيض لان العلة عنده محض التعبد (والواحدة تبينها) أي غير المدخول بها لانها لا عدة عليها ومثل طلاقها قبل الدخول ما إذا دخل بها ووطئها وطأ غير مباح، كما لو كان في حيض أو نفاس مثلا فإنها بائنة أيضا (والثلاث تحرمها إلا بعد زوج) أي الثلاث في كلمة أو ما في حكمها كالبتة أو بتكرر لفظ الطلاق نسقا. (ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة) أي يلزمه طلقة واحدة ولو لم ينو حل العصمة لانه صريح يلزم به الطلاق ولو هزلا. وأما أنت منطلقة أو مطلوقة فلا يلزم به الطلاق إلا بالنية لانه من الكنايات الخفية (حتى
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	ينوي أكثر من ذلك) فيلزمه ما نوى اثنتين أو ثلاثا. ثم انتقل يتكلم على الخلع وهو لغة: الازالة وشرعا: إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها وهو معنى قوله. (والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه) فقوله طلقة إشارة للرد على من يقول إنه فسخ وإن صرح بلفظ الطلاق فعلى الاول لو طلقها قبل الخلع طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج وعلى الثاني له مراجعتها قبل أن تتزوج. وقوله: لا رجعة فيها إشارة لمن يقول: إنه رجعي لا بائن. وقوله: وإن لم يسم طلاقا إشارة لمن يقول: إن الخلع لا يكون طلاقا إلا إذا سمي طلاقا، وإلا فلا يلزمه الطلاق ثم انتقل يتكلم على ألفاظ الكناية فقال: (ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل) ولا ينوي في البتة مطلقا مدخولا بها أم لا (وإن قال) لها: أنت (برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوي) في عدد الطلاق لا في إرادة غير الطلاق (في التي لم يدخل بها) خلاف المشهور، والمشهور أن في قوله حبلك على غاربك الثلاث مطلقا دخل بها أو لم يدخل (والمطلقة) التي سمى لها
	

	[ 469 ]
	الزوج صداقا (قبل البناء) يجب (لها نصف الصداق) الذي سماه لها لقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) * (البقرة: 228) أي الثيبات الرشيدات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الاب في ابنته البكر، والسيد في أمته وهو معنى قوله: (إلا أن تعفو) أي عن نصف الصداق (هي إن كانت ثيبا) رشيدة (وإن كانت بكرا فذلك) أي العفو راجع (إلى أبيها) ومن طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا حرة كانت أو كتابية أو أمة مسلمة مدخولا بها أو غير مدخول بها، لم يسم لها في نكاح لازم (فينبغي) بمعنى يستحب (له أن يمتع) أي يعطيها شيئا يجري مجرى الهبة على قدر حاله من عسر ويسر (ولا يجبر) تأكيد إذ المستحب لا يجبر عليه من أباه. (والتي) أي المطلقة التي (لم يدخل بها و) الحال أنه كان (قد فرض لها) صداقا (ف) - إنه (لا متعة لها) لانها قد أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها، ومفهومه أنها إذا لم يفرض لها فإن لها المتعة وهو كذلك كما قدمنا (ولا) متعة (للمختلعة) لانها قد دفعت شيئا من ما لها لاجل فراقها من زوجها كراهية فيه فلا ألم عندها. (وإن مات) الزوج (عن) زوجته (التي لم يفرض لها) صداقا
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	(و) الحال أنه (لم يبن بها فلها الميراث منه) اتفاقا لانه بعقد النكاح في الصحة التوارث بينهما (و) لكن (لا صداق لها) عليه على المشهور، ومفهومه أنه لو فرض لها كان لها الصداق أيضا (ولو دخل بها) أي التي مات عنها ولم يفرض لها (كان لها) مع الميراث (صداق المثل) لانه قد فوت عليها سلعتها وإنما يكون لها صداق المثل (إن لم تكن رضيت بشئ معلوم) أي حيث كانت رشيدة فيجوز لها الرضا بدون صداق المثل. ثم انتقل يتكلم على العيوب الموجبة للرد فقال (وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص) ظاهر كلامه الرد بهذه العيوب قلت أو كثرت وهو كذلك (و) ترد المرأة أيضا ب (- داء الفرج) وهو ما يمنع الوطئ أو لذته وهو خمسة أشياء: القرن: بسكون الراء وفتحها لحمة تكون في فم الفرج. والرتق: بفتح الراء والتاء وهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر، والافضاء وهو أن يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحدا، والاستحاضة وهو كما تقدم جريان الدم في غير زمن الحيض وهي تمنع من كمال الجماع، والبخر وهو نتن الفرج. (فإن دخل الزوج) بالتي (بها) شئ من العيوب المتقدمة (و) الحال أنه (لم يعلم) به عند الدخول (ودى) أي دفع (صداقها ورجع به) معنى كلامه أنه يلزمه أن يدفع لها جميع الصداق ثم يرجع به على أبيها) إن كان زوجها له، ظاهره ولو كان معسرا، ولا
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	يرجع الاب على المرأة بشئ، وهو كذلك إذا كانت غائبة حين التزويج أما إذا كانت حاضرة وكتما العيب فيخير الزوج في الرجوع عليها وعليه. (وكذلك) مثل رجوع الزوج على الاب في الحكم (إن) كان الذي (زوجها أخوها) فإنه يرجع عليه (وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة) أي بعيد كابن العم ولم يعلم بالعيب ودخل بها الزوج فلا شئ عليه وإن علم بالعيب رجع عليه كالقريب وحيث قلنا لا رجوع له على البعيد فإنه يرجع على المرأة بجميع الصداق (ولا يكون لها) منه (إلا ربع دينار) لئلا يعرى البضع عن بدل (ويؤجل المعترض سنة) أي إذا لم يسبق له وطئ لها كان الاعتراض سابقا على العقد أو متأخرا عنه فإن سبق منه وطئ لها ثم اعترض فتلك مصيبة نزلت بها (فإن وطئ) في الاجل فلا يفرق بينهما (وإلا فرق بينهما) إذا تقاررا على عدم الوطئ في الاجل. وأما لو ادعى الوطئ وأنكرته فإن كانت الدعوى في الاجل أو بعد الاجل أنه وطئ في الاجل فالقول قوله بيمينه، فإن نكل حلفت وكان القول قولها (إن شاءت) بطلقة بائنة لان كل طلاق من القاضي بائن إلا طلاق المعسر بالنفقة والمولي من زوجته. (والمفقود) الذي فقد في بلاد الاسلام ولم يعلم له موضع في غير مجاعة ولا وباء إذا ان له زوجة فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليكشف لها عن خبره فإن كان حرا (يضرب له أجل) أي مدة (أربع سنين)
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	وإن كان عبدا يضرب له مدة سنتين وابتداء ضرب الاجل من يوم الرفع (من يوم ترفع ذلك) إلى السلطان (وينتهي الكشف عنه) وعبارة الشيخ مشكلة ولهذا أولها بعضهم قال: إن الواو في وينتهي الكشف عنه بمعنى مع أي فلا بد من حصول الامرين لانه لا يستلزم أحدهما الآخر، فلذا ذكرهما (ثم إذا انقضى الاجل ولم يظهر له خبرة ف (- تعتد) زوجته (كعدة الميت) وعليها الاحداد على المشهور (ثم) بعد انقضاء العدة (تتزوج إن شاءت) ولا تحتاج إلى ذن الحاكم (ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله) غالبا وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقابسي، وسبعون على ما اختاره عبد الوهاب. (ولا تخطب المرأة) المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا أو المتوفى زوجها وهي (في عدتها) بصريح اللفظ أي يحرم وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلق وأما منه فإنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث. وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا يأخذ غيره (ولا بأس) بمعنى ويباح خطبة المعتدة (بالتعريض بالقول المعروف) أي الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل: إني فيك لراغب (ومن نكح) أي تزوج على امرأته أو نسائه (بكرا) صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو كتابية أو أمة (ف) - يباح (له) وفي أكثر النسخ
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	فلها بالتأنيث (أن يقيم عندها سبعا) أي سبعة أيام متواليات (دون سائر نسائه) ثم بعد ذلك يسبينهن في القسم. (و) أما الحكم (في الثيب) إذا تزوجها على نسائه فلا يقيم عندها إلا (ثلاثة أيام) متواليات ثم يسوي بينهن (ولا يجمع بين الاختين في ملك اليمين في الوطئ) أي أو غيره من أنواع الاستمتاع. وإذا جمعهما في الملك فله أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الاخرى موكول إلى الامانة (فإن شاء) أي أراد وطئ الاخرى (فليحرم عليه) أي على نفسه (فرج الاولى) التي وطئها إما (ببيع) بعد الاستبراء بيعا ناجزا لمن لا يعتصره منه وأما إن لم يكن ناجزا كبيع الخيار فإنه لا يحرم فرج الاولى حتى تخرج من أيام الخيار (أو) ب (- كتابة) لان المكاتبة أحرزت نفسها ومالها (أو) ب (عتق) ناجز أو مؤجل (وشبهه مما تحرم به) الهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها منه إذا قبضها الموهوب. (ومن وطئ أمة بملك) صحيح أو فاسد أو مختلف في فساده وأما المتفق على فساده إن درأ الحد فكذلك وإلا فلا أو قبلها أو باشرها (لم تحل له أمها) قياسا على أم الزوجة (ولا) تحل له (ابنتها) قياسا على الربيبة (وتحرم على آبائه) قياسا على حليلة الابن
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	(و) تحرم على (أبنائه) قياسا على زوجة الاب فتحريم المصاهرة يجري في الملك (كتحريم) المصاهرة في (النكاح) لعموم قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (النساء: 23) الآية. (والطلاق بيد العبد دون السيد) لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق كناية عن الزوج، وهذا إذا تزوج بإذن السيد، أما إذا تزوج بغير إذنه فله فسخه. (ولا طلاق لصبي) وإنما يصح طلاق المسلم المكلف وحيث قلنا لا طلاق على الصبي إنما يطلق عليه وليه لمصلحة. (والمملكة) وهي التي يقول لها زوجها: ملكتك نفسك أو أمرك أو طلاقك بيدك أو أنت طالق إن شئت (والمخيرة) وهي التي يخيرها في النفس مثل أن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك أو اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين حكمهما أن (لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس) فيجيبا بصريح يفهم منه مرادهما فإن أجابا بمحتمل أمرا ببيان مرادهما فيعمل به، ثم لا يخلو حال المملكة من أمرين لانها إما أن تطلق واحدة أو أكثر ففي الواحدة لا مناكرة له، وفيما زاد عليها له المناكرة وإلى هذا أشار بقوله (وله) أي زوج المملكة (أن يناكر المملكة خاصة) دون المخيرة (فيما فوق الواحدة) بشرط أن ينكر حين سماعه من غير إهمال، وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق. فلو قال: لم أرد طلاقا فإنه يقع الثلاث ولا عبرة بعد ذلك بقوله: أردت بما جعلته لها طلقة واحدة وأن يدعي أنه نوى واحدة في حال مليكه وأن يكون تمليكه طوعا احترازا مما إذا
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	شرط لها في عقد نكاحها فطلقت نفسها ثلاثا فإنه لا مناكرة له دخل بها أم لم يدخل. وأما المخيرة فلا يخلو إما أن تخير في العدد أو في النفس فإن خيرت في العدد فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها، وإن خيرت في النفس فإن قالت: اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها لك وبطل خيارها. وإن قالت اخترت نفسي كان ثلاثا ولا تقبل منها إن فسرته بما دون ذلك وهذا معنى قوله: (وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها) لان قوله: اختاريني أو اختاري نفسك اختيار ما تنقطع به العصمة، وهي لا تنقطع في المدخول بها دون الثلاث فثبت أنه قد جعل لها الثلاث فلا مناكرة له وعد ذلك. ثم انتقل يتكلم على الايلاء بقوله: (وكل حالف) من المكلفين المسلمين الاحرار يتصور منه الوقاع (على ترك الوطئ) من زوجته المطيقة للوطئ سواء كانت مسلمة أو كتابية أو أمة قاصدا بذلك الضرر (أكثر من أربعة أشهر فهو مول) من يوم اليمين إن كانت يمينه صريحة كقوله والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر، ومن يوم الرفع والحكم إن كانت يمينه محتملة لاقل من الاجل كقوله: والله لا أطؤك حتى يقدم زيد. فلو حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون موليا (ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الايلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان) هذا هو المشهور أي أن كونه لا يقع عليه
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	الطلاق بتمام الاجل من غير إيقاف هو المشهور أي فيوقفه السلطان إما فاء أو طلق فإن فاء أي رجع سقط عنه حكم الايلاء لقوله تعالى: * (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) * (البقرة: 226) وتحصل لفيئة بمغيب الحشفة في القبل وإن لم يفئ أمره السلطان بالطلاق فإن امتنع طلق عليه أي طلق عليه الحاكم (ومن تظاهر) من المسلمين المكلفين حرا كان أو عبدا فالمسلم يشمل الزوج والسيد (من امرأته) أو أمته وهو أن يشبهها بمحرمة عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو صهر، وهو منحصر في أربعة أمور أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالام وزوجة الاب وزوجة الابن كقوله: أنت علي كظهر أمي (فلا يطؤها) ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر إلى شعرها (حتى يكفر) بأحد أمور ثلاثة على الترتيب أولها (بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية) أما اشتراط الايمان فظاهر لان المقصود من العتق القربة، وعتق الكافر ينافيها وأما اشتراط السلامة من العيوب فليس على إطلاقه بل إن منع من كمال الكسب كقطع اليد أو الرجل أو العمى أو البكم أو الجنون إلى آخر العيوب فإنه لا يجزئ، وإن لم يمنعه كالعرج الخفيف والعور فإنه يجزئ كما سينص عليه بعد (فإن) عجز عن العتق بأن (لم يجد) رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها (صام شهرين متتابعين) بالاهلة فإن انكسر شهر صام أحدهما بالهلال وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية التتابع ونية الكفارة، فإذا انقطع التتابع استأنف لان الله سبحانه اشترط التتابع (فإن لم
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	يستطع) الصوم بأن كان ضعيف البنية (أطعم ستين مسكينا) أحرارا مسلمين (مدين) بمده (ص) (لكل مسكين) وهذا في حق الحر، وأما العبد فلا يكفر بالاطعام إلا إذا أذن له سيده وقوله: (ولا يطؤها) يريد ولا يقبلها ولا يباشرها (في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة) تكرار مع قوله قبل فلا يطؤها حتى يكفر (فإن فعل) المظاهر (ذلك) أي ما نهى عنه بأن وطئ المظاهر منها أو فعل شيئا من مقدمات الجماع (فليتب إلى الله عزوجل) مما فعل وليس عليه كفارة أخرى (فإن كان وطؤه) أو استمتاعه بغير الوطئ (بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها) أي الكفارة وسكت عن العتق فإنه لا يتبعض. (ولا بأس بعتق الاعور في الظهار) لان العين الواحدة تسد مسد العينين في الابصار والاكتساب والقوة على الحرف والصنائع. (و) كذلك لا بأس بعتق (ولد الزنى) والآبق والسارق والزاني (ويجزئ الصغير) أي عتقه في الظهار لصدق اسم الرقبة عليه (ومن صلى وصام أحب إلينا) أي المالكية لتمكنه من معايشه بخلاف الرضيع فإنه وإن أجزأ في الظهار إلا أن ذلك
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	متعذر فيه. ولذا يلزمه الانفاق عليه حتى يبلغ القدرة على الكسب. (واللعان) مشروع رخصة نص عليه الكتاب والسنة ولا خلاف في ذلك بين الائمة (بين كل زوجين) ولو كان نكاحهما مجمعا على فساده دخل بها أو لا ولو فاسقين لقول الموازية: ومن نكح ذات محرم أو أخته غير عالم وقد حملت وأنكر الولد فإنهما يتلاعنان لانه نكاح شبهة، فإن نكلت حدت وإن نكل حد للقذف ويلزمه الولد. ويشترط في الزوج أن يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطئ. ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكن حملها ولا يشترط فيها الاسلام والحرية فتلاعن الكتابية والامة. واللعان بين الزوجين يكون (في نفي حمل يدعى قبل الاستبراء) ولو بحيضة ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الاول الذي قبل هذا المنفي والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة أشهر فأكثر (أو) يدعى (رؤية الزنى كالمرود) بكسر الميم (في المكحلة) بضم الميم والحاء. ويشترط في اللعان لنفي الحمل أن يقوم بفوره، وأما إذا رآه سكت ثم قام بعد ذلك فلا لعان. ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها. وأما التأخير فلا يمنع اللعان لرؤية الزنى (واختلف في اللعان في القذف) من غير دعوى رؤية وطئ ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما: أنه يلاعن والآخر: أنه يحد ولا يلاعن. ويتعلق باللعان أربعة أحكام أحدها أشار إليه بقوله: (وإذا افترقا باللعان ولم يتناكحا أبدا) والثلاثة الباقية سقوط الحد
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	ونفي النسب وقطع النكاح وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم حاكم وهي فسخ لا طلاق على المشهور. (و) صفة اللعان أنه (يبدأ الزوج) وجوبا وإذا ابتدأ الزوج (فيلتعن أربع شهادات بالله) فإن كان اللعان لنفي حمل يقول: أشهد بالله ما هذا الحمل مني، أربع مرات. قاله المواز. والذي في المدونة وهو المشهور يقول: أشهد بالله لزنت وإن كان للرؤية يقول أربع مرات: أشهد بالله لرأيتها تزني (ثم) بعد أن يلتعن أربع شهادات بالله (يخمس باللعنة) فيقول: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. كذا في المختصر والذي في المدونة يقول: إن لعنة الله عليه وهو أولى للآية (ثم) إذا تم لعان الرجل (تلتعن هي) أي المرأة (أربعا أيضا) مبطلة لحلف الزوج، فإذا قال في نفي الحمل: أشهد بالله لزنت فترد هي ذلك فتقول في الاربع المرات: أشهد بالله ما زنيت. وإذا قال في الرؤية: أشهد بالله لرأيتها تزني فترد ذلك فتقول في المرات الاربع: ما رآني أزني (و) بعد الرابعة (تخمس بالغضب كما ذكره الله سبحانه وتعالى) فتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويجب أن يكون اللعان بحضرة جماعة من الناس أقلهم أربعة أن يكون في أشرف أمكنة البلد، ولا يكون إلا في المسجد ويستحب أن يكون بعد صلاة لعصر، ويستحب تخويفهما خصوصا عند الخامسة بأن يقال لهما: هذه الخامسة هي الموجبة عليكما العذاب (وإن نكلت هي) أي المرأة عن اللعان، أي: امتنعت منه بعد لعان الزوج
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	(رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج) الملاعن (أو) من (زوج غيره) أي في نكاح صحيح لازم (وإلا) أي وإن لم يتقدم للملاعنة احصان (جلدت مائة جلدة) حيث كانت حرة مسلمة مكلفة. فإن كانت أمة فنصف الحد، وإن كانت ذمية يلزمها الادب لاذيتها لزوجها وردت لحاكم ملتها بعد تأديبها. (وإن نكل الزوج وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة جلد) ثمانين جلدة حد القذف ولحق به الولد ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال: (وللمرأة) أي ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة (أن تفتدي) أي تختلع (من زوجها) إذا كان بالغا رشيدا. أما إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يباح لها ذلك والظاهر الحرمة (ب) - جميع (صداقها أو) ب (- أقل أو) ب (- أكثر) منه وإباحته مقيدة بما (إذا لم يكن) ذلك عن (ضرر بها) مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلا لا يلزمها (فإن كان) ذلك الافتداء ناشئا (عن ضرر بها رجعت) عليه (بما أعطته ولزمه الخلع) ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع، والحاصل أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خلعت إلا عن ضرر وأقامت بينة السماع بذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه. (والخلع طلقة) بائنة (لا
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	رجعة فيها إلا بنكاح جديد) بولي وصداق وشاهدي عدل (برضاها) إن كانت غير مجبرة على النكاح. أما المجبرة فإنما يراعى رضا الولي (و) الامة (المعتقة) أي التي عتقت وهي (تحت العبد) أي في عصمته قنا كان أو فيه بقية رق يحال بينهما ويثبت (لها الخيار) بين (أن تقيم معه أو تفارقه) فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين ؟ روايتان: وعلى الرواية الاولى لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها لان الطلقة بائنة. ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا وأن تكون طاهرة، فإن اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى تطهر وأن لا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق. (ومن اشترى زوجته) كلها أو بعضها (انفسخ نكاحه) فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطؤها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا بد من استبرائها. ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بشراء أو غيره لكن لا يطؤها لا بالملك ولا بالنكاح. (وطلاق العبد) القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة أو أمة (طلقتان) فلو أوقع نصفه في حال الرق ثم عتق لا يبقى له إلا طلقة واحدة (وعدة الامة) سواء كان زوجها حرا أو عبدا (حيضتان) صوابه طهران ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة
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	بالطهر لا بالحيض. (وكفارة العبد كالحر) مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه أي فلا يتنصف لا إن كل ما يكفر به الحر يكفر به العبد، إذ العتق لا يكفر به ولو أذن له السيد (بخلاف معاني الحدود والطلاق) لفظ معاني زائدة أي بخلاف الحدود والطلاق فإنها تشطر عليه (وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة) وفي نسخة ولو مصة بالنصب وعلى كل من النسختين فهو خبر لكان المحذوفة التقدير وإن كان الواصل من اللبن مصة أو لو كان الخ (واحدة) عملا بمطلق قول تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * (النساء: 23) فإنه صادق ولو بمرة واحدة ويشترط في تحريم الرضاع شروط منها ما أشار إليه بقوله في الحولين احترازا مما لو وصل إلى جوفه بعد لحولين بكثير وإليه أشار بقوله: (ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما) لقوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * (البقرة: 233) وقوله تعالى: * (وحمله وفضاله ثلاثون شهرا) * (الاحقاف: 15) فأخبر بحانه عن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع (كالشهر ونحوه وقيل: والشهرين) وهو تفسير للقرب على حسب اختلاف الرواية فيه فالاول رواية ابن عبد الحكم والثاني رواية ابن القاسم. (ولو فصل قبل الحولين
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	فصالا استغنى فيه عن اللبن بالطعام والشراب لم يحرم ما أرضع بعد ذلك) لما في الترمذي والنسائي أنه (ص) قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء. وكان قبل الفطام، ومن استغنى بالطعام عن اللبان فقد فتقت أمعاؤه وفي حديث آخر: إنما الرضاعة من المجاعة (ويحرم بالوجور) بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم أي فهو نفس اللبن المصبوب ويفيده المصباح (والسعوط) بفتح السين وهو ما صب في المنتخر ظاهر كلامه أن السعوط يحرم وإن لم يتحقق وصوله للجوف وهو كذلك في كتاب ابن حبيب عن مالك، وقال ابن القاسم: إن وصل إلى الجوف حرم وإلا فلا. (ومن أرضع صبيا) ذكر الضمير مراعاة للفظ من نظير قوله تعالى: * (ومن يقنت) * (الاحزاب: 31) (فبنات تلك المرأة) المرضعة للصبي (وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له) أي لمن أرضعته وكان حقه أن يقول: أخوات له إلا أنه راعى لفظ ما (ولاخيه) أي أخي الصبي من لنسب لا من الرضاع (نكاح بناتها) أي بنات التي أرضعته. باب في العدة والنفقة والاستبراء (باب في) بيان ثلاثة أشياء (العدة والنفقة والاستبراء) أما العدة فهي تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشارع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد، وحكمها الوجوب لقوله تعالى: * (حتى
	

	[ 484 ]
	يبلغ الكتاب أجله) * (البقرة: 235) وقوله (ص) للفريعة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأنواعها ثلاثة أقراء وشهور وحمل. أما الاقراء فهي للمطلقة ذات الحيض حرة وأمة وإلى الاولى أشار بقوله: (وعدة الحرة المطلقة) ذات الحيض (ثلاثة قروء) سواء كانت مسلمة أو كتابية لشمول عموم الآية الجميع ولا خلاف في ذلك. ثم أشار إلى الثانية بقوله (والامة) أي وعدة الامة القن (ومن فيها بقية رق) كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض (قرءان) بفتح القاف وضمها سواء (كان الزوج في جميعهن) أي جميع من ذكر وهي الحرة المسلمة والكتابية والامة ومن فيها بقية رق (حرا أو عبدا) لما أن العدة معتبرة من جهة النساء والطلاق معتبر من جهة الرجال (والاقراء وعندنا (هي الاطهار التي بين الدمين) الانسب بلفظ الاقراء الدماء لان الذي بين الدمين قرء واحد، ولا بد من الاقراء. وعند أبي حنيفة هي الحيض (فإن كانت) أي المطلقة (ممن لم تحض) لصغر ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا (أو) كانت (ممن قد يئست من الحيض) كبنت سبعين سنة (فعدتها ثلاثة أشهر) اتفاقا في الحرة المسلمة أو الكتابية (و) على المشهور (في الامة) وتعتبر الشهور بالاهلة فإذا طلقت في أثناء
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	الشهر كملت الشهر الذي طلقت فيه من الشهر الرابع ولا يحسب يوم الطلاق. والثالثة أشار إليها بقوله: (وعدة الحرة المستحاضة أو الامة) أي المستحاضة (في الطلاق سنة) تسعة أشهر في استبراء وثلاثة أشهر عدة (وعدة الحامل في وفاة) على المشهور (وطلاق) اتفاقا (وضع حملها كله) ولو وضعته عقب الطلاق أو الوفاة بلحظة (سواء كانت حرة أو أمة) مسلمتين (أو) حرة (كتابية) لقوله تعالى: * (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (الطلاق: 4) وهي مخصصة لعموم قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * (البقرة: 234) والتقيد بكله لبيان أنها لو وضعت أحد التوأمين لم تحل إلا بوضع الثاني. (والمطلقة التي لم يدخل بها) حرة كانت أو أمة مسلمة وكتابية صحيحا كان الزوج أو مريضا (لا عدة عليها) لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * (الاحزاب: 49) ولا مفهوم لصفة الايمان هنا بلا خلاف لانه خرج مخرج الغالب (وعدة الحرة) غير الحامل سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة (من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كانت) الزوجة (صغيرة أو كبيرة دخل بها) الزوج (أو لم يدخل
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	مسلمة كانت أو كتابية) كان الزوج صغيرا أو كبيرا. (وفي الامة) أي والعدة من الوفاة في حق الامة القن (ومن فيها بقية رق) دخل بها أو لم يدخل ولم تكن حاملا (شهران وخمس ليال) وقوله (ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فقعد حتى تذهب الريبة) لا يبعد أن يكون قيدا في عدة الحرة والامة في الوفاة، وذهاب الريبة يكون بحيضة أو بتمام تسعة أشهر. (وأما) الامة (التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة) ظاهره أمن حملها أم لا وهو رواية أشهب ورواية ابن القاسم: شهران وخمس ليال. (والاحداد) وهو لغة الامتناع وشرعا (أن لا تقرب المعتدة من الوفاة) على جهة الوجوب (شيئا من الزينة) ظاهره كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية والزينة تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله: (بحلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد اليا جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام كالسوار. وثانيها: ما أشار إليه بقوله (أو كحل) ظاهره ولو كان لضرورة وهو قول ابن عبد الحكم
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	والذي في المدونة: ولا تكتحل إلا من ضرورة. وثالثها: إزالة الشعث عن نفسها وإليه أشار بقوله: (أو غيره) فلا تدخل الحمام إلا من ضرورة ولا تطلي جسدها بالنورة (وتجتنب الصباغ كله إلا الاسود) فإنه لباس الحزن إلا أن يكون زينة قوم فتجتنبه (و) كذلك (تجتنب الطيب كله) وإنما منعت منه ومن الزينة لانهما يدعوان إلى النكاح (ولا تختضب بحناء) بالمد ليس إلا لانها من الزينة (ولا تقرب دهنا مطيبا) وفي نسخة ولا دهن مطيب (ولا تمتشط بما يختمر في رأسها) وهو ما له رائحة طيبة. (وعلى الامة) الصغيرة والكبيرة (والحرة) الصغيرة والكبيرة (الاحداد) لما في أبي داود من قوله (ص): المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب. (واختلف في) وجوب الاحداد على (الكتابية) على قولين مشهورهما وجوب الاحداد. (وليس على المطلقة) طلاقا بائنا أو رجعيا (إحداد) لانه إنما شرع في حق الميت احتياطا للانساب. لانه قد مات ولا مدافع له عن نسبه، فجعل الاحداد زاجرا قائما مقام المدافع عن الميت. (وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة) دخل بها أو لم يدخل (و) في (الطلاق) إذا دخل بها لحق الزوج ففي
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	الوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو كانت صغيرة غير مطيقة والزوج كذلك. وفي الطلاق ثلاثة أقراء أو أشهر. (وعدة أم الولد من وفاة سيدها) وهي الحر حملها من وطئ مالكها (حيضة) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. (وكذلك) عدة أم الولد حيضة (إذا أعتقها) سيدها هذا حكم استبراء أم الولد إن كانت ممن تحيض (و) أما (إن) انت قد (قعدت عن الحيض) أي يئست منه لكبر سنها (ف) استبراؤها (ثلاثة أشهر واستبراء الامة في انتقال الملك حيضة) واحدة مراعاة لحفظ الانساب سواء انتقل الملك (ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك) كالارث والصدقة (ومن هي في حيازته) برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها (قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها) الاحسن أن لو قال: ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره (ف) إنه (لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج) خروجا متباعدا بحيث يغاب عليها. ثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها وإليه أشار بقوله (واستبراء الصغيرة في البيع) الاحسن أن لو قال في
	

	[ 489 ]
	انتقال الملك ليشمل الهبة والصدقة ونحوهما (إن كانت) ممن (توطأ) ظاهره أمن حملها أم لا (ثلاثة أشهر) لان الحمل لا يتبين في أقل من ذلك (و) كذلك الامة (اليائسة من المحيض) استبراؤها في البيع ونحوه (ثلاثة أشهر و) أما الامة (التي لا توطأ) لصغر سنها كبنت ست سنين (ف) إنه (لا استبراء فيها ومن ابتاع) أمة (حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع) كالميراث والهبة والصدقة (فلا يقربها) بوطئ (ولا يتلذذ منها) بشئ من مقدمات الوطئ كالقبلة (حتى تضع) الحمل سواء كان الحمل من زوج أو من زنى على المعروف من المذهب (والسكنى) واجبة على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطئ (لكل مطلقة مدخول بها) يوطأ مثلها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلاق واحدة أو أكثر رجعيا أو بائنا ولو خلعا. (ولا نفقة) للمطلقة (إلا للتي طلقت) طلاقا (دون الثلاث) واحدة أو اثنتين (وللحامل) التي طلقت سواء (كانت مطلقة) طلقة (واحدة) أو اثنتين (أو ثلاثا) وتقييد وجوب النفقة للاولى بما دون الثلاث احتراز مما لو طلقت ثلاثا فإنه لا نفقة، وقيدوه أيضا بما إذا
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	كان الطلاق رجعيا احترازا من الخلع وإليه أشار بقوله: (ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل) لا مفهوم لها بل كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملا (ولا نفقة للملاعنة ولو كانت حاملا و) كذلك (لا نفقة) ولا كسوة (لكل معتدة من وفاة) سواء كانت حاملا أم لا صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أم لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية، لانه بموت الزوج صار المال للورثة (ولها) أي وللمعتدة من الوفاة (السكنى إن كانت) مدخولا بها وكانت (الدار للميت أو) كان الميت (قد) أكراها و (نقد كراءها) والتقييد بمدخول بها احتراز من غيرها فإنه لا سكنى لها إلا أن يكون قد سكنها قبل موته. (ولا تخرج) المعتدة (من بيتها) خروج نقلة لغير ضرورة سواء كانت معتدة (في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة) والتقييد بخروج النقلة لاجل الاحتراز عن خروجها في حوائجها، فإنه جائز لكن لا تبيت إلا في بيتها. وظاهر كلامه أنها لا تخرج ولو لحجة الاسلام وهو كذلك (إلا أن يخرجها رب الدار) التي انقضت مدة كرائها (ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل) مثل أن تكون بأربعة ويزيد درهمين (فلتخرج
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	و) إذا خرجت فإنها (تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه) ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الاول حتى تنقضي العدة. ثم انتقل يتكلم على رضاع المرأة ولدها فقال (والمرأة ترضع) أي يجب عليها أن ترضع (ولدها) إذا كانت (في العصمة) أي عصمة أبيه أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، وليس لها أجر في نظير ذلك ولا حد لاقل الرضاع وأكثره حولان بنص القرآن (إلا أن يكون مثلها لا يرضع) لعلو قدرها فلا يلزمها إلا إذا كان الولد لا يقبل غيرها فإنه يلزمها إرضاعه. (وللمطلقة) طلاقا بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة (رضاع ولدها) أي بالاجرة وترجع بها (على أبيه) أفهم كلامه أن الرضاع حق لها لا عليها لما رواه أبو داود من قوله (ص): للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها منها أنت أحق به منه ما لم تنكحي. (والحضانة) حق (للام) حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية رشيدة أو سفيهة على طريقة ابن عرفة (بعد الطلاق) وبعد الوفاة ما لم تسقطها (إلى احتلام الذكر) أي المحقق فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا (و) إلى (نكاح الانثى ودخول بها) ولا يكفي الدعوى للدخول بل لا بد من
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	الدخول وإن صغيرين واستمرت نفقتها على أبيها (وذلك) أي الحضانة تنتقل (بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة) أم الام ثم الجدة من جهة الام وإن بعدت (ثم) بعد جدة الام ينتقل الحق (للخالة) أي خالة الطفل أخت أمه الشقيقة، ثم التي للام، ثم التي للاب، ثم من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة خالة الطفل وهي أخت جدة الطفل لامه ثم من بعدها للجدة التي للاب أي أم الاب ثم الجدة من جهة الاب (إن لم يكن من ذوي رحم الام أحد) مثل خالة الام ولا من غير ذوي رحم الام وهي الجدة للاب أي الجدة من جهة الاب وهي أم الاب وجدة الاب (ف) المستحق حينئذ للحضانة (الاخوات) فتقدم الشقيقة ثم التي للام ثم التي للاب (و) يلي الاخوات (العمات) على الترتيب المذكور (فإن لم يكونوا) صوابه يكن لان ذلك راجع للاخوات العمات لكن ذكر باعتبار الاشخاص التقدير، فإن لم يكن أحد ممن ذكر موجودا أو كان إلا أنه سقط لمانع (ف) المستحق للحضانة حينئذ (العصبة) فيه نظر بل الاب مقدم على الاخوات، قال في التوضيح: ووجه تقديم بعض الحاضنين على بعض على الترتيب المتقدم قوة الشفقة في المقدم. ولذا لو علم قلة الحنان والشفقة ممن كانت مرتبته التقديم في الحضانة وعلم الشفقة والعطف ممن مرتبته التأخير في الحضانة لقدم هذا على ذاك. (ولا يلزم الرجل) الموسر (النفقة) من قوت وأدم وكسوة ومسكن (إلا على زوجته) التي دخل بها ولو صغيرة أو مريضة أو التي
	

	[ 493 ]
	دعته للدخول بها وهي مطيقة لوطئه مع بلوغه وليس أحدهما مشرفا على الموت (سواء كانت غنية أو فقيرة) مسلمة كانت أو كتابية، حرة أو أمة وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها إلا أن تكون تزوجته عالمة بفقره وعجزه عن النفقة. (و) لا يلزمه النفقة على أحد من أقاربه إلا في صورتين إحداهما (على أبويه الفقيرين) حرين مسلمين كانا أو كافرين، إذا كان حرا واعترف بفقرهما. أما إذا أنكر فقرهما فعلى الابوين إثبات عدمهما ولا يحلفان مع ذلك لان تحليفهما عقوق (و) الاخرى (على صغار ولده الذين لا مال لهم) أما لزوم النفقة (على) الاولاد الصغار (الذكور) الاحرار ولو كانوا كفارا فإنها مستمرة عليهم (حتى يحتلموا و) الحال أنه (لا زمانة) أي لا آفة (بهم) تمنعهم من الكسب، وأما لو بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى فتستمر نفقته على الاب. (و) أما لزومها (على الاناث) الاحرار فهي مستمرة عليهن (حتى ينكحن ويدخل بهن) أي يطأهن (أزواجهن) أو يدعى إلى الدخول وهو بالغ. والزوجة ممن يوطأ مثلها فإذا طلقها زوجها أو مات عنها فلا تعود نفقتها على الاب إن كانت بالغة وتعود إن كانت غير بالغة (ولا نفقة) على الرجل (لمن سوى هؤلاء) المذكورين (من الاقارب) كالجد وأولاد الاولاد لان نفقة القرابة إنما تجب ابتداء لا انتقالا ونفقة الجد لازمة للابن فلا تنتقل إلى بنيه ونفقة أولاد الاولاد
	

	[ 494 ]
	لازمة لابيهم فلا تنتقل إلى جدهم (وإن اتسع) أي أيسر الزوج (فعليه) وجوبا (إخدام زوجته) الشريفة التي لا تخدم نفسها (وعليه) أي المالك المفهوم من السياق وجوبا (أن ينفق على عبيده) في حياتهم (ويكفنهم إذا ماتوا) والاصل في وجوب النفقة ما في الصحيح من قوله (ص): أفضل الصدقة ما ترك عن غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. المرأة تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الولد: أطعمني إلى من تدعني. (واختلف في كفن الزوجة) الحرة وقيل والامة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها (فقال ابن القاسم) وسحنون: هو (في مالها) ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة لان الكفن من توابع النفقة، وهي إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت، وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع (وقال) مالك في الواضحة و (عبد الملك) قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية لان علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما. (وقال) مالك في العتبية (وسحنون) أيضا (ان كانت مليئة فهو في مالها وإن كانت فقيرة ف) - هو (في مال الزوج).
	

	[ 495 ]
	باب في البيوع وما شاكل البيوع (باب في البيوع وما شاكل البيوع) كالاجارة والشركة وجمع البيع باعتبار أنواعه كبيع النقد وبيع الدين والصحيح والفاسد، وحد البيع نقل الملك بعوض بوجه جائز بناء على أن البيع الفاسد لا يقال فيه بيع إلا على جهة المجاز، لان الحقائق الشرعية لا ينبغي أن يقصد في تعريفها إلا ما هو الصحيح منها ومعرفته مستلزمة لمعرفة الفاسد وله ثلاثة أركان العاقد وهو البائع والمبتاع، ويشترط فيه التمييز فلا ينعقد بيع غير المميز لصبا أو جنون، والتكليف وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقاد، والاسلام وهو شرط في شراء المصحف والعبد المسلم. الثاني: المعقود عليه من ثمن ومثمن وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما للمتبايعين غير منهي عن بيعه. الثالث: ما ينعقد به البيع وهو الايجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على الرضا كالمعاملات وافتتح الباب تبركا بقوله تعالى: * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * (البقرة: 275). حرمته السنة أيضا وانعقد الاجماع على تحريمه فمن استحله كفر بلا خلاف (وكان ربا الجاهلية) أي أهل الجاهلية وهي الازمنة التي كانت قبل الاسلام (في الديون إما أن يقضيه) دينه (وإما أن يربي) أي يزيد (له فيه) أي ويؤخره وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة (ومن الربا في غير النسيئة) بالمد والهمز كخطيئة (بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك) منه (الذهب) أي بيع
	

	[ 496 ]
	الذهب (بالذهب) يدا بيد متفاضلا والاصل في منعه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. الحديث وتشفوا بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة أي: لا تفضلوا. والشف بكسر الشين الزيادة، ويطلق على النقصان فهو من أسماء الاضداد قاله الحطاب. ومثله لورق في حرمة التفاضل (ولا يجوز) بيع (فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد) أي فيجوز ولو اختلفا في العدد. (والطعام من الحبوب) ذوات السنابل وهي القمح والشعير والسلت وذوات الاغلاف وهي الذرة والدخن والارز ومفاده أن القطنية ليست من الحبوب (و) من (القطنية بكسر القاف وفتحها الفول والحمص والبسيلة والجلبان والترمس واللوبيا والعدس (و) من (شبهها) أي القطنية (مما يدخر من قوت) وهو ما تقوم به البنية الآدمية كاللحم والسمن (أو إدام) كالعسل والخل (لا يجوز) خبر عن قوله والطعام أي الطعام كله لا يجوز (الجنس) أي بيع الجنس الواحد (منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد) وقوله: (ولا يجوز فيه تأخير) تأكيد لقوله: يدا بيد وتعتبر المماثلة في الكيل والوزن الشرعيين، فإن لم يحفظ عن الشارع في شئ من الاشياء معيار معين فبالعادة العامة. (ولا يجوز طعام)
	

	[ 497 ]
	أي بيعه (بطعام إلى أجل كان الطعام من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر) كالرمان والبطيخ لدخول ربا النساء في كل المطعومات. (ولا بأس) أي يجوز (بيع الفواكه و) بيع (البقول ما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد) أما ما لا يدخر من الفواكه أصلا كالمشمش والتفاح فيجوز فيها التفاضل اتفاقا وإن كانت تدخر نادرا في قطر دون قطر كالكمثري يجوز فيها التفاضل على المشهور، وإن كان يدخر غالبا كالجوز واللوز فأشار بقوله: (ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة) ما قاله قول ضعيف في المذهب، والمشهور جواز التفاضل فيها مناجزة وقوله (وسائر الادام والطعام والشراب) مثل العسل والخل ممتنع فيها التفاضل (إلا الماء وحده) فإنه يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز بيعه بالطعام إلى أجل على المشهور فيهما (وما اختلفت أجناسه من ذلك) أي من الشراب (ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا
	

	[ 498 ]
	اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. (ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه) أي من الطعام (إلا في الخضر والفواكه) شمل كلامه ما يدخر منها وما لا يدخر وهو مخالف لقوله سابقا فيما يدخر من الفواكه اليابسة، لكن قدمنا أن المشهور جواز التفاضل فيها والفرق بين جواز ذلك في الخضر والفواكه وبين منعه في الطعام أن الطعام فيه الاقتيات. والادخار بخلاف هذا فإنه وإن ادخر بعضه لا يقتات غالبا. ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن يبين ما هو فقال: (والقمح والشعير والسلت) نوع من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة (كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم) أي لتقاربها في المنفعة. وقوله: فيما يحل أي من التناجز والتماثل. وقوله: ويحرم أي من عدم ذلك. (والزبيب كله) أعلاه وأدناه أحمره وأسوده (صنف) واحد يجوز فيه التماثل ويحرم فيه التفاضل (و) كذلك (التمر كله) على اختلاف أنواعه قديما وجديدا (صنف) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ويحرم متفاضلا (والقطنية) المتقدم ذكرها (أصناف في) باب (البيوع و) هذا ليس متفقا عليه بل (اختلف فيها قول) الامام (مالك) رحمه الله فرواية ابن القاسم: أنها أصناف ورواية ابن وهب أنها صنف. (ولم يختلف قوله في) المدونة في
	

	[ 499 ]
	باب (الزكاة أنها صنف) واحد (ولحوم ذوات الاربع من الانعام) الابل والبقر والغنم (و) من (الوحش) كالغزال وبقر الوحش كله (صنف) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا، ويحرم متفاضلا. (ولحوم الطير كله) إنسيه ووحشيه وإن كان طير ماء (صنف) واحد (ولحوم دواب الماء كله صنف) واحد (وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه) فلا يباع شحم بهيمة الانعام بلحمها إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا شحم الحوت بالحوت إلا مثلا بمثل يدا بيد. (وألبان ذلك الصنف) من الانعام (وجبنه وسمنه صنف) صنيع كلامه يقتضي جوازا بيع بعضه ببعض متماثلا لان ذلك شأن الصنف الواحد وهو من مشكلات الرسالة ولم يجزه مالك ولا أصحابه. وقد أجاب عنه الجزولي بأن تقدير كلامه وألبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف وسمنه صنف فهؤلاء الاصناف الثلاثة يجوز بيع كل صنف بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا. (ومن ابتاع طعاما) ربويا كان أو غيره (فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه مقيد بما (إذا كان شراؤه)
	

	[ 500 ]
	أي شراء المبتاع (ذلك) الطعام (على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف) وهو بيع الشئ بلا كيل ولا وزن ولا عدد فإن بيعه قبل قبضه جائز على المشهور، لانه قد ملكه بالعقد. ولذا لو تلف قبل قبضه كان ضمانه من المشتري (وكذلك كل طعام) ربويا كان أو غير ربوي (أو كل (إدام) كالشحم واللحم (أو) كل الابزار كالملح أو (كل شراب) لا يجوز بيع شئ من ذلك قبل أن يستوفيه ولا يستثنى منه شئ (إلا الماء وحده) لانه ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إلى أجل (وما يكون من الادوية) كالعسل يركب أي مع غيره من العقاقير فيجعل دواء (و) ما يكون من (الزراريع التي لا يعتصر منها زيت) صوابه: الزرائع لان الواحدة زريعة خفيفة الراء والتشديد من لحن العوام، وذلك كزريعة السلق وحب الفجل الابيض وحب البصل. وقوله: التي لا يعتصر منها زيت أي شأنها ذلك يحترز به عن حب السمسم والقرطم وحب الفجل الاحمر والزيتون فهذه لا يجوز بيعها قبل قبضها. وكذا مصلح الطعام كبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وشمار وكمونين أبيض وأسود (فلا يدخل ذلك فيما) أي الذي (يحرم من الطعام قبل قبضه أو) فيما يحرم من (التفاضل في الجنس الواحد منه) فيجوز بيعه قبل قبضه والتفاضل في الجنس الواحد منها
	

	[ 501 ]
	(ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه) فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره شرط النقد، ولا يجوز لجل لانه إذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدين في الدين، وإن باعه من غيره يكون من بيع الدين بالدين. (ولا بأس بالشركة) في الطعام المكيل قبل قبضه وهو أن يشرك غيره في البعض (و) كذا لا بأس ب (التولية فيه) وهو أن يولي ما اشتراه لآخر (و) كذا لا بأس ب (الاقامة في الطعام المكيل قبل قبضه) وهو أن يقيل البائع المشتري أو العكس (وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر) أي وكان فيه خطر أو غرر، فالخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله: بعني فرسك بما أربح غدا والغرر ما يتيقن وجوده وشك في سلامته كبيع الثمار قبل بدو صلاحها (في ثمن أومثمون أو أجل فلا يجوز) مثاله في الثمن أن يشتري منه سلعة ببعيره الشارد، ومثاله في المثمون أن يشتري منه عبده الآبق، ومثاله في الاجل أن يشتري منه سلعة إلى قدوم زيد ولا يدري متى يقدم، وقوله: (ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شئ مجهوولا إلى أجل مجهول) مكرر لانه بعض ما قبله. (ولا يجوز في البيوع لتدليس) وهو أن يعلم أن بسلعته عيبا فيكتمه عن المشتري
	

	[ 502 ]
	(ولا الغش) وهو أن يخلط الشئ ير ه كخلط العسل بالماء. (ولا) تجوز (الخلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وهي الخديعة بالكذب في الثمن كأن يقول له: أنا أخذتها بعشرين دينارا وأنقص لك من ذلك. (ولا الخديعة) وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول له: اشتر مني وأنا أرخص لك. (ولا خلط دنئ بجيد) كخلط حنطة دنيئة بجيدة. (لا) يجوز (أن يكتم من أمر سلعته ما) أي شيئا (إذا ذكره كرهه المبتاع) كثوب لميت أو المجذوم (أو كان ذكره أنجس له) أي للبائع (في الثمن) كالثوب الجديد إذا كان نجسا أو مغسولا. (ومن ابتاع عبدا) أو غيره (فوجد به عيبا) ن التدليس فيه (فله) أي للمبتاع الخيار (بين أن يحبسه ولا شئ له) في مقابلة العيب الذي وجده (أو يرده ويأخذ ثمنه) والتقييد بيمكن التدلس احترازا مما لا يمكن التدليس به إما لظهوره كالعور وإما لخفائه كالجوز يكسره فيجده فارغا فإنه لا كلام للمشتري (إلا أن يدخله) أي المبيع (عنده) أي المبتاع عيب مفسد) أي منقص من الثمن كثيرا (فله) أي للمبتاع (أن يرجع) على البائع (بقيمة العيب
	

	[ 503 ]
	القديم من الثمن) الذي أخذه (أو يرده) أي المبيع (ويرد معه ما نقصه العيب) الحادث (عنده وإن رد) المبتاع (عبدا) أو غيره سبب عيب (و) الحال أنه (قد استغله) غلة غير متولدة كالخدمة (فله غلته) إلى حين الفسخ ولا يلزمه شئ لذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. قال بعضهم: معنى ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته له، فإذا فسخ فالغلة حينئذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد. (والبيع على الخيار) من البائع أو المبتاع أو كل منهما (جائز) لقوله عليه الصلاة والسلام: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. رواه مالك في الموطأ وشرط الجواز (إذا ضربا لذلك أجلا) ويشترط في الاجل أن يكون (قريبا) ونهايته إلى (ما تختبر فيه تلك السلعة أو) إلى (ما تكون فيه المشورة) والمشورة تكون في قلة الثمن أو كثرته وفي الاقدام على الشراء أو على البيع، والاختبار يكون في حال السلعة وهو مختلف باختلافها فالخيار في الدابة ثلاثة أيام ونحوها وفي الرقيق خمسة أيام والجمعة لاختبار حاله وعمله وفي الدار الشهر ونحوه (ولا يجوز النقد في) بيع (الخيار ولا في) البيع على (عهدة الثلاث) وهي بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة
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	أيام بعد العقد (ولا) يجوز أيضا النقد (في) بيع الامة (المواضعة) وهي أن توقف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا. وإنما يمتنع النقد في هذه المسائل لثلاث إذا كان بشرط النقد لانه تارة يصير بيعا، وتارة سلفا فهو متردد بين السلفية والثمنية. (والنفقة في ذلك) أي في بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى المواضعة (والضمان على البائع) أي إذا لم يظهر كذب المشتري ولكن لا بد من حلفه ولو غير متهم (وإنما يتواضع) وجوبا (للاستبراء) جاريتان الجارية (والتي) تكون (للفراش في الاغلب) وإن لم يعترف البائع بوطئها إذ الغالب فيمن هي كذلك الوطئ فنزل الاغلب منزلة المحقق احتياطا للفروج (أو) الجارية (التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا) خشية أن تكون حملت فترد (ولا تجوز البراءة من الحمل) إذا كانت الامة علياء ولم يطأها البائع، فلو تبرأ من حملها فسخ البيع (إلا) أن يكون الحمل (حملا ظاهرا) فيجوز حينئذ اشتراط البراءة من حملها والتقييد بالعلياء احتراز من الوخش فإنه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا سواء كان الحمل ظاهرا أم لا (والبراءة في الرقيق جائزة) ظاهره أن غير الرقيق لا تجوز فيه البراءة، وهو المشهور، والجواز مقيد بشيئين أحدهما أشار إليه
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	بقوله: (ما لم يعلم به البائع) أما إذا علم أن به عيبا وتبرأ منه فلا يفيده والآخر أن تطول إقامته عنده. أما إذا اشترى عبدا مثلا فباعه بقرب ما اشتراه وشرط البراءة فإنه لا ينتفع بذلك (ولا يفرق) بمعنى لا يجوز أن يفرق (بين الام) لكن من النسب فقط (وبين ولدها في البيع) سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه والتقييد بالام من النسب احتراز من الام من الرضاع فإن التفرقة بينها وبين الولد جائزة وبفقط احتراز من غير الام كالاب، فإن التفرقة بينه وبين الولد جائزة والمنع من التفرقة مغيا بغاية وهي (حتى يثغر) بضم الياء وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة بمعنى حتى تسقط أسنانه فإذا أثغر جازت التفرقة حينئذ لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه ومنامه. (وكل يع فاسد) كالبيع وقت نداء الجمعة (فضمانه من البائع) لانه على ملكه لم ينتقل إلى ملك المشتري (فإن قبضه) أي المبيع بيعا فاسدا (المبتاع فضمانه من المبتاع) لانه لم يقبضه على جهة أمانته، وإنما قبضه على جهة التمليك، هكذا علله عبد الوهاب. قال الفاكهاني: وفي تعليله من الاضطراب كما لا يخفى حيث جعل فيما تقدم البيع الفاسد غير ناقل، وفي هذا جعله ناقلا. ويمكن الجواب بأن قوله: إنما قبضه على جهة التمليك أي بحسب زعمه، فلما قبضه على جهة التمليك بحسب زعمه وتعدى وأخذه ضمن وإن لم ينتقل له الملك بحسب نفس الامر
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	وحيث قلنا يضمنه المشتري فإنه يكون (من يوم قبضه) لا من يوم عقده، وإنما يضمن يوم العقد ما يكون صحيحا (فإن فات المبيع بيعا فاسدا بأن حال) عليه (سوقه) أي تغير. بزيادة في الثمن أو نقص فيه (أو تغير في بدنه) أي في نفسه بزيادة أو نقص فإن ان مقوما (فعليه قيمته) بلغت ما بلغت ولو كانت أكثر من الثمن (يوم قبضه) لا يوم الفوات ولا يوم الحكم (ولا يرده) أي لا يلزمه رد المقوم إذا كان موجودا. (وإن كان) مثليا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله) فإن تعذر المثلي فالقيمة كثمر فات أبانه وتعتبر القيمة يوم التعذر. (ولا يفوت الرباع حوالة الاسواق) لان الغالب في شراء العقار أن يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن ولا قلته بخلاف غيره (ولا يجوز سلف يجر منفعة) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، مثل أن يكون عنده حنطة رديئة فيسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيدا. (و) كذا (لا يجوز بيع وسلف) وصورة ذلك أن تبيع سلعتين بدينارين إلى شهر مثلا ثم تشتري واحدة منهما بدينار نقدا، فكأن البائع خرج من يده سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الاجل دينارين أحد هما عوض عن السلعة وهو بيع، والثاني: عوض عن الدينار المنقود وهو سلف (وكذلك) لا يجوز (ما قارن السلف من إجارة أو كراء) بشرط
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	السلف لانهما من ناحية البيع. ولا خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف، لا يجوز شرط السلف مع واحد منها. وملخصه أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف (والسلف) بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله (جائز) أي مندوب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته. وقد يعرض له ما يقتضي وجوبه أو حرمته (في كل شئ) يحل تملكه ولو لم يصح بيعه فيدخل جلد الميتة المدبوغ ولحم الاضحية (إلا في الجواري) فإنه لا يجوز لانه يؤدي إلى إعارة الفروج، إلا أن يكون القرض لامرأة أو كانت في سن من لا توطأ، فإنه يجوز، كما قيد به اللخمي وغيره المدونة ووقع في بعض النسخ عقب قوله إلا في الجواري. (وكذلك تراب الفضة) قال الفاكهاني: لا يجوز قرضه وهو ساقط في بعض الروايات (ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله) على المشهور وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء: ضع وتعجل. وصورتها: أن يكون لرجل لى آخر دين إلى أجل مثل أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين: عجل لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين. وإنما امتنع هذا لان من عجل شيئا قبل وجوبه مسلفا، فكأن الدافع أسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الاجل مائة ففيه سلف بزيادة، فإن وقع ذلك رد إليه ما أخذه منه، فإذا حل الاجل أخذ منه جميع ما كان له أولا وهو المائة. (و) كذلك (لا) يجوز (التأخير به) أي بالدين (على الزيادة فيه) كما كانت الجاهلية تفعله
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	لان فيه سلفا بزيادة، وتسمى هذه المسألة: أخرني وأزيدك، مثل أن يقول من عليه الدين عند حلول أجل الدين: أخرني وأنا أعطيك أكثر مما لك علي. (و) كذلك (لا) يجوز (تعجيل عرض) على الزيادة فيه (إذا كان من بيع) لانه من باب حط الضمان وأزيدك مثال ذلك: أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة فيقول لك: خذ ثيابك فتقول له: اتركها عندك لا حاجة لي بها الآن. فيقول من هي عليه: خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا لان تلك الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه. (ولا بأس بتعجيل ذلك) العرض بشرطين أحدهما (إذا كان) العرض من قرض، والآخر (إذا كانت الزيادة في الصفة) مثل أن تكون الثياب دنيئة فيقول أعطيك أجود منها إن تعجلتها (ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء) وهو الوقت الذي يقضيه فيه سواء كان قبل الاجل أو بعده (فقد اختلف في) جواز (ذلك إذا لم يكن شرط) مثل أن يقول لا أسلفك إلا أن تزيدني على ما أسلفتك (و) أن (لا) يكون فيه (وأي) بفتح الواو وسكون الهمزة الوعد (و) أن (لا) تكون (عادة) خاصة بالمستقرض بأن يزيد عند القضاء أم لا (فأجازه أشهب) وجه الجواز قوله (ص): أحسن الناس أحسنهم قضاء وخيركم أحسنكم قضاء. قال ابن عمر: ظاهر كلام المصنف أن أشهب يجيز مطلقا قلت الزيادة أو كثرت. والمنصوص لاشهب فيما
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	قل مثل زيادة الدينار في المائة والاردب في المائة. ويحتمل أن يكون لاشهب قول عام في القليل والكثير (وكرهه ابن القاسم) كراهة تحريم على المشهور. فقوله: (ولم يجزه) توكيد. (ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع) مؤجل (أو) من (قرض مؤجل فله) أي لمن عليه الدنانير أو الدراهم (أن يعجله) أي يعجل ما عليه (قبل أجله) لان الحق في الاجل له فإذا أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك. (وكذلك له) أي لمن عليه دين (أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع) فلا يلزم صاحب الدين والعرض والطعام قبوله قبل الاجل لان الاجل في عرض البيع ومنه السلم من حقهما فإذا عجله من وعليه لا يلزم صاحبه ولو قرب الاجل كاليوم واليومين. (ولا يجوز بيع ثمر) ذات الاشجار كبلح وعنب ما دامت خضراء (أو حب لم يبد صلاحه) كقمح وفول وعدم الجواز لعدم الانتفاع به شرعا في البيع قبل بدو صلاحه، وبدو صلاح البلح أن يحمر أو يصفر. وأما بدوه في نحو العنب فظهور الحلاوة وبدو صلاح الحب أن ييبس فلو عقد عليه قبل ذلك فسخ. (ويجوز بيعه) أي الثمر (إذا بدا) أي ظهر (صلاح بعضه وإن نخلة) واحدة (من نخيل كثيرة) ما لم تكن باكورة
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	وهي التي تسبق بالزمن الطويل بحيث لا يحصل معه تتابع الطيب فهذه لا يجوز بيع الحائط بطيبها ويجوز بيعها وحدها (ولا جوز بيع ما في الانهار) جمع نهر بفتح الهاء وسكونها (و) لا بيع ما في (البرك) بكسر الباء جمع بركة بكسر الباء أيضا (من الحيتان) لما رواه أحمد أنه (ص): نهى عن شراء السمك في الماء. أي للغرر. والغرر فيه من جهتين عدم التسليم وكونه يقل ويكثر. (و) كذا (لا) يجوز (بيع الجنين في بطن أمه) آدمية أو غيرها للغرر لانه لا يدرى أحي هو أو ميت ناقص أو تام ذكر أو أنثى فقوله: (ولا بيع ما في بطون سائر الحيوان) أي لا يجوز تكرار (و) كذا (لا) يجوز (بيع نتاج) بكسر النون (ما تنتج الناقة) بضم التاء الاولى من الفعل وفتح الثانية على ما لم يسم فاعله لما صح أنه (ص): نهى عن بيع حبل الحبلة. فسره ابن وهب بنتاج ما تنتج الناقة. ولا يخفى ما في هذا من شدة الغرر لانه إذا امتنع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين ؟ وحاصله أن الحبلة اسم لما في البطن وحبلها ولد ذلك الذي في البطن. (و) كذا (لا) يجوز (بيع ما في ظهور الابل) لما صح أنه (ص): نهى عن بيع ضراب الجمل. قال ابن ناجي: إن كان النزو مضبوطا بمرات أو زمان جاز. وروى ابن حبيب كراهته للنهي عنه. (و) كذا (لا) يجوز بيع (الآبق) في حال إباقه للغرر المنهي عنه. وأما إن كان حاضرا وبين له غاية إباقه جاز أي غايته باعتبار الزمان كأن يقول له غاية إباقه أربعة أيام مثلا وباعتبار المكان
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	كأن يقول: إن غاية إباقه إلى الاسكندرية، مثلا. (و) كذا (لا) يجوز بيع (البعير الشارد) للغرر لعدم القدرة عليه. (ونهى عن بيع الكلاب) أشار بذلك ما في مسلم أنه (ص): نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ومهر البغي: بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث هو ما تأخذه المرأة على فرجها، وسمي مهرا مجازا لكونه على صورته وحلوان الكاهن بضم الحاء ما يأخذه على كهانته، شبه بالشئ الحلو من حيث إنه يأخذه بلا مشقة. (واختلف في) جواز (ما أذن في اتخاذه منها) أي من الكلاب للحراسة والصيد في جوازه ومنعه على قولين مشهورين. (وأما من قتله) أي المأذون في اتخاذه (فعليه قيمته) على تقدير جواز بيعه. وأما غير المأذون في اتخاذه فلا قيمة فيه. (و) كذا (لا) يجوز (بيع اللحم بالحيوان) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولانه بيع معلوم بمجهول وهو معنى المزابنة. والنهي عند مالك مخصوص باللحم مع نوعه من الحيوان وإليه أشار الشيخ بقوله: (من جنسه) أراد الجنس اللغوي الصادق بالنوع والصنف، مثل أن يبيع لحم بقر مثلا بغنم وقيد في المختصر المنع بما إذا لم يطبخ وإلا جاز كما يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير. (و) كذا (لا) يجوز (بيعتان) وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة تقدير ولا بيع بيعتين (في بيعة) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. (و) صوروا (ذلك) بصورتين
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	إحداهما أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين. وإليها أشار الشيخ بقوله: (أن يشتري سلعة) إما بخمسة نقدا، أو عشرة إلى أجل قد لزمته (بأحد الثمنين) فأراد بالبيعتين الثمنين من إطلاق اسم الكل على الجزء لان الثمن من أركان البيع (و) الاخرى (أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد) كثوب وشاة بدينار على اللزوم، فشرط المنع في الصورتين معا كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو لاحد هما للغرر، إذ لا يدري البائع بم باع ولا المشتري بم اشترى، فإن لم يكن على اللزوم جاز. (و) كذا (لا يجوز بيع التمر بالرطب) لا متفاضلا ولا متماثلا لما صح أنه (ص) سئل عن بيع التمر بالرطب، فقال (ص): أينقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذا. قال مالك: فلا يباع إذا وعن أبي حنيفة: فلا بأس إذا. (و) كذا (لا) يجوز (بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل) لان التماثل لا يتأتى فيه، لان الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله، فهذا غرر والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل والتفاضل لا يجوز لانه جنس واحد. (و) كذا (لا) يجوز (رطب) بفتح الراء أي بيعه (بيابس من جنسه) لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله: (من سائر الثمار والفواكه) لكان أولى ليدخل فيه الحبوب واحترز بقوله بيابس من جنسه عما لو
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	اختلفا أي الرطب واليابس في الجنس، فإنه جائز إذ التفاضل بين الاجناس جائز (وهو) أي بيع الرطب باليابس من جنسه (مما) أي من بعض الذي (نهي عنه من المزابنة) أي الذي هو المزابنة، إذ المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه والمزابنة عندنا لا تختص بالربوي وإن وقعت مفسرة في الحديث بالربوي. (ولا يباع جزاف) مثلث الجيم (بمكيل من صنفه) كبيع صبرة قمح لا يعلم كيلها بوسق أو وسقين منه للمزابنة. (و) كذا (لا) يباع (جزاف بجزاف من صنفه) كصبرة قمح لا يعلم كيلها بصبرة قمح لا يعلم كيلها للمزابنة أيضا. واحترز بصنفه مما إذا اختلف الجنسان فإنه يجوز بشرط المناجزة، أي فيجوز إذا اختلف الجنسان بيع مجهول بمعلوم وبيع معلوم بمجهول سواء تبين الفضل أو لم يتبين (إلا أن يتبين الفضل بينهما) أي بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف، فإنه يجوز البيع (إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه) بأن لا يكون مما يقتات ويدخر ولا من أحد النقدين بل كان مما يدخله ربا النساء فقط، أو لا يدخله ربا أصلا كالنحاس والحديد. (ولا بأس ببيع الشئ الغائب) عند مالك وجميع أصحابه بشروط أحدها: أن يقع (على الصفة) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه لو بيع دون صفة، ولا تقدم رؤية لا يجوز وإن كان على خياره عند رؤيته وهو نص ما في كتاب الغرر من المدونة. ثانيها: أن يصفه غير البائع لان البائع
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	لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق سلعته، لكن اشتراط وصف غير البائع إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا وإجاز، ولو بوصف البائع على الراجح. ثالثها: أن لا يكون المبيع بعيدا جدا وهذا الشرط إذا وقع البيع على البت، وأما لو وقع على الخيار فيجوز لانه لا ضرر على المشتري إذا. رابعها: أشار إليه بقوله: (ولا ينقد فيه بشرط) وإنما امتنع مع الشرط لانه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمنا وأن لا يسلمه فيكون سلفا ثم استثنى من منع اشتراط النقد مسألتين فقال: (إلا أن يقرب مكانه) أي مكان المبيع الغائب سواء كان حيوانا أو عرضا أو عقارا كاليوم واليومين (أو يكون) المبيع الفائت بعيدا بعدا غير متفاحش وهو (مما يؤمن تغيره) غالبا (من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه) أي فيما ذكر من الفرعين بشرط واحترز بقوله مما يؤمن تغيره مما يسرع إليه التغير كالحيوان فإنه لا يجوز اشتراط النقد فيه مع البعد. (والعهدة) وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة (جائزة) يقضى بها (في الرقيق) خاصة دون الحيوان لان له قدرة على كتمان ما به من العيوب دون غيره، لانه قد يكتم عيبه كراهية في المشتري أي فيخفيه يريد ضرره أو كراهية في البائع، ولا يقضي بها إلا (إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد) أو حمل السلطان الناس عليها فإن لم يكن شئ من ذلك فلا يقضى بها (فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شئ) ولو موتا أو غرقا
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	أو حرقا أو قتل نفسه فإن وجد المشتري داء في ثلاثة أيام رده بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاثة كلف البينة إنه اشتراه وبه هذا الداء، ونفقته وكسوته في هذه المدة عليه وغلته له. (وعهدة السنة) معمول بها وتكون بعد عهدة الثلاث والضمان فيها على البائع (من) ثلاثة أشياء (الجنون) الذي يكون بمس جان أو بطبع، لا ما يكون من ضربة أو طربة فإنه لا يرد به لامكان زواله بمعالجة دون الاولين (والجذام والبرص) وإنما اختصت هذه العهدة بهذه الادواء، وهي جمع داء لان أسبابها تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل، فانتظر بذلك الفصول الاربعة وهي السنة كلها حتى يؤمن من هذه العيوب. (ولا بأس بالسلم) ويقال له: السلف أيضا، وهو نوع من أنواع البيوع جعل لقبا على ما لم يتعجل فيه قبض المثمون فحقيقته تقديم الثمن وتأخير المثمون دل على جوازه الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (البقرة: 275) وأما السنة ففي الصحيحين أن رسول الله (ص) قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد أجمعت الامة على جوازه (في العروض والرقيق والحيوان والطعام والادام) بشرط أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والقدر والصفة وإلى هذه الشروط أشار بقوله: (بصفة معلومة وأجل معلوم) فإن كان المسلم فيه طعاما يعين الجنس إما قمحا، أو شعيرا، أو ذرة.
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	وإن كان فاكهة يعين إما زبيبا، أو تمرا، ويعين القدر بما جرت العادة بتقديره من الوزن أو الكيل أو العدد أو الذراع أو غير ذلك، ويعين الصفة فإن كان طعاما ذكر ما يصفه به، وإن كان حيوانا ذكر النوع واللون والذكورة والانوثة ويعتبر في الاجل شيئان: أن يكون معلوما وأن يكون مما تتغير في مثله الاسواق فأقله نصف شهر واحترز بالاجل من الحال فلا يصح السلم الحال على المعروف من المذهب، وأشار إلى شروط رأس مال السلم بقوله: (ويعجل رأس المال) يعني جميعه لانه متى قبض البعض وأخر البعض فسد لانه دين بدين أي ابتداء دين بدين ونبه بقوله: (أو يؤخره) أي رأس مال السلم (إلى مثل يومين أو ثلاثة) على أنه لا يشترط قبضه في المجلس بل إذا عقد السلم على النقد وأخر قبض رأس مال السلم اليومين أو الثلاثة جاز ولا يخرج بذلك عن كونه معجلا وبالغ على ذلك فقال: (وإن كان) التأخير المذكور (بشرط) وظاهر كلامه إن تأخر أكثر من ثلاثة أيام لم يجز بشرط أو غيره. (وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما) لان الاسواق تتغير في مثل هذه المدة غالبا والظاهر أنه عنى نفسه وكأنه قال: أجل السلم خمسة عشر يوما على ما نختاره، ومذهب مالك: أن أجل السلم ما تتغير في مثله الاسواق من غير تحديد، ومحل الخلاف إذا كان قبض رأس مال السلم والمسلم فيه في بلد واحد، أما إذا كان قبض كل واحد منهما ببلد فلا يشترط الاجل المذكور وإليه أشار بقوله: (أو على أن يقبض) بالبناء للمفعول أي المسلم فيه (ببلد آخر) غير البلد الذي قبض
	

	[ 517 ]
	فيه رأس مال السلم وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم لان الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الاسعار، وقوله: (وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة) ليس بشرط، وكذا لو كانت نصف يوم. (ومن أسلم) في شئ يجوز السلم فيه إلى ثلاثة أيام) على أنه (يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه) بمعنى أمضاه (غير واحد) أي أكثر من واحد (من العلماء) منهم مالك (وكرهه) بمعنى فسخه (آخرون) من العلماء منهم ابن القاسم (ولا يجوز أن يكون رأس المال) أي مال السلم (من جنس ما أسلم فيه) هذا إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين لانه سلف جر نفعا، أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهما، لانه ضمان بجعل. وأما إذا كان رأس مال السلم مثل المسلم فيه صفة وقدرا جاز كما سينص عليه. وقوله: (ولا يسلم شئ في جنسه) تكرار كرره ليرتب عليه قوله (أو فيما يقرب منه) أي من جنس المسلم فيه في الخلقة والمنفعة كالحمر الاهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لان منافعهما متقاربة ثم استثنى من منع سلم الشئ من جنسه، فقال: (إلا أن يقرضه) قرضا (شيئا) وفي نسخة بينا (في مثله صفة ومقدارا) وجواز القرض
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	في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان (النفع في ذلك للمتسلف) أما إذا كان النفع للمسلم فلا يجوز (ولا يجوز دين) أي بيعه (بدين) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال أهل اللغة: وبالهمز النسيئة بالنسيئة أي: الدين بالدين. وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة أشياء بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين في الدين. وحينئذ يكون بيع الدين بالدين له إطلاقان ما يعم الثلاثة، وعلى ما يخص واحدا منها. (وتأخير رأس المال) أي مال السلم (بشرط إلى محل السلم) أي أجله (أو) إلى (ما بعد من العقدة) أي عن عقدة السلم بأكثر من ثلاثة أيام (من ذلك) أي من الدين بالدين لان فيه تعمير كل من الذمتين. (ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شئ في ذمته فتفسخه في شئ آخر لا تتعجله) مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة فتفسخها في عشرة أثواب مثلا فإن كان الفسخ إلى الاجل نفسه أو دونه فقولان الجواز، وهو أظهر في النظر، والمنع وهو أشهر. (ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا) الظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري، لانه غرر، لانه إما أن يجده أو لا. وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي
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	من عنده ما يكمل به الثمن، وذلك من السفه المنهي عنه. وإما أن يجده بأقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز (وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى دون الاجل) الذي بعت به. مثال الاولى: أن يبيع ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر ثم يشتريه بخمسة نقدا، ومثال الثانية: أن يبيعه بمائة إلى شهر ثم يشتريه بخمسين إلى خمسة عشر يوما. وهاتان ممنوعتان لانهما دخلهما سلف بزيادة، لانه دفع قليلا ليأخذ أكثر منه (ولا بأكثر) أي وكذا إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأكثر (منه إلى أبعد من أجله) مثل أن يبيع رجلا سلعة بمائة إلى شهر ثم يشتريها منه بمائة وخمسين إلى شهرين لانه يدخله الدين بالدين. (وأما) إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمن مؤجل (إلى الاجل نفسه فذلك) الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام (كله جائز) لانه لا علة حينئذ تتقى (وتكون مقاصة) فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الاجل، فهذا في ذمته مائة. وهو كذلك فإذا حل الاجل يقطع هذه المائة في المائة. (ولا بأس بشراء الجزاف) مثلث الجيم وهو: ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده، واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز. وفي الصحيح: كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتبايعون الثمار جزافا (فيما
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	يكال أو يوزن) أو يعد (سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا) أي ما دامت مسكوكة فإنه يمتنع شراؤها جزافا لانه من بيع المخاطرة والقمار. (وأما نقار) بكسر النون جمع نقرة بالضم القطعة من الذهب والفضة (الذهب والفضة فذلك فيهما جائز) إذا لم يتعامل بهما أما إذا تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافا (ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا) أي ولا يجوز شراء (ما يمكن عده بلا مشقة جزافا) كالحيتان أي القلائل التي لا مشقة في عدها. (ومن باع نخلا قد أبرت) كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه (فثمرها للبائع) أي باق على ملكه، لا يدخل في العقد على النخل (إلا أن يشترطه المبتاع لنفسه) فيدخل في العقد. (وكذلك غيرها) أي غير النخل (من) الاشجار ذات (الثمار) العنب والزيتون فيه التفصيل المذكور. ثم فسر التأبير بقوله (والابار) في النخل (التذكير) بأن يجعل على الثمرة دقيقا يكون في فحل النخل، وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر للناظر (وإبار الزرع خروجه
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	من الارض) على المشهور وعليه فمن اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تتناول بذرها. (ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) ومعنى يشترطه المبتاع أي يشترطه للعبد لا لنفسه فإن اشترطه لنفسه امتنع إن كان الثمن ذهبا والمال ذهبا أو فضة. (ولا بأس) بمعنى الجواز وكان الاصل منعه لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية (بشراء ما في العدل على البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم. قال الفاكهاني: هي كلمة فارسية والمراد بها الصفة لما في العدل المكتتبة. وفي عرف زماننا الدفتر (بصفة معلومة) فإن وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار له، وإن وجده على غيرها فهو بالخيار باللزوم والفسخ. (ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف) ظاهره أنه لو وصفه لجاز والمشهور عدم الجواز لانه لا مشقة في إخراجه ونشره (أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه) مفهوم كلامه: لو كان في ليل مقمر لجاز. والذي في (وكذلك الدابة) لا يجوز المدونة لا يجوز مطلقا كان الليل مظلما أو مقمرا شراؤها (في ليل مظلم) وكذلك بهيمة الانعام عند ابن القاسم. وفصل أشهب بين ما يؤكل لحمه، أجاز شراء ما يؤكل لحمه لانه يمكن اختباره
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	بالليل إذ جسه باليد يبين الغرض المقصود منه من سمن أو هزال (ولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن، وكان الواجب حذف الواو من يسوم حيث كانت لا ناهية، وسهل ذلك كونه خبرا لفظا (وذلك) أي النهي عن السوم (إذا ركنا وتقاربا) وهو أن يميل البائع إلى المبتاع، أي بحيث لم يبق بينهما إلا الايجاب والقبول باللفظ. قال التتائي: والسوم في المبايعة طلب كمية الثمن. (والبيع) عندنا (ينعقد بالكلام) وبكل ما يدل على الرضا كالاشارة والمعاطاة (وإن لم يفترق المتبايعان) وما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. محمول عند الامام مالك على التفرق بالاقوال. ثم شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال: (والاجارة جائزة) لما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى الامان بما شرعته من ديني، ورجل باع رجلا فأكل ثمنه، وفي نسخة حرا ومعناه أنه باع نفس الحر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا حديث قدسي أخرجه الصحيحان. (إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن) ظاهره أنه لا بد من ضرب الاجل في كل إجارة وليس كذلك، إذ من الاجارات ما لا يحتاج إلى ضرب أجل، وهو ما يكون غايته الفراغ منه كالخياطة والنسج. وأما تسمية الثمن فلا بد منها كما قال ابن ناجي. وإذا لم تقع تسمية لم تجز إلا أن يكون عرف لا يختلف فتجوز، ثم انتقل يتكلم على الجعالة بقوله: (ولا
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	يضرب في الجعل) بمعنى الجعالة (أجل) لان ذلك مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضي الاجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا أو يأخذ ما لا يستحق إن انقضى العمل قبل تمام الاجل. الجعالة تكون (في) أشياء كثيرة ك (رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه) وقوله: (ولا شئ له) أي للمجعول له (إلا بتمام العمل) نحوه في المختصر. قال بهرام: ولعله فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع إلا بتمام العمل، وإلا فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم العمل فينبغي أن يكون له مقدار ما انتفع به. مثال لك: إذا طلب الآبق في ناحية ولم يجده بها فإنه وقع للجاعل النفع بذلك، لانه تحقق أنه لم يكن في تلك الناحية. ومفهوم كلام الشيخ والمختصر أنه إذا لم يتم العمل لا شئ له. وهو كذلك لقوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير) * (يوسف 72). (والاجير على البيع) بشئ معين (إذا تم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر، وإن باع في نصف الاجل فله نصف الاجارة) لان الاجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع فإن قيل: قد تقدم أنه لا يضرب في الجعل أجل، وقال هنا: إذا تم الاجل فهذه مناقضة، أجيب: بأنه لا مناقضة لان ما قاله أولا في الجعل، وما قاله هنا في الاجارة، وهي لا تجوز إلا بضرب الاجل. قاله ابن عمر. (والكراء) بالمد لا غير قال ابن عمر: يستعمل فيما لا يعقل والاجارة
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	فيمن يعقل (كالبيع فيما يحل) يعني من الاجل المعلوم والاجرة المعلومة (و) فيما (يحرم) يعني من جهل الاجل ونحوه، ويؤخذ الفرق بين الكراء والاجارة من قوله: (ومن اكترى دابة بعينها) وذلك أنه عبر في الدابة بالاكتراء فدل على أن الاكتراء بيع منفعة الحيوان الذي لا يعقل. وقال بعد: وكذا الاجير فدل على أن الاجارة تتعلق بالعاقل، فهي بيع منفعة حيوان يعقل مثل أن يقول له: اكر لي هذه الدابة، وعينها بالاشارة إليها لاسافر عليها (إلى بلد كذا) مثلا (فماتت) أو غصبت أو استحقت (انفسخ الكراء فيما بقي) وله بحساب ما سار من الطريق بقيمة أخرى من غير التفات إلى الكراء الاول، لانه قد يرخص ويغلو. (وكذلك الاجير) إجارة ثابتة في عينه مدة معلومة على خدمة بيت أو رعاية غنم (يموت) إجارة المدة حكمه حكم الدابة المعينة تنفسخ الاجارة في باقي المدة. (و) كذا (الدار تنهدم) كلها أو جلها أو ما فيه مضرة كبيرة أو أحرقت أو استحقت (قبل تمام مدة الكراء) سواء كانت مشاهرة أو مساناة أي كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا، فإنها تنفسخ ويعطى بحساب ما سكن (ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق) بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة، كما في الصحاح والمعنى أنه يجوز لمعلم القرآن أن يجاعل على تعليم الصبيان القرآن حتى
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	يحذقوا من باب ضرب أي يحفظوا كلا أو بعضا. (و) كذا لا بأس ب (مشارطة) أي بمجاعلة (الطبيب على البرء) حتى يبرأ (ولا ينتقض) بمعنى لا ينفسخ (الكراء بموت الراكب أو الساكن) لان عين المستأجر باقية. ويجوز للورثة أن تكري لمن هو مثله أو دونه. (و) كذلك (لا) ينتقض الكراء (بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها) فإن لم يأت دفع جميع الاجر (ومن اكترى كراء مضمونا) مثل أن يقول له: اكر لي دابة لاحمل عليها كذا إلى موضع كذا (فماتت الدابة فليأت بغيرها) لان المنافع مستحقة في الذمة وليست متعلقة بهذه العين. وقوله: (وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء) مكرر كرره ليرتب عليه قوله (وليكتروا مكانه غيره) يعني من اكترى دابة ونقد كراءها ثم مات لم ينفسخ الكراء، بل تكري ورثته الدابة لمن هو مثله في القدر والحال. (ومن اكترى ماعونا) الماعون اسم جامع لمنافع البيت من قدر وقصعة وفأس وقدوم ومنخل (أو غيره) كالثوب والدابة (ف) إنه (لا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق) في تلفه لانه مؤتمن
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	على ما استأجره (إلا أن يتبين كذبه) فلا يصدق ويضمن. مثل أن يقول: هلكت أول الشهر، ثم ترى عنده بعد ذلك. ومفهوم بيده أنه لو أخرجه عن يده فهلك في يد الغير يضمن إذا أكرى لغير أمين أو لمن هو أثقل منه أو أضر. (والصناع) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخياطين (ضامنون لما غابوا عليه) أي ضامنون قيمته يوم القبض ولا أجرة لهم فيما عملوه أي لانهم يضمنون قيمته غير مصنوع، قال في الموازية: ليس لربه أن يقول: أنا أدفع الاجرة وآخذ قيمته معمولا. قال ابن رشد: إلا أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل. (ولا ضمان على صاحب الحمام) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه المكري لا حارس الثياب. وقرر ابن عمر كلامه بعكس هذا ولفظه صاحب الحمام حارس الثياب سواء كان يحرسها بأجرة أو بغير أجرة، وهذا إذا سرقت أو تلفت بأمر من الله تعالى، وأما إذا قال: جاء رجل يطلبها فظننت أنه صاحبها فأعطيتها له فإنه يضمن، وكذا إذا قال: رأيت من أخذها فظننت أنه صاحبها. وقال ابن المسيب: يضمن صاحب الحمام، وبه قال أبو حنيفة. (و) كذا (لا ضمان على صاحب السفينة) إذا غرقت بسبب ريح أو موج (ولا كراء له) أي لصاحب السفينة (إلا على البلاغ) لان الاجارة في السفينة جارية مجرى الجعل فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق الاجرة. وقيل: له من الاجرة بحساب ما سار واستظهر لان رد الكراء إلى الاجرة أولى من رده إلى الجعل لان الغاية معلومة
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	والاجرة معلومة فيكون له بحسب ما سار. (ولا بأس بالشركة بالابدان) قال بعضهم: لم يثبت فيها إلا كسر الشين وسكون الراء وهي إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع نفسه، دليلها ما في الصحيح: أن زهرة بن معبد كان يخرج به جده فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا فإن النبي (ص) قد دعا لك بالبركة، فيشركهما فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. (إذا عملا في موضع واحد) اتحدت الصنعة أو لا وهذا مذهب المدونة. وصرح ابن عمر بمشهوريته، وأجاز في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر (عملا واحدا) كخياطين (أو متقاربا) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كما إذا كان أحدهما يجهز الغزل للنسج والآخر ينسج. أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز الشركة للغرر إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. (وتجوز الشركة بالاموال) الدنانير والدراهم من كلا الجانبين إجماعا وبالطعام المتفق صفة ونوعا عند ابن القاسم ومنعه مالك، أي منع المتفق صفة ونوعا وقدرا فأولى المختلف وحيث قيل: بالجواز فإنما هو (على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد) منهما (و) على أن يكون (العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد) فإذا أخرج أحدهما مثلا
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	مائة والآخر مائتين فالربح والخسران بينهما أثلاثا. وقوله: (ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح) تكرار مع قوله على أن يكون الربح بينهما الخ. (والقراض جائز) بشروط أحدها: أن يكون (بالدنانير والدرهم) سواء كان التعامل بهما بالعد أو بالوزن (وقد أرخص فيه) أي في القراض (بنقار الذهب والفضة) النقار: بكسر النون القطعة من الذهب أو الفضة (ولا يجوز) القراض (بالعروض) ولا بشئ من المكيلات أو الموزونات، لان القراض في الاصل غرر لانه إجارة مجهولة إذ العامل لا يدري هل يربح أو لا وعلى تقدير الربح كم مقداره وكذلك رب المال لا يدري هل يربح أم لا ؟ وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا ؟ فكان ذلك غررا من هذه الوجوه إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه ولحاجة الناس إلى التعامل به فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع وهو النقد المضروب، وما في حكمه من نقار الذهب والفضة. (و) إذا امتنع القراض بها أي بالعروض فإن العامل (يكون إن نزل) أي وقع القراض بها (أجيرا في بيعها) ويكون (على قراض مثله في الثمن) أي إذا اتجر بالثمن، والذي في المختصر أن أجرة مثله في بيع العروض، وأما عمله في القراض بعد ذلك فله قراض مثله من الربح إن كان ثم ربح، وإلا فلا شئ له ثم بين أمورا يستبد بها العامل
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	دون رب المال بقوله: (وللعامل) أي وجوبا (كسوته وطعامه) المراد به نفقته ذهابا وإيابا بشرطين أحدهما السفر ومن شرطه أن ينوي به تنمية المال، أما إذا سافر به لزيارة أهله أو لحج فلا نفقة له، والآخر أن يكون المال له بال وإليهما أشار بقوله: (إذا سافر في المال الذي له بال) كان السفر قريبا أو بعيدا بالنسبة للطعام. (و) أما الكسوة (فإنما يكتسي في السفر البعيد) لا القريب إذا كان المال كثيرا لا قليلا حد القريب مثل مسيرة عشرة أيام وحد المال الكثير خمسون دينارا فأكثر (ولا يقسمان الربح حتى ينض رأس المال) بكسر النون من نض ينض. قال الاجهوري: وكسر النون هو مقتضى ما في لامية الافعال والصحاح، ومعنى ينض المال: يصير ذهبا أو فضة صورة ذلك أن يبيع بعض السلع ويبقي بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له: نقتسم هذا الذي نض، فهذا لا يجوز لانه قد تهلك السلعة الباقية. (والمساقاة) من المفاعلة التي تكون من الواحد وهو قليل نحو سافر وعافاه الله ومعناها اصطلاحا: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله مثلا لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل، على أن ما أطعم الله من ثمرها بينهما نصفين أو على جزء معلوم من الثمر كثلث وربع، وحكمها أنها (جائزة) لما في الصحيحين أن رسول الله (ص): عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الارض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة والاجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها، ومن
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	الاجارة بالمجهول. ولها شروط منها: العاقدان، ويشترط فيهما أهلية الاجارة. ومنها: أن تكون بلفظ: ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه (في الاصول) الثابتة ظاهره عدم جوازها في غيرها وليس كذلك بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقاثئ بشروط أحدها: عجز رب الزرع عن القيام به. ثانيها: أن يخاف عليه الموت بترك السقي. ثالثها: أن يبرز من الارض. رابعها: أن لا يبدو صلاحه لانه إذا جاز بيعها لا ضرورة حينئذ للمساقاة. ومنها أن يساقي على جزء معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع، وإليه أشار بقوله: (على ما تراضيا) عليه (من الاجزاء) فلو ساقاه على آصع أو أوسق معدودة لم يجز (و) منها: أن يكون (العمل كله على المساقي) بفتح القاف وهو العامل، والعمل القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والآبار والتنقية والجذاذ وإقامة الادوات من الدلاء والمساحي الخ (و) منها: أن رب الحائط (لا يشترط عليه عملا) آخر (غير عمل المساقاة) مثل أن يساقيه ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة. (و) كذا (لا) يجوز له أن يشترط عليه (عمل شئ ينشئه) أي يحدثه (في الحائط إلا ما) أي شيئا (لا بال) أي لا خطر (له) لقلته فإنه يجوز له أن يشترطه عليه (من شد الحظيرة) بالظاء المشالة وهي الحائط المحيطة بالبستان (و) من (إصلاح الضفيرة) بالضاد المعجمة (وهي) كما قال
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	للنف (مجتمع الماء) أي موضع اجتماع الماء كالصهريج، وأما بناؤها من أصلها فلا يجوز أن يشترط ذلك على العامل وإليه أشار بقوله: (من غير أن ينشئ بناءها) لان ذلك مما يبقى بعد الثمرة. (والتذكير) أي التلقيح (على العامل) أي عليه شراء ما يلقح به وتعليقه وهو المذهب. (وتنقية مناقع الشجر) جمع منقع بفتح القاف موضع يستنقع فيه الماء، قال في المصباح: ومنقع الماء بالفتح مجتمعه (وإصلاح مسقط الماء) موضع السقوط (من الغرب) وهو الدلو الكبير (وتنقية العين) وهو كنسها بما يقع فيها من تراب أو ورق (وشبه ذلك) من عمل المساقاة أي مثل الجذاذ والجرين. وقوله: (جائز) خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، وشبهه جائز بعد (أن يشترط على العامل) ومنها: ما أشار إليه بقوله: (ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب) ولفظ المدونة: ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع شيئا مما في الحائط من الرقيق والدواب. قال بهرام: قوله: ولا ينبغي على التحريم لا على الكراهة (وما مات منها) أي الدواب التي في الحائط (فعلى ربه خلفه) وإن لم يشترط العامل ذلك عليه، لان العقد كان على عمل في ذمة صاحب الحائط أي من حيث تلك الدواب التي وقع عقد المساقاة وهي في الحائط، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز. (و) أما (نفقة الدواب) أي
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	علفهم (و) نفقة (الاجراء) جمع أجير أي إطعامهم وكسوتهم ف (- على العامل) على المشهور لان عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به (وعليه) أيضا (زريعة) بفتح الزاي وكسر الراء مخففة والتشديد من لحن العوام (البياض اليسير) أي الارض الخالية عن الشجر والثلث فما دونه يسير ولا بأس أن يلغى) أي يترك (ذلك) البياض اليسير (للعامل وهو) أي الالغاء (أحله) أي أحل له أي رب الحائط ليسلم من كراء الارض بجزء ما يخرج منها (وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل): حاصل المسألة أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة بالشروط المتقدمة، ويختص به العامل إن سكتا عنه أو اشترطه ويفسد عقد المساقاة إن اشترطه ربه له إن كان يناله سقي العامل، كما يفسد عقد المساقاة بإدخال الكثير أو اشتراطه للعامل أو إلغائه له بل يبقى لربه. والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط (والشركة في الزرع جائزة) ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة. وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة جائزة منها: ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة. وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة بالمنطوق. أما الثلاثة الجائزة: فأشار إلى أولها بقوله: (إذا كانت الزريعة منهما جميعا
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	والربح بينهما كانت الارض لاحدهما والعمل على الآخر) بشرط مساواته لاجرة الارض في القيمة أو مقاربته، كأن تكون قيمة الارض تسعة عشر وقيمة العمل عشرين أو عكسه. وأما لو تباعدت فلا جواز. وثانيها: أشار إليه بقوله: (أو العمل بينهما واكتريا الارض) فهي المسألة المتقدمة بحالها إلا أن المتقدمة كانت الارض في مقابلة العمل، وفي هذه العمل بينهما واكتريا الارض. وثالثها: أشار إليه بقوله: (أو كانت) أي الارض (بينهما) والمسألة بحالها. وأما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فأشار إليها بقوله: (أما إن كان البذر من عند أحدهما، ومن عند الآخر الارض والعمل عليه أو عليهما) معا (والربح بينهما لم يجز) بيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه يحتمل عوده على صاحب الارض، فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر الارض والعمل وهذه مسألة. ويحتمل عوده على مخرج البذر فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل والآخر الارض وهذه مسألة. وقوله: أو عليهما أي العمل عليهما. والمسألة بحالها أخرج أحدهما الارض والآخر البذر، وهذه مسألة. ثم أشار إلى المسألة الرابعة المكملة للمسائل الجائزة بقوله: (ولو كانا اكتريا الارض) أو كانت بينهما أو كانت لاحدهما ويعطيه الآخر كراء نصفه (والبذر من
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	عند واحد وعلى الآخر العمل جاز) ذلك (إذا تقاربت قيمة ذلك البذر والعمل مفهومه: إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك، وتكون هذه المسألة هي المكملة للاربعة الممنوعة. (ولا ينقد) بشرط (في كراء أرض غير مأمونة) الري (قبل أن تروى) كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء، أما لو كانت مأمونة الري كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض، وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة. (ومن ابتاع) أي اشترى (ثمرة) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها (في رؤوس الشجر فأجيح ببرد) بفتح الباء (و) أجيح ب (جراد أو جليد) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج (أو) أجيح ب (غيره) أي غير ما ذكر كالريح والثلج دخل في عبارته الجيش والسارق (فإن أجيح قدر الثلث) فأكثر (وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن) لما رواه ابن وهب أن النبي (ص) قال: إذا باع المرء الثمرة فأصابها عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان. (و) أما (ما نقص عن الثلث فمن المبتاع) وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله
	

	[ 535 ]
	إذا كان سبب الجائحة غير العطش. أما إذا كان سببها العطش فلا تحديد، بل يوضع قليلها وكثيرها، كانت تشرب من العيون أو من السماء، لان السقي لما كان على البائع أشبه ما فيه حق توفية. (ولا جائحة في الزرع) لانه لا يباع إلا بعد يبسه. (و) كذا (لا) جائحة (فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار) لان تأخيره بعد اليبس حض تفريط من المشتري فلا جائحة إذا. (وتوضع جائحة البقول) كالبصل والسلق (وان قلت) لان غالبها من العطش (وقيل: لا يوضع إلا) إذا كانت (قدر الثلث). ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع، وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفة فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية. واصطلاحا أن يمنح الرجل لآخر ثمن نخله أو نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله، ولها شروط أحدها أن تكون بلفظ العرية وأخذ هذا من قوله: (ومن أعرى) فلو أعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجز (ثمر نخلات لرجل) الرجل ليس بشرط بل المرأة وكذلك الصبي والعبد (فلا بأس أن يشتريها) إن بدا صلاحها وإليه أشار بقوله: (إذا أزهت) أي بدا صلاح ما هي فيه من ثمر أو غيره، وإذا اشتراها فلا اشتريها إلا (بخرصها) بكسر الخاء أي بكيلها. وأما بالفتح فهو الفعل، وصورة ذلك أن يقال: كم في هذه النخلة من
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	وسق ؟ فيقال: كذا وكذا وهلم إلى خمسة أوسق أو غير ذلك. ثم يقال: كم ينقص ذلك إذا جف فيقال: وسق أو أكثر، فإن كان الباقي بعد ذلك خمسة أوسق فأقل جاز كما سينص عليه، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز (تمرا) يريد من نوعه إن صيحانيا فصيحاني وإن برنيا فبرني (يعطيه ذلك عند الجذاذ) المراد أن لا يدخلا على شرط تعجيلها بل دخلا إما على التوفية عند الجذاذ أو سكتا، فالمضر الدخول على شرط تعجيلها. وأما تعجيلها من غير شرط فلا يضر (إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز) للمعري ولا لغيره (شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض) نقدا أو إلى أجل أي يشتريها كلها بالعين أو العرض. وأما لو أراد أن يشتري من الاكثر من خمسة أوسق خمسة أوسق بخرصها والزائد بعين أو عرض إنه لا يجوز. (باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء) ذكر في هذه الترجمة ستة أشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك. أما الوصايا فجمع وصية وهي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته. واختلف هل هي واجبة أو مندوبة ؟ وإليه ذهب أكثر العلماء، وعليه حمل بعضهم قول الشيخ: (ويحق) بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها (على من له ما) أي مال (يوصي فيه أن يعد) بضم الياء أي يهيئ
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	(وصيته) ويشهد عليها، فإن لم يشهد عليها فهي باطلة. ولو وجدت بخطه إلا أن يقول ما وجدتم بخط يدي فأنفذوه فإنه ينفذ. وهل أراد بقوله: (ولا وصيه لوارث) نفي الصحة أو أراد النهي المذهب أنها ليست بصحيحة ولو بأقل من الثلث، وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه وانظر هل أراد بقوله: (والوصايا خارجة من الثلث) أن مصرفها إنما هو في الثلث أو إنما أراد لا يجوز للموصي أن يوصي إلا بالثلث فأقل (ويرد ما زاد عليه) أي على الثلث ولو كانت الزيادة يسيرة (إلا أن يجيزه الورثة) إذا كانوا بالغين رشداء ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصية، على ما في ابن الحاجب. وتعقبه ابن عبد السلام أنه خلاف المذهب فإن ا لمعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم تنفذ الوصية لا يوم الموت، حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأ على المال جائحة أذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث ما بقي، كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث. ولا أعلم في ذلك خلافا في المذهب اه. ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال (والعتق بعينه) سواء كان في ملكه أو ملك غيره مثل أن يقول اشتروا عبد فلان وأعتقوه (مبدأ عليها) أي على الوصايا بالمال وإنما قيدناه بهذا لان الزكاة والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأة على العتق أي على الوصية بالعتق لان الكلام ليس في تنجيز العتق، إنما هو في الوصية به فالزكاة والكفارة مبدأتان على الوصية بالعتق بصوره المذكورة
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	(والمدبر في) حال (الصحة مبدأ على ما) يصدر منه (في) حال (المرض) من عتق أو غيره (و) المدبر في الصحة مبدأ أيضا (على ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا) فإن لم يوص به فلا يخرج من الثلث. وقوله: (ومدبر الصحة مبدأ عليه) تكرار (وإذا ضاق الثلث) عما أوصى به (تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها) كما يتحاص في العول في الفرائض مثل أن يوصي لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه، فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع وتنظر ما بينهما فتجدهما متداخلين فتكتفي بالكثير وهو الربع، فتأخذ نصفه وربعه. فتجمعها فتكون ثلاثة فتعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة أسهم، لصاحب الربع سهم وللآخر سهمان، أي فيقسم ثلث مال الميت على ثلاثة وهذا إن لم يجز الوارث الوصايا. وأما إن أجازها فيأخذ الموصى له بالنصف اثنين والموصى له بالربع واحدا ويفضل واحدا يأخذه الوارث. (وللرجل) ولو سفيها وكذا المرأة والصبي (الرجوع عن وصيته من عتق وغيره) ظاهره كانت الوصية أو الرجوع عنها في الصحة أو المرض. وهو كذلك كما في تحقيق المباني عن الفاكهاني وبهرام. وظاهره أيضا أن له الرجوع ولو أشهد في وصيته، أن لا رجوع له فيها وهو فيها وهو الذي جرى عليه العمل. (والتدبير أن يقول الرجل
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	لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني) مأخوذ من إدبار الحياة ودبر كل شئ ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بالضم لا غير وأنكر بعضهم الضم في غيرها. وحكم التدبير الاستحباب. ومن شروطه: الصيغة التي ينعقد بها: كأنت حر بعد موتي أو أنت حر يوم أموت والتكليف والرشد فلا يصح من المجنون والصبي ولو مميزا. (ثم) إذا دبر المكلف الرشيد عبده (لا يجوز له) بعد ذلك (بيعه) فإن بيع فسخ بيعه ورجع مدبرا كما كان إذا لم يتصل به عتق فإن أعتقه المشتري مضى، وكان ولاؤه له أي إذا نجز عتقه في حياة سيده فإن البيع يكون ماضيا مع العتق، وكان الولاء لمعتقه أما لو أعتقه بعد موت مدبره فلا يمضي، لان الولاء انعقد لمدبره (وله خدمته) بمعنى استخدامه لانه سيده إلى أن يموت (وله) أيضا (انتزاع ماله ما لم يمرض) السيد مرضا مخوفا فليس له ذلك لانه ينتزع لغيره (وله) أيضا (وطؤها إن كانت أمة) لانها على أصل الاباحة فإن حملت كانت أم ولد تعتق من رأس ماله بعد موته. (ولا يطأ) الامة (المعتقة إلى أجل) مثل أن يقول لها: اخدميني سنة وأنت حرة لانه قد يجئ الاجل قبل موته فتخرج حرة فإذا وطئها ربما حملت فلا تخرج حرة إلا بعد موته، وأيضا فإن نكاحها في هذه الحالة يشبه نكاح المتعة (و) كما أنه لا يطأ الامة المعتقة إلى أجل (لا يبيعها) ولا يهبها ولا يتصدق بها لان فيها عقدا من عقود الحرية (وله) أيضا (أن يستخدمها في بيته) لبقائها على ملكه
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	حتى ينقضي الاجل (وله) أيضا أن (ينتزع مالها) الذي أفادته بهبة مثلا وهذا مقيد ب (ما) إذا (لم يقرب الاجل) ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب. (وإذا مات) الرجل المدبر (ف) العبد (المدبر) في الصحة يخرج (من ثلثه) أي من ثلث مال السيد مطلقا، أعني من مال علم به ومال لم يعلم به. والمدبر في المرض يخرج من ثلث مال علم به فقط. (و) أما (المعتق إلى أجل) فإنه يخالف المدبر فيخرج (من رأس ماله). ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال (والمكاتب عبد ما بقي عليه شئ) من كتابته ولو قل لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي ليه في كتابته درهم. وكان حقه أن يؤخر هذه المسألة عن قوله: (والكتابة) وهي إعتاق العبد على مال منجم (جائزة) بدون مخالف في جوازها (على ما رضيه العبد والسيد من المال) دل على مشروعيتها الكتاب قال تعالى: * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * (النور: 33) وتكون بلفظ فهم منه ذلك المعنى، وهو إعتاق العبد على مال نحو كاتبتك أو أنت مكاتب أو أنت معتق على كذا. وشرطه أن يكون منجما وإليه أشار بقوله: (منجما) قال الفاكهاني عن المدونة: ولا تكون حالة والتنجيم التقدير وهو أن يقول له: تعطيني في كل شهر أو في كل سنة كذا على ما تراضيا عليه (قلت النجوم أو كثرت) وفي الجواهر عن الاستاذ أبي بكر أنه قال وعلماؤنا النظار أي الحفاظ يقولون: إن الكتابة
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	الحالة جائزة وهو القياس قائل ذلك يقول: إنها كالبيع تقبل الحلول والتأجيل (فإن عجز) المكاتب عن العوض (رجع رقيقا ولا يعتق منه شئ (وحل له) أي لسيد المكاتب إذا عجز (ما أخذ منه) لانه عبده. أما إن أعانه أحد ثم عجز فإنه يرجع بذلك على السيد (ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز) أي مع سيده (وكل ذات رحم) أي صاحبة ولد من الآدميات (فولدها بمنزلتها) إذا كان من زوج أو زنى. أما إن كان من السيد فهو حر بلا خلاف إذا كان السيد حرا، وإن كان عبدا فهو عبد بمنزلتها في جميع أحكامها من العتق والخدمة والبيع وغير ذلك (من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد) بعد صيرورتها أم ولد فهو (بمنزلتها) بلا خلاف في المذهب أما ولدها من غير السيد قبل صيرورتها أم ولد فرقيق. (ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة فيقوم من كلامه فرعان أحدهما: أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو كذلك. الثاني: أنه يجب على العبد أن يزكي المال الذي بيده، والمشهور أنه
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	لا يزكي (فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه) اتفاقا إن اكتسبه بعد الكتابة، وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة. (وليس له) أي لا يجوز للسيد (وطئ مكاتبته) لانها أحرزت نفسها ومالها، فإن وطئ لا حد عليه على المشهور، ويعاقب إلا أن يعذر بجهل أي أو غلط ولا مهر عليه، وإذا كانت بكرا أو أكرهها فعليه نقصها وإلا فلا. قال في الجواهر: فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أم ولد والبقاء على كتابتها فإن اختارت التعجيز كانت أم ولد وإن اختارت البقاء على كتابتها كانت مستولدة ومكاتبة، ثم إن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت السيد. (وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد) بعد عقد الكتابة (دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما وتجوز كتابة الجماعة) في عقد واحد إذا كانوا المالك واحد وتوزع على قدر قوتهم على الاداء يوم عقد الكتابة. (وليس) أي لا يجوز (للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله) بغير عوض فيما له بال كالهبة والصدقة (حتى يعتق) لان ذلك الضرر لسيده وربما أدى ذلك إلى عجزه (و) كذلك (لا يتزوج أي لا يجوز له ذلك لئلا يعيبه إن عجز (ولا
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	يسافر) أي ولا يجوز له أن يسافر (السفر البعيد) الذي تحل فيه نجومه قبل قدومه (بغير إذن سيده) قال الاقفهسي: الضمير في قوله: بغير إذن سيده يعود على التزويج والسفر خاصة وظاهره أنه لو أذن له السيد جاز وهو كذلك (وإذا مات) المكاتب (وله ولد) دخل معه في الكتابة أو حدث بعدها (قام) ولده (مقامه) في أداء الكتابة إلا أنه لا يؤدي ذلك منجما بل حالا. وإليه أشار بقوله: (وودى من ماله) أي من مال الميت (ما بقي عليه حالا) إذا ترك قدر ما عليه فأكثر لانه بموته حلت نجومه لخراب ذمته بالموت كسائر الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه (وورث من معه من ولده ما بقي فإن لم يكن في المال وفاء بها) أي بالكتابة (فإن ولده يسعون) أي يعملون فيه (ويؤدون نجوما) على تنجيم الميت (إن كانوا كبارا) لهم قدرة على السعي وأمانة على المال، وإلا أعطي المال لامين يؤدي عنهم. (وإن كانوا) أي أولاد المكاتب (صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا) مفهومه أنه لو كان فيه ما يبلغهم السعي لم يرقوا، ويوضع ذلك على يد أمين ويعطى للسيد على قدر النجوم (وإن)
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	مات المكاتب و (لم يكن له ولد معه في كتابته) وليس في ماله وفاء (ورثه سيده) يعني بالرق لا بالولاء لكونه مات رقيقا ثم انتقل يتكلم على أم الولد وهي في العرف الامة التي ولدت من سيدها فقال: (ومن أولد أمة ف) يباح (له أن يستمتع منها في حياته) بالوطئ ودواعيه لقوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (المؤمنون: 6) وتسرى رسول الله (ص) بمارية القبطية. (وتعتق من رأس ماله بعد مماته) من غير حكم حاكم، ولا يرقها دين كان قبل حملها أو بعده (ولا يجوز بيعها) فإن وقع فسخ وإن عتقها المشتري أو اتخذها أم ولد أو ماتت فيرجع المشتري على البائع بالثمن ومصيبتها من البائع ومثل البيع الهبة والرهن ونحوهما (ولا له عليها خدمة) كثيرة، وأما اليسيرة فله أن يستخدمها فيها كالطحن والسقي (ولا غلة) فلا يؤجرها من غيره (وله ذلك) أي ما ذكر من الغلة والخدمة (في ولدها من غيره) فيؤاجره من غيره (وهو) أي ولد أم الولد من غيره وبمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها) هذا إذا مات السيد وهي حية فإن ماتت قبله فلا يعتق أولادها حتى يموت السيد. (وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد) مضغة أو علقة وكذلك الدم المنعقد على المشهور (ولا ينفعه) أي السيد (العزل)
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	وهو الانزال خارج الفرج، أي لا ينفعه ادعاء العزل عن الامة (إذا أنكر ولدها) أن يكون منه (و) الحال أنه (أقر بالوطئ) لان الماء قد يغلبه ولو اليسير منه (فإن ادعى) السيد (استبراء) بحيضة فأكثر (لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد بعدها) على المشهور، ولا يلزمه في ذلك يمين. ثم انتقل يتكلم على العتق وهو شرعا خلوص الرقبة من الرق وهو من أعظم القربات لما صح أنه (ص) قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عزوجل بكل إرب منها إربا منه من النار. وفي لفظ أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وعتق الذكر فضل وله ثلاثة أركان أولها: المعتق بكسر التاء: وهو البالغ العاقل الذي لا حجر عليه ولم يحط الدين بماله. (ولا يجوز عتق) الصبي ولا المجنون ولا المحجور عليه ولا (من أحاط) الدين بماله كان الدين حالا أو مؤجلا لانه حينئذ تصرف في ملك الغير. ثانيها: المعتق بفتح التاء وهو كل رقيق قن أو من فيه شائبة من شوائب الحرية كالمدبر. وثالثها: الصيغة وهي كل ما دل وضعا على رفع الملك كأنت حر. (ومن أعتق بعض عبده) كالربع أو الثلث أو النصف (استتم) أي عتق (عليه) جميعه بالحكم لا بعتق البعض إذا كان المعتق مسلما عاقلا رشيدا لا دين عليه، هذا إذا كان العبد لمالك واحد لقوله: (وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه) أي على من أعتق البعض (نصيب
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	شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق) القيمة معتبرة يوم الحكم فقول المصنف يوم يقام عليه أي إن وقع الحكم فيه وحينئذ يكون العتق مستندا للحكم به لا بالسراية لعتق البعض. ومحله إذا كان موسرا بما يحمل نصيب شريكه يوم الحكم (فإن) كان غير موسر يوم الحكم بأن (لم يوجد له مال بقي سهم الشريك) رقيقا إلا أن يعتقه ربه وإن وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه. (ومن مثل بعبده مثلة) بضم الميم وسكون المثلثة (بينة من قطع جارحة) كيد أو رجل وكخصاء أوجب ولو قصد استزادة الثمن لتعذيبه بذلك (ونحوه) أي نحو قطع الجارحة كفق ء العين أو وسم وجهه وغيره بالنار (عتق إليه) من رأس ماله، وظاهر كلامه أن العتق يحصل بنفس المثلة، وهو لاشهب. الذي لابن القاسم: لا يعتق إلا بالحكم. (ومن ملك أبويه) نسبا لا رضاعا (أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لام أو لاب أو لهما جميعا عتق عليه) كل من ذكر بنفس الملك ولا يحتاج إلى حكم على المشهور بشرط أن لا يكون عليه دين يستغرق قيمته، فإن كان عليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه بذلك ولا يرد البيع ولا يستقر ملكه عليه بل يباع عليه للدين. (ومن أعتق) أمة (حاملا) من تزويج أو زنى (كان جنينها حرا معها)
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	لان كل ولد حدث من غير ملك يمين من تزويج أو زنى فإنه تابع لامه في الحرية والعبودية. وهذه المسألة مكررة مع قوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها. (ولا يعتق في الرقاب لواجبة) ككفارة القتل (من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما) كأم ولد أو معتق لاجل أو مبعض لنقصان الرقبة بما تشبثت به من عقد الحرية. (و) ذلك (لا) يعتق في الرقاب الواجبة (أعمى ولا أقطع اليد وشبهه) أي شبه الاقطع نقصان الرقبة بالعيب. (ولا) يعتق فيها أيضا (من هو على غير الاسلام) لقوله تعالى: عتق * (فتحرير رقبة مؤمنة) * (النساء: 92) (ولا يجوز عتق الصبي) لانه رأس من أهل التكليف (ولا) عتق (المولى عليه) وهو السفيه الذي يضع المال في غير موضعه (والولاء) بفتح الواو ممدودا (لمن أعتق) فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه إن كان المعتق مسلما، فلو كان المعتق كافرا والعبد مسلما فلا ولاء له على عتيقه المسلم بل لجماعة المسلمين. ثم لا يعود إليه بإسلامه. والاصل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق (ولا يجوز بيعه ولا هبته) لما رواه ابن فان وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. (ومن أعتق عبدا عن رجل) مثلا (فالولاء
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	للرجل) المعتق عنه إذا كان حرا. أما إذا كان رقيقا فالولاء لسيده (و) إذا أسلم كافر على يد مسلم فإنه (لا كون الولاء) عليه (لمن أسلم على يده و) إنما (هو لجماعة المسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها و) كذلك لها (ولاء من يجر) ولاءه لها (من ولد أو عبد أعتقته) لانها لما كانت هي المعتقة أولا، أضاف لها ذلك إقامة للمتسبب مقام المباشر. (ولا ترث) المرأة من الولاء (ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره) لان الولاء إنما يورث بالتعصيب والنساء لا حظ لهن فيه. (وميراث السائبة لجماعة المسلمين) والمراد بها هنا أن يقول لعبده: أنت حر مسيب أو أنت سائبة، ويريد بذلك العتق. ويكره هذا اللفظ لاستعمال الجاهلية له في الانعام كما قال الله تعالى حكاية عنهم: * (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) * (المائدة: 103) الآية. (والولاء للاقعد) أي الاقرب (من عصبة الميت الاول) الاولى المباشر للعتق. وعبارة التحقيق: الاحسن لو قال من عصبة المعتق (فإن مات) المعتق (وترك ابنين فورثا ولاء مولى لابيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع
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	الولاء إلى أخيه دون بنيه) أطلق الارث هنا على الولاء وهو لا يورث لانه سببه، وإلا فالولاء لا يورث وإنما يورث به. (وإن مات واحد) من الابنين المذكورين (وترك ولد أو مات) بعد ذلك (أخوه و) الحال أنه (ترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا) لتساويهم في القرب من الميت المعتق. باب في بيان الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب (باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب فهذه تسعة أشياء ذكرها في الباب كما ذكرها في الترجمة. أما الشفعة فبضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع ضد الوتر لان الشفيع يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين، وعرفها ابن الحاجب بأنها أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، فخرج بإضافته إلى الشريك الجار، فإنه لا شفعة له عندنا، وبالجبر ما يأخذه بالشراء الاختياري، وهي رخصة أرخص فيها دفعا لضرر الشريك، قال جابر: قضى رسول الله (ص) بالشفعة في كل ما ينقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه لبخاري وغيره، وأخذ من هذا الحديث حكمان: وجوب الشفعة للشريك دون الجار لانه حكم في الحديث بأنه لا شفعة بعد القسمة، وهو بعد القسمة جار، فالجار لا شفعة له، ووجوبها في الرباع دون العروض، وإلى هذا أشار بقوله: (وإنما الشفعة في المشاع) يعني الارض
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	وما يتصل بها من البناء والشجر. قال الفاكهاني: لحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار لانه أكثر الانواع ضررا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والامتعة وسائر المنقولات، ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابل اللقسمة احترازا عما لا يقبلها إلا بفساد كالحمام. (ولا شفعة فيما قد قسم) لان الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة، وذلك غير موجود في المقسوم، فلذلك لم تجب فيه شفعة. (ولا شفعة الجار) باتفاق الائمة الثلاثة، وخالف أبو حنيفة فأثبت له الشفعة، لكن الشريك فدم عنده على الجار. (ولا) شفعة (في طريق) خاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان، وأما الطريق العام فلا يجوز بيعه. (ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها) وأما إذا كان الاصل غير مقسوم وباع أحد الشريكين حصته من الاصل والطريق فلشريكه الشفعة في الاصل والطريق باتفاق. (و) كذا (لا) شفعة (في فحل) أي ذكر (نخل أو في بئر إذا قسمت النخل والارض) فلو جوزت الشفعة في ذلك لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غير فحل لان الشفعة إنما هي في الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط. وقوله: أو بئر فيما إذا قسمت الارض وبقيت البئر بلا قسم. وقوله: (ولا شفعة إلا في الارض وما يتصل بها من البناء والشجر) تكرار مع قوله: وإنما الشفعة
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	في المشاع، وتسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة أحدها الترك بصريح اللفظ كقوله: أسقطت شفعتي. ثانيها ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس وهو ساكت. ثالثها ما أشار إليه الشيخ بقوله: (ولا شفعة للحاضر) يعني في البلد دون العقد (بعد السنة) أما إذا حضر العقد وسكت عن طلب الشفعة شهرين فإن ذلك يسقط شفعته (و) أما (الغائب) غيبة بعيدة فإنه (على شفعته وإن طالت غيبته) إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع أو لم يعلم، وليس للبعد والقرب حد على الصحيح (وعهدة الشفيع على المشتري) قال الفاكهاني: إن استحقها أحد من يد الشفيع فإنه يأخذها من غير أن يدفع فيها شيئا ويرجع الشفيع على المشتري بما أعطاه ويرجع المشتري على البائع بالثمن، (ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك) يعني أن للمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك أو الاخذ بالثمن الذي اشترى به إن كان مما له مثل، أو قيمته إن كان من ذوات القيم، فإن امتثل أحد الامرين فلا كلام وإلا رفعه للحاكم، وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر ثلاثة أيام. (ولا توهب الشفعة ولا تباع) يعني لا يجوز للشفيع أن يهب أو يبيع ما وجب له من الشفعة. وصورة ذلك أن يقول زيد الذي قد وجبت له الشفعة لعمرو الذي لا شفعة له: قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي عند خالد، أو اشترها مني بكذا، لان الشفعة إنما جعلت للشريك لاجل إزالة
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	الضرر عنه بأن يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته. (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة) لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين أحدهما أن الهبة تعتصر والصدقة لا تقتصر، فإذا وهب الاب لابنه شيئا فله أن يعتصره منه، ولا كذلك إذا تصدق عليه. ثانيهما: أن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، ولا كذلك الصدقة بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الانواع المتقدمة في الهبة وحكمها الندب دل عليه الكتاب والسنة والاجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: * (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) * (النحل: 90) وقوله: * (وآتى المال على حبه) وفي * (البقرة: 177) وفي الحديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما أبي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل والاجماع على ذلك حكاه ابن رشد وغيره. (فإن مات) الواهب (قبل أن تحاز عنه فهي ميراث) يرثه الورثة وتبطل لمن جعلت فيه (إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث) لانه خرج مخرج الوصية (إن كان لغير وارث) لان الوصية للوارث غير جائزة، أي غير نافذة، أي فهي باطلة، وإن أجاز الوارث كان ابتداء عطية منه. (والهبة لصلة الرحم) أي الهبة للرحم لجل صلته (أو لفقير) حكمها (كالصدقة لا رجوع) له (فيها) أما منعه الرجوع في الصدقة والهبة للفقير، فإنهما
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	خرجتا عن ملكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله تعالى. (ومن تصدق على ولده فلا رجوع له) مستغنى عنه بما قبله (وله أن يعتصر ما وهب لولده) أي لا لصلة الرحم ولا لفقره ولا لقصد ثواب الآخرة، بل وهبه لوجهه، ولا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى غنيا أو فقيرا (الصغير والكبير ما لم أنكح لذلك) أي للهبة (أو يداين) لها (أو يحدث في الهبة حدثا) مثل أن يهبه حديدا فيصنعه آنية (والام تعتصر) ما وهبته لولدها سواء كان صغيرا أو كبيرا (ما دام الاب حيا) أي ولو مجنونا زمن الهبة إلا أن تكون قصدت بهبتها صلة رحم أو ثواب آخرة أو لفقره فلا تعتصر، وأما إن كان حين الهبة لا أب له فليس لها أن تعتصرها لانه يتيم وبعد ذلك كالصدقة (فإن مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم) ويسمى يتيما ما لم يبلغ، فإذا بلغ لم يسم يتيما (واليتم من قبل الاب) هذا في الآدمي، وأما في الحيوان فمن قبل الام، وفي الطير من قبلهما معا (وما وهبه) الاب (لابنه الصغير فحيازته له جائزة) أي معمول بها ولو استمر عند الاب إلى أن أفلس أو مات (إذا لم يسكن) الاب (ذلك) الشئ الموهوب
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	(أو يلبسه إن كان ثوبا) وأما إذا كان الموهوب دار سكناه واستمر ساكنا لجميعها أو أكثرها أو استمر لابسا لما وهبه حتى حصل المانع بطلت الهبة. وأما إن سكن الاقل وأكرى الاكثر فلا بطلان (وإنما يجوز له ما يعرف بعينه) مثل أن يقول له وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا. وأما ما لا يعرف بعينه فلا مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري. (وأما) الابن (الكبير فلا تجوز حيازته) أي حيازة الاب (له) إن كان رشيدا. وأما السفيه فتجوز حيازته له. وقوله: (ولا يرجع الرجل في صدقته) مفهوم مما تقدم. (ولا ترجع) الصدقة (إليه) أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت وشراء أو غيره ولا يستثنى من ذلك شئ (إلا) إذا كانت (بالميراث) فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه. (ولا بأس أن يشرب) المتصدق (من لبن ما) أي الشئ الذي (تصدق به) كالبقرة والشاة. واستعمل لا بأس هنا لما غيره خير منه (و) كذا (لا يشتري) المتصدق (ما) أي الشئ الذي (تصدق به) لا من المتصدق عليه ولا من غيره، وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب (والموهوب) أي الشئ الذي وهب له (ل) أجل أخذ (العوض) منه (إما أثاب) أي عاوض (القيمة أو رد الهبة) تعرض هنا لهبة الثواب
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	وهي أن يعطي الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه، وهي عقد معاوضة بعوض مجهول، وحكمها الجواز أي المستوي الطرفين. قال الباجي: هبة الثواب ليست على وجه القربة، وإنما هي على وجه المعاوضة فإن الموهوب له إما عاوض القيمة عن عين الهبة، أو ردها إذا كانت الهبة قائمة لم تفت، يدل عليه قوله: (فإن فاتت فعليه قيمتها ذلك) أي الاثابة بالقيمية أو رد الهبة (إذا كان يرى) بالبناء للمفعول أي يظن (أنه) أي الواهب (أراد) بهبته (الثواب من الموهوب له) يعرف أي يظن ذلك بقرائن الاحوال (و) من كان له ولدان فأكثر ومعه مال (يكره) له كراهة تنزيه على المشهور (أن يهب لبعض ولده ماله كله) أو جله ويمضي ما لم يقم عليه أولاده الآخرون فيمنعونه من ذلك فلهم رده، والاصل ما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم (وأما) إذا وهب له (الشئ) اليسير (منه فذلك سائغ) أي جائز (ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله) عزوجل وهو مقيد أيضا بما لم يمنعه ولده من ذلك، ومقيد أيضا بما لم يمرض وأما إذا كان مريضا فتخرج من ثلثه. (ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب) مرضا
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	مخوفا (أو أفلس فليس له) أي للموهوب له (حينئذ) أي حين مرض الواهب أو أفلس (قبضها) أي الهبة ومثلها الصدقة والحبس (ولو مات الموهوب) أي الذي وهب له وكان حرا قبل قبض الهبة (كان لورثته القيام فيها) أي الهبة (على الواهب الصحيح) غير المفلس. ثم انتقل يتكلم على الحبس بضم الحاء وسكون الباء وهو إعطاء المنافع إما على سبيل التأبيد، أو على مدة معينة ثم رجع ملكا وحكمه الندب لانه من أحسن ما يتقرب به إلى الله، والاصل في جوازه أن رسول الله (ص) حبس وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة دورا وحوائط. (ومن حبس) وشرطه أن يكون أهلا للتصرف بأن يكون من أهل التبرع (دارا) وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض ويشترط في الموقوف أن يكون مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة ولم يتعلق به حق لغيره وإن لم يجز بيعه كجلد الاضحية وكلب الصيد، (فهي) أي الدار (على ما جعلها عليه) يفهم منه أنه عين الجهة الموقوف عليها. وأما لو أوقف داره ولم يعين الشئ الموقوف عليه، فإنه يصرف في غالب مصارف تلك البلد (إن حيزت قبل موته) هذا إذا كان الوقف على معين، فإن لم تحز حتى مات الواقف أو أفلس بطل الوقف. أما إذا كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين، بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة
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	فيها صح الوقف. (ولو كانت) الدار (حبسا على ولد الصغير) الحر (جازت حيازته له إلى أن يبلغ) فغاية الحيازة البلوغ بشرط أن يعلم منه الرشد (وليكرها له) من غيره (ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها) أي لم يترك سكناها (حتى مات) أو مرض أو أفلس (بطلت). صوابه بطل أي الحبس، وعلى ثبات التاء يحتمل الحيازة، وقيدنا الصغير بالحر احترازا عما إذا كان عبدا، فإن سيده هو الذي يحوز له. (فإن انقرض من حبست) الدار (عليه رجعت حبسا إلى أقرب الناس بالمحبس) سواء كان المحبس حيا أو ميتا مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق وأخ لاب فيموت الشقيق ويترك ابنا ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع للاخ للاب دون ابن الاخ الشقيق. والعبرة في رجوع الحبس على الاقرب إنما هو (يوم المرجع) لا يوم الحبس، لانه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريبا يوم المرجع المثال المذكور. (ومن أعمر رجلا حياته) أي حياة الرجل (دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها) أو لوارثه إن مات. (وكذلك إن أعمرها عقبه)
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	أي عقب الرجل (فانقرضوا) فإنها ترجع ملكا لربها أو لوارثه إن مات. فحقيقة العمرى في العرف أي عرف أهل الشرع هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره عمر عقبه لا هبة الرقبة، ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له، بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمرى أيضا (بخلاف الحبس) فإنه لا يرجع بعد موت المحبس عليه ملكا لربه بل يكون حبسا على أقرب الناس بالمحبس، وإنما فارق الحبس العمرى لان الحبس تمليك الرقاب والعمرى تمليك المنافع. (فإن مات المعمر) بكسر الميم (يومئذ كان) ما أعمره وهي الدار (لورثته يوم موته ملكا) قال ابن عمر: يحتمل قوله يومئذ أن يعود على يوم التعمير ويكون على هذا إنما يملكون الرقاب دون المنافع، ويحتمل أن يعود على موت المعمر، فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع. (ومن مات من أهل الحبس) المعينين (فنصيبه) يقسم (على) رؤوس (من بقي) من أصحابه الذكور والاناث فيه سواء (ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة) أي يجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسكنى والغلة باجتهاده لان قصد لواقف الارفاق، وأما لو كان على معينين فإنه يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير على غني. (ومن سكن) من المحبس عليهم (فلا يخرج لغيره)
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	ولو لم يجد الغير مسكنا ولا كراء ولو استغنى من سكن لاجل فقره بعد أن سكن لاجل هذا الوصف لان العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام، وأيضا لا تؤمن عودته، فإن سبق غير الاحوج وسكن أخرج، فإن تساووا في الحاجة فمن سبق بالسكنى فهو أحق. (إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي) أي فيجري الحبس على شرط المحبس. (ولا يباع الحبس إن خرب بحيث صار لا ينتفع به ولو لم يرج عوده، وكذا لا يجوز بيع أنقاضه، وهذا مقيد ما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه وإلا عمل بالشرط. واستثنى في المختصر المقدار الذي احتيج إليه لتوسعة المسجد أي مسجد الجمعة لا غيره، ومثل مسجد الجمعة مقبرة المسلمين وطريقهم، لان نفع المسجد والطريق والمقبرة أكثر من نفع الوقف، فهو غرض قريب للواقف، ويستبدل بالثمن خلافه، فإن امتنع فلا يقضى عليه بذلك. (ويباع الفرس الحبس يكلب) بفتح الياء واللام والكلب شئ يعتري الخيل كالجنون (و) إذا بيع فإنه (يجعل ثمنه في) شراء فرس (آخر أو يعان به فيه) بأن يجعل ثمنه مع شئ آخر فيشتري به فرس آخر أو يتصدق بثمنه في الجهاد. (واختلف في المعاوضة بالربع) الحبس (الخرب بربع غير خرب) حمله بعضهم على ظاهره بأن يعاوض الربع الخرب بربع
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	غير خرب فيدفعه بعينه في الربع الصحيح وحمله آخر على أنه يباع الربع الخرب ويشترى بقيمته صحيحا فيصير ما كان حبسا غير حبس، وما ليس بحبس حبسا فالمباع يكون غير حبس والمشترى يكون حبسا قائلا هو البين اه من التتائي. والربع بفتح الراء الدار بعينها حيث كانت وجميعها رباع وربوع وأرباع وأربع كذا في التنبيه. ثم انتقل يتكلم على الرهن وبدأ بحكمه فقال: (والرهن جائز) حضرا وسفرا وإنما خص السفر في قوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) * (البقرة: 283) لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه، وقد رهن عليه الصلاة والسلام درعه، وهو بالمدينة فدل ذلك على الجواز حضرا (ولا يتم) الرهن (إلا بالحيازة) ظاهره أنه يصح قبل القبض، لكن لا يختص المرتهن به عن الغرماء إلا بالقبض، قال ابن الحاجب: فإن تراخى إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا. (ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة) قال ابن عمر: هذا فيما يبان وينقل، وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل، فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما. (وضمان الرهن) أي المرهون (من المرتهن) بكسر الهاء آخذ الرهن ما لم يكن بيد أمين، فإنه من الراهن، وهو دافع الرهن، وإنما يلزم المرتهن الضمان (فيما يغاب عليه) كالحلي إلا أن تقوم بينة على هلاكه فلا يضمن. (ولا يضمن ما لا يغاب عليه) كالدور والحيوان على المشهور. ولو شرط المرتهن نفي الضمان فيما يغاب عليه، أو اشترط الراهن الضمان على
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	المرتهن فيما لا يغاب عليه ويحلف المتهم لقد ضاع ولا فرطت ولا ضيعت ولا تعديت ولا أعرف موضعه، وغير المتهم لا يحلف إلا على عدم التفريط خاصة لانه لا يتهم في إخفائه. (وثمرة النخل الرهن للراهن) وهو دافع الرهن كانت الثمار موجودة أو معدومة حين الرهن مأبورة أو لا، إلا أن يشترط ذلك المرتهن، فإنها تدخل على أي حالة كانت. (وكذلك غلة الدور) للراهن على المشهور إلا أن يشترط المرتهن ذلك فيكون له. (والولد رهن مع الامة الرهن تلده بعد الرهن) ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز، وحينئذ يكون الرهن باطلا. (ولا يكون مال العبد رهنا معه إلا بشرط) كان ماله معلوما أو مجهولا لان رهن الغرر جائز. (وما هلك بيد أمين) مما يغاب عليه (فهو من الراهن) دون الامين لانه لا ضمان على الامين. ثم انتقل يتكلم على العارية بتشديد الياء، وقد عرفها ابن الحاجب بأنها تمليك منافع العين بغير عوض، وحكمها الندب، وتتأكد في القرابة والجيران والاصحاب، والاصل فيها قوله تعالى: * (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) * (الحج: 77) وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان درعه فقال أغصبا يا محمد، فقال: لا بل عارية مضمونة وإلى هنا أشار الشيخ بقوله: (والعارية مؤداة) ثم فسر ذلك بقوله: (يضمن ما يغاب عليه) إلا إذا قامت بينة على هلاكه، فإنه لا يضمن على المشهور لان الضمان للتهمة وهي
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	تزول بالبينة. (ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة) قال ابن عمر: وعليه اليمين متهما كان أو غير متهم، ولو شرط المعير الضمان على المستعير لا ينفعه ذلك، وكذلك لو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان لا ينفعه، وعليه الضمان على أحد قولي ابن القاسم وأشهب، ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لان العارية باب معروف أي وإسقاط الضمان من المعروف. ثم استثنى مما لا ضمان فيه صورة فقال (إلا أن يتعدى) المستعير فيضمن. ووجوه التعدي كثيرة منها الزيادة في الحمل والزيادة في المسافة، وكذلك يضمن في صورة أخرى وهي أن يتبين كذبه كما إذا قال: تلفت في موضع كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها. ثم انتقل يتكلم على الوديعة من الودع وهو الترك، قال تعالى: * (ما ودعك ربك وما قلى) * (الضحى: 3) أي ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك، وهي في الاصطلاح مال كل على حفظه ويجب رده مهما طلب المالك، وانتفى العذر، ويصدق في ردها إلى المودع بالكسر إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة، وإلى ذلك أشار بقوله: (والمودع) بفتح الدال (إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد) فلا يبرأ إلا بإشهاد على ردها لانه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته، ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق وبذلك قيد غير واحد المدونة فلا تعتبر البينة إلا إذا قال: اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا. وظاهر قوله: صدق، أنه لا يمين عليه، وعزوا للمدونة أن عليه اليمين. (وإن قال)
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	المودع بفتح الدال (ذهبت) بمعنى تلفت الوديعة (فهو مصدق بكل حال) قبضها بإشهاد أو لا، ويحلف المتهم دون غيره على المشهور. وقيل: يحلف المتهم وغيره، وصدر به ابن عمر، قاله التتائي. وقوله: (والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه) تكرار لانه داخل في قوله: والعارية مؤداة. (ومن تعدى على وديعة ضمنها) وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها الايداع عند الغير لغير عذر في السفر والحضر والسفر بها من غير عذر، والانتفاع بها فتهلك، وإليه يشير قول الشيخ: (وإن كانت) الوديعة (دنانير أو دراهم) مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها (فرد مثلها (في صرتها ثم هلكت) الوديعة (فقد اختلف في تضمينه) فقيل عليه الضمان لانه متعد في حلها، وقيل لا ضمان عليه، وبه أخذ ابن القاسم وغيره وشهره، قال في التوضيح: وعليه فلا يصدق إلا بيمين. (ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له) أي والخسارة عليه لانه ضامن، وقوله: (إن كانت عينا) قيد في قوله وذلك مكروه تقدير كلامه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه إن كانت عينا، قاله الاقفهسي. (وإن باع) المودع (الوديعة وهي عرض فربها مخير في) أخذ (الثمن)
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	الذي باعها به، (أو) في أخذ (القيمة يوم التعدي) هذا إذا فاتت السلعة وأما إن كانت قائمة فهو مخير بين رد البيع وأخذ السلعة وبين أخذ الثمن الذي بيعت به. ثم انتقل يتكلم على اللقطة قال: (ومن وجد لقطة) بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط (فليعرفها سنة) وجوبا على الفور، فلو توانى حتى ضاعت ثم جاء ربها ضمنها، قاله التتائي، وإنما وجب تعريفها لامره عليه الصلاة والسلام بذلك، ففي الموطأ أن رجلا جاء إلى رسول الله (ص) فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة الخ الحديث. والتعريف سنة مختص بالكثير، وأما التافه الذي لا تلتفت إليه النفوس وهو ما دون الدرهم الشرعي كما قاله أبو الحسن شارح المدونة فلا يعرف، وما فوق التافه دون الكثير فيعرف أياما هي مظنة طلبه، وأما ما يفسد بالتأخير كالفاكهة فيختص به الملتقط ولا يعرفه، والتعريف يكون (بموضع يرجو التعريف بها) أي ثمرة التعريف وهو الموضع الذي التقطت فيه. وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يذكرها بأمر عام بأن يقول: من ضاع له شئ (فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها) عن نفسه أو عن ربها (و) إذا تصدق بها (ضمنها لربها إن جاء) وإن وجدها ربها قائمة أخذها. (وإن انتفع) الملتقط (بها) أي باللقطة
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	(ضمنها) إن تلفت. وأما إن لم يحصل تلف فإنما يلزمه كراؤها لصاحبها إن كان مثله يكري الدواب. (وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك) أي تعد وتفسير التحريك بالتعدي إشارة إلى أنه ليس المراد مطلق التحريك، إذ قد يكون التحريك مأذونا فيه كما إذا كان للعلف مثيلا (لم يضمنها) لانها أمانة عنده (وإذا عرف طالبها) أي اللقطة (العفاص) بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة (والوكاء) بالمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء (أخذها) ظاهر كلامه أنه لا بد من مجموع الامرين وليس كذلك، بل أحدهما كاف لانه قد ينسى الآخر. وظاهره أيضا أن معرفة عدد الدراهم والدنانير لا تشترط، وهو كذلك عند أصبغ، واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب، والمعتمد ما عليه الامام أصبغ وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط. (ولا يأخذ الرجل ضالة الابل من الصحراء) ولا يلحق بضالة الابل الخيل والحمير، بل هي داخلة في اللقطة فلواجدها أخذها (وله) أي للرجل (أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء) وهي الصحراء التي (لا عمارة فيها) ولا ضمان إليه أكلها في الصحراء أو العمران لكن إن أتى بها إلى العمران وهي حية فعليه تعريفها لانها صارت كاللقطة. ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به في الباب فقال: (ومن استهلك عرضا
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	فعليه قيمته) على المشهور ومقابله ما حكى الباجي عن مالك بأن له قولا بأن جميع المتلفات مثلية كقول أبي حنيفة والشافعي، وعلى المشهور من إعتبار القيمة فبموضع الاستهلاك سواء كان عمدا أو خطأ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. (وكل ما يوزن أو يكال) أو يعد مما لا تختلف آحاده كالبيض (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه. ثم انتقل يتكلم على ما ختم به الترجمة وهو الغصب ومعناه اصطلاحا أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة، وحكمه الحرمة ما ورد في شأنه من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية من الآيات * (إن الله لا يحب المعتدين) * (البقرة: 190، المائدة: 87) ومن الاحاديث ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من أرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ومن أحكامه الضمان، وإليه أشار بقوله: (والغاصب ضامن لما غصب) قال القرافي: وهو أي الغاصب كل آدمي يتناوله عقد الاسلام أو الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى ترده أي ملزمة بدفعه إن كان باقيا أو قيمته أو مثله إن فات، والمراد ذي اليد والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد) الغاصب (ذلك) المغصوب (بحاله) إن لم يتغير في بدنه (فلا شئ) أي لا قيمة (عليه) إنما يلزمه الادب التوبة والاستغفار من إثم الاغتصاب (وإن تغير) المغصوب بنقص في ذاته بأمر سماوي حالة كونه (في يده) أي يد الغاصب (فربه مخير بين أخذه بنقصه) من غير
	

	[ 567 ]
	أرش العيب (أو تضمينه) أي الغاصب (القيمة) يوم الغصب (ولو كان النقص) في المغصوب (بتعديه) أي الغاصب (خير) المغصوب منه (أيضا في أخذه وأخذ) أي مع أخذ (ما نقصه) قال الفاكهاني: أو تضمينه القيمة يوم التعدي وعن أشهب وابن القاسم في أحد قوليه إنما له أخذ القيمة أو أخذه ناقصا ولا شئ له معه، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وقد اختلف في ذلك). ثم شرع يبين غلة المغصوب لمن هي فقال: (ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع) ظاهره وجوب رد الغلة مطلقا سواء كان المغصوب ربعا أو حيوانا أو رقيقا أو غير ذلك، وهي رواية أشهب وابن زياد عن مالك، قال الفاكهاني: وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون الرقيق والحيوان، وهو قول ابن القاسم في المدونة. (وعليه) أي الغاصب (الحد إن) ثبت ببينة أو إقرار أنه (وطئ الامة) لانه زان لا شبهة له البتة (وولده رقيق لرب الامة) لان كل ولد نشأ عن زنا أو أو عقد نكاح تابع لامه في الملك (ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه) قال الفاكهاني: يعني إذا غصب مالا فاتجر فيه ونما في يده وتعلق بذمته كان الربح له كما أن الضمان عليه، ولكنه مكروه
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	لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال. (ولو تصدق) الغاصب (بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك) وهو الامام أشهب لعل التصدق به يكون كفارة لما اقترفه من إثم الغصب لما في الحديث من قوله (ص): الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار (وفي باب الاقضية شئ من هذا المعنى) أي مسائل الغصب، والله أعلم. باب في أحكام الدماء (باب في) بيان (أحكام الدماء) من قود ودية وقصاص ونحو ذلك كالغرة (و) في بيان أسباب (الحدود) كالزنى والقذف والشرب والسرقة. والحدود جمع حد، وهو لغة المنع شرعا ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره. (ولا تقتل نفس) مكافئة (بنفس) مكافئة لها في الحرية والاسلام والعصمة (إلا) إذا ثبت القتل بأحد أمور ثلاثة إما (ببينة عادلة أو اعتراف) أي إقرار (أو بالقسامة) أي الايمان، ويشترط في القتل بها شروط وهي ما أشار إليه بقوله: (إذا وجبت) أي القسامة بأن يكون القاتل عاقلا بالغا مكافئا للمقتول في الدين والحرية غير أب، واتفق الاولياء على القتل وأن يكون الحالف اثنين فصاعدا، وأن يكون مع الاولياء لوث
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	أي قرينة تقوي جانب المدعي ويغلب على الظن صدقه كأن يرى العدل المقتول يتخبط في دمه والمتهم بقربه وعليه أثر القتل، أي كتلطخه بدمه والمدية بيده. وكيفية القسامة أنه (يقسم) أي يحلف (الولاة) ويشترط فيهم أن يكونوا عصبة المقتول ورثوه أم لا، فإن كانوا خمسين حلفوا (خمسين يمينا) كل واحد يحلف يمينا بتا واحدة بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو مات من ضربه (ويستحقون الدم) لما في الموطأ من قوله (ص): أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون م صاحبكم (ولا يحلف في العمد أقل من رجلين) عصبة لان أيمان الاولياء أقيمت مع اللوث مقام البينة، وكما لم يكتف في البينة بشهادة واحد فكذلك هنا لا يكتفى في الايمان واحد (و) إذا كان المدعى عليهم جماعة ف (- لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد) يقسمون عليه وقيل يقسمون على الجميع ثم يختارون واحدا منهم يقتلونه. (وإنما تجب القسامة بقول الميت) في مرضه (دمي عند فلان) لم يختلف في هذا قول مالك وجميع أصحابه أنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود، (أو بشهادة) واحد (على) معاينة (القتل) فإذا شهد العدل بمعاينة القتل يقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدم (أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك) أي أن يشهد الشاهدان على معاينة الجرح
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	بالفتح لان المراد الفعل بل والضرب، أي أو يشهدا على معاينة الضرب، وكذا يعد لوثا شهادة العدل الواحد على معاينة الجرح أو الضرب عمدا أو خطأ أو على إقرار المقتول أن فلانا جرحه أو ضربه فيقسم الولاة أنه من ذلك الجرح أو الضرب مات. أما إن مات بفوره أو أنفذت مقاتله فإنه يقتل به بلا قسامة. وقوله: (ويأكل ويشرب) ليس بشرط بل المقصود تأخير الموت بعد معاينة البينة للجرح أو الضرب يوما فصاعدا ولو لم يأكل ولم يشرب (وإذا نكل) بفتح الكاف بمعنى رجع (مدعو الدم) كلهم أو بعضهم عن اليمين في العمد، وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل (حلف المدعى عليهم خمسين يمينا) ويحلف المتهم معهم، فحلف المتهم معهم قرينة على جعل عصبة المدعى عليه الذي يستعين بهم مدعى عليهم. (فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين) يمينا وبرئ، فإن نكل حبس حتى يحلف فلا يخرج من السجن إلا إذا حلف (ولو ادعى القتل على جماعة) قال الاقفهسي: يريد وقد نكل مدعو الدم (الف كل واحد) من المدعى عليهم (خمسين يمينا) لان كل واحد من الجماعة مدعى إليه فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا. (ويحلف
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	من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين ومينا) قال الاقفهسي: هذا قول عبد الملك إنه لا يجوز أن يحلف اثنان مع وجود أكثر. (وإن كانوا أقل) من خمسين رجلا اثنين فصاعدا (قسمت عليهم الايمان) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا (ولا تحلف امرأة في العمد) كان معها ذكر أم لا لان استحقاق الدم في القسامة شرطه الذكورية فإن انفردت النسوة يصير المقتول بمنزلة من لا وراث له فترد الايمان على المدعى عليه (وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا والثلاثة الواجب على كل واحد ستة عشر يمينا وثلثان، ويجبر كل واحد منهم الكسر الذي صار إلى حصته، فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا (وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها) أي من اليمين المنكسرة فلو ترك ابنا وبنتا فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثون وثلث وللبنت ستة عشر وثلثا اليمين المنكسرة، فقد خص البنت من اليمين المنكسرة أكثر من الابن فتحلف البنت سبعة عشر يمينا. (وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ)
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	وغاب البعض (لم يكن له) أي لمن حضر (بد) بضم الموحدة وشد المهملة أي مهرب (أن يحلف جميع الايمان) الخمسين عند مالك وإلا لم يستحق من الدية شيئا (ثم يحلف من يأتي) أي يجئ ممن كان غائبا (بعده بقدر نصيبه من الميراث) ولا يجتزى بيمين من حضر قبله قال الفاكهاني: لان من شرط أخذ هذا المال حصول الايمان، فإذا حلف الحاضر استحق نصيبه منه، والآتي بعد ذلك من الورثة يحلف ما ينوبه من الايمان ويأخذ نصيبه، ولا يحلف الكل لتقدم حلف الحاضر كل الايمان (ويحلفون في القسامة) وغيرها من الحقوق المالية (قياما) على المشهور ردعا لهم وزجرا لعل المبطل يرجع للحق، وظاهر كلامه أنه لا يغلظ عليهم بالزمان وإنما يغلظ عليهم بالمكان، وإليه أشار بقوله: (ويجلب الحالف إلى مكة) المشرفة (وإلى المدينة) على ساكنها وفضل الصلاة والسلام (و) إلى (بيت المقدس أهل أعمالها) نائب فاعل يجلب والمعنى أنه يجلب لهذه الاماكن المشرفة أهل طاعة هذه الاماكن للقسامة تغليظا عليهم، ولو كان بينه وبين هذه الاماكن زمن طويل نحو عشرة أيام لانه أدرع للكاذب لشرفها (ولا يجلب في غيرها) أي إلى غير هذه الاماكن الثلاثة (إلا من الاميال اليسيرة) أي إلا أن يكون الجلب من الاميال اليسيرة وحدها
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	بعضهم بثلاثة وبعضهم بعشرة (ولا قسامة في جرح) يعني إذا جرح شخص شخصا ولم تقم له بينة لا يقسم إستحق القصاص في العمد والدية في الخطأ أي فإذا قامت له بينة شاهدان فالدية في الخطأ والقصاص في العمد، وإذا لم يشهد به إلا واحد فإنه يحلف مع الشاهد يمينا واحدة وتؤخذ الدية في الخطأ، ويقتص في العمد، فإن لم يحلف المدعي برئ الجارح إن حلف وإلا حبس في جرح العمد وغرم في الخطأ. (و) كذا (لا) قسامة (في) قتل (عبد) لانه أخفض رتبة من الحر، فإذا ثبت أن فلانا قتله بشاهدين غرم قيمته في العمد والخطأ بلغت ما بلغت، ويضرب مائة، ويسجن سنة. (و) كذا (لا) قسامة (بين أهل الكتاب) ليس ظاهر العبارة مرادا وهو أن القاتل والمقتول كافران، وإنما المراد أن الذمي إذا وجد منفوذ المقاتل وهو يقول دمي عند فلان المسلم، وشهد على إقراره عدلان فإنه لا قسامة فيه، وإنما يغرم ديته في العمد من ماله ومع العاقلة في قتل الخطأ، فإن لم يكن إلا دعوى ولي الكافر على المسلم فلا يلتفت إليه. (و) كذا (لا قسامة) ولا دية (في قتيل وجد بين الصفين) المسلمين إذا كانت الطائفتان متأولتين بأن ظنت كل طائفة جواز قتالها للاخرى لكونها أخذت مالها مثلا، فمن مات منهما فدمه هدر (أو) قتيل (وجد في محلة) أي دار (قوم) وهذا حيث كان المحل الذي وجد فيه المقتول مطروقا لمرور الناس فيه غير أهله، وأما لو كان لا يمر فيه إلا أهله ووجد فيهم شخص مقتول من غيرهم فإنه يكون لوثا. (وقتل الغيلة) وهي قتل الانسان لاخذ ماله (لا عفو فيه) أي لا يجوز العفو فيه أو لا عفو فيه نافذ، ولو كان المقتول كافرا والقاتل حرا مسلما لان قتله على هذا الوجه في
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	معنى المحاربة والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد والكافر وإنما لم يجز العفو فيها لانها حق الله تعالى، وعلى هذا فهو مقتول حدا لا قودا. (وللرجل العفو عن دمه) أي عن دم نفسه (العمد) إذا عفا بعد ما وجب له لدم مثل أن يعفو بعد إنفاذ مقاتله، ولا كلام للاولياء إذا. وقوله: (إن لم يكن تل غيلة) تكرار (وعفوه) أي الرجل المقتول (عن) دم نفسه (الخطأ) كائن (في ثلثه) لان الدية مال من أمواله، فللورثة أن يمنعوه من الزائد على الثلث لانه في هذه الحالة محجور عليه (وإن عفا أحد البنين) بعد ثبوت الدم وكان بالغا (فلا قتل) لان الدم لما لم يتبعض كان سقوط بعضه يوجب سقوط جميعه، وإذا ثبت سقوط القتل بعفو بعض البنين سقط نصيبه وحده (و) يثبت (لمن بقي) من البنين (نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع البنين) أي ولا للاخوات مع الاخوة، وإنما العفو والاستيفاء للعاصب دون من معه من الاناث المتساويات (ومن عفي عنه في العمد) أو تعذر منه القصاص لعدم التكافؤ كالمسلم يقتل الكافر (ضرب مائة) أي مائة سوط (وحبس عاما) وعلى ذلك مضى عمل السلف رضوان الله عليهم أجمعين. (والدية) واحدة الديات مأخوذة من الودي وهو الهلاك، يقال: أودى فلان إذا هلك فلما كانت تلزم من الهلاك سميت بذلك وهي اصطلاح مال يجب بقتل
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	آدمي حر عوضا عن دمه، فما وجب في قتل غيره يقال فيه قيمة وكذا ما وجب في قتل الرق يقال له قيمة أيضا، إنما وجبت الدية لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) * (النساء: 92) وهي مختلفة الجنس بحسب الجاني ف (على أهل الابل) وهم أهل البادية والعمود (مائة من الابل) مخمسة (وعلى أهل الذهب) كأهل مصر والشام (ألف دينار) (وعلى أهل الورق) كأهل العراق (اثنا شر ألف درهم) وأخذ من كلامه أن الدية لا تكون إلا من هذه الاجناس الثلاثة، وهو كذلك على المشهور فلا تكون من البقر ولا من الغنم ولا من العروض (ودية العمد) إذا قبلت بأن حصل عفو عليها أو تعذر القصاص لفقد المماثلة تكون مربعة من كل سن من الاسنان (خمس) وفي رواية خمسة (وعشرون حقة) وهي بنت أربع سنين (وخمس وعشرون جذعة) وهي بنت خمس سنين (وخمس وعشرون بنت لبون) وهي بنت ثلاث سنين (وخمس وعشرون بنت مخاض) وهي بنت سنتين (ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا) من الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض، (و) يزاد على ذلك (عشرون بنو لبون ذكورا) فدية
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	العمد ناقصة عن دية الخطإ بالنسبة إلى الانواع، وإن كانت في العدد واحدة. (وإنما تغلظ الدية في الاب يرمي ابنه بحديدة) ونحوها غير قاصد بذلك قتله (فيقتله فلا يقتل به) لحرمة الابوة، أما إذا كان ثم قرينة تدل على أنه أراد قتله حقيقة فإنه يقتل به على المشهور. (و) اختلف فيمن تكون عليه الدية على أقوال مشهورها أنها (تكون عليه) أي على القاتل أبا أو غيره حالة غير مؤجلة، فإن كان له مال وقتئذ أخذت منه وإلا انتظر يسره (وهي ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة) بكسر اللام المخففة وهي الحوامل وقوله (في بطونها أولادها) تكرار زيادة في البيان (وقيل ذلك) أي الدية المغلظة (على عاقلته) ابن العربي قبيلته التي تعقل عنه والعقل الدية (وقيل ذلك في ماله) إن كان له مال وإلا فعلى عاقلته. (و) أما (دية المرأة) الحرة المسلمة ف (على النصف من دية الرجل) الحر المسلم فديتها خمسون من الابل مخمسة أو مربعة على حسب القتل في الخطإ والعمد فإن كانت مغلظة تكون مثلثة ستة عشر وثلثا بعير من كل جنس، ومن الذهب خمسمائة دينار، ومن الورق ستة آلاف درهم. (وكذلك دية الكتابيين) وهم اليهود والنصارى نصف دية رجال المسلمين لما في النسائي
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	أنه (ص) قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين (ونساؤهم) أي نساء وكتابيين. (على النصف من ذلك) أي من نصف دية رجالهم (والمجوسي) وهو مليس بكتابي (ديته ثمانمائة درهم) إن كان من أهل الورق، وعلى هذه النسبة تكون لآيته من الذهب والابل فتكون على أهل الذهب ستة وستين دينارا وثلثي دينار وعلى أهل الابل ستة أبعرة وثلثي بعير (ونساؤهم) أي نساء المجوس (على النصف من ذلك) أي على النصف من دية رجالهم (ودية جراحهم كذلك) أي دية جراح نساء المجوس على النصف من دية رجالهم وجمع النساء بالميم باعتبار الاشخاص. (وفي اليدين) أي قطع مجموعهما (الدية) كاملة (وكذلك في) مجموع قطع (الرجلين) الدية كاملة (أو) أي وكذا في مجموع قلع (العينين) الدية كاملة (وفي كل واحدة منها) أي مما ذكر من اليدين والرجلين والعينين (نصفها) أي نصف الدية. قال ابن عمر: هذا في الخطأ وأما في العمد، فإنه يقتص من الجاني. (وفي الانف يقطع مارنه) وهو ما لان من الانف (الدية) كاملة، وإذا قطع بعض المارن بحسابه (وفي) إبطال (السمع) من الاذنين (الدية) كاملة وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية، ولو لم يكن يسمع
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	إلا بها. (وفي العقل) إذا أزاله بالضرب (الدية) وإذا أزاله بقطع يديه ديتان دية له ودية لهما. (وفي الصلب ينكسر لدية) كاملة (وفي) قطع (الانثيين) دون الذكر (الدية) وفي قطعهما مع الذكر ديتان. (وفي) قطع الحشفة وحدها (الدية) كاملة. (وفي) قطع (اللسان الدية) كاملة (وفيما منع منه) أي من اللسان (الكلام الدية) كاملة يعني أن من قطع من شخص بعض لسانه الناطق ومنع ذلك نطقه ففيه الدية كاملة لانها للنطق لا للسان، وفي لسان الاخرس حكومة، ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم بالجناية بتسعة، فالتفاوت بالعشر فيجب عشر الدية. (وفي) قطع (ثديي المرأة الدية) كاملة سواء كان القطع من أصلهما أو من حلمتيهما (وفي عين الاعور الدية) في الخطأ وسيأتي إذا كان عمدا. (وفي الموضحة) بكسر الضاد المعجمة (خمس من الابل) في الخطأ وفي عمدها القصاص. (وفي) قلع (السن) ومثل القلع تصييرها مضطربة جدا وسواء كانت من مقدم الفم أو مؤخره (خمس من الابل وفي) قطع (كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين في الخطإ عشر من الابل، وأما في العمد ففيه القصاص. (وفي) قطع (الانملة) بفتح الهمزة والميم
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	(ثلاث وثلث) لان في كل أصبع ثلاث أنامل هذا في حال الخطأ. وأما في العمد فالواجب القصاص. (وفي) قطع (كل أنملة من الابهامين خمس من الابل) سواء كانت من إبهام الرجل أو اليد (وفي المنقلة) بكسر القاف المشددة (عشر ونصف عشر) وذلك خمسة عشر من الابل والعمد والخطأ فيها سواء إذ لا قصاص فيها لانها من التالف. (والموضحة) بكسر الضاد (ما أوضح) أي أظهر (العظم) وأزال الساتر الذي يحجبه وهو الجلد وما تحته من اللحم، وهي لا تكون إلا في الرأس والجبهة والخدين، ولا يشترط في تسميتها موضحة أن توضح ما له قدر وبال بل لو أوضحت مقدار إبرة كفى في تسميتها موضحة. (والمنقلة ما طار فراشها) بفتح الفاء وكسرها (من العظم ولم تصل إلى الدماغ) من بيانية، أي الفراش الذي هو العظم ولم تصل تلك الجراحة إلى الدماغ (وما وصل إليه) أي إلى الدماغ ولو بقدر إبرة، ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات (فهي المأمومة) ولا تكون إلا في الرأس والجبهة ثم بين حكمها بقوله: (ففيها ثلث الدية) فعلى أهل الابل ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث بعير، وعلى أهل الذهب ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وعلى أهل الورق أربعة آلاف درهم. (وكذلك الجائفة) وهي ما أفضت إلى الجوف ولا تكون إلا في
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	الظهر فواجبها ثلث الدية (وليس فيما دون) أي أقل من (الموضحة إلا الاجتهاد) أي الحكومة، وصفتها أنه يقوم عبدا سالما من ذلك الجرح على صفته فهي هو عليها يوم الجناية بعشرة مثلا، ثم يقوم ثانيا معيبا بتسعة فالتفاوت بين القيمتين بالعشر فيجب على الجاني بتلك النسبة من الدية وهو عشرها (وكذلك) وليس فيما دون الجائفة في الخطأ (في جراح الجسد) إلا الاجتهاد أي الحكومة التي سلف بيانها. (ولا يعقل جرح) أي لا تؤخذ ديته (إلا بعد البرء) لانه لا يعلم هل الواجب الدية كاملة أم لا ولا يقتص منه إلا بعد البرء، قاله الاقفهسي. (وما برئ) منها (على غير شين) أي عيب (مما دون الموضحة) وكذا ما دون الجائفة مما لا عقل فيه يسمى (ف) إنه (لا شئ) على الجاني من عقل وأدب وأجرة طبيب. مفهوم كلامه أن ما برئ على شين فيه شئ وهو ما تقدم من قوله وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد. (وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة المنقلة والفخذ والانثيين والصلب ونحوه) كعظم الصدر (ففي كل ذلك الدية) يعني أن ما كان من الجراحات التي يغلب فيها الموت سريعا كرض الانثيين وكسر عظم الصدر وعظم الصلب
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	ففي عمد ذلك الدية أي عقله المقدر فيه أما الدية كاملة إذا كانت الجناية موجبة لكمال الدية ككسر عظم الصدر أو العنق أو الصلب أو ثلث الدية أو عشرها أو نصف العشر على ما تقدم من البيان. (ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به) يعني أن العاقلة لا تحمل دية عمد سقط فيه القصاص بعفو أو غيره من المسقطات، وحينئذ تكون حالة في مال الجاني، وإنما لم تحملها العاقلة لاحتمال التواطؤ بين القاتل وولي المقتول (وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون مال الجاني ففي مال الجاني) وحد العاقلة الذين يحملون الدية سبعمائة رجل ينتسبون إلى أب واحد، وسميت بذلك لانهم يعقلون أي يحملون عنه (وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال) إمامنا (مالك) رحمه الله (ذلك على العاقلة، وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لانهما لا يقاد من عمدها) والاول هو المشهور (وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه) ففيه الخلاف المذكور (لانه متلف) أي لا يقاد منه لخوف تلف النفس. (ولا تعقل العاقلة من قتل
	

	[ 582 ]
	نفسه عمدا أو خطأ) وهو هدر لا شئ فيه لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ) * (النساء: 92) الآية فأوجب الدية على من قتل غيره فدل على أنها لا تجب بقتل الانسان نفسه. (وتعاقل) أي تساوي (المرأة الرجل) من أهل ديتها (إلى ثلث دية الرجل) فتأخذ في أطرافها مثل ما يأخذ الرجل إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل والغاية خارجة. (فإذا بلغتها) صوابه بلغته لان الثلث مذكر لكنه أنث باعتبار اكتساب التأنيث من المضاف إليه (رجعت) أي ردت (إلى عقلها) أي ديتها، فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون بعيرا لمساواتها للرجل فيما يقصر عن ثلث ديته، وإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون بعيرا لانها لو ساوته لزم أن يجب لها أربعون، وذلك أكثر من ثلث ديته فلذلك رجعت إلى نصف الواجب للرجل وهو عشرون وعلى هذا إجماع أهل المدينة. (والنفر) هو واللغة من ثلاثة إلى تسعة وعند الفقهاء الجماعة (يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به) جميعا إذا تمالؤوا على قتله أي اجتمعوا عليه. (والسكران) بمحرم شربه كخمر عالما بحرمته قاصدا شربه لانه أدخل السكر على نفسه فلا يعذر، وأما لو أتى له السكر من طريق الدواء فإنه يعذر (إن قتل قتل) أي إن قتل معصوما مكافئا له أو أعلى منه. (وإن قتل مجنون) مطبق لا يفيق من جنونه (رجلا) فالدية على عاقلته إذا بلغت الثلث كما سيأتي. (وعمد الصبي كالخطأ) في نفي
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	القصاص (وذلك على عاقلته إن كان) ما جناه تبلغ ديته (ثلث الدية فأكثر وإلا) تبلغ ثلث الدية (ففي ماله) أي مال الصبي إن كان له مال، وإلا اتبع به دينا في ذمته. (وتقتل المرأة بالرجل) اتفاقا (و) يقتل (الرجل بها) عند الجمهور لقوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) * (المائدة: 45) وهي ناسخة لقوله تعالى: * (الحر بالحر) * (البقرة: 178) الآية (ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح) لقوله تعالى: * (والجروح قصاص) * (المائدة: 45) (ولا يقتل حر) مسلم (بعبد) وأما الحر غير المسلم فيقتل بالعبد المسلم، وحينئذ لو قتل الحر المسلم العبد فالواجب عليه قيمته وفي جرحه ما نقص قيمته. (ويقتل به) أي بالحر المسلم (العبد) قال ابن عمر: يريد إذا شاء الاولياء لانهم بالخيار بين أن يقتلوه أو يستحيوه، فإن استحيوه كان السيد بالخيار بين إسلام العبد أو يعطى دية المقتول. (ولا يقتل مسلم) حر أو عبد (ب) قتل (كافر ويقتل به) أي يقتل بالمسلم الحر أو العبد. (الكافر ولا قصاص بين حر وعبد في جرح) لانه إنما يجب بوجود التكافؤ في الدماء. وحاصل المسألة أن الجاني إن ساوى المجني عليه في الحرية والاسلام اقتص له منه في الجرح والنفس، وإن كان أعلى منه فيهما لم يقت ص له لا في جرح، ولا في نفس، وإن كان أدنى منه فيهما اقتص له منه في النفس دون الجرح وإن
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	كان في أحدهما الحرية فقط والآخر الاسلام فقط فأجروه على التفصيل (و) كذلك (لا) قصاص (بين مسلم وكافر) في جرح، فإن جنى المسلم على الكافر وعليه دية ذلك العضو إن كان مما له عقل مسمى فإن لم يكن فيه عقل ففيه الحكومة، وإن جنى الكافر على المسلم فالدية عليه فيما كان فيه عقل مسمى والحكومة فيما ليس فيه عقل مسمى. (والسائق) الذي يسوق الدابة من خلفها (والقائد) الذي يقودها (والراكب) الذي على ظهرها (ضامنون لما وطئته الدابة) برجلها لانهم قادرون على ضبطها (وما كان منها) أي الدابة من الاتلاف (من غير فعلهم) أي بأن أتلفته بذنبها أو كدمته بفمها (أو وهي واقفة لغير شئ) أي من غير شئ فعل بها من ضرب أو نخس، (فذلك) الفعل منها (هدر) أي لا دية فيه لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: فعل العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار والجبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة الهدر الذي لا دية فيه. (وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر) يعني أنه إذا انهار البئر أو المعدن على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره لانه لا صنع فيه لمكلف، فلا يتعلق به ضمان. (وتنجم) أي تقسط (الدية) الكاملة المأخوذة في الخطأ عن قتل المسلم أو غيره (على العاقلة في ثلاث سنين) والقاتل كواحد منهم
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	(وثلثها في سنة) كدية المأمومة والجائفة (ونصفها في سنتين) كما لو قطع يد أو رجل شخص وقد جرى على القول بأنها تنجم على أربع سنين، وإلا لقال في سنة ونصف. (والدية) سواء كانت من عمد أو خطأ (على) حكم (الفرائض) المقدرة في مال الميت، فيأخذ كل واحد من الورثة نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى. (وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة) على الجاني (تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم) وذلك نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه. والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب دون الابل، قاله الاقفهسي. (وتورث) الغرة (على) حكم الفرائض المذكورة في (كتاب الله تعالى) في ميراث الميت (ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية) ولا يحجب أحدا إذ من لا يرث لا يحجب وارثا. (وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية) وحيث يرث يحجب وحيث لا يرث لا يحجب، وصورة ذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة وأما، وقتل أحدهم الآخر فإن الام ترث من الدية الثلث لان ما هنالك إلا أخ واحد مع القاتل لان القاتل لا يرث من الدية، وترث من المال السدس لان القاتل يرث المال فيحجبها الاخوان عن الثلث إلى السدس. (وفي جنين الامة من سيدها) الحر
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	إذا ألقته ميتا مثل (ما في جنين الحرة) من زوجها الحر غرة عبد أو أمة وإطلاقه على أم الولد أمة خلاف الاصطلاح. (وإن كان) الجنين (من غيره) أي غير السيد (ففيه عشر قيمتها) أي قيمة الامة إذا ألقته ميتا ذكرا كان أو أنثى. (ومن قتل) من المسلمين عبدا (فعليه قيمته) في ماله قتله خطأ أو عمدا إلا أن يكون قتله غيلة، فإنه يقتل لحق الله تعالى. (وتقتل الجماعة بالواحد) مسلما حرا كان أو عبدا أو ذميا (في الحرابة والغيلة) تقدم تفسير الغيلة بأنها قتل إنسان لاخذ ماله والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة معه عادة سواء صدر ذلك الفعل من رجل أو امرأة (وإن ولي القتل بعضهم) أي هذا إذا وليهم كلهم، بل وإن وليه بعضهم ولو لم يكن منهم تمالؤ قبل ذلك بخلاف غير الحرابة والغيلة، فإنه لا يقتل الجمع بواحد إلا إذا تمالؤوا على قتله ابتداء، أو باشر جميعهم القتل. (وكفارة القتل في الخطأ واجبة). قال التتائي: ولا يشترط كون القاتل مكلفا فلذا تؤخذ من مال الصبي والمجنون لانها من خطاب الوضع وقوله (عتق رقبة) تفسير أي هي عتق رقبة (مؤمنة) سليمة من العيوب كاملة الرق. (فإن لم يجد) بمعنى فإن لم يستطع عتق رقبة بأن كان معسرا (فصيام شهرين متتابعين) أي فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين
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	فإن لم يتابع الصوم بأن أفطر عمدا ابتدأه أو نسيانا أو لمرض لا يبتدئه (ويؤمر بذلك) أي بالتكفير لكن على جهة الاستحباب (إن عفا عنه) الولي (في العمد فهو خير له) لعظم ما ارتكبه من الاثم. (ويقتل الزنديق) حدا لا كفرا أي إن تاب حين اطلعنا عليه وفائدة قتله حدا أن ماله لوارثه، ومثل توبته بعد الاطلاع عليه إنكاره لما شهدت به البينة عليه من الزندقة. وأما لو اعترف بها ولم يتب فلا يكون قتله حدا بل كفرا ويكون ماله كمال المرتد لا يورث عنه بل يكون مقره بيت مال المسلمين. (ولا تقبل توبته) إن ظهر عليه، وتقبل إن جاء تائبا قبل أن يظهر عليه (وهو الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام) وهو المنافق في زمن النبوة. (وكذلك) يقتل (الساحر ولا تقبل توبته) بعد أن ظهر عليه. أما إن جاء تائبا قبل أن يظهر عليه فتقبل توبته. (ويقتل من ارتد) أي رجع عن الاسلام فالردة كفر بعد إسلام تقرر (إلا أن يتوب) أي وإذا قلتم بأن من ارتد يقتل عند عدم التوبة فلا يبادر بقتله (و) لكن تعرض عليه التوبة فإن أبى فإنه (يؤخر للتوبة ثلاثا) أي ثلاثة أيام وجوبا، فإن تاب فلا إشكال وإلا قتل بغروب شمس الثالث. وقوله: (وكذلك المرأة) تكرار لان من تعم الذكر والانثى وتؤخر الحامل حتى تضع. (ومن لم يرتد) عن دين الاسلام
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	(وأقر بوجوب الصلاة وقال لا أصلي) الآن وأصلي بعد أو قال لا أصلي مطلقا (أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة) أي يكاد يمضي أي بحيث يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها غير معتبر فيها طمأنينة ولا اعتدال ولا قراءة فاتحة صونا للدماء ما أمكن، فإن قام للفعل فلا إشكال وإلا قتل بالسيف في الحال، وهو معنى قوله: (فإن لم يصلها قتل) أي في الحال. (ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها) بفتح الكاف أي قهرا وإن أدى ذلك إلى قتاله، وإذا مات فيكون دمه هدرا. (ومن ترك الحج فالله حسبه) أي لا تتعرض له بقتل ولا بغيره إذ لعله لم تتوفر عنده شروط وجوب الحج في نفس الامر ولو توفرت في الظاهر. (ومن ترك الصلاة) المفروضة (جحدا لها) أي لوجوبها (فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب قتل) كفرا لا حدا وحينئذ لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بينه وبين ورثته ومقر ماله بيت مال المسلمين. (ومن سب رسول الله (ص)) بأن ذكر ما يدل على النقص (قتل حدا) أي إن تاب أو أنكر ما شهدت به عليه البينة ولا تفيد التوبة في سقوط الحد، ولذا قال المصنف: (ولا تقبل توبته) أي إنه يقتل، ولا بد ولا تنفعه التوبة لانه حد وجب
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	فلا تسقطه التوبة. أما إذا لم يتب كان قتله كفرا. (ومن سبه) (ص) (من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عزوجل بغير ما به كفر قتل إلا أن يسلم وميراث المرتد لجماعة المسلمين) فيوضع في بيت مالهم. (والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به) أي أخذ قبل توبته لانه حق لله تعالى (فإن قتل أحدا) ولو عبدا أو كافرا (فلا بد من قتله) ولو عفا عنه ولي المقتول لانه حق لله تعالى (وإن لم يقتل) أحدا (فيسع) أي يبذل (الامام فيه اجتهاده بقدر جرمه) أي اكتسابه للمعاصي (وكثرة مقامه في فساده) فيفعل به الامام ما يراه كافيا في ردعه، فإن كان ذا قوة فعل به أشد العقوبات الآتية وهو القطع من خلاف، وإن لم يكن كذلك فعل به أيسر العقوبات وهي النفي، ثم بين ما يبذل فيه الامام اجتهاده فقال: (فأما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب) والاصل في هذا قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)
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	* (المائدة: 33) الآية، والقتل يكون على الوجه المعتاد بالسيف أو الرمح بوضعه في لبته والصلب الربط على الجذع ويكون قائما غير منكس، ومعنى القطع من خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن حارب بعد ذلك قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، فإن حارب بعد ذلك قتل. (فإن لم يقدر) أي لم يظهر (عليه حتى جاء) إلى الامام (تائبا وضع عنه كل حق هو لله) تعالى، (ومن ذلك) أي من عقوبات الحرابة وهي القتل وما ذكر معه في الآية لقوله تعالى: * (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) * (المائدة: 34) الآية. وأما حقوق الآدميين وحقوق الله في غير الحرابة كحد الزنى وشرب الخمر فلا يوضع عنه شئ منها، وإلى هذا أشار بقوله (وأخذ بحقوق الناس) التي جناها في حال حرابته (من مال أو دم) لان التوبة لا تأثير لها في حقوق الآدميين فيؤخذ منه المال إن وجد واتبع به إن أعدم. (وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الاموال) والمراد به المحارب وليس المراد به السارق وسواء قدر عليه في حال تلصصه أو جاء تائبا، وأما المجتمعون على السرقة فكل مخاطب بما أخذه خاصة. وقوله: (وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم) تكرار مع ما تقدم (ويقتل
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	المسلم بقتل الذمي) أو العبد إذا قتله (قتل غيلة أو حرابة) قبل أن يتوب. وأما إن تاب بعد ما قتل فعليه دية الذمي وقيمة العبد ولا يقتل بهما ثم شرع يتكلم على الزنى ولفظه مقصور عند أهل الحجاز ممدود عند أهل نجد، وعرفوه بأنه وطئ مكلف مسلم فرج آدمي وحكمه الحرمة، وعقوباته ثلاثة: رجم فقط، جلد مع تغريب، جلد فقط، وإلى أولها أشار بقوله: (ومن زنى من حر) مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى (محصن رجم حتى يموت) بحجارة معتدلة وليس بالعظيمة خشية التشويه، ولا بالصغيرة خشية التعذيب، ويتقى في حالة الضرب وجهه وفرجه ويضرب على ظهره أو بطنه. (والاحصان أن يتزوج) الاحصاء لغة العفة، وشرعا أن يتزوج الرجل العاقل البالغ (امرأة) مسلمة كانت أو كتابية حرة أو أمة بالغة أو غير بالغة ممن يوطأ مثلها (نكاحا صحيحا) احترازا من النكاح الفاسد فإنه لا يحصن اتفاقا، (ويطؤها وطأ صحيحا) أي مباحا فلو وطئ في حال الحيض فلا إحصان بهذا الوطئ (فإن لم يحصن) الحر المسلم المكلف (جلد مائة جلدة و) بعد أن يجلد (غربه الامام إلى بلد آخر) على نحو ثلاث مراحل أي ثلاثة أيام (وحبس فيه عاما) فإن رجع قبل تمام العام أخرج إليه أو إلى محل آخر مثله في البعد (وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة) وفي بعض النسخ خمسين
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	وهي على تقدير مضاف أي حد خمسين (وكذلك الامة) عليها في الزنى خمسون جلدة، وكان الاولى أن يقدم الامة على العبد لانها التى ورد فيها النص قال الله تعالى * (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * (النساء: 25) والعبد مقيس عليها من باب لا فارق. (وإن كانا متزوجين) لان من شرط الاحصان الحرية ففارق الحر في ذلك (ولا تغريب عليهما) فالحكم في حقهما الجلد فقط (و) كذا (لا) تغريب (على المرأة) لانها محتاجة إلى الحفظ والصيانة، ففي تغريبها تعريض لهتكها ومواقعة مثل الذي غربت من أجله. ثم شرع يبين الطرق التي تثبت الزنى فقال: (ولا يحد الزاني إلا باعتراف منه) فاعترافه بالزنى ولو مرة موجب للحد المشروع بالنسبة له من رجم أو جلد (أو بحمل يظهر) ممن هي خالية من الزوج والسيد (أو بشهادة أربعة) رجال أحرار (بالغين عدول يرونه) أي ذكر الزاني في فرجها (كالمرود) بكسر الميم (في المكحلة) بضم الميم والحاء وتقع منهم الشهادة في وقت واحد، وهو وقت أداء الشهادة، ولا بد من اتحاد الرؤيا أي أن الاربعة يجتمعون في النظر للذكر في الفرج. فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد فلا يكفي ذلك لاحتمال تعدد الوطئ، والافعال لا يضم بعضها إلى بعض. (وإن لم يتم أحدهم الصفة) بأن يقول
	

	[ 593 ]
	رأيته بين فخذيها ولا أدري ما وراء ذلك (حد الثلاثة الذين أتموها) حد القذف، ولا حد على الرابع، بل يعاقب باجتهاد الامام ولو زاد على الحد. (ولا حد على من لم يحتلم) لانه غير مكلف فاعلا كان أو مفعولا، وإنما يؤدب أي يجب على من تولى أمور الناس أن يؤدبه لاجل إصلاح حاله. (ويحد واطئ أمة والده) لعدم الشبهة في ماله (ولا يحد واطئ أمة ولده) لان له شبهة في ماله (و) لكن (تقوم عليه) يوم وطئ لانه فوتها عليه. (وإن لم تحمل) ولا يجوز للابن وطؤها بعد ذلك. ويجب على الاب بعد أيغرم قيمتها أن يستبرئها إن أراد الاستمرار على وطئها ليفرق بين ماء الشبهة والملك، وإنما يباح له وطؤها بعد الاستبراء إذا لم يتقدم للابن وطئ وإلا حرمت عليهما ولكن يغرم القيمة لابنه لانه أتلفها عليه. (ويؤدب الشريك في الامة يطؤها) ولو أذن له شريكه في وطئها لان فرجها لا يباح بمجرد إذن شريكه مع بقائه على الشركة، وإنما لزم الادب دون الحد لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات (و) لكن (يضمن قيمتها) أي نصف قيمتها مثلا (إن كان له مال) إذا حملت وليس لشريكه التماسك بنصيبه ويبقى على الشركة لثبوت حرمة الاستيلاد لها، وتكون له أم ولد، ولا قيمة عليه في الوطئ لانه كالواطئ لملكه. (فإن لم تحمل فالشريك) الذي لم يطأ (بالخيار بين أن يتماسك) بنصبيه منها ولا شئ له على الواطئ
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	لا صداق ولا ما نقصها. (أو تقوم عليه) أي على الواطئ فإن كان موسرا أخذ منه شريكه ثمن نصيبه منها وإن كان معسرا اتبعه بالقيمة على ما يتفقان عليه من حلول أو تأجيل. (وإن قالت امرأة) حرة غير طارئة لم يعلم لها زوج والحال أن (بها حمل) ظاهر (استكرهت) عليه (لم تصدق) في دعواها الاكراه لان الاصل الطوع حتى يثبت الاكراه ولان تصديقها ذريعة إلى كثيرة الزنى لا سيما مع قلة دين النساء وميلهن للوطئ وسواء كانت ممن يليق بها الاكرام أم لا (وحدت إلا أن) تظهر أمارة تدل على صدقها وهي أن (تعرف بينة) عادلة (أنها احتملت حتى غاب عليها) المكره وخلا بها (أو جاءت مستغيثة عند النازلة) أي عقب الوطئ لان مجيئها صائحة قرينة غصبها (أو جاءت تدمي) إذا كانت بكرا ظاهر المصنف أن مجيئها بتلك الحالة مسقط للحد وليس كذلك، فلا يكفي في سقوط الحد عنها مجرد مجيئها تدمي، بل لا بد بعد تحقق الفعل من قرينة تدل على صدقها كمجيئها متعلقة بمن ادعت عليه. (والنصراني) أو اليهودي (إن غصب المسلمة في الزنى قتل) إذا ثبت الغضب بأربعة شهداء لانه بهذا الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله. (وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك)
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	سواء رجع لشبهة أو لا، رجع في الحد أو قبله، وأما الهروب فإن كان في أثناء الحد فكالرجوع، وأما قبل فالحد لازم، وفرق بأن الهروب في أثناء الحد يدل على الرجوع لاذاقته العذاب بخلافه قبله، وحيث سقط الحد عنه لا يسقط عنه صداق المزني بها حيث كانت مكرهة. (ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى) وحد القذف وحد الشرب ولا يقيم عليهما حد السرقة، ويشترط في إقامته الحد المذكور أحد أمور وهي: (إذا ظهر حمل) بالامة (أو أقامت بينة) عليها أو على العبد بالزنى (غيره) أي غير السيد وهو (أربعة شهداء أو كان إقرار) منهما على أنفسهما بذلك. ولما كان حكم الامة المتزوجة بغير عبد السيد يخالف حكم غيرها خشي أن يتوهم دخولهما فيما تقدم استدرك على ذلك فقال: (ولكن إن كان للامة زوج حر أو عبد لغيره) أي لغير السيد (فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان) أي لحق الآخر من الزوجين إن كان حرا ولحق سيده إن كان رقا. ثم شرع يتكلم على اللواط فقال: (ومن عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا) لفظ من عام يشمل الحر والعبد والكافر، وعمل قوم لوط إتيان الذكور في أدبارهم، وسواء كان الذكر مملوكة أم لا. وخرج بالذكر الانثى فإنه لا يرجم
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	بذلك، لكن إن كانت ممن يحل له وطؤها عوقب عقوبة شديدة وإن كانت ممن لا يحل له وطؤها حد حد الزنى، ويشترط في رجم المفعول به أن يكون بالغا وهو شرط أيضا في رجم الفاعل. وأما لو كانا غير مكلفين فالادب فقط. ثم شرع يتكلم على القذف بالذال المعجمة وهو في الاصطلاح ما يدل على الزنى أو اللواط أو النفي عن الاب أو الجد، وهو محرم بالكتاب، قال تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * (النور: 4) الآية، والسنة فإن النبي (ص) جلد الذين خاضوا في الافك. وله شروط في القاذف، وشروط في المقذوف. وبدأ بما يوجب القذف فقال: (وعلى القاذف الحر) البالغ مسلما كان أو كافرا ولو سكرانا أو أبا (ثمانين) جلدة، (وعلى العبد) يعني جنسه الصادق بالذكر والانثى مسلما كان أو كافرا (أربعين) جلدة في القذف (وخمسين) جلدة (في الزنى). قال ابن عمر: صوابه ثمانون وأربعون وخمسون، ووجه الرواية بالنصب على التمييز (والكافر) الحر (يحد في القذف ثمانين) جلدة لعموم الآية، والتقييد بالحر لاخراج العبد، فإن عليه نصف ما على الحر. (ولا حد على قاذف عبد) أي جنسه الصادق بالذكر والانثى أو قاذف (كافر) حر أو عبد لانه لا حرمة لعرضهما (ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي) بذلك أي بالزنى لانه لا يلحقه العار بذلك إلا
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	أن يكون قذفه بأنه فعل به لانه يلحقه العار في هذا (ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا) في (وطئ) لارتفاع القلم عنه. (ومن نفى رجلا) حرا مسلما أي أو امرأة كذلك ولو صغيرين أو مجنونين (من نسبه) من أبيه وإن علا مثل أن يقول له: لست بابن فلان (فعليه الحد) لان المعرة التي تدخل على الانسان في كونه ولد زنى أعظم من فعله الزنى، لان معرة الزنى تزول بالتوبة ومعرة كونه ولد زنى لا تزول أبدا. (وفي التعريض) وهو خلاف التصريح مثل أن يقول لشخص: ما أنا بزان وغرضه أن المخاطب زان وإنما عبر عنه بلفظ موضوع لضده أي لمنافيه (الحد) للقذف الملوح له بالتعريض. (و) كذا (من قال لرجل يا لوطي حد) لانه نسبه إلى فاحشة يلزم فاعلها الحد. (ومن قذف جماعة) بكلمة واحدة (ف) - عليه (حد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم) بعد ذلك (لا شئ عليه) أي لا حد عليه لمن قام منهم لان الحد في القذف، إنما هو لاجل دفع المعرة عن المقذوف وتكذيب القاذف، فإذا حد القاذف فقد ارتفعت المعرة عن المقذوف وحصل الغرض المطلوب للشارع، وحينئذ لا يحتاج إلى تكرار الحد. (ومن كرر شرب الخمر أو) كرر (الزنى ف) - يلزمه (حد واحد في ذلك
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	كله) لان الحدود إذا كان جنسها واحدا تداخلت بمعنى اكتفي بإحداها كالاحداث إذا تكررت كان الواجب في جميعها طهرا واحدا. (وكذلك من قذف جماعة) عليه حد واحد لا يقال إن هذا تكرار مع ما تقدم لانا نقول ما تقدم كان قذفه لجماعة مرة واحدة، وهذا تكرر منه القذف. (ومن لزمته حدود وقتل) مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلما (فالقتل يجزئ عن ذلك) كله ولا يحد (إلا في) اجتماع (القذف) مع القتل (فليحد) للقذف (قبل أن يقتل) لنفي المعرة عن المقذوف. (ومن شرب خمرا) وهو ما دخلته الشدة المطربة من ماء العنب بحيث صار شأنه الاسكار أسكر بالفعل أم لا (أو) شرب (نبيذا) وهو ما يجعل في الماء من التمر أو الزبيب وقوله (مسكرا) صفة لنبيذ لا لخمر لان الاجماع على أن شارب الخمر يحد سكر أم لم يسكر (حد ثمانين) جلدة بعد صحوه إن ثبت عليه ذلك بإقرار أو بشهادة شاهدين على الاستعمال أو الشم ممن يعرفها وقوله: (وسكر أو لم يسكر) إشارة إلى الرد على المخالف القائل بأنه إنما يحد في النبيذ إذا سكر (ولا سجن عليه) أي على من شرب الخمر أو النبيذ المسكر وإن كثر ذلك منه، لانه لم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنهم سجنوا فيه. (ويجرد المحدود) الذكر من كل
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	شئ إلا ما يستر عورته. (ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها من الضرب) كالفرو لان الغرض الانزجار عن مثل ما ارتكبه، وعند التألم بالضرب يظن الانزجار عن المعاصي ويندب أن تجعل في قفة ويجعل تحتها شئ من تراب ويبل بالماء لاجل الستر. (ويجلدان قاعدين) على الحال (ولا تحد حامل حتى تضع) وتجد من يقوم بحال الطفل لحديث الغامدية أي حيث جاءت إلى رسول الله (ص) وهي حامل فقالت له: طهرني، فقال لها: اذهبي حتى تضعي إلى آخر الحديث (و) كذا (لا) يحد (مريض مثقل) بفتح القاف المشددة أي اشتد مرضه (حتى يبرأ) لخوف التلف إذا جلد (ولا يقتل واطئ البهيمة) قال ابن ناجي: لولا قوله: (وليعاقب) لاحتمل أن يفهم منه أنه يحد حد البكر، ولكن قوله وليعاقب قرينة دالة على أن المراد بقوله ولا يقتل أنه لا حد عليه، وإنما كان عليه العقاب بما يراه الامام لارتكابه أمرا محرما. (ومن سرق) بفتح الراء من المكلفين الذكور أو الاناث الاحرار أو الارقاء مسلمين وغيرهم (ربع دينار ذهبا) ولا يلتفت إلى كونه يساوي ثلاثة دراهم (أو) سرق (ما قيمته يوم السرقة) لا يوم الحكم (ثلاثة دراهم من العروض
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	أو) سرق (وزن ثلاثة دراهم فضة) خالصة ولا التفات إلى كونها تساوي ربع دينار (قطع) والاصل في ذلك ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم، المجن هو الترس لانه يواري حامله أي يستره، والميم زائدة ويجمع على مجان، وإنما كانت زائدة لانه من الجنة والسترة، ذكره في النهاية. (إذا سرق من حرز) وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا، وإن كان يختلف باختلاف الاشخاص والاموال فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر، أو يكون حرزا بالنسبة لمتاع ولا يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر. (ولا قطع في الخلسة) بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة أي أخذا ظاهرا لا خفية. (ويقطع في ذلك) أي في سرقة ما ذكر (يد الرجل والعبد والمرأة) والقطع المذكور يكون أولا في يده اليمنى، (ثم إن سرق) ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى (قطعت رجله من خلاف) بأن يكون القطع لرجله اليسرى، (ثم إن سرق) ثالثا (ف) - تقطع (يده) اليسرى، (ثم إن سرق) رابعا (ف) تقطع (رجله) اليمنى. وموضع القطع في اليدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين. (ثم إن سرق) في الخامسة (جلد وسجن) ولعل الحبس لظهوره توبته أو موته. (ومن أقر بسرقة
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	قطع) ويكفي في الاقرار مرة واحدة. (وإن رجع) عن إقراره بالسرقة لشبهة أو غيرها مثال الشبهة أن يقول أخذت مالي المودع فظننت ذلك سرقة، ومثال غير الشبهة أن يقول مثلا: أنا كذبت في إقراري (أقيل) من القطع أي ترك (وغرم السرقة) أي قيمتها (إن كانت) القيمة (معه وإلا أتبع بها) في ذمته إلى ملائه (ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز) سواء كان الاخراج بنفسه، أو رماه إلى خارج، أو أخرجه على ظهر دابته، أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به، وسواء بقوا هم في الحرز، أو خرجوا معه، ففي كل ذلك القطع. أما إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع. (وكذلك الكفن) لا يقطع سارقه حتى يخرجه (من القبر) إذا كان يساوي ربع دينار. (ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع) لانه ليس بسارق، وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه، والاصل ما رواه الترمذي وحسنه أنه (ص) قال: ليس على منتهب - وهو من أخذ المال عيانا قوة وغلبة - ولا خائن ولا مختلس قطع قوله: (ولا يقطع المختلس) تكرار وهو ساقط في بعض النسخ (وإقرار العبد فيما يلزمه) في بدنه من حد أو قطع كإقراره بشرب
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	أو قذف أو زنى أي من كل أمر يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به. وإن أنكر ذلك سيده كما في التتائي لانه لا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. (و) أما إقراره فيه (- ما كان في رقبته) أي فيما يوجب أخذه فيه كما إذا أقر بقطعه يد حر (فلا إقرار له) لانه يتهم بحب انتقاله لمن أقر له (ولا قطع في ثمر) معلق على رؤوس الشجر هذا في المعلق في البستان. وأما ما كان من الثمر في الدور أو البيوت فإن سارقه يقطع لانه من حرز. (ولا) قطع (في الجمار) وهو قلب النخل حال كونه (في النخل ولا) قطع (في الغنم الراعية) في حال رعيها سواء كان معها راع أم لا (حتى تسرق من مراحها) بضم الميم وفتحها موضع مقيلها التي تساق إليه عقب الرواح من المرعى. (وكذلك التمر) المقطوع لا قطع فيه حتى يسرق (من الاندر) وهو الجرين سواء كان قريبا أو بعيدا من البلد. (ولا يشفع لمن بلغ الامام في السرقة والزنى) والخمر لانه إذا بلغ الامام تعلق به حق الله فلا يجوز للامام العفو عنه ولا طلبه منه، وإن تاب الزاني والسارق يدل على عدم جواز العفو حديث ماعز والغامدية. (واختلف في ذلك) أي في الشفاعة بعد بلوغ الامام (في القذف) فقال مالك مرة: يجوز بناء على أن القذف حق للمقذوف، ومرة قال: لا يجوز بناء على أنه حق الله تعالى. وأما قبل بلوغ الامام فيجوز على المعتمد. (ومن سرق من الكم) ونحوه كالجيب والعمامة والحزام
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	(قطع) لان الانسان حرز لما عليه. (ومن سرق من الهري) وهو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام وهو المعروف بالشون (و) من (بيت المال) وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة (و) من (المغنم) أي بعد حوزه (فليقطع) في ذلك كله، وقيل: إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع (ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة) أي يؤخذ منه قيمتها (في) حال (ملائه) وأما إذا كان المسروق باقيا لم يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لان القطع ليس عوضا عنه (ولا يتبع) السارق بما فات (في) حال (عدمه) المراد أنه لو أعسر جزءا من الزمن الذي بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان (ويتبع) السارق (في عدمه بما) أي بالشئ الذي (لا يقطع فيه من السرقة) بأن كان دون النصاب.
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	باب في الاقضية والشهادات (باب في الاقضية والشهادات) الاقضية جمع قضاء ويستعمل لغة بمعنى الحكم والفراغ والهلاك والاداء والانهاء والمضي والصنع والتقدير، واصطلاحا ما قال ابن رشد: القضاء الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام، وهو من فروض الكفاية، أي عند تعدد من يقوم به لما فيه من المصالح التي لا بد منها. وقد يعرض له الوجوب العيني كما إذا انفرد إنسان بشروطه وخاف ضياع الحق على أربابه أو نفسه إن لم يتول القضاء، وقد تعرض له الحرمة ككونه جاهلا أو قاصدا به تحصيل الدنيا أو جائرا والحكم بالعدل من أفضل أعمال البر، والجور في الاحكام من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، قال تعالى: * (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) * (الجن: 15) وقال (ص) إن أعتى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله رجل ولاه الله من أمة محمد شيئا فلم يعدل فيهم ومن شروطه الاجتهاد، فلا تصح ولاية مقلد مع وجود مجتهد. وبدأ المصنف بحديث صحيح فقال: (والبينة على المدعي واليمين على من أنكر) قال بعض الشيوخ: المدعي هو الذي يقول: كان، والمدعى عليه هو الذي يقول: لم يكن. وجعلت البينة على المدعي لان جانبه أضعف من أجل أنه يريد أن يثبت، وجعلت اليمين على من أنكر لانه أقوى جانبا من أجل أنه يدعي الاصل إذ الاصل براءة الذمة. (ولا يمين) أي ولا يقضي بيمين (حتى يثبت الخلطة أو الظنة) بكسر الظاء التهمة وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه أو بشهادة عدلين أو عدل واحد ويحلف
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	المدعي معه، والظنة إنما تكون في حق السارق والغاصب، فالخلطة في المعاملات، والظنة لاهل الغصوبات. (وكذلك قضى حكام أهل المدينة) وإجماع أهل المدينة رضي الله عنهم حجة، فيخصص به الحديث أي قوله (ص): البينة على المدعي واليمين على من أنكر أي فإن ظاهر الحديث أن اليمين متوجهة مطلقا، فيخصص بأن يكون بينهما خلطة، وإن ذلك من الاقضية المحدثة بقدر ما أحدث الناس من الفجور. وأكد ذلك بقوله: (وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية) أي أحكام مستنبطة بحسب الاجتهاد مما ليس فيه نص (بقدر ما أحدثوا من الفجور) ولا يخفى أن عمر بن عبد العزيز من الائمة المقتدى بهم قولا وفعلا، ولا يعارض هذا بقوله وترك كل ما أحدثه المحدثون، لان ذلك فيما لم يستند إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع. (وإذا نكل المدعى عليه) بأن قال: لا أحلف مثلا (لم يقض) أي لم يحكم (للطالب) وهو المدعي بمجرد نكول المدعى عليه (حتى يحلف) الطالب (فيما يدعي فيه معرفة) أي علما بصفة الشئ المدعى فيه وقدره، وهذا في دعوى التحقيق، وأما دعوى التهمة كأن يتهم شخصا بسرقة مال، فإنه لا يحلف الطالب بل يغرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا ترد على المدعي إلا في دعوى التحقيق. (واليمين) في الحقوق كلها (بالله) أي يقول: والله (الذي لا إله إلا هو) ولا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه
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	وهذا عام في جميع الناس المسلم والكتابي، وقيل: لا يزاد على الكتابي الذي لا إله إلا هو، بل يقول: والله فقط (ويحلف قائما) تغليظا عليه، فلو حلف جالسا لم يجز بناء على أن التغليظ واجب وهو المعتمد. (وعند منبره (ص) في ربع دينار فأكثر) إن كان بالمدينة المشرفة لان ذلك أردع للحالف (و) إن كان (في غير المدينة) المشرفة (يحلف في ذلك) أي في ربع دينار فأكثر (في الجامع) الذي تصلى فيه الجمعة (و) يكون ذلك (بموضع يعظم منه) بكسر الظاء وهو المحراب فإن أبى أن يحلف هناك عد نكولا منه (ويحلف الكافر) كتابيا أو مجوسيا (بالله حيث يعظم) بكسر الظاء أي في المكان الذي يعتقد تعظيمه فاليهودي يحلف في كنيسته والنصراني في بيعته، والمجوسي في بيت النار. (وإذا وجد الطالب) وهو المدعي (بينة بعد يمين المطلوب) وهو المدعى عليه (و) الحال أن المدعي (لم يكن يعلم بها) أي بالبينة (قضى له بها) سواء كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة لان اليمين لا تبرئ الذمة، وإنما شرعت لقطع الخصومة، قال ابن الماجشون: وإنما يقضى له بها بعد أن يحلف أنه ما علم (و) أما (إن) كان (علم بها) أي بالبينة وهي حاضرة (فلا تقبل منه) على المشهور
	

	[ 607 ]
	(وقد قيل تقبل منه) وصححه ابن القصار. (ويقضى بشاهد ويمين في الاموال) وما أدى إلى الاموال مثل أن يدعي أحدهما أن البيع وقع على الخيار، والآخر على البت، فالقول قول مدعي البت إلا أن يأتي مدعي الخيار بشاهد ويمين وعبر بمثل ليدخل في ذلك الاجارة وجراحات الخطأ والكتابة. (ولا يقضى بذلك) أي بالشاهد واليمين (في نكاح أو طلاق أو حد) وإنما يقضى في هذه المذكورات بعدلين. قال في المدونة: ومن ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين له عليها وإن أقام شاهدا. ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين وصورة ذلك في الطلاق أن تدعي المرأة أن زوجها طلقها وأقامت شاهدا واحدا لا تحلف معه ولا يلزمه الطلاق ومثال ذلك في الحد أن يدعي رجل على آخر أنه قذفه وأقام شاهدا واحدا لا يحلف معه ولا يحد القاذف. (و) كذلك (لا) يقضى بشاهد ويمين (في دم عمد) كأن يدعي شخص على آخر أنه جرحه عمدا وأقام شاهدا واحدا، فإنه لا يحلف معه، وإنما ترد اليمين على الجاني فإن حلف برئ، وإن نكل سجن، فإن طال سجنه دين وأخرج. (أو) قتل (نفس) ثم استثنى من عدم قبول الشاهد واليمين في قتل النفس، قوله: (إلا مع القسامة في النفس) مراده أنه يقضى بالقسامة مع الشاهد الواحد من غير يمين وإن كان ظاهر اللفظ لا يعطيه، فإن ظاهره أنه لا يقضى بالشاهد واليمين في قتل نفس عمدا إلا مع القسامة في النفس فيقضى بالشاهد واليمين مع القسامة، وهذا لم يقل به أحد. (وقد قيل يقضى
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	بذلك) أي بالشاهد واليمين (في الجراح) مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ وقد اعترض على المصنف بتعريضه لهذا القول مع أنه المشهور وتقديم غيره عليه مع أنه خلاف المشهور. (ولا تجوز شهادة النساء) فيما هو شأن الرجال (إلا في الاموال) وما يتعلق بها كالاجارة (ومائة امرأة كامرأتين) وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين (فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال) وهو النطق بأن يشهدن أنه نزل مستهلا، وفائدة ذلك الارث له أو منه. (وشبهه) مثل عيوب الفرج أو البدن (جائزة) ولا يعارض هذا الحصر في قوله: ولا تجوز شهادة النساء إلا في الاموال لان ذلك مخصوص بما قيدنا به كلامه من قولنا فيما هو من شأن الرجال. (ولا تجوز شهادة خصم) على خصمه (ولا) شهادة (ظنين) بالظاء وهو المتهم في دينه بارتكاب أمر لا يجوز شرعا (ولا يقبل) في الشهادة (إلا العدول) ليست العدالة أن يتمحض الرجل للطاعة حتى لا يشوبها معصية لان ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الصديقون ولكن المراد من كانت الطاعة أكثر
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	أحواله وهو مجتنب للكبائر. (و) كذلك (لا) تجوز (شهادة المحدود في الزنى) مثلا ما لم يتب، أما إن تاب فسينص عليه. (و) كذا (لا) تجوز (شهادة عبد) في حال رقه لان الشهادة رتبة عظيمة فهي من المناصب الشرعية التي هي سبب في إلزام الغير ما يحكم به عليه وليس العبد أهلا لها والتقييد بحال الرق لاخراج ما إذا تحمل في حال الرق، وأدى بعد العتق فإنها تقبل. (و) كذا (لا) تقبل شهادة (صبي) في حال صباه وسينص على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض. (و) كذا (لا) تجوز شهادة (كافر) في حال كفره لا على مسلم ولا على كافر. وأما إن تحمل حال الكفر وأدى حال الاسلام فإنها تقبل ما لم ترد في حال كفره فإنها لا تقبل بعد إسلامه، لانه يتهم على إزالة النقص الذي ردت شهادته لاجله، لما جبلت عليه الطبائع البشرية في دفع المعرة. (وإذا تاب المحدود في الزنى قبلت شهادته إلا في الزنى) فإنها لا تقبل، ولا خصوصية للزنى بل إذا تاب المحدود في غير الزنى، فإن شهادته لا تقبل إلا في غير ما حد فيه، ولاجل هذا التعميم قال المصنف (وفيما حد فيه) ولو صار بعد توبته من أحسن الناس لانه يتهم على التأسي بإثبات مشارك له في صفته. (و) كذا (لا) تجوز (شهادة الابن للابوين) وفقه المسألة أن الفرع لا يشهد لاصله ولا الاصل لفرعه، وأما شهادة الفرع للفرع على أصله أو عكسه فتجوز، وكذا تجوز شهادة أحد الابوين لاحد أولاده على ولده الآخر إن لم يظهر ميل للمشهود له، وإلا
	

	[ 610 ]
	امتنعت كما لو شهد الوالد لابنه البار على الفاجر. (و) كذا (لا) تجوز (شهادتهما) أي الابوين (له) أي للابن. (و) كذا (لا) تجوز شهادة (الزوج للزوجة ولا) شهادتها (هي له) في حال العصمة ولو حكما فتدخل المطلقة طلاقا رجعيا. وأما بعد العصمة فتجوز. (وتجوز شهادة الاخ العدل لاخيه) ولكن في الاموال خاصة والجراحات التي فيها المال لا فيما يلتمس فيه لاخيه شرفا أو جاها كشهادته له، بأنه تزوج من يحصل له بنكاحها شرف أو جاه لكونها من ذوي القدر. (ولا) تجوز (شهادة مجرب في كذب) حرام وتكرر منه ذلك. وأما المرأة الواحدة فلا أثر لها لانها صغيرة ما لم يترتب عليها مفسدة فكبيرة ولذلك قدحت في شهادته (أو مظهر لكبيرة) أو يباشر صغير الخسة كسرقة لقمة، أو تطفيف حبة في الكيل، وأما صغائر غير الخسة كنظرة لاجنبية فلا يقدح إلا بشرط الادمان عليها. (و) كذا (لا) تجوز شهادة (جار لنفسه نفعا) مثل أن يشهد لشريكه في شئ من مال الشركة صورة ذلك أن أحد الشريكين ادعى على رجل بمال، والحال أن ذلك المال المدعى به من مال الشركة فلا يجوز لشريكه أن يشهد له لانه يجر نفعا لنفسه. (و) كذا (لا) تجوز شهادة (دافع عنها) أي عن نفسه (ضررا) مثل أن يكون لرجل على آخر دين فادعى عليه رجل آخر بدين فشهد له هذا أنه قضاه دينه، فهذا يتهم أن يكون دفع عن نفسه المخاصمة أي بينه وبين المدعي الآخر
	

	[ 611 ]
	بحيث يقول له إني أقاسمك في مال المدين، أو أنا أستقل به، أو أنت ليس لك دين. (ولا وصي ليتيمه) هذا داخل في قوله ولا جار لنفسه لانه يجر بشهادته مالا يتصرف فيه، وإنما كرره ليرتب عليه قوله: (وتجوز شهادته عليه) ولفظ المدونة: وكل من لا تجوز شهادته له فشهادته عليه جائزة. (ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن) لا للرجال ولا للنساء أي فيما لا تجوز شهادتهن فيه ولا في غيره (ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا). والعدالة: هيئة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى (ولا يقبل في ذلك) أي في التزكية (ولا في التجريح واحد) إذا زكاه في العلانية. وأما في السر فيجوز فيه واحد (تقبل شهادة الصبيان) فيما يقع بينهم (في الجراح). وكذا تقبل شهادتهم في القتل على المشهور فيه وفي الجراح (قبل أن يفترقوا) لان تفريقهم مظنة تعليمهم (أو يدخل بينهم كبير) لانه أيضا مظنة تعليمهم. (وإذا اختلف المتبايعان) أي البائع والمشتري في قدر الثمن بأن يقول البائع: بعتها بدينار، ويقول المشتري: بل بنصف دينار (استحلف البائع) أولا فالمذهب وجوب تبدئة البائع باليمين فيحلف على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه في يمين واحدة فيقول:
	

	[ 612 ]
	والله ما بعتها بنصف دينار، ولقد بعتها بدينار. (ثم) بعد حلفه (يأخذ المبتاع) السلعة بما حلف عليه البائع (أو يحلف) هو أي المبتاع على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه، فيقول في المثال المذكور والله لم أشترها بدينار ولقد اشتريتها بنصف دينار. (ويبرأ) من لزوم البيع فهو مخير بين أن يأخذ السلعة بما قال البائع أو يحلف ويبرأ. (وإذا اختلف المتداعيان في شئ بأيديهما) كل منهما يدعيه لنفسه، ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقة ولا بينة، ولم ينازعهما فيه أحد، وهو مما يشبه أن يكتسبه كل واحد منهما (حلفا وقسم بينهما) لانهما تساويا في الدعوى ولم يترجح أحدهما على الآخر، ومن نكل عن اليمين سقط حقه للذي حلف. (وإن أقاما بينتين) أي أقام كل بينة تشهد له وكانت إحداهما راجحة على الاخرى بالاعدلية (قضى بأعدلهما) بعد أن يحلف من أقامها أنه ما باع ذلك الشئ ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه. (فإن لم تترجح) إحدى البينتين بما ذكر (بل استويا) كان الواجب استويتا أي البينتان في العدالة ولا ترجيح بكثرة عدد إلا أن يبلغ حد التواتر لافادته العلم (حلفا وكان) الشئ المتنازع فيه (بينهما) نصفين لان الحكم بإحداهما ليس بأولى من الاخرى. (وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد
	

	[ 613 ]
	بزور، قاله أصحاب مالك) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه يقتضي أن جميع أصحاب مالك يفرقون بين أن يعترف بأنه شهد زورا أو لا يعترف، فيغرم في الاول دون الثاني، وليس كذلك، بل قال مطرف وابن القاسم وأصبغ في الواضحة إنه يغرم مطلقا لان الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. (ومن قال) لموكله (رددت لك ما وكلتني عليه) مثاله أن يوكله على دفع دين لزيد فلم يجده فرده لموكله، فلو نازعه الموكل، فالقول قول الوكيل في رده لانه أمين (أو على بيعه أو) قال له: (دفعت إليك ثمنه أو) قال المودع لمن استودعه شيئا رددت عليك (وديعتك أو) قال العامل لمن دفع إليه مالا قراضا فيطلبه فيقول له دفعت إليك (قراضك فالقول قوله) أي قول كل واحد من الوكيل والمودع والمقارض. ويحتمل أن المؤلف ماش على ما قاله شيوخ المدونة أنه إذا قال فيها القول قوله فلا بد من اليمين، فيكون القول قوله أي بيمين، وإذا قال صدق فبغير يمين. (ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان) بأنه لم يصل إليه ما أمره بدفعه إليه (فعلى الدافع البينة) أنه دفع إليه (وإلا ضمن) إن لم يقم بذلك بينة (وكذلك على ولي الايتام البينة أنه أنفق عليهم) إذا نازعوه في أصل
	

	[ 614 ]
	الانفاق بأن ادعوا أنه لم ينفق عليهم أو نازعوه في مقدار ما أنفق إذا لم يكونوا في حضانته بأن كان ينفق عليهم مساناة أو مشاهرة لقوله: (وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه) مع يمينه لما يدركه من صعوبة الاشهاد، فخفف عليه الامر. (والصلح) وهو قطع المنازعة (جائز إلا ما جر إلى حرام) أي أدى إلى ارتكاب محرم شرعا كأن يصالحه عن الذهب المؤجل بالورق ولو على الحلول (ويجوز) الصلح (على الاقرار) ويكون بيعا إن وقع على أخذ غير المقر به كأن يكون له عرض أو حيوان ويصالح عنه بدراهم (و) على (الانكار) وصورته أن يدعي دارا مثلا فينكر المدعى عليه ثم يصالحه على أن يدفع له شيئا من ماله، ثم إن الجواز بالنظر إلى العقد. وأما بالنظر إلى الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فهو حلال. (والامة) القن (الغارة) بمقالها أو بشاهد حالها بأنها حرة لمن يريد أن يتزوجها ف (- تتزوج على أنها حرة) ثم يظهر خلافه (فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له بها) وعلى الزوج الاقل من المسمى وصداق المثل، وإنما يأخذ قيمة الولد من أبيه إذا لم يكن الولد ممن يعتق على السيد، فإن كان يعتق على السيد فإنه لا غرامة على الاب المغرور بدفع قيمة ولده كما لو غرت الولد أمة أبيه أو أمة جده من أب أو أم فتزوجها ظانا حريتها وأولدها، ثم علم بعد ذلك برقها فإن الولد
	

	[ 615 ]
	يعتق على جده أجدته ولا قيمة فيه. (ومن استحق أمة) والحال أنها (قد ولدت) من حر غير غاصب سواء وطئها بملك أو هبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك من وجوه الملك (فله) أي لمستحق الامة (قيمتها وقيمة الولد) وتعتبر القيمة (يوم الحكم) ويكون الولد حرا ثابت النسب (وقيل يأخذها) أي الامة (وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط) يوم وطئها والاقوال الثلاثة لمالك (إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها له) وإذا اختار الثمن كان كالمقرر لبيع الغاصب (و) أما (لو كانت) الامة المستحقة بعد الولادة (بيد غاصب) علم بغصبه (فعليه) أي الغاصب (الحد) لانه زان (وولده رقيق معها) أي مع الامة (لربها) إذا كان غير أب، ولو قال: وولدها بالاضافة إلى ضمير الانثى لكان أحسن لانه لاحق بها لا به، وحكم من اشتراها من الغاصب عالما بغصبه كحكم الغاصب أي في قطع نسب الولد وحده حيث شهدت بينة على إقراره بعلمه قبل الوطئ أنها مغصوبة. (ومستحق الارض) أي ومن استحق أرضا من يد مشتر أو غيره ممن ليس بغاصب (بعد أن عمرت) بفتح الميم من العمارة أي بعد أن تصرف فيها بالبناء والغرس ونحوه فإن المستحق (يدفع)
	

	[ 616 ]
	لمن أعمرها (قيمة العمارة قائما) ويأخذ أرضه بما فيها (فإن أبى) أن يدفع قيمة ما أعمر فيها (دفع إليه المشتري) أو من في منزلته قيمة البقعة (براحا) أي لا شئ فيها (فإن أبى) المشتري من ذلك وفي نسخة أبيا بلفظ التثنية أي المستحق والمشتري، أي أبى كل واحد منهما من دفع ما نسب إليه (كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما) فالمستحق بقيمة أرضه والذي أعمر بقيمة عمارته، فإذا كانت قيمة البقعة عشرة دنانير وقيمة العمارة عشرين دينارا فيكون بينهما أثلاثا وتعتبر القيمة في ذلك يوم الحكم على المشهور لا يوم البناء (والغاصب) أي لعرصة ويبنيها أو يغرمها (يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره) من الارض المستحقة (وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض) بضم النون وسكون القاف (و) قيمة (الشجر ملقى) أي مقلوعا فيعتبر الشجر حطبا والبناء أنقاضا، ولا يجوز أن يتفقا على إبقائه في الارض على أن يدفع له الكراء لانه يؤدي إلى بيع الزرع قبل بدو صلاحه على التبقية، لان المالك لما كان قادرا على أخذه مجانا في القسم الاول أو بقيمته مقلوعا في هذا القسم الثاني يعد بائعا له، وإن أعطاه ربها قيمة نقضه وزرعه فإنما يكون ذلك (بعد قيمة أجر من يقلع ذلك) مثال ذلك أن تكون قيمته مقلوعا عشرة دراهم وأجر من يقلعه
	

	[ 617 ]
	أربعة دراهم، فإنه يعطيه ستة دراهم (ولا شئ عليه) أي لا يغرم شيئا للغاصب (فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم) كالنقش أي أو الزرع أو الشجر قبل بلوغه حد الانتفاع (ويرد الغاصب الغلة) ومثله اللص والخائن والمختلس ونحوهم من كل ما لا شبهة له فيما اغتله، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس (ولا يردها غير الغاصب) وهو صاحب الشبهة ولو كان مشتريا من الغاصب حيث لا علم عنده لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان ولما كان الولد غير داخل في الغلة وخشي توهم دخوله نبه عليه بقوله (والولد في الحيوان) غير الآدمي. (وفي الامة إذا كان الولد من غير السيد) الحر (يأخذ المستحق للامهات من يد مبتاع أو غيره) كالموهوب له والمتصدق عليه لان حكم الولد حكم الام في كونه ملكا لمن هي له ملك فيأخذه المستحق لانه ليس بغلة (ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد) ولا صداق عليه، وإنما يلزمه أرش نقصها بوطئه. (وإذا كان لرجل) بيت ولآخر (غرفة) عليه (وضعف السفل) وخاف عليه الهدم (فإصلاح السفل على صاحب
	

	[ 618 ]
	السفل) ليتمكن صاحب العلو من المنفعة (و) كذلك (الخشب لحمل السقف عليه) أي على صاحب السفل (و) كذلك (تعليق الغرف عليه) أي على صاحب السفل (إذا وهى السفل) وضعف (وهدم) أي قارب أن ينهدم، وقوله: (حتى يصلح) غاية لتعليق الغرف، والمعنى أن صاحب البناء الاسفل إذا وهى بناؤه وقارب أن ينهدم، فيجب عليه أمران، ويقضى عليه بهما: أن يعلق الغرف التي فوق بنائه ليتمكن صاحب العلو من المنفعة، وأن يصلح الاسفل أو يبيعه ممن يصلحه، وإلى هذا الاشارة بقوله: (ويجبر) أي صاحب السفل (على أن يصلح) سفله (أو يبيعه ممن يصلحه) فإذا باعه لشخص وامتنع أيضا، فإنه يقضى عليه بالاصلاح أو البيع ممن يصلح وهكذا. وقوله: (ولا ضرر ولا ضرار) أي لا تضر من لم يضرك، وهو معنى لا ضرر، وقوله: ولا ضرار، أي لا تفعل معه زيادة على ما فعل معك فتعد ضارا. وأما مثل فعله أو أنقص منه فجائز، قال تعالى: * (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (البقرة: 194) هذا بالنسبة للعامة. وأما أكابر الناس وخواصهم فيقابلون الاساءة بالمعروف (فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة) بفتح الكاف هي الطاقة، أفهم كلامه أن الكوة السابقة على بيت الجار لا يقضى بسدها وهو كذلك، ولكن يمنع من التطلع على الجار منها (قريبة يكشف جاره منها) بحيث يميز الذكور من الاناث (أو فتح باب قبالة بابه) أي قبالة باب جار الفاتح، فإن
	

	[ 619 ]
	فعل منع من ذلك لانه يلزم منه الاطلاع على عورة جاره (أو حفر ما يضر بجاره في حفره) وإن كان الحفر في ملكه كحفر بئر ملتصقة بجداره أو حاصل لمرحاضه. (ويقضى بالحائط لمن إليه) أي عند (القمط والعقود) القمط بكسر القاف وسكون الميم الخشب الذي يجعل في وسط الحائط ليحفظه من الكسر والعقود تناكح الاحجار أي تداخل بعض البناء في بعض. (ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا) وصورة ذلك أن يكون بإزاء الماء مرعى ينزل فيه قوم يريدون الرعي فيه فيمنعهم أهل الماء من الشرب ليرتحلوا عن مرعاهم. (فأهل آبار الماشية أحق بها) أي بماء الآبار (حتى يسقوا) ثم المسافرون لسقيهم، ثم ماشية أهل الآبار، ثم ماشية المسافرين (ثم الناس) بعدهم (فيها) أي في الآبار أي في فضل مائها شركاء (سواء. ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره) أو يغور ماؤها (و) الحال أن (له) أي للجار (زرع يخاف عليه فلا يمنعه) أي لا يجوز له أن يمنعه (فضله) بل يلزمه بذله، ويقضى عليه بذلك بشروط ثلاثة: أن يكون الجار زرع على أصل ماء فانهارت بئره، وأن يخاف على
	

	[ 620 ]
	زرعة التلف، وأن يشرع في إصلاح بئره ولا يؤخر (واختلف هل عليه) أي على الجار (في ذلك) الفضل ثمن لصاحب الماء، وهو محكي عن مالك (أم لا) وهو قول في المدونة، ووجهه أن بذل فضل مائه واجب على طريق الاعانة فلم يكن له أخذ العوض عنه، ووجه الاول أنه انتفع بمال الغير لاحياء مال نفسه. (وينبغي) بمعنى ويستحب (أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز) أي يدخل (خشبه في جداره) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جداره روي خشبة بالافراد وخشبه بالجمع، وقوله: (ولا يقضى عليه) تأكيد للندب المستفاد من قوله: وينبغي أن يمنع الخ، وإشارة إلى رد قول ابن كنانة والشافعي أنه يقضى عليه. (وما أفسدت الماشية من الزروع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شئ عليهم في إفساد النهار) وهذا التفصيل في الموطأ وغيره فقد روى مالك في موطئه أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله (ص) أن على أهل الحائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت الماشية بالليل فهو ضمان على أهلها، ومحل كون ضمان ما أتلفته ليلا على ربها ما لم يكن معها راع، وإلا فالضمان عليه. (ومن وجد سلعته) التي باعها من رجل لم تفت ولم يقبض ثمنها حتى أفلس مشتريها، فالبائع حينئذ أي في
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	التفليس بالخيار (فإما حاصص بها) أي دخل مع الغرماء في جملة المال فيأخذ نصيبا بنسبة ماله منه (وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها) وكانت من ذوات القيم كالدواب والرقيق. وأما إن كانت من ذوات الامثال كالقمح فليس له إلا الحصاص، والموضوع أن الفلس طارئ على الشراء، وإلا فلا يكون أحق بسلعته بل يحاصص الغرماء. (وهو) أي صاحب السلعة إذا وجدها (في الموت) أي موت من ابتاع السلعة وصاحب السلعة لم يقبض ثمنها حتى مات المبتاع (أسوة الغرماء) وليس أحق بسلعته بل يحاصص (والضامن غارم) عند تعذر الاستيفاء من الغريم (وحميل الوجه) وهو من التزم إحضار الغريم وقت الحاجة إليه إن أتى بوجه من تحمل به عند الاجل برئ، و (إن لم يأت به) عند الاجل (غرم) المال الذي عليه (حتى) بمعنى إلا أن (يشترط أن لا يغرم) فلا يلزمه إن تغيب الغريم غرامة المال، قال ابن عمر: إلا أن يكون أمكنه الاتيان به ففرط، فإنه يغرم. (ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الاول وإن أفلس هذا) المحال عليه (إلا أن يغره منه) أي يغر المحيل المحال، وقوله: منه أي فيه، أي المدين الذي هو المحال عليه مثل أن يعلم أنه عديم، وأحال عليه فإنه لا يبرأ ويرجع عليه المحال بدينه. (وإنما الحوالة على أصل دين وإلا) أي وإن
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	لم تكن على أصل دين (فهي حمالة) أي ضمان لان الحوالة مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فإن لم يكن هناك أصل دين لم تكن حوالة، ولو وقعت بلفظ الحوالة. وفائدة ذلك أن للمحتال أن يرجع على المحيل، ولا تبرأ ذمته بذلك، لان الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه، وإنما هو شغل ذمة أخرى، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمته ولم يكن للمحتال الرجوع عليه. وقوله: (ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغرم أو غيبته) راجع إلى قوله والضامن غارم، ومحل كون الحميل يغرم في غيبة الغريم البعيدة إذا لم يكن للغريم مال حاضر يمكن الاستيفاء منه، وإلا فلا يغرم. (ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه) المراد به حكم الحاكم بخلع ماله لا مجرد قيام الغرماء، فلا يحل به ما أجل، أما حلول الديون المؤجلة بالموت فلان الدين كان متعلقا بالذمة، وبالموت قد خربت ولم يبق للغريم ما يتعلق به، فوجب أن يحل ما كان مؤجلا، وأن ينتقل من الذمة إلى التركة، لانه لا يتعلق بغيرهما، فإذا ذهبت إحداهما فلم يبق غير الاخرى. وأما حلوله بالفلس فلان الغرماء لما دخلوا على ذمة عامرة وبالفلس قد خربت فأشبه ذلك موته. (ولا يحل) بموت المطلوب أو تفليسه (ما كان له على غيره) من الديون لان محلها وهي الذمم لم تفت بل هي باقية. (ولا تباع رقبة) العبد (المأذون) له في التجارة (فيما عليه) من الديون وإنما تتبع ذمته (ولا يتبع به) أي مما على العبد
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	(سيده) إلا إذا قال لهم عاملوه وما عاملتموه به فذلك علي. (ويحبس المديان) المجهول الحال (ليستبرأ) أي يستبين أمره فإن ثبت عدمه بشهادة عدلين أنهما لا يعرفان له مالا لا ظاهرا ولا باطنا فلا يطلق حتى يستحلف ما له مال ظاهر ولا باطن، وتكون يمينه على البت، ويزيد عليها وإن وجدت مالا لاقضينه عاجلا. (وما انقسم بلا ضرر قسم) فيقسم كل ما كان قابلا للقسمة (من ربع) وهو البناء (وعقار) وهي الارض وغيرها كالحيوان والعروض والمكيل والموزون، والمراد أن كل ما كان قابلا للقسمة وتنافسوا فيه فبعضهم يطلب القسمة وبعضهم يأباها أجبر الممتنع عليها. (وما لم ينقسم بغير ضرر) بأن لم يقبل القسمة كالعبد الواحد فإن في قسمته إتلاف عينه أو يقبلها بضرر كالخفين، فإن في قسمتهما إتلاف منفعتهما (فإنه لا يجوز قسمه) فإن تشاح الشركاء في شئ من ذلك ولم يتراضوا على أن ينتفعوا به مشاعا وأراد أحدهم البيع وأباه بعضهم (ف) - إن (من دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه) لانه لا يجوز قسمه حتى يحسم مادة النزاع فتعين البيع، وأجيب له من طلبه لقطع النزاع. (وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد) أي جنس واحد فلا يجوز في قسم القرعة الجمع بين جنسين أو نوعين متباعدين كالتفاح والخوخ،
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	بل كل منهما يقسم على حدة، لان جمعهما في قسمة واحدة غرر بين. (ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا) لانه إذا أداه صار صنفين، والقرعة لا تكون إلا في صنف واحد (وإن كان في ذلك تراجع لم تجز القسمة إلا بتراض) مثال ذلك أن يوجد ثوبان ثمن أحدهما ديناران وثمن الآخر دينار فيقرع عليهما، فمن صار في سهمه الذي ثمنه ديناران على صاحبه خمسة دراهم ليتعادلا، فهذا لا يجوز إلا بتراض بأن يقول أحدهما للآخر: لك الخيار إما أن تختار الذي ثمنه ديناران وتعطي خمسة دراهم، أو تأخذ الذي ثمنه دينار وتأخذ خمسة دراهم. (ووصي الوصي كالوصي) إن كان الاصلي بوصية الاب لا بوصية القاضي، فإذا كان مقاما من قبل القاضي فليس له الوصاية. (وللوصي أن يتجر في أموال اليتامى ويزوج إماءهم) لكن ليس له أن يتجر بها بنفسه، فإن فعل ذلك تعقبه الامام فإن رآه خيرا أمضاء، وإلا أبطله. (ويبدأ بالكفن) يريد بعد المعينات مثل أم الولد والمعتقة لاجل ونحو ذلك (ثم بالدين) الثابت ببينة أو إقرار في صحته أو مرضه لكن لمن لا يتهم عليه (ثم) بعد الدين (بالوصية) إن كان أوصى (ثم الميراث) إلا قدر كفنه، فإن لم يترك إلا قدر كفنه كان أحق به. (ومن حاز دارا) مثلا
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	أو عقارا فهو أعم من الدار (على حاضر) أي مع حاضر أي مع موجود حاضر رشيد أجنبي غير شريك (عشر سنين) وهي (تنسب) أي تضاف (إليه) كأن يقال: دار فلان (وصاحبها) المنازع (حاضر عالم) بأنها ملكه، وأما إذا لم يعلم بأن هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن قال: لا أعلم أنه ملكي، في حال تصرف هذا الحائز وما وجدت الوثيقة إلا عند فلان، أو كان وارثا وادعى أنه لا يعلم أنه مكله فإنه يقبل قوله: (لا يدعي شيئا) ولم يمنعه مانع من المطالبة، أما إذا كان الحائز ذا شوكة فإن له القيام ولو طال الزمن وتسمع دعواه (فلا قيام له) أي بعد ذلك ولا تسمع بينته لان العرف يكذبه، إذ ولو كانت له لما سكت عن الدعوى بها في هذه المدة هذا كله في غير حق الله. وأما هو فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة. كما لو حاز طريق المسلمين أو جزأ منها أو مسجدا أو محلا موقوفا على غيره. (ولا يجوز) بمعنى لا يصح (إقرار المريض) مرضا مخوفا (لوارثه بدين) له في ذمته (أو بقبضه) أي بقبض دين كان له عليه صورة الاقرار بالدين أن تقول: لفلان علي كذا وكذا. وصورة الاقرار بقبضه أن يقول: الدين الذي لي على فلان قبضته. وهذا مقيد بأن يكون هناك تهمة بأن كان الوارث له ابنته وابن عمه فالميل لابنته يقضي بالتهمة، وإن إقرار لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إلا محاباتها. (ومن أوصى
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	بحج أنفذ من الثلث) على المشهور (والوصية بالصدقة أحب إلينا) أي إلى المالكية من الايصاء بالحج لانه لا خلاف فيها. ولا خلاف في انتفاع الميت بها. وأما الحج فمختلف فيه بين أهل العلم هل ينتفع به الميت أم لا ؟ ومذهب مالك أنه لا ينتفع به الميت. (وإذا مات أجير الحج) أي من استؤجر لان يحج عمن أوصى بحج في أثناء الطريق (قبل أن يصل) إلى مكة أو قبل أن يقضي أفعال الحج (فله بحساب ما سار) من الطريق أي من حيث الصعوبة والسهولة والامن والخوف، لا من حيث المسافة فقد يكون ربعها يساوي نصف الكراء (ويرد ما بقي) لانه لا يستحق كل الاجر إلا بتمام العمل (وما هلك بيده فهو) أي ضمانه (منه) لان عليه معاوضته أي لانه تقرر عليه وتحمل عليه عوضه وهو العمل (إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ ف) - إنه إذا هلك يكون (الضمان من الذين واجروه) صوابه آجروه بغير واو، وإنما كان الضمان منهم لتفريطهم بعدم إجارة الضمان التي هي أحوط. وصورة إجارة البلاغ أن يعطى الاجير مالا ليحج به فإن أكمل العمل كان له، وإن لم يكمله لم يستحق منه شيئا، وإن احتاج إلى زيادة رجع بها على المستأجر (ويرد ما فضل إن فضل شئ) ولا يجوز له صرف شئ منه في غير الحج.
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	باب في علم الفرائض (باب في علم الفرائض) جمع فريضة بمعنى المقدر ومما يدل على مزيد فضله قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه البيهقي وغيره (ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل) بفتح الفاء وضمها (والاب والجد للاب وإن بعد) وفي نسخة وإن علا (والاخ) شقيقا كان أو لاب أو لام (وابن الاخ) الشقيق أو لاب (وإن بعد والعم) الشقيق أو لاب (وابن العم) الشقيق أو لاب (وإن بعد والزوج ومولى النعمة) وهو المعتق أو ما قام مقامة من ابن المعتق أو معتق المعتق. (ولا يرث من النساء غير سبع: البنت وبنت الابن والام والجدة) لام أو لاب (والاخت) الشقيقة أو لاب أو لام (والزوجة ومولاة النعمة) أي المعتقة. ولما فرغ من تعداد من يرث شرع يبين مقدار ما يرث كل واحد منهم فقال (فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا
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	ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا) ذكرا كان أو أنثى (أو ولد ابن) كذلك سواء كان الولد (منه) أي من الزوج (أو من غيره) بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر، ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل (فله) أي الزوج (الربع) ودليل الفرضيين قوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) * (النساء: 12) الآية (وترث هي) أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات (منه) أي الزوج (الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن) ذكرا كان أو أنثى كان الولد (منها أو من غيرها) زوجة كانت أو أم ولد (فإن كان له ولد أو ولد ابن فلها الثمن) ودليل الفرضيين قوله تعالى: * (ولهن الربع) * (النساء: 12) الآية. (وميراث الام من ابنها الثلث) لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والانثى (إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين مع الاخوة ما كانوا فصاعدا) أي في حال كون الاخوة أي إخوة كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لاب أو لام بشرط أن يكونوا أحرارا مسلمين غير قاتلين (إلا في فريضتين) أولهما: (في زوجة وأبوين ف) - هي من أربعة (للزوجة الربع) سهم (وللام
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	ثلث ما بقي) سهم (وما بقي) وهو سهمان ف (- للاب) فلو كان موضع الاب جد لكان لها الثلث حقيقة من رأس المال لانها ترث معه بالفرض ومع الاب بالتعصيب. (و) ثانيهما: (في زوج وأبوين) فهي من ستة (للزوج النصف) ثلاثة (وللام ثلث ما بقي) سهم (وما بقي) وهو سهمان (للاب) وتسمى هاتان الفريضتان بالغراوين لان الام غرت فيهما فإنها تأخذ الثلث لفظا لا معنى لانها أخذت في الاولى الربع وفي الثانية السدس (ولها) أي للام (في غير ذلك) أي في غير الفريضتين الغراوين (الثلث) كاملا (إلا ما نقصها العول) وهو الزيادة على الفريضة، وذلك أن يجتمع في الفريضة كالاربعة والعشرين فروض كالثلثين والسدسين لا تفي الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالتنقيص، فيزاد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لاصحاب الفروض بأصحاب الديون. فسمي ذلك عولا. والملحق العباس، ووافقه الصحابة، وذلك حين ماتت امرأة في خلافه عمر رضي الله عنه وتركت زوجا وأختين فجمع الصحابة فقال لهم: فرض الله للزوج النصف وللاختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للاختين حقهما، وإن بدأت بالاختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي. فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء. فأخذت الصحابة بقوله. (إلا
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	أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة ما كانا فلها السدس حينئذ) ما ذكره من حجب الام من الثلث إلى السدس بالاثنين من الاخوة مذهب الائمة قاطبة، إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال: لا يحجبها إلا ثلاثة من الاخوة مستدلا بقوله تعالى: * (فإن كان له) * (النساء: 11) أي للميت * (إخوة فلامه السدس) * ومنشأ الخلاف الخلاف في أقل الجمع (وميراث الاب من ولده) الذكر والانثى نقول في شأنه (إذا انفرد ورث المال كله) بلا خلاف. (ويفرض له مع) وجود (الولد الذكر أو) مع (ولد الابن) الذكر (السدس) من أصل التركة (فإن لم يكن له ولد) ذكر (ولا ولد ابن) كذلك (فرض للاب السدس) من أصل التركة (وأعطي) بعد ذلك (من شركه من أهل السهام) وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعدا (سهامهم ثم كان له ما بقي) إن بقي شئ، فإن فضل شئ بعد أخذ ذوي السهام سهامهم أخذه بالتعصيب، لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. أي وهو موجود في الاب. (وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده) وليس معه ذو
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	سهم أما إن كان معه أخ فأكثر فإنهم يرثون جميع المال ويكون بينهم بالسوية (أو يأخذ ما بقي بعد) أخذ (سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة) وإنما بدأ بأهل السهام لانهم أصل بالنسبة للعصبة لان لهم سهاما معينة في الكتاب والسنة. فإذا كان معه زوجة فقط فالمسألة من ثمانية لها ثمنها والباقي له. وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من ستة للابوين ثلثها وللابن ما بقي. وإن كان معه جد أو جدة فالمسألة أيضا من ستة للجد أو الجدة السدس واحد، والباقي له. وإن كان معه زوجة وأبوان فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللابويين ثلثها ثمانية والباقي له. (وابن الابن بمنزلة الابن) غالبا (إذا لم يكن) للميت (ابن) من صلبه ولا يكون كالابن في جميع الوجوه لان الابن لا يسقط أصلا وابن الابن يسقط في نحو أبوين وابنتين وابن ابن وقد لا يحجب من يحجبه الابن وأيضا ليس مثله في التعصيب، فإن ابن الصلب يعصب بنات الصلب ولا يعصبهن ابن الابن (فإن كان ابن) لصلب (و) معه (ابنة) كذلك (* (فللذكر مثل حظ الانثيين) * (النساء: 176) سواء ورث المال جميعه أو ما فضل منه بعد أخذ ذوي السهام سهامهم (وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال) فيقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين مثل أن يترك خمس بنين وخمس بنات فإنهم يقتسمون المال على خمسة عشر
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	سهما (أو ما فضل منه) أي من المال (بعد من شركهم من أهل السهام) ثم ما فضل يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين. وقوله: (وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب) تكرار مع قوله وابن الابن بمنزلة الابن. (وميراث البنت الواحدة) التي للصلب (النصف) لقول تعالى: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) * (النساء: 11) (والاثنتين) من بنات الصلب (الثلثان) لما صح أنه عليه الصلاة والسلام ورثهما كذلك (فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت) الواحدة للصلب (إذا لم تكن بنت) الصلب موجودة فإنها ترث النصف بالاجماع (وكذلك بناته) أي الابن (كالبنات) للصلب (في) حال (عدم البنات) للصلب ترث الاثنتان منهن فصاعدا الثلثين بلا خلاف (فإن كانت ابنة) واحدة للصلب موجودة ومعها (ابنة ابن فللابنة) للصلب (النصف ولبنت الابن السدس تمام الثلثين) لما صح أنه (ص) قضى بذلك. (وإن كثرت بنات الابن) مع
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	بنت الصلب (لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر) في درجتهن وسيصرح بحكم ما إذا كان معهن ذكر (و) إذا أخذت بنت الصلب النصف وبنتا الابن أو بناته السدس. ف (- ما بقي) بعد ذلك وهو الثلث (للعصبة) ثم صرح بمفهوم قوله: فإن كانت ابنة فقال (وإن كانت البنات) للصلب (اثنتين) فصاعدا مع بنت ابن فأكثر (لم يكن لبنات الابن شئ) في السدس لان الثلثين تكملا دون بنات الابن (إلا أن يكون معهن) أي مع بنات الابن (أخ) لهن (فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الانثيين) إن بقي شئ فإن لم يبق شئ فلا شئ لهن لانهن إنما يرثن بالتعصيب والعاصب لا يرث إلا ما فضل. (وكذلك إذا كان ذلك الذكر) الذي مع بنات الابن (تحتهن) فإنه يعصبهن فإذا عصبهن (كان) ذلك (الباقي بينه وبينهن كذلك) أي للذكر مثل حظ الانثيين. قال ابن عمر: إن ابن الابن يعصب من في درجته ومن فوقه ولا يعصب من تحته. (وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة) للصلب (السدس وتحتهن بنات ابن معهن) ذكر في درجتهن (أو تحتهن
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	ذكر كان ذلك) الثلث الباقي (بينه وبين إخوته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك) الثلث الباقي (من دخل في الثلثين من بنات الابن) من الطبقة الاولى. (وميراث الاخت الشقيقة النصف) لقوله تعالى: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * (النساء: 176) (و) ميراث (الاثنتين فصاعدا الثلثان) لقوله تعالى * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * (النساء: 176) (فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لاب، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قلوا أو كثروا) لقوله تعالى: * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) * (النساء: 176) (والاخوات) الشقائق والاخت الواحدة (مع البنات) راجع للطرفين أعني قوله: الشقائق والاخت. وقوله: مع البنات أو البنت الواحدة أو مع بنت ابن أو بنات ابن (كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن) أي لا يفرض ولا يراد لهن أي للاخوات. وقوله: كالعصبة لهن اللام بمعنى مع (معهن) أي مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب
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	وإنما قال كالعصبة أي يشبهن العصبة في أنهن لا يرثن إلا ما بقي ولا يشبهن العصبة في حيازة المال إذا انفردن فهذا وجه قوله كالعصبة. (ولا ميراث للاخوة والاخوات مع الاب) لانهم يدلون به وكل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده بل يحجب حجب إسقاط (ولا ميراث) لهم أيضا (مع الولد الذكر أو مع ولد الولد) الذكر أما الاول فلانه أقوى تعصيبا منهم لانه يدلي بنفسه والاخ يدلي بغيره كما قاله التتائي. وأما الثاني فلان ابن الابن بمنزلة الابن (والاخوة للاب في) حال (عدم) الاخوة (الشقائق كالاخوة الشقائق ذكورهم وإناثهم) فلو انفردت إحداهن فإنها ترث النصف. (وإذا اجتمع ذكور وإناث قسم المال) بينهم للذكر مثل حظ الانثيين إلى آخر ما تقدم (فإن كانت) الوارثة (أختا شقيقة) ليس معها ذكر (و) إنما معها (أخت) واحدة (لاب أو أخوات لاب فالنصف) يعطى (للشقيقة و) يعطى (لمن بقي من) جنس (الاخوات للاب السدس) تكملة الثلثين. وعن ابن مسعود: لا حظ للاخت التي للاب في هذه الصورة (ولو كانتا أختين شقيقتين) فأكثر (لم يكن للاخوات)
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	اللواتي (للاب) معهما (شئ) في السدس لان الشقيقتين استكملتا الثلثين، ولا في غير السدس (إلا أن يكون معهن) أي اللواتي للاب (ذكر) في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر (ف) - إنهم (يأخذون ما بقي) بعد أخذ الشقيقتين أو الشقائق الثلثين فيقتسمونه (للذكر مثل حظ الانثيين. وميراث الاخت للام والاخ للام سواء) حال من الاخت والاخ أي حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى (السدس لكل واحد) منهما إذا انفرد. (و) أما (إن كثروا) بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا (ف) - فرضهم (الثلث) يقسم (بينهم الذكر والانثى فيه سواء) لا يميز الذكر على الانثى. أجمعوا على أن المراد بالاخ والاخت في قوله تعالى * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) * (النساء: 12) الاخ والاخت من قبل الام خاصة والكلالة الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد (ويحجبهم) أي الاخوة والاخوات للام (عن الميراث) حجب إسقاط (الولد) ذكرا كان أو أنثى (وبنوه) وإن سفلوا ذكورا وإناثا. (والاب والجد للاب) وأما الجد للام فلا يحجب لانه لا يرث (والاخ يرث المال) كله تعصيبا (إذا انفرد كان شقيقا أو
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	لاب) عند عدم الشقيق (والشقيق) أي الاخ الشقيق (يحجب الاخ) الذي (للاب) لان كل من ساوى في درجة وزاد فهو مقدم (وإن كان) من يرث (أخ وأخت فأكثر شقائق أو لاب) عند عدم الشقائق (فالمال) الموروث يقسم (بينهم للذكر مثل حظ الانثيين) وهذه المسألة مكررة وإنما كررها ليرتب عليها قوله: (وإن كان مع الاخ ذو) أي صاحب (سهم) أي فرض (بدئ بأهل السهام وكان له) أي الاخ (ما بقي) لقوله عليه الصلاة والسلام: فما أبقت السهام فلاولى رجل ذكر فهو من جملة ما دخل تحت الحديث (وكذلك يكون ما بقي) عن أهل السهام (للاخوة والاخوات) الاشقاء إن كانوا، وإلا فللاخوة والاخوات للاب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم (للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يبق شئ فلا شئ لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لام) ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا (قد ورثوا الثلث) وورث بقية أهل السهام الثلثين
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	كزوج وأم أو جدة فقد استكملوا المال (و) الحال أنه (قد بقي) بعد استغراق أهل السهام جميع المال (أخ شقيق) فقط (أو إخوة ذكور) فقط (أو ذكور وإناث) معا (شقائق معهم) لا حاجة له. والمعنى أو ذكور وإناث حالة كونهم أي الذكور والاناث إخوة شقائق (ف) - إن الاخ الشقيق أو الاخوة الشقائق (يشاركون كلهم) تأكيد للواو في قوله: يشاركون (الاخوة للام في ثلثهم) لاشتراكهم في ولادة الام (فيكون بينهم بالسواء) حظ الذكر كالانثى (وهي الفريضة التي تسمى) عند الفرضيين (بالمشتركة) لاشتراك الاخوة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الام فصاعدا وعصبة من الاشقاء. وتعرف أيضا بالحمارية. وذلك أنها رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يحكم بإسقاط الاخوة الاشقاء، فقال واحد منهم: هب أن أبانا كان حمارا أليست الام لنا واحدة فحكم بالثلث لجميعهم بالسواء الاشقاء والذين للام حظ الانثى منه كحظ الذكر. (ولو كان من بقي إخوة لاب لم يشاركوا الاخوة للام في ثلثهم لخروجهم عن ولادة الام) ثم ثنى بفقدان العصبة فقال (وإن
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	كان من بقي أختا أو أخوات لابوين أو لاب أعيل لهن) أي بطل الاشتراك وصارت من مسائل العول فيعال للواحدة بالنصف ثلاثة فتبلغ تسعة ويعال للاثنتين بالثلثين أربعة فتبلغ عشرة (وإن كان من قبل الام أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي) وهو السدس (للاخوة إن كانوا ذكورا) فقط (أو ذكورا وإناثا) فالذكور فقط يقتسمونه بالسوية والذكور والاناث يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين. وقوله: (وإن كن إناثا) أي الاخوات (لابوين أو لاب أعيل لهم) صوابه لهن (والاخ للاب كالشقيق في) حال (عدم الشقيق إلا في المشتركة) لان المعنى الذي ثبت للشقيق فيها مفقود في حق الاخ للاب وهو الاشتراك في ولادة الام. (وابن الاخ كالاخ في) حال (عدم الاخ كان شقيقا أو لاب) أي أنه ينزل منزلته في التعصيب خاصة لا في كل الوجوه فمن الوجوه التي يخالف فيها ابن الاخ الاخ ما أشار إليه بقوله: (ولا يرث ابن الاخ للام) وعلة ذلك أن أباه من ذوي الفروض لا مدخل له في التعصيب فكان كابن
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	البنت. وقوله: (والاخ للابوين يحجب الاخ للاب) تكرار مع ما تقدم كرره ليرتب عليه قوله: (والاخ للاب أولى من ابن أخ شقيق) لعلوه عليه بدرجة. (و) كذا (ابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لاب) في درجته لانه أقوى منه (وابن الاخ لاب يحجب عما لابوين) لانه يدلي بولادة الاب والعم يدلي بولادة الجد (وعم لابوين يحجب عما لاب) لانه جمع رحما وتعصيبا والذي للاب ليس في درجته إلا التعصيب (وعم لاب يحجب ابن عم لابوين) لعلوه عليه بدرجة (وابن عم لابوين يحجب ابن عم لاب) في درجته لانه يدلي بسببين والضابط هو قوله: (وهكذا يكون الاقرب أولى) مطلقا أي في الاخوات وأبنائهم والاعمام وأبنائهم. (ولا يرث بنو الاخوات ما كن) شقائق أو لاب لام وبناتهن من باب أولى (ولا) يرث (بنو البنات) وبناتهن من باب أولى. (ولا يرث بنات الاخ) ما كان شقيقا أو لاب أو لام. (ولا) يرث (بنات العم ولا عم أخو أبيك لامه) قال
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	الفاكهاني: وفي بعض النسخ هنا: ولا جد لام وفي بعضها أيضا (ولا ابن أخ لام ولا أم أبي الام) وكذا الخال والخالة والعمة. (ولا يرث عبد) قن (ولا من فيه بقية رق) كالمدبر وأم الولد. (و) كذا (لا يرث المسلم الكافر) عند الجمهور (ولا الكافر المسلم) إجماعا. وقوله: (ولا ابن أخ لام ولا جد لام ولا أم أبي الام) تقدم وقضية قوله: (ولا ترث أم أبي الاب مع ولدها أبي الميت) أنه لو فقد ولدها أو الميت ترث وليس كذلك. إذ هي لا ترث بحال تدبر. وقوله: (ولا ترث إخوة لام مع الجد للاب ولا مع الولد وولد الولد) تكرار لكن فيه زيادة قوله: (ذكرا كان) الولد (أو أنثى) وكذا قوله (ولا ميراث للاخوة مع الاب ما كانوا) أشقاء أو لاب تكرار. (ولا يرث عم مع الجد ولا ابن الاخ مع الجد) لان رتبة الجد في رتبة الاخ والاخ يحجب ابنه، فكذا ما هو بمنزلته. (ولا يرث قاتل العمد العدوان من مال ولا دية) وأما قاتل العمد غير العدوان كقتل الامام أحدا ممن يرث في حد وجب عليه، وكقتل شخص أباه مثلا في باغية
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	فإنه يرثه (ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال) ويحجب في موضع يرث، ولا يحجب في موضع لا يرث. مثال ذلك: أن يترك الميت أما وأخوين أحدهما قاتله، فإن الام ترث من المال السدس وما بقي للاخوين معا لان الاخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس، وترث من الدية الثلث لان القاتل لا يرث من الدية فلا يحجبها وباقي موانع الميراث انتفاء النسب باللعان وإبهام التقديم والتأخير. كما إذا مات قوم من الاقارب في سفر أو تحت هدم وجهل السابق منهم لفقد الشرط وهو تأخير حياة الوارث من موت الموروث. (وكل من لا يرث بحال لا يحجب وارثا) إلا في مسائل مذكورة في الاصول. (والمطلقة ثلاثا في المرض) المخوف الذي أشرف فيه الزوج على الموت (ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك) الذي طلقها فيه. لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إخراج وارث وبه قضى عثمان، فقد ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه بعد انقضاء عدتها وكان قد طلقها البتة وهو مريض ثم مات من مرضه هذا (ولا يرثها هو) لانها أجنبية منه ببينونتها. (وكذلك إن كان الطلاق واحدة) رجعية (و) الحال أنه (قد مات من مرضه ذلك) الذي طلق فيه (بعد) انقضاء (العدة) في أنها ترثه (وإن طلق الصحيح زوجته طلقة واحدة) رجعية (فإنهما يتوراثان
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	ما كانت في العدة). وكذا بقية أحكام الزوجية ثابتة بينهما (فإن انقضت العدة فلا ميراث بينهما بعدها) لان الطلاق في الصحة لا تهمة فيه. (ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها) لفساد ذلك النكاح (وترث الجدة للام السدس) فقط لما ثبت أنه (ص) أعطاها السدس (وكذا) الجدة (التي للاب) ترث السدس بطريق القياس على التي للام (فإن اجتمعتا فالسدس بينهما) نصفان (إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لانها التي) ورد (فيها النص وإن كانت التي للاب أقربهما فالسدس بينهما نصفين) ولا تختص به التي للاب كما اختصت به التي للام عند القرب لانها إنما أخذت بطريق القياس وتلك بطريق النص. (ولا يرث عند مالك رحمه الله أكثر من جدتين أم الاب وأم الام وأمهاتهما) يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعد على حكم ما تقدم. (ويذكر عن زيد بن ثابت) رضي الله عنه (أنه ورث ثلاث جدات
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	واحدة من قبل الام) وهي أم الام (واثنتين من قبل الاب) إحداهما (أم الابو) الاخرى (أم أبي الاب. ولم يحفظ عن الخلفاء) الاربعة رضي الله عنهم (توريث أكثر من جدتين) گ ثم انتقل يتكلم على ميراث الجد فقال: (وميراث الجد) للاب عند عدم الاب من ولد ابنه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى (إذا انفرد) بأن لم يكن معه أحد من الاخوة والاخوات الاشقاء أو لاب أو غيرهم من أهل السهام، أي كالبنت وبنت الابن (فله المال) كله كالاب إجماعا (وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس) فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الاخوة (فإن شركه أحد من أهل السهام غير الاخوة أو الاخوات فليفرض) وفي نسخة فليقض وهي أولى (له السدس) من أصل المال كما تقدم في ميراث الاب مع البنت أو بنت الابن (فإن بقي شئ من المال) بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم (كان له) أي للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب (فإن كان مع أهل السهام إخوة) أي جنس الاخوة أشقاء أو لاب (فالجد مخير في ثلاثة أوجه) وفي تعبيره بقوله: مخير تجوز لانه
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	إنما يأخذ الافضل منها كما نص على ذلك هو في آخر عبارته بقوله: (يأخذ أي ذلك أفضل له) والاوجه الثلاثة (إما مقاسمة الاخوة) فيقدر أخا (أو) يأخذ (السدس من رأس المال أو) يأخذ (ثلث ما بقي فإن لم يكن معه) أي الجد (غير الاخوة) لا أهل السهام ولا غيرهم (فهو يقاسم أخا وأخوين) أي ويقاسم أخوين (أو عدلهما أربع أخوات) بدل من عدلهما (فإن زادوا) أي الاخوة على الاخ والاخوين وعدلهما بأن يكونوا أكثر من مثلي الجد (فله الثلث) من أصل المال فرضا لا ينقص عنه إذا علمت هذا (فهو) أي الجد (يرث الثلث مع الاخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له) من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم (والاخوة للاب معه) أي مع الجد (في) حال (عدم) الاخوة (الشقائق كالشقائق) إلا في المسألة المشتركة التي تقدمت (فإن اجتمعوا) أي الاشقاء والذين للاب مع الجد (عاده الشقائق بالذين للاب) أي حاسبوه
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	فهو فعل ماض (ف) - بسبب عد الشقائق على الجد الاخوة للاب (منعوه بعدهم كثرة الميراث ثم كانوا) أي الاشقاء الذكور (أحق منه) صوابه منهم أي من الاخوة للاب مثال ذلك أن يترك الميت جدا وأخا شقيقا وأخا لاب. فإن الاخ الشقيق يحاسب الجد بالاخ للاب فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة ثم يرجع الاخ الشقيق فيأخذ السهم الذي للاخ للاب فيكون في يده سهمان وفي يد الجد سهم (إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لاب أو أخت لاب أو أخ وأخت لاب فتأخذ) الشقيقة (نصفها مما حصل) كما لو كانت تأخذ لو انفردت (و) بعد أن تأخذ نصفها (تسلم ما بقي) من التركة (إليهم) أي إلى من ذكر من جد أو أخ لاب أو أخت لاب أو هما لاب. (ولا يربى) أي لا يفرض (للاخوات مع الجد) شئ مسمى (إلا في) المسألة المعروفة عند الفرضيين بالاكدرية وب (- الغراء وحدها) فإنه يفرض فيها للاخوات مع الجد (وسنذكرها بعد) إن شاء الله تعالى آخر هذا الباب. (ويرث المولى الاعلى) وهو المعتق بكسر المثناة (إذانفرد) بأن لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من عصبة العتيق (جميع
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	المال) لانه يرث بالتعصيب سواء (كان رجلا أو امرأة) وإنما ثبتت الوراثة للمولى المعتبا لولاء لقوله عليه الصلاة والسلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب. (فإن كان معه أهل سهم) أي فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم (وكان) بعد ذلك أي بعد أخذ أهل السهام سهامهم (للمولى الاعلى ما بقي) لانه إنما يرث بالتعصيب. وبهذا قضى عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك: أن يترك بنتا فتأخذ هي النصف (و) يأخذ هو الباقي (ولا يرث المولى) الاعلى (مع العصبة) أي عصبة العتيق لانهم يرثون بالنسب وهو بالولاء (وهو) أي المولى الاعلى (أحق من ذوي الارحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عزوجل) لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا (ولا يرث) عندنا (من ذوي الارحام إلا من له سهم في كتاب الله) عزوجل وهم الاخوة للام (ولا يرث النساء من الولاء) أي من أجل الولاء. ومفعول يرث محذوف أي شيئا. وأراد بالولاء أثره من المال (إلا ما أعتقن) أي إلا الولاء الكائن في الشخص الذي أعتقنه أي باشرن عتقه أو أعتق عنهن أي أعتقه عنهن غيرهن بإذنهن أو بغير إذنهن كما أفاده التتائي. (أو جره)
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	إليهن (من عتقن بولادة أو عتق) قال ابن عمر: أما العتق فبين بأن تعتق المرأة عبدا وهو يعتق عبدا فيموت العبد المعتق بالكسر أولا ثم يموت المعتق بالفتح عن معتقة معتقه بالكسر فيهما. وأما الولادة ففيها تفصيل فإذا أعتقت أي المرأة الامة وهي حامل فولاء الامة والجنين للمرأة، وما ولدت بعد العتق فإن ولاءه لموالي أبيه أي الذين أعتقوا أباه. فلو انقرض موالي الاب لكان الحق لبيت المال. (وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله تعالى) أو في السنة أو بالاجماع (وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم) وتحقيق ما يقال في هذا الموضع أن تقيم أصل الفريضة بأن تصحح المسألة وتعطي لكل وارث من أهل الفريضة سهمه، ثم تجمع ذلك فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة وإن اجتمع أكثرها أي أكثر منها علمت أنها عائلة كالمنبرية، فإن ثلثيها وسدسيها وثمنها يزيد على أربعة وعشرين. وإذا عالت فتجعل الفريضة من الموضع الذي بلغته سهامهم وهو السبعة والعشرون مثال ذلك المنبرية وهي زوجة وأبوان وابنتان، للبنتين الثلثان ولكل واحد من الابوين السدس، وللزوجة الثمن، فاتحد مخرج فرض الابوين فاكتفينا بواحد وهو من ستة واندرج فيه فرض البنتين، واتفق فرض الزوجة مع مخرج السدس بالنصف فتضرب ثلاثة في ثمانية يحصل أربعة وعشرون، للبنتين ثلثاها ستة عشر وللاب سدسها أربعة، وللام كذلك أربعة فصار
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	ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثلاثة أسهم فعالت إلى سبعة وعشرين. (ولا يعال للاخت مع الجد إلا في) المسألة التي سماها مالك ب (- الغراء وحدها وهي) أي من حيث مثالها (امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لابوين أو لاب وجدها لابيها ف) - المسألة من ستة (للزوج النصف) وهو ثلاثة (وللام الثلث) وهو اثنان (وللجد السدس) وهو واحد (فلما فرغ المال أعيل للاخت بالنصف ثلاثة) فتصير المسألة بعولها من تسعة، ثم يقول الجد للاخت: لا ينبغي لك أن تزيدي علي في الميراث لانك معي كالاخ، فردي ما بيدك وهو ثلاثة إلى ما بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الانثيين، وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسرة في الفريضة بعولها وهو تسعة فتكون سبعة وعشرين للزوج، ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، وللاخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر تأخذ الاخت ت منها ثلثها وهو أربعة، ويأخذ الجد ثلثيها وهو ثمانية ومن هذا علم معنى قول الشيخ: (ثم يجمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعا وعشرين سهما)
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	أي وإذا أريد القسم تبلغ الفريضة سبعا وعشرين. (باب جمل) أي في بيان جمل من الفرائض وجمل من السنن (الواجبة) أي المؤكدة (و) جمل (من الرغائب). وابتدأ هذا الباب بمسائل فقهية فقال: (الوضوء للصلاة) فرضا كانت أو نفلا (فريضة) أي عبادة مفروضة (وهو مشتق من الوضاءة) وهي الحسن. قال زروق: وهذا في الظاهر بإزالة الاوساخ، وفي الباطن بتكفير الذنوب، ولما خشي أن يتوهم من قوله فريضة فرضية جميع أجزائه استثنى ما ليس له هذا الحكم، فقال: (إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منه فإن ذلك سنة) أي كل واحد فالاشارة تعود إلى المذكور. (والسواك) في الوضوء بمعنى الاستياك (مستحب مرغب فيه) أي مؤكد في طلبه (والمسح على الخفين رخصة) أي ذو رخصة وهي لغة التخفيف، وشرعا إباحة الشئ الممنوع مع قيام السبب المانع، ويقابلها العزيمة وهي الحكم المشروع أولا (وتخفيف) عطف بيان. (والغسل من الجنابة) وهي الانزال ومغيب الحشفة (ودم الحيض والنفاس فريضة) أي عبادة مفروضة فرضها الشارع (وغسل الجمعة للصلاة
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	سنة) مؤكدة. وهذا مفسر لقوله في الجمعة والغسل لها واجب. (وغسل العيدين مستحب) على المشهور، وقيل: إنه سنة (والغسل على من أسلم فريضة لانه جنب) في الغالب أي فما وجب الغسل إلا للجنابة فإذا تحقق أنه لم يجنب لم يجب. (وغسل الميت) أي تغسيله غير شهيد المعركة ومن لم يستهل (سنة) وأما غسل الشهيد فحرام. (والصلوات الخمس فريضة) فمن جحد وجوبها استتيب فإن لم يتب قتل كفرا. (وتكبيرة الاحرام) وهي الله أكبر (فريضة) على كل من يحسنها من فذ وإمام ومأموم (وباقي التكبير سنة) أي إن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام سنة، وليس الجميع سنة وإن قال به أشهب (والدخول في الصلاة بنية الفرض) أي الفريضة أي المفروضة التي هي الصلاة المعينة (فريضة) أي الدخول المصور بنية الفرض فريضة (ورفع اليدين) عند تكبيرة الاحرام فقط دون ما عداها من التكبيرات (سنة) وقيل: إن ذلك مستحب (والقراءة بأم القرآن في الصلاة) المفروضة في حق الامام والفذ في كل ركعة أو في الجل (فريضة) وأما المأموم فيحملها عنه الامام (وما زاد عليها) أي على أم القرآن في
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	الفرض (سنة واجبة) أي مؤكدة (والقيام في الصلاة) المفروضة للقادر عليه غير المسبوق (والركوع والسجود) للقادر عليه (فريضة) بلا خلاف في ذلك كله فإن ترك شيئا من ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة (والجلسة الاولى) فيما فيه تشهدان (سنة والثانية) بمقدار ما يوقع فيه السلام خاصة (فريضة) والزائد على ذلك سنة. (والسلام) من الصلاة (فريضة) من كل صلاة لها سلام فلا سلام لسجدة التلاوة (والتيامن به) أي بالسلام (قليلا) بحيث ترى صفحة وجهه للامام والفذ والمأموم (سنة) والمعتمد ما اعتمده صاحب المختصر أنه فضيلة (وترك الكلام في الصلاة) لغير إصلاحها (فريضة). وأما من تكلم لاصلاح صلاته أي يسيرا وأما الكثير فيبطل. وكذا الناسي إن تكلم يسيرا فلا شئ عليه وأما الكثير فمبطل (والتشهدان) أي كل تشهد (سنة) على المشهور (والقنوت في الصبح) فقط سرا (حسن) أي مستحب وقوله (وليس بسنة) تأكيد ولا سجود على من نسيه (واستقبال القبلة فريضة) في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها كصلاة الجنائز إلا في الفرض في شدة الخوف وإلا في حال المرض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فإنه يصلي حيث تيسر. (والوتر سنة واجبة)
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	أي مؤكدة. (وكذلك صلاة العيدين و) صلاة (الخسوف) أي خسوف الشمس والقمر (و) صلاة (الاستسقاء) أي طلب السقيا (وصلاة الخوف) أي حالة التحام الحرب (سنة واجبة) أي وجوب السنن المؤكدة، وآكدها الوتر ثم العيدان ثم الخسوف ثم الاستسقاء (أمر الله سبحانه وتعالى بها) بقوله: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * (النساء: 102) الآية. فالصلاة في نفسها فريضة وعلى الهيئة المذكورة سنة (وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة) أي يحصلون به السنة. (والغسل لدخول مكة مستحب. والجمع) بين المغرب والعشاء (ليلة المطر) وفي الطين والظلمة (تخفيف) أي رخصة (وقد فعله الخلفاء الراشدون)، وقد فعله رسول الله (ص) أيضا وهو القدوة. وإنما استشهد بفعلهم دون فعله عليه الصلاة والسلام لان فعله يتطرق إليه النسخ دون فعلهم لانه لا نسخ بعد وفاته (ص). (والجمع بعرفة) بين الظهر والعصر (وبالمزدلفة) بين المغرب والعشاء (سنة واجبة) أي مؤكدة (وجمع المسافر) سفرا واجبا كسفر الحج الواجب أو مندوبا أو مباحا كحج التطوع والتجارة (في) حال (جد السير رخصة) وظاهره اشتراط جد السير وهو نص المدونة والذي
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	في المختصر عدم الاشتراط (وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله) عند الصلاة الثانية (تخفيف) أي رخصة، فإذا جمع ولم يغلب على عقله في وقت الثانية فإنه يعيدها (وكذلك جمعه ل) - أجل (علة به) تخفيف (فيكون ذلك أرفق به) لانه إذا جمع كان له قيام واحد ووضوء واحد فبالجمع حصل التخفيف. (والفطر في السفر) الذي تقصر فيه الصلاة، ويرخص فيه الجمع (رخصة) إن شاء فعل وإن شاء ترك، والمشهور أن الصوم أفضل (والاقصار فيه) أي قصر الصلاة في السفر بشرطه (واجب) وجوب السنن المؤكدة فلا يحرم الاتمام (وركعتا الفجر من الرغائب) لهما نية تخصهما (وقيل) هما (من السنن) والاول هو المشهور (وصلاة الضحى نافلة) أي متأكدة والنافلة ما دون السنة والرغيبة (وكذلك قيام شهر رمضان نافلة وفيه فضل كبير) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (ومن قامه إيمانا واحتسابا) أي محتسبا أجره على الله (غفر له ما تقدم من ذنبه) بمحض
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	الاحسان. (والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها والصلاة على موتى المسلمين فريضة) من فروض الكفاية (يحملها من قام بها) عن الباقين (وكذلك مواراتهم بالدفن) أي موتى المسلمين (وغسلهم سنة واجبة) أي مؤكدة. ولا يخفى عدم الملاءمة في كلامه فإن من يقول بسنية الغسل يقول بسنية الصلاة ومن يقول بوجوبه يقول بوجوبها، والراجح القول بوجوب الغسل والصلاة. (وكذلك طلب العلم فريضة عامة) أي واجبة على جميع المسلمين (يحملها من قام بها) عن الباقين (إلا) فيه (- ما يلزم الرجل في خاصة نفسه) كالتوحيد والوضوء والصلاة والحج والبيع والشراء لما تقرر. وثبت أنه لا يجوز لاحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فهذه من فروض الاعيان لا يحملها أحد عن أحد (وفريضة الجهاد عامة) أي واجبة على جميع المسلمين (يحملها من قام بها منهم) فتسقط عن الباقين (إلا أن يغشى العدو محلة قوم) أي يغير ويهجم على محلة قوم بفتح الميم
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	المكان ينزله القوم (فيجب فرضا عليهم) أي يجب وجوبا مؤكدا عينا على الذكر والانثى الحر والعبد (قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم) فإذا بلغ عدد الكفار أكثر من مثليهم جاز لهم الفرار. (والرباط) وهو الاقامة (في ثغور المسلمين) وهي الفرج الكائنة بين المسلمين والكفار (وسدها وحياطتها) أي حفظها (واجب) وجوب فرض الكفاية (يحمله من قام به) عن بقية المسلمين. (وصوم شهر رمضان فريضة) على كل مسلم مكلف. (والاعتكاف) وهو ملازمة المسجد المباح للذكر وتلاوة القرآن (نافلة) وقيل: إنه سنة. (والتنفل بالصوم مرغب فيه) وهو أحسن ما فسر به قوله تعالى: * (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) * (الزمر: 10) فقد فسر الصبر بالصوم. (وكذلك صوم يوم عاشوراء) بالمد وهو العاشر من المحرم مرغب فيه (و) كذلك صوم شهر (رجب مرغب) فيه (و) كذلك صوم شهر (شعبان) مرغب فيه (و) كذلك صوم (يوم عرفة) وهو التاسع من ذي الحجة مرغب فيه (و) كذلك صوم (يوم التروية) وهو الثامن من ذي الحجة مرغب فيه (وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل) وفي نسخة أحسن (منه للحاج)
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	وأما الحاج فالفطر له أفضل. (وزكاة العين) الذهب والفضة (و) زكاة (الحرث و) زكاة (الماشية فريضة) أي كل ذلك واجب (وزكاة الفطر سنة) أي واجبة بالسنة وهو معنى قوله: (فرضها رسول الله (ص)) أي فهي واجبة بالسنة. (وحج البيت فريضة) في العمر مرة واحدة (والعمرة سنة واجبة) أي مؤكدة مرة واحدة في العمر (والتلبية) في الحج والعمرة (سنة واجبة) أي مؤكدة (والنية بالحج فريضة و) كذا (الطواف للافاضة) وهو الذي يفعل بعد الرجوع من عرفة (فريضة) بلا خلاف (و) كذلك (السعي بين الصفا والمروة فريضة وكذلك الطواف المتصل به) أي بالسعي وهو طواف القدوم (واجب) يترتب على تركه دم. (وطواف الافاضة آكد منه) أي من طواف القدوم (والطواف للوداع سنة) والذي في المختصر أنه مستحب (والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة) لا دم على من تركه. وقوله: (والجمع بعرفة واجب) تكرار مع ما تقدم (والوقوف
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	بعرفة فريضة) بلا خلاف (ومبيت المزدلفة سنة واجبة) أي مؤكدة (ووقوف المشعر الحرام مأمور به) استحبابا. (ورمي الجمار سنة واجبة) أي مؤكدة (وكذلك الحلاق) في حق الرجل دون المرأة (سنة واجبة) أي مؤكدة (وتقبيل الركن) يعني الحجر الاسود في أول شوط (سنة واجبة) أي مؤكدة. (والغسل للاحرام سنة) للرجل والمرأة ولو حائضا أو نفساء (والركوع عند الاحرام سنة وغسل عرفة) لاجل الوقوف بعرفة سنة. وقوله: (والغسل لدخول مكة مستحب) تكرار (والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وفي رواية بخمس وعشرين جزءا ولا تنافي لجواز كون الجزء أكبر من الدرجة. (والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد) ويليهما في الفضل مسجد إيلياء وهو بيت المقدس (واختلف في مقدار
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	التضعيف) أي الزيادة (بذلك) التفضيل (بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام) لم يرد ما هو الظاهر من أنه اختلف بماذا يفضل أحد المسجدين على الآخر وإنما أراد بيان الخلاف الواقع بين العلماء هل مكة أفضل أو المدينة ؟ ومشهور المذهب أن المدينة أفضل. ومعنى التفصيل بينهما أن ثواب العمل في إحداهما أكثر من ثواب العمل في الاخرى. (ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول) عليه الصلاة والسلام (أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد) واختلفت هل الصلاة فيه أفضل أو الصلاة في المسجد الحرام (فأهل) أي علماء (المدينة المشرفة يقولون: إن الصلاة فيه) أي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام (أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الالف) قال بعضهم معناه بسبعمائة (وهذا) التفضيل الذي ذكر إنما هو (في الفرائض. وأما النوافل ف) - فعلها (في البيوت أفضل) لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي شيئا من صلاتكم في بيوتكم (والتنفل بالركوع
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	لاهل مكة) أي سكانها (أحب إلينا) أي إلى المالكية (من الطواف) لئلا يزاحموا الغرباء (وبالطواف للغرباء) وهم أهل المواسم (أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم) وذلك أن الطواف إنما يكون حول البيت الحرام. وأما الركوع فيتيسر ولو للخارج من مكة. (ومن الفرائض غض البصر) قال ابن القطان: الاجماع على أن العين لا تتعلق بها كبيرة ولكنها أعظم الجوارح آفة على القلب وأسرع الامور في خراب الدين والدنيا (عن النظر إلى جميع المحارم) أي المحرمات كالنظر للاجنبية والامرد على وجه التلذذ، لقوله تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (النور: 30) الآية الغض اسم للكسر والبصر للعين (وليس في النظرة الاولى) إلى المحارم (بغير تعمد) أقصد (حرج) أي إثم (ولا) حرج (في النظر إلى المتجالة) أي التي لا أرب فيها للرجال (ولا) حرج (في النظر إلى الشابة) وتأمل صفتها (لعذر من شهادة عليها) في نكاح أو بيع ومثل الشاهد الطبيب والجرائحي وإليه أشار بقوله: (أو شبهه) أي شبه العذر من شهادة فيجوز للطبيب والجرائحي النظر إلى موضع العلة وإن كانت في العورة، لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها لانه إذا لم يبقر الثوب لربما تعدى نظره إلى غير موضع العلة (وقد أرخص في ذلك) أي في النظر إلى الشابة
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	(للخاطب) أي إذا كان قصده مجرد علم صفتها فقط، وهذا نظره قاصر على رؤية الوجه والكفين. وإنما رخص له في النظر إليهما لانه يستدل برؤية الوجه على الجمال وبرؤية الكفين على خصب البدن ومصدر ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. (ومن الفرائض صون اللسان) أي حفظه (عن الكذب) وهو الاخبار عن الشئ على غير ما هو عليه (و) من الفرائض أي من الامور الواجبة على كل إنسان بعينه صون اللسان عن شهادة (الزور) وهو أن يشهد بما لم يعلم وإن وافق الواقع (و) منها صون اللسان عن (الفحشاء) وهي كل محرم أي من قول أو فعل (و) منها صون اللسان عن (الغيبة) وهي أن يقول الانسان في غيره في غيبته ما يكره أي من شأنه فخرج ما إذا كان الانسان يكره أن يذكر بطاعة لان هذا مدح والمدح ليس شأنه ذلك، فإذا مدحه بما يكرهه وليس فيه فيحرم من جهة أنه كذب لا من جهة أنه غيبة. (والنميمة) أي ومنها صون اللسان عن النميمة وهي نقل الكلام عن المتكلم به إلى غير المتكلم به على وجه الافساد، بالاضافة البيانية أي وجه هو الافساد (و) عن (الباطل كله) أي يجب صون اللسان عن الباطل كله من الاقوال حيث كان مصدرها اللسان، فالمراد الباطل من الاقوال، والباطل أكثر من أن يحصى وهو خلاف الحق. ثم استدل على ما ذكر بحديثين صحيحين وإن كانا لا ينتجان خصوص المدعى وهو الفرضية إلا أنهما ينتجان المدعى بوجه عام، وهو مطلق طلب صون اللسان على الكذب بقوله: (قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
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	أو ليصمت) لما كان ظاهر الحديث أنه مخير بين قول الخير أو السكوت عنه وهذا غير صحيح، لان الكلام قد يكون واجبا كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذا صرف عن ظاهره. وقيل: إن معناه فليقل خيرا يثب عليه ويسكت عن شر يعاقب عليه. أي فيكون مطلوبا بالامرين فعل الخير والسكوت عن الشر. (وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) الذي لا يعنيه هو كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لآخرته، والذي يعنيه ما يكون في تركه فوات الثواب. وإنما قال: من حسن إسلام المرء ولم يقل من إسلام المرء لان ترك ما لا يعني ليس هو الاسلام ولا جزءا منه، وإنما هو من أوصافه الحسنة. (وحرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين) بقوله: * (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) * (الانعام: 151) وكذا دماء أهل الذمة والمعاهد (و) حرم سبحانه وتعالى (أموالهم وأعراضهم) بقوله: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (البقرة: 188) وقال (ص): إن أربى الربا عند الله استحلال عرض المسلم. مفاد الحديث اعتقاد حليته إلا أنه ليس بمراد، وإنما المراد التكلم في عرضه لكن لما كان المتكلم في الاعراض كأنه مستحل لها أطلق عليه الاستحلال والاستثناء في قوله: (إلا بحقها) راجع للامور الثلاثة فحق الاموال أن من استهلك شيئا منها فعليه قيمته، وحق الاعراض ما يأتي من قوله: ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما، وحق استباحة الدماء ما أشار إليه بقوله: (ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه) أي بعد أن يستتاب
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	ثلاثة أيام (أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض) وهو قطع الطريق لمنع السلوك (أو يمرق من الدين) بأن يعتقد اعتقاد أهل الاهواء الذين قال فيهم النبي (ص): يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في المصباح مرق السهم من الرمية مروقا من باب قعد نفذ من الجانب الآخر. انتهى. والرمية ما يرمى من الحيوان ذكرا كان أو أنثى. (ولتكف يدك عما لا يحل لك) تناوله (من مال كالسرقة أو) مباشرة (جسد) غير الزوجة والامة مما يتلذذ به ذكرا كان أو أنثى (أو) مباشرة (دم) قتل أو جرحا (ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك) المشي إليه كالزنى (ولا تباشر بفرجك أو بشئ من جسدك ما لا يحل لك) مثل الزنى واللواط والاستمناء باليد (قال الله سبحانه) وتعالى: (* (والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - فأولئك هم العادون) * (المؤمنون: 5 - 7) أي المتجاوزون ما لا يحل لهم. (وحرم الله سبحانه الفواحش) قال التتائي: هي كل مستقبح من قول أو فعل
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	(ما ظهر منها) على الجوارح (وما بطن) في الضمائر (و) حرم الله سبحانه وتعالى (أن يقرب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن) بالجماع في الفرج بل يحرم التمتع بغير النظر بما بين السرة والركبة ولو بغير الوطئ ومن فوق حائل ولا حرج في النظر ومصداق هذا قوله تعالى * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * (البقرة: 222) (وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه) في باب النكاح وهو أنه يحرم سبع بالقرابة وسبع بالرضاع والصهر (وأمر بأكل الطيب وهو الحلال) والحلال هو ما انحلت عنه التبعات فلم يتعلق به حق الله ولا حق لغيره وإليه الاشارة بقول تعالى * (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) * (البقرة: 172) والمراد بالاكل هنا الانتفاع فإذا علمت أن الله تعالى أمرك تأكل الطيب (فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا) أي حلالا قال ابن عباس لا يقبل الله صلاة من في بطنه حرام (ولا) يحل لك (أن تلبس إلا طيبا) أي حلالا (ولا) يحل لك (أن تركب) شيئا من الدواب (إلا طيبا) فركوب الدابة المغصوبة أو المشتراة بمال حرام حرام (ولا) يحل لك (أن تسكن إلا طيبا) فسكنى ما اشترى بمال حرام حرام (وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا) أي حلالا (ومن وراء ذلك) أي
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	الحلال أمور (متشابهات من تركها سلم ومن أخذ منها كان كالراتع حول الحمى يوشك) بكسر الشين أي يقرب (أن يقع فيه) فإذا وقع فيه فإنه يخاف عليه من سطوة صاحب الحمى والحمى لغة ما يحميه صاحب الشوكة ويمنع غيره من الرعي فيه والقصد اجتناب المتشابه والاقتصار على محقق الحل (وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل) أي أخذه من وجه غير جائز وليس المراد حقيقة الاكل وإنما عبر عن الاخذ بالاكل لان الغالب فيما يكتسب أن يراد للاكل. (ومن الباطل الغصب) وهو استيلاء يد عادية على مال الغير (و) من الباطل (التعدي) في الكراء (و) منه (الخيانة) وهو أن يخون غيره في ماله أو أهله أو في أمانته أو نفسه (و) منه (الربا) وهو الزيادة في الثمن أو الاجل على غير وجه سائغ (و) منه (السحت) وهو الرشوى التي يأخذها الشاهد على شهادته أو القاضي على حكمه والذي في غير هذه النسخة الرشوة بالهاء وكذا في المصباح بالهاء (و) منه (القمار) وهو ما يأخذ بعضهم من بعض على لعب الشطرنج ونحوه (و) منه (الغرر) الكثير كشراء الطير في الهواء والسمك في البحر وأما اليسير فمغتفر لان البياعات لا تنفك عنه كالحبوب المباعة فإنها لا تخلو من نحو طين (و) منه (الغش) بكسر الغين وهو خلط الشئ بغير جنسه أو بجنسه الدنئ (و) منه (الخديعة) بالكلام أو الفعل
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	ليتوصل إلى عرض دنيوي كأن يقول من يتعاطى البيع لرجل قدم عليه نهارك مبارك حصل أنسكم قصده التوصل إلى أن يشتري منه (و) منه (الخلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وفسرت بالخديعة. (وحرم الله) سبحانه وتعالى (أكل الميتة) ما عدا ميتة البحر (و) أكل (الدم و) حرم (لحم الخنزير) أي أكله (و) حرم أكل (ما أهل لغير الله به) أي ما ذبح ورفعت عليه الاصوات بغير ذكر الله تعالى، مثل أن يذكر عليه اسم المسيح (و) حرم الله سبحانه وتعالى أكل (ما ذبح لغير الله) كالاصنام وفي كلامه هنا مع ما تقدم من قوله في الضحايا ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب معارضة وجهها أن من جملة طعام أهل الكتاب ذبائحهم لقصد عيسى مثلا فيكون مفيد الحل ما ذبح لغير الله، وأجاب ابن عمر بأن ما قاله هنا محمول على ذبائح المجوس ويبقى ما في الضحايا على إطلاقه. وحاصل هذا الجواب أن ذبائح أهل الكتاب تؤكل مطلقا أهل عليها لغير الله أو لا وليس كذلك. وفقه المسألة: أن ذبح الكتابي لا يحل إذا أهل به لغير الله، وذبح المجوسي لا يحل مطلقا (و) أكل (ما) أي الذي (أعان على موته ترد من جبل) أي فلا يؤكل ولو ذكي لانه لا يدرى هل مات من الذكاة أو السقوط من علو إلى سفل كما لو سقط من نحو جبل (أو) أعان على موته (وقذة) أي رمية (بعصا أو غيرها) كالحجر (و) حرم الله (المنخنقة) أي أكلها وهي ما تخنق (بحبل أو غيره) مثل أن تخنق بين عودين
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	ودليل تحريم هذه المذكورات قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * (المائدة: 3) الخ الآية (إلا أن يضطر إلى) أكل (ذلك) فإنها لا يحرم أكلها (ك) - المضطر لاكل (الميتة) من مأكول اللحم وغيره ما عدا ميتة الآدمي (وذلك) أي تحريم أكل المتردية وما ذكر معها (إذا صارت بذلك) الفعل الذي هو التردي أو الوقذ أو الخنق (إلى حال لا حياة بعده) عادة فإذا وصلت إلى هذه الحالة (فلا ذكاة) تؤثر (فيها) ظاهره سواء أنفذت مقاتلها أم لا وهو خلاف المذهب والمذهب التفصيل فإن أنفذت مقاتلها تحقيقا أو شكا لم تفد فيها الذكاة، وإلا فالذكاة مفيدة فيها، وإن أيس من حياتها. (ولا بأس للمضطر) الذي بلغ الجوع منه مبلغا يخاف منه على نفسه الهلاك (أن يأكل الميتة) وظاهر قوله: ولا بأس إن ترك الاكل أفضل وليس كذلك، بل هو واجب كما قال مالك، لقوله تعالى: * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (النساء: 29) (و) إذا أكل لا بأس أن (يشبع) منها كما قال ابن ناجي وعند مالك لا يأكل إلا ما يسد رمقه خاصة (و) أن (يتزود) منها فقال مالك له ذلك. وقيل: ليس له ذلك وإذا قلنا بالاول (ف) - إنه إن (استغنى عنها طرحها) أي وجوبا (ولا بأس بالانتفاع بجلدها) أي الميتة (إذا دبغ) في اليابسات والماء فقط، أما إذا لم يدبغ فلا ينتفع به أصلا (ولا يصلى عليه ولا يباع)
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	على المشهور، فالمشهور أنه لا يصلى عليه ولا يباع. (ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها، وما ينزع منها في) حال (الحياة) أي إن جز أيضا. والضمير في منها راجع للميتة لا من حيث كونها ميتة بالفعل أي ميتة بحسب الامكان (وأحب إلينا أن يغسل) وقال ابن حبيب: يجب غسله (ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها) المراد بالريش: قصب ريش الميتة لان الزغب كالشعر في طهارته بالجز. وأما القرن فلا ينتفع به مطلقا طرفه وأصله سواء في عدم الانتفاع والاظلاف هي الاخفاف (وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل) أي غير المذكى (وكل شئ من الخنزير) لحمه وشحمه وعظمه وجلده (حرام) أي أكله والانتفاع به (وقد أرخص في الانتفاع بشعره) لانه ليس بنجس على المشهور. (وحرم الله سبحانه) وتعالى (شرب الخمر قليلها وكثيرها) قال في شرح عمدة الاحكام: إن بعض الشيوخ يقول: حتى لو أخذ منها برأس إبرة على لسانه لحد انتهى. (وشراب العرب) وهم الصحابة وغيرهم لان
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	الخمر لم يكن حراما قبل (يومئذ) أي يوم تحريم الخمر (فضيخ التمر) بفاء وضاد وخاء معجمتين بينهما تحتية ساكنة، وهو تمر يهرس ويجعل في الاواني ويجعل عليه ماء ويترك حتى يتخمر، أي يصير خمرا مسكرا (وبين الرسول عليه) الصلاة و (السلام أن كل ما أسكر كثيره من جميع الاشربة فقليله حرام) أي ولو لم يسكر (وكل ما خامر) أي ستر (العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر) لما كان يتوهم قصر الخمر على ماء العنب قال: وكل ما خامر العقل أي ستر العقل. وقوله: فأسكره أي فليس المراد كل ساتر للعقل، بل أراد سترا تسبب عنه إسكار أي نشوة وفرح. (وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها): وهو الله (حرم بيعها). روى مالك في الموطأ أن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله (ص) راوية خمر فقال له رسول الله (ص): أما علمت أن الله حرمها ؟ قال: لا. فسأله إنسان إلى جنبه فقال له رسول الله (ص): إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. (ونهى) عليه الصلاة والسلام (عن الخليطين من الاشربة) أي عن شرب الخليطين لان النهي إنما يتعلق بالافعال (و) يصور (ذلك) بحالتين إحداهما (أن يخلطا عند الانتباذ) بأن
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	يفضخ التمر والزبيب مثلا ويخلطا ويوضعا في إناء ويصب عليهما الماء ويتركا حتى يتخمرا. (و) الحالة الثانية أن ينبذ هذا على حدة وهذا على حدة ثم يخلطا (عند الشرب) فالنهي متعلق بكل من الحالتين. (ونهى) عليه الصلاة والسلام (عن الانتباذ في الدباء) بضم الدال وتشديد الباء وبالمد القرع (و) عن الانتباذ في (المزفت) وهي قلال تزفت أي تطلى بالزفت، وإنما نهى عن ذلك لان السكر يسرع إليهما. (ونهى عليه) الصلاة و (السلام عن) أكل (كل ذي ناب من السباع) وهو كل ما له ناب يعدو به ويفترس كالفهد والنمر والذئب. وأما الثعلب فليس بسبع وإن كان له ناب لانه لا يعدو به ولا يفترس. (ونهى عليه) الصلاة و (السلام عن أكل لحوم الحمر الاهلية ودخل مدخلها) في منع الاكل (لحوم الخيل والبغال) أي شارك أكلها في الحرمة أكل لحوم الخيل الخ وذلك أن الله تعالى لما ذكر الانعام قال: * (لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون) * (النحل: 5) ولما ذكر هؤلاء لم يذكر غير الركوب والزينة، فدل على أنه لا يجوز فيها إلا ذلك. وإلى ذلك الغرض أشار الشيخ بقوله: (لقول الله تبارك وتعالى: * (لتركبوها وزينة) * (النحل: 8) أي يتزين بها (ولا ذكاة في شئ منها) أي من ذي الناب وما بعده أي لا تعمل فيه الذكاة شيئا أصلا بحيث يترتب عليها حل الاكل (إلا
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	في الحمر الوحشية) فإنها تعمل فيها الذكاة ما دامت متوحشة والاستثناء في كلامه منقطع لان الحمر الوحشية لم تدخل فيما تقدم. (ولا بأس بأكل سباع الطير) كالبازي وظاهر قوله: (وكل ذي مخلب منها) أن السباع غير ذي المخلب، وليس كذلك. ويلتزم التأويل في كلامه بأن نقول تقديره: وهي كل ذي مخلب منها، والمخلب الظفر الذي يعقر به. (ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين) بالعمل أو الاعتقاد (وإن كانا مشركين) أي فيقود الاعمى منهما للكنيسة ويحملهما لها ويعطيهما ما ينفقانه في أعيادهما (فليقل لهما قولا لينا) بأن لا يرفع صوته فوق صوتهما (وليعاشرهما بالمعروف) أي بكل ما عرف من الشرع الاذن فيه (ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى): * (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) * (لقمان: 15). (و) يجب (على المؤمن أن يستغفر لابويه المؤمنين) لقوله تعالى: * (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) * (الاسراء: 24) ولا يستغفر لهما إذا كانا كافرين بعد الموت إجماعا. (و) يجب (عليه) أي المؤمن (موالاة المؤمنين) وهي الالفة والاجتماع أي إظهار المحبة لهم وعدم ما يوجب المنافرة من حسد
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	وغيره (و) يجب على المؤمن (النصيحة لهم) أي للمؤمنين لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. أي معظم الدين النصيحة كما قال: الحج عرفة. وحين قال له الحاضرون: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لله أن تصفه بما وصف به نفسه من سائر الصفات الواجبة له وتنزهه عما لا يليق به، والنصيحة لكتابه أن تتلوه حق تلاوته وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، والنصيحة لرسوله أن تؤمن به وبجميع ما جاء به، والنصيحة لائمة المسلمين بامتثال أوامرهم واتباع قوانينهم الموافقة للشرع من الموازين والمكاييل وغير ذلك. والنصيحة لعامتهم أن ترشدهم إلى ما فيه مصالحهم وأن (ولا يبلغ أحد حقيقة الايمان حتى يحب لاخيه المؤمن ما يحب تعاملهم بالصدق لنفسه) ذكر المحبة مبالغة لانها الركن الاعظم ومستلزمة لبقية الاركان، فلا يرد أن الايمان له أركان أخر. وذكر الاخ ليحترز به عن الرسول صلوات الله عليه فإن المرء لا يكون مؤمنا حتى يكون الرسول (ص) أحب إليه من ماله وولده ونفسه. أفاده التتائي. (و) يجب (عليه) أي المؤمن (أن يصل رحمه) وهو كل قرابة أي ذي قرابة بنسب من جهة الابوة أو الامومة (ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه) أي يبدأه بالسلام (إذا لقيه و) من حقه عليه أن (يعوده إذا مرض) ومن آداب ذلك أن يقل عنه السؤال أي عن
	

	[ 673 ]
	حاله وأن يظهر له الشفقة وأن لا يقنطه (و) من حقه عليه (أن يشمته إذا عطس) أي يقول له: يرحمك الله إذا سمعه يحمد الله (و) من حقه عليه (أن يشهد جنازته إذا مات) لاجل الصلاة عليه والدفن (وأن يحفظه إذا غاب في السر) بأن لا يغتابه (و) يحفظه في (العلانية) بأن لا يشتمه ولا يأخذ ما له علانية. (ولا) يجوز للمؤمن أن (يهجر أخاه) المؤمن بحيث لا يكلمه ولا يسلم عليه (فوق ثلاث ليال) بأيامها لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ومفهومه أن هجران الثلاثة جائز وهو كذلك، لانه لو حرم الهجران مطلقا لكان في ذلك مشقة لان طبع الانسان قل أن ينفك عن غضب (والسلام يخرج من الهجران) إن نوى به ذلك فإن رد الآخر فقد خرجا من الهجران معا وإلا فقد خرج المسلم فقط. (ولا ينبغي) بمعنى يستحب (له أن) لا (يترك كلامه بعد السلام) أي يستحب له أن يسترسل ويداوم على كلامه لان في تركه بعد السلام إساءة الظن به. (والهجران الجائز) شيئان (هجران ذي البدعة) المحرمة كالقدرية هم طائفة يقولون الخير والشر من الانسان لا من الله (أو متجاهر بالكبائر) أي معلن بها بحيث
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	لا يستتر عند فعلها كما إذا كان يشرب الخمر مثلا جهارا. ومحل هجران معلن الكبيرة إذا كان لا يقدر على عقوبته الشرعية من أدب ونحوه كبقية أنواع التعزير وإلا لزمه ذلك (ولا يقدر على موعظته) أي لشدة تجبره (أو) يقدر عليها لكنه (لا يقبلها) أي لعدم عقل ونحوه (ولا غيبة في هذين) أي المبتدع والمتجاهر (في ذكر حالهما) أي بسبب ذكر حالهما بالفسق بالاعتقاد وبالجارحة فقط إذا سئل عن حالهم بأن يقول في المبتدع: فلان اعتقاده باطل لمخالفته أهل السنة. وفي حق المتجاهر: فلان مصر على الكبائر فيجوز ذكر كل بما يتجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب. (ولا) تجوز غيبتهما في غير هذين الوجهين إلا (فيما يتشاور فيه) أي الذي تشرع فيه المشاورة مثل أن يسأل عنه (ل) - إجل (نكاح) أي بأن يقول شخص لآخر أريد أن أتزوج بنت لان ولا أعرف حاله فيجوز له ذكر حاله بقصد النصيحة لا غير (أو) لاجل (مخالطة) كالشركة (ونحوه) مثل أن يسأل عنه لاجل أن يتصدق عليه هل هو أهل لذلك أم لا ؟. (و) كذا (لا) غيبة (في تجريح شاهد ونحوه) أي نحو الشاهد كالامام للصلاة يريدون أن يقدموه فسألوه عنه، فإنه يجوز له أن يخبرهم بجراحته بل يجب عليه ذلك. وكذا يجوز له جراحة الراوي مخافة أن يتقول على النبي (ص) ما لم يقل. (ومن مكارم الاخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من
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	قطعك) لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني. (وجماع آداب الخير) أي خصال الخير وسميت بالآداب لان بها يحصل التأديب (وأزمته) جمع زمام الطريق الموصل إليه، وهو في الاصل ما يقاد به البعير أطلق على الطريق الموصل للخير على جهة المجاز لان كلا يقود إلى ما ينتفع به (تتفرع) أي تتخرج (عن أربعة أحاديث) مرفوعة أحدها (قول النبي عليه) الصلاة و (السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر (فليقل خيرا أو ليصمت). أي فليقل خيرا يؤجر عليه أو يسكت عن شر يعاقب عليه. (و) ثانيها (قوله عليه) الصلاة و (السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). وهو ما لا تعود عليه منه منفعة دنيوية ولا أخروية. (و) ثالثها (قوله عليه) الصلاة و (السلام ل) - لرجل (الذي اختصر له في الوصية) حين قال له أوصني، قال: (لا تغضب) فردد مرارا أي فرجع ترجيعا مرارا أي حيث يقول له: أوصني يعتقد أن عدم الغضب ليس أمرا يعتد به، فقال: لا تغضب مفيدا له أن عدم الغضب أمر عظيم يعتد
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	به لما يترتب على الغضب من المفاسد الدنيوية والاخروية، وعلى عدمه من المصالح والثمرات الاخروية ما لا يحصى، لان الله تعالى خلق الغضب من النار وعجنه بطينة الانسان، فمهما نوزع في غرض من أغراضه اشتعلت نار الغضب فيه وفارت فورانا يغلي منه دم القلب وينتشر في العروق فيرتفع إلى أعالي البدن ارتفاع الماء في القدر، ثم ينصب في الوجه والعينين حتى يحمرا منه إذ البشرة لصفائها كالزجاجة تحكي ما ورءاها. وغرض الشارع صلوات الله عليه أي: لا تعمل موجبات الغضب لا أنه ينهاه عن شئ جبل عليه لانه لا يمكن إخراجه عن جبلته. (و) رابعها (قوله عليه) الصلاة و (السلام: المؤمن يحب لاخيه المؤمن ما يحب لنفسه) وهو في البخاري بلفظ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. أي من الطاعات والاشياء المباحات. (ولا يحل لك) أيها المكلف (أن تتعمد سماع الباطل كله) كان الباطل قولا كالغيبة أو فعلا كصوت آلات الملاهي، وصوتها فعل لها حقيقة وفعل للشخص من حيث إنه متسبب عن فعله (ولا) يحل لك (أن تتلذذ بسماع صوت) كلام (امرأة لا تحل لك) أي لا يحل لك مناكحتها أي فيجوز التلذذ بكلام من تحل من زوجة أو أمة. وكذا لا يحل التلذذ بصوت الامرد الذي فيه لين (ولا) يحل لك (سماع شئ من آلات الملاهي) كالعود (و) كذا لا يحل لك سماع (الغناء بالمد)
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	وهو الصوت الذي يطرب به. (ولا) يحل لك (قراءة القرآن) ولا سماعه (باللحون المرجعة) أي الاصوات المطربة (كترجيع الغناء) بالمد أي المشبهة بالغناء (وليجل) أي يعظم وينزه (كتاب الله العزيز أن يتلى) أي يقرأ (إلا بسكينة ووقار) أي طمأنينة وتعظيم فمرجع الطمأنينة إلى سكون الجوارح بحيث لا يعبث بيده، ولا ينظر إلى ما يلهي. ومرجع التعظيم إلى كونه إذا عرض له الريح يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجه ونحو ذلك (وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه) أي على حالة يغلب على ظنه أن الله يرضى بها بأن يكون على طهارة مستقبل القبلة، جالسا كجلوس المتعلم بين يدي أستاذه أو قائما في الصلاة. وقوله: ويقرب منه أي يوقن أن الله يقرب القارئ منه أي بوجهه، وحالة تقرب القارئ من المولى أي قرب قبول وإحسان (مع إحضار الفهم لذلك) أي لما يتلوه فإذا مر بآية نهي تيقن أنه المنهي أو بآية أمر تيقن أنه المأمور فهذا من ثمرات إحضار الفهم. (ومن الفرائض الامر بالمعروف) وهو ما أمر الله ورسوله به (والنهي عن المنكر) وهو ما نهى الله ورسوله عنه (على كل من بسطت يده) بالبناء للمفعول أي بسط الله يده أي حكمه (في الارض) كالسلطان
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	(وعلى كل من تصل يده إلى ذلك) أي الامر والنهي (فإن لم يقدر على) ذلك التغيير بيده (فبلسانه فإن لم يقدر) بلسانه (فبقلبه) وصفة تغيير القلب إذا رأى منكرا يقول في نفسه لو كنت أقدر على تغييره لغيرته. وإذا رأى معروفا ضاع يقول في نفسه: لو كنت أقدر على الامر به لامرت. ويحب الفاعل للمعروف ويكره الفاعل للمنكر بقلبه. (وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم) أي ذات الله الكريم لا رياء ولا سمعة، فدخل مرتبتان الكاملة بأن لا يقصد جنة ولا نارا والناقصة بأن يقصد دخول الجنة والبعد عن النار (ومن أراد بذلك) القول أو العمل (غير) وجه (الله) الكريم (لم يقبل عمله) ولا قوله. (والرياء) هو أن يريد بعمله أي مما كان قربة. وقوله: غير الله بأن أراد الناس فلا يتأتى في غير القربة كالتجمل باللباس (الشرك الاصغر) لما رواه أحمد من قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: يا رسول الله وما الشرك الاصغر ؟ قال: الرياء. الحديث. (والتوبة فريضة من كل ذنب) وهي الندم على ما فات والاقلاع عن الذنب في الحال، والنية أن لا يعود وقوله: (من غير إصرار) زائد لان التوبة لا تصلح إلا برفع الاصرار (والاصرار
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	المقام) بضم الميم بمعنى الاقامة (على الذنب واعتقاد العود إليه ومن التوبة رد المظالم) إلى أهلها بأن يدفعها إليهم إن كانت أموالا أو يردها لوارثه فإن لم يجده ولا وجد وارثه تصدق بها على المظلوم، وإن كان أعراضا كقذف استحل المقذوف (واجتناب المحارم والنية أن لا يعود) هذه شروط التوبة الواجبة فيها. وإلى شروط الكمال أشار بقوله: (وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر نعمته لديه) أي عليه (ويتقرب إليه) أي إلى الله تعالى (بما تيسر له) فعله وإن قل (من نوافل الخير) كالصلاة لما صح من قوله (ص) عن الله: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته وإن استعاذ بي لاعيذنه. (وكل ما ضيع من فرائضه) التي أوجبها عليه كالصلاة (فليفعله الآن) وجوبا على الفور (و) إذا فعل التائب ما ضيعه من الفرائض ف (- ليرغب إلى الله تعالى في تقبله) منه (ويتوب إليه من
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	تضييعه) للفرائض (وليلجأ) أي يتضرع (إلى الله) تعالى (فيما عسر عليه من قيادة نفسه) إلى الطاعة لانه سبحانه وتعالى هو المسهل والميسر (و) يتضرع إليه في (محاولة أمره) أي فيما يشكل عليه في حاله حال كونه (موقنا) أي مصدقا (أنه المالك لصلاح شأنه) أي حاله (و) المالك (لتوفيقه وتسديده) هما بمعنى واحد وهو الاستقامة على الطاعة (لا يفارق ذلك) أي ما ذكر من اللجأ واليقين (على ما فيه) أي على أي حالة هو فيها (من حسن) وهو الطاعة (أو قبح) وهو المعصية ولا يمنعه الذنب من ذلك لقوله تعالى: * (إن الله يحب التوابين) * (البقرة: 222) والتواب هو الذي كلما أذنب تاب (ولا ييأس من رحمة الله) تعالى على ما هو عليه من المعصية (والفكرة) أي التفكر (في أمر الله) تعالى أي مخلوقاته لانه إذا تفكر في مصنوعات خالقه علم وجوب وجوده وكمال قدرته وحقيقة ربوبيته، فيجد في عبادته. وفيه إشارة إلى أنه لا يتفكر في ذاته لعدم قدرة العبد على إدراكها، وحينئذ فالنظر في مخلوقات الله تعالى كما قال الشيخ (مفتاح العبادة واستعن) على نفسك (بذكر الموت) لان الانسان إذا تفكر في الموت قصر أمله وكثر عمله (و) استعن عليها أيضا (بالفكرة فيما بعده) لان الموت أشد مما قبله وما بعده أشد
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	منه (و) استعن عليها أيضا بالفكرة (في نعمة ربك عليك) لانك إذا تفكرت في نعمه ربك عليك استحييت أن تبارزه بالمعاصي (و) تفكر أيضا (في إمهاله لك) وأنت تعصيه (وأخذه لغيرك) من الامم الماضية (بذنبه) في الحال (و) استعن أيضا وتفكر (فيه) - ما تقدم من (سالف ذنبك) وخف الاخذ به (و) تفكر أيضا في (عاقبة أمرك) إذ لا تدري بماذا يختم الله لك (و) تفكر أيضا في (مبادرة) أي مسارعة (ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك) بيان لما أي مسارعة أجلك الذي عسى الاجل أي لعله أن يكون قد اقترب أي تفكر هل هو أي الاجل نهاية يوم أو أقل لان ذلك يسهل الطاعة ويقل الامل والحرص ولانه إذا تفكر في الموت أتاه وهو مستعد له، وإذا أتاه بغتة فيندم حيث لا ينفعه الندم. فيا لطيف الطف بنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب في الفطرة (باب في) بيان (الفطرة) أي الخصال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصفات أي أفضل الهيئات (و) في بيان حكم (الختان و) حكم (حلق الشعر و) في بيان ما يجوز من (اللباس) وما لا يجوز (و) في بيان (ستر العورة و) في بيان (ما يتصل بذلك)
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	أي بما ذكر مما أمر به أو نهى عنه في هذا الباب كالصور والتماثيل وبدأ بما صدر به في الترجمة فقال: (ومن الفطرة خمس) أولها (قص الشارب وهو الاطار) أي والشارب بالمعنى المذكور الاطار بوزن كتاب (وهو طرف الشعر المستدير على الشفة) أي النابت على الشفة، والاستدارة بالشئ الاحاطة به، فالمعنى المحيط بالشفة هذا معناه بحسب الاصل. ولكن المراد هنا النازل على طرف الشفة هذا هو السنة في قصه (لا إحفاؤه والله أعلم) أي استئصاله. (و) ثانيها (قص الاظفار) للرجال والنساء. (و) ثالثها (نتف الجناحين) أي الابطين وهو سنة للرجال والنساء. (و) رابعها (حلق العانة) سنة للرجال والنساء ولا تنتفها المرأة ولا الرجل على سبيل الكراهة لان ذلك يرخي المحل ويبطل كثيرا من منافعه، ويجوز إزالتها بالنورة (ولا بأس بحلاق غيرها) أي العانة (من شعر الجسد) كشعر اليدين والرجلين وشعر حلقة الدبر. وظاهره الاباحة في حق الرجال. وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب لان في تركه بهن مثلة. (و) خامسها (الختان للرجال) أراد بالرجال الذكور كانوا بالغين أو غير بالغين إلا أن البالغ يؤمر بختن نفسه لحرمة نظر عورة الكبير، والختان هو زوال الغرلة بضم الغين المعجمة غشاء الحشفة (سنة) زاد في الضحايا واجبة أي مؤكدة (والخفاض في النساء) وهو قطع الناتئ في أعلى فرج الانثى كأنه عرف
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	الديك (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب (وأمر النبي) (ص) (أن تعفى) أي توفر (اللحية) فقوله (وتوفر ولا تقص) تأكيد وقوله (قال مالك: ولا بأس بالاخذ) بمعنى يستحب الاخذ (من طولها إذا طالت كثيرا) والمعروف لا حد للاخذ منها إلا أنه لا يتركها لنحو الشهرة (و) ما قاله مالك (قاله) قبله (غير واحد) أي أكثر من واحد (من الصحابة والتابعين) رضي الله عنهم أجمعين. (ويكره صباغ الشعر) الابيض (بالسواد من غير تحريم) لما كانت الكراهة تطلق ويراد بها التنزيه وتطلق ويراد به التحريم دفع هذا الثاني بقوله: من غير تحريم. وهذا الحكم خاص بغير البيع والجهاد. أما في البيع فيحرم، وأما في الجهاد لايهام العدو الشباب فيؤجر عليه (و) أما صبغه بغير السواد ف (- لا بأس به بالحناء والكتم) بفتح التاء ورق السلم وهو يصفر الشعر، والحناء تحمره. وكلامه محتمل للندب والاباحة وهي أقرب (ونهى الرسول عليه) الصلاة (والسلام) نهي تحريم الذكر (عن لباس) أي لبس (الحرير) أي والجلوس عليه (و) عن (تختم الذهب و) نهى عليه الصلاة والسلام (عن
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	التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف) أراد بحلية الخاتم أن يكون الخاتم من فضة، لما في الصحيحين أنه اتخذ خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعد، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، حتى وقع في بئر أريس - كجليس - قريبة من مسجد قباء وقد بالغ عثمان في التفتيش عليه ونزح البئر ثلاثة أيام وأخرج جميع ما فيه فلم يجده إشارة إلى أن أمر الخلافة منوط بذلك الخاتم. (ولا يجعل ذلك) المذكور من التحلية بالفضة (في لجام ولا سرج ولا سكين) ولا في غير ذلك من آلات الحرب اقتصارا على ما ورد الشرع به. (ويتختم النساء بالذهب) وأولى بالفضة (ونهي عن التختم بالحديد) للنساء. وتقدم النهي عن ذلك للرجال فالتختم بالحديد منهي عنه مطلقا للرجال والنساء (والاختيار) عند الجمهور منهم مالك (مما) أي من الذي (روي) عن النبي (ص) (في التختم التختم في اليسار) ويتختم في اليسار في الخنصر ويجعل فصه مما يلي الكف، فإذا أراد الاستنجاء خلعه كما يخلعه عند إرادة الخلاء وإنما جعل في اليسار (لان تناول الشئ)
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	الصادق بالخاتم وغيره (باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره) ولان كونه في اليسار أبعد عن الاعجاب. (واختلف في لبس الخز) بخاء وزاي معجمتين وهو ما سداه حرير ولحمته صوف أو قطن أو كتان على أقوال. فأشار إلى اثنين منها بقوله (فأجيز وكره) صحح في القبس الاول واستظهر ابن رشد الثاني، والثالث يحرم لبسه، قال القرافي: وهو ظاهر مذهب مالك لقوله عليه الصلاة والسلام في حلة عطارد، وكان يخالطها الحرير: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. (وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق) وهو ما كان أقل من أصبع فإنه جائز (ولا يلبس النساء) على جهة المنع (من الرقيق ما يصفهن) أي الذي يوصفن فيه. فإسناد الوصف للثياب استعارة أي الذي يظهر منه أعالي الجسد كالثديين والردف ومحل المنع (إذا خرجن من) بيوتهن. أما إذا لبسنه في بيوتهن مع أزواجهن فيجوز. (ولا يجر الرجل إزاره بطرا) أي كبرا (ولا ثوبه من الخيلاء) أي حال كون الجرناشئا من الخيلاء. والرجل في كلامه لا مفهوم له فإن المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء (و) إذا لم يجز للرجل فعل ذلك ف (- ليكن) المذكور من الازار والثوب (إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه)
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	وإزاره (وأتقى لربه) لانه يتقى العجب والكبر، والاول: يرجع إلى ملاحظة الشخص لنفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، والثاني: يرجع إلى ذلك مع احتقار غيره. فإذا الكبر أخص من العجب وهو الفرد الاشد حرمة. (وينهى) بمعنى ونهي (عن اشتمال الصماء) نهي تحريم (وهي) أي صفة اشتمال الصماء أن تكون (على غير ثوب) أي إزار مثلا (يرفع ذلك) أي طرف ما يشتمل به (من جهة واحدة ويسدل الاخرى) قد فسرت في حديث أبي سعيد: بجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، وفسرها اللغويون: بأن يلبس الرجل ثوبا يلتف فيه، ولا يجعل ليديه مخرجا فإذا أراد أن يخرج يديه بدت عورته. فقد قال صاحب القاموس: أن يرد الكساء من جهة يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن فيغطيهما جميعا، إذا تقرر هذا فقوله: اشتمال الصماء، الاضافة للبيان أي اشتمال هو الصماء. وقوله: (وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك) أي تحت ما تشتمل به (ثوب) تكرار كرره ليرتب عليه قوله: (واختلف فيه) أي في حكم الاشتمال المذكور (على ثوب) أي إزار مثلا على قولين لمالك بالمنع اتباعا لظاهر الحديث والاباحة لانتفاء العلة المذكورة وهي كشف العورة. (ويؤمر) المكلف (بستر العورة)
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	عن أعين الناس وجوبا إجماعا. وفي الخلوة استحبابا على المشهور. ومقابله أنه فرض عين في الخلوة أيضا (وإزرة) الرجل (المؤمن) بكسر الهمزة لان المراد الهيئة (إلى أنصاف ساقيه) ولفظ الموطأ من قوله عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا (والفخذ) وهو ما بين الساق والورك (عورة وليس كالعورة) ولما انتفى كونه كالعورة خف أمره فغاية ما يقال إنه يكره مع غير الخاصة، والحرمة بعيدة لانه عليه الصلاة والسلام كشف فخذه مع أبي بكر وعمر. ففي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) مضطجعا في بيته كاشفا فخذيه وساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله (ص) وسوى ثيابه فدخل وتحدث معه، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تباله، ودخل عمر فلم تباله، أي لم تهتم لدخولهما وتستر فخذيك، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة. والاستحياء منه مزية وهي لا تقتضي الافضلية. (ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر) بكسر الميم والهمز وتركه ما يؤتزر به (ولا تدخله المرأة إلا من علة) من مرض أو نفاس لا من حيض أو جنابة (ولا يتلاصق
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	رجلان ولا امرأتان في لحاف) أو ثوب (واحد) غير مستوري العورة وهذا على جهة المنع سواء كانت بينهما قرابة أم لا. لما رواه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. (ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد) أي لا غنى (لها منه من شهود موت أبويها أوذي قرابتها) كالاخ (أو نحو ذلك مما يباح لها) الخروج لاجله كجنازة من ذكر وحضور عرسه (ولا تحضر) المرأة (من ذلك) أي مما أبيح لها الخروج إليه (ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية) فيمتنع حضور شئ من ذلك (إلا الدف) بضم الدال فإنه يجوز (في النكاح) خاصة للرجال والنساء. (وقد اختلف في الكبر) بفتحتين وهو طبل صغير يجلد من ناحية واحدة فأجازه ابن القاسم ومنعه غيره. (ولا يخلو رجل بامرأة)
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	شابة ليست بذي محرم منه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قائلا: فإن الشيطان ثالثهما. (ولا بأس أن يراها) بمعنى يجوز للرجل أن يرى ما ليست بذي محرم منه (ل) - أجل (عذر من شهادة عليها أو) لها و (نحو ذلك) كنظر الطبيب (أو إذا خطبها) لنفسه وهذا في غير المتجالة (وأما المتجالة) وهي التي لا أرب للرجال فيها (فله أن يرى وجهها على كل حال) لعذر وغيره. (وينهى النساء) نهي تحريم (عن وصل الشعر وعن الوشم) لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله المتنمصة هي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والمتفلجة هي التي تبرد أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض أو يكون في أسنانها طول فتزيله بالمبرد. ومفهوم قوله: للحسن أن الحرام هو المفعول للحسن، فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب فلا بأس به. (ومن لبس خفا أو نعلا) أي أراد أن يلبسهما (بدأ بيمينه) على جهة الاستحباب (وإذا) أراد (نزعهما بدأ بشماله) على جهة الندب (ولا بأس بالانتعال قائما) أي كما يجوز جالسا فلا بأس للجواز المستوي الطرفين (ويكره المشي في نعل واحدة) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
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	(وتكره التماثيل) أي عملها وهي الصور التي تصنع على هيئة الحيوان (في الاسرة) بكسر المهملة جمع سرير وهو معلوم (و) في (القباب) جمع قبة وهي ما يجعل من الثياب على الهودج مثلا (و) في (الخاتم) بكسر التاء وفتحها (وليس الرقم في الثوب من ذلك) أي التماثيل المكروهة (وتركه) أي الرقم في الثوب وفي نسخة وغيره (أحسن) مراعاة لمن يقول بتحريمه. باب في بيان آداب الطعام والشراب (باب في) بيان (آداب الطعام والشراب) أي الاكل والشرب والآداب منها سوابق ومقارنة ولواحق فمن الاول قوله: (وإذا أكلت أو شربت) أي إذا أردتهما (فواجب عليك) وجوب السنن أي سنة عين (أن تقول: بسم الله) جهرا ولا تزيد الرحمن الرحيم (وتتناوله) أي تأخذ ما تأكله أو تشربه (بيمينك) على جهة الاستحباب. ومن الثالث قوله: (فإذا فرغت) من الاكل أو الشرب (فلتقل الحمد لله) سرا (وحسن) أي مستحب (أن تلعق يدك) وفي رواية أصابعك وهي مفسرة للاولى (قبل مسحها)
	

	[ 691 ]
	لما في مسلم أنه (ص) كان يلعق يده قبل أن يمسحها. (ومن آداب الاكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس) ووجه ذلك أنه إذا أكثر من الطعام لم يبق موضع للنفس إلا على وجه يضر به. (و) من آداب الاكل (إذا أكلت مع غيرك) ممن ليس من أهلك (أكلت مما يليك) لامره عليه الصلاة والسلام بذلك. (و) من آدابه أيضا أنك (لا تأخذ لقمة حتى تفرغ الاخرى) بالبلع لئلا تنسب إلى الشره، أي الحرص على الاكل ولئلا تشرق فيحصل لك الخجل. ومن الآداب أيضا أن تأكل كما يأكلون من تصغير اللقمة والترسل في الاكل، وإن خالف ذلك عادتك. (و) من آداب الشرب أنك (لا تتنفس في الاناء عند شربك) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ويؤخذ من قوله: (ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت) جواز الشرب من نفس واحد، وهو قول لمالك. وقيل: يكره لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنأ وأمرأ. (ولا تعب الماء عبا) قال في المصباح: عب الرجل الماء عبا من باب قتل شربه من غير تنفس، وعب الحمام شرب من غير مص، كما تشرب الدواب، وأما باقي الطيور فإنه يحسوه جرعة بعد جرعة انتهى. (ولتمصه مصا)
	

	[ 692 ]
	بفتح الميم في ولتمصه مضارع مصص بالكسر، والمص بلع الماء برفق شيئا بعد شئ (وتلوك) أي تمضغ (طعامك وتنعمه مضغا) أي تبالغ في مضغه (قبل بلعه) لان ذلك أبلغ في اللذة وأسهل على المعدة. (وتنظف فاك بعد) الفراغ من (طعامك) بالمضمضة والسواك لدفع ما يتقى من تغير طعم الفم. (وإن غسلت يدك) بعد المسح الواقع بعد اللعق (من الغمر) بفتح الغين المعجمة وفتح الميم الودك وهو دسم اللحم والشحم (و) من (اللبن فحسن) أي مستحب (وتخلل) أي تزيل (ما تعلق بأسنانك) أي تداخل بينها (من الطعام) لامره عليه الصلاة والسلام بذلك. (ونهى الرسول عليه) الصلاة (والسلام عن الاكل والشرب بالشمال) فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. (و) من آداب الشرب إذا كنت بحضرة جماعة أنك (تناول إذا شربت من على يمينك) أولا لما في الموطأ أنه (ص) أتي بلبن قد شيب بماء أي خلط، وعن يمينه أعرابي وعن يساره الصديق فشرب ثم أعطى الاعرابي فضله. وقال: الايمن فالايمن. (وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب) الظاهر أن المراد مطلق الكتاب فقها أو حديثا
	

	[ 693 ]
	وهو في الاولين لما يتقى من القذر، وفي الثالث لحرمته وكذلك نهى نهي تحريم (عن الشرب في آنية الذهب والفضة) لقوله (ص) في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة وضمير لهم للكفار. (ولا بأس بالشرب قائما) لما في الترمذي أنه (ص) كان يشرب قائما وقاعدا. وفعله عمر وعثمان وعلي، وعليه جماعة الفقهاء. (ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا) بكسر النون والمد والهمز، ويروى بتشديد الياء (أن يدخل المسجد) ال فيه للجنس من حيث وجوده في جميع أفراده، وسواء كان مسجد جمعة أم لا، أي يكره له ذلك، كما في سماع ابن القاسم من مالك، إلا أن غير واحد رجح الحرمة. وحمل ابن عمر كلام المصنف عليه. (ويكره أن يأكل متكئا) وصفة الاتكاء أن يميل على مرفقه الايسر أي بأن يبسط الفخذ اليسرى ويركز فيها المرفق اليسرى، ويعتمد عليها والفخذ اليمنى قائمة (ويكره الاكل من رأس الثريد) لما صح أنه عليه الصلاة والسلام أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها. (ونهى عن القران في التمر) أي الازدواج أي بأن يجمع بين التمرتين في المرة الواحدة. (وقيل
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	إن ذلك) النهي عن القران في التمر إنما هو (مع الاصحاب الشركاء فيه) والنهي نهي كراهة إن عللنا بسوء الادب، وإن عللنا بالاستبداد وكان القوم شركاء كان النهي نهي تحريم (ولا بأس بذلك مع أهلك) لانه يجوز لك أن تستبد بشئ دونهم (أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم) وهذا على التعليل بالاستبداد، وأما على التعليل بسوء الادب فالعلة موجودة والكراهة باقية. (ولا بأس في التمر وشبهه) كالزبيب (أن تجول بيدك في الاناء) الذي يكون فيه المأكول أي تشيعها وترسلها يمينا وشمالا (لتأكل ما) أي الذي (تريد منه) وقد وردت السنة بذلك، وكان الانسب ذكر هذه المسألة عقب قوله فيما سبق، وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك. (وليس غسل اليد قبل) أكل (الطعام من السنة) بل هو مكروه إذا كانتا نظيفتين. قال مالك: وليس العمل على قوله عليه الصلاة والسلام: الغسل قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم. أي ليس عمل أهل المدينة عليه أي ومذهبه أنه يقدم على الحديث وإن كان صحيحا وذلك لان عملهم على خلاف حديث المصطفى لا يكون إلا لموجب وذلك لكون النبي (ص) فعل خلاف مقتضاه الدال على نسخه (إلا أن يكون بها) أي اليد
	

	[ 695 ]
	(أذى) أي قذر فيجب غسلها إكراما للطعام. وفي قوله: (وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر) تكرار بالنسبة لليد مع قوله: وإن غسلت يدك من الغمر الخ لانه لا فرق بين قوله فحسن وقوله وليغسل. (وليمضمض فاه من اللبن) ظاهره مطلق اللبن. وقال يوسف بن عمر: إنه خاص بالحليب لان له دسما ويقويه الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قال: إن له دسما. (وكره غسل اليد بشئ من الطعام) كدقيق الحنطة (أو بشئ) من دقيق (القطاني) من عطف الخاص على العام وأفردها بالذكر، لان دقيقها لا يؤكل إلا في المسغبة فربما يتوهم خفة الامر في دقيقها وأنه لا حذر فيه. (وكذلك بالنخالة) وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة (وقد اختلف في ذلك) أي في غسل اليد بجميع ما تقدم بالجواز والكراهة. وهذا آخر الكلام على ما ترجم له ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به فقال (ولتجب) بضم التاء وكسر الجيم قيل وجوبا وقيل استحبابا (إذا دعيت إلى وليمة العرس) فوجوب الاجابة مشروط بالدعوة وبتعيين المدعو، ويزاد على هذين ما أشار إليه الشيخ بقوله: (إن لم يكن هناك لهو مشهور) أي ممنوع مثل آلات الطرب الممنوعة (ولا منكر بين) أي ممنوع مثل اجتماع الرجال والنساء وفرش
	

	[ 696 ]
	الحرير (و) إن حضرت ف (أنت في الاكل بالخيار) أي إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل. (وقد أرخص مالك في التخلف) عن الاجابة لوليمة العرس (لكثرة زحام الناس فيها) لان في حضورها حينئذ مشقة، خصوصا لاهل الفضل والصلاح. باب في السلام والاستئذان.... (باب في) بيان (السلام) من حيث الحكم والصفة (و) في بيان (الاستئذان) حكما وصفة (و) حكم (التناجي و) في بيان (القراءة) أي بيان ما يتعلق به من طلب أو ترك أو قدر (و) في (الدعاء) أي ما يتعلق به من كونه كذا وكذا. وفي موضع كذا (وذكر الله) سبحان وتعالى أي وفي حكم ذكر الله تعالى (والقول في السفر) أي ما يقوله إذا أراد سفرا، وعكس في الباب، فقدم الذكر على القراءة والدعاء، وقدم الدعاء على القراءة، وهذا الصنع جائز جاء مثله في القرآن قال الله تعالى: * (يوم تبيض وجوه) * (آل عمران: 106) الآية وبدأ بحكم رد السلام فقال: (ورد السلام واجب) وجوب فروض الكفاية على المشهور (والابتداء به سنة) كفاية على المشهور
	

	[ 697 ]
	(مرغب فيها) أشار به إلى أنه سنة مؤكدة (والسلام) أي حقيقته (أن يقول الرجل السلام عليكم) بصيغة الجمع كان المسلم عليه واحدا أو أكثر، لان الواحد كالجماعة من حيث وجود الحفظة معه (ويقول الراد وعليكم السلام) بواو التشريك وتقديم الجار والمجرور (أو يقول سلام عليكم) بتقديم السلام منكرا بغير واو وتأخير الجار والمجرور (كما قيل له) ظاهره تساويهما. والاحسن ما ذهب إليه ابن رشد فإنه قال: الاختيار أن يقول المبتدئ السلام عليكم، ويقول الراد: وعليكم السلام. (وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة) فالزيادة على ذلك غلو وبدعة، وإذا كان كذلك فيلزمك إذا سلم عليك إنسان وانتهى في سلامه إلى البركة (أن تقول في ردك) عليه (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تقل في ردك) على من سلم عليك (سلام الله عليك) لانه لم يرد به خبر عن النبي (ص) ولا هو مأثور عن السلف الصالح. (وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم) لانه من
	

	[ 698 ]
	سنن الكفاية (وكذلك إن رد واحد منهم) أي من الجماعة المسلم عليهم أجزأ عن جماعتهم، لان ذلك من فروض الكفاية (وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس) لامره عليه الصلاة والسلام بذلك. (والمصافحة حسنة) أي مستحبة على المشهور، ومقابله ما لمالك من رواية أشهب من كراهتها. (وكره) إمامنا (مالك) رحمه الله تعالى (المعانقة) وهي أن يجعل الرجل عنقه على عنق صاحبه (وأجازها) سفيان (بن عيينة) وهو من كبار أهل العلم والفضل. (وكره مالك) رحمه الله (تقبيل اليد) أي يد الغير سواء كان الغير عالما أو سيدا أو أبا، وهو ظاهر نص أهل المذهب، لانه من فعل الاعاجم الداعي إلى الكبر ورؤية النفس. (وأنكر) مالك رحمه الله (ما روي فيه) من الاحاديث التي منها أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي (ص) ابتدروا يديه ورجليه وهو صحيح. ومنها تقبيل سعد بن مالك يده (ص). (ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك (فمن سلم على ذمي) ظانا أنه مسلم (فلا يستقيله) أي لا يطلب منه الاقالة بأن يقول له: إنما سلمت عليك ظنا مني أنك مسلم، ولو
	

	[ 699 ]
	علمت أنك كافر ما سلمت عليك، فرد علي سلامي الذي سلمته عليك. (وإن سلم عليه) أي على المسلم (اليهودي أو النصراني فليقل) له في الرد عليه: (عليك) بغير واو لما في مسلم: أن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم، فالمناسب لذلك أن يقول في الرد: عليك أو عليكم بغير واو ليكون دعاء عليه، لان المراد عليك أو عليكم السام واللعنة والسام الموت. (ومن قال) في الرد عليه (عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك) أي يجوز ذلك، وفي العبارة حذف والتقدير: ومن قال كذا فلا لوم عليه لانهم قد قالوا بجواز ذلك. (و) أما (الاستئذان) وهو طلب الاذن على أهل البيت في الدخول عليهم ف (واجب) وجوب الفرائض لقوله تعالى: * (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) * (النور: 59) فمن تركه فهو عاص لله ورسوله فإذا كان كذلك (فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا) أي ثلاث مرات. كان ذلك الاحد محرما أو غيره مما لا يحل لك النظر إلى عورته بخلاف الزوجة والامة. وصفة الاستئذان أن تقول: أدخل ثلاث مرات (فإن أذن لك) فادخل (وإلا رجعت) وقوله: (ويرغب في عيادة المرضى) تقدم وليس لذكره هنا مناسبة لا بما قبله ولا بما بعده
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	(ولا يتناجى) قال ابن عمر: التناجي التسارر بالكلام ليخفي ذلك عن الغير (اثنان دون واحد) في سفر أو حضر. (وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم) لا يتناجون دونه (وقد قيل: لا ينبغي ذلك) أي تناجي اثنين مثلا دون واحد أو جماعة دونه (إلا بإذنه) فإن الحق له، فإذا أسقطه سقط. (وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا) أي الهجران وقوله: قد تقدم أي فلا حاجة لاعادته (قال معاذ بن جبل) الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. (ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر) يحتمل أن يريد الذكر باللسان أو القلب، والذكر الكامل ما كان بالقلب واللسان. (و) ما (قال عمر) بن الخطاب رضي الله عنه: (أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه) لا ينافي أن أكمل الذكر الجمع بينهما، وذكر القلب نوعان أجلهما الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وآياته في سمائه وأرضه. ويليه ذكره بالقلب عند الامر والنهي، فيمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. (ومن
	

	[ 701 ]
	دعاء رسول الله (ص) كلما أصبح وأمسى: اللهم) يا الله (بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت. وتقول) زيادة على ذلك إن كنت (في الصباح وإليك النشور) أي نشور الخلائق إليك أي مشيهم إلى جزائك (و) إن كنت (في المساء) قلت: (وإليك المصير) أي: وإليك الرجوع بالموت وهذا الحديث خرجه أصحاب السنن الاربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه (وروي) أنه يقول (مع ذلك) الدعاء المتقدم في الصباح: (اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم، وفيما بعده من نور) أي هدى، وهو خلق القدرة على الطاعة (تهدي به أو رحمة تنشرها) أي تظهرها (أو رزق تبسطه) أي تكثره (أو ضر تكشفه) أي تزيله (أو ذنب) نهيت عنه (تغفره) أي تستره (أو شدة) وهي ما يصيب الانسان من الكروب والاحزان (تدفعها) أي تزيلها (أو فتنة) وهي كل ما يشغل عن الله من أهل ومال وولد (تصرفها)
	

	[ 702 ]
	أي تصرف الاشتغال بها أي تزيله (أو معافاة تمن بها) أي تتفضل بها (برحمتك إنك على كل شئ قدير.) وظاهر قوله: وروي أنه حديث مرفوع، وصرح به الاقفهسي. وروي أنه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. (ومن دعائه عليه) الصلاة و (السلام عند) إرادة (النوم) أنه كان (يضع يده اليمنى تحت خده الايمن) بعد أن يضطجع على شقه الايمن (و) يده (اليسرى على فخذه الايسر ثم يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت) أي قبضت (نفسي) قبض وفاة (فاغفر لها) أي فاستر ذنوبها (وإن أرسلتها) أي رددتها إلى جسدها (فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك) أي لتوفيق ودفع مكاره دنيوية (اللهم إني أسلمت نفسي إليك) إذ لا قدرة لي على تدبيرها بالنظر في عواقب الامور (وألجأت) أي أسندت (ظهري إليك) وهو كناية عن شدة التوجه والاعتماد عليه (وفوضت) أي وكلت تكرار لانه إذا أسلمها فوضها وإذا فوضها أسلمها
	

	[ 703 ]
	وهو مطلوب في الدعاء (أمري إليك) فافعل بي ما تريد (ووجهت وجهي إليك) أي وجهت نفسي إليك فهو بمعنى أسندت ظهري إليك (رهبة منك) أي خوفا منك أي راهبا وخائفا منك (ورغبة إليك) أي طمعا في رحمتك أي طامعا في رحمتك (لا منجى) أي لا مهرب (ولا ملجأ منك) أي لا مرجع منك فالمهرب والمرجع كل منهما مصدر ميمي والتقدير: لا هروب ولا رجوع منك (إلا إليك أستغفرك) أي أطلب منك مغفرتك (وأتوب) أي أرجع (إليك) من أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة (آمنت) أي صدقت (بكتابك) أي القرآن (الذي أنزلته) على سيدنا محمد (ص) (و) آمنت (برسولك) والذي في صحيح مسلم نبيك (الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت) من الذنوب (وما أخرت) من التوبة لان تأخيرها معصية كبيرة (وما أسررت) أي الذي عملته سرا (وما أعلنت) أي الذي عملته جهرا (أنت إلهي لا إله إلا أنت) أي أنت المعبود بحق (رب قني عذابك) أي يا رب نجني منه (يوم تبعث عبادك)
	

	[ 704 ]
	أي تحييهم. (ومما روي) عن النبي (ص) (في الدعاء عند الخروج من المنزل) (اللهم إني أعوذ بك) أي أتحصن بك (أن أضل) أي أنفك عن الحق بنفسي (أو أضل) أي يضلني غيري عنه (أو أزل) أي أزيغ عن الحق (أو أزل) أي يزيغني غيري عنه (أو أظلم أو أظلم) أي سلمني أن أظلم أحدا أو يظلمني أحد (أو أجهل أو يجهل علي) أي سلمني أن أسفه على أحد أو يسفه علي أحد. (وروي) عن النبي (ص) (في دبر) بضم الدال بمعنى عقب (كل صلاة) مكتوبة (أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين، ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير و) مما روي من الذكر (عند) الخروج (من الخلاء) وهو ما أعد لقضاء الحاجة أنك (تقول: الحمد لله الذي رزقني لذته) أي الطعام أي لذته عند أكله (وأخرج عني مشقته)
	

	[ 705 ]
	أي مشقة بقائه (وأبقى في جسمي قوته) وذلك أن العروق تتغذى من ذلك فتتقوى أعضاؤه على الطاعات (وتتعوذ من كل شئ تخافه) من إنس وجن وحيوان. (وعند ما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول أعوذ بكلمات الله) أي القرآن (التامات) أي التي لا يعتريها نقص ولا باطل (من شر ما خلق) وتكررها ثلاث مرات كما في مسلم (ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن) أي لا يتعداهن (بر ولا فاجر) البر المحسن والفاجر ضده. ووقوع المكروه من البر ممكن (و) أعوذ (بأسماء الله الحسنى) وصفت بذلك لما استلزمته من معان حسنة مثلا وهاب معناه كثير الهبة، وهذا يتضمن معنى هو كثرة حمد الحامدين وتعظيم المعظمين (كلها) تأكيد (ما علمت منها وما لم أعلم) يؤخذ منه أنها ليست محصورة في التسعة والتسعين. قال القشيري: إن لله ألف اسم ثلاثمائة في التوراة وثلاثمائة في الزبور وثلاثمائة في الانجيل وتسعة وتسعين في القرآن وواحدا في صحف إبراهيم (من شر ما خلق وذرأ وبرأ) ألفاظ مترادفة معناها الايجاد من العدم إلى الوجود (ومن شر ما ينزل من السماء)
	

	[ 706 ]
	كالصواعق (ومن شر ما يعرج فيها) أي يصعد في السماء مما هو بب لنزول البلاء وهو سيئ الاعمال (ومن شر ما ذرأ في الارض) أي خلق (ومن شر ما يخرج منها) مما له شر وأذية (ومن فتنة الليل والنهار) أي الفتنة الواقعة فيهما من المحن والابتلاءات (ومن طوارق الليل والنهار) أي حوادثهما التي تأتي بغتة (إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ويقال: في ذلك) أي التعوذ (أيضا ومن شر كل دابة) والمراد بها هنا كل ما اتصف بالدبيب وهو المشي (ربي آخذ بناصيتها) وهو مقدم الرأس وهذا مجاز مرسل بمعنى القهر والغلبة (إن ربي على صراط مستقيم) أي إن تصرف ربي على وجه مستقيم أي ليس فيه نقص ولا قصور. (ويستحب لمن دخل منزله) أو بستانه أو حانوته أن يقول: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) بعد أن يسلم إن كان ثم أحد، وإلا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من قال ذلك كان حرزا لمنزله. وحسبك قوله تعالى: * (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا باا) * (الكهف: 39). (ويكره) كراهة تحريم (العمل في المساجد من خياطة
	

	[ 707 ]
	ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا الشئ الخفيف) مما لا يلوث (كالسويق) وهو القمح أو الشعير المقلي إذا طحن. زاد في التحقيق سواء كان ملتوتا بسمن أو عسل (ونحوه) مما لا يلوث. (ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم أظفاره) لانها أوساخ (وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه) أي بحيث لا ينزل منه شئ على الارض. (ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية) للضرورة مفهومه أنه لا يرخص ذلك في مساجد الحاضرة لوجود الفنادق فيها إذا وجد ما يعطيه أجرة وإلا بات للضرورة. (ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر) ومثله موضع القذر. (ويقرأ الراكب والمضطجع) لانها ذكر وقد أمر الله بالذكر في جميع هيئات الشخص. قال تعالى: * (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) * (النساء: 103). (و) كذا يقرأ (الماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق) أي سوق الحاضرة لا سوق البادية فلا
	

	[ 708 ]
	كراهة (وقد قيل: إن ذلك) أي قراءة الماشي إلى السوق (للمتعلم واسع) أي جائز. (ومن قرأ القرآن في سبع) أي سبع ليال (فذلك حسن) أي مستحب لانه عمل أكثر السلف (والتفهم مع قلة القراءة أفضل) من سرد حروفه بلا تفهم لقوله تعالى: * (أفلا يتدبرون القرآن) * (النساء: 82، محمد: 24) (وروي أن النبي عليه) الصلاة و (السلام لم يقرأ القرآن في أقل من ثلاث) وهذا مع معرفته (ص) معانيه وفهم ما فيه. (ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصاحب) أي الحافظ (في السفر والخليفة في الاهل) أي الوكيل في حفظهم بعد سفري عنهم القائم بأمورهم (اللهم إني أعوذ بك من وعثاء) بسكون المهملة أي مشقة (السفر وكآبة) بفتح الكاف والهمز والمد الحزن وسوء الحال من فوات ما أريد (المنقلب) أي الرجوع (وسوء المنظر) أي ما يسئ النظر إليه (في الاهل والمال) بحيث يلحق
	

	[ 709 ]
	الاهل والمال أمور مشقة أي تشق على النفس. (ويقول إذا استوى على الدابة * (سبحان الذي سخر لنا هذا) *) أي ذلله (* (وما كنا له مقرنين) *) (الزخرف: 13، 14) أي مطيقين قادرين (* (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) *) أي راجعون (وتكره التجارة إلى أرض العدو) لان في ذلك تغريرا للانسان بنفسه وماله وإذلالا للدين (وإلى بلد السودان) أي الكفار منهم للعلة المتقدمة. (وقال النبي عليه) الصلاة و (السلام: السفر قطعة من العذاب) يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. الحديث. (ولا ينبغي) بمعنى لا يحل (أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر، إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك) فإن لها أن تسافر مع غير ذي محرم لكن بشرط أن تكون (في رفقة مأمونة) من المسلمين فإن لم تجد رفقة مأمونة لا يجوز لها ذلك (وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها) مرتبط بقوله إلا في حج الفريضة فذلك لها.
	

	[ 710 ]
	باب في التعالج باب في) بيان حكم (التعالج) وهو محاولة الداء بدوائه أي يحاول الداء بالدواء أي بدواء ذلك الداء. (و) في بيان (ذكر الرقى) جمع رقية أي في حكم الرقى وما يرقى به. (و) في بيان حكم (الطيرة) بكسر الطاء وفتح التحتية وهي العمل على سماع ما يكره أو رؤيته. (و) في بيان ما يحل تعلمه من علم (النجوم و) في بيان حكم (الخصاء) وبيان ما يجوز أن يخصى وما يكره. (و) في بيان حكم (الوسم) بالسين المهملة وهو العلامة بالكي في الحيوان. (و) في ذكر (الكلاب) أي في بيان ما يجوز أن يتخذ منها وما لا يتخذ. (و) في بيان (الرفق بالمملوك) يعني من الآدميين إذ لا يسمى بذلك عرفا غيره. (ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها) كاللدغة بالدال المهملة والغين المعجمة لدغ العقرب والحية والعين ذو سم جعله الله في عين العائن إذا تعجب من شئ ولم يبارك، وأما لو بارك عند نظره لم يصبه شئ لقوله عليه الصلاة والسلام. للعائن: هلا باركت. ولا خلاف في جواز الاسترقاء بأسماء الله تعالى وكتابه (و) لا بأس (بالتعوذ) ففي مسلم أنه (ص) كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات بكسر الواو، الاخلاص والفلق والناس وينفث بكسر الفاء وضمها أي يخرج الريح من فمه في يديه مع شئ من ريقه ويمسح بهما ما بلغ من جسده. (و) كذا لا بأس ب (التعالج) أي بمعالجة المريض الداء بالدواء (وشرب
	

	[ 711 ]
	الدواء والفصد) وهو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي (والكي) وهو الحرق بالنار (والحجامة حسنة) أي مستحبة في كل أيام السنة (والكحل) بالاثمد (ل) أجل ا (لتداوي للرجال جائز) فلا يكتحل لغير ضرورة (وهو من زينة النساء) والتشبه بهن حرام كالعكس. (ولا يتعالج) أي لا يجوز التعالج (بالخمر) في باطن الجسم وظاهره (ولا بالنجاسة) غيره (ولا بما فيه ميتة) أي ولا بشئ فيه جزء من الميتة، وهذا وإن كان داخلا فيما قبله إلا أنه لما كانت نجاسته عرضية ربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه (ولا بشئ مما حرم الله سبحانه وتعالى) وحينئذ لا يجوز التداوي في الحكة بلبس الحرير خلافا لبعض. وقوله: (ولا بأس بالاكتواء) تكرار (والرقى) جمع رقية تكون (بكتاب الله تعالى) أي القرآن وآخر الرقية بالفاتحة وإياك نستعين (وبالكلام الطيب) وهو العربي المفهوم. روى الشيخان: أنه (ص) كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك ولا يرقى بالمبهمات لما سئل مالك عن الاسماء المعجمة، فقال: ما يدريك لعلها
	

	[ 712 ]
	كفر. وقضية ذلك أن ما جهل معناه لا تجوز الرقية به. ولو جرب وصح (ولا بأس بالمعاذة) وهي التمائم التي (تعلق) في العنق (وفيها القرآن) وسواء في ذلك المريض والصحيح بعد جعلها فيما يكنها. (وإذا وقع الوباء) مقصورا وممدودا وهو الطاعون (بأرض) أي في أرضقوم (فلا يقدم عليه) من هو خارج عن تلك الارض. (ومن كان بها فلا يخرج) منها (فرارا منه) أي من الوباء لما صح أنه عليه الصلاة والسلام: نهى عن ذلك والنهي نهي كراهة. (وقال الرسول عليه) الصلاة و (السلام في) شأن (الشؤم: إن كان) له حكم ثابت أي وجود ثابت في نفس الامر (ففي) ثلاثة أشياء (المسكن والمرأة والفرس) شؤم المسكن سوء الجيران وشؤم المرأة قلة نسلها وشؤم الفرس ترك الغزو عليه (وكان) النبي (عليه) الصلاة و (السلام يكره سيئ الاسماء) كمرة وحنظلة وحرب. (و) كان عليه الصلاة والسلام (يحب الفأل الحسن) الفأل بالهمز والجمع فؤول وفي الصحيح قيل: يا رسول الله وما الفأل ؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. كما إذا خرج للسفر أو عيادة مريض ولم يقصد سماع الفأل فسمع يا غانم أو يا سالم، أما إذا قصد سماع الفأل ليعمل عليه فلا يجوز لانه من الازلام وهي أقداح أي سهام
	

	[ 713 ]
	يكون في أحدها: افعل وفي الآخر: لا تفعل، والثالث: لا شئ فيه، فإذا خرج الذي فيه: افعل مضى، وإذا خرج الذي فيه: لا تفعل رجع، وإن خرج الذي لا شئ فيه أعاد الاستقسام. ثم بين صفة رقية العين. بقوله: (والغسل للعين) أي وصفة الرقية بالعين إذا عرف العائن (أن يغسل العائن) أي وجوبا ويجبر عليه إن امتنع من ذلك إذا خشي على المعيون الهلاك، ولم يمكن الخلاص إلا به فيغسل (وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره) أي ما يلي فرجه، وفيه من حسن العبارة ما لا يخفى حيث لم يعبر باللفظ الذي يستحيا منه وهو الفرج، وأشار إليه إشارة لطيفة ويجمع ذلك (في قدح ثم يصب على المعين) قال ابن العربي: صوابه العائن وفيه نظر، لان الصب على المعان أي المصاب بالعين لا العائن. وصفة صب القدح على المعان: أن يصب عليه من فوقه ويقلب القدح أي وراء ظهره على الارض (ولا ينظر في) علم (النجوم إلا) في شيئين فإن النظر فيه لهما. قد ورد الشرع به أحدهما: (ما يستدل به على) معرفة سمت (القبلة) أي جهتها. (و) ثانيهما: ما يستدل به على معرفة (أجزاء الليل) ما مضى وما بقي وبقي ثالث جائز وهو النظر فيما يهتدى به في السير لقوله تعالى: * (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) * (الانعام: 97) (ويترك ما سوى ذلك) مما
	

	[ 714 ]
	يدعيه المنجمون. (ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية) على جهة الكراهة إلا أن يكون عقورا فيحرم (إلا ل) أجل حراسة (زرع أو) لاجل حراسة (ماشية) وهي الغنم (يصحبها في الصحراء ثم يروح) أي يرجع يبيت (معها) حيث باتت (أو ل) أجل (صيد يصطاده لعيشه) أي قوته وقوت عياله (لا للهو) أي اللعب فلا يجوز اتخاذه. (ولا بأس بخصاء الغنم) الضأن والمعز لما فيه من صلاح لحومها (ونهي عن خصاء الخيل) لان ذلك ينقص القوة ويذهب النسل منها. وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء الآدمي حرام إجماعا. (ويكره الوسم) أي العلامة بالنار (في الوجه ولا بأس به في غير ذلك) أي غير الوجه لما روي: أن النبي (ص) نهى عن الوسم في الوجه، وأرخص في السمة أي العلامة في الاذن لان المالك يحتاج لها للتميز. (ويترفق بالمملوك) في أكله وشربه وعمله (و) إذا كان الامر كذلك (لا يكلف من العمل إلا ما يطيق) فلا يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهما ولا ما لا تتحمله أبدانهما والله أعلم.
	

	[ 715 ]
	باب في الرؤيا (باب في الرؤيا) أي في بيان كون ما يراه الرجل الصالح في منامه جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. (و) في (التثاؤب) أي بيان ما يفعله من تثاءب (والعطاس) أي بيان ما يقول من عطس ومن سمعه. (و) في بيان حكم (اللعب بالنرد) وبيان معناها (و) اللعب ب (غيرها) وهو الشطرنج، وحكم الجلوس إلى من يلعب بها وحكم السلام عليه. (و) في بيان حكم (السبق بالخيل) والابل (و) السبق (بالرمي) بالسهام. (و) بيان حكم (غير ذلك) أي غير ما ذكر كقتل القمل والضفادع، وبيان أفضل العلوم (قال رسول الله (ص): الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح) أي وكذا المرأة الصالحة والمراد غالب رؤياهم، وإلا فالصالح قد يرى الاضغاث ولكنه نادر (جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) لان فيها اطلاعا على الغيب من وجه ما. وأما تفصيل النسبة فيختص بمن عرف درجة النبوة. (و) قال (ص): (من رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني
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	في ديني ودنياي) وفي رواية: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وحكمة التحول التفاؤل بأن الله يبدل المكروه بالحسن. (ومن تثاءب فليضع يده) اليمنى ظاهرها أو باطنها (على فيه) فإذا زال عنه التثاؤب نفث ثلاثا إن كان في غير صلاة. (ومن عطس) خارج الصلاة (فليقل: الحمد لله) وقيل: يزيد رب العالمين (وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله) ونقل ابن ناجي عن البيان أن الاشهر أنه فرض عين، ويدل له حديث البخاري: حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: له يرحمك الله (ويرد العاطس عليه بيغفر الله لنا ولكم أو يقول) له (يهديكم الله ويصلح بالكم). والثاني أفضل لان الهداية أفضل من المغفرة لانها لا تكون إلا عن ذنب. (ولا يجوز اللعب بالنرد) لا بعوض ولا بغيره لما صح أنه (ص) قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله قال ابن عمرو: النرد قطع تكون من العاج أي الذي هو عظم الفيل أو من البقس ملونة يلعب بها ليس فيها كيس، أي ليس فيها فطانة لانها تجري على حكم الاتفاق (ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها) في غير حال اللعب، وأما في حال اللعب فلا يجوز لانهم متلبسون بمعصية، وعند مالك: لا تسقط الشهادة إلا
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	إذا أدمن والمدمن لا يخلو من الايمان الحانثة. وأما على وجه الندرة فيجب عليه تركه ولا تسقط عدالته وبئسما صنع (ويكره الجلوس إلى من يلعب بها) مخافة أن ينسب إليهم. (ولا بأس بالسبق بالخيل وبالابل وبالسهام بالرمي) بجعل وبغير جعل، ولا يجوز السبق بغير هذه الثلاثة إلا بغير جعل (وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا) على أنه (يأخذ ذلك المحلل إن سبق) هو أي المحلل (وإن سبق غيره) أي غير المحلل من جاعل الجعل (لم يكن عليه) أي المحلل (شئ) ويأخذ السابق الجميع (وقال) إمامنا (مالك) رحمه الله: (إنما يجوز) السبق إلا (أن يخرج الرجل) من المتسابقين (سبقا) بفتح الباء أي جعلا على أن لا يرجع إليه (فإن سبق غيره) وهو الآخر من المتسابقين الذي لم يخرج جعلا (أخذه) أي أخذ الغير الجعل (وإن سبق هو) أي الرجل خارج الجعل (كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن) ثم (غير جاعل السبق) بفتح الباء أي الجعل
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	(وآخر) وهو من يسابقه فقط (ف) إنه (إذا سبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك) أي المسابقة. (وجاء) عن النبي (ص) (فيما ظهر من الحيات بالمدينة) المشرفة (أن تؤذن) أي تعلم (ثلاثا) أي ثلاثة أيام وجوبا، والدليل على طلب الاستئذان ما في الموطأ أن رسول الله (ص) قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وصفة الاستئذان أن تقول: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وأنت مسلم فلا تظهر لنا خلاف اليوم ولا تؤذنا فإن ظهرت لنا قتلناك. (ولا تؤذن) الحيات (في الصحراء) ونحوها كالطرقات (ويقتل ما ظهر منها) بغير استئذان (ويكره قتل القمل والبراغيث) وغيرهما كالبق والبعوض (بالنار) ما لم تضر لكثرتها فيجوز (ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها) وأتى الشيخ بالمشيئة كأنه من عنده لم يقف فيه لمالك على شئ (ولو لم تقتل) النمل
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	(كان أحب إلينا إن كان يقدر على تركها) بأن أمكنه التبعد عنها. (ويقتل الوزغ حيث وجد ويكره قتل الضفادع) ما لم تؤذ وإلا جاز قتلها. (وقال النبي) عليه الصلاة و (السلام: إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها) والغبية التكبر والتجبر (بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي) أي لانكم ما بين مؤمن تقي أي ممتثل للمأمورات مجتنب للمنهيات فيكون مرتفعا عند الله بتقواه وإن لم يكن نسيبا أو فاجرا أي كافر شقي بعدم تقواه، ولو كان نسيبا فالتفاضل بالآباء لا يكسب شيئا (أنتم بنو آدم وآدم من تراب) فكيف تتكبرون وتفتخرون. (وقال النبي عليه) الصلاة و (السلام في رجل تعلم أنساب الناس) مثل أن يقول: فلان ابن فلان من بني فلان، وبنو فلان يجتمعون مع بني فلان: (علم لا ينفع) في الدنيا ولا في الآخرة (وجهالة لا تضر) فلا يقال لمن جهله جاهل. (وقال عمر) بن الخطاب رضي الله عنه: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) وهو كل من بينك وبينه قرابة (وقال مالك) رحمه الله: (وأكره أن
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	يرفع في النسبة) فيما (قبل الاسلام من الآباء) مثل أن يعد أجداده المسلمين حتى يبلغ الكفار وقوله: (والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، ومن رأى في منامه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى) تكرار مع ما تقدم (ولا ينبغي) بمعنى يحرم (أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها) لانه يكون كاذبا ومخالفا لقوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (الاسراء: 36) (ولا يعبرها) أي الرؤيا المعبر (على الخير وهي عنده على المكروه) وهذا نهي تحريم لانه كذب وغرر بالرائي فإن ظهر له خير ذكره، وإن ظهر له مكروه يقول خيرا إن شاء الله. (ولا بأس بإنشاد الشعر) إذا لم يكن فيه ذم أحد (وما خف من) إنشاد (الشعر) ونظمه (فهو أحسن ولا ينبغي أن يكثر منه و) لا (من الشغل به) لان ذلك بطالة مما كان أولى واشتغال بغير الاولى (وأولى العلوم وأفضلها وأقربها) أي التي يتقرب بها (إلى الله تعالى علم دينه) أي العلم
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	المشتمل على العقائد الدينية كمعرفة الصانع وعلم وجوده إلى آخر الصفات (و) علم (الشرائع) وهو علم الحلال والحرام والشرائع النسب التامة (مما أمر) الله (به) من الواجبات والمندوبات (ونهى عنه) من المحرمات والمكروهات (ودعا إليه وحض عليه في كتابه) وعلى لسان نبيه محمد (ص) (والفقه في ذلك) أي في فهم دين الله وعلم شرائعه، وهو بمعنى قوله (والفهم فيه والتهمم) أي الاهتمام (برعايته) أي بحفظه (والعمل به) وإنما كان العمل به أفضل وأقرب إلى الله تعالى لان ثمرة العلم العمل ثم بين أفضل الاعمال فقال: (والعلم أفضل الاعمال) أراد به علم الدين وعلم الشرائع لما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع. (وأقرب العلماء إلى الله عزوجل وأولاهم به أكثرهم له خشية) أي خوفا (و) أكثرهم (فيما عنده رغبة) أي رجاء (والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها) قال رسول الله (ص): من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة (واللجأ) بفتح اللام والجيم أي الاستناد والرجوع (إلى كتاب الله عزوجل) أي القرآن (و) إلى (سنة نبيه) محمد (ص) وهي أقواله وأفعاله وتقريراته
	

	[ 722 ]
	(و) إلى (اتباع سبيل) أي طريق (المؤمنين) المراد بها هنا الاجماع (و) اتباع (خير القرون) وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (من خير أمة أخرجت للناس) وقوله: (نجاة) خبر اللجأ ثم بين ثمرة الرجوع إلى هذه الثلاثة بقوله: (ففي المفزع) أي اللجأ (إلى ذلك) أي الكتاب والسنة والاجماع والسلف الصالح (العصمة) أي الحفظ (وفي اتباع) سبيل (السلف الصالح) وهم أهل القرون الثلاثة الاول من العلماء العاملين ومن اتصف بأوصافهم من المتأخرين (النجاة) أي الخلاص كرره ليرتب عليه قوله: (وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه) التأويل صرف اللفظ عن ظاهره كقوله (ص): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فظاهره لا صلاة صحيحة. وحاصله أن مدلول اللفظ الاصلي نفي الحقيقة من أصلها وهو لا يصح قطعا فيلتفت إلى القريب منه وهو نفي الكمال والاستخراج القياس كقياس حد الخمر على القذف (وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث) أي النوازل (لم يخرج عن جماعتهم) أي الصحابة لان إجماعهم حجة يجب اتباعه وتحرم مخالفته (والحمد لله الذي هدانا) أي وفقنا (ل) - تأليف (هذا) الكتاب والاقدار عليه (وما كنا لنهتدي
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	لولا أن هدانا الله) ثم بين أنه وفى بما شرطه في ديباجة كتابه فقال: (قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد قد أتينا على ما شرطنا) في أول كتابنا (أن نأتي به في كتابنا هذا) من المسائل (مما ينتفع به إن شاء الله تعالى من رغب في تعليم ذلك من الصغار، ومن احتاج إليه من الكبار وفيه ما يؤدي) أي يبلغ (الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه) وهو ما ذكره في العقيدة (ويعمل به من فرائضه) كالطهارة والصوم والحج (ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه) أي فروعه (و) يفهم كثيرا (من السنن والرغائب والآداب) كما علمت ذلك كله ولله الحمد (وأنا أسأل الله عزوجل) أي أطلب منه (أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا
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	وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه) وأزواجه وذريته (وسلم تسليما كثيرا).


